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تقدیسم 


امد لله لله الذي حعل العدل من صفاته» ومقصد شرعه في خلقه» فوضع هم 
الميزان» وآمرهم فيه بالقسط وفاهم عن الطغیان وشرع لهم القضاء إقامة للأحكام, 
و صيانة للحقوق» وقطعا للظلم والعدوان والصلاة والسلام على من لا بي بعده» 
الصادق ٤‏ فضائه العادل ق نک رز ۱ 


فلما كانت مصال العباد متداحلة ومتشابكة؛ إذ لا تتحقق إلا ر 
وتعاملهم وتداخلهم وتصاهرهم وتبادهم ما في أيديهم» وباتخاذ بعضهم بعضا سخريا 
بأو حه العاملات والتصرفات المتنوعة» كانوا أكثر عرضة للخصومات والنازعات» 
مين الظال والتجاوزات ی اا غ والاموال» وکذا کار بعضهم 
حقوق بعض والبحس في الأشياء» أو عدم القدرة على استیفاء شروط الالتزام» أو 
تعذر أداء الحق الواجب تحاه الآخرين؛ لأن حب الذات والحرص على الدنياء 
والرغبة في السيطرة على الآحر» مع ضعف الوازع الديئ أو غيابه» عناصر تدفع 
الإنسان إلى ارتكاب مثل تلك المخالفات» ولا يردعه عنها إلا وازع سلطا قوي» 
يضرب على يديه» ويوقفه عند حده ويكفه عن غيره» وذلك دور القضای الذي 
ارتبط وجوده بوجود الانسان. 

وعلی هذا لمعن بنت الشريعة مقصدها فى أن یکون للأمة ولاة یسوسون 
مصالحهاء ويقيمون العدل فيهاء وينفذون أحكام الشريعة es‏ ومن ثم كانت 
سم ی من کک 2 ي a‏ ار 9 


3 الاس بالقسئط ۳1 دید فيه بت شدید يد وف pt‏ تال و 
يه في ذلك بلغت حد التواتن فقد تواتر بعثه الأمراء والقضاة إلى الأقطار النائیقف 
وتولى و الحكم بين المسلمين بنفسه في حاضرة الاسلام المدينة. 


وا کانت هذه الهام ابسام منوطة بالقضای کان لزاما على رجاله. علی 
احتلاف مقاماقم وتنوعهاء أن یتصرفوا ما فيه حلب لصا الامق ودرء الفاسد 
عنهاء قال الققرافي في الفرق الات و العشرین والائتین: "إن کل من ولي و لاية 
الخلافة فما دوفما إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة؛ أو درء 
مفسدة؛ فيكون الأئمة والولاة معزولين عما ليس بأحسن» وما ليس فيه بذل الجهد, 
والرجوح آبدا ليس بأحسن» وليس الأحذ به بدلا للاجتهاد". 

وان من آهم رکان القضاء القاضي فان 8 صلاحه و کماله صلا ح بعية ما 
يحف به من الأحوال. 

وبناء على ذلك كان مقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الحملة أن 
يشتمل على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق وقمع الباطل الظاهر واخفي. 

ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام الرافعات ضوابط وشروط كثيرة» لم يكن 
السلف یراعوفا» وهي المفصلة في كتب النوازل والتوثيق. 

وفي عقود هذ السلك المنظوم يندرج الكتاب الموسوم ب : مجالس القضاة 
والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام : للقاضي أبي 
عبدالله محمد بن عبدالله المكناسي (ت ۵۹۱۷ / ١151م).‏ 

وهو كتاب جيد في بابه» رشيق في أسلوبه وطريقة عرضه غزير في معلوماته 
وبخاصة أن كاتبه قد ابتلى .عنصب القضاء. 

قد ضمنه مؤلفه أربعة مجالس» جاء الأول منهاء في بيان علم القضاء والتحذير 
منه للضعفای والتعنيف على من ول أمور المسلمين من لا يليق بماء وشرطه لمن يليق 
توافرها في القاضي. أما الثالث: فكان في صفة حلوسه للحكومة والتصرف فيه 
وجحاء في احلس الرابع: في ابتداء حكمه بين الخصمين» وهو أوسع مجالس الکتاب» 


أبواب الفقه عد العبادات. 
وقد ذيل نص الكتاب بجملة من الفهارس» تساعد الباحث في الوصول إلى ما 
و لأعمية الكتاب العلمية والتاريخية» إضافة إلى كونه رسالة جامعية» رأى 
م ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث طباعة هذا الكتاب» إحياء لتراثنا العلمى في فقه 
القضاء والتوثيق» وكذا خدمة الباحثين والدارسين في هذا الحقل» الذي یعان نقصا 
کو a‏ سای ماهر 
علماء الغرب الإسلامي والأندلس في هذا الجال. 
ولا يفوتنا وحن نخر ج هذا العمل أن نتوحه بالشكر الجزيل إلى کل من ساعدنا 
وسهل لنا إحراجه» وعلى رأسهم السيد -جمعة الاجد ريس اک وي الاخوة 
بالادارة العليا. 
كما اتو حه بالشكر إلى حي الأستاذ عبدالقادر أحمد عبدالقادر على ما بذله من 
حهد في تصحيح الكتاب لغويا. 
وی الأخير نأمل أن تسد هذه اللبنة ور حصن الثقافة الإسلامية» وأن 
تكون نبراسا لأولئك الباحثين عن كنوز العرفة في حضارتنا الاسلامية. 
والله الوفق لما فيه الخير والسداد. 
حرر في : ۳ جمادى الآخرة 147 ١ه‏ 
الوافق ۱۲ أغسطس 7١٠٠م‏ 
الدكتور : عز الدين بن زغيبة 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


امد رت العالین والصلاة والسلام علی آشرف الأنبیای سیدنا حمد» 
وعلی آله وصحبه وذریته» ومن اهتدی مدیه إلى یوم الدین. 

بادئ ذي بدء أشكر الله العلی القدیر الذي وفقی لانحاز هذا العمل» واظهاره 
رل حیز النور. © ا بالشکر لأستاذي الشرف علی هذه الأطروحة الأسهاد 
لد کتور/ محمد آبو الأحفان الذي نصحئ بتحقیق هذا الخحطوط ولم بخل علي 
بعد ذلك بتوحيهه أو إرشاده أو بإعاري کتبه الخاصة» ما ساعد في إخراج هذا 

كما آتوحه بالشكر إلى الأستاذ: محمد أبو خبزة أمين المخطوطات عکتبة 
تطوان بالغرب الذي مد بصورة عن نسخة تطوانء وال الأخ الدكتور/ 
عبداللطيف الشيخ المدرس بجامعة البحرين» الذي آعارني نسخة فاس الحجرية» وإلى 
القائمين على الخزانة العامة بالرباط» وی مقدمتهم محافظها الذي آهدی لي نسخة 
الذي أذن لي بالاطلاع على مجموعة من نسخ مجالس القضاة واحکام وإلى إدارة 
دار الكتب الوطنية التونسية وجميع العاملين بقسم الخطوطات بماء الذين ذللوا لي 
الصعاب» وسهلوا لي الحصول على الراحع الق قهمئ» كما أشكر الملسؤول عن 
مكتبة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الذي أهدى لي نسخة مصورة من الخحطوط 
والشكر موصول إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة» وساهم بشكل أو بآحر في 
اکمال هذا البحت. 

وف الختام لا يفوتئ أن أتقدم بجزیل الشکر إلى مركز جمعة الماحد ریسا 
وإدارة؛ لرعايتهم المستمرة للثقافة» وحرصهم الشديد على طباعة التراث ونشره. 


المخد مه 


الحمد لله الحاكم بأمره» قضى بالعدل بين خلقه والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد المبعوث رهه للعالمين» بكر مظن ار نور غ ین اله وأنذر 
الجائرين في أحكامهم بالحسرة والندامة يوم القيامة.. و بعد» 

إن من آهم ما احتوته خزائن المكتبات الإسلامية» وتضمه بين جنباقاء 
الخحطو طات ال وت عناية حاصة بالتشريعات القضائية) وذلك یرجع إلى المحكانة 
الرموقة والمتزلة العالية» الي احتلها قطا ع القضاء على الستوی الإنساني منذ أقدم 
طبيعة الانسان حب التملك والسيطرة على کل شیء وذلك ما يدفعه لظلم 
الاخرین أحياناء والتعدي على حقوقهم أحيانا آحری» فيأن دور القضاء ليض بط 
امور الناس؛ ويعطي لكل انسان حقه وعنعه من الساس بحقوق الآخرين» وبذلك 
يستقرٌ النظام» ویعم الأمن والامان آفراد احتمع. 

ولا كان القضاء من الصعوبة والخطورة .عکان آنز ل له حکامه من عنده 
وأمرنا بالالتزام يماء وحذرنا من مخالفتهاء فقال تعال: لأرومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون) وما ذلك إلا لأن الله حل وعلاء أعلم وأخبر ما يصلح 
عباده ویستأصل الشر من جذوره مصداقا لقوله تعالى: ,ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير € . 

ولقد دعاني لتحقیق هذا الکتاب القضائی ودراسته دون غيره مجموعة من 
الأمور» من آهمها ما یأق: 


)۲( سورة الملك: 105 


١‏ - إن هذا المؤلف يعد من أنفع كتب الأحكام في باب القضاءء حيث إنه يتميّز 
بطرح مسائل وأخطاء قضاة ومفتين وموثقين وعرضها وذكر الصواب فيها. ويتميز 
بالحديث عن المسائل الي تتصل بالقضاء غالبًا. 

ادقن ار ي قاقر إلى مازعا ونان سوق 
ومات قاضیاء فأفر غ خبرته القضائية الطويلة والثرية في هذا التألیف ونقل فيه 
بحاربه وبحارب غيره» وما جرى به العمل ولاشادة العلماء بعمله وتقواه وحرصه 
على حقوق الناس كما سیظهر ذلك حلا في أثناء الحديث عن صفاته. 

۳ - خدمة القضاة بتوفير مرجع مهم طم. 

> - ربط المؤلف بين القضاء والتوئیق» ما يدل على وثيق الصلة بينهما. 


خطة البحث: 
لقد قسمت هذا البحث إلى قسمين: 


القسم الأول: الدراسة 

ويشتمل هذا القسم على فصلين: 

الفصل الأول: ترجمة المؤلف القاضي المكناسي. 
ويتناول هذا الفصل عدة نقاط: 

١‏ - عصر الولف. ويشتمل علی: 

أ - الحياة السياسية ف عصره. 

تك او النقافية: 

۲ - امه ونسبه و كنيته. 

۳ - آسرته. 

٤‏ - ولادته ونشأته. 

© - شيو خحه. 

" - أقرانه. 

۷ - توليه القضاء. 
۸ - صفاته. 

٩‏ - آناره. 
۰ - وفاته. 

۱ - تلامیده. 

الفصل الثایین: دراسة کتاب حالس القضاة واحکام والتنبیه والاعلام فیما أفتاه 


الفتون وحکم به القضاة من الأوهام. 
ویتناول هذا الفصل النقاط الاتية: 


٩‏ نت تة الا إلى مؤلفه. 

۲ - الداعی إلى تألیف. 

۳ - موضوعاته وتبويبه. 

4 - منهجه وأسلوبه. ۱ 
0 - أصوله و مصادره. 

5 - أثر هذا الکتاب في الحركة الفقهية. 

- وصف النسخ المعتمدة. ٠‏ 


م 


القسم الثابي: تحقيق الكتاب 

ويتلخص عملي في تحقيق الكتاب فيما يأني: 

١‏ - جمع النسخ المحطوطة» والوقوف على النسخة الى هي أقرب ما تكون لنسخة 
المؤلف» ومقابلتها ببقية النسخ» وإثبات الفروق بالحواشي» وقد وحدت أن نسخة 
فاس الحجرية آقرب النسخ إلى الكمال وأصحهاء بسبب إشراف مجموعة من علماء 
المغرب على تصحيحها ومراحعتها وطباعتها» وهو حال جميع الكتب المطبوعة طباعة 
حجرية» ولذلك سميتها بالأصلء ثم قابلت الأصل ببقية النسخ المعتمدة» فتوصلت إلى 
أن نسخة تطوان أقرب النسخ إلى نسخة فاس» فأكملت با ما حدث من نقص 
يسير في نسخة فاس» وال وجود تشابه كبير بين نسخی الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور ونسخة دار الكتب الوطنية» فاستفدت من المقابلة في قراءة بعض الكلمات 
ابي ۸ أتمكن من قرایقا في نسخة فاس» أو نسخة تطوان» ورحعت أيضا إلى نسخة 
حزانة القرويين بفاس رقم 4۷5 ونقلت منها ترجمة القاضي المكناسيء لكين ۸ 
اعتمدها) لاني رأيتها مشابة للنسخ العتمدق وبا نقص أيضا. 

۲ - أغفلت في أثناء التحقیق إيراد الکلمات الترادفت الى تحمل العق نفسه مل 
الأب ترد في نسخة فاس» وق نسخة تطوان ترد الوالد» فاقتصرت على مساق 
الاصل. و ۸ آثبت مرادف الکلمة. 


١ 


ایت بتصحیح أخطاء الرسم الإملائي الواقعة في كتابة بعض الأعداد أو بعض 

الكلمات: 

- ا ارق ارات ي إلى احتلاف الألفاظ ال وردت با الصلاة على الني ويه 
في اللسخ أو الترحم أو الترضية» بل آثبت الا کمل. 

ه - ۸ آذکر في الحواشى ي التصحیفات الى وحدفا في النسخ؛ تا بت اتضراب۱۳ 

إذا اتفقت کل النسخ على التصحیف. فحینثذ أشير الیه و أذ کر الصحیح في النص» 

وأوثقه من المصدر الذي نقل عنه القاضي المكناسي» وما ذلك إلا لأتجعمب إثقال 

الحواشي هما لا يعود على القارئ بالنفع. 

5 - الاشارة إلى السور الي تنتمي إليها الآيات وأرقامهاء وإتمامها من بقية النسخ. 

۷ - تخریج الاحادیث النبوية مع الاشارة ٍل مواقعها قو الکتب السیق حرحتسهاه 

مستر شد! باقوال علماء الحديث قي نقد متنها وسندهاء وذکر رواقما من الصحابة ما 

استطعت ال ذلك سبیلا. 

۸ - الحرص على توئیق النقول الى استدل با القاضی الکناسی من الصادر الفقهية 

ما آمکن ذلك. 

8 - ترجمة الاعلام المذكورين في نص الکتاب مع الاحالة على مصادر التر مت 

وذلك عند ورود العلم أول مرة» وترتيبها على حسب أقدميتها. 

٠‏ - شرح العبارات الغريبة والمصطلحات الفقهية عند ورودها أول مرة. 

۱ - التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل الي وردت في النص. 

۲ - وضع عناوين لمسائل الكتاب حن يستطيع القارئ الرجوع إليها بيسر 

وسهولة. 

۳ - إثراء الکتاب عا رأيته مناسبًا من التعلیقات الفيدة وذلك التوسع في شرح 

مسال اه ذکر دلیل مسألة اعری» ان التعقیب علی الولف آخیائا فیما كان حملا. 

٤‏ - إيراد الوثائق بخط آسود مختلف, لیتعرفها القارئ» ویتعلم الطريقة الثلی لکتابة 

الو نائق 


۵ - تذبيل نص الكتاب بفهارس مناسبة تعين القارئ على الحصول على حاحته 
من الكتاب» وهي تشتمل على فهرس للآيات القرآنية» وفهرس للأحاديث النبوية» 
وفهرس للقواعد والكليات الفقهية وفهرس للمصطلحات الفقهية» وفهرس للاعلام 
وفهرس للبلدان والأماكن» وفهرس للشعوب والجماعات والقبائل وفهرس للكتب 
المذكورة في نص المؤلف» وفهرس للمصادر والراجع» وفهرس للموضوعات 
والمسائل الواردة في الكتاب. 


١5 


الأصل 


یب ٩5‏ ها 


أ 


رموز وإشارات 


- نسخة فاس - طبعة حجرية. 
= نسخحة تطوان. ۱ 
- نسخة مكتبة الشيخ / محمد الطاهر ابن عاشور. 
- نسحة دار الكتب الوطنية بتونس. 
- للتاريخ امجري. 
- للتاريخ اليلادي. 
- وجه ورقة مخطوط. 
- ظهر ورقة مخطوط. 
- المتوق. 
- إشارة إلى النوازل. 
] - لا أضيف من نسخة تطوان» ونسخة مكتبة الشيخ مد 
الطاهر ابن عاشور ونسخة دار الكتب الوطنية» أو من 
الأضل النقول منه. 
- وللعناوین الى أعطيتها للمسائل وآرقامها. 
.)- لقول القول. 
- ولحصر الكتب ال نقلت عنها في الحواشي. 
- ولنص حديث. 
6 د لكين 2 
= اين رقمين یکون الأمن عدر من كتاب» والایسر للصفحدة. 
- وبين كلمتين في نص المؤلف لبداية صفحة من المخطوط المعتمد. 
- طبعة. 
- مطبوع. 
۱۷ 


القسم الأول 


الد را تسه 


١ 


الفصل الأول 
ترجمة المؤلف القاضي المكناسي 


- عصر المؤلف: 
لقد عاش القاضي المكناسي في زمن حرجء الأوضاع فيه متقلبة وغير مستقرق 


حيث إنه عاضر ثلاث دول. عاش ف آحر الدولة المرينية 534-51-3 م/م 


1-۳ ۰0۱ ومدة من الدولة الوطاسية (9181-459هم// 16 ۱- 
4 ۷ وف أثنائها ظهرت الدولة السعدية ببلاد السوس") على يد أبي عبد الله 
فيه نوو داخ اف ال اقا ايرا 
(٩۹۲۲-۹۱ه/١ ٠١١‏ ١١١٠م)‏ وهذه الحقبة لم يتحدث عنها المؤرحون 
إلا قليلا. 


(۱) 


منطقة تقع فيما وراء الأطلس باتحاه المنوب» وتنتهي في الشرق في النهر المسمى بنهر السوس» الذي 
استمدت منه اسمهاء وتتكون من عدة مدن منها: مدينة ماسة» وتيوت» وتارودنت وغیرها. (وصف 
إفريقيا للوزان الحسن بن محمد الزياني ‏ ليون الافريقي: ۱۲6 - ۱۲۹ ترجمه من الإيطالية إلى 
الفرنسية آ. إيبولار» وعلق عليها: آ. إيبولار» ت. مونوا؛ ه. لوت» و ر. مون - وترحمه للعربية د. 
عبد الرهن حميدة - وراجعه د. على عبد الواحد - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - كلية 
العلوم الاجتماعية - المملكة العربية السعودية). 

أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسئئنء القائم بأمر اش أول أمير لدولة السعديين بالمغرب» 
وکان اول قيامه سنة ۹۱۰ ه/ ۱۵۰۹م كان شریفا؛ فاقلكه علی جانب من العلم وا‌دین. لاست 
٣‏ ه/ ‏ ۱۰۱۷). (لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لابن القاضي أحمد بن محمد: ۲۸۲ - 
ضمن کتاب ألف سنة من الوفیات - تحقیق: محمد حجي - مطبوعات دار الغعرب للتأليف 
والترجمة والنشر - الرباط ۱۳۹۲ه/ 1915م النبوغ الغسريي في الأدب العريي لكنون عبدالله: 
۱ ۲۲۶ سط ۳ - مکتبة الدرسة ودار الکتاب اللبنتان للطباعة واللشسر نت بیروت 
۵ ه/ ۰ 2۱۹۷). 


۳۱ 


وسأتعرض ف الحديث عن العصر الذي عاشه القاضي الکناسی من خلال 
الحقبة الى عاشها منهاء وعرض للامح الحياة الثقافية في العصر المريئ والوطاسي. 
أ - الحياة السياسية في عصر ال لف : 

لقد ولد القاضي المكناسي في عام ۱۳/۵۸۳۸ معاصرا بذلك آحر 

0 £ £ ١ 

ملوك بي مرین ' عبداحق بن أبي سعيد بن أبي العباس بن أبي سالم المريق 
(۸۲۳--۸۱۹هس/۲۰ ا ملفا لوالده ان سعید غا 
(۵۸۲۳-۸۰۱-/ ۱۲۰-۱۳۹۸م) فكان أطول ملوك بي مرين" مدة 
و أعظمهم عنه) وأكثرهم ابتلاء و شدة» لكنه م يكن له من الأمر شي ع) بل “كانت 
الأمور بيد الوزراء واحجاب من بى وطاس(" » و کانوا قد استبدوا بالسلطة 
استبدادا کبیر فعظم تدخلهم في شوون الدولة» ولیستمر هذا التدحل کانوا یبذلون 
قصاری جهودهم لتولية صغار السن وبسطاء العقول من الامراء واذا ما ظهر من 


(۱) حذوة الاقتباس في ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس» لابن القاضی أبي العباس آهد بن حمد: 
۲ دار التصور للطباعة والوراقة - الرباط 4 ۱۹۷م. 

(۲) اد بي مرين من شعوب بي واسين» وبنو مرين فخذ من زناتة» وهم ولد مرين بن ورتاجن بن ماخوخ 
ابن وحدیج بن فاتن» پرجع أصلهم إلى آبناء مضر بن نزار بن معد بن عدنان» فهم عرب يجيئون من ولد 
نزار بن معد. وهو أصح ما ذکر في نسبهم. (الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» لابن أي زرع أبي 
الحسن علي: »٠١ ٩‏ اعتى بنشره: الشيخ محمد بن أبي شنب طبع عطبعة جول كربونل في ساحة 
الدولة بالجزائر ۱۳۳۹ه/ ١٠197١م2‏ روضة النسرين في دولة بن مرين؛ لابن الأحمر إسماعيل بسن 
یوسف: ۰۱۸-۱۷ تحقیق: عبد الوهاب بن متصور - ط ين الطبعة اللكية - الرباط ۱۱۱ ه/ 
0١‏ م العبر ودیوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الااکس لابن خلدون عبد الرهن بن محمد: ۳٤١۳۳٤۲/۷‏ منشورات دار الکتاب اللبنان للطباععة 
والنشر ۱۹۷۸م). 

(۲) الغرب العربي» لاحسان حقي: 917 دار اليقظة العربية للتألیف والترجمة والنشر س بیروت. 

۳ 


يتأخرون عن عزله أو اغتياله. 


وكان من وزراء السلطان عبدالحق أبو زكريا جى بن عمر بن زيان الوطاسي» 


وفي سنة 55 /ه/ 447١م‏ غزا الشاوية» وكانوا قد تمردوا على الدولة وأعضل 
داؤهم» ففرق الوزير جمعهم وضرب دیارهم ثم كانت وفاته سنة ۸٥۲‏ ه/ 
م على يد عرب الحجاز على سبيل الغدر بالرماح» وحمل إلى فاس 
وهناك دفن . ثم تولى الوزارة بعده على بن يوسف الوطاسي فكانت أيامه أيام حير 
وسعد؛ لديانته ورعايته لأمور الملك ورفقه بالرعية مع العدل وحسن الإدارة» وقليل 


(۱) 
(") 


0 


(0 


(5 


دروس في تاريخ المغرب» للفيلالي اماشي: ۰۱4۸-۱۶۷ ط ۲ ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۸م. 

الشاوية: أي أرباب الشاة» وهی قبائل قدمت المغرب منذ عهد يعقوب المريئ» وتولت المحافظة على 
الجبال نفسها. (وصف إفريقيا: ۲ ۷). 

الااستقصاء لخبار دول المغرب الاقصی للناصر ي هد بن خالد: ۷۲ م نحقيق : جعفر الناصري 
ومحمد الناصري دار الکتاب - الدار البیضاء ١۹٠١‏ م» الغرب عبر التاريخ» لحر كات ابراهيم: 
۲ ط ۱ س نشر: دار الرشاد الحديث ‏ الدار البیضاء ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م. 

مدينة بالملکة المغربية» ذات موقع مهم على الطرق إلى الرباط وطنجة ومراكش» كانت عاصمة الغرب 
في عهد عدة أسر حکمت الغرب من القرن التامن إلى القرن التاسم عشر» وتتکون من مدينة قدبمة 
آنشعت سنة ۱۹۲ه-/ ۸۰۸ وأخرى أنشأها مولاي إدريس الثاني سنة ۱۲۷۲ه/ ۱۸۵۹۹ 
وضاحية أوروبية» وقد بلغت أوج عظمتها في عهد بي مرين في القرنین الثالث عشر والرابع عشرء وها 
حامعة إسلامية قدعة وهی جامعة القرويين. (معجم البلدان لياقوت الحموي: 2777-1771/4 تحقيق: 
فرید عبد العزیز المتدئ ظط ۱ - دار الکتب العلمية بت روت لبنان ۱۶۱۰هس/ ۱۹۹۰ عم 
الوسوعة العربية الیسرة: ۲۲۵/۲ ۱- إشراف: محمد شفیق غربال» طبعة مصورة ‏ دار فضة لبنان - 
بیرو ت) تان 6 ۱). 

حذوة الاقتباس: ۳۰/۲ درة الحجال في أسماء الرحال لابن القاضی أبي العباس أحمد بن محمد: 
۲۳ - شقیق: د. محمد ھی آبو اللور - لبد نشر: دار الات القاهرة ب المكفة العتيقة 
تونس ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰ لقط الفرائد: ۲۰۲ الاستقصاء: ۰۱4۹/۲ 


۳۳ 


من الوزراء من كان كذلك» واستمر على ذلك حي وافته المنية حامس رمضان سنة 
AY‏ ه/ ۸ ۱( 


ثم أتى بعده جى بن زيان الوطاسي” وزيراء معيدًا بسذلك الظلم للراعي 
و«الرعية» فاستبد بالسلطة استبدادٌا كر و كانت وزارته منطلقا للشر ودا للفعن 
فأحذ یغیر ويبدل في مراسم اللك وآعراف الدولة» ویتصرف في أعداد الجند کیفما 
شای وینقض جل ما عقده الوزراء قبله من معاهدات وان كانت صالحة» و كان 
يعزل أعالي القوم مقدما عليهم الأذناب» و ۸ یقتصر ظلمه على العامت بل تعداهم 
إلى العلمای فعزل قاضی فاس الفقیه أبا عبدالله محمد بن محمد بن عیسی بن علال 
الصمودي ت ٤۸۸ه/‏ ۱۷۹ شيخ القاضي المكناسي وقدم مكانه الفقيه 
يعقوب التسولي”" » فلم يستطع السلطان عبدالحق السكوت عن كل ذلك» وخاف 
على ملكه من الوطاسيين» فأوقع يهم شر وقيعة» واستأصلهم من حذورهم» وقبض 
على الوزير یی بن یی بعد مضي سبعين يوما من وزارته» وقتل هو وأقاربه وم 
ينج إلا من هرب وكان من بينهم أبو عبدالله محمد الشيخ ت ۹۱۰ه/ ۰4 ۱م 
ومحمد الحلو”؟ آخوا الوزير المذكور؛ لأن محمد الشيخ حرج في ذلك اليوم للصيدء 
واختفى محمد الحلو عند قيام هذه الفتنة» فكان ذلك من لطف الله كمماء وصفا الملك 
لعبد الحق بن أبي سعید» وفرض سلطته على ملکته و ۸ تسمح له نفسه باعطاء 
منصب الوزارة لأحدء ثم بلغه أن العامة وكثيرا من الخاصة» قد نقموا عليه إيقاعه 


.457/9 جذوة الاقتباس:‎ )١١ 

(۲) آبو زکریا ابن یی بن زيان الوطاسي الوزير( ‏ ۹۰4۹ه-/- ۰۱6۰۳ ودفن بالقلة. (لقط الفرائد: ۲۷۸). 

(۳) ذكر صاحب درة الحجال أن الذي قدم للقضاء بعده هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الکناسي وليس 
التسولي. (درة الحجال: ۱۳۸/۲). 

)٤(‏ محمد الحلوء أحد وزراء فاس» وكانت وفاته يوم الخميس سابع ذي القعدة وقد دفن بالقلة. (حذوة 
الاقتباس: ۲4۳/۲)  845(‏ ۸۹۵ه-/ ١44١1--584١م).‏ 


ء ۲ 


بالوطاسيين» وأن آذانفهم صاغية إلى أبي عبدالله محمد الشيخ صاحب أصيلة“» وكان 


فق وال عا مدق قرا رهم امه السلطان ای بن أن سید 


يهوديين» هما هارون وشاويل تأديبا همع فشرع اليهوديان في أحذ أهل فاس 
بالضرب ومصادرة آموال الشعب واعتز الیهود بالدین وتحکموا الاشراف 
والفقهاء ومن دوم وكان اليهودي هارون قد ول على شرطته رحلا يقال له: 
الحسين» لا يألو جهدا في العسف واستلاب الأموال» وعاش الناس قي شدة واستمر 
الحال على ذلك إلى أن وصل ال حال بالناس إلى درجة لا يستطيعون الصبر معهاء وما 
زاد حدة من نقمتهم على اليهود وعلی السلطان عبدالحق بن أبي سعيد» الذي أمرهم 
عليهم؛ أن يهوديا عمد إلى امرأة شريفة فقبض عليها وضرهاء ولا آوحعتها السياط 
حعلت تتوسل برسول الله يه فغضب اليهودي من ماع ذكر الرسول ب وأمسر 
بالبالغة في عقايماء وكان اليهودي مقربا عند السلطان عبد الحق» وسمع الناس يما 
حرى فأعظموه واجتمع رحال فاس إلى الفقيه عبد العزيز الورياغلي*" » وكانت له 


رم بلد بقرب طنحة ويقال أزيلة بالزاي» وهی مدينة كبيرة محدثة» آهلة» كثيرة الخير والخصب» وكان 
موضع أصيله رباطا تقام فيه سوق جامعة ثلاث مرات في السنة» ومن أصيلة الفقيه أبو محمد عبدالله بن 
إبراهيم الأصيلي. (الروض العطار في حبر الأقطار» للحميري محمد: 245417 تحقيق: د. إحسان عباس 
ط ۲ - موسسة ناصر للثقافة ١/9١م).‏ 

9؟) الاستقصاء: ۱۰۰/۲ تحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» لابن زيدان عبدالرحمن: 
۲ ط ١‏ المطبعة الوطنية ۱۳۹ه/ ۱۹۳۰م. 

.٠١١/۲ الاستقصاء:‎ )۳( 

(4) أبو محمد عبد العزيز بن موسى الورياغلى الفاسى» الفقيه» كان جلدًا في ذات الله صلبًا في دين الله يلقي 
بنفسه في العظائم» تولى الخطابة يجامع القرویین وقد ترك الصلاة خلفه أحمد زروق لته الناس على خلع 
السلطان عبدالحق المريئ. (- ۸۸۰ه-/- 475 ١م).‏ (درة الحجال: ۰۱۲۸-۱۲۷/۳ نيل الابتهاج 
بتطريز الدیباج للتنبكي أحمد بابا السوداي: ١5‏ مط مع الديباج ‏ دار الكتب العلمية ل 


بیروت» لبنال) . 


ی ۲ 


صلابة في الحق» لا يخاف ف الله لومة لائم» وقالوا له: ألا ترى إلى ما نحن فيه مسن 
الذلة والصغار» وتحكم اليهود في المسلمين والعبث کم حن بلغ حاهم إلى ما 
سمعت» فتأثر بكلامهم» وأغراهم بالقضاء على اليهود» وخلع السلطان عبدالحق» 
وبيعة الشريف أب عبدالله الحفيدء فأحابوه إلى ذلك» واستدعوا الشريف ال مذ كور 
واقتسموا أموالهم» وكان السلطان عبدالحق يومئذ غائبا في حركة له ببعض 
الوا فعلم عبدالحق بالخبر» ورجع مسرعا إلى فاس» واضطرب عليه أمر الجند, 
ففسدت یامه وتتکرت و حوههم وأحذوا يتفرقون عنه في كل متزلة» فأيقن 
عبداحق بالدکبت ولما قرافت کک TT e‏ فقال له 
الزیتون؛ لأنها بلدناء وکا قوادنا وشيعتناء فما أتم البهودي کلامه حي أصابه رمح من 
رحل من بي مرین» وعبداخق ينظرء وقال: أو ما زلنا في تحكم الیهود واتباع رأیهم 
والعمل.عشورقم, فلم یکمل کلامه حي تتابعت على اليهودي الرماح من كل 
حهة» حي خر صريعاء ثم قالوا لعبدالحق: تقدم أمامنا إلى. فاس» فليس لك اليوم 
احتیار في نفسكء وانتهبت محلته» وفيئت: أمواله» وحلت به الإهانة» حي وصلوا به 
إلى بقعة حارج فاس الحديد» فوصل الخبر لأهل فاس وسلطافم الحفيد» فخرج إلى 
عبدالحق وأركبه على بغلق وانتر ع منه حاتم املك وأدخله البلد في يوم مشهود» 
حضره جمع من أهل الغرب وقد أجمعوا على ذمه» وشكروا الله على أحذه ثم 
ضربت عنقه في السابع والعشرين من رمضان سنة ۱۱/۵۸۹ وبمهلكة 
انقرضت دولة بي مرين في الغرب"". 


۷7۱/۲ درة الحجال: ۱۵۹-۱۰۸/۳ الاستقصاء: ۱۱-۱۰/۲ المغرب عبر التاريخ:‎ )١١( 

(؟) وفيات الونشريسي أحمد بن ييى: ۱4۸ - ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات - تحقيق: محمد حجي 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ‏ الرباط 95١1هص/‏ ١۱۹۷م‏ الاستقصاء: 
ه1١‏ . 


5؟ 


أهم الأحداث التي وقعت في 


عصر السلطان عبدالحق بن أيي سعيد المريني 


أولة: 

في سنة ۸6۱ه-/ ۸۱۳۷ آراد البرتغال الاستیلاء على لايس فبعد آن 
حاصروها آغار علیهم سلطان فاس وسلطان مراکش"" ومنعاهما من الاستیلاء 
عليهاء وأوقعا يمم» وأسرا قائد جندهم وعادا مهم أسرى إلى فاس» وحینقذ طلب 
البرتغال الصلح» فسالهم السلطان على أن يردوا إليه سبتة" بعد أن يطلق أسراهم, 
فوافقوا على ذلك» ثم بعد ذلك حصل أن مات قائدهم في سجن السلطان» 


(۱) مدينة ساحلية بالمملكة المغربية على مضيق حبل طارق وقد أسست في العصور القدعة» وأصبحت في 
القرن التاسع عشر حل نزاع بين القوى الأوروبية المتنافسة على حكم المغرب» تم عادت في النهاية 
للمملكة المغربية» وهي مدينة أزلية آثارها ظاهرة. (وصف إفريقيا: 4 ۰۳۱۹-۳۱ الموسوعة العربية: 
O‏ 

۲۱) مدينة بالمملكة المغربية» أنشأها يوسف بن تاشفين» عاصمة دولة المرابطين» كانت محطة تنطلق منها 
القوافل العابرة للصحر ای تشتهر .عصنوعاها الجلدية. (انظر وصف إفريقيا: ۱۳۳ و ما بعد‌ها الموسوعة 
ار ۱۱/۸/۲ ): 

(۳) مدينة إسبانية على ساحل المملكة المغربية» كانت من قواعد بلاد الغرب قدیعا» وهي میناء على البحر 
التوسط تحاه جبل طارق» ومنها بدأ فتح العرب للأندلس. (معجم البلدان: ۲۰/۳- الوسوعة الميسرة: 
)2 

)٤(‏ الاستقصاء: ۰۱۹/۲ حقائق الأخبار عن دول البحار ۳۱۳/۱ المطبعة الأميرية ببولاق» ۱۳۱۲ه-. 


۳۷ 


في سنة 859 ه / ١4514‏ م استولى البرتغال على طنجغ(. 


عبدالله الحفيد. 


.۳۱6/۱ حقائق الأحبار عن دول البحار:‎ ٠١٦/۲ الاستقصاء:‎ )١( 


۲۸ 


ذكر ولاية أى عبدالله الحفيد على فاس 
نسبه : 


هو أبو عبدالله محمد بن على الجوطي» نسبة إلى حوطة» بضم الجيم» واو مد 
وطاء مفتوحة» وهاء تأنيث» وهي قرية عظيمة على فر سبوا في العدوة الجنوبية؛ 
العمراني من بيت بي عمران» وهم فرقة من أدارسة فاس» وهم واسطة عقد البييت 
الإدريسي» وأوضحهم نسبًاء وأعلاهم حسبًا" 2. 

ولقد كان بنو مرين» أيام حكمهم الغرب يجلون ويعظمون الأشراف 
الأدارسة» ويتقربون إلى الله تعالى برفع مترلتهم» لما فاتهم من رتبة الخلافة» الي كان 
يحب أن تكون لهم بطريق الاستحقاق الشرعي» فكان بنو مرين يرون في أنفسهم 
مم متغلبون مع وحود هؤلاء الأشراف» فلذا كانوا يحترموهم؛ ويتأدبون معهم ما 
أمكن» فلما حدثت واقعة المرأة المسلمة» الى اعتدى عليها اليهودي الي سبق 
ذكرهاء لم ير أهل فاس أحدا أصلح للحكم من أي عبدالله الحفيد نقيب الأشراف» 
فبايعوه في العشر الأواخر من رمضان سنة 1٩‏ ۸ه/ 5514 ١م‏ سلطانًا على فاس بعد 
مقتل السلطان عبدالحق بن أبي سعيد المريئ) لکن أبا عبدالله محمد الشيخ» الذي بحا 
من بطش السلطان عبدالحق» كان يطمح إلى حكم فاس» فخرج من أصيلة» الي 
استول لهام زاحفا ال فاس سنة A‏ تمي فالتفت به جیوش N‏ 
فهزمته» لکنه ۸ ييأس» فعاد لیحاصر السلطان الشریف قي عقر داره لمدة عامین تمكن 


بعد‌ها من دحول قاس منتصرا سنة ۸۷۵ ه | PEV‏ 


(۱) جذوة الاقتباس: ۲۱۱/۱ الاستقصاء: ۱۵۸/۲. 
(۲) لقط الفرائد: ۰۲6 الاستقصاء: ۱۵۸/۲ الغرب عبر التاریخ: ۲ ۷۷. 


۳۹ 


أهم الأحداث التي وقعت في عصر السلطان أبى عبدالله الحفيد: 
أولا: ف سنة ۸۷٤‏ ه / ١555‏ م استولى البرتغال على أنفة('؟ وهدموهاء وبقيت 


كذلك مدة تزيد على أربعين سنة» ثم شرعوا في تحصينها والبناء ها ولم يزالوا 


مقيمين بها إلى حدود سنة ۱۱۵۶ ه / ۱۷۱ م. 
ثانيًا: في سنة 15م ه / ١41١‏ م استولى البرتغال على أصيلة حين حرج أبو 
عبدالله محمد الشيخ لمحاصرة فاس» وظفروا ببيت المال» وأسروا ولده وابنته وزوجتیه 
وجماعة من الأعيان» وبعد محاولة يائسة لاسترجاع المدينة اضطر للهدنة معهم*. 
خلع السلطان أي عبدالله الحفيد: 

استمر ابي عبدالّه امحفید سلطانا علی فاس وابنه وزیرا له إلى سنة ۸۷۵ه- | 
1١م‏ إلى أن تم حلعه من قبل أي الحجاج یوسف بن منصور بن زیان الوطاسي 
الذي كان قد عين من قبل أبي عبدالله محمد الشيخ» وكان ذلك سببا في ذهاب أي 
عبدالّه احفید ال تونس لدة یسيرة من خلعه» وبقیت فاس احدید تق ید حت أن 
الحجاج المذكورء وهي الزهرای الدعوة بزهور» مع قائده السحيري إلى أن تولى آبو 
عبد الله الشيخ السلطة ا 


500 0 : 05 ۱ : ۱ 
وبعد انقراض دولة بي مرين جاء بنو وطاس” ٠‏ ليمسكوا زمام الامور با مغرب» 
فكان أول أمراء دولة بي وطاس السلطان الجليل القدر آبو عبدالله محمد الشيخ ابن 


)١(‏ مدينة كبيرة» موقع الدار البیضاء حالياء على ساحل احیط على مسافة ٠٠١‏ كم من تال الأطلسء 
وكانت مدينة آمنة حدا ومزدهرة ؛ لأن الأراضي المحاورة ما كانت خحصبة» وكان لسكافا علاقة وثيقة 
مع التجار البرتغال والاحلیز. (وصف إفريقيا: ۲۰۲) 

(۲) الاستقصاء: ۱5۹/۲ المغرب عبر التاريخ: 177/7 ۷۷. 

(۳) جدوه الاقتباس: 2۰۳۱۱۱ لقط الفرائد: 6 الاستقصاء: ٠١۹/۲‏ . 

)٤(‏ احتلف المؤرحون في تحديد أصل الوطاسيين: ذكر صاحب الاستقصاء ومن رأى رأيه: أن بی وطاس 
فرقة من بني مرين» غير أنهم ليسوا من بي عبد الحق» ولا دحل بنو مرين المغرب» واقتسموا أعماله» = 

۳, 


الوزير أبي زكرياء یی بن زيان بن عمر بن علي ابن الوزير الوطاسي ت ١٠55ه/‏ 
2" بعد استیلائه علی فاس» کما سبق بیان ذلك. 


آولا: ذکر ولاية أبي عبدالله محمد الشيخ الوطاسي. 

لقد سبق أن بینت كيف بحا أبو عبدالله محمد الشیخ من بطش السلطان 
عبدالحق بن أبي سعيد الریی ت ۸٩۳‏ ه/ ۱۵۸ ومعه محمد الحلو ۸۹٩‏ ه/ 
۹ وكان أبو عبدالله الشيخ رحلا شجاعاء همه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
المغرب من السيطرة الأحنبية» فاستولى على أصيلة .عساعدة جماعة من أشياع بىئ 
وطاس ومدد من بعض القبائل الهبطية» وحعلها مركزا لإمارته» وني أثناء ذلك كان 
أبو عبدالله محمد الشيخ يدعو لنفسه سرًاء فتشوف إليه أهل فاس وأعيان الدولة فيهاء 
فأحذوا يكاتبونه ويعدونه بالنصرء وما حملهم على ذلك ميله للجهاد. أضف إلى 
ذلك سو ء سيرة السلطان عبدالحق 9ص ۱6 ۸۱ و تولیته الیهعود :اق اغ 
مناصب الدولة» وتحکمهم في آرزاق اللاس إلى أن جاء الوقت المناسب» فخرج أبو 
عبدالله محمد الشيخ ومعه جند من القبائل الحبلية وغیرهم زاحفا إلى فاس» فاعترضه 


= كان لبي وطاس بلاد الريف» فکانت ضواحیها زوم وکان بنو الوزیر منهم یسعون إلى الرئاسسة» 
ویریدون الخروج على بن عبد الحق» ثم دخلوا في الطاعة» فاستعملهم بنو عبدالحق في وجوه الأعمال» 
واستظهروا يهم على أمور دولتهم. (الاستقصاء: ۱۰۹/۲ حقائق الأخبار عن دول البحار: ۳۱۰/۱ 
دروس :ف تاربخ الغرب: ۱4۷ الغرب العریی: ۱۰۵). وذکر ابن حلدون: أن بى الوزیر هولاء یرون 
أن نسبهم دخیل في بي مرين وأنهم من أعقاب یوسف بن تاشفین اللمتون لحقوا بالبدو ونزلوا على بي 
وطاس» ووشحت فيه عروقهم حي لبسوا جلدقم. (العبر: .)١155/9‏ وذكر صاحب الذغيرة: أن 
الوطاسيين ليسوا من بي مرين» وإنما هم من ولد وطاس بن المعز بن يوسف بن تاشفین» وعلى ذلك 
يكون بنو وطاس منتمين إلى صنهاجة» ومن ثم إلى لمتونة. وهو ما مال إليه صاحب المغرب عبر التاريخ. 
(الذخيرة السنية: ۰۱۹ المغرب عبر التاريخ: OA‏ 
(۱) وفيات الونشريسي: ۱۰6 لقط الفرائد: ۸ ۲۷. 


۳ 


حند السلطان أي عبدالله الحفيد في أحواز مکناسة() فوقعت بينهما حرب عظيمة» 
كان النصر فيها حليف السلطان أبي عبدالله الحفيد» لكن أبا عبدالله محمد الشيخ ۸ 
ييأس» بل أعاد تنظيم جنده وحاصر فاس مرة أخرى مدة سنتين حي استولى علیها؛ 
وف أثناء ذلك استغل البرتغال هذه الفوضىء الق ضربت المغرب» وغياب أبي عبدالله 
محمد الشيخ عن أصيلة» فدخلوها من ثغرات في أسوار المدينة» واضعين حد السيف 
على رقاب أهلها بعدما دافع أهلها في الطرقات وداخل المساجد دفاعا كبيرا» وبلغ 
عدد قتلاهم ألفين» وأسراهم خمسة آلاف» وكان من بينهم زوحتا أبي عبدالله حمد 
الشيخ وابنته وابنه محمد المشهور بالبرتغالي وحولوا المسجد إلى كنيسة» واستولوا 
على بيت المال» فاضطر أبو عبدالله محمد الشيخ إلى الرجوع إلى أصيلة» وأسند قيادة 
الجيش لابن عمه أبي الحجاج يوسف بن منصور الوطاسي» وحعل على رأس الإدارة 
عدينة اللك فاس الحديد ‏ أحته زهور» ورحع على رأس ثلاث مائة فارس» 
فتفاوض مع البرتغال وقي النهاية عقد صلحا معهم سنة ۸۷۲ ه/ ١١٤٠م‏ مدتة 
عشرون عاماء واسترحع ابنته وزوجتیه واحتفظوا بابنه رهينة عندهم فلما عاد 
إلى فاس وحد أخته زهور قد حافظت عليها بمساعدة القائد السحيري» وتمكن ابن 
عمه من الاستيلاء على فاس القدم وتمت له البيعة في رمضان سنة ۸۷۲ هه / 
1م وبا أبو عبدالله الحفيد إلى تونس؟. 


(۱) مدينة بالمملكة المغربية» بنتها قبيلة تحمل هذا الاسمء ومنها استمدت اسمهاء تقع على مسافة ستة وثلاثين 
ميلا من فاس» وتقع في سهل بديع للغاية» وهي جميلة التنظيم؛ تكثر فيها المساحد الجميلة» وتعد مركزا 
تحارياء وقد أنشئت في القرن احادي عشر باسم حصن الموحدين. (وصف إفريقيا: ۲۲۰-۲۱۹ 
الموسوعة الميسرة: ۱۷۳۸/۲). 

(؟) عرسة المسائل فيما لبن وطاس من الفضائلء للكراسي أبي عبدالله حمد: ١41١1‏ المطبعة الملكية 
الرباط ۱۳۸۳ه/ ۸۱۹۲۳ الاستقصاء: ۲ دروس في تاريخ المغرب: ۷ .١‏ 


۳۷ 


أهم الأحداث التي وقعت في عهد السلطان أبي عبدالله محمد الشيخ: 
حرکة السلطان ان عبداله حمد الشیخ إن شفشاون(: 

لقد كان ابتداء انشاء مدينة شفشاون قى حدود سنة ۸۷۲ د ۱۶۷۱ م 
على يد الشریف الفقیه احاهد أبي الحسن بن أبي محمد العروف بأبي جمعة» وکان 
الغرض من إنشائها تحصين المسلمين من نصارى سبتة» لكنه استشهد قبل تمام ما 
شرع فيه بتدبير نصارى سبتة» فقام مقامه ابن عمه أبو الحسن علي. بن موسى بن 
راشد ت ٩۱٩‏ ه / ۱۵۱۳" فشر ع في اختطاط مدينة شفشاون في العدوة 
الأحرى» فبق قصبتها وسكنها بأهله» واستقدم الناس إليهاء وبنوا فيها مساكنهم 
وضروريات حیاقم فصارت بذلك مدينة في عداد المدن» وبقيت في يد أبنائه وذريته 
ما یزید علی القرن(". 

قال الکراسی في منظومته: ولقد كانت بين الامیر علي بن موسی بن راشد 
وبين السلطان أي عبدالله محمد الشيخ منافسة على الملك» فسولت له نفسه أن 
یدحل فاس ويعلن نفسه ملكا على البلاد» وكان ذلك في قاية القرن التاسع وبداية 
القرن العاشر» ولكن السلطان حرج إليه قي جنود كثيرة. وغعزاه في دار ملكه 
شفشاون» فاضطر الأمير ابن راشد إلى الاعتصام بالجبل» ثم نزل طائعا بعدما نصحه 
العلماء والشرفاء في الدحول في الطاعة ومتابعة الجماعة» فأرسله السلطان إلى فاس» 
وقابله بالصفح» وأحسن إكرامه» وأحرى عليه الرزق والنعم» إلى أن مات سنة 
۷ ه/ ۱۰۱۱ في عهد السلطان محمد البرتغالی ۲ 


(۱) مدينة صغيرة جنوب تطوان» حفلت بالتجارة والصناعة ومطاحن الغلال» يحيط يما سور قديم» وفيها عده 
زوایا و أضرحة. (الوسوعة الیسرة: ۰۸۸/۲ ۳ 

)۲( لقط الفرائد: ۲۸۶ . 

(۳) عروسة السائل: ۱۷ لقط الفرائد: 255 الاستقصاء: 25/١01١‏ الغرب عبر التازیخ: ۰۱۹/۲ 

N عرو سة المسائل:‎ (٤( 


۳۳ 


ب حركة السلطان أبي عبدالله محمد الشيخ إلى دبدو(؟ بعد ثورة محمد بن أحمد 
بن رحو المريئ. 

لقد كانت دبدو قي عهد المرينيين من حظ قبيلة زناتة وغيرهاء ونتيجة لذلك قام 
ساكنوها بحماية حدود المملكة» وصد غارات ملوك تلمسان(۲)» ولا ضعف أمر 
بي مرين احازت هذه القبائل المذكورة إلى ملوك تلمسان فنتج عن ذلك حروب 
بينهم وبين المرينيين» وقد قام هؤلاء بحصار دبدو فتفاوض معهم ابن رحو أحد قواد 
بني مرين وفلح في ذلك» ثم استقر بدبدو وأنشأ في حوالي سنة ۸۳6 ه/ ١۳٤١م‏ 
إمارة شبه مستقلة» ولا مات ابن رحو تولى بعده ابنه أحمد» وكان رجلا يميل إلى 
الراحة فعاش مع العرب في سلام وثبت دعائم إمارته» وبعد موته حلفه ابنه بحممد 
بن آهمد. وكان رحلا طموحاء فأحذ يوسع إمارته حن بلغ أطراف فهر ملوية”, 
فلما علم السلطان أبي عبدالله محمد الشيخ بذلك ۸ يسكت عنه بل قام بحملة سنة 
5ه ه / ۱۸۹ م ضد دبدو لإرغام محمد بن أحمد ابن رحو على الاعتراف 
بسلطته» ثم قام بحملة آحری لما تطاول واحتل تازة ولم تكن هذه الحملة الأخيرة 
ن صاخ السلطان أي عدا الشیخ» حیث سر نصف حيشه ي شعاب تازة 


(۱) مدينة قدعة في الغرب, بناها الأفارقة فوق سفح جبل عال؛ وتنحدر من سفوح الحبل بضعة حداول. 
(وصف إفريقيا: ٤‏ ۳۰) 

(5) مدينة بشمال غري الجزائر في إقليم التل» ازدهرت بين القرنین الثالث عشر والنامس عشر بوصفها عاصمة ملك 
بي زيان» اشتهرت.عساحدها الفخمة. (وصف إفريقيا: ۰۳۷۹ الوسوعة الیسرة: ۳/۱ ه). 

(۳) فر كبير ینبع في حبال الاطلس في منطقة الحوزء من آشهر أفار إفريقياء ویخترق هذا النهر من البداية 
بعض السهول القاحلة» تم یدحل ی سهل أسوأ من هذه بکثیر بين صحراء أنمحاد وصحراء غارت. 
(وصف افریقیا: 1۲) 

5 مدينة كبيرة من أقدم مدن المملكة المغربية وهي في منتصف الطریق بين مکناس وود دات موقع 
استراتيجي» بناها قدامى الأفارقة» وفيها حامع أكبر من جامع فاس. (وصف إفريقيا: ۳۵۸-۳۵۷ 


اللوسوعة الیسرة: 6۸۲/۱ 


۳ 


وأوديتهاء ولكنه تمكن في شاية الأمر عساعدة لانت مائة من جنوده من الوصول 5 
۲ £ 5 ۶ )010 
السلطان الوطاسي والأمير المريي بزواج ولدي الاخیر من بني الأول . 


وهولاء الشاوية تقطع الطرق وتنتهب المارة» وقد قاتلهم الوزیر آبو ‏ زکریاء جى 
بن زيان الوطاسي» والد السلطان أبي عبدالله محمد الشیخ ت ۸9۲ه-/ ۸ ۱م 
ففرق جمعهم وآباد دیارهم كما سبق بیان ذلك. ولکن ذلك ۸ يزدهم الا طغياناء 
فقام أبو عبدالله محمد الشیخ بقتالهم سنة ۵۸۹۸ ۱4۹۲م. وآبادهم ضربًاء ذاقوا 
به كأس الموان في يوم صديناء وصار باقيهم إلى تامسنا" '. 


داق سنة ۵۸۹۷-/ ۱۹۱م استول الاسبان على مدينة غرناطة ‏ وحیت 
دولة بق الأهر من الاندلس وم يبق با للمسلمین سلطان وتفرق سکافا؛ فذهب 
غالبهم إل بلاد الغرب الاقصی وتونس ومصر وغيرهاء ولا سقطت غرناطة ققدم 
أمير غرناطة ت ٩۹٤۰‏ ه/۱۵۳۳ م إلى فاس واستوطنها تحت رعاية السلطان محمد 
الشيخ بعد أن آنشده قصيدة مؤثرة» وبقي با هو وأولاده وحاشيته إلى أن أدركته 
الوفاة سنة ٤٠‏ 5ه/ ٥٣٣‏ إم. 


(۱) عروسة المسائل: ١9‏ _ ۰۲۱ الاستقصاء: ۰۱۱۲/۲ المغرب عبر التاریخ: .٠۹۷‏ 

(؟) إقليم يؤلف جزءا من مملكة فاس» وهو يبدأ في الغرب عند أم الربيع» وينتهي شرقا عند فر أبي الرقراق» 
وهو يضم عدة مدن منها أنفة وغيرها. (وصف إفريقيا: .)١99‏ 

(۳) عاصمة ولاية غرناطة إسبانياء موقعها رائع المناظر» آخر معاقل العرب في إسبانياء ازدهرت مر كزا للفن 
والثقافة الاسلامیین 0 ا ل ل و 
وقعت بين أسرها المسلمة. (الموسوعة الميسرة: 4/۲ ۱۲۵). 

(ع) لقط الفرائد: ۲۷۳-۲۷۲ الاستقصاء: ۰۱۵۳/۱ ۱۱۳ - ۰۱۹۸ حقائق الأعبار عن دول الجا 
۲ دروس ‏ تاريخ الغرب: ۹-۱4۸ ۱. 


۳ ۵ 


ثانيًا: ولاية أبي عبدالله محمد بن محمد الشيخ بن أبي زكرياء الوطاسي. 

وبعد وفاة. السلطان أبي عبدالله محمد الشيخ سنة ۹1۰ ه / ١٠١٠4‏ م بايع 
أهل فاس ابنه أبا عبدالله محمد بن محمد الشيخ في السابع والعشرين من رمضان سنة 
٠ه/‏ 4١15م‏ المعروف محمد البرتغالي ت ١851ه/‏ 1574م, وهو لقب 
له؛ لأنه أقام بالبرتغال سبعة أعوام رهينة عندما أسره البرتغاليون إثر استيلائهم على 
أصيلة عام 10/5./هس/ ۱۷۱ وهو يومئذ صي صغير. 

وقد ازدادت الالة سرو وتدهورا بالغرب بعد وفاة السلطان أن دات حمد 
الشیخ» وعلی الرغم ما كان یتحلی به السلطان محمد البرتغای من حزم وحسن 
سياسة» وما كان له من رغبة صادقة قي الجهاد وصد غارات النصاری, الا أنه ۸ 
بستطع ۸ شعث الامت ولا و البلاد ولا بسط تفوذ اكوم ار کو علی 
جميع مدها وقراهاء ما دفع البرتغال إلى الاستیلاء على عدد آکبر من الثغور ومضايقة 
السلمین في عقر دارهم وقد اهتم السلطان بآمرهم فأرسل عليهم امیش بعد 
الجيش» حى شغل يمم عن النظر في أحوال البلاد المراكشية» فکان ذلك من أهم 
الأسباب الى ساعدت على ظهور دولة السعديين في بلاد السوس سنة ٩۱۵‏ ه | 
۵ ما 
آهم الأحداث التي وقعت في عهد السلطان أبي عبدالله محمد بن محمد الشیخ الوطاسی: 
حرق سنة ٩۱۰‏ هب / ۱۵۰ م استویی البرتغال على آسفی(؟ بعد حصار طویل 
ومقاومة كبيرة» بذلت من قبل أهلهاء حين قل عندهم القوت» وأشرفوا على افلاك 


)١‏ عروسة السائل: ۲۲ - هامش ۰۱۸ ۱٩۹‏ الاستقصاء: ۰۱۷۱-۱۷۰۲ حقائق الأخبار عن دول 
البحار: ۵/۲ سا ۳۲۱ 

(۲) مدينة بالمملكة المغربية» وهي میناء على احیط الأطلنطي» تعد من أعظم موانیم الصید بشمال افریقیا 
احتلها البرتغال مرارا في القرن العاش وقد شیدها قدماء الأفارقة» وهي من الدن الي نزحت إليها - 


۳۹ 


وقام البرتغاليون بتحصينهاء ثم زحف عليهم المسلمون بعد ثلاث سنين» ووقعت 
بينهم وبين البرتغال حرب شديدة» لكنهم لم يفتحوهاء ثم أعادوا الکرة فلم 
يستطيعوا فتحهاء وعمرت بالنصاری» وانتقل إليها التجار» و كانوا يزرعون يما 
الحب» ويحملونه في السفن إلى بلادهم» ولعل ذلك كان لهدنة لهم مع الممسلمين, ثم 
عا لماي يعد ی ا مخ وف ا 

ب - في سنة ٩۱6‏ هت ٠١١۸‏ م حاصر السلطان أبو عبدالله محمد البرتغالي 
أصيلة» ال استول علیها البرتغال في عهد والده» وطال حصاره ما ثم اقتحمها 
السلمون واقتتلوا مع البرتغال وسط الازقة والاسواق يومين» ثم جاء المدد إلى 
البرتغال فقویت شوکتهم وتراحع السلمون حيكذء لکنهم ۸ يتركوا المدينة 
الا حراباء ثم حد البرتغال في تحصينها إلى أن تم استرحاعها من قبل السلمین 


: ۲ 
اي 


ب - الحياة الثقافية في عصر المؤلف. 

لقد استأنفت الحركة الثقافية سيرها إلى الأمام في ظل الدولة المرينية» الى ما 
فتقت ترعاها وتشجعها عد يد المساعدة إلى رحالاقا؛ وتكافئهم حن ینصرفوا 
لخدمتها والقیام كمصالحهاء ولا غرابة في ذلك؛ إذ إن ولاة الأمر أنفسهم كانوا علماء 
وطلبة علم» فلا يقدر العلم إلا أهله» كان الواحد منهم منکبّا في نشأته على الدراسة 
والتحصيلء» ولا عنعه ما هو مأخوذ به من قيود الملك» وأدوات الرئاسق فقد كان 


= الجاليات الإسلامية بعد سقوط الأندلس» وتشتهر بالصناعات الخزفية. (وصف إفريقيا: ۱۵۹-۱۰۷ 
الموضؤاغة ال 7125/1 

.١۷١/۲١ الاستقصاء:‎ )١١ 

(۲) الاستقصاء: ۰۱۷۱/۲ حقائق الأخيار عن دول البحار: 5١5‏ 


۳۷ 


السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب النصور"" من أهل العلم» وكان السلطان آبو 
الحسن بن أبي سعيد”؟ من كبار العلماء» وق حياة والده كان معدودًا من الأطبای 
وف مدة توليه الحكم أكثر من جحالسة العلماء والأدباء ومذاكرقم ومحادثتهم» وكان 
شديد الألف لهمء وكان السلطان أبو عنان» فارس بن علي المريئ' " فقیها» يناظر 
العلمای غاا بالنطق نو أصول الذي له حظ هال من علمي العربية واحساب» 
حافظا للقرآن» ا بناسخه و منسو نحه» حافظا لاتم عار فا بر حاله فصيح 
القلم» کاتبا بلیغ شاعرا محيدًا. ودولة نها حکام و آمراء بتلك الصفات وهذه الزایا 
لابد من أن تنشط فیها الحركة التقافية وتزدهر وتصل إلى أعالي قممها. 

ولقد تحلت تلك الرعاية وذلك الاهتمام من خلال عدة آعمال قاموا يما: 


أولة: بناء الدارس الداخلية لتقبل الزید من طلاب العلم من ساثر اجهات. 
كان لطلبة المدارس الداحلية الحق في سكن البيوت» من برهنوا هم أهل لذلك 
عا يحصلون عليه من مبادی ضرورية في العلوم والفنون المتنوعة. 


(۱) أبو سعيد عثمان بن يعقوب .بن عبدالحق المنصورء أمير المؤمنين» صاحب المآثر الحسنة» كان ذا حلم 
وسكون ونظر في العلم؛ له همة في الجهاد» وقد حصل في أيامه غلاء وفتن» وولي بعده ولسده أبو 
الحسن. (- ۷۲۹ه/ - 558١م).‏ (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر أحمد بن علي بن 
محمد العسقلان: 6۲/۲ - دار اليل - بيروت» درة الحجال: ۲۱۰/۳ لقط الفرائد: ۱۸۳). 

(۲) أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبدا حق المرين» ار اللو مف كان ناما عاو لا فقي 
الا دا همة عالية في الجهاد. افتتح تلمسان» صاحب الاثر الحسنة والفضائل الستحسنة» وقد 
صنف ابن مرزوق في محاسنه المسند الحسن في مآثر السلطان أبي الحسن» وتوني بجبل هنتاتة» ودفن برباط 
سلاء وقد خلفه ابنه أبو عنان. ( - ؟هلاه/ - ۱۳۱ع). (الدرر الكامنة: ۸۰/۳ درة الحجال: 
ع/ > ع ١‏ = ۲۷ لقط الفرائد: ه ١‏ ؟١).‏ 

(۲) أبو عنان عبدالعزيز بن أبي الحسن بن أبي عثمان سعيد بن يعقوب المرييئ» أمير المؤمنين» وهو الذي قام 
على أبيه أبي الحسن لما راح للقيروان» وكان يقرض الشعرء وقد خلفه أخحوه أبو سالم ( - 95هلاه/ - 
۷ م).(درة الحجال: ۰۱۲۹/۳ لقط الفرائد: ۲۰۹). 

۰۱۹۹ - ۱۹۸/۱ اللبوغ المغربي:‎ )٤( 

۳۸ 


ومن أشهر هذه المدارس: 

أ - مدرسة الحلفاوين: 

وهي المدرسة الأولى الى آسهها بنو مرين بفاس» كما تحمل اسم المدرسة 
ل خر 2م 3 ۱ کے الع اه : 5 95 

الیعقو بیة! 5 و تعرف اليوم .عدر سة الصفارين» وتتوافر في هذه المدرسة كتب علمية 

قيمة» وقد آسکنها السلطان الریق للطلبة والقرئین وأحرى علیهم الرتبات من 

حزية الیهود وقد وقفت ها آوقاف كثيرة؛ لسد حاجاقاء ومتطلبات نفقة طلاها 

ا و جر فا اسان شاف ا 

ب - مدرسه العطارین(: 

بعد أن بق بنو مرين مدارس أخرى خارج القرويين» كمدرسة الصهريج سنة 
١؟لاه/‏ ۸۱۳۲۱ و مدرسة السبعین» ومدرسة الوادي المشيدة قریبا من جامع 

الاندلس ‏ السنة نفسهاء عاد بنو مرين إلى منطقة القرویین؛ ليؤسسوا مدرسة عدت 

اعجوبة مدينة فاس» ولا تزال» للفن الذي احتوته جدراها و سقوفها وبناژها بصفة 

عامة» وهی مدرسة العطارين» وقد ميت بذلك؛ لافا تقابل سوق العطارین» وكان 

ها ما بين ثلاثين إلى مسين بیتّاه وقد رب فيها ماما ومؤذنين وقوّمة یعتنون ها 

و ملاها بالطلبت و حصص لا الفقهاء؛ ليد رسوا العلم ھا وحبس علیها عدة آملاك 

وأحری علی الكل الرتبات والون فوق الکفایة(. 


(۱) نسبة إلى موسسها أبي یوسف یعقوب بن عبدالحق بن محيو بن أبي بكر المريي سنة ۲۷۰"هب/ ۱۲۷۱م. 
(الذحيرة السنية: ۱۸۸ حامع القرويين» للتازي عبدامادي: ۳۰۸/۲ - ط ۱ - دار الکتاب اللنان 
۳ ام). 

(۲) الذخیره السنیة: ۰۱۸۸ حامع القروین: ۳۸. 

(۳) آسسها السلطان آبو سعید عثمان المريئ سنة ۷۲۲ه/ ۱۳۲۲م. (لقط الفرائد: ۰۱۷۹ جامع القروین: 
«(Ton‏ 

)٤(‏ الاستقصاء: ۰۱۱۲/۳ جامع القروین: ۲۰۸/۲ النبوغ المغربي: ۰۲۱۱/۱ الحضارة الاسلامية في 
الغرب. للحسن السائح: ۲۵۷ - دار الثقافة للنشر والتوزيع - ط ۲ - الدار البیضای 05٠14١اهم/‏ 
5ام. 


۳۹ 


ج - المدرسة المصباحية: 

وقد سميت بذلك؛ لأن الأستاذ أبا الضياء مصباح بن عبدالله الیالصون( كان أول 
من تصدى للتدريس بماء وهي على مقربة من القرويين» لا يفصلها عنه إلا طريق من 
نحو حطوات”". ولم تكن مدارس فاس مخصصة لإيواء الطلاب فحسبء بل كانت 
حل درس أيضاء ویظهر ذلك من آسمائها. وقد كانت قاعاتها مزودة قي الغالب بخزانة 
تضم عشرات المخطوطات العلمية» ولكل مدرسة منها قيم أو مقدم یتعهد مع 
أعوانه شوون الدرسة تنظیفا وإنارة وتوزيعًا للمون على الطلبة» وسهرًا على 
مراقبتهم» وهو يتبع إداريا» شيخ القرويين» وغالبا ما يتم احتياره بتركية الطلبة له 
بعد أن يصادق على ذلك قاضی الدینة. 


ثانيًا: كثرة الخزائن العلمية التي أنشأها المرينيون بفاس. 

لقد بی السلطان آبو یوسف یعقوب بن داق خزانة علمية» سیت بامعه ف 
مدرسة الصفارین سنة ۲۷۹ه/ ۵۱۲۸۰ ثم تبعه السلطان أبو سعيد ت 
۹ هس ۱۳۲۸ وبی خزانة ميت باسمه» ثم تبعهما السلطان أبو سین ت 
۲ ه/ ۸۱۳۰۱ فبن خزانة میت باسمه أيضاء وجاء السلطان آبو عنان السریق 
ت ۷۵۹ه-/ ۱۳۰۷م مقتفیا أثر من سبقه» فبئ في ال رکن الشمالي الشرقي 
للقرویین خزانة للکتب العلمیق یستفید منها طلبة العلم» الذین یأتون إلى فاس بکترة 
التماسًا للعلی وساها مكتبة أبي عنان العلمية سنة ۷۵۰ه/ ۱۳4۹ فاحتوت 


(۱) أبو الضیاء مصباح بن عبدالله اليالصوت المالكي» العالم الحافظ. ( - ۷۵۰ه/ - ۱۳4۹ع). (وفيات 
لو نشریسی: 8 درة الحجال: ۱۷/۳). 

(۲) آسسها السلطان آبو الحسن الریی سنة ۷ لاه/ ۱۳۲م. (الاستقصاء: ۰۱۷۱/۳ جامع القروین: 
۹ (. 

۳( الغرب عبر التاريخ: OT‏ - ۱5۸ جامع القرويين: ۳۵۸/۲ - ۳۹۹ ورقات عن الحضارة المغربية 
في عصر بن مرين للمنوني محمد: ۲۰۲ - ۲۰۳ منشورات كلية الاداب والعلوم الانسا:.2 - مطابع 
الأطلس - الر باط. 

۶۰ 


نفائس المخطوطات» وذخائر الكتب المحتوية على أنواع من علوم الأبدان والأديان 
واللسان والأذهان وغير ذلك من العلوم» وقد عهد با إلى أحد الأعلام؛ ليسهر على 
حظوظها وأمور صيانتهاء وكان عنرلة القيم أو الحافظ كما يسمى اليوم» وحصص 
له مقابل ذلك جراية» يستعين با على القيام بوظيفته» وقد وقفها السلطان ابتغساء 
وجه ان" اضافة ل هذه الکتبة العلمية آسس السلطان آبو عنان مکتبة حاصة 
بالصاحف القرآنية بالقروین سنة ۵۷۵۰۰-/ ۱۳6۹م بن فبلة السحده واحتفل بن 
بنائها وتشییدها هما الم یسبق إليه» وجلب الیها جملة كبيرة من الص‌احف الحسنة 
اخطوط. وآعد ها قيمًا بجراية كافية؛ لیرضی با رغبة الناس» ولقد استمرت قي آداء 
دورها عبر العصر الريي وبعده ". 


ثالنا: الخلوات الأسبوعية تم القر آن الکرم. 

لقد وحدت الخلوة الأولى - خلوة الأسبوع السفلی"" - سنة 57لاه/ 
2۰ و قد الت هده الخلوات من بغداده حيث اما كانت ال اوه 2 انشاء 
هذه الخلوات» فوحدت نا آثرا طا 8 نفوس ملوك بی مرین فانشووها. 


وخلوة الأسبوع بفاس تختلف عن خلوة الأسبوع ببغداد بشيء واحد هو أن 
خحلوة بغداد تم الأوراد طيلة الأسبو ع آما الأحری فهي تم القرآن 
طيلة الاسبو ع. 


وقد رتب فیها السلطان قراء یتلون کتاب الّه ال ویختمون کل سبعة أیام 
بطول الأزمان» وأحرى هم حراية في کل شهر ینتفعون ما 


.۳۳۲ - ۳۳۱/۲ جذوة الاقتباس: ۰۷۳/۱ النبوغ المغربي: ۱۹5/۱ جامع القرويين:‎ )١( 

(۲) حذوة الاقتباس: 275/١‏ النبوغ المغربي: ۱۹/۱ جامع القرويين: ۳۳۱/۲ - ۳۳۲. 

(۳) أمر بإنشائها أبو سام إبراهيم بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن يعقوب بن عبدالحق المريئ. (حذوة 
الاقتباس: ۸۳/۱) 

.۳۳۳ - ۳۳۲/۲ جذوة الاقتباس: ۰۷4/۱ جامع القرویین:‎ )٤( 


5١ 


و انشا آبو زكريا الوطاسي الوزير لدى السلطان عبداحق المريئق ت ۰ ةرهطم 
یجتمعون فيه كل آسبو ع لقراءة القرآن العزیز". 


رابعًا: انتشار الكراسي العلمية في العصر المريني. 

لقد و حد بفاس کثیر من الكراسى العلمية» الى كان یتناوب علیها العلماء؛ 
| - كرسي مدرسة اطلفاوین: 

يعد كرسي الحلفاوين او الصفارین؛ كما هو الاسم القدع, من آقدم الکراسی 
هم جولاات على هذا الكرسي» أبو عبد الله ملد الود و 
ب - كرسي مدرسة الخصة: 


وهو مخصص لتدريس الفقه والنحوء وقد عرف بمذا الاسم» أو باسم كرسي 
المدرسة المصباحية» كما يسميها الناس» وقد عرف هذا الكرسي عددا كبيرًا من 
أعلام الفقه واللغة» من أشهرهم الأستاذ أبو الضياء مصباح الیالصون ت .ه/اه/ 
ATE‏ 


15): الروض الهتون ی آخبار مکناسة الزیتون لابن غعازي حمد: ۳۹- الطبعة الک - الرباط 
۶ ه/ ۱6 ۱۹. 

۲,۱( ای عبد الله ل الدیون المعرو ف بابن أملالء الفقیه الممى بفاس. ( - ۸۵| = (Ifo‏ 
(وفیات الونشریسی: 55 ۱ درة احجال: ۲۹۰/۲ لقط الفرائد: ۲۰) 

(۳) جامع القروین: ۳۷/۲ - ۳۸. 

(4) جامع القروین: ۳۹۸/۲. 


٤۲ 


ج كرسي مدرسة الصهریج: 


خامسا: امجالس العلمية في العصر المريني. 

ومن الأمور البارزة في تاريخ الحياة الثقافية في المغرب» وبفاس خحاصة, حالس 
العلمية الى تعطى دلالة واضحة على الحو الذي كانت تعيشه فاس» مما تضمه من 
عشرات المدارس» ومئات الاساتذة وآلاف الطلبة. 


وقد عرفت هذه احالس بفاس قي عهد السلطان أي عنان المريئ ت 5هل/اه/ 
۷ ووقتها بعد صلاة الصبح» حيث كان يعقدها كل یوم» ويحضرها أعلام 
الفقهاء ونحباء الطلبة» فیقرا بين يديه تفسير القرآن» وحديث المصطفى يي وفروع 
مذهب مالك» وكتب الصوفية'". 


والواقع أن الفضل يعود لبق مرين في بقاء مذهب مالك وانتشاره الواسع في 
المغرب» حيث كان المذهب المعتمد في جال التشريع والعبادات» والذهب الأشعري 
ق ١‏ لعتقدات(؟. 


ولقد اتسمت الحياة الثقافية قي الغرب .عجحموعة من السمات. من آبرزها: 


(۱) آبو سالم إبراهيم ابن أبي ييى التازي التسولی» ویعرف بابن أبي يجى» قيد عن أبي الحسن الصغير ولازمه 
وقرأ الكتب بين يديه» كان ملازمًا لأ الحسن المريين» کثر استعماله في السفارة» تولى القضاء بفاس. 
٩ -١‏ هب - ۸ ۱۳ع). (و فیات الونشريسي: ET‏ الحجال: ۰۱۷۹/۱ لقط الفرائد: ١5‏ )). 

(۲) جامع القرويين: .۳٦۹/۲‏ 

(۳) المغرب عبر التاريخ: ۱۱۳/۲ التيارات الفكرية في المغرب المريي» للمنوني محمد: ۲۹ ۳۰ مطبعة 
محمد الخامس الثقافية والجامعية» المغرب ۹۷۱ ۱م. 


۳ 


۱ - اتحاه الفقهاء نحو التأليف ی الفرو ع» فأصبح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق 
الالکی() المدونة الجديدة» الى يطيب الكلام في حل رموزهاء وقد كتبت عليه 
عشرات الشروح واطواشي والتعالیق» واستنبطت منه الفتاوی والأحكام» ولم يعد 
هناك ميل للاحتهاد الا قي نطاق ضيق”". 

۲ - ابحاه الفقهاء قي الرد على اليهودية والمسيحية» وقد تعددت موضوعات 
ابحادلات وتناولت: مكانة الدين المسيحي» والسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» والشعائر الإسلامية» وبعض شوون الآخرة وغيرها”". 

۳ - كثرة الناظرات واحاورات العلمية المكتوبة» وقد تناولت الفقه المالكي في المرتبة 
الأولى» كما تناولت التفسير» والتصوف. وعلم الكلام» واللغة والنقد الأديي» 
وغيرهاء وكانت الأطراف المتحاورة فيها مغربية تارة» ومختلطة من مغاربة وغيرهم 
تاره آحری. 

6 - امتازت هذه الدة أيضًا بوفرة الوضوعات ال کتبت ضد البدع أصالة أو 
استطراداء مثل کتاب الدخل إلى تنمية الأعمال لتحسین النیات والتنبیه على بعض 
البد ع والعوائد الي انتحلت وبيان شناعتها وقبحهاء لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
الحاح العبدري الفاسي . 


(۱) خلیل بن إسحاق بن يعقوب الالكي الكردي, سمع من ابن الحادي وعبدالله المنوفي» وعنه تفقه جماعة, 
كان رحلا صالحاء فاضلاء زاهدا» عالاء عاملا له شرح على مختصر ابن الحاحب» ومقتصر في الفقه 
امالکی أجاد فيه كل الاحادق أكب الناس على فهمه وحفظه. ( - ۷۲۷ه-/ - 8565١م).‏ (الدرر 
الكامنة: ۸۱/۲ درة المحال: ۱ ۲۹۸ 

(۲) النبوغ المغربي: ۲۰۰-۱۹۹ التيارات الفكرية: ۰ 4۰. 

(۳) التيارات الفكرية: »٩‏ ۰۱۲ ۱۳. 

(4) أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج العبدريء المالكي» الفاسي» نزيل مصرء لزم الشيخ أبا 
محمد بن أبي جمرق كان فاضلاء حح وعمي في آخر عمره وأقعد, له شوس الأنوار وكنوز الأسرار»- 

٤ 


ه - تميز هذا العصر بظهور جماعات صوفية» التزمت العمل بالكتاب والسنة مسع 
عناية زائدة بالجانب التربوي العلمى من التصوف. 

وقد لوحظ أن الحركة الصوفية قد اتسع نطاقها وبخاصة شالا» حيث كان لزعمائها 
دور قي التوحیه الروحي لسكان هذه الناحية» الى تمكن منها التدخل الأحبي. 

ول تكن الحركة الصوفية لتكتسي صبغة التمرد المسلح على الدولة أو التكتتل 
ضدهاء بل كانت في الواقع تورة سلبية على الوضع الدیی والاحتماعي والسياسي» 

ولقد ظلت هذه الثورة مکبوته لتنطلق في صراع مسلح ضد التدخل الأحبي في 
آوانعر عصر الدولة المرينية» التمثل في الیهود الذین تولوا الوزارة في عهد السلطان 
عبداحق بن أبي سعید عشمان المريى ت ۹ ه/ 85 ۱ خحاصة» أو في البرتغال 


ولقد كان للعلماء دور كبير ف قيادة هذا الصراع المسلح» ولا أدل على ذلك 
مما قام به حطیب القرويين الفقيه أبو فارس عبدالعزيز بن موسى الورياغلي ت 
٠ه/‏ 475١م‏ عندما اجتمع إليه أهل فاس» بعد حادثة المرأة المسلمة» الي 
ضرها اليهودي» وقد تقدم ذكرها عند الحديث عن ولاية السلطان عبدالحق بن أبي 
سعيد المريئ. 

ولقد اكتسب الفقهاء متزلة فائقة في العصر المريئ بسبب الإقبال العظيم الذي 
. حصل للعلوم الدينية بوحه عام والذي كان ردة فعل طبيعية على الحجر الطويل 
الذهب المالكى أيام الموحدين» وقد زاد من ذلك الاقبال اتصال المغاربة بأهل المدينة 


= وبلوغ القصد والی في عواص أسماء الله الحسئ. ( - ۵۷۳۷-/ - ۱۳۳م). ‏ (الدرر الکامنة: 
ا الأعلام» قاموس وتراحم 5 للزر كلي حر الل ۳۰/۷ ٠.‏ ط ا ۷ - دار العلم للفلا ن 
۱ (ع). 


۶ ۵ 


أيام الحج» وقد نش تج علوم القراءات والحديث زشاطا ۳ كينا حصصت 
دراسات للاصول علی مذهب هر 


ولا يجب أن نغفل الاتصال التقاق الذي كان سا هه بين تونس والغرب. ولا 
آدل عليه من الکتب التونسية الى كانت تدرس بالغرب» کمختصر ابن .عرفة الذي 
حل مشكلة ابن غازي ني کتابه (تكميل التقیید وتحليل التعقيد)» وی و کد أبو العباس 
الونشریسی ت 15١51ه/‏ 5.8 ١م‏ أن ملوك المغرب أوقفوا من هذا الكتاب نسخا 
عديدة بخزانی القروین والأندلس”". 

ولقد أظهر المرينيون تسامًا کبیرا تجاه الذين يدينون بغير دين الاسلام كاليهود 
والنصاری» وقد رأوا فیهم و کی اشوین الاو ولان 
وخولوهم امتیازات لم يسبق لليهود أن حصلوا عليهاء وسمحوا هم بفستح التاجر 
والصانع ومارسة طقوسهم الدينية» واظلوهم بحمايتهم؛ وصار منهم الوزراء كما 
حدث قي أيام السلطان عبدالحق بن أبي سعید عنمان ت ۸1۹ه-/ 545 ١م.‏ أما 
بالنسبة للنصارى» الذين استفاد المرينيون من حبرقم الحربية» فقد تركوهم يقومون 
بأداء طقوسهم الدينية» هو وأولادهم؛ على الرغم من تدحلهم قي شوون الدولة إلى 
أن رحلوا عن فاس. 

وقد أسس في فاس القديم أول ملاح للبهود» وحصص فم المنصور المريئ ت 
۹ه/ ۱۳۲۸ حامية للرد على أي اعتداء يوجه إليهم. 

وقد كان للنصارى أيضًا منطقة حاصة لسكناهم في فاس الجديد» وموضعها 


(۱) المغرب عبر التاريخ: 2٠١1/7‏ ۱۷۰ تاريخ الغرب لعبدالعزيز بن عبدالله: 2155-15/١‏ نشر 
وتوزيع: مكتبة السلام الدار البيضاء - مكتبة المعارف - الرباط التيارات الفكرية: ۳۳-۳۲. 

(۲) ورقات عن الحضارة المغربية: ۳۳۲. 

(۳) الغرب عبر التاريخ» ۰۱۱۳/۲ 
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هذه فكرة موجزة عن ملامح الحياة الثقافية في العصر المريئ» تم حاء دور الوطاسيين 
ليكملوا المسيرة» ويواصلوا في الاتجاه نفسه ولا عجب في ذلك. وجالسة أمراء 
الوطاسيين للعلمای ومفاوضتهم شم في شؤون الدين والأمة» ومعرفتهم بقيمة فاس 
العلمية» وقيمة جامع القرو یین انداك حعلهم یسعون لتدعيم الحركة الثقافية في 
الغرب بجميع آشکاها؛ ويظهر ذلك التوحه من خلال أعمال قاموا با: 

١‏ - الاهتمام بالتعليم: اعتنوا بالمدارس الى أنشئت قي العصر المريئ رعاية وصيانت 
بل أسهموا قي بناء مدارس حديدق وان كانت قليلة؛ وما ذلك إلا لقصر المدة 
الزمنية» الى عاشتها هذه الدولة الفتية» فأنشأ الوطاسيون في سنة ۸4۰ه/ ۱۳ 
مدرسة على اتصال بجامع باب الجيسة بفاس شمالي القرویین"". 


ولقد ظل التعلیم في الکتاتیب والدارس شبیها» من حيث النهج ما كان عليه 
في الماضى أيام الرینیین» وقد انتشرت الکتاتیب في العهد الوطاسی فتکاثر حفظة 
کتاب الّه» وبطريقة الکتاتیب بحفظ التلامیذ الرسالة» ثم الألفية في النحو(. 


ولقد نقل ۳ صاحب کتاب (احضارة الا سلامية 2 المغرب) ونيقة مهمة ا 
وهی الرسالة (المحازة في معرفة الاحازة) الق ألفها الصوفي المغري» ابر احسن علي 


بن على بن ميمون”"» وكان قد درس بفاس سنة ۸۸۷-/ ۱۸۲م وأقام با أيام 


(۱) جامع القرویین: ۰۳۹۰/۲ ۳۹6. قال عبداهادي التازي تعليقا: إن الظروف الى تم فيها بناء هذه 
المدرسة كانت من القلق بحيث لم ساعد على تسجيلها. ويظهر لي أنها ترجم إلى الوقت نفسه الذي 
بنيت فيه مصرية الإمام الخطيب أيام الوطاسيين في عهد أبي محمد عبدالحق بن أبي سعيد حوالي ٤١‏ ۸ه 
NET‏ 

(؟) لابن مالك أي عبدالله محمد بن عبدالله الطائي. (الأعلام: ۲۳۳/۲) 

(۳) أبو الحسن على بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف الحاتمي الحسين» قاض. من العلماء الغزاق كان شديد 
الإنكاز على علماء عصره ولا سيما المتصؤفة؛ مع أنه كان من کبارهم وإنما كان يدعوهم إلى الالتسزام 
بالسنة والتقید بروح الدين» تولى القضاء عدينة شفشاون له مؤلفات منها: غربة الإسلام في مصر = 


N 


الوطاسيين بقصد الدراسة طيلة أربع عشرة سنة. ويظهر من دراسته أن العلوم 
الشائعة في ذلك العهد بالقرويين هي الفقه المالكي» والحديث» والتفسير» والنحوء 
ظ والفرائض» واخساب. والتوقيت» والتوحید» والمنطق» والبيان» والطب. وباقي العلوم 
العقلية. 

وان الدراسة كانت تعتمد على حفظ النصوص» ولا يقدر ولا يحترم من الطلبة 
والأساتذة أيضًا من لا يحفظ النصوص» وكان شعارهم من ۸ يحفظ النص فهو لص» 
و کان یشترط بق التلمیذ [ذا آراد الدحول و یکون حافظا للقرآن والرسم 
والتجويد» والصنفات والنظومات في الفقه والفرائض والحساب. 

وكان الشروع في الدراسة يبتدئ من الفجر إلى ما بعد العشای وكان الأسلوب 
التبع في دراسة الحديث هو النقل الغزير» ودراسة رواية العلماء وأنسابهم» مع ضبط 
المئن لغويًا ونحويا وفقهیا» وقد اشتهرت شروح على الرسالة في الفقه. أما الدونة 
فكانت تدرس بالنقل الكثير من كلام مشايخ المدونة من أولهم إلى آحرهم. وقبل 
وقح اله کال ات ةو عا ار تمواق ال کین یت رط تون الک 
الي يوزعها عليهم الوكيل. أما الحساب والفرائض فكانا يعلمان يومي امیس 
وابحمعة» وهكذا يقضي الطلبة أيامهم الدراسية إلى أن يحصلوا العلم» ویصبحوا في 
عداد ا 

ويذكر صاحب كتاب (وصف إفريقية) الذي كان حيًا سنة ۹۶ه-/ 5ههام 
كيفية التعليم بفاس» أنه كان يوحد قرابة مائ مدرسة للأطفال» وتحوي كل مدرسة 


= والشام وما والاهما من بلاد الروم والأعجام» وتتريه الصديق من صفات الزنديق وغيرهما. ۸٥٤(‏ - 
۷ ۱۵۰ - ١١١٠م).‏ (الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للغزي نحم الدين: ۲۷۱/۱ 
- حققه و ضبط نصه: د. جبرائيل سليمان جبور - ط ۲ - منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت 
۹ الأعلام: ۲۷/۰) 
(۱) الحضارة الاسلامية في الغرب» للحسن السائح: ۰۱-9۹ ۲. 
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قاعة كبيرة مع أدراج تستخدم مقاعد للأطفال» وكان التلميذ يتعلم القرآن الکرم في 
سنتين أو ثلاث ثم يعيد قراءته مرة أو أكثر» حن يحفظه عن ظهر قلب» في نحو سبع 
سنوات» وكان يتعلم الإملاء والنحو وباقي العلوم في المدرسة» وكان للمعلمين 
حراية قليلة» وبعد أن يختم الطالب القرآن الكريم يقيم والد الحافظ مأدبة على شرف 
المعلم والتلاميذ رفقاء ابنه» وكذا أصدقاء رب الترل ويقوم التلميذ فيها بتقلمم 
كسوة حديدة بينما يقدم التلاميذ للمعلم شموعًا مزخرفة» توقد فجرا وتطفاً عند 
شروق الشمس, وقد يشترك في الحفل عدد من المادحين» وكان لتلاميذ الكتاتيب 
والدارس یومان عطلة اسبوعية *. 

و کان الدرسون في الدارس والکتاتیب يختارون من ذوي الفضل والعلم وف 
الغالب هم من الفقهاء و التطبای أمثال عبدالرهن بن محمد اراو والقاضي 
بلکناسی أن عبدالله عمد ت ۱۷٩ه-/‏ ۱ مم. 

ومع كل هذا الاهتمام من قبل الوطاسيين تقهقرت حركة التعليم بشكل 
واضح» وإذا ما قابلناها عا كانت عليه في العصر المريئ» الذي كان فيه لكل مدرسة 
عدد كبير من العلماء في التحصصات المتنوعة» وكانت لهم رواتب محترمة بفضل 
الأوقاف المخصصة هذا الغرض» بينما كان لكل طالب منحة دراسية» تكفل له 
المؤونة واللباس لمدة سبع سنین» والسكئ تكون بالمدرسة. لم يكن للطالب في العصر 
الوطاسى إلا السكن؛ لكنه قد قضي على الكثير من الأملاك والبساتين قي الحروب» 
الى كانت عائداتها مخصصة لهذا الاستعمال ولا يقيم في هذه المعاهد سوى بعض 
التلاميذ الغرباء عن المدينة» أما المؤونة فیتصدق با عليهم المحسنون من سكان فاس 
وضواحيهاء ولرعا كان ذلك من الأسباب الي أدت إلى تدهور قيمة فاس الثقافية”". 


(۱) وصف إفريقيا: ۲۱-۲۳ ورقات عن الحضارة المغربية: ۲۷۰. 

۲۱( آبو زيد عبدالرهن بن محمد الرواوي الفقيه» الحافظ كان حطيب الدرسة المت وكلية بفاس وفقيههاء 
وولیها بعده آبو عبدالله محمد القاضي المكناسي. ( - ۸۹6ه- - 589 ١م).‏ (درة الحجال: .)٩۱/۳‏ 

(۳) وصف فریقیا: ۰۲۲۲-۲۳۲ 


۹ 


۲ - تخصیص عدة أوقاف لكراسي التدريس بفاس: 

اواو ايارو ارب الور ایو یی 
! - كرسي التهذیب بالمدرسة المصباحية: 

و أستاذه عبدالواحد بن امد بن یی الونشريسي ت ۹۰۰ ه/ ۸٤١۱م‏ بعد 
موت ه الده. و کان له كرسي آخر للتفسیر وختصر ات ااج 
ب - كرسي الونشريسي عبدالواحد: 
لدراسة الجامع الصحیح بشرح فتح الباري(؟) 

ولقد كان من آهم مظاهر النشاط الفكري في هذا العصر نبو غ فقهاء کنر في 
الذهب المالكي» و تخصص بعضهم ف الفتوی» الي كان هم دور كبير في حل كثير 

من المشكلات القضائية. ومن أهم هؤلاء أبو عبدالواحد أحمد بن ييى الونشریسی 
از مج رای ما ل SE‏ 


* - وما يدل على ارتفاع : نسق الحياة الثقافية في العصر الوطاسي کنرة 
المناظرات العلمية التي كانت تجرى بحضرة الأمراء. فهذا أبو عبدالله محمد بن 
عبدالکرم المغیلی" كان يرى أن اليهود» لعنهم الله لا ذمة لهم؛ لانتقاضها بتعلقهم 


(۱) المغرب عبر التاريخ: 10/۲. 

66 الغرب عبر التاریخ/ ۲ حامع القرويين: ۳۷۹/۲. 

99) أبو عبدالله محمد بن عبدالکرم المغيلي» الشيخ» الفقيه» الصدر الأوحدء كان من أكابر العلماء» وأفاضل 
الاتقیای شديد الشكيمة في الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر. (درة الحجال: ۲۸۰/۲). 
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بأرباب الشوكة من المسلمينء المناف للذل والصغار الشترط في أداء احزية وان 
نقض بعضهم لازم لکلهم. و حالفه بذلك اکثر فقهاء وقته. فقدم فاس لأجل المناظرة 
بحضرة السلطان محمد الشیخ ابن أي زكرياء الوطاسي ت ۱۰٩۹ه‏ 6 ۱۵۰م. 


السلطة القضائية في عصر ال لف: 

لقد كان حرص الدولة الرينية على سيادة الأمن» واستقرار الأوضاع ها 
حرصًا كبيراء وقد تحلى ذلك الاختیار من خلال العناية بالقضاء بصفته من أهم 
الوسائل الي يصل با صاحب الق إلى حقه» ويضرب با على يد الجناة الظالمين 
لغی رهم وبذلك يتحقق العدل فیهناً احاکم وتسعد الرعية» ولذلك أسس السلطان 
أبو الحسن الرین ت هلاه / ١١٠٠م‏ بکل من سبتة وتلمسان حلسا للمظ‌ال 
يترأسه بنفسه أو ينيب عنه شخصية يثق ها من الوزراء أو الفقهای و کانت هذه 
لو سسة تدعی بقبة العدل» وها نظيرة بفاس تسمی عجلس الفصل, الذي كان بناية 
بالقصر الملكي بفاس. 

و تختلف هذه الخطة عن خطة قاضی القضاة من حيث إن الأولى خطة دينية 
إدارية» يتاح لصاحبها أن يسهم ق تعيين بعض القضاة أو عزهم أما الثانية» فهي 
حطة دينية فقط. 

ومن تولى: حطة المظالم العلامة ابن خلدون المؤرخ في عهد السلطان أبي سام 
إبراهيم بن أبي الحسن المريي . 


)١(‏ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لابن عسكر: ۱۳۰ - ۰۱۳۲ تحقيق 
محمد حجى - دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر - الرباط ۲ه/ 9175١م.‏ 

(؟) أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرميء الاشبيلي الأصل؛ 
التونسی ثم القاهري الالکي» يعرف بابن حلدون» حفظ القرآن ومختصر ابن الحاجب الفرعي» واعتق 
بالأدب والشعر» تفقه بأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحياني وغیره وقد رحل کنیرا» وان عليه العلماء 
تولى القضاء عصر له تآليف كثيرة منها: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم = 


5۱ 


ولقد كان للقضاة رئيس أكبر» يدعى بقاضي القضاة» وهو عترلة الرئيس الأعلى 
للقضاة الیوم» یرجم إليه قي الأحكام العليا. 

ومن مناصب القضاء قاضي الجماعة» ويكون عادة في العاصمة أو فى إحدى 
الدن الکبری ومنصب نائب القاضي يكون في المدن الكبرى أيضًا. 

و كان للجيش قاض خاص به» ینتقل بتنقله كما هي الحال عليه في عصرنا 
اخاضر . 

ولقد عهد .عناصب القضاء والحسبة في العصر الریی لعائلات أندلسية» كعائلة 
البرحي واليزناسي لا لعدم وحود آمثاشم بالغرب» ولکن لعدم التفرقة في العاملة بين 
الالدلسيين و الا بت 

آما عن مهمة القاضي فهي تولي الفصل بين اخصوم والنظر ‏ آموال احجور 
علیهم على احتلاف أصنافهم, و أوقاف السلمین ووصاياهم» وتزویج الایامی 
عند فقد الأولياء» والحكم في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود والأمناء؛ 
لیحصل له الوئوق يممء كما يباشر التعازير» ويقيم الحدود في الحرائم الثابتة شرعًا. 

وكان من تقاليد المرينيين تخصيص الأنكحة بقاض على حدة سيرًا على ما كان 
عليه عمل الموحدين في المغرب. 


= والبربر» وشرح البردة وكتاب في الحساب. (۵۸۰۸-۷۳۲-/ ۱۳۳۱ - ۱۰م). (الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» للسخاوي سمس الدين محمد بن عبدالرحمن: ١45/4‏ - ۱8۹ منشورات مكتبة 
الحياة - بیروت. لبنان). 

(۱) آبو سالم إبراهيم ابن أمير السلمین أبي الحسنء الستعین بال بويع في منتصف شعبان عام ۷۲۰ه/ 
۸ كان بدين الجسمء حسن الوجه كثير الحياء» كريم الطبع؛ مات مقتولاً وعمره ۲۸ سنة. 
ENES)‏ - ۰۵۱۳۲۰ (روضة اللسرین: 4۱). 


o۲ 


ومن مشمولات القاضي أيضًا مهمة صاحب الصلاق ومهمة صاحبها حمل 
الناس على الصلاف ومعاقبة المتخلفين عنهاء وقد يستقل صاحبها عن القاضي كما 
في أيام السلطان أبي عنان المرين 59 هلاه/ 01 117م. 

أما العدول فكانوا على ثقافة حيدة وخبرة واسعة قي تحبير العقود القانونية» 

أما عن مرتبات القضاة و کتاهم فهي جيدة» فقد كان قاضي القضاة يتقاضى 
توف مثقالا من الذهب» وله أرض يسيرة يزرع فيها ما يكفي لوونته وعلف دوابه. 
آما کاتب السر فله في كل يوم مثقالان من الذهب» وله رسوم كثيرة» ولکل واحد 
منهما بغلة بسرجها وجحامها وقماش برسم الکسوة. 

ولقد كانت كلمة القضاء محترمق لا یتدحل الحاكم الاداري في شوون القضای 
فان فعل كان ذلك استطالة منه على سلطة القاضی, لا یقبلها منه. 
عبذالله20 كان متشددًا ق تغيير المنكرء واتفق أن وفدًا لابن الأمر إلى سلطان 
المغرب كان ضمنه رسول تمل فاعتقله أعوان القاضی فنفذ فيه حكم الاعدام 
فغضب لذلك وزير السلطان» وحاول أن یقبض على القاضي الذي سرعان ما 
اعتصم بالسجد وناصره العامة» فما كان من السلطان إلا أن أعدم أعوان الوزير 
الذين حاولوا اعتقال القاضىء وتار السلطان. 


فهذه الحادثة إن دلت على شىء فإغا تدل على مكانة القضاء ومترلة القاضي 
و آحکامه ي نفس السلطان وق نفوس الرعية علی حد مرا 


۱۳۰۸/۷۸ وقد مات مسمومًا في تازق وله عشرون سنة. (- ۷۱۰ه-/- ۱۳۱۰م). 
(روضة النسرین: ۳۳). 
(۲) الغرب عبر التاریخ: ۷ ورقات عن الحضارة الغربية: ۳۰۲ -۳۰۷. 


o 


ستمر الاهتمام بالقضاء في العصر الوطاسي كما كانت عليه الحال في العصر 

ولکن بدرحة آقل فقد تقلصت سلطة القاضي في الشؤون المدنية بشكل 
ظاهر» حيث اقتصرت على القضایا الشرعية» و أحیلت القضایا الدنية والجنائية إلى 
العمال» ویرجع ذلك التضییق» وهذا التوسع؛ إلى الأتراك الذين استمد منهم الغرب 
هذا النظام. 

وکان القاضي الشرعي یعزره قاضي التوثيق الکلف بشوون الزواج والطلاق 
والتحقیق في الشهادات يعد نائبا للقاضي» وهو موهل أيضً للاطلا ع على جميع 
الأسباب المتعلقة بهذا القضاءء ثم يأ احامي العمومي الذي یوخذ رأيه في السائل 
القانونية الي يحرى استتنافها أمام القضای وقي القضايا الى يكون القضاة قد أخطأوا 
ن وا أن اصدروا حکامهم فیها بناء علی رأي ضعیف منسوب 
لفقیه لا یرقی إلى مستوی کبار الفقهاء. 

رم يكن القضاة یتقاضون رواتب رسمية من قبل الدولة» بل کانوا یعیشون من 
موارد آحری, فمنهم الاساتذة والائمة نی الساحد. و کذلك اال بالنسبة للمحامین 
وال و کلاء الذین هم أشخاص جهلة» وبسیطون جدذا. 


و کان الحاكم يتقاضي دینارّا ونصف دینار عن کل حكوم» إضافة إلى أن له 
الحق في أن یتقاضی عن كل سجين رما معیتاه یدفع له بشکل حاص من قبل بعض 
الباعة والصنا ع العینین هذه الغايق وكذلك كان یستفید من مبالغ مهمة بسبب 
الغرامات الى تفرض على القضایا. 

و کان للقاضي سجن يضع فيه احکوم علیه أما بالنسبة للقضایا الجنائية» فکان 
تنفيذ الأحكام فيها من احتصاص الوالي» و کذلك البت فیها. ولدی الحكام مکان 
يسجنون فيه المدنيين ومرتکی الخالفات الخفيفة. 
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وكان المحكوم عليه في الجنايات يطوق بسلسلة في عنقه» وقد يشرك في السلسلة 
الواحدة أكثر من بحرم» ويطاف به في المدينة عاريّاء إلا يما يستر عورته الى تون 
مغطاة بسروال قصير» ويرافقه مفوض الشرطة؛» في حين يعلن الحلاد الذنب الذي 
اقترفه الحرم عدة مرات ليترجر غيره. 

وقي فاس أربعة من مفوضي الشرطة يقومون بدوريات بين منتصف الليل 
والساعة الثانية صباحًاء ولا يتقاضى هؤلاء أي أحر سوى نتاج رسم يفرضونه على 

ومن قضاة الوطاسيين المشهورين: أبو عبدالله محمد بن عبدالله القاضي المكناسي 
ت ۵٩۱۷‏ ١١5١م‏ ومحمد الرزيئ الغماري”" وغيرهما. 

أما الحسبة فقد انحطت رتبتها إلى درجة أها أسندت إلى أميين بعد أن كان يعهد 
كما إلى وحهاء البلد الأكفاء الذين يرغبون فيها. 


و کان من مهمات احتسب مراقبة الأشعان و مر اقبة احزرة) و مواد الا ستهلاك 
مثل الخبز الذي له وزن مو حد» واللحم الذي کان یبین نة لا 


)1( أبو عبدالله محمد الرزیی؛ القاضي بتطوان كان فقيهاء اک ۰ ه/ - بعد ٣۳‏ ۱۲م). 
(دره احجال: OT‏ 
(۲) وصف افریقیا: ۲۰-۲۰۳ الغرب عبر التاریخ: ۲۲۷. 


۵ ۵ 


۲ - المؤلف: (اسمه ونسبه وكنيته): 


هو 


أبن 00 وقيل: أبو عا محمد بن احد بن دال یکی ابا غا 
ا ا و الصحیح آنه أبو ا حمد بن عبدالله بن حمد) صو 
موافق لما قي سلوة الأنفاس» حيث قال مؤلفها: وهو الصواب خلافا لا في الكفاية 
والنیل من أنه حمل بن أحمد بن عبدالله, فإنه وهه . ا يۇ كل ذلك أنه ورد فا 


(۱) حذوة الاقتباس: ۰۲46/۱ درة الحجال: ۱67/۲ الترجمان العرب عن فتاوی متأحري علماء الغرب» 


00 
002 


05 


(1) 
(۷ 


للتسول»ي علي بن عبدالسلام مدیدش: 1۷۷/۲ - رقم ۵۳۵6 - مکتبة وطنية - تونس» سلوة الأنفاس 
ومحادثة الا کیاس .من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للکتان محمد بن جعفر: ۸۱/۲ - ط حجرية - 
فاس» إتحاف أعلام الناس: 0۹۹/۳ الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي؛ للحجوي محمد بن الحسن 
لثعالي: ۲٦٦-۲٠٠/٤‏ تخريج أحاديث وتعلیق: عبدالعزیز عبدالفتاح القارئ - طبع على نفقة المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷ شحرة النور الزكية في طبقات المالكية» لخلوف محمد 
بن محمد: ۲۷۵ - ط ۱ - الطبعة السلفية ومکتبتها - القاهرة ۱۳۶۹ه. معلمة الفقه المالكي» لابن 
عبدالله عبدالعزیز: ۱۷۰ - ط ۱ - دار الغرب الاسلامي - بیروت» لبنان ۱۰۳هست/ ١۹۸۳‏ 
الأعلام: ۰۲۳۹/۲ جامع القرويين: ۵۰/۲. 

لقط الفرائد: ۲۸۲. 

کفاية احتاج لمعرفة من ليس في الديباج» للتتبکی أحمد بابا السوداني: ٥۱۸ب‏ - رقم ٠٤١۹۷‏ - مكتبة 
وطنية» نيل الابتهاح: ۳۳۳ الاستقصاء: ۰۱۷۳/۲ معجم المؤلفين لکحالة عمر رضا: ۲۸۹/۸ - مطبعة 
الترقي - دمشق ۱۹۱۱-۱۹۵۷ فهرس مخطوطات خزانة القرویین للفاسی محمد العابد: 440/۱ - 
قدم وترجم له ابنه: محمد الفاسي الفهري - ط ۱ - دار الکتاب, الدار البیضاء ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ 
الورقة الأولى من نسخة حزانة القرویین - رقم 475 - فاس. 

حذوه الاقتباس: ۲۰۵۰۸۱ درة الحجال: ۱1/۲ لقط الفرائد: ۲۸۲ الترجمان العرب: ۷۷/۲ 
الاستقصاء: ۱۷۳/۲ الشجرة: ۰۲۷۰ الفکر السامي: ۱۵/6 ۲. 

بنو یفرن: شعب من شعوب زناتق أوسع بطوغم وهم عند نسابة زناتة بنو يفرن بن يصلتين بن مسرا 
بن زاكيا بن ورسيك بن جانا. ویفرن في لغة البربر هو القار. (العبر: ۲۲/۷). 

نسبة إلى مکناسة لأنه سکنها. الروض افتون: 4 ه). 

سلوة الأنفاس: ۰۸۱/۲ 


°٦ 


الاسم وهذه النسبة وتلك الكنية في الورقة الأولى من نسخة فاس - ط حجرية - 
رقم ۲۸۰ المصححة من قبل علماء المغرب» وفي الورقة الأولى من النسخة المملوكة 
للشيخ محمد أبو خبزة» ری اور تسوك دار ال کت رة کر ی 


۳ - أسرته: 

نشأ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الیفرن الکناسی في أسرة علمية فقهية 
متدينة» من بيت وجاهة بفاس( فهو من ذرية ابي الحسن الطنجي ووالده هو 
آبو محمد عبدالّه بن حمد الیفرن الشهیر بالکناسی» من آهل مدينة فاس» کان 
فقیها. حسابيًا» فرضیا» قائمًا على کتاب اون( وقد توق عدینة فاس سنة 
۸ ۲ و عمه آبو فارس» عبدالعزيز بن محمد بن امد الیفرني 
الکناسی من أهل مدينة فاس» كان فقیهاء فرضیّاه حساییّاه وقد توق عدينة فاس 
سه ۳ھ 2۹ . و ابنه هو محمد بن محمد بن عبدالله الیفرین القاضي 
المكناسي» وقد تولى الإفتاء بفاس بعد أبيه» وتو سنة ۹۲۸ ه/ ١١١٠م‏ . 


(۱) كفاية احتاج: ۱۸۵ب. نيل الابتهاج: ۳ سلوة الأنفاس: ۸۱/۲ اتحاف أعلام الناس: ۵۹۹/۳ 
الفكر السامي: ما ۱ 

(۲) علي بن عبدالرهن بن میم اليفرني المكناسي» شهر بالطنجي. الفقيه امحافظ. إمام في الفرائض 
والحساب» أحذ عن أبي الحسن الزرويلي» وعنه أذ الحافظ السطي» له تقييد على لمدونة. ( - 
٤‏ ه/ - ۱۳۳۳م). (درة احجال: ۲۰/۳ نیل الابتهاج: 4 ۲۰). ۱ 

(۳) لأبي القاسم أحمد بن محمد بن حلف الحوني الاشبيلي» أصله من حوف مصر من بيت علم وعدالة» فقیه 
حافظ ذاكر للمسائل بصير بالشروط والتوئیق. فرضي» ماهر استقضي باشبيلية مرتين» فحمدت 
سيرته نزاهة وشدة على أهل الشر» ویقال: إن قوته كان في مدة قضائه من صيد احوت. ( - ١۸۸‏ ه/ 
= ۱۱۹۲ع). (وفیات الونشریسی: ۰17 الفکر السامي: ۲۲۷/۶). 

۰۳۰۳/۳ وفیات الونشریسی: ۰۱40 جذوة الاقتباس: ۰1۲۵/۲ لقط الفرائد: ۰۲۵6 سلوة الأنفاس:‎ )٤( 
۰۱۰ معلمة الفقه الالکی:‎ 

(*) وفیات الونشریسی: + ۱ درة الحجال: ۰۱۲۷/۳ لقط الفرائد: ٩۳‏ ۲. 

(5) لفط الفرائد: ۰۲۸۹ كفاية احتاج: ۱۸۵ب» نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ 


۷ 


٤‏ - ولادته و نشأته: 


اختلف الترجمون للقاضي الكناسي في تحديد تاريخ ولادته بالضبط وبحرى 
ذلك الاحتللاف على قولين: 

القول ار أنه ولد سنة ۳۹ ۸ه/ ۵ ۳ a‏ و هو رأي الأكثرية. 

والقول الثاني: أنه ولد سنة ۳١‏ ۸ه/ ٤۳١١‏ 2001. 

آما عن نشأته وطبيعة هذه النشأة الأولى ومکافا؛ فلم يتحدث عنها الترجمون 
وكل ما نعرفه عنها أنه نشأ في بيت علم ووحاهق كما تحدئت عن ذلك في آسرته 
الع 

ومادام المؤرخحون لم يتكلموا عن نشأته لابد من آفا كانت نشأة عادية» ابتدأت 
بحفظ القران» ثم بدراسة الفقه. وعلوم اللغة. وغيرهاء كما كان عليه حال الدراسة 
في ذلك الوقت» كما بينت ذلك ق الحياة الثقافية. 


۵ - شيوخه: 


١‏ - أبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد اللخمی الأندلسى الأصلء 
المكناسي الفاسى» ا کا و کان مو لده ھا 3 آقام بفأس» یعرف ببالقوري» 


۵٩۹٩/۳ نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ سلوة الأنفاس: ۸۲/۲ إتحاف اعلام الناس:‎ ءبا١‎ 8١ كفاية المحتاج:‎ )١( 
.575 معجم المؤلفين: ۲۸۵/۸ الأعلام: ۲۳۹/۲ الورقة الأولى من نسخة خزانة القرويين - رقم‎ 
.77٠6 الشجرة:‎ )۲( 
.۵ 4 الروض افتون:‎ )۲( 
5۸ 


بفتح القاف وسكون الواو نسبة للقور بلد قريب من آشبیلیة ‏ الإمام» الفقیسه 
العالم» العلامة» الشيخ المشاور» اححة الفهامة» أحذ عن أبي موسى عمران 
انا" وابن حابر الغسان(" ومن في طبقته فأعلى» وممن أحذ عنه الفاضل أحمد 
بن أحمد زروق”» وابن غازي وانتفع به وأحازه في الفقه» وإبراهيم بن هلال" 
وأبو الحسن الزقاق» والقاضي المكناسي» ومن في طبقته فأعلى» فقد روى عنه 
البخاري بسنده نو لفه کان عال افا للمسائل» مفتیّا» نو لبا وإليه انتهت رئاسة 


التدریس ق زمانه» ‏ و کان ینقل قي درسه للمدونة کلام التقدمین والمتاحرين» وید کر 


(۱) 


000 


000 


6 


إشبيلية: عاصمة مقاطعة إشبيلية» حنوب غرب إسبانياء وهي میناء ومر کز تماق وصناعي مهم سقطنت 
في يد العرب سنة ۸۷۱۲-/۱۳۱۲م؛ وقد ازدهرت كمركز بحاري وثقائي أمام الموحدين؛ وإليها ينسب 
عدد من العلماء. (معجم البلدان: ۲۳۲/۱ الموسوعة الميسرة: .)١55-1١714/١‏ 

وقد قيّد عن الشيخ الحافظ أبي عمران العبدوسي تقييدًا على المدونة. ( - ۸۲٩‏ أو ۸۳۰ه/ - ۱۲۲ 
أو 47١م).‏ (وفيات الونشريسي: ۱4۰ جذوة الاقتباس: 4۹۸/۲ لقط الفرائد: 2544 نيل 
الابتهاج: ۲۱۷). 

محمد بن جى بن محمد بن حابر الغسان» الفقیه الأستاذ» من أهل مدينة مكناسة» دحل مدينة فاس 
0مه) - ٤۲۳‏ ١م).‏ (حذوة الاقتباس: ۳۱۹-۳۱۷/۱). 

الخحطاب الکبین له تاليف عدة منها: شرح على مختصر حلیل» و شرحان على الر سالت کال می إلى 
الاختصار مع تحريرات وتعلقيات قل أن توجد. (859-8145/ه/ 148-١447‏ ١م).‏ (الضوء اللامع: 
ط ۱ - دار الغرب الإسلامي - بيروت» لبنان ۱۰۳ه/۱۹۸۳م» جذوة الاقتباس:۱۳۰-۱۲۸/۱). 
أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي تا السلجماسي بلذا ومدفقئاء عالم سلجماسة 
ومفتيهاء أذ عن ابن آملال والقوري وغيرهماء له احتصار شرح البخاري لابن حجر واختصار 
الديياج المذهب لابن فرحون. ( - .5ه / - ۱۹۷ع).(دوحة الناشر: ۸۹ فهرس الفهارس 
والائبات وم العاجم والشیخات و السلسلات للکتان عبدالحي بن عبدالكبير: OVE‏ 
اقا 5 إحسان عباس - ط ۲ :داز الغرب الاسلامي - بيروت) لئان ۷۲ هھ ۲ ام). 


28 


مواليدهم ووفياتهم» ويضبط أسماءهم» ويشبع الكلام عن الأحاديث الى يستدلون 
يهاء ولذلك يعد آحر حفاظ المدونة في فاس» وكان آية الله في التببحر في العلم 
والتصرف فيه مع استحضار نوازل الفقه وقضايا التاريخ» متقدما في حفظ التون 
أصولياء صوفيّاء له قوة عارضة» ومزيد ذکای مع نزاهة وديانة» وحفظ ومروءق لا 
يأ الزمان .عثله وهو من العلماء الذين تعرضوا للامتحان» مجلسه كثير الفوائدء 
مليح الحكايات» علق على مختصر خلیل في ثمانية بحلدات» وقد انتفع به الطلبة لكنه 
لم ينتشر» وقد دفن بباب الجيزين المسمى اليوم بباب الحمراء داخل فاس احرو سة(؟) 


(0: - الامهم/ ۱۰۱ - ۲۱۷ ۱). 


اع سک وخ عم دو ی وم سول ی تسه إن 
مصمودة کتامة من بلاد الهبط» الفقيه» قاضی الجماعة بفاس» قرأ المدونة على 
الانفاسي" وعنه أحذ القاضی الکناسی وغیر واحد. کان فقیهان قاضیَا: عدلا 2 
أحكامه» نيرَاء aS‏ اه أي سبي عسي بسن عادر 
اما ا ا ج م یا ف 
أكثر مسائل البيان» صلبًا في دين الله لا يخاف في دين الله لومة لائم» وقد ول 


(۱) الضوء اللامع: ۰۲۸۰/۸ وفيات الونشريسي: 2145 الروض افتون: 255 فهرس ابن غازي أبو عبدالله 
محمد بن أحمد: 27١-7٠0‏ تحقيق: محمد الزاهي - مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
توشيح الديباج: ۰۲۱۹-۲۱۷ حذوة الاقتباس: 2919/1١‏ لقط الفرائد: ۲۳ نيل الابتهاج: ۳۱۸- 
۰ الاستقصاء: هق سلوة الأنفاس: 2۱۱۲ اعاف أعلام الناس: اک الفكر السامي: 
۶ الشجرة: ۰۲۰۱ جامع القرويين: ؟/5.01. 

2 أبو الحسن علي بن عبدالرهن الانفاسی الفقيه» الخطيب بجامح الأندلس» وعنه ال أبو العباس أحمد 
زروق. ( - ٦۰‏ ۸ه/ - 499 ۱م) (درة الحجال: ۲5۰/۳ لقط الفرائد: 55 ؟). 

(١‏ أبو مهدي عيسى بن علال الكتامي الصمودي» من مصمودة الطبطع مهف فاس» أل عن عمر 
الرحراجي» وعنه أحذ القوري. تولى الإمامة والخطابة يجامع القرويين والقضاء بفاس. ( -51/ه/ - 
ات لوتر شي: 1T۹‏ نو شيح الدیباج: ۳۹ حذوه الاقتباس: O‏ 


و5 


القضاء بعده القاضي المكناسي” '» وكانت وفاته ليلة الخميس الثالث عشر من 


رمضاد. ودفن خارج باب الفتو ح؛ فاد ابو اب مدينة فاس 


وق السلوة والحذوة: ودفن كما ذکره غير واحد بهذا الخارج» .عطر ح املنة منه 
على مقربة من ضریح سيدي دراس بن إسماعيل. 

وفي عبارة لبعضهم: دفن ببلاد الحبس الوقوفة على دفن الغرباء.عطرح الأحلة 
حارج فاس قرب دراس بن اساعیل (. 
5 - أقرانه: 


لقد عاش ابو غاا حمد بن عبدالله القاضى المكناسى في مدة ظهر فيها كثير 
من العلماء الفطاحلة, الذین كانت لهم حولات وصولات» ومولفات تشهد لهم 
وهؤلاء هم آقران المكناسي» درسوا معه سویا على الشیوخ آنفسهم في الغالب. 


ومن هؤلاء الأقران الأعلام: 

أ - أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي» شهر بالزقاق» وسبب هذه الشهرة 
أن حده: كان ذا مال» لا يعيش له .ذكرء فقطع وعدا على نفسه أن يضب زقا هبن 
زیت على من يولد له من ذكرء ثم يتصدق بی فعاش ذو الزق واشتهر به» وبقي 
شهرة في ولده وبحيب بضم التاء قبيلة من قبائل الیمن أحذ عن الفقيه الحافظ أبي 


عبدالله القوري شيخ المكناسي» كان عارفا بالفقه» متقئًا لختصر خليل» كثير الاعتناء 


(۱) في الاستقصاء (۱۰/۲): قدم مكانه يعقوب التسولي. 

(۲) وفيات الونشريسي: ۱5۱ جذوة الاقتباس: ۲۶۲-۲۱/۱) نيل الابتهاج: ۳۲۳ الاستقصاء: 
۲ سلوة الأنفاس: ۰۱۹۱-۱۹۰/۲ جامع القرويين: ۵۰4/۲. 

(۳) أبو ميمونة دراس بن إسماعيل» من أهل مدينة فاس» وني دراس لكثرة درسه» مع من أبي بكر اللباد 
کان من حفاظ الغرب العدودین» ومن أهل الفضل والدین والأمانق وهو ين آدعل مذهب مالك إل 
الغرب. ( - ۷ -| -ِ ۹ حذوة الاقتباس: ۱۹6/۱ 

رف حذوة الاقتباس: ۲۶۲/۱ سلوة اا 


1١ 


ی ا لصيو ل و اس مایت تفت هر ام 
دیناه فاصلاه دا سمت حسن و هدي شتسه تا على ما وی زو ارا 
للصالحين» کثیر التقييد للعلم» تولى الخطابة بجامع الأندلس بفاس؛ له تاليف عدة 
قي القضای ذ کر فيها مسائل حری با عمل فاس» و قد توا قن سم ا 
(- ۹۱۲ ھ/- 5.5١م).‏ 

والوفاة» المالكى الذهب ت ۹۱ه / ۱۵۰۸م. وقد ترجمت له بإسهاب في 
تلاميذ القاضى الکناسی؛ لأنه كان يحضر مجالس القاضى المكناسى» وهو قي الوقت 
نفسه يعد قریتا له؛ لاما متعاصران تقريبًا. 

ج - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثمان المكناسي الفاسی» 
الإمام, العلامة» التبحر) جامع أشتات العلوم, أحذ عن الحافظ أي عبد الله الققوري 
شيخ القاضي المكناسي» وعنه أحذ عبدالواحد الونشريسيء» وأبو الحسن المطغريء 
كان عالماء مقرئاء محودًاء متفننًا في القراءات» عارفا بوحوها وعللهاء قائمًا بعلم 
التفسير والتفقه والعربية» متقدمّا فيهاء متقدمًا في علم الحديث» حافظا له واقفا على 
أحوال رحاله وطبقاتهمء ذاكرًا للسير والمغازي» والتاريخ والأدب» عالما بالفرائض» 
فاق في كل ذلك أهل وقته» وقد ألف ف القراءات» والحديث» والفقه» والعربيية» 
والعروض. والفرائض» والحساب. تولى الامامة والخطابة بجامع القرويين» ولم يكن 
في عصره أخطب منه» له تاليف كثيرة منها: شفاء الغليل في حل مقفل خليلء» 
وتكميل التقييد وتحليل التعقيد على الدونق وفهرسة لشيو خه والجامع المستوق 


)١١‏ وفيات الونشريسي : 5) جلوة الاقتباس: 4۷۷-۲ دره احجال: مهي لقط الفراقفد: 
۰ نيل الابتهاج: 251١‏ الفكر السامي: ۱5/4 ۲. 
5 


داورل او والروض افون ق آخبار سكباسنة اتون ( :سات 
0۴( 


37ت 


توليه القضاء والإفتاء والخطابة: 


لقد تویل آبو عبدالّه محمد بن عبدالّه الکناسي القضاء بفاس ن یوم الأربعاء 


الال عشر من شهر ول" من عام ۵ ه/ CA‘‏ د وفيحجل 2 
لوي . 


وكانت ولايته للقضاء بعد وفاة شيخه محمد بن محمد بن عيسى بن علال 


المصمودي ت ۸۸۵ه-/ ۱۰ م عو ضا نه . 


و کان آبو عبدالله الکناسی متولیا منصب فاضى لاغ 10 وقد اشتهر 


2 )¥( 
بالقاضي المكناسي 


(۱ 


0 


000 


05 


9 


(1) 


(¥) 


توشيح الديباج: ۱۷۸-۱۷ لقط الفرائد: ۲۸6 نيل الابتهاج: ۰۳۳-۳۳۳ فهرس الفهارس: 
۰۸٩ ۱-۲‏ 
درة احجال: ۱۳۸/۲ 
درة الحجال: ۱۳۸/۲ كفاية احتاج: ٠8م‏ ابء نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ تحفة الحذاق شرح لامية الزقاق: 
۳ب - رقم ۳۰۹۰ - مكتبة وطنية» سلوة الأنفاس: ۰۸۱/۲ إتحاف أعلام الناس: 8۹۹/۳ الفكر 
السامي: ۱5/4 ۲. 
سلوة الانفاس: ۲/۲ ۸. 
درة الحجال: ۱۳۸/۲ وی الاستقصاء :)١50/7(‏ أن يعقوب التسولي» هو الذي 5 القضاء بعد 
محمد بن محمد بن عيسى بن علال المصمودي. 
كفاية احتاج: م ١ابء‏ نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ معجم المؤلفين: ۰۲۸۵/۸ فهرس مخطوطات القرويين: 
۱ الورقة الأولى من نسخة خزانة القرويين - رقم ۰4۷1 الورقة الأولى من نسخة فاس - ط 
حجرية» والورقة الأولى من نسخة مكتبة تطوان» والورقة الأولى من نسخة دار الكتب الوطنية. 
سلوة الأنفاس: ۰۸۱/۲ إتحاف أعلام الناس: 0۹۹/۳ الفكر السامي: 2555/4 الشجرة: ۲۷۵. 

۳ 


واستمر في قضائه بضعًا وثلاثين سنة» ومات وهو قاض؛ وما ذلك إلا لعدله 
و حسن سیاسته وا 

وبناء على ذلك یکون قد تول القضاء ۳۲ سنة على القول انه توفي سنة 
7ه أو ۳۳ سنة على القول انه توق سنة ۹۱۸ه. 
والقاضی آبو محمد عبدالقادر ررض الا آنه مات بعد مکثه هفه الدهة 
ON 4.‏ 
د 


ا 500 ع ,2 ۱ 03١0‏ مآ 
وقد تول القاضي المكناسي ایضا الإفتاء بفاس" * بعد الفقيه أبي مهدي عیسی 


(¥) 1 


(۱) كفاية احتاج: 8٠‏ ١ابء‏ نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ سلوة الأنفاس: ۸۱/۲ إتحاف اعلام الناس: 8۹۹/۳ 
الفکر السامي: ۱۵۰/۶ ۲. 

(۲) الفکر السامي: ۱۵/4 ۲. 

(۳) آبو مالك عبدالواحد بن أحمد الحميدي» قاضی الجماعة؛ إمام كبير» وعلم مشهورء حامل لواء المذهب 
المالكي بفاس ‏ وقته» بل في المغرب» وهو من بيت علم وجلالة» أذ عن أبي الحسن الزناني» ویوسف 
القصري وغيرهماء كان مشاركا في كثير من فنون العلم» حسن السيرة, عادلاء اشتهر بالاحتهاد تولى 
القضاء والافتاء لمدة تزيد عن ثلاثين سنة» له كرسي بالقرويين واخر بالمدرسة المصباحية. (۹۳۰- 
TE‏ كا ۳ - 2۱۹). (درة اجال: ۲/۳ ۱ له ط الفرائد: ۰۳۲۸ الفکر 7 
۶ جامع القروین: 4/7 51). 

)٤(‏ أبو محمد عبدالقادر بن العربي بوحریص الشیخ الامام العلافة» الفقيه» المدرس» أخذ عنه محمد العراقي 
وعنه أحذ عبدالقادر بن شقرون» تولى القضاء نحو ٠٤‏ سنة. ( - ۱۱۸۸هس). إسلوة الأنفاس: 
۱۳-۷۲). 

(ه) سلوة الأٌنفاس: ۸۱/۲ الفکر السامي: ۲/۶ ۲۷. 

(7) كفاية احتاج: ١م‏ ١ابء‏ نيل الابتهاج: ۳۳۳. 

(۷) جذوة الاقتباس: ۰۲/۲ درة. احجال: ۱۹۲/۳ آبو مهدي عیسی بن أحمد الماواسي» الفقیه» الفی 
بفاس» من بيت علم» أحذ عن شیوخ فاس وتلمسان وعنه أَحذ زروق» كان فقيهاء تولی الخطابة بجامع 
القرويين. ( - ۸۹ه-/ - .14 ١م).‏ (حذوة الاقتباس: ۰۲/۲ درة الحجال: ۱۹۲/۳). 
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وتولى الخطابة بالمدرسة المتوكلية بفاس"". 
۸ - صفاته: 

كان فقيهاء فرضيًاء حسابياء علامة» تسيلا فاضلاء ماما عارفا بالأحكام 
والنوازل» قاضيًاء ذا سياسة وعدل في أحكامه» نزيها تیاه وراه حريصًا على 


حقوق الناس» متشددًا في قبول الشهادة» كان يقول: من طلبها لى؛ أي الشسهادق 
فكأنه حطب مئ ابنى) وأصاب 8 ذلك. 


لما زوج ابنه أبا محمد عبدالواحد ت ۹٥١‏ ه/ ۸٤١٠م‏ سنة عشر أو إحدى عشرة 
وتسعمائة» إطلاق يد الابن على الشهادة. وقال لأبيه أبي العباس: هذه هديي لهذا 
العرس» يعي الشهادة» و کانت الشهاده عنده عزیزه» و .کت لة کبیرة. وقد کان بعص 
القضاة یقول للشهود: آنتم القضاة ونحن النفذون. وهکذا كان حال الشهادة 


(۳, 


هو 


يون 
٩‏ - وفاته: 
اختلف المترجمون في تاريخ وفاته» فجرى ذلك الاحتلاف على قولين: 


رم درة الحجال: ۹۱/۳. 

(۲) درة الحجال: ۱۶/۲ كفاية احتاج: ۱۸۰ب» نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ سلوة الأنفاس: ۰۸۲/۲ إتحاف 
أعلام الناس: 8۹۹/۳ الفکر السامي: ۲۹۱۵/4 معجم الوّلفین: ۰۲۸۵/۸ الشجرة: ۲۷۵. 

(۳) سلوة الأنفاس: ۸۲/۲ الفکر السامي: ۱۵/۶ ۲. 

ری حذوة الاقتباس: ۰۲۵/۱ درة احجال: ۱47/۲ لقط الفرائد: ۰۲۸۲ سلوة الأنفاس: ۸۲/۲ 
الفكر السامی: ۶۸ الشجرة: ۲۷۵۰ الأعلام: ۰۲۳۹/۲ النبوغ المغربي: ۰۲۲۸/۱ جامع 
القروین: ۰۰7/۲. 


" 


القول الثاي: أنه توق سنة 7١51ه/‏ ۱۵۱۲م(. 

كانت وفاته بعد ة ْنَا من حركة طنجة وقد دفن بالکغا ۱ 

و نت وفاته بعد قدومه مريضا من حر : > وقد دفن با دين» 
بإزاء قبر عبدالعزيز الورياغلي» حارج باب الفتوح» أحد أبواب مدينة 


ار 09 
فاس7"©. 


م ۱ - تلامیده: 


ء ۰ ا 05 
التلمساني الاصل والمنشأء الفاسي الدار والوفاة» المالكي الذهب. العالم» العلامة» 


العمدة» احصل. البحر الزاحر الک و کب الزاه الحافظ» الشهیر. 
آما عن سبب رحیله عن تلمسان إلى فاس فهو أن حکومة تلمسان نقمت علیه 


أمراء فانتهبت داره» وفر إلى فاس قي أول حرم سنة ٤‏ ۸۷ه/ 1۹ ۱م. 


(۱) جذوه الاقتباس: ۲:۰۱ لقط الفرائد: ۰۲۸۲ کفاية احتاج: ۵ب نیل الابتهاج: ETE‏ معجم 
المؤلفين: ۰۲۸۵/۸ معلمة الفقه المالكي: ۰۱۷۱ فهرس مخطوطات خزانة القرويين» 445/۱ الورقة 
الأولى من نسخة حزانة القرويين. 

(۲) حذوة الاقتباس: ۰۲5/۱ درة الحجال: 2١17/7‏ لقط الفرائد: ۰۲۸۲ سلوة الأنفاس: ۸۲/۲ الفكر 
السامي: ۰۲۰۵/4 الشجرة: ۰۲۷۵ معجم المؤلفين: .۲۸١/۸‏ 

(۳) سلوة الأنفاس: ۸۲/۲ الشحرة: ۲۷۵۰. 

(4) آکثر کتب التراحم بلفظ الونشريسي» ولعل الأصوب الوانشريسي كما في الروض العطار وقد جاء فيه 
- وانشریس جبل في قبلة فكان» تسکنه قبائل من البربر وأوربة وكتامة ومطماطة وغیره ا. (السروض 
الفكر السامي: اع" 
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اشا عن أبي الفضل ا وولده أن سا و حفیده یمد بن اکل 


العقبان» وابن مرزوق الكفيف”“ وجماعة» وكان يحضر حالس القاضي المكناسي 


سنة ٤‏ ۸۷ه/ ٤1۹‏ ١م)‏ وعنه أحذ ابنه عبدالواحد» وأبو زكرياء السوسي” ', 
ومحمد بن عيسى المغيلي” * وابن هارون الطغري» كان فقيهاء متدیثا» ورعاء كثير 
لاطلاع والحفظ رانا يقضي بذلك كل من يطالع أجوته. اک على كلاو يسن 
المدونة وفرعي :ابن احاحب. كان مشارکا ف فنون من العلم ولا لازم تدریس الفقه 
قال من لا يعرفه: إنه لا يعرف غيره. وكان شدید الشكيمة في دين الله لا يخاف في 


0 


02 


05 


0 


(1) 


أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني» شيخ الاسلام ومفی الأنام» العلامق الحافظ» أحذ 


درحة الاجتهاد بالدليل» كان ذا أيمة وبماء؛ اتحد في علمي اللسان والبيان» وعکف على تدريس العلوم» 
۰ ۱). (وفيات الونشريسي: ۰۱44 لقط الفرائد: ۲۵۳ نيل الابتهاج ۲۲-۲۲۳). 


العقباني. ( - ۸۸۰ه/ - 175١م).‏ (وفيات الونشريسي: ٠٠١‏ لقط الفرائد: .)١١5‏ 
محمد بن أحمد بن قاسم العقبان الفقيه» الامای العلامت المتفنن» أخذ عن جده الامام قاسم وغيره» وعنه 


اتل ۳ العباس الونشريسي وأحمد بن حاتم وغيرهماء كان فقیها؛ عارقا بالنوازل» صاحب ل ۸ ی 


التصوف» ولي قضاء الجماعة بتلسمان. ( - ١۸۷ه/‏ -5775١م).‏ (وفيات الونشريسي: ۱4۸ لقط 
الفرائد: ۲۸۲ نيل الابتهاج: ۳۱۸). 

بالکفیف. الامای العلامة» احدت. القدوة» أحذ عن أبيه شيخ الإسلام» وأبي الفضل قاسم العقباني» وأبي 
عبدالله محمد بن القاسم المشذالي» وعنه أخذ ابن العباس الصغير. (4 ۹۰۱-۸۲ه-/ ١471١195-1١م).‏ 
(نيل الابتهاج: ES‏ 

أبو زكرياء یی بن مخلوف السوسيء الفقیه الأستاذ المعقولي» له رحلة لقي فيها جماعة من العلماء. ( - 
۷س/ - ۱۵۲۰م). (درة الحجال: ۳۳۹/۳ لقط الفرائد: ۲۸۸). 


عمد بن أحمد بن عیسی عیسی المغيلي) شهر بالجلااب» التلمسان» الفقيه» العام > العلامت ا شیوخ الإمام 
السنوسی» کان حافظا 2 الفقه» له فتاوى في المازونية» والمعيار. ( - ١۸۷ه/‏ - ۱۷۰م) (نيل 


۷ 


له لومة لائي فصیح اللسان والقلم حیق کان بعض من بحضره یقول: لو حضر 
سیبویه لاخذ النحو من فیه. 

وكال اتن ار ماکان راهم ماه ار اراد بل بطق توف 
أن آبا العباس الونشريسي أحاط ,عذهب مالك أصوله وفروعه لكان بارا ف ينف ولا 
تطلق عليه زوحته؛ لتبحر أبي العباس و کثرة اطلاعه وحفظه وإتقانه» له تآليف عدة 
منها: العیار العرب عن فتاوی علماء إفريقية والاندلس والمغرب» وقد جمع فأوعی 
وأتى على كثير من فتاوی التقدمین والتأحرین» وغنية العاصر والتالي على ونائق 
الفشتالي» والمنهج الفائق والنهل الرائق في أحكام الوائق» لکن ۸ یکمله و کتاب في 
القواعد الفقهية ماه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك وقد جمع فيه نحو مائة 
قاعدة فقهية» بى عليها الخلاف المالكي» ولكن جلها مختلف فيهاء وعن الاحتلاف 
فيها نشأ الاختلاف ثي فروعهاء فهو كفلسفة فقهية مفيدة» وتعليق على ابن الحاحب 
الفرعي» وعدة البروق في جع ما في المذهب من الجموع والفروق» وكتاب 
الولايات في مناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية» وإضاءة الحلك في الرد 
على من أفی بتضمين الراعي الشترك وله احتصارات: الختصر في أجكام 
البرزلي. (۸۳4 - ۹۱٤‏ ه/ ۱۳۰ -16.8م). 


۲ - أبو البقاء عبدالوارث بن عبدالله اليصلوق» أصله من بى يصلوت من قبائل 
عماره على مقربة من قرية شفشاو ن» ويقال: إن يصلوت هدا جحده» وهو يصلوت 


(۱) توشیح الدیباج: ۵ دوحة الناشر: ۸-4۷ فهرس النجور: ۵۱-۵۰ تحقيق: محمد حجي - دار 
الغرب للتألیف والترجمة والنشر - الرباط ۱۳۹ه/ ۱۹۷م جذوة الاقتباس: ۱۵۹/۱ -۱۵۷ درة 
الحجال: ٩۲/۱‏ لقط الفرائد: ۱ نيل الابتهاج: ۸۸-۸۷ الاستقصاء: ۰۱۸۲/۲ سلوة الأنفاس: 
۰۱-۲ هدية العارفين بأسماء المؤلفين و آثار الصنفین للبغدادي إسماعيل باشا: ۱۳۸/۵ - طبع 
بغداد, الفکر السامي : ۲۹۱۵ معجم المؤلفين: ۰/۲ ۲ فهرس الفهارس: ا 0 
الشجرة: ۲۷۹-۲۷ الأعلام: ۲۷٠-۲۹۹/۱‏ جامع القروین: 505/7. 
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بن عبدالله بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أخذ عن شیوخ عدة منهم: 
آبو محمد سيدي عبدالله الغزوان( ‏ وكان من أكابر أصحابه وابن غعازي» و آبسو 
العباس آهد بن یی الونشریسی» وعبدالواحد الونشريسي» والقاضی الکناسی 
وابن احباك أحذ عنهم العلوم الفقهية وغيرهاء وكان له آتباع ظهرت علیهم دلائل 
النجاح. كان رحمه الله کبیر الشأن» غزير المعرفة» غاية في طریق التربية» وقد ظهرت 
له كرامات كثيرة» وكان الغالب عليه الخمول» وكان يترك ملاقاة الامرای حي إن 
السلطان استدعاه للقائه في جلة من المشايخ سنة 55 من القرن العاشر فتخلف. و ۸ 
يكن من يرفع إلى الأمراء حوائجه أو حوائج غيره» ألف في طريق القوم تاليف عدة» 
وشرح الباحث الأصلية شرحًا عجيباء توفي رحمه الله في حدود السبعة من القرن 
العاشر» وقبره معروف» وقد نيف على التسعين سنة”". 

۳ - أبو الحسن علي بن موسى بن علي بن موسى بن هارون المطغريء ويقال: 
الطغري» من مطغرة تلمسان انتقل حده من تلمسان عام ۸۱۸ ه/ ۱4۱۵ 
وسكن فاس حين حضر العدو لسبتة وضيق عليهاء أخذ عن ابن غازي» وكان قارئه 
في أكثر دروسه في المدونة» والموطأ والتفمسير» وخليلء والعربية والحساب» 
والفرائض» وغيرهاء وقد جمع عليه ا وحصل عنه علما جما حي قيل له: حزانة 
علم؛ لكثرة الفنون عنده» وقد لازمه تسعًا وعشرين سنة» من عام إحدى وتسعين 
بعد انتقاله لفاس» وقد أحازه ابن غازي عام ستة وتسعمائة» وأحذ عن القاضي 


(حذوة الاقتباس: 44۰/۲ سلوة الأنفاس: ۲۰۹/۲). 


(۲) دوحة الاش : م عد كر 


1۹ 


الجنوي” '» وأبو راشد يعقوب بن يجى اليدري" وأبو العباس أحمد بن علي 
ا وقد لازمه E‏ آن مات کان AL‏ راويت والیه انتهت رئاستة 
لفقه والافتاء بعد ابن غازي والونشريسي. تولى التدریس واخطابة بجامع القرویین 
فکان یبتدی حصته قي التدریس عند الفجر بتلقین القراءات السبع للطلاب وبعد 
صلاة الصبح یصعد الكرسي ليلقي الرسالق وبعد ذلك ينتقل لمدرسة العطارین 
حيث يلقي دروسه في الفقه العالي» و کان یدرس الدونة في حياة ابن غازي» وقد 
نفع الله به العباد» ونشر الدين» وإليه كانت تشد الرحال» كان متواضعاء E‏ 
كثير التلاوة» مکثرا لعيادة المرضى» وحضور الجنائز» يقول الشعرء إفاداته كثيرة لا 
ساحل طاء فكأنه لا يتنفس إلا بفائدة» وأما حفظه لأخبار من أدركه من العامة» 
شیوحا وعجائز» فخارحة عن الحصرء وم يخلف ف فنه مثله» وقد سأل صاحب 
النيل الیسیتی" أيهما أفقه هو أم عبدالواحد الونشریسی؟ فقال: ابن هارون أفقه؛ 


(۱) رضوان بن عبدالله ابلنوي الولي» الصا المحدث؛ أحذ عن عبدالرهن بن علي سقين وغيره» كان أزهد 
آهل زمانه وآورعهم وواحد وقته وأوانه. ( - ۹۹۱ه-/ - *58١م).‏ (حذوة الاقتباس: ۰۱۹۷/۱ 
لقط الفرائد: ۳۱۹-۳۱۸). 

(۲) آبو راشد یعقوب بن ييى اليدري» إمام الفرائض واحساب كان فقيهاء فرضيّاء حسابياء نوازلها. ر - 
۸ _-/ - .5 ١م).‏ (حذوة الاقتباس: ۵۹-۷ ۵ لقط الفرائد: ۲۷۷). 

(۳) آبو العباس أحمد بن علي بن عبدالله عرف بالنجور الفاسي» آخر فقهاء المغرب» شيخ ابحماعق عنه أحذ 
عبدالواحد الفيلالي» كان مشاركا في فنون العلم مع التحقيق التدقيق» له عناية عظيمة بالمطالعة والإقراءء 
E a‏ مایم میتی في النقلء متثبتًا في الاملای قوي الادراك له تاليف 
منها: شرح لقواعد الزقاق» وشرح على منظومة الونشريسي لقواعد أبيه. (9955-59575ه/ -1١١١9‏ 
۰۲ (حذوة الاقتباس: ۱۳۰/۱ لقط الفرائد: ٩۲۹‏ نيل الابتهاح: .)٩۸-۹۰‏ 

)٤(‏ أبو عبدالله محمد الیسیتی, الفقیه, الإمام» العلامت أخذ عن ابن غازي وأحمد الحباك؛ وعنه أحذ أحمد بن 
علي النجور وجاعة» كان بحتهدا في طلب العلم ورعاء مت وا تولی الخطابة والإفتاء بفاس» له تاليف 
عدة منها: شرح قطعة من ختصر خلیل. (۵۹۵۹-۸۹۷-/ ۱۹۵۹۱-۱۹۱ع). (حذوة الاقتباس: 
۱ ۷-۲ ۰۲ لقط الفرائد: ۰۳۰۳ نيل الابتهاج: ۳۳۹-۳۳۸). 


۷ 


هارون. وكانت وفاته بعد أن جاوز الثمانين» واحتفل الناس بجنازته» وفبوا أعواد 


4 - أبو محمد عبدالواحد بن أحمد بن یجی الونشريسي الزناتي الفاسي» وكان يقال 

له: ابن الونشريسي وابن الشيخ» ويقال أبو مالك الامام المتفنن» العلامة» العمدة» 
المحقق» الفهامت أحذ عن والده» وعن ابن غازي» وانتفع به» وعن ابن الحباك» واي 
زكرياء یی السوسي» وقد حتم عليه الألفية أكثر من عشر مرات. وأبي الحمسن 
الزقاق» وابن هارون وجماعة» وعنه أحذ المنجور وعبدالوهاب الزقاق"" والیسیتی 
وأبو راشد يعقوب بن ييى البدري» وأ و ۳ وغيرهم كان إمام 
وقته غير مدافع» متضلعا في الفقه والنحو والادب عار فا بالأصول والفروع, فصيح 
العبارق آية قي إنشاء الخطب البليغة» قو الطبع ورقیقه يهتز لسماع الألحان وآلات 
الطرب مع صلابة قي الدين» ذا سمت وتودة وسکون. مهیبا» وقوراء متقلما في 
صناعة الانشای وعقد الشروط والوثائق» رائق الخط» وكان يكتب لابن غازي ما 
يحتاج إليه» تولى القضاء بفاس سبعة عشر عامًاء ويقال: ثمانية عشرء وكان عادلاً في 
آحکامه كان حضر .خلسة أ كابر العلمای وقد تول التدریس ى الدرسة الصباحیق 


(۱) دوحة الناشر: »5١‏ فهرس التجور: ۵۰-4۰ حذوة الاقتباس: 1۷۸-4۷۷/۲) درة الججال: 
عه لقط الفرائد: ۲۹۸ كفاية احتاح: ٩۱-1٩0‏ ب »ء الاسقتصاء: ۰۱۷۲-۱۷۵/۲ سلوة 
الأنفاس: ۸4-۸۲/۲, اتحاف أعلام الناس: ۰۲۲/6 الفكر السامي: 0۲۲۷/4 جامع القرويين: ٠5/7‏ 5. 

(۲) عبدالوهاب بن محمد الزقاق التجيي» أخحذ عن العباس الحبّاك» وسقين» وعبدالواحد الونشريسي» كان 
علامة متفننّاء حافظاء لا يحارى في حفظ مختصر خليل وفهمه» مات مقتولاً بالسياط عدينة فاس. ( - 
هک | - ٩۵۲‏ ۱م). (درة الحجال: ۱۵۰/۳ نيل الابتهاج: ۱۸۳). 

(۳) آبو زكرياء يى بن محمد السراج الحميدي الرندي النفزي الفقیه الحافظ» المفي» آخر الناس بفاس. ( - 
eA‏ هت - 2۱۵۹۸). ( لقط الفرائد: ۳۳۰). 

۷۹ 


فكان يدرس المدونة على كرسي أبيه بحضور أعيان الطلبة» وينتقل منها إلى القرويين» 
ثم إلى مسجد العقبة الزرقاء» وتولى الافتاء بعد موت ابن هارون» وعلى ذلك يكون 
قد جمع بين اخطط الثلاث وكان ذا رأة لا يخاف في الله لومة لائم» ويروى: أنه 
حرج یومّا ليصلي بالناس صلاة العید فانتظر السلطان طویلا لکنه ۸ يصل إلا 
متأخراء فنظر الشیخ للوقت» ورقي على المنبر وقال: يا معشر السلمین» عظم الله 
أح ركم في صلاة العید» فقد صارت ظهرًاء ثم آمر الوذن فأذن» وصلی بالناس صلاة 
الظهر وانصرف ولم يراع السلطان ولا غيره» و کان رحمه الله موقرًا ومعظمًا عند 
فقهاء الغرب. وله رحمه الله تآلیف كثيرة» منها: شرح على ابن امحاحب الفرعي» 
وشرح على الرسالة» وتعلیق على البخاري ۸ یکمل» ونظم قواعد أبيه» وله النور 
المقتبس» نظم في قواعد الذهب المالكي» ونظم تلحیص ابن البنا في الحساب» ونظم 
كثير في مسائل من الفقه» کشهادات السماع» ومفاوتات البیو ع الفاسدة وما يفيته 
حوالة الاسواق» ومواقع الاقالة قي البيوع» وله حطب بليغة» وفتاوی محررة» وأزجال 
وموشحات» وغيرها. Em‏ رشن ell‏ فانه طا 
حاصر أبو عبدالله محمد الشیخ ت ۳۳ 5 ٠‏ ١م‏ الذي أصبح سلطانًا فيما بعد 
مدة طويلة قيل له: لا يبايعك الناس إلا إذا بايعك ابن الونشريسي» فبعست إليه 
ورغبه» فقال الونشریسی: إن بيعة هذا الرحل احصور يعن السلطان أحمد الری» 
في رقبي» وامتنع من مبایعته, فأمر آبو عبدالله محمد الشيخ جاعة من التلصصین 
بفاس أن يأتوه به إلى ظاهر فاس» فذهبوا إليه فوجدوه بجامع القرويين يدرس صحيح 
البخاري ما بين العشاءين» فأخرجوا الطلبة وأهل المجلس» وأنزلوه عسن کرسیه 
أخرجوه من السجد وقالوا له: تمشى معنا إلى السلطان معه فقالوا: لا مشي إلى 
أحد. فقتلوه» فمات شهيدًاء ولا أخبروا أبا عبدالله محمد الشيخ بذلك سساءه. 


(بعد ۸۸۰ - ٩۵۵‏ هم بعد ۱۷۵ -5/4١ام)‏ 


(۱) دوحة الناشر: ۵4-0۲ فهرس المنجور: ۱۵۰ درة الحجال: ۰-۱۳۰/۳ع۱ لقط الفرائل: ۳۰۰ = 


V۲ 


۱ ۱ - آثاره: 


. مولفین: أحدهما في القضاءء والاخر في علم الفرائض. 

آما الذي في القضای فقد احتلف الترجمون للقاضی المكناسي في امه وهذا ما 
دعا بعضهم إلى عذه اک من مو لف ومن عدو ه مو لفا و احدا اختلفوا ف اس 
ومنهم من لم يسمه. وسأورد الآن أقوال المترجمين في ذلك. 

أما من عده أكثر من مؤلف» فهم صاحب سلوة الأنفاس“ حين قال: له 
حالس القضاة والحكام في الأحكام, والتنبيه والاعلام فيما أفتاه الفتون وحكم به 
القضاة من الأوهام. وتبعه على ذلك صاحب إتحاف أعلام الناس" فقال: التنبيه 
و الاعلام و حالس ا والحكام 5 الأحكام و التنبیه و الاعلام فيما أفتاه الفتون 
وحکم به القضاة من الأوهام. وتبعه على ذلك صاحب الفکر السامی( فقال: 
حالس القضاة والحكام في سفر متوسط وهو عمدة القضة إلى الآن» والتنبيه 
والاعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام. وتبعة على ذلك صاحب 
معلمة الفقه المالكي“) فقال: له حالس القضاة والحكام في الأحكام والتنبيه 
والإعلام في مستفاد القضاة والأحکام» المعروف بابجالس المكناسية (ط حجرية» 


= نيل الابتهاج: ۱۸۹-۱۸۸ نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي عشر» للوحار محمد الصغير ابن 
الحاج المراكشي: ۰۳۳-۳۲ تصحيح السيد/ هوداس» ط ۲ - مكتبة الطالب - الرباط - سلوة الأنفاس: 
5 ۰۱۸-۱ الفكر السامي: 71//4؟2,7358-5 الشحرة: ۲۸۳-۲۸۲ معجم المؤلفين: ۲۰/۲ 
الأعلام: ۱۷/4 جامع القرويين: 5059/7. 

.8؟/١ سلوة الأنفاس:‎ )١( 

(۲) اتحاف أعلام الناس؛: 8٩۹۹/۳‏ . 

(۳) الفکر السامي: ۰۱5/4 ۲. 

.۱۷۱-۱۷۰ معلمة الفقه الالکی:‎ )٤( 


۷۳ 


فاس)» وتبعه على ذلك صاحب النبوغ الغریی ۲ فقال: حالس في الفقه 
للقاضي الکناسی والتنبيه والإعلام فيما قضى به القضاة وف به الفتون 
من الأوهام. 

واناهن مارو جر له بواجا جوف عار ايع اننا المسا عن عدار 
الاقتباس وصاحب الاعلام(۳) سماه التنبيه والإعلام في مجالس القضاة والحكام 
وصاحب الاستقصاء(؟ ساه حالس الکناسی وصاحصب الاس ساه 
حالس القضاة والحكام والتنبیه والاعلام فیما آفتاه الفتون وحکم به القضاة 
من الأوهام. 

وأما من لم یسمه فقد اکتفی بقوله: مصنف في القضای وهو صاحب 
معجم الولفین(؟. 

والصحیح أن للقاضي الکناسی كتابًا واحذا في القضاء وله عدة أسماء» وهو 
حالس القضاة واحکام أو التنبيه والاعلام فیما أفتاه الفتون وحکم به القضاة من 
الأوهام» وأسماء أخرى سبق أن ذكرها ایکا مسا 

والدليل على هذاء أنه بالوقوف على نسخ الكتاب المتعددة والموحودة في تونس 
والمغرب وجدت آفا كلها تمثل كتابًا واحداء لغا الخلاف في اسم الكتاب فقط. 

وما يؤكد ذلك قول صاحب كتاب المطبوعات الحجرية في الغرب: وكذلك 
يعرف المشتغل بالمطبوعات الفاسية - وكتاب احالس - مطبوع طبعة فاسية - أن 


(۱) النبوغ المغربي: .57/8/١‏ 
(۲) حذوة الاقتباس: ۲6/۱ الأعلام: ۰۲۳۹/۲ 
(۳) الاستقصاء: .١77/7‏ 
)٤(‏ الشجره: ۲۷۵ . 
(5) معجم المؤلفين: ۰۲۸۵/۸ 
۷ 


الکتاب الو احد یعرف یت اسعين أو اع وهذا ما حدث بالضبط مع كتاب 
حالس القضاة والحكام للقاضی الکناسی. 

وأما عن کتابه الآخر الذي هو ف الفرائض فهو تقييد على الحوفية لأبي قاسم 
الحوفي. ولقد كان للقاضی المكناسي مساهمات أثرت الحركة الفقهية في ذلك 
العصرء وساعدت في حل مشكلات المجتمع» فكانت له مجموعة من الفتاوى الفقهيت 
ذكرها صاحب الترجمان المعرب عن فتاوى متأخري علماء المغرب» وقد تناولت 
أبواب الفقه المتعددة» فكانت له فتاوى في النكاح والرضاع والطلاق والبيوع 
أ - سثل القاضی المكناسي عن رحل توفي ابنه وترك زوحة فأراد الأب أن يردها 
لابن آخر له فقامت والدة الابنة» فقالت: أرضعت هذا الابن الآحر معها وم 
یسمم ذلك من غیرهاه وسئلت والدة الابن فقالت: إنها ۸ تر شيئا؛لأنما كانت حين 
ذلك مريضة‌وقد سعته من امرأتین توفيتاء فهذا ما كان من خبر الرضاع وقد 
طالعت ما آمکنی في ذلك وأردت الوقوف على ذلك» بل على رايك على جهة 
التسویغ لا على حهة التنزه والور ع؟. 


أمها أا آرضعته(؟. 


(۱) المطبوعات الحجرية في المغرب لعبد الرزاق فوزي: ۱۸ - فهرس مع مقدمة تاريخية - دار نشر المعرفة 


للنشر والتوزيع - الرباط. 
(۲) كفاية المحتاج: ۱۸۵ ب. نيل الابتهاج: ۰۳۳۳ معجم المؤلفين: ۲۸۵۰/۸ الورقة الأولى من نسخة حزانة 


(۳) الترجمان المعرب: ۲۱/۲ب. 


ب - وسئل القاضي المكناسي عن رحل عقد على امرأة بصداق معلوم فيه نقد 
و کالی» إلا أنهم لم يجعلوا للكالئ آحلا معلومّاء ثم توفيت الزوحة قبل البناء ماه 
فطلب وليها من الزوج الصداق. فدفع له بعضه ثم قيل له: هذا النكاح فاسد؛ 
لأنكم ۸ تععلوا للكالئ احلا معلومًا. فهل يرد من يده ما دفع أم لا؟. 

فأحاب: إن كان الأمر كما ذكرء وكان الكالئ لا أحل له ولا عرف يدل 
عليه» ولم يقع بنای ۸ يلزم الزوج منه شیی والله سبحانه أعلم. انتهی من حطه(. 
ج - وسئل القاضي المكناسي عن رحل زوج ابنته على صداق مسمى» مشتملا 
على نقد و كالئ» النقد منه حلي وثياب» الحلي غير مبين حاله؛ إذ الحلي أنواع ما 
حهة ما يشاب به من النحاس, والثياب موصوفة ولم يجعلوا للکالی أحلاء إلا أن 
العرف عندهم أنه إلى موت أو فراق» ثم إن الزوج المذكور أسره العدو الكافر» فجاء 
أناس من أهل السطوة والحاه يطلبون البنت المعقود عليها المذكورة عند والدهاء 
فأخبرهم أنه كان عقد عليها لفلان» وهو الأسير المذكور» فلم یلتفتوا لذلكء 
فمازالوا عليه حى عقد لهم عليها حوفا من سطوقم. فستل عن حكم الله في هذين 
العقدين. هل يفسدان معا أم لا؟. 

فأحاب: إن كان الأمر كما ذكر فسخ كل من النکاحین إن كان الأسير لم 
یدحل بزوجه؛ لأحل فساد صداقه» وفسخ الآخر؛ لأنه عقد في عصمة. وان كان 
الأسير قد دحل فسخ نكاح الآخر فقط» ويصح نكاح الأسير بصداق المثل. فالله 
سبحانه عل . 


(۱) الترجمان المعرب: ۲۸/۲ب. 
(۲) الترجمان المعرب: ٤۲/۲‏ - ۲عب. 


۷۹ 


الفصل الثابئ 
دراسة كتاب مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام 
فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام 
أولاً: نسبة الكتاب لو لفه: 
م يقع الاختلاف في نسبة الكتاب لأبي عبدالله اليفرني الشهيرء بالقاضي 
الکناسی, لا في النسخ الحطوطة من هذا الکتاب ال اعتمدت عليهاء ولا ق 
فأما النسخ الحطوطة فتثبت نسبة هذا الکتاب إلى القاضی الكناسي؛ كما 
بينت ذلك في وصف النسخ المعتمدة عند ذكر بدایاها. 
وأما كتب التراحی فكلها مجتمعة على نسبة كتاب بحالس القضاة والحكام أو 
التنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام إلى القاضي أي 
عبداللّه محمد الیفرن الشهير القاضی الکناسی» كما بينت ذلك عند حدیثی عن انار 
الكتاب» وقد فندت ذلك فق موضعه. 
وما یو کد بے كنذا الکتاب. للقاضي المكناسي نقولات الكتب 


المتأخرة ۳ 


۷۷ 


- فمن كتاب إكمال الفوائد وإتمام الصلاة بالعوائد بش رح ا على لامية 
الزقاق قال: قال القاضي المكناسي: "ونزل بفاس ضرر من هذا المعيئء وذلك أن 
حوانيت القيسارية يصب ماء الطر من أسطاحها من ميازيب في الشارع» وأحدثت 
لأسطاحها مطالع» وصار الناس يتطلعون منها لأسطاح الحوانيت» ويخلون فيها البول 
والغائط فإذا نزل المطر على الأسطاح اندفعت تلك العذرة إلى الیازیب"(. 


- وف تحفة الحذاق في شرح لامية الزقاق» لعمر الفاسی(" قال نقلاً عسن 
القاضي المكناسي في مجالسه: "وإذا قال المدعى: إن له شاهدًا آحر غائيًا غيبة قريبة» 
وأبى أن جلف مع شاهده هذاء أخذ له الحاكم من المدعى عليه كفيلاً إلى وحه ما 
یری» ما لا ضرر فیه علی الدعی علیه وخلی سا 

وقد التبس الامر على صاحب معلمة الفقه الالکی؛ فنسب کتاب حالس 
القضاة والحكام لاب عبدالله بن محمد الیفرن الشهیر بالکناسي ت مهط/ 
5م حيث قال: له مجالس القضاة والحكام - رقم 45١‏ - المكتبة الوطنية 


بتونس”“. في حين نسبه للابن محمد بن عبدالله بن محمد الیفرن الشهير بالقاضي 


)١١‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد ميارة» الفاسي الدار والقرار» فقيه متفنن» ألف كتبًا عديدة ومفیدة منها: 
شرح على تحفة الحكام لابن عاصمء وشرح على لامية الزقاق» واختصر شرح الحطاب على المختصر. 
(- ۱۰۷۲ه/ - ۱۲۲۱ع). (الفکر السامي: ۲۷۹/4). 

(۲) إكمال الفوائد وإتمام الصلاة بالعوائد» بشرح ميارة» الحسن بن عبدالکرم: 17۲ رقم ۷۱۲۱ - مكتبة 
وطنية - تونس. 

(۲) . أبو خفص عمر بن عبدالله بن عمر بن يوسف الفهري الفاسي إمام نظار» فقیه مکثار له اطلاع وإتقان 
للعلوم» له تاليف عدة منها: شرح على تحفة الحكام لابن عاصم» عدم النظير» وقد دل على طول باعه 
وسعة إطلاعه» وشرح على الزقاقية» وفتاوى مهمة في مسائل مشكلة. ( - ۱۱۸۸ه/ - ٤۷۷٠م).‏ 
(سلوة الأنفاس: ۳۳۹-۳۳۷/۱ الفكر السامي: ۲۹۲-۲۹۱/4). 

.1۱٩۲ تحفة الحذاق في شرح لامية الزقاق للفاسي عمر:‎ )٤( 

(©) معلمة الفقه الالکی: ٠٤٠٠١‏ . 


۷۸ 


المكناسي فيما بعد» فقال: له التنبيه والاعلام في مستفاد القضاة والحكام العسروف 
باحالس الکناسية. ۰. 


وما یو کد حطأه في هذه النسبة أنه بالرجوع إلى رقم 46۱ الموجود بالکتبة 
الوطنية فى تونس تبین آن کتاب حالس القضاة والحكام للابن محمد بن عبدالله 
الیفرن الشهیر بالقاضی الکناسی يحمل هذا الرقم. 
انیا: الداعي إلى تألیف الکتاب: 

لقد بين القاضی أبو عبدالله محمد بن عبدالله اليفرني الشهیر بالقاضی المكناسي 
ما دعاه إلى تأليف هذا الكتاب» والغرض من هذا التأليف» فقال في المقدمة» بعد 
امد والصلاة والسلام على رسوله محمد: فان لما بليت في دنياي بخطة القضاءء 
وتصرفت بالفصل في أنواع محاضرهاء كما سبق به القضاء قصدت في هذا المختصر 
إلى جمع حالس القضاة والحكام» ومحاضراقاء ورسوم مناظراقاء ونبذ ما استمرت 
عليه حاضر الأحكام". 

أضف إلى ذلك أنه أراد من هذا الكتاب أن يكون محصلة لتجربته القضائية 
فيكون قد قدم للفقه عامت OE Ey,‏ نه ارا لحان قز 
ما حدث فعلا. 


فالا : موضوعاته وتبويبه: 
لقد قسم المؤلف قي البداية مؤلفه إلى بجالس» وبعض امجالس إلى فصول» ثم بعد 
ذلك أغفل هذا التقسيم» وقسمه إلى أنواع» وبعض الأنواع إلى فصول. 


احلس الأول: ف بيان علم القضاء والتحذير منه لأمثالي» والتعنیف على من 


(۱) معلمة الفقه المالكي: ۰۱۷۱-۱۷۰ 


۷۹ 


الفصل الأول: فيما ورد في التحذير منه. 
الفصل الثاني: فيما ورد في التعنيف على من ولي من لا يليق بالقضاء. 
اجلس الثابي: قي الشروط المشترطة في القاضي . 
ا خلس الثالث: في صفة جلوسه للحكومة وتصرفه فيه. 
اجلس الرابع: في ابتداء حكمه بين الخصمين. 
فصل: قي الحكم بين الرحلين يدعي أحدهما على صاحبه 
النوع الأول منه. قي النكاح وما يتعلق به من الإقرار والانکار. 
النفقة. 
التداعی في الضرر. 
التداعی في الغیب. 
التداعي قي اهاز . 
النو ع الثاني في الطلاق واخلع وما یتعلق به من الاقرار والانکار. 
۱ نوع آخر قي الرحعة والراجعة. 
النوع الاخر في الظهار. 
. النوع الاخر في الإيلاء. 
نوع أآخحر في اللعان. 
النوع الآحر في النفقات. 
النوع الآخر في الحضانة 
فصل: قي ترتيب الحضانة بين الحاضنين. 
فصل: قي أن رحيل الحاضنة من بلد احضون إلى بلد بعيد يسقط حضانتها. 
النوع الاخر قي الرضاع. 
نوع آخر في البيوع بأنواعها وإقرارها وإنكارها. 
النوع الآخر في الإقرار. 
النوع الاخر في العيوب. 


نوع منه آخر في السلم. 
النوع الاحر في الوكالات. 
نوع آخحر قي الغصب والاستحقاق والتعدي. 
نوع آخر في تضمين الصناع. 
نوع آخر في التعل والإجارة. 
نوع آحر في كراء الرواحل والدواب. 
نوع آخر في كراء الدور. 
نوع ری را رش 
نوع آخر في حکام احاجیر والاصاغر. 
نوع آخر في الشفعة. 
نوع آخر قي الضرر ووحوهه. 
النو ع الاخر في الرهن. 
نوع آخحر في الشهادات. 
فصل: فیما یثبت بشاهد ویین. 
فصل: قي اليمين مع الشاهد. 
فصل: في شهادة النساء وما يجوز منهاء وما لا جوز منهاء وضابط ما بحوز 
فيه شهادگن. 
فصل: ف التركية وحقيقة المزكي والمزكى وحقيقة التزكية. 
فصل: في التجريح ووحوهه. 
نوع آخر في القسمة. 
فصل: ٿي قسم الشمار. 
فصل: في نصيب بعض الاشراك يستحق أو يظهر فيه عيب بعد القسمة ما 
يكون له. 
نوع آخر في السافاة. 


م١‎ 


فصل: قي مسائل مختلفة من الشركة. 
فصل: في المتزارعين يتداعيا. 
نوع آخر في الوصايا وأنواعها. 
نوع آحر في الحبس والصدقة والهبة. 
نوع آخر قي الحمالة. 
فصل: قي حالة الوجه. 
نوع آحر قي المديان والفليس. 
نوع منه آخر يي الصلح. 
نوع آخر في الوديعة والعارية. 
نوع آحر ف أحكام الدماء والحدود. 
فصل: في ذكر الجراحات. 
فصل: بي حهاد احاربین هل يجوز أم لا؟ 
نوع آخر جعلته حامعا لمسائل من كل باب من الأبواب. 


رابعا: منهجه وأسلوبه: 
تميز منهج المؤلف وأسلوبه في كتابه بعدة نقاط مهمة: 


أولها: الدقة في عنوانه والانضباط به» فكان عنوانه موافقًا لما حاء في كتابه» حيث إنه 
التزم التزامًا عام هدا العنوان» وهو التنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به 
لقضاة من الأوهام؛ فأبرز ما وقع فيه بعض القضاة» وبعض المفتين» وبعض الموثقين» 
من آوهام إما لخطأ في الفهم وإما لعدم صحة النقل» ولكن بأسلوب لا جر 


ا ولا يعر ص به» و هذه ميزه العلماء. 


۸۲ 


ثانيها: لم يطل في الحديث عن بعض أبواب الفقه» كاليراث وأسبابه وأركانه 
وشروطه وأصحاب الفروض والعصبات مثلاء في حين أطال غيره من كتب في 
الأحكام والقضاء خاصة» وفصّل كابن عاص“ صاحب تحفة الحكام في نكت 
العقود والأحكام. 

ثالئها: ۸ يسهب في الحديث عن الأحكام الفقهية وما يتعلق ها من أركان وشروط 
إلا بقدر ما یتصل بالسائل ال تحدث عنهاء فلم يتحدث مثلا في باب النكاح عن 
أركانه وشروطه كما تحدث ابن فرحون”" في (تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومنهاج الأحكام)» بل تحدث مباشرة عن أدلة مشروعية النكاح ثم وجوه النكاح 
وحکمه ثم بدأ في الدعاوى المتعلقة بالنكاح. 

رابعها: م يطل قي تعريف المصطلحات الفقهية» بل أهمل التعريف أحياناء فلم يعرف 
الطلاق ولا اللعان ولا النفقة» بينما عرفها ابن فرحون قي التبصرة» وابن عاصم بي 
تحفة الحكام» والزقاق أبو الحسن علي ني لاميتهه وكذا كل من شرحهاء كميارة 
وعیره. 

حامسها: اقتصر في مسائل کتابه على الذهب المالكي» ولم يذكر آراء الذاهب 
الأحرى الا في مسألتین تقريًاء بخلاف صاحب التبصرة؛ فانه ذ کر آراء المذاهب 
الأحرى. وما ذلك من القاضی الكناسي إلا لسيادة الذهب الالکی في ذلك الوقت» 


(۱) أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم القاضي الأندلسي الغرناطي قاضی الجماعة بماء حذ عن أبي سعید ابن 
ل وأبي إسحاق الشاطی» كان انا بالعر بية» مش ها ٤‏ علم القراعات؛ متقدمًا ف الأدب» اک ی 
المنطق وأصول الفقه والفرائض والأحكام مشا ر كة حسنة» لا يسأم عن المناظرة والتحصيل» له رجز امه 
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» وآخر في أصول الفقه. ( - ۸۲۹ه/ -١١٠٤٠م).‏ (نيل 
الابتهاج: ۲۹۰-۲۸۹). 

(۲) أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن ابي القاسم بن فرحون اليعمري المالكي» العلامق مع 
من الوادي آشي» والزبير بن علي الأسوان» ولي قضاء المدينة الشرفة له تاليف عدة منسها: تبصره 
الحكام» وتسهيل الطالب في شرح ابن الحاحب وغيرها. ( - ۷۹۹ه-/ - ۱۳۹۲ع). (الدرر الكامنة: 
۱ وفيات الونشريسي: ۱۳۳). 


AY 


الشعب الذي كان متشوقا للمذهب الالكي بعد الحجر الطويل عليه من قبل 
الموحدين» أضف إلى ذلك إلى أن القاضي الکناسی درس المذهب المالكى» وشيوخه 
سادسها: كان منهج المكناسي قي كتابه على خمسة ضروب: 

١‏ - اختصار أو تلخيص. 

۲ - تعليل حکم. 

۳ - تنبيه لخطأ وقع فيه غيره وتصويب له. 

٤‏ - تعليق لإتمام الفائدة. 

۵ - شرح. 

سابعها: اکثر من النقول عن الصادر العتمدة في الفقه» فجاء حل مسائل كتابه 
امنها: ربط الأحكام بالقواعد والأصول الفقهية. 

عاشرها: أكثر من التفریعات على معظم السائل. 

الحادية عشرة: ربط القضاء بالتونيق» فیعرض الوثيقة ثم يبين الأحكام التصلة ها 
وكأنه يريد أن يعرض ما يحدث في محالس القضاة حين تعرض عليهم الدعاوى, وقد 


١‏ أبو محمد عبد الله بن علي بن سلمون الكناني؛ أندلسي» فاضل» ولد بغرناطة وقرأ ها وعالقة» وتصوف 
بفاس» له كتاب العقد المنظم للحکام وكتاب في الوثائق. ( ١4/اه/ ‏ ۱۳۳۹ م). (الأعلام: 
EN‏ 


۸ 


كتابه العقد النظم للحكام فيما يجري على أيديهم من العقود والاحکام» وكتب 
الوثائق والحکام پینما تحدث صاحب التبصرة عن التوئیق وآداب الوثق والأحکام 
الو 
الثانية عشرة: اعتمد على كثير من كتب الموقين الأندلسيين المتقدمين والمتأخرين» 
کما فعل الونشریسی ت اھ 
خامسا: أصوله ومصادره: 

لقد اعتمد الو لف» رهه الله» على مصادر كثيرة» دعم ها آراءه» ووثق يها 
مسائل کتابه» للد ا اها ا 
۳ - أجوبة ابن رشد أن الولید حمد بن اجك 
۷ - آحکام الباحی أي الولید سلیمان بن حلف» وتسمی بفصول الاحکام . 
۸ - أحكام ابن بطال أبي أيوب سلیمان البطليوسي» وتسمي ب‌القنع في أصول 
۰ - أحكام أبي عمران موسی بن عیسی بن أبي احجاج العفجومي الفامي. 


۱ لم أعتمد في هذا الترتیب ابن» وأبو. 


١‏ - أصول الفتيا في الفقه» لابن حارث أبي عبدالله محمد بن أسد الخشئ. 

۲ - الإعلام باحاضر والأحکام لابن دبوس أي محمد عبدالله بن أحمد. 

۳ - الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل أبي الاصبغ عيسى الاسدي القرطبي. 
1 - الاعلان في أحكام البنيان» لابن الرامي أ عبد الّه محمد بن إبراهيم. 

5 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل تي مسائل المستخرحة» لابن 
رشد أبي الوليد محمد بن أحمد. 

5 - التبصرة» للخمي أبي الحسن علي بن محمد الربعي» وهذا الكتاب تعليق كبير 
على الدو نق اعتق بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال» ورا اتبع نظره 
فخالف الذهب فیما ترحح عنده فخرحت اختیاراتنه في الكثير عن قواعد 
اه 

۱ - التفریع لابن الات أي القاسم عبید الله بن احسن. 

۸ - تقييد أبي الحسن علي بن محمد الزرويلي على الدونة. 

٩‏ + تقیید ابن أن قي المازی علی اة 

۰ - تنبیه الحكام على مآخذ الأحكام» لابن الناصف محمد بن عیسی. 

۱ - التنبیهات الستنبطة على الکتب الده نة والمختلطة في شرح كلمات مشكلة 
والفاظ مغلقة ما وقع ف کتب الدونة والحتلطت لعیاض أبي الفضل عیاض بن 
موسی السبي. 

۲ - التوضیح شرح مختصر ابن احاحب. لخليل بن إسحاق الجندي. 

۳ - الثمانية لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطي المعروف بابن 
تارك الفرس» وهي مجموعة من الاحوبة سأل عنها أصحاب مالك لما لقيهم بالدينت 
فجمعها في ثمانية كتب» ميت بثمانية أبي زيد. 


۱ ترتيب الدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» لليحصبي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصي: 7517/7 تحقيق: د. أحمد بكير ‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ دار مكتبة الفكر 
ب طرابلس» ليبيا ۱۳۸۷ه/ ۱۹۲۱۷. 


A٦ 


٤‏ - جامع ابن يونس أي بكر محمد بن عبد الله التيمي. 

۵ - الحاوي قي الفقه. لأبي الفرج عمرو بن محمد المالكي. 

۲۰ - الدعوى والانکان للرعیی أبي عبد الله محمد بن الحسن القیروان. 

۷ - الدمياطية للدمياطي عبد الرهن بن أبي حعفر» وهی حموعة من الكتب 
المعروفة باسمه» وهي مؤلف حسن"" . 

۸ - الزاهی لابن شعبان أي إسحاق محمد بن القاسم يعرف بابن القرطي. 

۵ - الاستغناء في أدب القضاة والحكام» لابن عبد الغفور حلف بن مسلمة. 

۰ - الشامل في الفقه» لبهرام بن عبد الله الدميري. 

۱ - شرح أي عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف افواري على مختصر 
ابن الحاجب. 

۲ - شرح أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري على التلقين. 

۳ - صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

٤‏ - الطرر فى الوثائق» لابن عات أحمد النفزي. 

۵ - العتبية ‏ الستخرجة - للعتی محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة 
القرطبي» وهو الذي جع الستخرحة واستخرجها من الأسمعة» وأكثر فيها من 
الروايات المطروحة والمسائل الشاذة» وكان يأ بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته قال: 
ادحلوها في الستخر جة . 

۳۰ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» لابن شاس أبي محمد حلال الدین 
عبد الله بن نحم السعدي. 

۷ - الفروقء للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس. 

۳۸ - الکاتی نی فقه أمل الدينة الالکي لابن عبد لیر ان عمر یوس ف بسن 
عبد الله النمري. 


::8 ۲۲/۱ قرتیت اكدا‎ ٩ 
۱:۵ ۱۱/۳ یت ار‎ ۲ 


AY 


9 - کتاب ابن الجهم أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد. 

۰ - الكليات الفقهية» للمقري محمد بن أحمد بن أي بكر بن عمر بن 
عبدالر حمن. 

۱ - البسوط ف الفقه لإ“ماعيل بن إسحاق بن ماعیل القاضي. 

45 - احموعة» لابن عبدوس محمد بن إبراهيم بن بشير» وهي مجموعة من الکتب 
ألفها ابن عبدوس في الذهب. وهي نحو خمسين كتابا(" . 

۳ - مختصر أحكام الشعي» لابن بشتغير أي جعفر أحمد بن خالد. 

٤‏ - مختصر خحلیل بن إسحاق الجندي. 

5 - المختصر الفرعي في الفقه. لابن الحاحب أبي عمرو جمال الدين 
عثماك الكردي. 

5 - الختصر الفقهي› لابن عرفة محمد بن محمد الورغمي. 

۷ - مختصر ما ليس ف الختصر لابن شعبان أبي إسحاق محمد بن القاسم. 

۸ - المدونة الکبری» رواية الإمام سحنون بن سعيد التتوحی عن الإمام عبد 
الرهن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس. 

9 - معين الحكام على القضايا والأحكام, لابن عبد الرفيع أبي إسحاق إبراهيم 
ابن حسن. 

۰ - مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام» لابن هشام أبي الوليد هشام 
بن أحمد الحلالي 507 

۱ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها الشکلات. لابن رشد آي الوليد محمد 


۱۲۱/۳ : رشب الذارك‎ ٩ 


A۸ 


۲ - القرب في اعتصار الدونف لابن آم زمنین أن عبد ال حمد ون عبد اله بن 
عیسی» ليس ف ختصراقا مثله» وهو من أقرها ألفاظا ومعاني للمدونة7" . 

٤ه‏ - الوازية بح “كتانب دمن الى الراق أن غیت الم مه من ترا هيم برع زیاد 
الاسکندران» وهو أجل كتاب ألفه قدماء الالکیین وأصحه مسائلء وابسطه 
كلاماء وقد رححه بعضهم على سائر الأمهات" . 

7ه - موطأ مالك بن انس برواية جى بن مج الليني. 

۷ - النوادر والزيادات على الدونف لابن أبي رط أ محمد عبد ال القیروانن. 

۰ - نوازل ابی محمد عيسى بن دينار. 

الله بن إبراهيم بن محمد الأنصاري. 

۳ - وثائق الباحی ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد اللحمي. 

٤‏ - وثائق الجزيري أبي الحسن على بن یی بن القاسم الصنهاحي» وتسمى هذه 
الوثائق بالمقصد المحمود في تلخيص العقود. 

۵ - وثائق الفشتالي أبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد. 

5 - الوثائق الختصرة للغرناطى أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الرهن. 


سعيد القرطي. 


1 تاره 
٢‏ تسب المدارك: 2-۳ 


۸۹ 


۸ - الوثائق المجموعة» لابن فتحون أي القاسم خلف بن سليمان بسن خلف 
الأوريولي. 

8 - وثائق ابن مغيث أبي حعفر أحمد بن محمد» وتسمى بالقنع في الوثائق. 

۰ - وثائق ابن الهندي ابي عمرو أحمد بن سعيد بن إبراهيم الحمداني. 

واعتمد كتبا آحری دون أن يذكر أسماء مؤلفيها وهي: 


ص 

۲ - الحديرية. 

۳ - مختصر الاسدية. 

4 - النادر. 

وكذلك ذكر مؤلفين دون أن يذكر أسماء مؤلفاقم الى اعتمدها وهم: 
۵ - الجرولي. 

5 - السطي. 


۷۷ ارم شير وف 


و کذلك استفاد من فتاوی بعض التأحرین. 


سادسا: آثر هذا الکتاب في الحركة الفقهية: 

لقد كان لهذا الکتاب أثْرٌ في إثراء الحركة الفقهية وزيادة نغوها» ویتجلی ذلك 
من خلال مظهرين: 

المظهر الأول: اعتماد الفقهاء لأقوال القاضي الکناسی والاستدلال با ما يدل 
على المكانة الفقهية الى يحتلهاء والاقبال الكبير الذي كان يناله من الفقهاء عامة 
والقضاة والحكام خاصة. 


وعلى سبيل المغال أورد هله النقول من عدهة کتب او لنت مجالس 
القضاة والحكام. 


عن القاضي المكناسي في حالس القضاة والحكام قوله: "ونقل المكناسي عن بعضهم: 
أنه الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» لا یدخله الدين بالدين" ۲۳ . 

ولفظ القاضي المكناسي في مجالسه ق ۱۵ ب: والصواب الذي لا ينبغي أن 
يعدل عنه أن التصيير في المعين لا يفتقر إلى حوز» ولا یدخله الدين بالدين. 
ب - نقل صاحب كتاب التحرير لمسائل التصيير أيضا نقلا آحر في التصيير عن 
صاحب حالس القضاة والحكام أنه قال: "ويكتفي بإقرارهما بالحوز على المشهور من . 
الذهب" ۲۳ . وهو نفس لفظ القاضی الکناسی ق حالم ق ۱4۵ ب. 
جح - نقل عمر الفاسي في شرحه على لامية الرقاق السمی بتحفة الحذاق في 
شرح لامية الزقاق عن القاضي الكناسي في مجالس القضاة والحكام أنه قال: 
كان المشهود عليه عند الأداء حاضرا أو غائباء وهو المعبر عنه بالاستفصال. 

وقد أحدث العمل به القاضى الفشتالي المتوق قي عشرة الثمانين بعد سبعمائة) 
وأما قبل ذلك فلم يجر به عمل ۲ . 

ولفظ القاضى المكناسى ف مخالسه ق ٩‏ أ "والعمل الآن بإعادة الشهود شهادهم 
عند القاضي .عحضر عدلين يسمعان منهم» كان الشهود عليه حين الأداء حاضرا أو 
غائباء وهو المعبر عنه بالاستفصال. 

وقد كان أحدث العمل به القاضى الفشتالي المتوق في عشرة الثمانين بعد 
سبعمائة» وأما قبل ذلك فلم يجر به عمل". 
١‏ لأحمد بن محمد البويعقوبي ‏ مخطوط برقم ۵۳۰۷ - مكتبة وطنية ‏ تونس . 
۲ التحرير لمسائل التصيير: ١‏ ب. 
۳ التحریر لمسائل التصییر: ۲ ب. 


۱۲۳۵ تحفة الحذاق:‎ ٤ 


۹۱ 


د - ونقل عمر الفاسي أيضا في تحفة الحذاق عن القاضي المكناسي في بحالسه أنه 
قال: "وإذا قال المدعي: إن له شاهدا آخر غائبا غيبة قريبة وأبى أن يحلف مع شاهده 
هذاء أحذ له الحاكم من المدعى عليه كفيلا إلى وجه ما يرى ما لا ضرر فيه على 
الدعی عليه وحلی سبیله "۳" . 

ولفظ القاضي الكناسي في مجالسه ق ۱۲ أ: (وان قال الدعی: أن له شاهدا 
آخر غائبا غيبة قريبة وأبى أن جلف مع شاهده هذاء أحذ له الحاكم من الدعی عليه 
کفیلا إلى وحه ما يرى ما لا ضرر فيه على الدعی علیه. وان آتی من ذلك ضررء 
و کانت غيبة الشاهد الاخر بعيدة احلف الدعی عليه وخلى سبیله). 
ه - ونقل صاحب کتاب إكمال الفوائد وإتمام الصلاة بالعوائد بشرح ميارة على 
لامية الزقاق عن القاضی الکناسی في حالس القضاة واحکام أنه قال: "ومن معیی 
الضرر ما يحدثه أهل الاسواق من الدكاكين ال بين أيدي الحوانيت» ورکا أضر 
ذلك بالمارين» وتضيق عليهم عند انصرام الأحمال وكثرة الناس. هل قدم عليهم 
وعنعون منها أم لا؟. 

قلت: في أحوبة البرزلي عن ابن أي الدنيا: ما أضر بالمارين يهدم من غير 
حلاف في هدمه وزواله حى لا يبقى له رسم. 

قال البرزلي: ونزلت بتونس في أسواقهاء ولم ترل القضاة يوقفون ويحبسون 
عليهم» ولكن العامة تغلب. والصواب مراعاة الضرر بحيث ما ثبت في حق العامة 
قطع" . 

ولفظ القاضي المكناسي في ق ۱۰۳ ب: "وق معن الضرر ما يحدثه أهل 
الأسواق من الدكاكين ال بين أيدي الحوانيت» ورعا أضرت بالمارين» وتضيق 
عليهم عند انصرام الاحمال وكثرة الناس. هل تمدم عليهم وعنعون منها أم لا؟. 


۱ مفة الذاق: ۱۱٩۲‏ 
۲ ال افو ان ۱ ۲ تاب “1 


۹۲ 


قلت: ف أحوبة البرزلي عن ابن أبي الدنيا: ما أضر بالمارين يهدم من غير حلاف 
قال البرزلي: ونزلت بتونس قي أسواقهاء ولم ترل القضاة یوقفون ويحبسون 
عليهم» ولکن العامة تغلب. والصواب مراعاة الضرر فحیث ما ثبت في حق العامة 
الظهر الثاني: يعد هذا الکتاب حلقة في سلسلة متدة من كتب الأحكام 
الكثيرة والحديث عن كتب الأحكام حديث يطول» فما من کتاب فقهي إلا و کان 
متضمنا [الأحكاة الفقهية ابتداء من الدونة والستخرجة وغیرهماء ولا کان لأس 
بصفة حاصة » فمنها: 
۱ - النتخب في الأحکام» لابن أي زمنین أى عبد الله محمد بن عبد الله بن عیسی 
ت ۳۹۹ه ۸۱۰۰۸( . 
۲ ه/١١١1مم.‏ 
۳ الاستغناء في أدب القضاء والأحكام» لابن عبد الغفور حلف بن مسلمة ت 
۰ ه/۸) ١٠م.‏ 
4 - فصول الأحكام» للباحی أبي الولید سلیمان بن حلف ت 4914ه/ ۱۱۰۰م. 


ه - أحکام الرسول یه لابن الطلاء" . 


١‏ مخطوط رقم ٥۹۱۹‏ س مکتبة وطنية» تونس. 

۲ آبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي» یعرف بابن الطلاع كان آبوه مولى محمد بن یجی البكري الطلاع 
فنسب إليه» روی عن يونس بن مغيث» ومكي القیسی» كان فقیها مالكياء رأسا في العلم والعمل, قوالا 
للحق» وقد تولى الافتاء بالأندلس» وولي الصلاة.عسجدها الجامع» وأسمع الناس به وأفتاهم فیسه. 


( 2۰ 1۹4ھ ١١١4-1١١١‏ م). (الوفيات» لابن قنفذ أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن = 


۹۳ 


7 - الأحكام» للشعبي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم ت 499ه/ ۱۱۰۵ م. 
۷ - مفيد الحكام فيما يعرض شم من نوازل الأحكام» لابن هشام أي الوليد هشام 
بن هد ت ۰ ھ/ اي" 
۸ - تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» لابن المناصف محمد بن عيسى ت 7۲۰ه/ 
TT‏ 
3 - الإعلان بأحكام البنيان» لابن الرامي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي ت 
۶ ه/ ۱۳۳۳ م. 
۰ - معين الحكام على القضايا والأحکام لابن عبد الرفیع أبي إسحاق ابراهيم ت 
4 *ل/اه/ ۱۳۳۳ م. 
۱ - الدعوی والإنكارء للرعیق أبي عبد الله محمد بن الحسن”" . 
۲ - تبصرة الحكام قي أصول الاقضية ومناهج الحكام» لابن فرحون برهان الدين 
إبراهيم بن على ت ۷۹۹ه/ ۱۳۹ م. 
۳ - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» لابن عاصم أبي بكر محمد بن محمد 
ت ۸۲۹ه-/ ۱۲۵ م. 
ء ۱ - اللامية في القضاءء لأبي الحسن على بن قاسم بن محمد الزقاق ت ۹۱۲ه-/ 
e 1‏ 

تم جاء دور القاضي الکناسي لیکمل سیر من سبقه» فألف كاه الس القضاة 
والحكام أو التنبیه والاعلام فیما آفتاه الفتون وحکم به القضاة من الاوهام فجاء 
کتابه قضائیا ووثائقياء وهذا لا يعن أن الکتب الى ورد ذکرها سابقا لم تتحدث 


-الخطيب: 774 - تحقیق: عادل نویهض ‏ ط ١‏ نشر: الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
بیرو ت ۱ ). 

١‏ مخطوط ‏ رقم ۳۱۲6 -- مکتبة وطنية ‏ تونس. 

۲ صورة من مخطوط ‏ ملك الاستاذ الد کتور محمد أبو الأحفان. 


٩ ء‎ 


عن الوثائق إطلاقاء بل تحدثت» ولكن ليس على التفصيل الذي تحدث عنه 
الکناسی» وتحدثت عنها كتب الوثائق والأحكام والمتعلقة با. 


ومن الكتب الى تحدثت عن الأحكام والوثائق معا: 

١‏ - الوثائق والسجلات» لابن العطار محمد بن أحمد بن عبد الله ت ۳۹۹ه-/ 
۸ 

۲ - وثائق بابق امندي أن عمرو هد بن سعید بن ابراهيم ادان ت ۳۹۹ ه/ 
م 

۳ - وثائق الباجي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله ت 47 ه/ 4١‏ ١٠م.‏ 
4 - المقنع في الوثائق» لابن مغيث ألي جعفر أحمد بن محمد ت ٤٥۹‏ ه/ 55١٠١م.‏ 
ه - الإعلام باحاضر والأحكام وما يتصل بذلك ما ييزل عنه القضاة والحكام» لابن 


دبوس أبي حمد عبد الله بن آهد(؟ . 


5 - المقصد اعمود في تلخيص العقود؛ للجزيري أي الحسن على بن جیی ت 
۸ وه 2۱۱۲۲ . 

۷ - النهاية والتمام في معرفة الوئائق والأحكام» للمتیطی أبي الحسن علي بن عبد 
الله بن إبراهيم ت ۵۷۰ه/ ۸۱۱۷( . 

۸ - الوثائق الختصرة للغرناطي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الرهن ت 
۹ ه/ ۲۳ م. 

٩‏ - العقد النظم للحکام فیما يجري على آیدیهم من العقسود والاحکام لابن 
سلمون أب القاسم عبدالله بن على ت ۷۱ه/ ۱۳۹۵م. 


١‏ مخطوط ‏ رقم ۳۰۸ - خزانة القرويين ‏ فاس. 
۲ خطوط ‏ رقم 979١‏ مکتبة وطنية ‏ تونس. 
۳ مخطوط ‏ فیلم رقم ۸۱۷ -- خزانة عامة ‏ الرباط. 


٩ و‎ 


۰ - وئائق الفشتالی أى عبد الله محمد بن محمد ت اراق الوا 0 
۱ - النهج الفائق والنهل الرائق والعی اللائق بآداب الوثق وأحكام الوثائق» 
للونشريسي أحمد بن یی ت ۹۱٤‏ ه/ ۱۰۰۸م . 

ثم توالت الکتب الى تحدثت عن کتب الأحكام وعن القضاء بصفة خاصة 
واستفادت ما سبقها ککتاب ابحالس للقاضي المكناسي. ومن هذه الکتب شروح 
التحفة کشرح التاودي!" السمی بحلى العاصم لبنت فکر ابن عاصم وشروح 
اللامیق» کشرح میارة على لامية الزقاق السمی فتح اخلاق في شرح لامية الزقاق. 


سابعا: وصف النسخ المعتمدة: 
الأولى: 

نسخة المكتبة العامة بتطوان في المغرب برقم ۰۲۸۰ في صدر ورقتها الأولى 
عنوان الكتاب واسم مولفه وذكر أسماء الكتب الق نقل عنها هذا احمسوع بخط 
مؤلفه رحمه الله لكنها ناقصة» ۸ تستوعب جميع الصادر ال نقل عنها كتابه. 

العنوان حاء بالنص التالي : 

كتاب التنبيه والاعلام في مستفاد القضاة والاحکام. تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة فاضي اللماغة عدينة فاس أو عبد اف حمد بن عبد اشن حمد الیفرن 
الشهیر بالکناسی» رمه الله تعالى . 


1 محطوط - رقم ۲۸8۷ - مکنبة وطنية - تونس. 

۲ مطبوع طبعة حجرية ‏ فاس. | 

۳ _ آبز عبد الله التاودي بن الطالب بن سودة الري القرشي» الأندلسي الأصلء الفاسي الدار والنشا أحذ 
عن أعلام في مصر والحجازء كان فقيهاء محقماء مشاركاء انتهت إليه رئاسة العلم في الغرب. له شرح 
على تحفة الحكام» وشرح على لامية الزقاق في الأحكام » وشرح على خليل. ( ۱۲۰۹هس| ل 
٤‏ م). (الفكر السامي: ۲۹4/4). 
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وهذه النسخة مطبوعة طبعة حجرية بإشراف علماء مغرب » وكان فراغ 
المطبعة من طبعها في " ذي القعدة عام ۱۳۳۱ ها. 
عدد الأوراق: ۱4۹ . 
المسطرة: تتراوح بين ۰۱۸ ۲ 4 
القاس: 1/6 ۱۱,۳۲ . 
أو راق هذه النسخة واضحة قليلة الأحطاء والنقص, وفي فایتنها فهرس 
للمو ضوعات. وقد اعترت الرمز ها (بالاصل) لأ حعلتها أصلا. 
الغانية: 

لسحه تطوان وهي صم ججمو ع ملو كة للشيخ محمد ابو حبز ۵) وقل : لسخت 
من نسخة للسید عبد ال ذ كر اسه ق آخحرهاء النسوخة ضحوة یوم الائنین اسنین 
وعشرین من ربیع النبوي من عام ائنین وعشرین بعد الف سنة. 

بدایتها في الصفحة الأولى عا یلی: 

قال الشيخ الإمام العا لم المتفنر قاضى الجماعة .عدينة فاس أبو عبد الله محمد 5 


١‏ المطبوعات الحجرية في المغرب: ۰-۷ . ونصها: وميزة الطبعات الحجرية ما تحمل شخحصية المؤلف 
أولاء وشخصية الناسخ الذي كتب بيده صفحات الكتاب قبل طبعها على الحجر» وشخصية المصحح» 
وقد كان المصححون من العلماء وأهل اللغة والأدب» وهذه ميزة انفردت با الطباعة الحجريبة على 
غيرها. ۱ 


۹۷ 


أما تاريخ نسخها فهو ما عبر عنه ناسخها بقوله: ضحوة يوم الثلاثاء أواسط 
شهر ربيع الثاني من عام ستة وأربعين ومائة وألف. 
عدد الأوراق: ۱۰۲ . 
الخط: مغربي سريع صغير متقارب مقروء. 
المداد: آسود) والعناوين بخط أسود كبير. 
المسطرة: تتراوح بين ۰۲۰ ۲۷ . 
المقياس: ۱۷ × ١7‏ . 
ويهذه النسخة نقص مقداره صفحتان وهي ۰۲۷۸-۲۷۷ وها عناوين عامة للمسائل 


في الحاشية» وف أولها فهرس للموضوعات. وقد اعترت الرمز ما باحرف و. 


الثالثة: 
نسخة مكتبة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالمرسى» رقم ۲۹۵ . 
في صدر ورقتها الأولى الحمد لله وعنوان الكتاب» ونص تملك الناسخ للكتاب. 
العنوان جاء بالنص الات: 
الحمد لله هذه بحالس المكناسي قنية لفقير ربه وأسير ذنبه» ابن عثمان بن الحاج 
محمد الكافي بلدا التونسي منشأ الأشعري اعتقاداء استنسخه لنفسه ثم لمن شاء الله 


000000 دنوبه و ستر عيوبه. 


واسم ناسخها قد سقط وذكر اسم أبيه وبقية نسبه وهو ابن عثمان بن الحاج 
محمد الكافي. 


۹۸ 


وأما تاريخ نسخها فهو ما عبر عنه ناسخها ومالكها بقوله: وكان الفراغ من 
استكمال هذه النسخة المباركة ليلة الخميس سابع وعشرين صفر ۱۲۱ ه على 
يد كاتبها لنفسه غفر الله له ولوالديه ولحميع المسلمين. 
عدد الاوراق: ۱۳ . 
الخط: تونسي واضح. 
الداد: آسود والعناوین بخط آسود. 
المسطرة: تتراوح بين ۲۵ ۲۱ . 
القیاس: ۲۰ ۷« ٩,۲۰‏ . 

آوراق هذه النسخة با سقط من بعض الصفحات ويها بعض العناوين 
للمسائل وهی قليلة» وقد اعترت الرمز لما بالحرف الأول من اسم الکتبة الي توحد 
كحا: ط. 
الرابعة: 

نسخة دار الكتب الوطنية بتونس» رقم 2١4/57‏ وهي ضمن مجموع؛ وقد 
حبس هذا المجموع الملك محمد عبد الصادق باشا على الخزينة العلمية الي عمر ها 
الجامع الأعظم بتونس. 

بدايتها في الصفحة الأولى عا يأ : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 

قال الشيخ الامام العام قاضي الجماعة بفاس آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اليفرني الشهير بالکناسی رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذه النسخة خالية من اسم 
الناسخ. 

وأما تاريخ نسخها فهو ما عبر عنه الناسخ بقوله: وذلك بعد صلاة الظهر من 
يوم الأحد لربيع الآخر عام ستة وتسعين وثمانمائة فرحم الله كاتبه وقارئه و کاسبه 
ومن رأى خللا فأصلحه. 
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عدد الأوراق: ۱4۷ . 
الخط: تونسي واضح. 
الداد: آسود والعناوین بخط آسود کبیر. 
السطر ة: نتراوح بين ۰۲۳ ۲۵ . 
القاس: ۱۹,۸ × ۱۲,۲ . 
آوراق هذه النسخة با بعض السقط وكذه النسخة نقص مقداره ص فحة 


واحدة» وهي رقم ۰۲۹۲ وقد احترت الرمز فا بالحرف الأول من اسم المكتبة الى 
تو جحد ها: ك. 
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القسم الشانسي 
تحقیسق الكتساب 


[+ 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وسلم 
[مقدمة] 
[قال الشيخ الإمام العالم المتفنن قاضي الحماعة .عدينة فاس أبو عبدالله محمد بن 
ورضي عنه]“ [آمين]": الحمد لله الذي أعلى علم الشرائع وأظهره» وبينه على 
لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ونوره» والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين» 


خحاتم الانبياء »ال سل آل ف و و ا كح سن 
2 رو ر وار ور ر 
التابعين المرشدين الهتدیر( ۳ صلاة طيبة كاملة نحدها يوم الدین» و سلم تسا 


۰ و ئ( . و A‏ 9 ۰ : عي 20 
وبعد: فان لما بلیت(" في دنياي بخطة القضاءء وتصرفت بالفصل"" في آنواع 
محاضرهاء كما سبق به القضای قصدت في هذا الختصر إلى جمع بحالس القضاة 
2 انشا 21 ۵ ی ۳ ۰ ٤‏ 
والحكام, و حاضراها» ورسوم مناظراها ونبذ ما استمرت ‏ عليه عاضر الاحکام 


(۱) قال... ورضي عنه: زيادة من (و) وقي (ط) و(ك): قال الشيخ الامام العام قاضي الجماعة بفاس أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله اليفرني الشهير بالمكناسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

(۲) آمین: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) (ط) و(ك): الراشدین القتدین. 

(4) (و): ابتلیت. 

(5) بالفصل: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (ط) و(ك): حری. 

(۷) (ط) و(ك): اشتملت. 

(۸) ما يليق به: سقط من (ط) و(ك). 


<معه و کماله وجعل ذلك نالا لو جحهه» سال من نزعات الشیطان و أحناده انه 
على ما يشاء قدير» وبالاحابة جدير» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


)١(‏ (و) و(ط) و(ك): ذلك. 


اجلس الأول 
في بيان علم القضاء والتحذیر منه لأمثالي والتعنیف 


على من ولی آمور المسلمين من لا يليق يما وشرفه لمن 
يليق به من العلمای وما ورد في ذلك 


الفصل الأول 
فيما ورد 8 التحذير منه: 


- فمنه قوله : (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سکین)"*. وهذا تنبيه منه كَل على 


ما يدحل فيه من الأمر العظيم؛ لأن الغالب عدم السلامة منه؛ لأنه بلية لمن امتح به 


ومحنة. 


القيامة 69 . 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه عن أبي هريرة ذلنه. (عون العبود شرح سنن أبي داود لآبادي أبي الطیب محمد 
شس الحق العظيم مع شرح الحافظ ابن قيم ابلوزية - كتاب القضاء - باب في طلب القضاء: 485/9 
- تحقيق: عبدالرهن محمد عثمان - ط ۳ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» لبنان 
۶۹اه 2۱۹۷۹). 

(۲) يوم القيامة: ليست في اعلام ابن دبوس: 5/۱. 

(۳) أخرجه البحاري بلفظ قريب من هذا اللفظ عن أبي هريرة ته عن البي بب قال: (إنكم ستحرصون على 
الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة ويئست الفاطمة). (صحيح البخاري» أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل - كتاب الأحكام - باب ما یکره من الحرص على الإمارة: ٠١5/8‏ - طبعة 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول - دار الفكر). 


١١ * 


١[‏ ب] 


- ومنه قوله 5: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النارء أما الذي في الجنة 
فرحل عرف الحق فقضى به وأما اللذان في النار فرحل عرف الحق فجار في احکم 
ورحل قضى في الناس على جهلء فهما في النار) )0 . 

قلت: وجمعت قي اجالس من فسر هذا الحديث بغير هذاء ولم أقف عليه 
منصوصا. وذلك/ أن سبب هذا الحديث على البي يه هو أن جبریل عليه السلام 
نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأراد أن يظهر لبي الله و يعلمه اکل أهل 
الأرض كما آمره الجليل جل جلاله بذلك» فترل إلى الأرض على صورة شيخ 
راكب على فرس» فوجد عجلا خارج مدينة” ' يرعى» فأوحى إلى العحل» فتبع 
الفرس» فقدم رب العجل» وقال: العجل لي» فقال له“ جبريل: ها هو يتبع فرسي» 
فترافع صاحب العجل مع حبریل" إلى قاضي تلك المدينة» فوصلا إليه» وأحذ 
حبریل یاقوته عظيمة ودسّها قي ید ذلك القاضیء ثم قال له۳: احكم بیننا؛ فحکم 
القاضي بالعجل بریل. واحتج في حكمه بأن العجل يتبع”” الفرس» فقال صاحب 


)١(‏ آحرجه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن رسول الله يل 
قال: (القضاة ثلاثة واحد في الحنة وائنان في النارء فأما الذي في الجنة فرحل عرف الحق فقضى به 
ورحل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورحل قضى للناس على جهل فهو في النار). قال أبو 
داود: هذا أصح شيء فیه يعن حديث أبي بريدة. (عون المعبود - كتاب القضاء - باب في القاضي 
يخطىئ: 1۸۷/۹ - 4۸۸). 

)۲( الإعلام باحاضر والأحكام لابن دبوس أبي محمد عبد الله بن أحمد: ]أرقت رقم ۸ - خزانة القروین 
فاس. 

(۳) (ط) و(ك): المدينة. 

)٤(‏ له: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(©) مع حبريل: سقط من (ط) و(ك). 

59) (ط) و(ك): فدخلا. 

(۷) له: سقط من (ك). 

(۸) (ط) و(ك): تبع. 


العجل: إنما يحكم بيننا في هذه القضية قاضي المدينة كذا [لقاضي مدينة]“ سماهاء 
فوافقه جبریل على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فذهب إلى قاضي"" تلك المدينة؛ 
فحين وصلا إليه حعل له“ حبريل مثل [ما]"" حعل للأول» وقال له جبريل مثل ما 
قال للأول» فحكم عليهما عثل ما حكم عليهما' ' الأول فلم يوافق على ذلك 
صاحب العجل» وقال: لا يحكم بيننا إلا قاضي مدينة كذا لمدينة ثالثة. سماهاء فوافقه 
حبريل على ذلك» وذهبا إلى قاضی المدينة الثالثة» فحين وصلا إليه حعل له حبريل 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مثل ما حعل للأولين» وقال له مثل ما 
قال لهماء فتنحى ذلك القاضی منه» وقال له؟: لا أحكم اليوم لأني حائض» فقال له 
حبريل: وكيف يحيض الرحل؟ فقال له القاضي: وكيف تلد الفرس العجل؟ فحين 
سمع جبریل هذه الإشارة كمل له الراد. وترك العجل لربه» وذهب للبي ي وأخبره 
بالقضية كلهاء وقال له: يا بي الله: القضاة ثلاثة» واحد"؟ في الجنة» واثنان في النار. 
فالآحذان للرشوة هما في النار» والتتره عنها هو في الجنة. وللناس في هذا الحديث 
توحیهات وتأويلات يطول ذكرها. 

- ومنه ما روي عن عثمان بن عفان ا (أنه قال تعبد ال بن ع تقضي بین 
الناس. قال: لا أقضي بين رحلين ما بقیت. قال: لتفعلن. قال: لا آفعل. قال: فإن 


(۱) لقاضي مدینة: زيادة من (و) و(ط). 

(۲) قاضي: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) له: سقط من (و). 

)٤(‏ ما: زیادة من (ط) و(ك). 

() علیهما: سقط من (و). 

(5) له: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) (و) و(ط) ورك): قاض. 

(۸) أبو عبدالرهن عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي؛ صحابي» أسلم مع أبيه وهو صغير» 
هاحر» وغزا مع البي ی في غزوة الخندق وعمره مس عشرة سنة» وهو من المكثرين رواية عن = 

ه ۱ ۱ 


[i ۳] 


أباك كان يقضي. قال: كان ابي أعلم مي وأتقى. وقد بلغی أن القضاة ثلاثة: رحل 
فاحتهد( فأصاب. فذلك ينجو كفافاء لا له ولا عليه) . 


وقال ابن مسعود : (من حكم بين الناس جاء يوم القيامة وملك آحذ بقفاه 


حي یدخله على شفير حهنم» ثم يرفع طرفه إلى الله ثم يقول: ألقه فيلقه” » فيهوى 
ق انار“ مس حریفا) 20 


(1) 
(1) 
(1) 
0 


(°) 
(1) 
(¥) 


= رسول الله ول وروی أيضًا عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم» وروی عنه من الصحابة جابر وابن 
عباس وغيرهما. كان كثير الاتباع لآثار البي يلد شديد التحري والاحتياط. (۳ - ۸۶4ه-/ ٩۲‏ - 
۲۳ (الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر: ۳۳۳/۲ - ۳۳۸ مط مع الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر أحمد بن علي بن محمد العسقلاني - نشر دار الكتاب العربي - بيروت» لبنان). 
إعلام ابن دبوس :)5/١(‏ ما لا يعلم. 

رو): فاحتهد فعضی. 

إعلام ابن دبوس: .5/١‏ 

أبو عبدالرحمن؛ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص بن مخزوم بن سعد بن هذيل» حليف 
ب زهرة» أسلم قدركاء هاجر الهجرتين» شهد بدرًا والمشاهد بعدهاء لازم البي يد وكان صاحب نعلیه 
حدث عن البي و الكثير» وق عه انان كان اس ابا وهو أول من جهر بالقرآن عکة وقد 
شهد له الرسول 5 بالجنة» شهد فتوح الشام وسيّره عمر إلى الكوفة. ( - ۳۲ وقيل ۳۳ه-/- ۵۲ 
وقيل 551م). (الاستيعاب: ۳۰۸/۲ - +231 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر أحمد بن علي بسن 
محمد ۳۲۰/۲۰ - 0757 مط معه الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر - نشر دار الکتاب العربي 
- بيروت). 

(ط) و(ك): فيلقى. 

(و): فيهوي فيها. 

في هذا العی حديث أخرحه ابن ماحه في سننه بلفظ قريب من هذا اللفظ عن عبدالله بن مسعود: (ما 
من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة» وملك آخذ بقفاه» ثم يرفع رأسه إلى السمای فان قال 
القه ألقاه ن مهواه آریعین خریفام. ذكر في الزوائد: في إسناده حالد وهو ضعيف. (سنن ابن ماجه - 
کتاب الأحكام - باب التغليظ في الحيف والرشوة: 0۷۷۰/۲ تحقیق وتعلیق: محمد فواد عبدالباقی - 
المكتبة العلمية - بیروت لبنان). ۱ 


۱۹ 


الفصل الثابئ 
فيما ورد من التعنيف على من ولى من لا يليق بالقضاء 


فمن ذلك: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (ما من إمام أمر 
أميراء أو ولی(؟ قاضيًا محاباة إلا كان عليه نصف ما اكتسب من الإثم. 


وقال أيضًا: ما من [إمام] أمّر أميرًا أو استقضى قاضيًا حاباة إلا كان 
شريكه فيما عمل من معصية الله» و يكن له شيء ما عمل من طاعة الله. 
ومن دلك: ما ورد عن غبدالله بن عمر . لا یستعمل ایرد( إلا تفای . 


ومن ذلك: ما و" ع عر از فال : ١لا‏ نولي عملنا من أراده. فمن 
طلب من إمام القضاء فولاه» فعليه ثم ما“ عمل ذلك القاضي) ”' . 


(۱) الأصل ورو): أو استقضی. 

(۲) الأصل ورو): کان. 

)۳( ازا سقط من (ك). 

)٤(‏ إمام: زيادة من (ط) و(ك). 

(5) (و) ورط) ورك): انخائن. 

(1) اعلام ابن دبوس: ۵/۱. 

(۷) (و): ما روی. 

(۸) انه: سقط من (ك). 

)٩(‏ قال: سقط من (ط) و(ك). 

(۱۰) ما: سقط من (و). 

(۱۱) قال ابن ناحي: وطلب خطة القضاء على ثلاثة أقسام: فتجب إذا كان من أهل الاجتهاد والعدالة ولا 
يكون هناك قاض أو يكون ولا تحل ولايته» ويستحب في مثل هذا إذا كان هناك عالم بحتهد» حفي علمه 
على الناس» فأراد أن يشهره بولاية القضای ليعلم الجاهل ويفى المسترشد. ويباح عندي إذا كان يقصد 
مرتبه الحريه على عياله. (شرح ابن ناجي على المدونة: اب - رقم ۲۱۳4 - مكتبة وطنية - تونس). 

۱۷ 


الفصل الثالث 
فمما ورد في شرفه و تعظیمه لمن یستحقه من العلماء اجتهدین» 


وهم غير موجودین في هذا العصر 


فما ورد ق ذلك من القرآن: قوله عز وحل: با ود 7 ا ناه 
خليفة في الأرْض فاخکم بين لاس بالْحَقّ ولا 4 بع الهَوَى. ٩‏ فقوله عز وحل: 
إن زا يك الکتاب باق کم ب شن انس يما ره الل 4 7 وقوله عر 
وحل: لأفلا ورك لا سود حى يُحَكمُوكَ فیما جر ره 


ومن السنة: قوله عليه الصلاة والسلام: (إن المقسطين عند الله يوم القيامة على 
منابر من نورء على ین الرهن و کلتا يديه يكين) ا يعدلون في أحكامهم 
1 ت۳9 

و قال: (سبعة یظلهم الله [ف 1 () يوم لا ظل إلا ظله إمام تاو( 
فبداً بالامام العادل. 


(۱) قوله تعال: ليا داود# : زيادة من (ط) و(ك). 


(۲) ص: ۱ ۲. 
(۲) قوله عز وحل: نا أنزلناه ... الله الآية: سقط من (ط) و(ك). النساء: ۱۰۵. 
(6) اتسا 6 : 


5١‏ آحرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو بلفظ قال: قال رسول الله عَله: (إن المقسطين عند الله على منابر من 
نور عن بين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه ,کین الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). (صحيح 
مسلم بشرح النووي - كتاب الإمارة - باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر واحت على الرفق: 
۲ ط۲ - دار إحياء التراث العربي - بيروت» لبنان ۱۳۹۲ه-/ 2۱۹۷۲). 


۱۹۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا نوی الامام العدل أعطاه [اله]( مس 
حلال“: أوها توفيقه للعدل" والثانية نور الفراسة» فينظر بنور الله فلا تخطئ 
فراسته» والثالثة الحيبة في قلوب أهل الريب» والرابعة يوكل”' [الله]'؟ به ملكان 
يسددانه ويوفقانه للحق» والخامسة يعطى من الأحر في عدل ساعة" مشل أحر 
عبادته ق بیته ا 

وقال احسن"٩:‏ (أحر حاکم عدل في یوم واحد"" أفضل من [أحر]"" رحل 
صلی في بيته ستین سنة؛ ثم قال الحسن: (لأنه يدحل في عدله في ذلك الیوم على کل 
أهل بيت من المسلمين خیرا. 


(۱) في ظله: زيادة من (ط) و(ك). 

(؟) آحرجه الترمذي في سننه عن أي هريرة» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال عنه أبو عیسی: 
هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائي ني سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل.- 
- (الخامع - سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة - كتاب الزهد - باب ما جساء في 
الحب ف الله: ۰۵۹۸/6 تحقيق: إبراهيم عطوة عوض - ط۱ - نشر مكتبة ومطبعة البابي احلي وأولاده 
عصر 185ه/ ؟195١م؛‏ سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي کتاب 
آداب القضاة - الإمام العدل: ۲۲۲/۸ - ۲۲۳ تعليق: عبدالفتاح أبو غدة - ط ۲ مصورة - دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر - بیروت لبنان 15٠05‏ ١ه/‏ 9/85١م).‏ 

(۳) لفظ الحلالة الله: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)٤(‏ (و) و(ط) و(ك): حصال. 

(5) (و) و (ط) و(ك): توفيق العدل وهو موافق لما في إعلام ابن دبوس (4/۱). 

(7) إعلام ابن دبوس (4/۱): موكل. 

(۷)لفظ الحلالة الله: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) إعلام ابن دبوس (4/۱): ساعته. 

(9) ۸ أجد له تخريًا. 

(۱۰) إعلام ابن دبوس (4/۱). 

(۱۱) الحسن بن أب الحسن يسار البصريء آبز سعيد, مولى زيد بن ثابت. قال أبو بردة: أدركت الصحابة 
فما رأيت أحدًا أشبه هم من الحسن. وقال سلیمان التيمي: شيخ أهل البصرة ولد لسنتين بقيتا من حلافة 

۱ ٩۹ 


(۳ ب] 


وقال مسروق"؟: لعن أقضي يومًا واحدًا بالحق“ وأعدل أحبّ إلي من [أن]” 


1 س (5), ۱ 9 ۱ : + 


على منابر من نور يوم القيامة ليس فوقهم أحدء والذين [يلون]” آمور الناس فلا 
يعدلون فيهم في حظيرة”“ في أسفل جهنم لها أ4“ أشنع؛ ليس تحتهم أحد من 
الناس. 


(1) 
(1) 
000 


05 
(°) 
(1) 


(۷) 
(A) 


عمر» وتوفي سنة عشر ومائة (طبقات الحفاظ للسيوطي عبدالرهن: ۰۲۸ تحقيق علي محمد عمر - طا 
- نشر مكتبة وهبة ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م) 

إعلام ابن دبوس (۵/۱): عدل یوم واحدا. 

آحر: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

آبو عائشة» مسروق بن عبدالرهن (الأحدع) بن مالك اممدان الكوفيء الفقیه العابد. أحد الاعلام 
صاحب ابن مسعود أخذ عن عمر وعلي» وعنه أخذ الشعي وقال الشعی: ما علمت أحدًا كان أطلب 
للعلم منه» و کان اعلم بالفتوی من شریح, و کان شریح یستشیره لکن شريحًا كان أعلم منه بالقضای 
وقال آبو إسحاق: حج مسروق فما نام الا ساجداء وکان يصلي حن تتورم قسدماه. ( - ۲۲ وقيل 
۳ ه/ - 58١‏ وقیل 21۸۲). (تاریخ بغداد للبغدادي آهد بن على الخطيب: ۲۳۲/۱۳ - ۲۳۰ 
الکتبة السلفية - الدينة النورق طبقات الحفاظ للسيوطي جلال الدین عبدالرهن: 4 .١‏ شذرات الذهب 
لابن العماد أبي الفلاح عبدالحي: ۷۱/۱ - الکتب التجاري - بيروت» لبنان). 

بالحق: سقط من (ط) و(ك). 

ان: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

أبو محمد» عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن لؤي القرشي السهمي, أسلم قبل 
أبيه» روى عن البي يل كثيرًا وعن عم وقد حدث عنه من الصحابة ابن عم وأبو أمامة» كان را 
أحمرء عظيم الساقين» أبيض الرأس واللحية. عُمى في آخر عمره» فاضلاء حافظاء عالّاء قرأ الكتابء 
واستأذن البی ول في أن یکتب حديثه فأذن له. و کان یقول: مالي ا در لالم ان 
لوددت أن مت قبل هذا بعشر سنین. ( - 1٩‏ وقیل ٦۸‏ ه/ - 1۸۸ وقیل 1۸۷م). (الاستیعاب: ۲/ 
۸ - ۳۱ الاصابة: ۳۳/۲ - ۳4۶). 

یلون: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(ت): حصیره. 


۱۰ 


وقال ابن شهاب(؟:بلغن أنه يزاد في العمر بغلاثة”: بالعدل قي الحكم» وكثرة 
اج" وبر الوالدين) ". 

قلت: وهذا كله لمن كان مثل هؤلاء السادات الفضلاء وأما من كان مثلي فلا 
یغتر عثل هذاء ومن ابتلى فليطلب من الله الغفران» إنه حواد متان» لا رب غيرة ولا 


معبود سو أه. 


)١(‏ (و) ورط) و(ك) وإعلام ابن دبوس (۳/۱): اسم. 

۲۱( ایوگ محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله بن شهاب الزهري المدي»› أحد الفقهاء وا محدثين. والاعلام 
التابعین بالمدينة» رأى عشرة من الصحابق وقد حفظ علم الفقهاء السبعة» روی عن سهل بن سعد» وعنه 
روی أن تلق کان من أحفظ أهل زمانه: ولحسمهم سیاقا لنون ا فاضلا؛ ولسه نحسو 
ألفي حدیت. وكان يقول: ما استودعت ف شیثا قط فنسيته» كان معظماء وافر احرمة عند هشام بن 
عبدالملك. ١١ه‏ اا ا ا (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهان أبي نعيم 
أحمد بن عبدالله: ۳٩۰/۳‏ - ۰۳۸۱ ط ۳ نشر دار الكتاب العربي - بسیروت لبنان ١٠٤٠ه/‏ 
٠م‏ طبقات الحفاظ: ۲ - ۳ شذرات الذهب: ۱۰۲/۱ - ۱۰۳). 

(۳) إعلام ابن دبوس (4/۱): بثلاث. 

)٤(‏ (ط) و(ك): الصدقة. 

5 إعلام ابن دبوس: .٤-۳/١‏ 


اجلس الغا 


في الشروط الشترطة (*) في القاضي سدده الله تعالى 


فشروطه: (أن يكون ذ كرا بالعّاء واو مفر دا( هد لها حرا 


عالماء عادلا) ©. 


قلت: (أما كونه ذكرًا فهو“ شرط عند مالك» وليس بشرط عند أبي حنيفة في 


+ 


لوال یش ا اة ا ارم ۳ 


06( 
۱ 
)۲ 
۹ 
)1( 
(ه) 


(1) 


(و): المعتيرة. 

واحدا: سقط من (ط) و(ك). 

الأصل: منفردًا. 

إعلام ابن دبوس: .١5/١‏ 

فهو: سقط من (و). 

أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشیبان بالولای أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة 
مها حرستاء نشأ بالكوفة وطلب الحديث» حضر مجلس أبي حنيفة سنتين» ثم تفقه على أبي يوسف 
صاحب ابي حنيفة» كان من أفصح الناس» إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته» وقال عنه 
الشافعي: ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن» وقال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام 
والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحشن» لازم الرشید. وولاه قضاء الرقة تم عزله عنهاء له کتسب 
كثيرة منها: الجامع الكبير» والجامع الصغير. (۱۳۵ - ۱۸۹ه/ ۷۰۲ - ٤‏ ۸۰ع). (وفيات الأعيان 
لابن لكان مس الدین آهد بن محمد بن ایی بکر: ۱۸4/4 - ۱۸6 تحقیق: د. إحسان عباس - دار 
الثقافة - بيروت» لسان الیزان لابن حجر شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن على العسقلان: ۱۲۱/۰ - 
۲ ط ۰۲ منشورات الاعلمي للمطبوعات - بیروت. لبنان ۱۳۹۰ه/ ۰۱۹۷۱ شذرات الذهب 
لابن العماد: ۳۲۱/۱ - > ۳۲). 

إعلام ابن دبوس: ۰۱7/۱ 


وأما كونه بالعًا؛ِ لأن! من لا تجوز شهادته لا يجوز حکمه ولا تجوز شهادة غير 


البالغ. 


يبلغ 


(۱) 


(1) 
(") 


قال ابن القاسم!؟: لا تجوز شهادة ابن مس عشرة سنة إن ۸ يحتلم حي 
ماني عشرة سنة. 


: 5 - . 0 ۰ 7 ٣ ۳ 


أبو عبدالله» عبدالرهن بن القاسم بن جنادة العتقي المصري» وأصله من الشام» من فلس طين. وسكن 
مصر» روى عن مالك والليث» وعنه أحذ» وأصبغ بن الفر ج» وسحنون بن سعید. من كبار المصريين 
وفقهائهم. كان رجلا 00 حيرا فاضلاء مقلدا متقنا؛ محانبا ا یرهاظ یت الها 
عشرین سنة» جمع بين الفقه والور ع ماعا عن مالك له کتاب السلسل في بیو ع الآاجال. (۱۳۲ - 
۱ ه/ ۷۹ - ۸۰۲ع). (طبقات الفقهاء للشيرازي أبي إسحاق الشافعی: ۲6/۳ - ۰۲۱۱ 
تحقیق: د. إحسان عباس - ط ۲ - دار الرائد العربي - بیروت لبنان ۶۰۱ ۱هس/۱۹۸۱ع» حسن 
احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي جلال الدین عبدالرهن: ۰۱4۸ تحقيق: آبو الفضل ابراهیم - 
ط ۱ - دار إحياء الکتب العربی عیسی البابي الحلبي وشركاه ۱۳۸۷ه/ ۱۹۲۷ طبقات الحفاظ: 
۸ خلاصة تذهیب تمذيب الکمال في أسماء الرحال للخزرجي صفي الدین هد بن عبدالله: ۱4۸/۲ 
۱٩ -‏ تحقيق محمود عبدالوهاب فاید - نشر مکتبة القاهرق). 

سنة: سقط من (ط) و(ك). 

آبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» من أهل مصرء روی عن أربعمائة عام منهم مالك 
والليث» روى عنه الليث بن سعد شيخه؛ من جلة الناس وثُقاتهم؛ وقال عنه ابن عدي: لا أعلمله 
ا منکرا وقال عنه یی بن معين: ثقةغ وكان أثبت الناس في مالك» ا ثقة» جمع بين الفقه 
والرواية والعبادق له تآليف كثيرة منها: سماعه عن مالك: ثلاثون کتاباء وموطأه الكبير. (۱۲۵ - 
1ه / ۷٤۲‏ - ۸۱۲ع). (الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي أبي أحمد عبدالله الجرجان: ۲۰۲/4 
- ۲۰۵ مراحعة: یی مختار غزاوي - ط۳ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ۱۰۹ه-/ 
ام الفهرست لابن النلتم محمد بن إسحاق: ۲ تحقيق: د. ناهد عباس عثمان - ط۱ - دار 
قطري بن الفجأة ۱۹۸١‏ م» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك لعياض أي الفضل 
aE‏ ونان "عقو عبد ماو هرارش سس تیه کی قرب تسیر وز 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية» العبر في حبر من غير للذهی خمس الدين محمد بن أحمد: 
1١‏ ضبط: أبو هاجر محمد السعيد- ط ۱ - دار الكتب العلمية- بيروت» لبنان ٠٤٠٥‏ هف /- 


۱۳۳ 


ونقل ابن رشد عن ابن القاسم: لا بحوز شهادته إن لم يحتلم حي يبلغ سبع 
عشرة سنة. 

تا كوت اس مه ركرن ارس کاب تا ها رم وا إن 
كان كل واحد منهما ينفذ ما جعل له فلا بأس بذلك» وعليه إجما ع7" الأمة» ومتل 
هذا ذكر ابن سه في حطط القضاء. 

وأما كونه بصيرًا قال التيطي(۳: (ليس البصر بشرط صحة في الولاية إلا أن 


۱۳۲ - ۰۱۳۳ مط معه نيل الابتهاج للتنبکی - دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان). 
ومكتبة الاتحاد الأحوي .بالحسين كصر). 

(۲) أبو الأصبغ عيسى بن سهل عبدالله الأسدي القرطبي»؛ وأصله من جيّان» روى عن أبي عبدالله ابن حمد 
العلمای حافظا للرأي» ذاكرًا للمسائل عار فا بالتوازل بصیرا بالحکام» مقدمّا في معرفتها بقر طبة» تولى 
الشورى مدة بقرطبة» وتولى القضاء بالعدوة ثم بغرناطة» ألف کتابا حسنا في الأحكام. 415 - 
5ه ۱۰۲۲ - ۱۰۹۳ع). (الصلة لابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبدالملك: 458/7» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 957١م,‏ بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس للضبي: ۳۹۰ - طبع في 
مدينة حریط عطبع روحس ۱۸۸6 سير إعلام النبلاء للذهي همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: 
8 - ۰۲۱ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - ط > - مؤسسة الرسالة - بیروت لبنان ۱۰ص 
985 ١م‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي على بن عبدالله بن حمد: ٩٩‏ - ۹۷ نشر !. 
ليفي» بروفنسال.- ط ۱ - دار الكاتب المصري - القاهرة /914١م).‏ 
عقد الشروط واستوطن مدينة سبتة» ولازم يما مجلس أبي محمد عبدالله ابن القاضى للمناظرة والتفقه 
كان فقيهاء عالما» ولي قضاء شريش» من آثاره: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. ( - 
۰ ۷ ه | - ۱۱۷٤‏ م). (نيل الابتهاج: ۹ هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي 
إسماعيل باشا: Nese‏ أعادت طبعه بالاوفست < منشورات مکتبة الثی - بغداد» معجم المؤلفين: 
.)١ ١/10‏ 


ء ۲ ۱ 


عدمه یوحب فسخ الولاية» فان ولي وحب أن يعزل مى عثر علیه» ويكون ما مضى 
وقال غيره”": (لأن في تقدعه [للقضاء]”" تضييقا على المسلمين في طرق 
القضاء وإنفاذ القضای والقاضی مضطر إلى أن ينظر في جميع أمور الخصماء من قبول 
الشهادة» والتركية» والتجريح» [وغير ذلك]"* وغير البصير لا عکنه ذلك؛ لأنه لا 
ييز الأشخاص الي تركي أو الي لا تركي” ". 
وقد احتلف العلماء في تولية القاضی"؟ الأمي وهو بصير ومميز فكيف بالأعمى. 
وأكثر العلماء لا 0 قاله ابو ده 


(وأما كونه مسلمًا فلا حلاف بين المسلمين في ذلك. وأما كونه حرا» فقال 


(۱) النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام للمتيطي: هدب - فيلم ۸۱۷ - خزانة عامة. 

(۲) قصد المكناسي بغيره ابن دبوس. انظر إعلام ابن دبوس: ۳۳/۱. 

(۲) للقضاء: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(4) وغير ذلك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) الأصل: تركى. 

(5) (و) و(ط) و(ك): القضاء. 

(۷) (ت): لا يجيزون. 
مشهوره بفاس قديكاء وقد تعدد فیهم العلماء وأهل الفضل؛ وقد ذکر مورخو فاس جلة من رجاهم 
الاعلام ولا ترال .عدينة فاس عقبة تُعرف بعقبة ابن دبوس نسبة لهم وقد عاصر ابن دبوس أبا الفضل 
یوسف ين محمد العروف بابن النحوي ت ١7‏ هه/ 9١١1م‏ له الاعلام باحاضر والأحكام وما یتصل 
بذلك ما یرل عند القضاة والحكام. (فهرس مخطوطات القروین: ۳۹۹/۱ - ۳۵۰). 

T/1 إعلام ابن دبوس:‎ 5١ 


۱ ۲ ۵ 


لسیده فلا یجوز له آن یصرفها ن السلمین و کونه(؟ ناقص الور 


واحتلف في/ أحكامه إذا حکم بعد عتقه: 


فقال و لا جوز أن يستقضي؛ خوفا أل س روف فتذهب أحكام 


المسا .7 


وقال. [غیره]۱): یستقضي كنا ر شهادتم(. وأما کونه عالا فقال التیطی : 


(صفة من یصلح للقضاء من احتمع فيه الدين والعلم .ما يحتاج إليه من الکتاب 


(00 
000 
(0 


(°) 
(1) 
(۷) 


أبو محمدء عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي» الفقيه المالكي» شيخ المالكية في عصره أحذ عن ابن 
القصار» كان فقيهاء متأدبًاء شاعراء ثقة» حسن النظر» جيد العبارة» إليه انتهت رئاسة الذهب. ولي قضاء 
بادراياء حرج في آخر عمره إلى مصر فحمل لواءهاء وملاً أرضهاء وأمتع ساداتماء له تاليف كثيرة منها: 
الإشراف على مسائل الخلاف» وعيون السائل, والنصرة لمذهب مالك وشرح المدونة. (۳۹۲ - ٤۲۲‏ ه/ 
۲ - ۱۰۳۰م). (تاريخ بغداد: ۳۱/۱۱ - ۰۳۲ طبقات الشيرازي: ۱۲۸ - ۰۱5۹ المرقبة العليا: .ی 
شذرات الذهب: ۲۲۳/۳ - ۲۲). 

إعلام ابن دبوس (۳4/۱):فلا يجوز له أن یصرفها للنظر بين السلمین ولأنه ..). 

إعلام ابن دبوس (۳/۱): الحرمة. 

أبو سعيد» عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون» أصله من الشام من حمصء الفقيه المالكي» 
تفقه على البهلول بن راشد القیروان وابن القاسمي» وعنه انتشر علم مالك في المغرب» وإليه انتهت الرئاسة في 
العلم بالمغرب» وعلى قوله المعول بالغرب كان مفتیّا للقيروان» ويقال: ما بورك لأحد بعد أصحاب رسول الله 
ي ما بورك لسحنون في أصحابه» فإنهم كانوا أئمة بكل بلدق صنف المدونة في مذهب مالك أحذها على ابن 
القاسم. ١5١‏ - ۲۰ه/ ۷۷۲۱ - ۸9ع). (طبقات الشيرازي: ١55‏ - ۱۰۷ وفيات الأعيان: ۱۸۰/۳ 
- ۱۸۲ الرقبة العلیا: ۲۸ - ۳۰ الوفیات: ۱۷ - ۷١‏ شذرات الذهب: ۲ 

(و) و(ك): الناس. 

غيره: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

إعلام ابن دبوس: ۱ 


ونقل”' عن مالك في الواضحة: أنه قال: لا أرى حصال القضاء تجتمع اليوم في 


أحدء فان" احتمع فيه منها“ حصلتان استقضي؛ وهما العلم والورع. 


وقال ابن حبيب”: إن لم يكن علم فعقل وورح» فإنه بالعقل يُسأل» وبالورع 


يعف. وإذا طلب العلم وحده» وإذا طلب العقل ۸ يجده)27. 


قال:القراق”"؟ فى الفرق السادس والتسعین(*: (اعلم ال أن يقدّم في كل 


ولاية من هو آقوم.عصلحتها على من هو دونه. فیقدم [في]7' القضاء من هو آعرف 


(1) 
() 
000 
0 


(°) 
(1) 


ونقل: سقط من (و). 
(ط) و(ك): فمن. 
منها: سقط من (ط) و(ك). 
أبو مروان» عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي» كان بألبيرة وسكن قرطبة. تفقه 
بالأندلس» روى عن عبدالملك بن الماحشون» ومطرف» وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم» وروی عنسه 
مطرف بن قيس» وبقي بن مخلد» فقيه مشهور» حافظ للفقه على مذهب المدنيين» متصرف في فنون من 
الآداب» كثير الأحاديث والشائخ ربا وا قاقر ءافطا للاحبار والأنساب» مشاورًا مع جى 
بن يجى» له في الفقه: الواضحة في الحديث والمسائل على أبواب الفقه» وتفسير الموطأ» وغريب الحديث. 
(بعد ۱۷۰ - ۲۳۸ أو ۲۳۹ه/ بعد ۷۸۲ - ۸۵۲ أو ۸5۳ع). (تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالأندلس لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي: ۳۱۲/۱ - ۳۱۵. تصحيح: عزت العطار 
الحسيئ - ط ۲ - مطبعة المذني - نشر مكتبة الخانحي بالقاهرة ۱۰۸ه/ 6۱۹۸۸ حذوة المقبس في 
ذكر ولاة الأندلس للحميدي أب عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي: ۲۸۲ - 3/84 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹۲۲م» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لابن 
حاقان أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله الأشبيلي: ۲۳۳ - ۲۳۲. تحقيق: محمد على شوابكة - 
ط ١‏ - دار عمار - مؤسسة الرسالة .5 ١ه/‏ ۱۹۸۳ بغية اللستمس: 5514 - ۰۳۱۱ تذكرة 
الحفاظ للذهي أبي عبدالله شمس الدين: ۲/ ۰۳۷ - ۰۰۳۸ تصحيح عبدالرهن بن یجی المعلمي - دار 
إحياء التراث العربي - بروت, لبنان). 
النهاية والتمام: ٦أ‏ - فيلم ۸۱۷ - خزانة عامة. 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القراني العلامة الصري, أخذ علومه 
عن عزالدين ابن عبدالسلام» سلطان العلماء ولازمه» وعن الشريف محمد بن عمران» الشريف الكركي» 
برع في الفقه وأصوله وفي العلوم العقلية» وإليه انتهت رئاسة المالكية في عصره قال القاضي تقي الدين- 
۱۳۷ 


بالأحكام الشرعية» وأشد تفطنًا ججج الخصوم ودع التحا کمن وهو معی قوله 


ا زب 
۰ 
2 ۰ 
ا 


(أقضاكم علی)(* أي هو اشد کہ تفطنًا باحج") وخدع المحاكمين'' وبه 


يظهر الجمع بينه وبين قوله قَلُ: (أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن حبل)"۳ وإذا 


(1) 
(1) 
(۲) 
0 


(°) 
(1) 
(¥) 
(A) 


= ابن شكر: أجمع المالكية» والشافعية على أن أفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: القرافي» وناصر الدين 
ابن النیر» وابن دقیق العید. الف تصانیفا شهيرة» منها: كتاب الفروق» والذخيرة في الفقه وشرح 
الجلاب» وشرح التهذیب. ( - 1۸64 ه/ - ۱۲۸۵ع). (الديباج: ۱۲ - ۰۱۷ حسن احاضرة: 
۱ الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي: ۲۳۳/۲). 

السادس والتسعین: سقط من (و). 

یجب: سقط من (و). 

في: زيادة من (ط) و(ك). 

قال السخاوي: ما علمته بهذا اللفظ بل في مستدرك الحاكم» وصححه ابن مسعود رضي الله عنه: كنا 
نتحدث أن آقضی أهل المدينة علي. قال السخاوي: ومثل هذه الصيغة حکمها الرفع عليه لصحیح. 
قلت: وفیه نظر صریح. (الاسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة للعلامة نور الدین على بن سلطان محمد 
الشهور باللا على القاري: ۱۰۱ - تحقیق: محمد الصباغ - دار الأمانة - موسسة الرسالة - بيروت» 
لبنان ۱۳۹۱ه-/ ۵۱۹۷۱). 

ىاش 

(و): الحجج الخصوم. 

(و): المتحاكمين» وقد سقط وهو ... المحاكمين من (ط) و(ك). 

أبو عبدالرمن» معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن الخزرج الأنصاري ابلشمي, أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصارء آحی رسول الله يلل بينه وبين جعفر بن أبي طالب» وقد شهد بدرًا والمشاهد 
كلهاء بعنه رسول الله ييه إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال وكان 
شابًا جيلاً سمحًاء استعمله عمر على الشام. ( - ۱۷ أو 9١ه/‏ -88” أو .14م). (الاستيعاب: 
۳ - ۳۳ الاصابة: ۰۱/۳ - 4۰۷). 


(94) أحرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ قال: قال رسول الله يَد: (ارحم امین 


بأمى أبوبكر» وأشدهم ف أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل» 
وأقرضهم رید بن ايت وأقرؤهم أَبي» ولکل مد مین وأمين هذه الأمة وقد عبيدة بن الجراح). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. (ستن الترمذي - 
كتاب المناقب - باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 9 وی عبيدة ابن الجراح رضي الله 
عنهم: 16. 

۱۳۸ 


كان معاذ آعرف(؟ بالحلال والحرام فهو معن أقضىء غير أن القضاء لما كان یرجم 
إلى معرفة الحجج والتفطن ها كان زائدًا على معرفة الحلال والحرام» فقد يكون 
الإنسان شديد العرفة بالحلال والحرام وهو يخدع بأيسر الشبهات» فالقضاء عبارة 
عن [هذا] ‏ التفطن. 


ولذلك”" قال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا بشر مثلکم"** وإنكم تختصمون 


إل ولعل بعضكم کون لین بحجته [من بعض]" فأقضي له على نو ما أسمع 
امحدیث) (*. فدل ذلك علی أن القضاء تتبع ٥‏ احجج و أحواما؛ فمن كان ها آشد 
تا كان أقضى من غيره [ويتقدم ف القضاء |0 ويتعدم من هو أعلم بتنمية 


(۱) 
(1) 
000 
(0 
6 
(1) 
(¥) 


(A) 


هذا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

الفروق (۱۹۸/۲): وهذا. 

مثلکم: ليست في الفروق (۱۹۸/۲). 

یکون: سقط من (و) و(ط) ورك). 

بعض: زيادة من (و) و(ط) و(ك). ۱ 

هذا طرف من حدیث آخرجه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها عن البي ول بلفظ: (إنما آنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا یأحذه فإنما أقطع له قطعة من النار). (صحيح البحاري - كتاب 
الحجيل: 1۲/۸). 

(و): يتبع. 

ويتقدم في القضاء: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


الأموال للایتام! ومقادير النفقات» وأحوال الکوافل» والمناظرات عند ایک ام 
عر أموال الأيتام) .١‏ 

(وأما كونه عدلا؛ لأنه من لا جوز شهادته لا ينفذ قضاؤه . 

وقال أصبغ” © : فان لم يوجد إلا عالم غير عدل؛ أو عدل غير عام استقضی 
العدل, و افر أن یستشیر و یجتهد. 

عم قال أصبغ آیضا: فان لم یو حد الا رحلان» آحدهما عدل مأمون» لا علم له 
بالقضاء والاحر عام ولیس كالأول ق العدل والأمانة» فلیول العام [و]“ إن كان 
العام غير مرضي ولا مؤتمن [به]» فلا يولى هذا ولا هذا. 


(۱) قال النفراوي: (اليتيم في الآدمي: من مات أبوه صغيرًا إلى أن يبلغ» فلا يسمى يتيمّاء وأما من ماتت أمه 
فقط. فلا يقال له يتيی وأما اليتيم من الطير من فقدهما معا). (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيراواني للنفراوي: ۱۷۰/۲ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» لبنان). 

(۲) (و): اخاکم. 

(۲) (و) و(ط) ورك): علی. 

(4) الفروق للقرافي شهاب الدین أحمد بن إدريس: ۱۹۷/۲ - ۰۱۹۸ مط معه إدرار الشروق على أنواء 
الفروق لابن الشاط - ط ۱ - مطبعة دار إحياء الکتب العربية ۳۵ ۱ه. 

(5) (و): لا تنفذ أحكامه؛ ونی إعلام ابن دبوس (۳4/۱): لا جوز قضاژه. 

(1) أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عمر بن عبدالعزيز» الحافظ» سكن الفسطاط روى 
عن عبدالعزيز الدراوردي» وحدث عنه البخاري» صحب ابن القاسم» وابن وهب. كان فقيه البلدء 
ماهرًا في فقهه» ورعاء طويل اللسان» حسن القياس» كان من أعلم خلق الله برأي مالك ثقة» صاحب 
سنة» مف الديار المصرية» له تآليف عدة منها: تفسير غريب الموطأ» وكتاب آداب القضاء. (۱۵۰ - 
٥‏ ه/ ۷۲۱۷ - ۸۳۹ع). (ترتيب المدارك: ۱۷/6 - ۰۲۲ تحقيق: عبدالقادر الصحراوي -.ط ۲ - 
نشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - المملكة الغربية ۱4۰۳ه-/ ۱۹۸۳ وفيات الأعیان: 
۱ العبر: ۳۰۹/۱ البداية والنهاية لابن کثیر: ۲۹۳/۱۰ - ضبط وتصحیح: هيئة بإشراف الناشر 
- دار ابن کثیر - بیروت. لبنان الديباج: ۰٩۷‏ حسن احاضرة: ۳۰۸/۱). 

(۷) و: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(۸) به: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


۱۳۰ 


ثم قال: (فإن لم يوحد في البلد غيرهما فليول العدل» وان وصف بالجهل» ويؤمر 


مد مس( ۲ 
ان یجتهد ویستشیر) . 


[؛ ب] وزاد بعضهم على التسعة المذكورة أن يكون/ سميعًا غير صم و [أن]“ لا 
یکون و لد زنا ولا أبكم) . 
فصل 
وأما شروط الکمال فيه فهی: 


اتیکین لكا سن تفج رم ی 6 لكي یعلم ما حری عليه العمل 
ون یکرن بلدی۱) وان یکون مستشی!للعلماه غبر متکبر علی آهل العلسم. وان 
یکون نزیها عما ی آيدي الناس. مستخفا بالائمة غير هیوب طم وان یکون غ 
حليمًا على الخصمای فطنا. حسن النظر لنفسه ولغیره. غير مخدو ع قي عقله. 


قال عمر بن الخطاب ون : لا يصلح للقضاء إلا اليل ف فوع 
(hb 8‏ عد رز (NW, "5 : . )١١‏ 
اللين مد" ' غير ضعف. ابواد مد ر سرف؛ البخیل من غير و کف) ۰ 


(۱) اعلام ابن دبوس: ۳9/۱. 

(۲) قال الباحي: لا نص فيه» وعندي أنه ممنوع لحاحته لسماع الدعاوي والبینات. (ابن ناحي على الدونة: 
۱ 

(۳) آن: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

.۳5/۱ إعلام ابن دبوس:‎ )٤( 

(5) فيه: سقط من (و). 

(1) (و): به. 

(۷) لكي يعلم ما حرى عليه العمل: ليست في إعلام ابن دبوس .)۱١/١(‏ 

(۸) وأن يكون بلديًا: سقط من (ط) و(ك)» ومن إعلام ابن دبوس .)١7/١(‏ 

(9) إعلام ابن دبوس :)١7/1١(‏ في. 

(۱۰) إعلام ابن دبوس :)١/١1(‏ في. 

(۱۱) إعلام ابن دبوس :)١7/1(‏ في. 


۳۳ 


وقال”" مالك: (ينبغي أن لا يستقضى إلا أشراف الناس و کبراژهم؛ لأن ذلك 
أنفذ لقضائه في أوامره ونواهيه. 


وأن لا يكون فقيراء فان لم یوحد في البلد غیره"" أغئ وأديت [عنه] ديونه. 
فال کد بن و وحكاه عن أبيه. 


وأن لا يكون طالبًا له فان طلبه لا یول ولا عکن من ذلك؛ لانه غير معان 
ولا موید. لقوله و : «لا فول عملنا من آراده, وحرص علیم((. فان وحدت 
هذه الشروط الذ کورة كان کامل الأوصاف والا كان وصما فيه ونقصا. 


تسه بولاده لعان أو زنا و آن آله يكون أميًا. 


(۱) اعلام ابن دبوس :)١7/١(‏ في. 

(۲) اعلام ابن ديوس (۱5/۱). 

(۲) وقال: سقط من (ط). 

)٤(‏ (و) و(ط) ورك): غيره لأحل علمه 

(ه) عنه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(") أبو عبدالله محمد بن سحنون بن عبدالسلام تفقه بأبيه» مع من ابن أبي حسان» وعبدالعزیز بسن يحيى 
الدن» كان ماما في الفقه بارعا فیه. هقانا بالذب عن مذاهب أهل المدينة» عا بالآثار ذا عن 
مذاهب أهل الحجاز» جلس مجلس أبيه بعد موته» و کان یناظر أباه» وقال عنه سحنون: ما أشبهه إلا 
بأشهب» له تآليف كثيرة منها: كتاب الجامع» وكتاب تفسير الموطا. (۲۰۲ - ۲۵۰ه/ ۸۱۷ - 
8م (طبقات الشيرازي: ۱۰۷ - ۱9۸ الديباج: ۲۳۶ - ۰۲۳۷ التعريف برجال المذهب لزروق: 
۲ - ۱۱۲ب - رقم ۱۸۱۳ - مکتبة وطنیة). 

(۷) الأصل و(و) و(ط) و(ك): عم والصحیح ما في اعلام ابن دبوس (۳۹/۱) كما أثبته. 

(۸) آحرجه البخاري عن أي موسی رضي الله عنه قال: دحلت على البي ل آنا ورحلان من قومي» فقال 
أحد الرجلین: أمّرنا يا رسول الله وقال الآخر: مثله. فقال: (إنا لا ولي هذا من سأله ولا من حرص 
عليه). (صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب ما يكره من الحرص على الإمارة: ۱۰۷/۸). 

(9) إعلام ابن دبوس (77/1). 


۱۳۲ 


فصل 
في الذي يطلب من القاضي في أحواله وتصرفاته 


وهو أن يكون ذا نزاهة وهمت لا يقبل هدية من أحد من الناسء (وإن كان 


بعض الناس”؟ شرط أن لا يقبل هدية من ليس بينه وبينه قرابة» ولا من أجنبي كان 
لا بهدي له قبل ذلك. وان كافاً عليها بأضعافها إلا مثل الولد والوالد» وأشبههما”" 
من حاصة القرابة. 


وقال سحنون: ومثل الخالة» والعمة» وبنت الأخ. 


و قال ابن عبدا لیک : لا يقبل الهدية من يخاصم عنده» ويقبلها م إحوانه 


الذین یعرف له القبول منهم قبل أن یستقضی. وقد كان عمر یقبل الهدية من 
تا 


(1) 


(۲) فصد 


00 
(<) 


أبو القاسم بن هد ويقال: أبو القاسم بن محمد بن إسماعيل بن محمد البرزلي البلوي القيرواني» نزيل 
تونس» شيخ الاسلام» ومفي تونس» وفقيههاء أخذ عن أبي الحسن البطرن» وابن عرفة» وعنه أخذ ابن 
ناحي» تولى الإمامة والخطابة والفتيا بجامع الزيتونة» وقدم القاهرة اا کان اشا للمذهب» اا 
نظارا و الفقه لازم ابن عرفة ا ون علق له آحوبة مشهورة. 205 اشح ا ات 
۷ م). (الضوء اللامع: ۱۳۳/۱۱ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للز ركشي أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم: ۰۱۲۵ تحقيق: محمد ماضور - ط ۲ - المكتبة العتيقة - تونس ۱۹م» أزهار الرياض في 
أخبار عياض للمقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني: ۲۰/۳ - أعيد طبع الكتاب تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر التراث بين حكومة الغرب ودولة الإمارات» الحلل السندسية في الأحبار التونسية 
للسراج محمد بن محمد الأندلسي الوزير: ۰۸۵/۱ - ۰۸1 تقدم وتحقيق: محمد الحبيب الحيلة - ط ١‏ 
- دار الغرب الإسلامي - بیروت» لبنان ۱۹۸۵ع). 

المكناسي ببعض الناس ابن دبوس. انظر إعلام ابن دبوس (۳۲/۱). 

(و) و(ط) و(ك): وأشباههما. 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبداکم امتبداللصريه جع من اون وهی وال رو ات 
النسائي» الق يول سيوف كان E‏ ارم میا وها نشو اليد | عمق از تایه ین 
قال عنه أبو بكر بن حزعة: ما رأيت في فقهاء الاسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعین من محمد بن- 


۱۳۳ 


وقال أشهب”": (لا ينبغي له أن يقبل اشدية من حصم إلا أن يكبافئ عليها 
عغلها”" وإن كان يهاديه قبل ذلك)20. 


قلت: والذي ينبغي للقاضي أن لا يقبل الحدية من أحدء ولا كافأه عليها 
بأضعافها. (وفي بعض الكتب: المدية تطفيع نور الحكمة. 


وقال ربيعة: إياك والحدية؛ فإما ذريعة الرشوة) (. 


= عبدالحكم., له تآليف عدة منها: كتاب الوثائق والشروط. كتاب في الرد على الشافعي فيما حالف فيه 
الكتاب والسنة. (۱۸۲ - ٦۲۸ه/‏ ۷۹۸ - 6439م). (طبقات الشيرازي: 4٩‏ ترتيب المدارك: 
۶ - ۰۱۲۰ تمذيب الكمال في أسماء الرحال؛ للمرّي جمال الدين أبي الحجاج يوسف: ۱۲۲۱/۳ 
ج عدار رباح و اد یوسف دقاق - دار الأمون للتراث - مهن رركت تذکرة اطفاظ: 
۲ - ۸ سير أعلام اللبلاء: 4٩۷/۱۲‏ - تخریج أحاديث: شعیب الأرنؤوط - تحقیق صالح 
السمر - ط ۱ - ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳ الدیباح: ۲۳۱ - ۲۳۲). 

(۱) إعلام ابن دبوس: ۳۲/۱. 

(۲) ابو عم آشهب بن عبدالعزیز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري» قیل: اسمه مسکین وأشهب لقب لب 
من أهل مصر من الطبقة الوسطی من أصحاب مالك الامام العلامق» روی عن مالك وروی عنه 
اخارث السکین. كان فشا تيلا حسن الرأي والنظر من الالکیین احققین توك الافتاء عص وقد 
فضله ابن عبدالحكم على ابن القاسم في الرأي. (۱4۰ - ۲۰ه/ ۷۵۷ - ۸۱۹ع). (ترتیب المدارك: 
۳ - ۰۲۷۱ وفیات الأعيان: ۰۲۳۸/۱ قذیب الکمال: ۱۱۸/۱ سير أعلام التبلاء: ۵۰۰/۹ - 
۳ (شراف وخریج: شعیب الأرنؤوط - تحقیق: کامل الخراط - ط ١‏ - مه سسة الرسالة - بيروت» 
لبنان ۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۲ع» قذیب التهذیب لابن حجر المسقلان: ۳۰۹/۱ - ۳۹۰ ط ۱ - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند - دار 57 بیروت ۱۳۲۷ه-). 

(۳) عثلها: سقط من (و). 

(4) إعلام ابن دبوس: ۳۲/۱. ونصه: (قال أشهب ف المجموعة: لا ينبغي أن يقبل اشدية من حصي وان كان 
خاصة أو قريبًا وان كافاً عليهاء ولا ينبغي له أن يقبلها من غير حصم إلا أن يكافيه عنلها). 

(5) (ط) و(ك): آشهب. آبو عثمان» ربيعة بن أبي عبدالرهن بن فروخ التميمي الدن؛ مولى آل النکدر» شيخ 
الإمام مالك صاحب الرأي» عام المدينة ومفتيهاء روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد» وعنه 
روى سفیان. ومالك فقيه» عالم» حافظ للفقه واحدیت مجتهد» كانت له حلقة للفتوى» قال عنه ابن 
الاحشوه: ما رايت أحدا أحفظ للسنة من ربيعة. 5:23 - ۷۵۳م). (حلیة الأر ناوه ۲۵۹/۳- 


ء ۱۳ 


قلت: نقل ابن عرفة" أن أول من رشى في الإسلام المغيرة بن شعبة“ قال: ‏ 
وإن كان لا يصرف الدرهم في يدي أعطيه يرف“ ليستأذن لي على عم ويرفأ ول 
من قبل الرشوة في الاسلام. فينبغي له أن يجتنب كل ما يؤول أمره إلى التهمة. 


= - ۲۱۱ تاريخ بغداد: 1۲۰/۸ -455» تذكرة الحفاظ: ۱5۷/۱ - ۰۱۵۸ تقذيب التهذيب: 
۳ شذرات الذهب: .)١514/١‏ 

(۱) الرشوة: بالکسر والضی وسکون الشین العجمة ما یتوصل به إلى الحاحة بالضايقق بأن تدفع له شيئا؛ 
لیصنع لك شیفا آخر. وق الصباح: الرشوة بالکسر: ما یعطیه رحل شخصّا حا کیا آو غیره؛ لیحکم له 
أو لیحمله على ما يريد. «کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ۵۹5/۱ طبع بتصحیح: الولوي محمد 
وجيه» والولوي عبدالحق؛ والولوي غلام قادر» وباهتمام آلویس آسیرنکر البترولي وولیم ناسولیس 
الارلندي - دار قهرمان للنشر والتوزیع - کلکته ۱۸۲۲ وأعيد طبعه بأوفست استانبول ۱۹۸ع). 

(۲) اعلام ابن دبوس: ۰۲۳/۱ 

(۳) أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس وعالهاء أحذ عن ابن عبدالسلام؛ وابن قداح 
وعنه أذ الأي» والبرزلی كن فقيهاء مفتیاء عارفاء محتقاء مُدرساء مجدّاء محتهدًا في الطاعات» تولى إمامة 
الجامع الأعظم وحطابته إليه انتهت الرئاسة في قطره والشاورة له تآليف منها: المحتصر الكبير 
والمختصر الشامل. (15/ا - ۳-۸ ه/ 110 -..1١م).‏ (الضوء اللامع: ۲۰/۹ - ۲۲ 
وفيات الونشريسي: ۱۳6 نيل الابتهاج: ۲۷ - ۲۷۹). 

(4) أبو عبدالله» المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن قيس» وهو ثقيف الثقفي» أسلم عام 
ادف وقدم مهاحرا؛ وقیل: ان ول مشاهده الدیبیت. کان رجلا طوالاء ذا هة أغور أصیبت عینه 
يوم الیرموك وعن الشعي أنه قال: دهاة العرب أربعة» وذکر منهم الغيرة بن شعبة ولا شهد على المغيرة 
عند عمر عزله عن البصرة وولاه الكوفة» فلم يزل علیها إلى أن قتل عمر فأقره علیها عنمان, ثم عزله. 
واعتزل صفين» فلما كان حين الحكمين لحق بمعاوية» فلما قتل علي وصالح معاوية الحمسنء؛ ودحل 
الكوفة» ولاه عليها. قال البغوي: كان أول من وضع ديوان البصرة. ولقد ذكر البغوي بسنده عن المغيرة 
أنه قال: أنا أول من رشى في الاسلام حفت إلى يرفاً حاجب.عمر وكنت أجالسه. فقلت له: حذ هذه 
العمامة فالبسها فان عندي أعتهان فکان یأنس بن ویأذن ل من داعل الباب» فکنت آن فأحلس ف 
القائلة» فیمر الار فیقول: إن للمغيرة عند عمر مترلة» انه ليدحل عليه في ساعة لا يدخل فیها أحد. ( - 
.هنم - 1۷۰م). (الاستیعاب: ۳۹۸/۳ - ۳۷۱ الاصابة: ۳۲/۳ - 4۳۳). 

(5) ویرفاً هذا حاحب عمر بن الخطاب. ذکره ابن حجر في الاصابة عند ترجمته للمغيرة بن شعبة» وتعرضه 
هذه الحادثة الى نقلها ابن عرفة. (الإصابة: «torr‏ 


۱ ۳۳ ۵ 


[ه أ] 


[١][جواز‏ كتابة القاضي لكتاب الحكم] 


نقل ابن عر ٠‏ عن أن عمد بن أن زید"*: أنه فل عن القاضي یحکم/ في 


القضية فيسأله" الطالب أن یکتب له کتاب الحكم» ولیس في البلد من يحسن ذلك 
إلا القاضي. هل یسعه أن يكتب له وان کتب له هل یأحذ على ذلك أجرًا؟ وقد 
یعطی أضعاف الأجر. 


فأحاب: لو ت رکه يكتب عند من یوجد ثم يصلح له ويزيد وينقصء كان آنزه 


له» وان كتب أحذ أحرق ولكنه ذريعة أن ينسب له الناس سوءاء أو يظنوا به ما لا 


ينبغي» فسد التهم عمن ليس ععصوم آنزه له. 


00 


(1) 


(۲) 


أبو حعفر أحمد بن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمي» من أهل لورقة» من شيوخ عياض» روى عن أبي 
العباس العذري» وأبي عثمان طاهر بن هشام» وعنه أخذ جاعت كان واسع الرواية» كثير السماع من 
الشيوخ» ثقة في روايته» عاليًا في إسناده» له كتاب النوازل. (-5١1هه/‏ - ۱۱۲۲ع). (الغنية 
فهرست شیوخ القاضي عياض لعياض أبي الفضل المغربي: ٩5‏ - دراسة وتحقيق: د. محمد عبدالكريم - 
الدار العربية للكتاب - لیبیا» تونس ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ الصلة لابن بشكوال: .)۷١/١‏ 

أبو محمد عبدالله بن أبي زيد» واسم أبي زيد عبدالرحمن» نفزي النسب» نسبة إلى بلدة بالجنوب التونسي» 
سكن القيروان» تفقه بأبي بكر بن اللباد» مع منه خلق كثير» منهم أبوبكر أحمد بن عبدالر من اخولاني 
كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم» وحامم مذهب مالك وملحصه. وشارح أقواله» واسع العلم» كثير 
الحفظ والرواية؛ إمام موئوق في ديانته وروايته» إليه انتهت الرئاسة في الفقی وكان احاهه إلى تفريع الفقه 
وتحقيقه» له تاليف عدة منها: النوادر والزيادات على المدونة» ومختصر المدونة» والرسالة. (۳۱۰ - 
15ه/ ٩۲۲‏ - ۹۹۱ع). (الفهرست: 2757 طبقات الشيرازي: ۱۱۰ سير أعلام النبلاء: ۱۷/ 
۰ - ۱۳ تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط ومد نعيم العرقسوسي - ط ۱ - موسسة الرسالة 
بيروت» لبنان ۰۳ ١1ه/‏ 947١م‏ الديباج: ۱۳۰ - ۱۳۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق 
لابن تغري جمال الدین أبي احاسن یوسف: ۲۰۰/6 - نسخة مصورة عن طبعة دار الکتسب مع 
استدراکات وفهارس جامعة - وزارة الثقافة والارشاد القومی - المؤسسة الصرية العامة للعأليف 
والترجمة والطباعة والنش أعلام الفکر الاسلامي في تاريخ الغرب العربي محمد الفاضل ابن عاشور: 44 
4٩ -‏ نشر وتوزيع مكتبة النجاح» وطبع مطبعة النجاح - تونس). 

(و): فسأله. 


۱۳۹ 


[۲] [ما يجتبه القاضي] 


نب المدية ما آمکنه وان كان سيد المرسلين يقبل الهدية» فذلك من خصائصه وي 


رو لا بأس بإحابته لمن دعاه إلى حضور حنازة” (أو وليمة للحديث الوارد في الوليمة 
عن البى ب فى إحابة الدعوة" الیها) ". 

قال أبو حمد: وهو قي الأكل بالخيار» ولو أكل فلا وصم عليه في الأكل. 

قال ابن دبوس: (وترك الأكل أنزه له» والتراهة ف جميع الأشياء أجمل له , 


واحتلف هل يجيب إلى غيرها؟ 


قال مطرف* وابن الاحشون(۳: لا جیب من دعاه ق غبر الوليمة الا آن یکون 


الأخ في الله» أو من حاصة آأهلم". 


0 
00 
00 


(5 


رگ 


(۱ 


إعلام ابن دبوس: ۰۲۲/۱ 

(و): الداعي. 

إعلام ابن دبوس: ۰۳۲/۱ ونصه: (أو وليمة للحدیث إن شاء أكل أو ترك). وقد روی ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله ی قال: (إئتوا الدعوة إذا دعیتم). أخرجه الترمذي. قال آبو عیسی: حدیث 
ابن عمر حديث حسن صحيح. (سنن الترمذي - كتاب النکاح - باب ما جاء في إحابة الداعي: 
ا E‏ 

أبو مصعب» مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان افلالی» ومطرف مولى میمونق وهو ابن أخحت 
مالك بن أنس الإمام» روى عن حاله» مالك وابن أبي ذئب» وعنه روى معن بن عيسى القزاز» قال عنه 
الباحي أبو الوليد: كان مطرف أصم» وقال عنه ابن حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك صحب 
مالكا سبع عشرة سنة» وقال ابن أبي حاتم: سثل أبي عنه فقال: مضطرب الحديث» صدوق. (۱۳۷ - 
۰ه/ ۷۵ - ۳١‏ ۸م). (ترتیب المدارك: ۱۳۳/۳ - ۱۳۰ الدییاج ۳4۵ - 545). 

أبو مروان عبداللك بن عبدالعزیز بن عبدالله بن أبي سلمة الاحشون القرشي» آخر الطبقة السابعة من 
التابعين» العلامق الفقيه المالكي» تفقه بأبيه» وعالك حدّث عنه عبداللك بن حبیب» كان فصیحا 
مفوهاء له فقه ورواية» عليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة» وبيته بيت علم وحديث» ضرير » ويقال: إنه 
عمي في آخر عمره. ( - ١1ه/‏ - ۸۲۸ع). (الطبقات الكبرى لابن سعد: 44۲/۵ - دار صادر- 
بیروت» طبقات الشيرازي: ۰۱4۸ وفیات الأعیان: ۱۱/۳ - ۰۱۲۷ سير أعلام النبلاء: ۳۵۹/۱۰ = 


۱۳۷ 


وقال آشهب: (لا بأس في الاحابة ف الوليمة أو ف“ صنيع عام). (ولا باس له في 
عيادة المرضى» ويسلم على أهل احلس, ولا عزح مع أحد» ولا يتضاحك مع الناس» 
ويلزم العبوس من غير غضب ولا عنف) ". 


Tu — =‏ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي - ط ١‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت» لبنان ۱٤۰۲‏ ه/ 
5م شذرات الذهب: ۲۸/۲). 

(۱) إعلام ابن دبوس: ۳۲/۱. 

(۲) في: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) إعلام ابن دبوس: ۰۳۲/۱ ونصه: (وقال آشهب: لا بأس أن يجيب دعوة عامة كانت وليمة أو صنيعًا 
عامًا). ۱ 

.۳۲/۱ إعلام ابن دبوس:‎ )٤( 


۱۳۸ 


اجلس الثالث 


قال ابن دبوس: (يستحب للقاضي إذا قعد للنظر بين الناس أن يستقبل القبلة» 
ويكون جلوسه متربعاء أو محتبیّا» وعليه السكينة والوقار. 


ذلك. ما يرتفق به؛ لأن في رفقه بنفسه قوة له" على الفهم. 

قلت: وذلك بعد أن.يركع ركعتين» ويدعو لنفسه بالتوفيق والتسديد. 

واحتلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء على ثلاثة أقوال: 
الأول منها": لمالك في المدونة: قال: القضاء في المسجد من الأمر القدم؛ وعلل بأن 
يصل إليه الشريف والمشروف» والضعیف والأدى”" من الناس» والنساءء ولا يختفي 
لدع ا 
الثانى: في كتاب ابن حبيب قال: كان من مضى من القضاة لا جلس إلا في رحاب 
السجد خارجًا عنه» إما في موضع الجنائز» وإما في رحبة دار مروان"" وكان تسمى 
بر حبة القضاء. ۱ 


)١(‏ له: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) منها: سقط من (و). 

(۳) (و): والأدون. 

(4) (و): علی. 

(ه) إعلام ابن دبوس (۱۸/۱): (.. الأمر القدم» وأراه حستا وأستحبه؛ لأنه يرضى بالدون من المجلسء 
ويصل إليه الضعيف والمرأة» وهو أقرب على الناس في حصومتهم وشهودهم» ولا يحجب عنه أحد). 

(7) أبو عبداللّه» مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» وقد قبض 
رسول الله ی ومروان ابن ثماني سنين» فلم يزل مع أبيه بالمدينة حي مات في خلافة عثمان تیه - 


۱۳۹ 


قال مالك: وان ۱ ذلك في الأمصار من ای ]° تضییق لیصل الیه 
اليهودي والنصراني» والحائض» والنفساءء والضعيف» وهو أقرب إلى التواضع لله عز 
وحل. 
الثالث لاشهب: قال أشهب: لا بأس أن يقضي منزله وحیث أحب) (*. 
ولکل قول من/ هذه الاقوال وحه» وآظهرها ما في کتاب ابن حبيبء الذي لا 
تحجير فيه على أحد» ولا ضرر على أحدء ولا على أحد مد( اللا إن بای الله 
تعالى . 
فصل 
["][أول ما ينظر فيه القاضي] 

وأول ما ينظر فيه بعد حلوسه ما يحتاج إلى انضباط الأحكام به» وهم الشهود 
المبرزون للشهادة"" فينظر في أمورهم بعد أن ينذرهم'"» ويقول [هم]": يا معشر 


-فلم يزل مع ابن عمه عثمان» وكان كاتبًا له» وكان الناس ينقمون على عثمان رضي الله عنه تقرييه 
لروان» ولا قتل عثمان حرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم؛ ومعهم مروان بن الحكم يطلبون 
بدم عثمان فقاتلوا ح انهزم أصحاب الحمل» ولم يزل بالمدينة حی ولاه معاوية بن أبي سفيان عليها 
سنة اثنتين وأربعين ثم عزله» ثم ولاه الشام ومصر حى مات فجأة» وهو ابن أربع وستين سنة. ( - 
ه“هم/ - 584م). (طبقات ابن سعد: ۳۵/۵ - 4۳). 

(۱) (و): لأحبء وق (ط) و(ك): لاحسب. 

(۲) غير: زيادة من (ت) و(ط) و(ك) وهو موافق لما في إعلام ابن دبوس: ۰۱۸/۱ 

(۳) إعلام ابن دبوس: ۰۱۸/۱ 

)٤(‏ أحد من: سقط من (و). 

(ه) (ط) ورك): في الشهادة. قال التاودي: (البرز بکسر الراء الشددق من برّز بالتشدید والفتح؛ أي فاق 
أصحابه فضلاً وعدالة متقدمًا في ذلك عليهم» وأصله من تبريز الخيل في السبق» وتقدم سابقهاء ولیس هو 
من تصدى لتحمل الشهادة وبيعها في الأسواق بإذن قاض أو أمير كما يعتقد» بل هو الفائق في الفضل. 
(البهجة في شرح التحفة للتسولي أي الحسن علي بن عبدالسلام: ۸۸/۱ - وهامشه حلي المعاصم 
للتاودي - ط ۳ - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بیروت. لبنان ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م. أما 


١غ‎ ٠ 


الشهود آنتم القضاق والقاضي هو النفذ ويقول لهم : قال الله عز وحل: (إستكتب 
شهادقم ویستلون . 


وورد قي بعض الأحبار: أن الله تعالى یقول: (لا تشهد ,ما لم یقع عليه معسك» 


ويعقد عليه قلبك» فان موقف أهل الشهادة على شهادقم. وسائلهم سؤالا 
عنيفا)©). 


[6] [الشروط التي تشترط على الشهود] 


فمنها: 


(1) 
(۲) 
(۳ 
0 


المسائل الى يشترط فيها التبريز في العدالة: قال ابن رشد: (الأولى: إذا زاد في شهادته أو نقص بعد أن- 
= شهد ما لا تجوز شهادته إلا أن يكون مبررًا في العدالة. والثانية: شهادة الأخ لأحيه. والثالثة: شهادة 
الأحير لمن استأحره إذا لم يكن في عياله. والرابعة: شهادة المولى لمن أعتقه. والخامسة: شهادة الصديق 
الملاطف لصديقه. والسادس: شهادة الشريك الفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة). (البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل الستخرحة؛ لابن رشد أبي الوليد القرطبي: ۲۵/٩‏ -455, 
وضمنه المستخرجة من الأسمعة للعتي محمد - تحقيق: أحمد الحبابي - ط ۲ - دار الغرب الاسلامی - 
بیروت» لبنان ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸ع). زاد الونشريسي: السابعة: شهادة المنفق عليه للمنفق. الثامنة: إذا 
سئل عن شهادته في مرضه فقال: لا أعرفهاء ثم شهد با بعد ذلك» وذكر الوجه الذي امتنع به من 
الشهادة في مرضه. التاسعة: شهادة الصناع لمن يكثر استعماهم للتهمة في حر أعماهم إليهم وتوقيفها 
عليهم. العاشرة: الشهادة للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه). (المنهج الفائق 
للونشريسي: 10٩‏ - ط حجرية). 
بعد أن ینذرهم: سقط من (ط) و(ك). 
شم: زيادة من (و). 
الزرحرف: .١۹‏ 0 
ورد مثل هذا الحديث القدسي في تنبیه الحكام بلفظ: رورد آن الّه تبارك وتعالل أوصی ال نی من آنببئه: 
لا تشهد عا م يسمع سمعك؛ ويعقل عليه قلبك» فإ موقف أهل الشهادات وسائلهم عنها سؤالاً عنیفا. 
فلم ير في الدار إلا باك). (تنبيه الحكام على مآحذ الأحكام» لابن المناصف محمد بن عیسی: 4ه - أعده 
للنشر عبدالحفيظ منصور - دار التركي للنشر ۱۹۸۸ع). 

۱ ۱ 


- أن لا يشهدوا قي عقد النكاح إلا بعد ثبوت سبب الولاية للولي» إن كان لها ولي» أو 
للقاضي” ' إن لم يكن لها ولي» الا أن يكون وليها معروفا عندهم فلا يحتاج إلى 
لبوته» ويكتفي .ععرفتهم(؟ بدلث» ويقيدها عند تقييد الاشهاد یقول: وعرف 


صحة الولاية. 

- وأن لا يشهدوا في بيع الرقيق إلا على البراءة. 

- وأن لا يشهدوا في بيع الأصول إلا بعد ثبوت العيوب. 
- وأن لا يشهدوا في الاستحفاظ. 

- وأن لا يكتبوا التصديق لرب الدين في الاقتضاء. 

- وأن لا یکتبوا شهادة الغر>”" .علا الذمة. ظ 


- وأن يحتفظوا في المعرف”“ أن لا يكون مقصودًا من المشهود عليه وإنغا يكون 


- وأن لا بمكنوا المطلق من براءة الطلاق» إن كانت بالثلاث"۲ إلا بعد نسخها في 
زمام القضاء(. 


(۱) الأصل: القاضي. 

(۲) (ط) و(ك): ويكفي معرفتهم. 

(۲) (و): الشهادة للغرم» وني (ط) و(ك): إشهاد الغرع. 

(5) (و) التعريف. 

ری (ط) و(ك): إلا أن يكون. 

(7) الأصل و(ط) و(ك): بالثلاثة. 

(۷) زمام القضاء: هو احضر. (تقييد الزرويلي: 58/7 - رقم ۸۰ - مكتبة وطنية). واحضر مأحوذ منن 
حضور الخصمين بين يدي القاضي» وهي فصول المقالات المنعقدة عند القضاق مثل السجلات» وهي 
الي تفتح يما الخصومات. (الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل أبي الأصبغ عيسى الأسدي: 14 - رقم 
۶ - مكتبة وطنية). 


۱ ۲ 


- وأن لا يأحذوا على الأداء أجرًا. 
- وأن لا يكتبوا التصديق في دعوى الضرر بين الزوجین إلا بيمين. 
- وأن لا يشهدوا في“ الرهن حي یقرروا"" على الراهن أن إظهار العروض”" 
للشهود وإعطاء الدراهم حرام لا يجوز. 
- وأن لا يكتبوا الاشهاد على الزوج بالرحعة في الطلاق الرحعي بعد مضي شهر”) 
من تاريخ الطلاق» حي يشهدوا على المطلقة أن عدقا ۸ تنقض. 
قلت: ونبين الآن فائدة هذه الشروط ,ا تيسر. 
فقولنا: أن لا يشهدوا في عقد النكاح إلى آحره. فائدته: التحفظ على الولاية؛ 
لأن”' الناس حرت عادقم بالتسامح في ذلك. تقول المرأة لزوج أمها: هذا والدي 
أو لأحيها من الرضاعة هذا أخي» فيزوجها غير ولي» فان عثر عليه يحتاج إلى قسخه 
و ان لم یعثر عليه بقیا" * على فساده. وفیه من اخلاف بعد الوقو ع و التزول ماهو 
مسطر في کتب الفقه» حصل فيه بعض الشایخ سبعة آقوال. فاذا ثبت ذلك/ السبب 
وقولنا: أن لا یشهدوا في بیع الرقیق الا على البراءة. فائدته: إذا قام اللشستري 
بعیب یدعیه ویثبته وقدمه» وقل من يوثق به في إثباته وقدمه فیوول ذلك إلى شغب 


(۱) (ط) و(ك): علی. 

(۲) (ط) ورك): یقروا. 

(۳) العروض: جمع عرض. وهو في الاصطلاح: ما عدا العين والطعام من الأشياء. (لبهجة في شرح التحفة: 
0/۲ 

(4) الاصل: شهرین. 

(5) (و): فان. 

(0) (و): بقي. 


بين البائع والمبتاع» فإذا كان ذلك على البراءة ما لم يعلمه البائع زال الشغب» 

وقولنا: آن لا یشهدوا ق الاستحفاظ؛ أنه عدعة ولا ینضبط عقد اعد ولا 

سر r‏ م ۱ (۲ 

يعلم بلزومه. وأكثر من يفعله هل التحيل والخداء. 

وقولنا: أن لا يكتبوا التصدیق؛ لأن ذلك من باب هدية المديان» ولعدم الأمن 
ف الناس(. ا ۱ ۱ 

وقولنا: أن لا يشهدوا“ في بيع الأصول إلى آحره. فائدة ذلك7©: رفع الشغب 
بين المتابعين من" القيام بالعيب» اما أن يرد المبيع“ لأحله» وإما أن يرجع عليه 
بقیمته فاذا نبتت العیوب ار تفع الشغب ولزم ار مشترأه. 

وقولنا: وآن لا یکتبوا ملا الذمة؛ لأنها من باب هدية الدیان. 


وقولنا: في التعريف هذاء فصل عظيم» وقل من ینضبط له» وحكم اضصاکم 
هو“ مب على شهادة الشاهد. وشهادة الشاهد هي مبنية على التعریف بالشهود 


(۱) دلك: سقط من و) و(ط) و(ك). 

(۲) وقولنا ... الخداع: سقط من (ط). 

(۳) (و): المحدية للمديان. قال في المدونة: (ما يقول مالك في رحل له على رحل دين أيصلح له أن يقبل منه 
هديته؟ قال: قال مالك: لا يصلح أن يقبل هديته إلا أن يكون رحلاً كان ذلك بينهما معروفاء وهو يعلم 
أن هديته إليه ليس لمكان دينه» فلا بأس بذلك). (المدونة الكبرى لسحنون: ۱۳۹/6 - ط جديدة 
بالأوفست - دار صادر - بيروت). 

)٤(‏ ولعدم الأمن في الناس: سقط من (و). 

(5) (و): وألا يشهدوا. 

59) (و): فائدته. 

(۷) (و): فٍ. 

(۸) (و): البیع. 

(9) هو: سقط من (ك). 

١غ‎ 


عليه فوحب أن يتحفظ للتعریف بالتحفظ الذي لا يخدع معه الشاهد بما يولق 
آبه ۱1 فان ۸ جد إلى ذلك سبیله 0 الشاهد المشهود عليه بحلاه كلها. 

قال این رشد ىق أحوبته*۳: (ذا نت امرأة الشاهد يشهد علیهاء والشاهد لا 
یعرفها( الا بقول امرأة وثق يماء فشهادته عاملة إذا كان هو البتدی لسواضا؛ لأن 
ذلك من ناحية [قبول] ۱ قول الواحد(؟. وأما إذا لم يبتدئ هو“ سؤاهاء وفا 
قالت ذلك هي ابتداء على سبیل الشهادة عنده لذلك. |وشهادة الشاهد هی مبنية 
على التعريف عنده بذلك|7) مثل أن تكون المرأة ال أشهدته على نفسها أتنت 
بالمرأة» وهو يعرفها بالثقة» فقالت له: هذه فلانة تعرف آفا فلانة بنت فلان» فلا 


(۱) (ط) و(ك): في التعريف. 

(۲) به:زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) ونص ابن رشد في أجوبته: روالاختیار ألا يوجه القاضي في الاعذار أو في تحليف من غاب عن حضرته 
وما آشبه ذلك ما يغيب عنه إلا رجلین عدلین, فان وحه واحدًا فلا يكون إلا من تعرف عدالته لا مسن 
تحهل حاله فان قصّر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك فوجه من لا تعرف عدالته لم يصح له الحكم ما 
ينقل إليه إلا بعد أن تصح عنده عدالته بتزكية رجلين مبرزين في العدالة بالعدل والرضی أو بأن يسأل 
عنه في السر من يثق به» كما يفعل في الشاهد إذا شهد عنده شهادة ولا يعرفه بعدالة» والاختيار إذا سأل 
عنه أيضًا ألا يكتفي بسؤال واحد عن حاله فان اكتفى بذلك جاز من ناحية قبول بر الواح دءوإن 
كانت امرأة» وكذلك إن كان عبدًا في وجه القياس» وإن كان مالك يفرق قي ذلك بين المرأة والعبد 
استحسائا؛ من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته في موضع من المواضع» ويكون بذلك عنده مقبول 
الشهادة كما يكون المخبر عند من حدئه مقبول ابر بذلك. فالثقة الذي يقبل نقله للخبر» وهو العدل 
إذ لا يكون ثقة إلا عدلاً ولا عدلا إلا ثقة. (فتاوی ابن رشد محمد بن أحمد القرطي: ۲ - لتحقيق 
د. مختار التلیلی - ط ١‏ - دار الغرب الإسلامي - بيروت» لبنان ۱۰۷هت/ ۱۹۸۷ع). 

)٤(‏ (ط) و(ك): لا يعرف. 

(5) قبول: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) قال ابن الحاحب: (خبر الواحد ۸ ينته إليه التواتر. وقيل ما أفاد الظن). (منتهى ابن احاحب: .)١١‏ 

(۷) هو: سقط من (ط) و(ك). 

(8) وشهادة ... بذلك: زيادة من (و). 

۱  ه‎ 


جوز آن بشهذ ها بتعریف الراة ۳۵ علی هذا الوح وان کانت عنده فة فان 
حهل وشهد سقطت شهادته عليهاء ولم يكن ذلك بجرحة في شهادته فیما سوی 
دا 


قلت: فحصل من هذا أن تعریف العرف إن كان على وحه استغفال غير 
مقصود للتعریف( صح تعریفه ولا فلا. 

وقال تي شهادة البیان: إذا عرف الشاهد الأول الشهود عليه اکتفی الثاني 
00 ۱ 

قلت: ورأيت بعض الموثقين ينكرون ذلك» ويقولون إن فعل هذا صار الرسم 
بشاهد واحد» وإنما/ يصح التعریف من غير الشاهد الأول» ويبينون ذلك ویکتبون 
بعد وصع الثاني شهادته» و عرف ا غير الول 

وقولنا: وأن لا عکن الشاهد؟ [اللظل يهن ]|29 براءة الطادی و( إن کانست 
بالثلاث"" الا بعد نسخها في زمام القضاء؛ فيه تحفظ واحتیاط لا یتحیله من لا دين 
له إذا آراد الارتجاع بعد وقوع الثلاث27 آحفی براءة الثلاث" '؟ وأظهر غیرها إن 


(۱) له: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): الاستغفال. 

(۳) (و): التعریف. 

(4) (و): به» وسقط من (ط) و(ك). 

(۵) الشاهد: سقط من (ط) و(ك). 

(7) الطلق من زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۷) و: سقط من (و) ورط) و(ك). 

(۸) الأصل و(ط) و(ك): بالثلائة. 

(9) الأصل و(ط) و(ك): الثلاند. 

(۱۰) الأصل و(ط) و(ك): الثلانة. 


كانت عنده بطلقة أو طلقتین» أو يأ [إلى]" الشهود ويشهد مم“ بآفم كان 
أوقع على زوجه فلانة منذ كذا [ و کذا|" طلقة واحدة وضاعت. فأشهد على نفسه 
الآن بذلك» ثم يراجعهاء فإذا كانت منسوخة في الزمام كما تقد استظهر الشاهد 
الذي نسخها في زمامه ما. ۱ 

نا: ونزلت مسألة من هذا العق في رحل طلق زوحته بالات ق کلم ة 
واحدة ثم ندم» فذهب لشهود آخر فأشهدهم"" أنه طلق زوحه المذكورة طلقة 
واحدة» وبقي أيامّاء وأراد أن يراحعهاء وكانت براءة الثلاث”؟ نسخت في 


0 
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الصداق» فحين طلب الزوج والزوحة من" الشهود أن يشهدوا عليهما بالمراحعة» 


وأمرهما القاضي بأن يحلفا على صحة النكاح بينهماء وأنه لم يقع بينهما غير الطلقة 
الواحدة النتسخة آعلی( رسم الزوجية على ما حری عليه" العمل“ بذلك 


)١(‏ إلى: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (و) و(ط) و(ك): ويشهدهم. 

(۲) وكذا: زيادة من (ط) و(ك). 

)٤(‏ الأصل: بالثلاثة. 

(ه) الأصل و(و): فأشهدهما. 

)5١(‏ الأصل: الثلاثة.. 

(۷) من: سقط من (و). 

(۸) (و): فأمرهما. 

(9) (ط) و(ك): فثبتت» وسقطت من (و). 

٠6١‏ الأصل: على. 

(۱۱) (و) و(ط) و(ك): به. 

(۱۲) العمل في رأي فقهاء الغرب: العدول عن القول الراحح أو الشهور في بعض السائل إلى القول الضعیف 
فیها رعیّا مصلحة الأمة وما تقتضیه حالتها الاحتماعيق وذلك لتبدل العرف» وضرورة حلب الصلحق 
ودرء الفسدة وعمل فاس قاصر علیها؛ لا يجوز أن يفى به في غيرها من البلدان إلا إذا نص على = 


۱ ۷ 


سدًا للذریعة" ‏ فحلفا وتراحعاء فسمع بذلك" شاهد الثلاث")» فأخرج براءة 
الثلاث* من زمام القضاءء ورفع ذلك لمن له النظر في الأحكام الشرعية» ففرق 
بينهماء وحصل هما من الأدب ما يليق هما. فهذه فائده نسخها قي الزمام. 

وقولنا أن لا يأحذوا على الأداء أجرًا؛ لأن.ذلك من أكل المال بالباط| 209 
ولقول مولانا عز وحل: ولا یب الشهداء إذا ما دعوا ...4 (. 

و قولنا: وآن لا یکتبوا التصدیق ى الضرر بین الروحین الا ا E‏ 
للعصمة ولاما إذا جعلت بيد المرأة من غير بمين تطلق نفسها إن رأت منه ما تکره 
كان ذلك بیمین فالغالب علیهن توقي اليمين في الجامع» فیتحفظ للعصمة”"© بذلك. 


= التعميم» ومن التعمیم مسألة شهادة الللفیف. (الفکر السامي: ۰۹/۲؛ - معلمة الفقه الالکي: 4 ۲۷ 
- ۲۷۵). 

(۱) قال الزرويلي: (الذریعة: الوسيلة» وهي على ثلاثة آقسام: ذريعة معتبرة إجماعاء وذلك مثل حفر الابار في 
طریق المسلمين» ونقع السم في أطعمتهم. وذريعة غير معتبرة إجماعًاء وذلك مثل المنع من غرس العنسب 
حشية أن یعصر منه الخمر. وذريعة مختلف ف اعتبارها مثل بیو ع الأحال). (تقیید الزرويلي: ۲۳۱/۰ ب 
- 1۲۳۲ - رقم ۸۰ - مكتبة وطنية). وقال ابن فرحون: (ومعی سد الذريعة: حسم مادة الفساد 
فم كان الفعل السام عن الفسدة وسيلة إلى الفسدة منعنا من ذلك الفعل. وهو مذهب مالك والقول 
بسدّها مأحوذ من الکتاب والسنة). (تبصرة الحكام لابن فرحون: ۲۹۷/۲ خی e‏ العقد النظم ‏ 
للحکام لابن سلمون الکنان - دار الکتب العلمية - بيروت» لبنان ۱۳۰۱هت). 

(۲) بذلك: سقط من و) و(ط) و(ك). 

(۲) الأصل ورط) و(ك): الثلاثة. 

)٤(‏ الأصل و(ط) و(ك): الثلاثة. 

ره) قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
... الآية# النساء: ۲۹. 

ق5) البقرة: ۲۸۲. 

(۷) فیه: سقط من (ط) و(ك). 


(۸) منه: زیاده من (و). 


v[‏ ا[ 


وقولنا: في الإشهاد على الراهن والمرتمن الخ فيه فائدة؛ لسد الذريعة لما غلب 
على معاملات الناس في هذا الزمان من الفساد» فصار القول قول مدعي الفساد 
لغلبته» فیقال للراهن الدعی الفساد: كيف تعلم آن ذلك لا جوز وتتجرا علیه؟ 
فیقول حين العقد: ۸ أعلم أن ذلك/ لا جوز ویکون من يجهل ذلك والان آعلمت 
بعدم جواز ذلك» فیحلف على دعواه» ویذهب بسلام. وإذا قرر عليه حين عقد 
العاملة أن ذلك حرام لا جوز وادعی إفساد”" العاملة أدب على تحرئه على الحرام. 
فهذه فائده هذا. 

وقولنا: وأن لا يشهدوا على الزوج في الرحعة!" من الطلاق الرحعي إن مضى 
تاريخ الطلاق أكثر من شهر(؟ حن يشهد على المرأة فيه احتیاطا على صحة 
الرجعة» مخافة أن تكون عدقا قد انقضت. هذا إذا كانت من تحيض فيجبرها على 
الرجعة قي موضع لا بملك فيه الاحبار عليهاء فتبقى معه في الحرام. فهذه فوائ ل" 
لوط الم کرو 

وبعد تمام [هذه]"۲ الشروط [المذكورة]” ال تشترط علیهم ینظر في احواهم 
مع الناس في الأحرة على کتب الرسوم؛ ويحذرهم من أن یکلفوا الناس في الأحرة 
اکثر ما یستحقون. 


(۱) (و): آماشن. 

(۲) (ط) و(ك): فتحفظ العصمة. 
(۳) (و) فساد. 

)٤(‏ (ط) و(ك): بالرحعة. 

(ه) الأصل: شهرین. 

(59) هذا: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) الأصل و(ط) و(ك): فائدة. 
(۸) هذه زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(9) المذكورة: زيادة من (و). 


51] [شهود آهل البصر] 

فإذا تم ذلك أحذ في النظر في شهود"" أهل البصر في المباني» ويختبر أحواهم, 
ويحدد" لهم في أحرقم ويشترط عليهم شروطا منها: 

د ال مكدواءن يناف "لاعت E‏ وا رهظ ری و 
الاشکال ويوضح البيان» فيصفوا الدار والحانوت والفندق أو غير ذلك بوصف لم 
يبق معه احتمال باعتبار الخشب والحيطان» هل هي معقودة إليهاء أو حائزة عنها“» 
أو مقبلة في منتهی حدها؟ یصف ذلك من جهاقا الأربعة إن كان ذلك للبی عم( 
شرط ذلك على الشتري» ون كان لتراع"* بين متنازعین نظر فيه القاضي بعد أداء 
شهادقم فيه» وحکم عقتضاه. فنذ کر الآن علامات ما یستحق الحق با. 


فاقول: (إن كان التراع في حائط بين دارين نظر القاضی فیما شهد بهأهل 
البص فان شهدوا أن الحائط معقود من الجهتين لناحية دار من الدارین» حکم به 
لمن انعقد الیه. 


وحقيقة العقد: أن یکون ال ركن الذي يجتمع فيه“ طرفا الحائط آجره مركب 
بعضه على بعض ‏ كاشتاك الأصابع» وهل القمط هو العقد» أو كدت عیره؟ 


(۱) (و): شروط شهود. 

(۲) (و) و(ط) و(ك): ويجدد. 

(۳) (ط) و(ك): بحائط. 

(4) الأصل: أو حائز عنها. 

(ه) (و): البائع» وی (ط) و(ك): المبيع. 
(5) (ط) و(ك): نراع. 

(۷) إعلام ابن دبوس: ٠١۱/۱۸‏ . 

(۸) (ط) و(ك): إليه. 

)٩(‏ هو: سقط من (ط) ورگ). 


[فیه] ۲ حلاف"؟. وكذلك کم( بالحائط لن له فيه عقد واحد. فان لم يكن 
فيه عقد وكان قد جاز على أحد”' الدارين» فاحائط لمن جاز إليه» فان ۸ یجز وكان 
با من طرفیه» ری بين دارین سا ی يناتا کن ای قار 
إن ذكر أهل البصر أن به بابّا فالحائط لمن يغلق الباب لناحيته» فان يكن فيه باب 
وذكروا أن به طاقا غير نافذة فالحائط لمن الطاق إلى ناحيته» فان ۸ يكن طاقء 
وذكروا أن وحهه لأحد" الدارین فالحائط لمن الوجه إليه. 


وقيل: إن الوحه هو القمط. 
وقیل: [إن]”2 القمط هی( '' السواري الى تبن في الحائط. 


(فان كانت فیه/ سواري مبنية فاخائط" ‏ لمن هی من جهته. فان عري من 
هذه الأدلة» مع کونه مقبلا من طرفیه وعلیه حمل حشب. فالحائط لمن حمل اخشب 
غلب , 


(۱) فيه: زياده من (و). 

(۲) قال النفراوي: احتلف في تفسير القمط والعقد: فقال بعض الشيوخ: بترادفهماء وهو تداحل بعض البناء 
في بعضه. وقيل: القمط بكسر القاف وإسكان الميم جمع قماط الخشب الذي يجعل في وسط الحائط؛ 
ليحفظه من الكسرء والعقود تناكح الأحجار في بعضها. (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيروان للنفراوي أحمد بن غنيم بن سام المالكي: ۲5۸/۲). 

(۳) الأصل: لم يحكم. 

(4) (ط) و(ك): لمن إليه. 

(5) الأصل عن» وقي (و): على حد. 

(1) (ط) و(ك): بين جارين متسامتين. 

)۷( الأصل: عن. 

(۸) (و): إلى احدی. 

)٩(‏ إن: زيادة من (ط) و(ك). 

(۱۰) (و) ورط) و(ك): هو. 

(۱۱) في الحائط.. فالحائط: سقط من (ط). وسقط من (ك): فان كانت فيه سواري مبنية فالخائط. 


١١ 


قلت: هذه العلامات المذكورات يحكم با لمن هي في ناحيته على مذهب ابن 
الاحشون في حمل الخشب» وقالا: علك الحائط حمل الخشب علیه. 


وفصل ابن الرامي التو نيس 29 ی اخشب بن أن تکون(" سا علیهاء أن تکون 
فر ان كانت الب و اا عا قله الصورة کان ای ام لمعه غاب 
الخشب» وان كانت الخشب غير موصولة وإنما وضعها بعدما تبت اخائط وثقبت 
احائط وحعلت ق: الأقاب(ک فلا توحد: ملك ونقل مثل هذا التفصیل عسن 
سحنود . 

فان كان الحائط لا عقد فيه لواحد منهما» وعلیه شب هماء فان تساوت 
ا لخشب في العدد" أو تقاربت» كان [علی]"" السواء بینهما. قاله ابن القاسم 
و أشهب وسحنون. 

(وان كان لاحدهما عشرة وللاخر واحدة( كان بینهما نصفین. قاله ابسن 


(۱) انظر إعلام ابن دبوس: ۱6۱/۱۸ - ۱5۲. 

(۲) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللحمي؛ العروف بابن الرامي البناء من أهل تونس» أذ عن ابن عبدالرفيع 
قاضي تونس» فقيه صناعته البنای ألف كتاب الإعلان بأحكام البنيان. ( - ۷۳6ه/ - ۸۱۳۳۳). 
(معجم المؤلفين: ۲۱۳/۸) 

(۳) (ط) و(ك): يكون. 

)٤(‏ الأصل ورت) ورط) و(ك): فكان كانت مبنيًا عليها كان الحائط لمن هي الخشب وان كانت مزرقة. 

(5) الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي ی عبدالله محمد بن إبراهيم اللخمي البناء. - أطروحة مرقونة لتيل 
شهادة التعمق في البحث في التاريخ الوسيط - دراسة وتحقيق: فريد بن سليمان - إشراف: الأستاذ/ 
هشام حعیط - كلية الاداب ماي ۱۹۹۰. ۱ 

(5) (ط) ورك: الرد. 

(۷) علی: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) الأصل ورو) ورط) ورك): حائزة» وهو تصحیف. 

۱ ۲ 


وقال ۷ ان ی ریک ا بقاتر عدوا لكل راخ ۲ متهما 
نقله في النوادر عن ابن ا 

فإن كان فيه لأحدهما باب وللاعر حمل حشب. فهو لصاحب الباب» قاله 

(فإن كان لأحدهما عقده وللآحر فيه باب حازه بالغلق أو طاق» فهو بينهما 

فإن كان لأحدهما عقدة وللاخر عل حمل حشب. فهو لصاحب العقدء 


فان انهدم الحائط حكم على صاحب العقد"" ببنيانه» وينظر في الخشب إن كان 
بعارية فلا یردها الا بعارية مبتدأق ون كانت ملکا آمن آن یردها کما کانت. قاله 


(۱) الأصل ورو) ورط) و(ك): عشرة. 

(۲) آبو: سقط من (و). 

(۲) واحد: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ آبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان یعرف بابن القرطي» من ذرية عمار بن یاس كان آفقه هل 
مصر في زمانه» وأخفظهم لذهب مالك شيخ الفتوى» حافظ البلدء إليه انتهت رئاسة المالكية» متقفا 
لسائر العلوم مواسم الرواية؛ كر الد و يکن له بصر بالعريّة مع غزارة علمه كان له حانب من 
الورع له تاليف عدة منها: کتاب الزاهي و کتاب مختصر ما لیس في الختصر وكتاب النوادر وله 
آقوال في الذهب وترحیحات. ( - ۳۹۰ أو ۳٠٦‏ ه/ - 955 أو 555م). (طبقات الشيرازي: 
۵ الديباج: ۲4۸ - ۲4۹ التعریف برجال المذهب: ۱۱۳ب» حسن المحاضرة: ۳۱۳/۱ - 
ik‏ ۱ 

(5) الإعلان بأحكام البنيان: ۱۱۱ - .٠١١١‏ 

(1) عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) إعلام ابن دبوس: ۱١۱/۱۸‏ . 

(۸) (ط) و(ك): الحائط. 


۱۳ 


[] [حائط بين دارين وليس لأحد فيه عقد ولا مرافق] 

(وأما إن كان الحائط بين دارين» وليس لأحدهما فيه عقد ولا مرافق» وهو 
بينهما نصفين. وهل بعد أعافهما أو من غير عین؟ بالثاني قال ابن القاسم وابن 
عبدالحكم وسحنون وعيسى"". 

وبالأول قال ابن القاسم أيضاء وابن حبيب عن مطرف وابن الاحشون. 

و [إن کان]"" ليس لأحدها فيه عقد ولا غيره ما ذكرنا الا [أن]”" وجهه 
لأحدهما. فقال سحنون ف النوادر: هو بينهما. 


(OD vs 3‏ و ۱ 
وقال ابن شاس واللحمي !لسو ان البو مها 


(۱) أبو عبدالله عيسى بن دينار الغافقي» أصله من طليطلة» وسكن قرطبة» فقيه الأندلس ومفتيها. سمع من ابن 
القاسم» وكان ابن القاسم يجله ويكرمه؛ وروی عيسى عنه وعن غيره» وانصرف إلى الأندلس فكانت 
الفتيا تدور عليه» وكان مقدمّا في الفقه على یجی بن جی» کا ورعاء بحاب الدعوة يعجبه 
ت رکه الرأي والأحذ في الحديث. ( - ۲۱۲ه-/ - ۸۲۷م). 

(تاريخ علماء الأندلس: ۳۷۳/۱ - ۰۳۷ طبقات الشيرازي: ۰۱۲۱ حذوة المقتقبس: ۰۲۹۸ سير أعلام 
النبلاء: ۳۹/۱۰ - 4۰ العبر: ۰۲۸۵/۱ شذرات الذهب: ۲۸/۲) 

(۲) إن کان: زيادة من (و). 

(۳) إن: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(4) (و): ابن رشد. وابن شاس هو أبو حمد جلال الدين؛ عبدالله بن نحم بن شاس بن نزار السعدي المالكي 
المصري, سمع من عبدالله بن بري النحوي» وعنه حدّث الحافظ النذري» درس بالدرسة اجاورة للجامع 
العتیق فصر کان فقیهّاء فاضات عارفا بقواعد :]لتحيو من کبار اه العالین» مقبلاً علی ال دیت» . 
مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع وتحرء وإحلاص» آلف تآليف کثيرة منها: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال 
الدينة. ( - ٦۱۰‏ ه/ - ۱۲۱۳ م). (وفیات الأعیان: ۰۱۱/۳ سير أعلام البلاء: ۹۸/۲۲ - تحقيق : 
د. بشار عواد معروف ود. حيي هلال السرحان - ط ۱ - مؤسسة الرسالة - بیروت لبنان 
۰ ه/ ۱۹۸۰ البداية والنهایة: ۸۲/۱۳ - ضبط وتصحیح: هيئة باشراف الناشر - ط ۲ - 
مکتبة العارف - بیروت. الدیباح: ۰۱4۱ وفیات ابن قنفذ: ۰۳۰ حسن احاضرة ٤/١‏ 40). 

(5) آبو الحسن» علي بن محمد الريعي اللحمي» قيرواني الأصل» سکن صفاقسء فقیه مالكي» تفقه بابن محرزء 
عنه أا آبو اة الازري كان فقیهّا» فاضلا ذا حظ من اديك و ادب دناه متفتتاه حسن - 


ء ۵ ۱ 


[۸ أ] 


فان كان الحائط لأحدهما عا ذكر من الأدلة وهو للآخر سترة وانهدم. هل 


يحبر ربه على بنيانه أم لا؟. 


قلت: (فالحائط المذكور لا يخلو حاله من ثلاثة أوحه: ما أن يكون قویا لا 


بخشى سقوطه فيريد ربه هدمه [أو يكون ضعيفا يخشى سقوطه فيريد ربه 
8-6 0 فين سا ۶ (4) 1 
هدمه| ‏ أو أن یکون قد انمدم بأمر من الله عز وحل. 


فأما إن كان قویا وأراد ربه/ هدمه فاما أن یکون آراد مدمه ضرر جارف أو 


منفعة نفسه وضرر جاره. [فان أراد ضرر حاره]7' فلا یعکن من هدمه. قاله ابن 


1 


(۱) 
(1) 
00 
05 
(°) 
(1) 


(۷) 


(لا ضرر ولا ضرار)”". 


= الخلق» ظهر في أيامه» وطارت فتاويه» حاز رئاسة إفريقية» كان السيوري يسيء فيه طعئًا عليه» له 
تاليف عدة منها: التبصرة» وهو تعليق كبير على المدونة» حرحت بعض اختياراته عن المذهب. -١‏ 
4 هم - ۱۱۰ع). (الديباج: ۰۲۰۳ وفيات ابن قنفذ: ۲۵۸ الحلل السندسية: ۳۲۲/۱ - ۳۲۳) 
الإعلان بأحكام البنيان: ۹۶ - ۱۱۰. 

(و): عا ذکرنا. 

أو یکون ... هدمه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

بأمر: سقط من (ط). 

فان أراد ضرر جاره: زيادة من (و). 

آبو محمد عبدالله بن نافع العروف بالصائغ» مولى بي مخزوم» روی عن مالك وابن أي ذئب» وعنه روی 
سحنون» صحب مالك آربعین سنةه کان صاحب رأي» حلس بجحلس مالك بعد ابن كنانة» قال ابن 
غانم: قلت لمالك: من لهذا الأمر بعدك؟ قال: ابن نافع» کال اضما انأ ل یکت و لے ته + سس 
في الموطأ رواه عنه بجی بن یجی. ( - 485١اه/‏ - ۸۰۲م). (طبقات ابن سعد: ۰۳۸/۵ طبقات 
الشيرازي: ۰۱4۷ ترتيب المدارك: ۱۲۸/۳ - ۱۳۰ الديباج: ۱۳۱). 

آحرجه مالك عن عمرو بن يى الازن عن أبيه. ورواه ابن ماحه في سننه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. ذكر في الزوائد: أن في إسناده جابرا الجعفي وهو متهم. (موطأ الامام مالك - كتاب الأقضية - 
القضاء في الرفق: ۰۲۹ - إعداد: هد راتب عرموش - ط ۱۰ - دار النفائس» بيروت ۱۰۷ه-/ 
۷ سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من بن في حقه ما يضر بجاره: ٤/۲‏ ۷۸). 


١ وه‎ 


فان وقع ونزل و هد مه هل یجبر على إعادته أم ۲ المشهور أنه يخسير علی 
إعادته. 


وان هدمه لمنفعة نفسه احتلف في إعادته على أربعة أقوال: 


الأول منها: ما روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية: إن هدمه لوجهه منفعة"' 


أو لفسدة7 "© ثم عجز عن ذلك واستغی عنه» فلا يجبر على إعادته» ويقال للاخرع 
اسر على تس ارك إن شرت 


الثاني : كن ابو ا و و ی ٠‏ کیا ت ن 


صاحبه يحبر على اعادته ولو كان معنا اه أم كره؛ لأنه حق باره عليه حين 
قامت دار جاره بستر ذلك ادا 


الثالث: نقل ابن حبیب آیضا عن مطرف: لا يعجل ذلك عليه» ثم يقال لصاحبه: 


استر على نفسك» إن وحد ستر وان ۸ جد [له]" سترًا وکانت له عورة» احبر 
صاحبه على أن يبنيه على ما کان؛ أحب ام کره. قال ابن حبیب: وبه آقول. 


الرابع: روى یی" عن ابن القاسم: إن رب الحائط إن كان قويًا أحبر وان كان 
ضعيفا لم یجبر. والمشهور أنه لا يجبر» وبه الفتوى. 


)١(‏ عن: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) (و): لوجه منفعته. 

(۳) الأصل و(و): أو ليعيده. 

(4) أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة» أحذ عن مالك كان من فقهاء المدينة» غلبه الرأي» قال ابن بكر 

| عنه: لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة» حلس مجلس مالك بعد وفاته. ( - ١85‏ وقيل 

الا ۸۰۲ وقیل ۷۹۷ع). (ترتیب الدارك: ۲۱/۳ - ۰۲۲ شرف الطالب افق أسين الطالسب 
لابن قنفذ أحمد بن حسن بن علي ابن الخطيب: ۳۹ - ضمن کتاب آلف سنة من الوفیات - تحقیسق : 
محمد حجي - الرباط ۱۳۹۲ه/ 2۱۹۷۲). 


(5) له: زيادة من (و). 


الوجه الثاني: إا کان ضعیفا بخشی سقوطه وراد ربه هدمه باتفاق. 


الوجه الثالث: [ان] ۲ افدم بأمر من الله عز وحل» هل يجبر على إعادته آم لا؟ 
احتلف في ذلك على ثلاثة آقوال: 


الْول: لابن القاسم: لا يحبر ربه» ويقال لحاره: استر على نفسك إن شت أو 
دام 

الكان ان ای عون شون کر ر ی پا 

اا م جبر على بنائه» و يقال للاحر: استر علی نفسك» فان كانت له 
عورة» ولم يقدر على جحديده» قيل لربه: ابنه"“ والمشهور منها" الأول . 


" فهذا ما حضرنا من الكلام على المبان في هذا الحتص ومن أراد الإإكثار 
فلينظر المطولات في ذلكء والله الحادي إلى التوفيق [عته]". 


)١(‏ أبو محمد يجى بن یی بن كثير بن وسلاس المصمودي الأندلسي الليثي» أصله من البربر من قبيلة يقال ها 
مصمودة. رحل إلى المشرق» فسمع مالك بن أنس وروی عنه الموطأء وسمع سفيان بن عيينة» روى عنه 
أبو عبدالله محمد بن وضاح, كان ماما كثير العلم» كبير القدر راوي الأندلس ومحدثهاء وافر الحرمة, 
عاب الدغرة» کامل العقل كتير العبادة والفضل سكا عند الامرای معظماء عفیفا عن الولايسات: 
زاهداء إليه انتهت الرئاسة في العلم بالأندلس وبه انتشر مذهب مالك هناك. ( - ۲۳ه-/- 
۸ طبقات الشيرازي: ۰۱۰۲ حذوة القتبس: ۳۸۲ - ۳۸6 العبر: ۳۳۰/۱ البداية والنهاية: 
۰ - تصحیح: هيئة بإشراف الناشر - دار ابن كثير - بیروت: لبنان). 

(۲) إن زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) إن ششت: سقط من (ط) و(ك). 

(4) الأصل: ابن. 

(ه) منها: سقط من (ط) و(۵). 

(7) انظر اعلام ابن دبوس: ۱۸/۱۸ - ٩‏ ۱. 

(۷) عنه: زيادة من (ط) و(ك). 


١ ۷ 


اجلس الرابع 
ف ابتداء حكمه بين الخصمين 


يأمر بحضور عدلين يجلسان معه لتقييد الإقرار والانکار الواقع في بجلسه 
وفائدته: ما نقله ابن سهل: (عن ابن الفخحار”؟: إن القاضي لا يحكم بعلمه» ولا عا 
يقر عنذه دون بينة تشهد بذلك). فإذا جلس ,عنحضرهما فينبغي”“ له أن بیدا 
بسماع البينة في الاسترعاءات؛ لأن على آرباها مشقة في جمعها. 


قال ا ا ( ”معت ا بعص الحكام أنه يوصي / على البيتانت» 
ويقول القاضی: الله الله في البينة» إذا حضرت لا يماطل بالدحول ها؛ لأن ذلك 


(۱) أبو عبدالله» محمد بن عمر بن یوسف بن شکرال یعرف بابن الفخان انظ روی عن أي عیسی 
وطائفت وعنه روى حاتم بن محمد الطرابلسي وغيره» أحفظ الناس؛ وأحضرهم علماء وأسرعهم جواباء 
كان عارفا عذاهب العلماء» واسع الدائرة, حافظًا للمدونة الدعوة» له تآليف منها: اختصار في نوادر أبي 
عمد ورد عن این الارن واه واج ۱۹ وهد ا حو زم ا ل ۱21 الال ن 
التاريخ لابن الأثير أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري: ۷ - دار الفک_ر - 
بيروت - ۱۳۹۸ ه/ ۸۱۹۷۸ العبر: ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۲) نوازل ا 9 ونصه:(آن الا کم لا يقطع بعلمه ولا عا يقر به عنده دون بينة» ولا بشهادة غير 
غدلين وان ای غل رون ند وهی بل یاف عو عد اغوي ۹ 
يجوز أن يقضي بشهادتمما من غير أن يعذر فيهما إلى المشهود عليه» وقد ینکشف عند الأعذار فيهما 
آفما غير عدلین؛ إذ قد يأن الشهود عليه ما یوحب رد ۱ تفسيق» وإغا لم يققض 
بعلمه دون بينة؛ لأن فيه تعريض نفسه للتهم وإيقاعه ها في الظنون؛ وقد كره رسول الله كيك الظن). 

(۳) الأصل: فلا ينبغي. 

(4) أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد الخشي» دخل الأندلس واستقر أخيرًا بقرطبة» الفقيه احافظ تفقه 
بالقيروان على ابن اللباد» وعنه روى أبو بكر بن حوبیل كان حافظا للفقه متقدمًا فيه» نبيًاء ذكياء 
فطناء متفنئاء حسن القياس» عاكًا بالفتياء من أعيان الشعراءء عالما بالأحبان وأسماء اارسال وقد ولي - 


۱5۸ 


ونقل عن بعض من امتحن باخصومة أنه كان يقول: تنقيل الجبال أسها 


اعلي]"" من تنقيل البينات. 


فيسمع من شهود الاسترعاء شهادامم * فإذا فهمها وكانت شهادة لا 


توحب حكمّاء أعرض عنها إعراضًا جمیلاه وأمرهم بالقيام عنه» وأعلم الدعي أنه لم 
يأت بشيء ينتفع به» وإن كانت نافعة سأهم» ومن شهد باجمال سأله عن تفسيره 
ومن شهد له بإطلاق سأله عن تقييده» ويوقع على من شهد منهم شهد) . 


)1( 
من 
هه 
00 


(°) 
(1) 


= الشوری بقرطبة له تاليف منها: کتاب الاتفاق والاحتلاف في مذهب مالك وکتاب في احاضس 
و کتاب آصول الفتیا ‏ الفقه.( - ۳۲۱ وقیل 1-۵۳۷۱ - ٩۷۱‏ وقیل ۰۹۸۱ (حذوة القتبس: هع 
ترتيب الدارك: ۵۳۱/۳ تذكرة احفاظ: ۱۰۰۱/۳ = ۱۰۰۲ الديباج: ۲۵۹ = ۰۲۷۰ النجوم 
الزاهرة: 4 ٤‏ التعریف برجال الذهب: 0 


(و): عن 


(ط) و(ك): لا يطل 
علي: زيادة من (ط) و(ك). 
الاسترعاء:(شهادة الشهود ما في علمهم من عسر ویسر؛ ورشد وسفه» وحرية ورق» وملكية وعدد 
ورثة» ونحو ذلك).(فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق: ١7‏ - رقم 0۲۲۰ -- مكتبة وطنية). 
شهادة: سقط من (ط) و(ك). 
انظر نوازل ابن سهل: 5أ. ونصه:(وفي المحاضر قال محمد بن حارث: أول ما ينبغي للقاضي أن يفعل عند 
حضور البينة أن يسهل إذفهم ولا عطلهم بالوصول إليه؛ لأا رعا قلقت وافترقت لصاحبها بعد أن 
حضرت واحتمعت» وقد يعسر يمن يستشهد با جمعها مرة أحرى» فرعا كان سببًا هلاك حقه أو بعضه 
بالمصالحة عنه لما ید رکه من الشقق وقد قال لي بعض من حضرن: لقد كان فلان بن فلان من امتحن 
بالخصومة یقول: نقل الحبال ايسر من نقل البينة» فإذا آوصلهم بسطها وقرهم ثم سأهم عن شهادقم 
فان كانت تامة قيدهاء ون كانت ناقصة سأهم عن تیمها وان كانت مجملة کلفهم تفسيرهاء وان 
كانت غير عاملة أعرض عنهم إعراضًا جيل وأمرهم بالقيام عنه, وأعلم الدعي أنه لم'يأت بشيء ينتفع 
به). 

١ 8 


فإن عرفه القاضي بكنيته كتبهاء أو بصناعة ذيل عليه اء فیقول: شهد راز 
ع CTE.‏ ع 1 ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ 
أو بزاز" " أو حرار» أو ما کان» حن يات على آحرهم ومن كان منهم موسوما 
بالعدالة وعرفه أوقع عليه شهد وقبل. 


الشهو د» آن یکتب على کل واحد ام | ۳ اسمه» و دسبه) ومس‌کنه و مسجده 
الذي يصلي فيه) و یذ کر با 


فإذا حصلت عنده هذه الشهادة يمن اكتفى به أوقع عقبهم اكتفى أو ثبت. 
وحری عملهم في إثبات الأصول باكتفي» وقي غيرها بثبت فان كان في غير المسوت 
والورائة وضع ثبت» ويعذر فيه ويشهد عليه بتسجيله. 


)١(‏ الخراز: حرز الخف وغيره يخرزه بالكسرء ويخرزه بالضم خررًا؛ أي حاطه وأصل الخرز خياطة الادم.(تاج 
العروس من جواهر القاموس للزبيدي محمد مرتضی: خحرز - منشورات دار مكتبة الحياة - بسیروت» 
لبنان). ۱ 

(۲) البز: الثياب. وقیل: ضرب من الثياب» وبائعها البزاز. (تاج العروس: بز) 

(۳) منهم: زيادة من(ك). 

)٤(‏ إعلام ابن دبوس:(۷4/۱): حليله» وهي غير واضحة لوحود حرق في موضعها 

(۵) اعلام ابن دبوس: ۷۰:۱ 
دب): وقال ابن عرفة: (الاعذار هو سوال الحاكم من توجه عليه موحب حکم» هل له ما یس‌قطه). 
(مختصر ابن عرفة: 1۱۲4/4 - رقم ۰۸۰ - مكتبة وطنية). وقد قال ابن فرحون:روالاصل في الاعذار 
قوله تعال في قصة امدهد: #إلأعذبنه عذابّا شديدًا أو لأذبحته أو ليأتيئ بسلطان مبین# النمل: ۰۲۱ 
وقوله تعالی: #إوما كنا معذبين حي تبعت رسولاً € الاسراء: ۱۵. (تبصرة ابن فرحون: ۱۳۲/۱). قال 
ابن فتوح: لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على واحد حى يعذر إليه».ولو فيما شهد به على الخصم من 
إقرار .عحضر الحاكمء و لابن رشد في رسم ابحواب من ماع عيسى من الأقضية: يحكم بتلك البينة دون 
إعذار. وقال أبو إبراهيم: سقوط الاعذار في ذلك إجماع من المتقدمين والتأحرین). إكمال الفوائد = 


١5٠ 


٩(‏ أ] 


وان كان قي الموت والوراثة فالذي حری عليه العمل عدم الاستفصال» ويعذر 
فيه لغیره(). 
[۷] [صفة تسجيل الحكم] 

وصفة التسجيل: أن يكتب الشاهد: الحمد لله وحده أشهد قاضي الجماعة 
بمدينة كذاء وهو فلان بن فلان الفلابيء أعزه الله تعالى وحرسهاء بتبوت رسم 
الاستر عاء عنده الثبوت التام لصحته عنده. وثبوته لديه بواجبه, وهو حفظه الله 
تعالى مجلس نظره وقضائه من حيث ذ کر فاذا تم ذلك وشهد الشهود بثبوته عند 
القاضي» أوقف قف المشهود عليه وسأله عما عنده فيه بعد أن يقرأ عليه. و 
مدفع أم لا؟ فان وافق عليه وقال: لا مدفع لي فيه» فشهد عليه بذلك» وإن قال: لي 
فيه“ مدفع باستفصال أو تحريح أو عداوة أو غير ذلك سمعه منه وأعذر إليه 
لجح يي ی ای چا ۳۳۳۲ 
ف الاتیان با تأجل اله حمل عا یقتضیه](** الرسم الثبت علی ما أن بیان ذلك 
فق غيله إن شاء الله تعایل. 


فإذا أتى الخصم للقاضي بالبينة وصاحبه غائب فإنه يسمع منهم» وتقرأ على 
الغائب شهادقم إذا قدم إلا أن يكون المشهود عليه لا يعرفه الشهود إلا بشخحصه 
فلا بد من حضوره؛ ليشهدوا على/ عينه. قاله ابن دبوس عن ابن القاسم. 


= وإتمام الصلاة بالعوائد للشريف حسن: 11۷ - رقم ۷۱۲۱ - مكتبة وطنية). وقد ذكر ابن فرحون 
في تبصرته ثلاثة وجوه للإعذارء مع بيان الوجوه الي يسقط فيها الإعذار. فمن أراد أن يطالعها فلينظنر 
التبصرة. (تبصرة ابن فرحون: ۱۳/۱ - ۱۳۵). 

(۱) (ط) و(ك): كغيره. 

(۲) فیه: سقط من (و). 

(۲) و): لا 

)٤(‏ ذلك... یقتضیه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


۱۱ 


فإذا حضر الخصم العروف المشهود عليه في غيبته» أخيره القاضي كمن شهد 
عليه فيدفع هما عنذه من المدفع. 


قال ابن دبوس: وقال ابن الماحشون: إذا قدم الغائب قرأ عليه الشهادة» وذكر 
له الشهود» وقرأهم عليه» فان طلب إعادتهم لم بمكنه القاضي من ذلكء إلا أن يخشى 
دلسة» أو يسثر یب أمراء قیجیبه 1 دل 


[۸] [معنی الاستفصال] 


قلت: والعمل الان باعادة الشهود شهادهم عند القاضي .عحضر عدلين» 
یسمعان منه» كان الشهود عليه حين الأداء'“ حاضرا أو غائبّاه هو المعبر عنه 
بالاستفصال. 


وقد كان أحدث العمل به القاضى الفشتالی" المتوق في عشرة الثمانين بعد 
سبعمائة» وأما قبل ذلك فلم يجر به عمل. 

کان سئل عنه الفقیه ارو ٠‏ ی سنة ستة عشر بعد السبعمائة. فأحاب: 
بعدم الاعمال به» وقال: إن [ف]7' ذلك توهيئًا للشهود. 


(۱) (ط) و(ك): الأشهاد 

(۲) ابو عبدالله» محمد ی بن هد ویقال مك بن هد بن عبداله الفشتالي» الفقيه القاضي عدينة 
فاس؛ قديم الطلب؛ مفرط في الوقار» مدید الباع في فن الأدب» طويل الصمت. جميل العشرق صدرًا في 
الوئائق والأحزان وکان علی شدة وقاره كبر الترول للطلبة حرصا علی الافادة آقدمه بو عنان إلى 
فان ف لاه فضا اناع ها وه رسزلة ان الا تذل یر فطل غراف قفرم ر کاخ ها 
للعلی له تألیف في الوئائق. ( - ۷۷۷ه-/- ۱۳۷۵م). (الاحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب لسان 
الدین: ۱۸۷/۲ - ۰۱۹۱ تحقيق محمد عبدالله عنان - ط ۱ + نشر مکتبة اش انحي + القاهرة 
۶ ه/ ۸۱۹۷ الرقبة العلیا: ۱۷۰ الدر الکامنة: ۳۳۰/۳). 

(۳) آبو الحسن علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي» ویعرف بالصغیر, أحذ عن الفقیه راشد بن أبي راشد 
الوليدي» وصهره وعنه حذ الشيخ أبو عبدالله البطري» كان حسن الظاهر والباطن, مليح الهيئة» قيا 
على تمذيب البرادعى في اختصار المدونة حنظا وتفقهّاء كان في مجلسه رحمه الله أكثر من ثانين - 


11۲ 


]٩[‏ [رسوم الاسترعاءات] 

قلت: ورسوم الاسترعاءات" إما أن تكون في إثبات نكاح أو طلاق» أو 
رحعة» أو ابتياع» أو حبس» أو وصية» أو صلح» أو هبة» أو صدقة أو قتل» أو غير 
ذلك على ما ین" بیان كل وثيقة في محلها إن شاء الله عز وحل. فإذا ثبت كما 
تقدم وأعذر لمن له فيه الإعذار كما ذکر وأحله» وانقضت الآحال» وعجر عا“ 
تأحل فيه» وعجزه القاضي لعجزه» وصرف الشيء الثبت إلى من أثبت. 


قال ابن عبدالرفیع"*: (من غير يمين تحب على المستحق. قال: وعليه العمل وهو 
قول مالك. 


= ديوانًا تفتح عليه يختبر يما حفظه» من كبار المفتين في المغرب الأقصى» وكان يدرس بجامع الأحدع 
بفاس» وقد تولى القضاء فحسنت سیرته وكان شيخ الحفاظ في زمانه» له تقييد على المدونة» وقتاوى. 
(- ۳۱۹ ه/ - 9١لام).‏ (الديباج: ۲۱۲ - ۰۲۱۳ وفيات ابن قنفذ: 2747 وفيات الونشريسي: 
OTe‏ 

(۱) في: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) في: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) قال الغرناطي: (وثائق الاسترعاء تفارق سائر الوثائق في ثلاثة أمور: أحدها: أن المطلوب لا يجب توقيفه 
عليها قبل نبومما. والثان: أن شهودها يؤاحذون بحفظ ما فيها. والثالث: أنه يعلم على شهودها).(الوثائق 
الختصرة للقاضي أبي إسحاق الغرناطی: ۲۳ - أعدها مصطفى ناحي - ط ۱ - مركز إحياء التراث 
المغربي - الرباط ۰۸ ۱ه/ ۱۹۸۸ع). 

)٤(‏ لاصل: ما يأ 

(5) (ط) و(ك): وم يأت عا 

(0) (و): من أثبته 

(۷) آبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع الربعي التونسي» قاضي الجماعة بتونس» روى عن أبي 

اا عنه أحذ حسن بن أبي القاسم بن ا كان علامة وقته» ونادرة زمانه» كانت له معرفة 
بالوثائق والأحكام منفذا لأحكامه» غير متخوف من الامرای له تاليف عدة منها: معين احکام» 
واحتصار أحوبة القاضي ابن رشد. (۱۳4 أو ۰۳۷ ۷۳ه-/ ۱۲۳۹ آو ۱۲۳۹ - ۱۳۳۳م).- 


۱۳ 


وقال ابن القاسم» وابن وهب: لابد من الیمین( إنه ما باع ولا وهب. 

ونقل عن بعض التأحرین: الفرق بين الاستحقاق من يد الغاصبء أو مر يد 
غيره. فان كان من يد الغاصب فلا يمين» وان كان من ید( غيره فلا بد من اليمين» 
فهذا ی الأصول ود امیوان والعروض فلابد من ال 20067 

وان كان في موت ووراثة فتبين الورثة وتصفهم بالحضور إن کانوا حضوراء أو 
بالغيبة إن كانوا غيبًا أو بعضهم» وموضم غيبتهم من بعدها [أو قريها]” '» ومن أمن 
الطريق وحوفهاء» وصغر من هو صغير منهم وإهماله إن كان مهملا واحتياحه 
للناظر ينظر إليه» وتعين الناظر وتصقه بأنه أهل للتقدم. فإذا ثبت ذلك كله وضع 
القاضي بخطة نبت. فيقدم على الصغير إن كان قي الورنة صغير» على الغائب إن 
كان فيهم غائب. 


5 یکتب الکاتب: الحمد لله وحده قدم قاضي الجماعة بمدينة کذا. هو فلان 
بن فلان”” الفلاین. آعزه الله تعالى وحرسها. 


= (الديساج: ۰۸٩‏ وفیات ابن قنفذ: ۳4۵ الدرر الکامنة: ۰۲۳/۱ تاريخ السدولتین: ۷۰ الحلل 
SE‏ ور 

(۱) (ط) و(ك): وابن وهب جلف 

(۲) من: سقط من (و). 

(۳) يد: سقط من (و). 

(4) في: زيادة من (ط) و(ك). 

)5١‏ وهذا ... اليمين: سقط من (و). 

(7) انظر معين الحكام على القضايا والأحكام لابن عبدالرفیع أبي إسحاق إبراهيم: ق ا 
محمد بن قاسم بن عياد - دار الغرب الإسلامي - بیروت لبنان» ۱۹۸۹ 

(۷) أو قرها: زيادة من (و). 

(۸) بن فلان: سقط من (و). 


ثم تبن على ما تقدم إلا أنك تزيد في تقييد الأشهاد الشهادة على المقدم بقبول 
في“ عقله أو تبذير في فاله. 


فإذا غفل عن التقدم على الصغير حي باع وابتاع قبل بلوغه» ثم إنه“ بلغ وولي 
آمر نفسه) وأراد أن ينظر في الذي باع أو ابتا ع» فإن نظر فيه وأمضى ما أمضى منه) 
فلا إشكال فیما أمضى [منه]”" بعد“ أن ولي أمر نفسه وما لم بعضه اعتلف فيه 
إذا كان فعله لذلك سدادا ونظرًا في وقت بیعه" وكان ما يلزم القاضي أن يفعله 
لو رفع إليه» أو بمضيه إن وقع"" بعد فعل السفيه له. هل له أن يرده إن آل الأمر إلى 
اء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه؟ 


بأن قال: لا مضي عليه وقت من الزمان إلا وله نقض”© ذلك. 


وقال أصبغ: ليس له رد ذلك» وإذا وحبت عليه مين في حال صغره ۸ يحلفهاء 


ولو ادعى على رحل بحق» ولم يشهد له به شاهد» فأبى المدعى عليه من اليمين 
وردها عليه ل جلف الصغيرء ويلزم المدعى عليه» غرم ما ادعى عليه“ به» وترحاً 
له اليمين على الصغير إلى بلوغه. 


(۱) في: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) (ط) و(ك): إذا. 

(۳) منه: زيادة من (و). 

)٤(‏ بعد: سقط من (ط) و(ك). 
(5) (و): ونظرا وقت فعله. 

(5) إن وقع: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) (ط) و(ك): رد. 

(۸) عليه: سقط من (ط) و(ك). 


۱" ۵ 


وإن شهد له عدل بحق لم يحلف الصغير مع شاهده ويحلف المشهود عليه ثم 
يكون للصغير إذا بلغ" أن يحلف مع شاهده ويأخذ حقه فان أبى الصغير بعد 
بلوغه من اليمين ۸ يكن له شيء و ۸ يكن له استحلاف المشهود عليه ثانية“؛ لأنه 
قد حلف ۳۸ ول وان نکل المشهود عليه [عن یی" غرم» وم يكن علسی 
الصغير يمين إذا بلغ. 

وقال ابن حبيب: عليه اليمين إذا بلغ ورشد. فإن حلف قضى له وان نكل رد 
إلى الطالب ما أحذ منه. 


وروي عن مالك والليث”": أن الصغير جلف مع ما شاهده في حال صغره 
كالبالغ) 20 


(۱) له: سقط من (و). 

(۲) وترحی له ... عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) إذا بلغ: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (و): ثانيا 

(5) له: سقط من (ط) و(ك). 

(7) عن اليمين: زيادة من (ط) و(ك). 

(۷) إعلام ابن دبوس(518/7 :)١‏ شيء 

(۸) أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهيمي المصري» مولى لقيس» روى عن ابن أبي عبلة» وقد 
استد الليث عن خلق كثير من التابعین کعطای كان ثقة» كثير الخديث صحيحه» نبيلاء سخيّاء عربي 
اللسان» يحسن القرآن والنحوء كثير العلم» استقل بالفتوى والكرم ممصرء قال عنه ابن حنبل: ليس فيهم» 
يع أهل مصرء أصح حديثا من الليث بن سعدء له من الكتب: كتاب مسائل في الفقه. a)‏ 
۵اه ۷۱۱ - ١‏ ؤلام). (طبقات ابن سعد: ۰٥۱۷/۷‏ مرو ج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي 
أي الحسن على بن الحسين بن علي: ۳ - تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد - دار الفكرء 
حلية الأولياء: ۳۱۸/۷ - ۳۲۷ الفهرست: 4۲ صفة الصفوة لابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج: 
۶ - ۰۳۱۳ تحقيق وتخریج: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي - ط ۱ - نشر دار الوعي 
حلب 757 ۱ه--). 

(9) اعلام ابن ديوس: ۱۸/۳ 


]ةدعاق[]٠١[‎ 

قال بعضهم: ضابط ین السفيه أنه جلف فيما يقبض» ولا جلف فيما يدفع 
علافا لابن عتاب"" الذي يقول: لا عون عليه في الوجهین حي يخرج من الولاية. 
[١1١][بيع‏ الصغير بعد بلوغه وقبل الضرب على يديه] 


(وأما ما باعه بعد بلوغه» وقبل أن يضرب على يديه» فاحتلف فيه على أربعة 
أقوال: 


الأول منها: ما نقله ابن حبيب عن مالك: أن أفعاله كلها جائزة نافذة» اتصل سفهه 


الثاني: عن مطرف وابن الماحشون قالا: إذا كان متصل السفه من حين بلوغه فلا 
مضي أفعاله؛ لأنه لم يزل في ولاية. آما أفعاله بعد أن أونس منه الرشدء وحالطء 


وابتا ع فجائزه لازمة له ما لم يكن بیعه!" بيع حدعة فلا يلزمه» ولا يتبع بثمن إن 
أفسده» ولا يكون ف ماله. وأما إن كان فيه غبن متقارب [فجائ |(*) و هو مساض؛ 
ولم يفصل في هذا القول بين أن يكون معلتًا/ بالسفه أم لا. 


(۱) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عتاب ابلعذامي القرطي» الإمام الفقیه» تفقه بابن النجار»ء وابن بشي 
وقد صحبه اي عشر عاما» وكتب له في مدة قضائه وبه تفقه الأندلسيون وانتفعوا به» ممع منه 
ابنه عبدال ر حمن» وعيسى بن سهلء وأبو جعفر ابن ررقي كا هالا مناه عنه ةم نوو عا ات 
له فهرسة.(۴۸۳ - ٤٩۲‏ ه/ ۹۹٩۳‏ -59١1م).‏ (ترتيب المدارك: ٩۰/۷‏ شذرات الذهب: 
۱۱/۳( . 

(۲) بعد بلوغه: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) (ط) و(ك): باع. 

)٤(‏ فجائر: زياده من (و). 


۱۷ 


الثالث: عن أصبغ قال: إن كانت آفعاله مشوبة بالصلاح والفساد) يصيب مرة 
ویخطی أخرىء و ۸ يكن معلنًا بالسفه فأفعاله جائزة» وان كان معلنًا بالمسفة ما 
ال سا سكب لي افا مرد من غر تضم نون أذ کون تیا 
سفهه أم لا. 
الرابع: عن ابن القاسم: ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه» فان كان رشيدًا جازت 
أفعاله» وإن كان سفيهًا لم جز منها شيء) . 

قلت: والتقديم المذكور ما أن يكون في شيء مخصوص مثل أن يقاسم عليه 
أو يبيع عليه" " أو يكون عامًا في جميع أموره. فان كان في شيء خصوص هل 
تلزمه بسببه الولاية أم لا؟ اختلف فيه على أربعة أقوال: 
الأول منها: آنه لا ينس بسببه(؟ ق الولاية وهو الشهور. واعتاره ابن سهل. 
الثانى: يدحل ف الولاية بسببه. نقله ابن سهل ایضا. 
الثالث: فيه تفصیل؛ إن كان التقدم الحصوص قبل بلوغه مضت القسمة [أيضًا] ۱ 
ولم تلزمه ولاية» وإن كان بعد بلوغه لزمته القسمة والولاية. 
الرابع: نقله التيطي عن ابن الشقاق"؟ قال: إذا قدم عليه من یقاسم عليه“ قبل 
بلوغه لزمته القسمة والولاية» وان كان عامّا في جميع آموره فلا يخرج من الولاية الي 


(۱) والفساد: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) (و) و(ط) ورك): لا يزال 

(۳) اعلام ابن دبوس: ۱۰۸/۳ 

(*) (و) ورط) و(ك): عنه 

(5) أو يبيع علیه: سقط من (ط) و(ك). 
(5) بسببه: سقط من (ط) و(ك). 


(۷) أيضًا: زيادة من (و). 


لزمه حكمها حن يخرحه منها المقدم, وهل للمقدم أن خر حه باشهاده فققطء أو لا 
بد من ثبوت رشده عند القاضی؛ و الفشو ق ذلك کاف؟ ى ذل | اة 
أقوال: 


الأول منها: هو المشهور أنه لا يخرجه إلا بعد ثبوت رشده عند القاضي. واختلف 
فيما يغبت ذلك“ على ثلاثة أقوال: 


الأول منها: بعدلين. 
الثاني: لا یکتفی قي ذلك إلا بأكثر من العدلين مع الفشو. 
الثالث: یثبت عا تثبت به الشهاده ی الأموال. 


الثاني من الثلانة الأقوال الق تخرحه من الولاية: إن له احراجه من غير مشوره 
القاضي» وان لم يعرف رشده إلا بقوله**. 


الثالث: لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون معروفا بالرشدء فان ۸ يعرف رشده فلا يجوز 
اطلاقه) (. دک ذلك كله امع دبوس. 


(۱) أبو حمد. عبدالله بن سعيد بن عبدالله الأموي» یعرف بابن الشقاق» كبير المالكية بقرطبة» روی عن أي 
محمد الأصيلي؛ وعنه روى حاتم بن محمد الطرابلسي؛ كان فقيهاء جلیلث أحفظ أهل عصره للمس‌ائل» 
وأعرفهم بعقد الوثائق» وأحد أكابر أصحاب أبي عمر بن المكوي المختصين به» حاز الرئاسة بقرطبة في 
الشورى والفتياء وكان بصيرًا بالنحو والحساب والفرائض» ولي قضاء الكور. (۳ -75؛14هم/ 
۷ = 75١١م).‏ (الصلة: 5/١‏ - ۰۲۱۷ بغية الملتمس: ۳۳۲ العبر: 2555/7 غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجرري شس الدين أبي الخير محمد بن محمد: 470/١‏ - عين بنشره: ج. برجستر 
اسر ¬ ط ۲ - دار الكتب العلمية = بيروت» لبنان ۰۰ ۱ه/ ١٠198م).‏ 

(۲) (ط) و(ك): عنه 

(۲) في ذلك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)٤(‏ ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (و): إلا من قوله 

(7) اعلام ابن دبوس: ۱۱۹/۳ 


۱۹۹ 


فصل: ي الحكم بين الرحلين ادعى أحلهما على صاحبه 00 


فإذا حضرا بين يدي القاضي سأهما: هل كل واحد منهما متكلم عن نفسه أو 
عن غيره؟ فان بين كل واحد منهما أن كلامه هو" عن نفسه نظر المدعي منهماء 
أمره أن د يكتب قولی ويجمع مطالبه. 


۲1 ۱][التمییز بين الدعي والمدعى عليه] 

قلت: وقي معرفة”' المدعي من المدعى عليه اضطراب وخوض كان قليًا 
دا (حی قال سعید بن السیب() رضي الله عنه: اعا رجل غرف المدعىي 
من المدعى عليه ۸ يلتبس عليه" ما يحكم به بينهما. 


عبدالله محمد: 1۸ - ط ١‏ - الطبعة التونسية ۱۳۵۰ه). وقال ابن الحاحب:(الدعاوى ثلاث: 
مشبهة عرفا كالدعاوى على الصناع» والمنتصبين للتجارة في الأسواق» والودائع على أهلهاء والمسافر في 
الرفقة» والمدعي لسلعة بعينهاء فلا يحتاج إلى إثبات خلطة. الثأنية: غير مشبهة عرفا كدعوى دارين حائز 
فتصرف باهدم والبناء والعمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساکت. ولا هانع من حوف ولا قرابة ولا 
صهر وشبهه» ولا تسمع البينة إلا باسکان أو إعمار أو مساقاة وشبهه والعرف معتبر في مثله كالنقدء 
والحمولة» و معاقد القمط ووضع الجذوع, والمدة الطويلة. وقيل: ما يعد طولا في مثله. وقيل: عشر. 
وقيل: تسع. الثالئة: متوسطة کدعوی دين» فتسمع وعکن من البينة) ولا يستحلف بإبات خلطة وعليه 
عمل المدينة والفقهاء السبعة» وفي استحلاف التهم قولان» وفي ثبوتها بشاهد بغير مين أو امرأة 
قولان).(مختصر ابن الحاحب: ۱۱۰ 2-1 رقم ۹٩‏ - مكتبة وطنية). 
(۲) عن: سقط من (و). 


(۳) هو: سقط من (و). 


)٤(‏ معرفة: سقط من (و). 
(5) عليه: سقط من (ط) و(ك). 
سید التابعن» مع من سعد وان وقاص» کان جامع فقیها؛ كثير الحديث مفتياء مأموئاء عاليًا رفيعاء 
وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعین» وقال محمد بن جى بن معين: كان رأس من بالمدينة في دهره المقدم 
عليهم ي الفتوى» وكان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر وقيل لأربع. ( - ه45 وقيل ه.اه)- 
V۰‏ 


المدعي: أن يقول الرحل [قد]" كان. والمدعى عليه أن يقول الرحل ۸ يكن. 


قال ابن رشد رحمه الله: ليس على عمومه في كل موضع وإنما يصح إذا تحردت 
دعوی الدعی ق قوله قد كان من سبب یدل غل تصدیق دعواه فان کان لسه 
سبب يدل على تصدیق دعواه آقوی من سبب الدعی عليه لم يكن بری عليه 
بالیمن .)٩‏ 

قال ده اذهو ای شا تن ارو امه و و 
الدعی فادعی الشراء لكان القول قوله مع بمينه في ذلك» وهو مدع یقول: قد کان 
والدعی عليه یقول: ۸ یکن. 

و کذلك الودع يدعي رد الوديعة القول قوله وهو مدع“ یقول: قد كان» 
والدعی عليه يقول: ۸ يكن. ومثال ذلك کثیر)"". 

قلت: ومنها [أن]“ قول الیت دمي عند فلان» جلف الورئة مسين شا 


ومورنهم مد ع. 


-- ۷۱۳ وقیل ۷۲۳ع). (طبقات ابن سعد: ۰۱۱۹/۰ حلية الأولياء: ۱۲۱/۲ - ۱۷۰ وفيات 
الأعيان: ۳۷۵/۲ - ۰۳۷۸ طبقات الحفاظ: ۱۷ = ۱۸). 

(۱) (و): علم 

(۲) ۸ یلتبس علیه: سقط من (و). 

(۳) قد: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(4) (و) و(ط) و(ك): لم يكن یری عليه اليمين 

(5) في: سقط من (ط) و(ك) ومن القدمات(۱۹۲/۲). 

)١(‏ القدمات(۱۹۲/۲): فيه 

(۷) القول قوله» وهو مدع: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) المقدمات المهدات لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي: ۱۹۲/۲ ج تحقيق: سعيد امد أعراب - 
ط ۱ - دار الغرب الاسلامی - بیروت لبنان ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸ ۱ 

(9) إت: زیاده من (و). 


۱۷۱ 


- ومنها الزوج في اللعان مدع لنفي الحمل والولد [ويحلف]”' وهو مدع. 

- ومنها القاضي ف التعديل والتجريح يقبل قوله» وهو مدع. 

- ومنها القاضي يقر أنه حكم على فلان بكذاء يقبل قوله على المشهور من 
الذهب» وهو مد ع. 

- ومنها الغاصب يدعي ضياع الشيء المغصوب جلف على ضياعه» ويقبل قوله وهو 
مدع . 

- ومنها اللصوص إذا قدموا .متا ع وادعی شخص أنه له وام نزعوه منهم» حلف 
مدعي ذلك وأخحذه» وهو مدع. 

- ومنها ا السمسار إذا ادعى عليه أنه غيب ما أعطى له للبيع» وكان معلومًا 
بالعداء وبانکار الناس يحلف الدعی على السمسار ویغرم السمسار والطالب مد ع. 
- ومنها السارق إذا [ادعي عليه أنه]“ سرق متاع رحل وانتهب ماله وأراد قتله» 
ولم يشهد له بذلك" " آحد وقال السروق: آنا أعرفه. قال مالك: إذا ک‌انوا 
معروفین بذلك حلف المسروق» وصدق فیما عين. 

اه وزلت بالمذينة وحکم فيها عمر رضي ال عه یلك( "» والسروق مدع٣‏ 

- ومنها مسألة"" منتهب الصرة من يد ربّها والناس ینظرون إليه» فلما ردها إلى رها 
احتلف مع ربا ف العدد الذي کان فیها. 


(۱) ويحلف: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) ومنها الغاصب ... مد ع: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) مسألة: سقط من (و). 

(4) ادعی عليه أنه: زيادة من (ط) و(ك). 

(ه) بذلك: سقط من (و). 

(7) بذلك: سقط من (ط). 

(۷) والسروق مدع: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) مسألة: سقط من (ط) و(ك). 


۱۷۲ 


۱١| 


قال أشهب ومطرف وابن كنانة: القول قول رماء. والظام أحق أن يحمل عليه؛ 
)1( 39 
و رها موی ۲ 


- ومنها مسألة النهباء یعدون على مترل رحل فینتهبونه ویذهبون عا فيه» ولم يشهد 
عليهم .ععاينة شيء ما حملواء وا شهد عليهم بالغارة فقط. قال: يحلف الغار عليه 
فیما يشبه أن یکون له» ویغرم النهباء والغار عليه مد ع. 


قلت : هذا ما حضرن في [هذا]" الوقت من هذه النظائر) ومن بحث علیها 
وا 

ثم قال ابن رشد: (فوحه هذا الفصل في الحكم بين المتداعيين تمييز المدعي الذي 
يكلف إقامة البينة على دعواه؛ ولا/ يمكن من اليمين من المدعى عليه الذي _عکن من 
اليمين» ولا يكلف إقامة البينة بالوقوف على العلة المفرقة [بينهما]“ الموجبة لتبدية 
المدعى عليه باليمين دون الدعی؛ إذ قد يكون القول قول الدعي إذا كان قي معی 
الغ غ 

قلت: كما هو في المسائل الى تقدمت. 

ثم قال: (وقد يكون على المدعى عليه إقامة البينة إذا كان في معن المدعي؛ لأن 
المدعى عليه لم يكن القول قوله من أجل أنه مدعى عليه ولأن الدعي ۸ يكلف 


)١(‏ (ط) ورك): وهو, 

(۲) انظر نوازل ابن الحاج: ۲۹۲ - رقم ج هه - خزانة عامة - الرباط. ونصها في منتهب الصرة:(فقال 
مالك: القول قول النتهب مع عینه. وقال أشهب وابن كنانة: القول قول صاحب الصرة مع کین 
والظالم أحق أن يحمل عليه). 

(۳) هذا: زيادة من (ط) و(ك). 

)٤(‏ بينهما: زياده من (و). 

(5) المقدمات: ۱۹۰/۲. 

(5) لأن المدعي ... عليه: سقط من(ط). 


۱۷۳ 


البينة على دعواه لأحل”" أنه مدع؛ إذ ليست الأحكام للأسماء» وإنما الأحكام 
للمعان. فالعی الذي من أجله كان القول قول المدعى عليه هو أن له سببًا يدل على 
صدقه دون المدعي في برد دعواه» وهو کون السلعة بيده» وان كانت الدعوى في 
شيء بعینه!؟» أو کون ذمته!" بريئة على الأصل قي براءة الذمة إن كانت الدعوى 
فيما في ذمته. 


والمعئ الذي من أحله وجب على المدعي إقامة البينة على دعواه هو تحرو 
دعواه من سبب يدل على صدقه فيما يدعيه» فان كان إله]7؟ سبب يدل على 
تصديقه في قوله أقوى من سبب المدعى عليه كالشاهد الواحد أو الرهن أو ما أشبه 
ذلك من إرخاء الستر» وجب أن يبدأ باليمين دون المدعى عليه. فان ۸ يكن لواحد 
منهما سبب يدل على صدقه كالسلعة یتداعیاها وليست ف يد واحد منهماء أو كان 
لكل واحد منهما سبب مکافیم لسبب صاحبه لا مزية له عليه له» وجب أن يحلفا 
جميعا وتقسم السلعة بينهما. 

ثم قال رحمه الله: فتبين بذا الذي قلناه أن قول البي عليه الصلاة والسلام: 
(البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ” ' عام في جميع الدعاوى من الأموال 


(۱) (و) و(ط) و(ك): من حل 

(۲) (و): معين 

(۳) (ط) و(ك): الذمة 

)٤(‏ القدمات(۱۹۱/۲): محرد 

(5) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

() أخرج الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده بلفظ قريب من هذا الحديث: أن الني 
ع قال في خطبته:(البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه). قال الترمذي: هذا حديث في إسناده 
مقال. ومحمد بن عبيدالله العزرمي» الذي روى عنه عمرو بن شعيب» يضعف في الحديث من قبل حفظه 
ضعفه ابن. البارك وغيره.(الجامع الصحيح - سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة:- 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي جا س شر كة مكدة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر 
۸ ه/ 508 ١م).‏ 


١ /ا‎ 


والدماء وغير ذلك» وخاص فيمن بحردت دعواه من المتداعيين عن سبب يدل على 
صدق قوله. و الله أعلم. 

ثم قال: وهذه جملة لا احتلاف”' بين أهل العلم فيهاء وما یوحد في الاختلاف 
بينهم في التداعي ليس بخارج عن هذا الأصلء إنما هو لاختلافهم في قوة" السبب 
الدال علی تصدیق(؟ أحد المتداقيية + وضعفه علی ما یودیه الاحتهاد" إلى کل 
واحد منهم). 

وقال المقري”' قي کلیانه: حقيقة الدعی عليه والدعي هي: (كل من عضد 
قوله عرف أو أصلء فهو الدعی عليه و کل من حالف قوله آحصدهما فهو 
المدعي» والدعی عليه أقوى التداعبین سببّاء والدعي أضعفهما)”". 


قلت: فإذا تقرر هذا في تحقيق الدعی والدعی عليه» وقال الدعي قوله وجمع ٠‏ 


(۱) الأصل ورو) ورط) و(ك): جملة الاختلاف 

(۲) في قوة: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) (ط) و(ك): صدق 

)٤(‏ الاجتهاد لغة: استفراغ الوسع في تحصیل أمر وني الاصطلاح: استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن بحكم 
شرعي .(النتهی: .)١55‏ 

(5) القدمات: ۱۹۰/۲ إلى ۱۹۲ 

(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عمر بن عبدالرهن القرشي ویقال: محمد بن محمد بن آهد. تلمساني» 
كان مشارًا إليه احتهادًاء وأدبّاء وحفظاء وغاية» واطلاعاء ونقلا» ونزاهة» سليم الصدن محافظفا على 
العمل» قيمًا على العربية والفقه والتفسير» يشارك مشاركة حسنة في الأصلين واالجدل والمنطقء ولي 
القضاء بفاس» له تآليف في القواعد الفقهية» وی كليات الفقه وغيرهما.( - 9 هلاه / - ۱۳۵۷ع). 
(التعريف برحال المذهب ۱۱۵ب. جذوة الاقتباس: ۲۹۸/۱ - ۳۰۰ لقط الفرائد: ۲۰۹). 

(۷) كليات المقري محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي: ۹۳ب -- رقم ١5915‏ - مكتبة وطنية 

(۸) (و) و(ط): وجميع 

۱۷۵ 


| ب] اواب غه اما باقرار أو بانکار. فان آحاب: لا آعرف شیا من دعواك آیها/ 
المدعى» فکیف أقر أو آنکر؟ 
قال الرعیین"*: (ليس له ذلك» ولا بد [له]" من الإقرار أو الانکان فان أبى 
من ذلك حبر ه القاضي» فان أ حبسه حی يقر أو ینکر. فان أقر عرم» وان الور 
کلف الدعي البينة على أصل حقه) ". 


فان طلب المدعي من القاضي أن يشهد على ابحیب بجوابه أمره القاضی بذلك» 
وإن [كان]”؟ غفل المدعي عن ذلك أمره بذلك القاضي. 

قال ابن عبدالسلام”؟: (وليس ذلك من تلقين الحجة المتفق على منعهاء فان 
زعم أله لا بينة عل دات وطلب من الدعی علیه السیمین» فان کانست 
الدعوی ها لا جب على الدعی عليه فیها بين متل دعوی"" القذف أو القصاصء 
أو الجراح؛ أو دية الخطأء أو دعوی حوالة" أو كفالة» أو نكاح» أو عتاقء أو 


(۱) أبو عبدالله محمد بن الحسن الرعیی القيرواني» له كتاب الدعوى والإنكار. 

(۲) له: زيادة من (و). 

(۳) الدعوى والإنكار للرعیی: 1۸ - صورة من خطوط مملوكة الأستاذ محمد أبو الأحفان. 

(4) كان: زيادة من (و). 

(5) أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير ال هواري قاضي الجماعة بتونس» الإمام؛ المحقق» سعع 
من أن العباس البظرئ» كان غالا متا ق علمی الأضول والعربية وعلم الکلام وعلم البيان» قوي 
الحجة» عاًا باحدیت, له أهلية الترجیح بين الأقوال» جمع بين القضاء والخطابة والتدریس والفتوی» 
وكان يدرس بالمدرسة الشماعية, له تقاليد» وشرح على ختصر ابن الجحاحب.( - 59لاه/ - 
۸ (الديباج: ۳۳۰ - ۳۳۷ تاريخ الدولتين: ۰۷۱ درة الحجال: ۰۱۳۳/۲ الحلل السندسية: 
۷۷۱ - ۵۸۱). 

() له: زيادة من (و) و(ط) ورك). 

(۷) (ط) و(ك): کدعوی. 

(۸) الحوالة شرعًا: قال ابن عرفة:(طرح الدین عن ذمة عثله في آحری).(شرح احدود: ۳۱). 


۱۷۹ 


5 : ع‎ )١ 8 
E ار‎ 


زوجهاء أو تخییر ها( أو O‏ أو حلع» أو ا فلا کین على الدعی 
علیه: 


؛ أو دعوى أمة آن سيدها أو لدهاء أو دعوى امرأة طلاق 


]ةدعاق[]١‎ ۳[ 


وضبط ذلک ابن اخاجب"(؟ ان قال کل دعوی لا تثبت الا بشاهدین فلا 
کین .مجر دها) فتامله<؟. 


)١(‏ التدبیر: (هو العتق العلق على موت الدبر على غير وجه الوصية):(العقد النظم للحکام لابن سلمون 
الکنانی: ۱۷۹/۲ - مط مع تبصرة الحكام لابن فرحون - ط ۱ - الطبعة العامرة الشرفية .عصر - دار 
الکتب العلمية = بیروت لبنان ۱۳۰۱ه). 

(؟) الكتابة: (هي العتق على مال منجم» ولا جبر عليهاء ولا العبد على الأصح).(العقد المنظم للحک‌ام: 
ANT‏ 

(۳) التخيير: (حعل الزوج لزوجته أن تبين في عصمته أو تقوم فيهاء ولا تبين بالواحدة» وقد خير البي 5 
نساءه كما أمره الله سبحانه وتعالى).(تقييد الزرويلي: 4١‏ - رقم ۱۸۰6 - مكتبة وطنية). 

(4) التمليك: (جعل الزوج ما بيده من الطلاق بيد الزوجة توقعه حسبما كان يوقعه).(تقييد الزرويلي: 14۱). 

(ه) المبارأة: (قال ابن فتحون: روى ابن وهب عن مالك ان المبارأة هي الى تطلق قبل الدحول على أن لا 
تبعة ها قبل زوجها). 

(79) جال الدين أبو عمر عثمان بن أبي بكر الكردي المصري» المقرئ» النحوي» الأصول» الفقيه» المالكي, 
أحذ عن الفقيه أبي منصور الأبياري» وحدث عنه المنذري» والدمياطي» قرأ بالسبع» ثم قدم دمشق ودرس 
بجامعها الأعظم فى زاوية المالكية» وأكبً الفضلاء على الأخذ منه» كان فقيهاء مفتيّاء مناظرًاء مبررًا في 
عدة علوی وكان الأغلب عليه النحوء متبحرّ ثقة» ديئاء ورعاء متواضعاء له تاليف كثيرة منها: 
الختصر في الفقه وهو من حسن الختصرات, انتظم فيه فوائد ابن شاس.(۰۷۰ - ٠٦٤٦‏ ه/ ۱۱۷ 
- 4۸ ۱۲م). (البداية والنهایة: ۱۷۲/۱۳ النجوم الزاهرة: ۳۹۰/۲ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة للسيوطي جلال الدین عبدالرهن: ۱۳4/۲ - تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهيم - المكتبة 
العصرية - بيروت» لبنان حسن احاضرة: 51/۱ شذرات الذهب: ۲۳/۵). 

(۷) (ط) و(ك): فقال 

(۸) شرح ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاحب: ۷1/5 رقم ۲۲۲۷ - مكتبة وطنية 

۱ ۷ 


خلطة”' بين الدعي والدعی عليه كما هو الآن على ما قرره الشيخ أبو الحمسن في 
النكاح الثاني (أمر المدعى عليه أن يحلف بعد أن يشهد على المدعي أنه أسقط البينة 
الحاضرة والغائبة ما علم منها وما م يعلم» فان امتنع من الاشهاد بذلك وقال: لي 
بينة قريبة) لا أسقط حقي في القيام ما م يحلفه له وإن كانت بعيدة أجلفه له 
وكان على حقه إذا حضرت البينة) . قاله الرعيئ. 


وإذا امتنع الدعی عليه من اليمين حين وحبت علیه. قال الرعیی: ترحع انف 


على اندعي» فإن حلف اڪ وإن نكل وله شىء له و (ن اتی المدعي بشاهد يشهد 
زم(۶) على دعواه. 


98 


00 


0 


(05 


قال ابن فرحون: ولا ترد كالقتل العمل» والطلاق» والعتق» والنسب» والولاء والرجعة» ويلحق بذلك 
الإسلام والردة» والكتابة» والتدبير» والبلوغ» والجرح والتعديل؛ والشرب والحرابة» والشركة, 
والإحلال» والاحصان. وكذلك الوكالة» والوصية عند أشهب. فهذه المواضع مع ما ذكره الرعيئ - 
الب سترد فيما بعد لا يمين .عجردها ويلحق با مسائل. (انظر تبضرة ابن فرحون: 0۱5۷/۱ 

قال عبدالحق: والخلطة إذا باعه بنسيئة» ولو مرة واحدة» وهي خحلطة وإما بالنقد فح يبايعه مرارًا قال 
اللخمي: رخاف وچا مره اه أذ يداينه مرة آحری» ومن باع رجلا مانا بالتقد اشبه آن یامن ه 
ویباعیه إلى أحل قال ابن حبیب: الخلطة أن تکون بینهما مخالطة في حق لا یعرفون له انقطاعًاء وهذا في 
الديون» وأمًا في التعدي والغصب فبالتهمة» وني الودائع والعواري الواعاة والصحبة (تقييد الزرويلي: 
5ن (. وقال أصبغ : هسة بحب عليهم الأعان دون خلطة: الصانع» والمتهم بالسرقة» ومن قال عند 
موته لي على فلان دين» ومن مرض في الرفقة فيدّعي أنه دفم ماله لرحل ولو كان الدعي عليه عدلاً غير 
كوم ومن اذ علیه رحل غریب نزل عدينة آنه استودعه بالا نقلها ابن رشد کا الذهب. کا 
الفوائد: ۲ ۷ ب). 

الدعوی والانکار: ۸ ب. ونصها:(وإذا ادعی الخصم على صاحبه حقا فأنكر دعواه وأقر بالخلطة أو 
قامت عليه بذلك المينة» فسأل الحاكم أن يحلفه» ويقيم عليه بعد ذلك البين لم ينبغ للحاكم أن يحلفه إلا 
على إسقاط البينة إذا كان يعلم يما وكانوا حضورا أو غيبًا غيبة قريبة» وإلا لم يحلفه وأمره بإحضار بينة 
وان كانت الغيبة للبينة بعيدة أحلفه» وكان على حقه إذا حضرت البينة). 

له: سقط من (ط) و(ك). 


۱۷۸ 


۱ ا] 


[4 ۱][اصل مشروعية القضاء باليمين مع الشاهد] 


قال الرعيئ": (وإن كانت السنة عن رسول الله يك والأخيار من الصحابة 
والأفاضل من التابعين”" بجواز القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال من“ 
البيوع» والأشرية» والسلف» وغير ذلك ما هو مال» وبذلك ثبتت الفتيا عن مالك 
بن أنس إمام دار امجرة وكذلك الجراحات عمدها وحطؤها إلا أنه في القسامة 
هسون یناه وكذلك تحب القسامة بقول القتول عمدًا أو خطأء واليمين مع 
الشاهد ظاهرة لا يحتاج فيها إلى تأویل» لما ثبت عن البي ل فيما [روی] عنه 
الصحابة» والقدوة من أهل العلم» وحكم به أهل العدل من الحكام” ' من زمانه إلى 
هلم جراء و لم يخالف في ذلك/ الا من لا عمل عليه. 


فإذا تقدم الرحلان إلى الحاكم» وأحدهما يدعي حقا على صاحبه من بيع أو 
شراء من دور أو ارک أو حيوان» أو رفیق» أو دو اب أو تیاب أو طعام؛ أو غير 
ذلك من السلع أو کرای أو ا(جاره أو شر كة» أو معاه ضة» أو مسافاه أو 
مقارضة”"» أو حعل, أو غير ذلك من مالء أو ما يؤول”" إلى مال؛ فأقام المدعي 


(۱) الرعيي: سقط من (و). 

(۲) الأصل: والخبر عن» وی الدعوى والانکار(1۹): والخيرة من. 

(۳) قال یجی: قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه:(أن رسول الله يلد قضى باليمين على الشاهد). وعن 
مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو 
عامل على الكوفة» أن اقض باليمين مع الشاهد.(شرح الزرقاني ۳ علي موطأ الامام مالك: ۳۸۹/۳ 
- ۳۹۰ المكتبة التجارية الکبری, القاهرة - الشركة الشرقية للنشر والتوزيع» بيروت ۱۳۹۱ه/ 
13م). 

)٤(‏ (و) و(ط) ورك): و. 

(5) روى: زيادة من (و)» وفي(ط) و(ك): نقل. 

)١(‏ من الحكام: سقط من (و). 

(۷) أو مساقاة أو مقارضة: ليست في الدعوی والانکار(4). 

(۸) (و): أو مما يؤول. 


۱۷۹ 


على ذلك شاهدًا واحدًا عدلا حلف معه وأخذ ما ادعى به» وان أب أن جلف معه 
وعجز عن نان معه» ونزه نفسه عن اليمين» وم يدع أن له غيره ولا یدعیه حلف 
المدعى عليه وسقطت عنه دعوى الدعي فان أبى أن يحلف غرم وم تقرر اليمين 
على المدعي وان قال المدعي إن له شاهدًا آخر غالبا غيبة قريبة» وأبى أن يحلف مع 
شاهده هذاء أذ له الحاكم من المدعى عليه كفيلاً إلى وجه ما ری ما لا ضرر فيه 
على الدعی علیه. وان ا من ذلك ضرر و كافك" غيبة الشاهد الاعسر بعیدة 
أحلف الدعی عليه» وحلی سبيله» وأطلق من الكفالة إن كان في حالة أحد ,° 
كان المدعى على حقه مى حضر شاهده» وان أبى المدعى عليه غرم و ۸ ينتظر إقبال 
الشاهد الآخر. وان أقام شاهدًا واحدًا على حقء وأ أن جلف معنه”؟ فحلف 
المدعى عليه ثم أصاب شاهدا آخر فأراد أن یضاف هه إلى الأول» ويأحذ حقه 
نظن فان كان الشاهن ی وق احلقه ۲ خاضرا او غاا عة و هرت 
عا م» فليس ذلك له وان" حلف الدعي أنه ما أحلفه على الرضا باسقاطه وان 
كان لا علم له به» أو كان غائبا غيبة بعيدة» وهو عالم به» فقد احتلف في 
أصحاب مالك على ثلاثة أقوال: 

الأول منها: أنه له ذلك. 


ولان لیس له ذنك ىق کل ي 


(۱) (و) ورط) و(ك): أو کانت ونی الدعوی والانکار(ب): ‏ وکان 
(۲) و: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) معه: سقط من (و). 
)٤(‏ ما: زيادة من الدعوی والانکار(ب). 
(5) (و): حلفه 
(1) إن: سقط من (ط) و(ك)» وی الدعوی والانکار(ب): فليس ذلك له إذا 
(۷) فیه: سقط من (و). 
۱/۸۰ 


والثالث: ليس له ذلك إلا في الأموال الى تکون فیها اليمين مع الشاهد مع 
المدعيء وله في ذلك في العتق والطلاق» وذلك أن اليمين فیها""" مع الشاهد على 
المدعى عليه. 


]ةدعاق]]١هأ‎ 


ثم قال الرعيئ: وكل دعوى قام [له] "۲ فيها“ شاهد واحد فلا بد من اليمين 
فيهاء ما على الدعی أو على المدعى عليه إلا قي معن واحد وهو النكاح» وما 
أشبهه مثل الرحعة فإنه" إذا قام شاهد على النكاح فإنه لا يحلف المدعي» ويثبت 
النکا ولا يحلف المنكرء ويبطل النکاح وكذلك الرحعة إذا أقام شاهدا بعد 
انقضاء العدة أنه ارتحعها قبل انقضاء العدة إن“ كانت المرأة هي الدعية لذلك» أو 
ورئتهاء فلا يمين على واحد منهما» ولکن ینظر السلطان في ذلك» ویسال المدعي 
شاهدًا آحر فان زعم أنه لا شاهد عنده غیره علی"؟ بين ٩۱‏ الرأة وبين © ما 


(۱) الأصل و(و) و(ط) و(ك): لیس له ذلك في 
(۲) (و): فيهما 

(۳) (و): وهو 

)٤(‏ له: زيادة من (ط) و(ك). 
)٥(‏ الدعوى والإنکار(۹ب): با 
)٦(‏ على: سقط من (و). 

)۷( فانه: سقط من (ط) و(ك). 
(۸) الأصل و(و) ورط) و(ك): أو 
(9) خلي: سقط من (ط) و(ك). 
(۱۰) (ط) و(ك): خلى بينه وبين 
(۱۱) بين: سقط من (ط) و(ك). 


۸1 


[۱۲ ب] 


نرید من نکاح ان( کات هي الدعی علیها؛ و کذلك الرحل/» ویدین الک ذلك 
في أمانته". 


وان ادعى شاهدا آخرء فان كان حاضرًا حضره وان كان غائبًا غيبة قريية 
انظره" "*» وان كان غائبًا غيبة بعيدة جدًا لا يرحى إقباله إلا إلى السنة والسنتين حلي 
غ فإن جاء الشاهد الثاني قبل أن تتزوج» أو بعد أن تروحت وقبل أن 
يدحل با ردت إلى الأول» وأضيف ها“ هذا الشاهد إلى الأول وان م يأت 
الشاهد إلا بعد الدحول كانت للاحر [و]"" لا سبيل إلى الأول إليهاء ممتزلة الي 
تفوض إلى ولييها)»”” '» وعلة المرأة المنعي ها زوحها » ويأن'''2 حبره أنه توق 
فتتزو ج من غير إثبات ثم يقدم فهو أحق ها آبدا. 


وقال إسماعيل [القاضي]”'؟: تفوت بالدخول. ويمتزلة زوحة الفقود إذا 
تروحت بعد ضرب الاحل أربع سنين» ثم حاء فهو أحق ها ما مم يدحل ما الثاني. 


(۱) الدعوى والانکارر۹ب): وإن. 

(۲) (و): في ذلك أمانته» وفي(ط) و(ك): في ذلك في أمانته. 

(۳) وان كان ... انظره: سقط من (ط) و(ك)» وی الدعوى والإنكار(١٠أ):‏ انتظره. 

)٤(‏ خلى عن المرأة: سقط من (ط) و(ك). 

(5) الأصل و(و) و(ط) و(ك): له. 

(7) الدعوى والإنكار(١١أ):‏ الشاهد الأول. 

(۷) و: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) الدعوى والإنكار: (١٠أ):‏ وليبين هم. 

(9) الدعوى والانکار: ٩‏ إلى ۱۱۰. 

(2()۱۰): وعترلة الى نعي ها زوجها. 

(١١)(و)‏ و(ط) و(ك): ويأتيها. 

(۱۲) القاضي: زيادة من (و) و(ط) و(ك). أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن ماد الأزدي» أصله من 
البصرة» واستوطن بغداد. الفقيه المالكي» بل شيخ المالكية بالعراق» مع من إسماعيل بن أبي أويس» وعنه 
روى موسی بن هارون الحافظ. كان عالما متفتتا» فقيها على مذهب مالك» شرح المذهب ولخنصه - 


۱۸۲ 


وقيل: يفيتها العقد. 

وقيل: لا سبيل له إليها. وعترلة من أعتقت وزوجها غائب وهو عبد فاعتارت 
نفسهاء ثم حاء العلم أنه أعتق قبلها فهو أحق [ما]" ما لم يدخل ما الثاني”". 

وقیل: هو أحق با أبدا". ون لة من أسلمت وزوجها غعائب وهو كافرء 
يدحل با الثان. 

وقيل: هو أحق يما ا و .نز له من اسلم و نحته عشر نسو ه فاعتار آربعا 
فوحدهن ذوات مارم فإنه یرجع ويختار من البواقي ما م يتزوجن ويدحل هن فإن 
دحل [من] فلا سبيل له إليهن. 

وقيل: هو أحق من( وععلة الغائب تطلق عليه امرأته ثم يقوم بحجة بعد 
الطلاق وهو أحق با ما لم يدحل با الثاني. (وعترلة من يطلقها زوجها وهو غائب 
أو حاضر فتعلم بالطلاق ثم يرتحعها فلا تعلم بذلك» فتتزوج ثم ياق زوجها الاول» 
فان كان الآخر دحل با فهو أولى يماء ون ۸ یدحل ما“ رجعت إلى الأول» ون 


إماما = في العربية» إليه انتهی العلم بالتسو واللغة ق وان نیا وی قضاء بغداد وغبرها؛ له تسألیف 
منها: المبسوط في الفقه» وكتاب الأموال.(۲۰۰ ¬ ۸۱۰/۵۲۸۲ - 1965م). (الفهرست: 4 ۲؟ 
- 6۲۵ تاريخ بغداد: ۲۸6/٩‏ - ۲۹۰ البداية والنهایة: ۰۷۲/۱۱ بغية الوعاة: ۲۱ طبقات 
الحفاظ: ۲۷۰). 

(۱) با: زیاده من (و). 

(۲) فاعتارت ... التان: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) وقیل .:. آبدا: سقط من (و). 

)٤(‏ أبدًا: زيادة من (و). 

(5) يمن: زيادة من(ت) و(ط) و(ك). 

(19) مختصر ابن احاجب: ۳٣٥ب‏ 

(۷) بما: سقط من (ط) و(ك). 


۱۸۰۳ 


۳۱ أ] 


طلقها فماتت أو مات( ثم قام الباقي“ منهما يدعي الرجعة ليأخذ الميراث» ليأحذ 
الميراث» وأقام شاهدًا واحدًا على الرجعة في العدة قبل انقضائها فليس للباقی منها 
أن يحلف مع شاهده ويستحق الميراث» ولا على ورثة الميت أن يحلفوا ويسقط 
ان 


ولکن من آقام الدعی شاهدًا آحر قرب أو بعد آحذ حقه» وورئتهما .عزلتهما 
إذا كان القيام بعد موقما أو موت أحدهما. 


۱ قعدة] 


(و کل من(" أقام شاهدّا واحدّا علی دعواه فالیمین علیه بحلف» ویستحق حقه 
الا في وحهین: آحدها: الطلاق» والاعر: العتق» فان اليمين فیهما على الدعی علیه 
فان د حبس حین يخلف» وقيل: إن طال حبسه أطلق» وكان الله 001 ۳ 


وقیل: إن أبى أن جلف طلق عليه وأعتق علیه. ولا ترد اليمين علی/ السدعی» 
ویکون القول قوله مع شاهده» والذي له أن يحلف مع شاهده إن آی آن جلف 
ردت اليمين على الدعی عليه فان حلف بری وإن نكل غرم. 


قال الرعیی: وهذا اخسن ما عت اق ذلك وال الوفق للصواب). 


(۱) أو مات: ليست في الدعوی والانکار(۰ ۱). 
(۲) (ك): الثان. 
(۳) الدعوى والإنكار: ۱۱۰ 
(4) الدعوی والانکار:(1۱۰): ولکن می. 
(ه) (و) و(ط) و(ك): نکل. 
(1) (و) و(ط) و(ك): حسیبه. 
(۷) الدعوی والانکار: ۱۰. 
١5‏ 


النوع الأول منه ی 
في النكاح,**) وما يتعلق به من الاقرار والإنكار 


[۱۷][أصل المشروعية] 


الأصل فيه من القرآن: قوله عر وحل: #إوهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله 


نسبًا وصهرًا وكان ربك قدیر4 (. 


(2 


ومن السنة: قوله ييل (تروجوا فان مکاثر بكم الأمم يوم القيامة) ". 


منه: سقط من (و). 


(**) قال البرزلي: (النكاح لغة: الجمع والضم. وقيل: الدحول من قوم نكحت البر في الأرض» ونكحت 


(1) 
(1) 


الحصاة أحفاف الإبل والبعير .وأطلق في عرف الشرع على العقد» لأنه عع الجمع لقوله تعالى: ولا 
تنكحوا ما نكح ءابا کم من النساء النساء: ۲۲ وشبهه من الامهات وقد ورد .معن الوطء في قوله: 
لحن تنكح زوجا غيره البقرة: ۲۳۰ وقوله: 9إالزاني لا ينكح إلا زانیة النور: ۳ على احتلاف في 
تأويلها. وقد يطلق على الصداق كقوله تعالى: (إوليستعفف الذين لا يحدون نكاحًا حي يغنيهم الله من 
فضله النور: ۳۳ والصحيح أن المراد به العقد). (أحوبة البرزلي: ۱۱۲/۲ ب - رقم ۵4۳۰ - مكتبة 
وطنية). 

الفرقان: 54 ۵ . 

في الكامل في ضعفاء الرحال حديث بلفظ قريب منه: حدثنا أحمد بن عبدالرحيم الثقفي البصري» حدئنا 
عمرو بن علي» حدئنا محمد بن ثابت العصري عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَل: 
(تروجوا فان مكائر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى). قال الشيخ: لا أعلم رواه عن أبي غالب 
غير محمد بن ثابت» ومحمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري» قال معاوية بن صالح عن ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. (الكامل في ضعفاء الرحال 
للحافظ أي أحمد عبدالله بن عدي الجرجان: ۹ عقن نة فتن الةو ن ك ك ۲ دار 
الفكر -- بیروت» لبنان 4۰۵ ١ه‏ / ۱۹۸۵ع). وقد آحرحه عبدالرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه عن 
سعيد بن أبي هلال مرسلاً بلفظ: (تناكحوا تكثروا فإ أباهي بكم الأمم يوم القيامة). (كشف الخفاء- 

۱۸ ۵ 


[۱۸] [حقيقة النكاح] 


وأما حقيقته: فقال ابن رشد: (جبل الله الخلق عليه لما ركب فيهم من 


الشهوات؛ لیکون"؟ به اللسل حي یکمل دا" اها قدره من اللق. 
۱ جوه النکا ح] 


وأباحه قي الشر ع على وجهين: أحدهما: النكاح. اا ال 


[۲۰][حکم النكاح] 


فادا تعرر هذا فالنكاح على أربعة أقسام: وا ومکروه) ET‏ 


)۷( 
ومباح". 


000 


00 


ره 


0 


ری 


(1) 


00 


(۸) 


فالواحب: من ۸ يقدر على الصبر على النساء“» ويخشى على نفسه العنت. 


= ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ للعجلون إسماعيل بن محمد الجراحي: 
0١‏ - أشرف على طبعه: هد القلاش - ط > - مؤسسة الرسالة - بيروت ه.4؛:١ه/م/‏ 
۰۵ ١م).‏ 

(ط) و(ك): ليكمل. ' 

المقدمات :)557/١(‏ بکم. 

المقدمات :)5517/١(‏ ملك اليمين .التسري: مصدر تسرّى: اكتساب الجماع وطلبه .واصطلاحًا/ اتخاذ 
السيد أمته للنكاح. (القافوس الفقهي لغة واصطلاحًا لسعدي أبو جیسب: ١197‏ - ط١‏ - دار الفكر 
۲ هه ۱۹۸۲ع). 

الوحوب: في اللغة: الثبوت. وی الاصطلاح: قیل/ ما یعاقب تارکه. وقیل ما وعد بالعقاب على تركه. 
وقال القاضی: ما یذم تا رکه شرعا بوجه ما. (منتهی ابن الحاجب: ۲۳). 

الکروه لغة: ضد الحبوب. ویقال لشدة الحرب الكريهة .ون الاصطلاح: ضد المندوب» أي الطلوب 
ت رکه شرعًا من غير ذم على فعله مطلقا. (منتهی ابن الحاحب: ۲۸۸) 

الستحب (الندوب) لغة: الدعو لمهي قال: لا یسألون آخاهم نين یندهم. وق الاصطلاح: الطلوب 
فعله شرعًا من غير ذم على تر که مطلقا. (منتهی ابن احاحب: ۲۸۸) 

الباح لغة: المأذون؛ وأيضًا العلن. وني الاصطلاح: حطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير 
ترحیح وطلب. (منتهی ابن احاحب: ۲۸۸) 

القدمات (464/۱): (... النساء ولا كان عنده مال یتسری به). 


۱۸۹ 


والمكروه: من م يحتج إليه» وخشي أن لا يقوم ما آوحب الله عليه فيه . 


O ۱ ا و‎ E .)۲( 


روي عن عمر بن النطاب رضي الله عنه أنه قال: إن لأتروج الرأة و[ما]“ لي 
حا حاحة» وأطؤها وما آشتهیها. قيل له: وما ألحأك إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: 
فا ذاك رجاء أن يخرج الله“ مي من یکاثر به البي و النبيين يوم القيامة. 


والمندوب: إذا كانت نفسه تدعو إليه» وتشوش عليه أفعاله إذا تركه. 


[71][من ادعى نكاح امرأة فوافقته] 

فإذا ادعى رحل نكاح امرأة وموافقتها [إياه]“ على ذلك. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلائ: إنه تزوج فلانة بنت فلان الفلا عديتة كذ 
بولاية وليها فلان بن فلان الفلائ, وقدما الآن إلى مدينة كذا فطلبها بذلك. 
فحضرت فلانة بنت فلان”" الذکورق وقرئ عليها قول الرجل المذكور فوافقته 
على ذلك. وطلبت منه النفقة والكسوة والقيام بحقها. 


(۱) فيه: سقط من (و). 

9؟) الأصل و(و): والمستحبء وفي المقدمات :)55*/١(‏ (... فان كان حصورا أو عنينا أو عقيمًا يعلم من 
نفسه أنه لا يولد فالنكاح له مباح). 

(۳) المقدمات لابن رشد: 451/١‏ إلى 4۰6 تحقيق: د. محمد حجي - ط ١‏ - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» لبنان ۰۸ ۱ه/ ۸۱۹۸۸. 

)٤(‏ ما: زيادة من (و) و (ط) و(ك). 

(5) (و) (ط) و(ك): دلك. 

79) لفظ الحلالة الله: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) إياه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) بنت فلان: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

۱۸۷ 


١١[‏ ب] 


قلت: إن كانا طارئين صدقا وأقرت الزوجية بينهماء وأمر الزوج عوحیات 
الزوجية من نفقة و كسوة» وسکی» وجمیع ما يجب للزوجة على زوجهاء و سومر 
هي عا يحب له علیها أن توفي به من حقوق الزو جية. 


(وإن کانا غير طارئین لا يخلو حالهما من و جهین: آحدهما: أن تکون المرأة في 
حوزه وحت حجابه. والثاني: أن تکون بائنة منه منقطعة عنه. 

فان كانت ق حوزه وتحت حجابه" فالیراث بينهما إن مات آحدهماء وان ماتا 
معا ورئهما ورثتهما؛ والزوجية ثابتة بینهما إذا طال مقامه معها واشتهر؛ لانه إذا لم 
يطل ذلك فوحوده معها ریبة» توحب علیهما الادب/ والحد علیهما إذا تقاررا على 
لوطع) » كما قال في کتاب النکاح!" الأول من الدونة: (إذا وحد رحل مع 
امرأة في بيت» فشهد آبوها أو“ آحوها أنه تروجها لم جز نکاحه ويعاقبان)7 . 


قال الشیخ [رجه انهه قال] ۳ ابن یونس(؟: و" ق کتاب ادود وان ثبت 
الوطء حدا. 


)۱( والثایني ... تحت حجابه: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) البيان والتحصیل: ٠٠١/٠١‏ - ۰۱۰۰ تحقيق: د. محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال - ط ۲ - دار 
الغرب الاسلامي - بروت لبنان ۰۸ ۱هت/ ۱۹۸۸. 

(۳) النكاح: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ تمذيب الدونة (1۲): و. 

(5) تمذيب الدونة: 11۲ - رقم ۱۸۰۱۲ - مکتبة وطنية. قال ابن ناحي: (ان العقوبة هي برد الخلوة 
ولیس هنا ما يدل على الاستبرای ولکی آقول به؛ لأن الخلاف معلوم في الاستبراء من سوء الظن» وهذا 
أقوى) (ابن ناحي على الدونة: ٦۲/۲‏ ب - رقم ۱۲۰۱۸ - مكتبة وطنية). قال ابن رشد :(ويحتمل 
أن یکون سقط الحد عنهما في مسألة الدونة لشهادة الأب والأخ أن الأب زوجها إياه» فرأى ذلك شبهة 
تسقط الحد وان ۸ يقبل قوهما). (البيان والتحصيل: 477/54 - تحقيق: د. أحمد الشرقاوي إقبال - ط 
۲ - دار الغرب الاسلامي - بیروت لبنان 504 ۱هت/ 9/4848١م).‏ 

() رحمه الله قال: زيادة من (ط) و(ك). 

۱۸۸ 


قلت: (وهذا إذا لم تقم هما بينة ق المسألتين على أصل النکاح على احتلاف 


في وجوب الحد إذا لم يقرا بالزناء وإنما آقرا عا لو أقاما عليه البينة لم يكن عليهما حد 
على أصل آشهب أن لا يؤخذ أحد بأكثر ما آقر به على نفسه. وكذلك إذا لم 
یعلم"" منهما إقرار ما كان يقر هو به ويذكره من نکاحها فيكون” الميراث 
بينهما قائما والزوجية ثابتة؛ لأن کوفا في حوزه وتحت حجابه كالإقرار منهما"' 
بالنكاح أو أقوى. وأما إن كانت بائنة منه ومنقطعة عنه» وقامت بينة على السماع 
بأفما زوجان» وطال ذلك جرى على الاحتلاف) ”". وأقله عشرون سنة على ما 


A). 3 : 


(۱ 


۲ 0 : 5 عم ET‏ 
وقال عبدالوهاب في شرح فصوله" ": أقله مس عشرة سنة. 


إمام» فقیه فر ضي») كان ملازمًا للجهاد؛ ۱ بالنجدة» من آناره: ابحمو ع من الامهات على الدونق 
وكتاب في الفرائض. ( - ١ه4ه/‏ - ۹١٠٠م).‏ (الدییاج: ۲۷٤‏ التعريف برحال المذهب: ۱۱ 
معجم المؤلفين: ۲۵۲/۱۰). 
و: سقط من (ط) و(ك). 
(ط) و(ك): لم یکن. 
(ط) و(ك): نکاحهما. 
البيان (۱۰/۱۰): یکون. 
الأصل و (و) و(ط) و(ك): با. 
الان ا 
بیان ۲۳۱/۱۲۰ - حويق: أحمد الخبابي -- ط ۲ - دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان هم 
2۸ 
وقد أحطأ المكناسي حين نسب فصول الأحكام للقاضي عبدالوهاب وهو للقاضي أبي الولید الباحي. 
(انظر فصول الأحكام للباجي» بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد أبو الأاحفان فإنه أثبت نسبة الكتاب 
للقاضي الباحي ونفى نسبته عن القاضي عبدالوهاب). 

۱۸۹ 


قال في السماع المذكور: (لا ميراث بينهما"'' قائم والزوحية ثابتة» وهو الراحح 
عزدم(۲) فیه. وهذا اخلاف إذا م يعور ال مخ ويخرج عن شهادة السماع إلى حد 
التواتر الذي يوحب العلم فان حرج إلى التواتر الذي يوحب العلم"" جاز للشاهد 
أن يشهد على القطع إذا طال الامر فان لم يطل ۸ جز له أن يشهد» ولا تجوز إن 
شهد"؟ ولا يحكم بماء ولا يكون الميراث بينهما إلا ببينة على أصل النكاح)”". 


[۲ ۲] [اقرار المرأة بعد موت زوجها بالنكاح] 


فان ادعى الزوج نكاحها وهي تنکر» وتمادت على إنكارها حي مات» ثم أقرت 
به بعد الموت» وطلبت الیراث فلا مقال ضاء وان طال ذلك وفشى وشهد به على 
السماع؛ لأنها أكذبت تلك البينة عضمر إنكارها النکاح» فكأنها أقرت على نفسها 
أما لا ميراث لها منه. فلو لم يعلم منها إقرار ولا إنكار ثم مات. فقال ابن رشد: 
الصحيح في النظر أنها ترئه بذلك إذا لم يعلم منها إقرار» و“ يرثها هو أيضًا بذلك 
يع بالشهادة على السماع مع الطول» حلاف ظاهر ما في رسم" الكبش من سماع 
یی من كتاب النكاح. وقي رسم الجواب من ماع عيسى من كتاب الأقضية طرفا 
من هذا) 2. انظر شهادة السماع [ي]“ سابع رسم الأقضية من ماع یی من 
الشهادات. 


(۱) (و) و(ط): بينهما وقال: الميراث بينهماء وني (ك): بينهماء وقيل: الميراث بينهما. 
(۲) عنده: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) فان حرج ... العلم: سقط من (ط). 

(4) ولا جوز إن شهد: سقط من (و). 

(5) البيان (۱۰/۱۰). 

(7) البيان (۱۰۷/۱۰): منها انكار أو. 

(۷) (و): علافا لما في ظاهر رسم. 

ENS TIONS 


۱۹۰ 


]أ١:غ[‎ 


[۳ ۲][دعوی رجل نكاح امرأة وإنكارها ذلك] 

فلو ادعی الزوج النکاح ات 

قال فلان بن فلان الفلایی: انه تزوج فلانة بنت فلان الفلایی ثيباء متوق عنها 
زوجه(" فلان بن فلان الفلائ/, منقضية العدق بولاية وليها" فلان بن فلان 
الفلاین. على صداق نقده کذا و کالنه(*۲ کذا إلى أجل کذا. فحضرت المرأة 
المذكورة وقری علیها القال المذكورء وسئل منها ما عندها فیه؟ آجابت بانکار 
القال المذكور. 

فحکمها: أن يكلف الزوج البينة على أصل النكاح» أو بسماع على ما تقدم 
في حكم السماع أو بالدخول مها“. فان قال: عندي بينة [تشهد]27 بذلك اجا 
في“ إحضارهاء وتكون المرأة في خلال ذلك عند أمينة. وهل يلزم هو بحميل أم لا؟ 
قيل: لا ميل عليه. وقيل: عليه حميل. فان أقام البينة بذلك آعذر للمرأة وأحلت 
بحسب ما يظهر للقاضي في الأحل من تفريقه أو اجتماعه. 

والذي حری عليه عمل القضاة توزیعه يبتدئ فيه“ بثمانية [أيام]'» تم بستة» 
ثم بأربعة» ثم بثلاثة للتلوم”". وكان من القضاة من يوزعه على غير هذاء وينتهي به 
إلى ثلاثين يومًا يبدأ فيه بعشرة ثم عشرة ثم سبعة ثم ثلانة؟. 


(۱) في: زيادة من (ط) و(ك). 
(۲) زوجها: سقط من (و). 
(۳) وليها: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ الكالئ بالهمز: موخر الصداق. (العقد المنظم: .)5/١‏ 
)١(‏ الأصل: فيها. 
(5) تشهد: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۷) في :سقط من (و). 
(۸) في الأصل و (و): يبتدئ فيه بثلاثة أيام تم. 
۱۹۱ 


والآحال كلها مصروفة إلى احتهاد الحاكم» ينظر فيها باعتبار الشخص المتأحل 
فيه“ ما أن يكون في إثبات بينة» أو [ف]”“ حلها. وهي عند الفقهاء ضيقة في 
الفروج؛ لما يصيبها من التعطیل وف غيرها أوسع. 

فان عجزت الزوجة المتأجلة المذكورة في حل الرسم الثبت به زوحیتها" " حكم 
علیها"" بالزوحية» والتمكين من نفسهاء وعليه النفقة» وسائر أمور الزوجية. وان 
أبطلت الرسم الثبت به الزوجية”" فلا ین عليها. قاله ابن القاسم في الدونة 
ونصها: (قيل لابن القاسم: أرأيت المرأة تدعي النكاح على الرحل» أو يدعيه عليهاء 
فأنكر المدعى عليه أيحلف؟ قال: ما معت من مالك فيه شيئاء ولا يكون النكاح إلا 


(۱) أيام: زيادة من (ط) و(ك). 

(؟) والأصل ف التلوم قوله عز وحل: لإمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب4 هود: 16. 
(نوازل ابن سهل: "“ب). 

(۳) (و) و(ط) و(ك): بعشرة ثم بعشرة ثم بسبعة تم بثلاثة. 

)٤(‏ قال ابن سهل: (وضرب الآحال مصروف إلى اجتهاد القضاة والحكام؛ وليس فيها حد محدود لا يتجاوز 
إنما هو الاحتهاد» وبحسب ما تعطيه الحال» فإذا كان الأحل المضروب ف الأصول أجل المعذر إليه من 
طالب ومطلوب خمسة عشر یومّا تم ثمانية أيام ثم أربعة أيام ثم تلوم عليه ثلاثة أيام. تتمة ثلاثين يوما في 
الجميع. ذكره ابن العطار في وثائقه» وقال أحمد بن سعيد افندي في كتاب الأحكام له: يؤجل في دار 
ثمانية أيام ثم ستة ايام ثم أربعة أيام ثم تلوم نمانية أيام» قال: وان ضرب الأحل الأول عشرين یوما تلوم 
عشرة أيام. وسمعت من يخبر عن القاضي أبي المطرف عبدالرهن بن بشير قاضي الحماعة بقرطبة أنه كان 
يضرب الآحال عشرة أيام ثم عشرة أيام تم عشرة أيام» وإذا انقضت الآجال والتلوم وم يأت الوحصل 
بشيء یوجب له نظرًا عجزه القاضي وأنفذ القضای ثم لا يسمع منه بعد ذلك حجة إن وقع عليهاء ولا 
تقبل منه بينة إن أتى بماء كان المؤجل العاحز طالبًا أو مطلوبًا إلا في ثلائة أشياء: العتق والطلاق 
والنسب. قاله مطرف وابن وهب وأشهب وابن القاسم» واختاره ابن حبيب» وحكي عن ابن الماحشون 
مثل هذا في الثلاثة أشياء). (نوازل ابن سهل: ۷) 

(5) في: زيادة من (ط). 

(1) (و): زوجيتهما. 

(۷) (و) و(ط): عليهما. 

رم وان ابطلت ... الزوحية: سقط من (ط). 


ببينة» فلا أرى أن يحلف. أرأيت إن نكل أو نكلت. أكان يلزمها النكاح)؟”2 وقاله 
مالك ف کتاب مد 


[: ] [قاعدة] 


قلت: قال الرعيئ: (لا تحب اليمين على أحد عجرد دعوى في نكاح» ولا 


حد”" فی قذف» ولا مشاتمة» ولا بدعوى قصاص” في قتل ولا حراح" عمد ولا 


بدعو ى حمالة» ولا حوالة» ولا بدعوی عتافة و لا تدبیر ولا كتابةء ولا بدعوى 
طلاق ولا خلع؛ ولا مبارأة» ولا بدعوی أمة أن سیدها آولدها) ۳ . 


زه ۲ | [قاعدة] 


a لت‎ 


00 


(02 


00 
0 
(°) 
() 
(¥) 
(A) 


إلا بشاهدين فلا يمين .مجر دها”". 


الدونة: ۰۲۰۰/۲ ونصها: (ما معت من مالك فيه شيئاء ولا يكون النطاح إلا ببينة ولا أرى أن يحلف 
على هذا. أرأيت إن نکلت أو نكل آکنت آلزمهما النکاح من نكل منهما؟ لیس ذلك كذلك). 

أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني» يعرف بابن المواز» الإمام العلامة» تفقه بابن 
الماحشون» وروی عن ابن القاسم صغيراء قدم دمشق في صحبة السلطان أحمد بن طولون» كان راسخا 
في الفقه والفتياء وإليه انتهت رئاسة المذهب» وإليه كان النتهی في تفريع السائل له الموازية» وهو كتاب 
مشهور كبير أحل كتاب ألفه الالکیون» وأصحه مسائل» وأبسطه كلامًا. (۱۸۰ = ۲۹۹ هھ/ ۷۹ 
۲ (ترتیب المدارك: ۱٦۷/٤‏ - ۰۱۷۰ البداية والنهاية: ۰۸۷۱/۱۱ التجوم الزاهرة: ۸۱/۳ 
التعريف برجال المذهب: ۱۱۲ آ» حسن المحاضرة: ۰۳۱۰/۱ شذرات الذهب: ۱۷۷/۲). 

(و): ولا في حد. 

(ط) و(ك): ولا دعوی قصاص. 

الدعوى والانکار (1): ولا حرح. ‏ 

هذا من کلام الرعيئ» وتمامه في الدعوی والانکار (ب): والسید منکر لوطئها. 

الدعوی والانکار: هاْ. 

قال ابن فرحون: (انظر قول الرعیق ولا بدعوی کفالت ففي الدونة عن ابن القاسم: إذا ادعی رحل على 
رحل کفالة فقال ابن القاسم: لابد من الخلطة. قال ابن رشد: يريد خلطة صحيحة ومؤاخاة لا حلطة- 


۱۹۳ 


]۲١[‏ [وجوب اليمين إذا ادعت المرأة عدم علمها بالنکا ح] 
وان كانت المسألة بحالها إلا أن الزوج آثبت البينة بالسماع والزفاف قي دارهاء 

١:[‏ ب] واشتهار الوليمة قي دارهاء فتقر هي بالصنيع وتنكر علمها به (فعليها/ اليمين أنها ما 

علمت أن النكاح لا ولا الوليمة إن كانت رشيدة أو“ بكرًا غير ذات أب. انظر 

آحر ماع یی" ورسم البزمن ماع ابن القاسم من كتاب النكاح أوجب عليها 

اليمين في ذلك» وألزمها النكاح بالنكول عنه)”". ونقله ابن هشام(* ‏ المفيد إذا 

علمت. وإن نكلت مع العلم لزمها النكاح. قاله ابن القاسم”". وقيده ابن رشد مع 

ينه إن حقق عليها الدعوى وشرط بلوغها. قال: وهو قول ثالث ف المسألة. 

ارو ۳ عدم اليمين؛ لاف إن نكلت عنها م يلزمها شيء. 


والثان: تحلف7؟ رجاء أن تقر. 


= مبايعة. قال ابن حرز: ظاهر الدونة أن الخلطة تعتبر بصحة مدعي الدین والمدعى عليه الحمالة, 
والصواب عندي أنه یراعی ذلك من الغريم والدعی عليه احمالة. ووحه ابن يونس ظاهر الدونة بأن 
الذي له الدین یقول: إنما وئقت عبايعة من لا آعرف لکفالتك إياه» فذلك توجهت له عليه اليمين). 
(تبصرة فرحون: 0۱6۷/۱ 

(۱) رشيدة آو: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) البیان والتحصیل: 4۰/0 - 4۱ تحقیق: محمد العرايشي - ط ۲ - دار الغرب الاسلامي - بسیروت 
لبنان ۱۰۸هت/ ۱۹۸۸. 

(۳) انظر البیان: /۳۲۱. 

)٤(‏ أبو الولید هشام بن أحمد بن هشام الال الغرناطي» قاضیها ومفتیهاء أذ عن أبي الولید الباحيء وأبي 
الا ا و شير هام کان ققدي ارات دسا م مناظرا في الحديث والراي وأصول 
الدين» ولي قضاء غرناطة له مفيد الحكام. (444 - -.لاهده/ ۱۰۵۰۲ - ۱۱۳ع). (الصلة: ٩۵۵/۲‏ 
- 11 بغية الملتمس: 4۷۰ الديباج: ۳۸). 

(ه) مفيد الحكام لابن هشام أبي الوليد هشام بن أحمد: ۸٩‏ - رقم ۳۱۲ - مكتبة وطنية. 

() الأول: سقط من (ط). 

(۷) الأصل و (و): يحلف. 


: ب 3 و ۳ )۱( 2 
والثالث: لزوم الترويج مع النكول بتقييد ابن رشد. ثم قال: وإذا ۸ ٠‏ يحقق عليها 
الدعوى ونكلت على ما في رواية يى فيرى حلفه على الاختلاف في رجو ع بين 
التهمة<؟. 
[vj‏ [دعوی امرأة علی رجل النکا ح] 

فان كانت هى المدعية وست صداقاء وأقامت شاهدين» وأعذر إليه» فلم يأت 
بشيء عجز 7 ولزمه الدحول أو الطلاق» فان أبى وتمادى على الإباية ضرب له أحل 
ا فان انصرم طلقت عليه بحكم الایلاء "۳ ولزمه نصف العجل حالاء ونصف 
المؤوجل إلى احله وان طلق حين وقف على الدحول أو الطلاق» و7 زمه اشا 
نصف العجل؛ و تصف المؤجل إلى أجله. قاله ابن دبوس» ونقله عن بعض 7 شيو حه 


)١(‏ ۸: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): لزوم. 

(۳) قال التاودي: هي اليمين اللازمة غير احققة استحساناء وتحب هذه اليمين إذا قويت التهمة» وتسقط إذا 
فشك :وها تالف الاقرال فیهان :وهو المسنهيون العمول مدع وغلیه فان ريت و كل عنها المطالتوين 
غرم .هجرد نكوله ولا تنقلب على الطالب. وقال ابن المرشد: أما يمين التهمة» وهي الدعوى الى لا حقق 
على المدعى عليه» فقد احتلف في لحوقها ابتداء. .واحتلف إذا لحقت على القول به. هل ترجع أم لا؟ 
والذي اختاره في أن تلحق مين التهمة إذا قويت» وتسقط إذا ضعفت» ولا ترجع إذا الحقت. وف المعيار 
عن العبدوسي: أن المشهور والذي به العمل توجه ين التهمة مطلقاء ولا يخرج عن ذلك إلا ما فيه معرة 
كدعوى الغصب والسرقة على صالح فإنها لا تتوحه. (حلي المعاصم للتاودي أي عبدالله حمد: ١54/١‏ 
- ۱۵ مط مع البهجة في شرح التحفة للتسولي -- ط ۳ - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» 
لبنان ۱۳۹۷ ه/ 2۱۹۷۷). 

(4) (ط) و(ك): وعجز. 

(ه) الایلاء: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(9) و: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۷) بعض: سقط من (ط) و(ك). 


[۲۸] [اختلاف الزوج مع الولي في المرأة] 

فان احتلف الزوج مع الولي في المرأة. فقال الزوج: زوحي ابنته فلانة. وقال 
الاب: بل فلانة لبنت احرف له فان قامت بينة لواحد منهما آعذر للاخ فيهساء 
وأحل على ما مضی في الاحالات. فان عجز ثبت النکاح بالشهود با وان لم تقم 
بينة على ذلك كله» بل قامت بعقد النکاح خاصة فلا تحالف بینهما. 
قال أصبغ: .عتزلة من ادعی نکاح امرأة فأنکرته» أو من ادعت نکاح رحل 
وا 

وقال أبن دبوس- فان احتلفا فقال الزوج7©: هذه رو حبي. وقال الأن: بل 
هذه تحالفا وتفاسخاء ول يلزم الأب نكاح الى ادعى الزوج» ولم يلزم الزوج نكاح 
الى ادعی الأب. قال آصبغ: (فان ماتت احدی البنتین فلا میراث بینهما للشكته 
وعليه الصداق؛ لأهما أقرا جیعا بالنكاح ف واحده ولا رحوع له لتصديق الأب؛ 
لأنه أكذب نفسه فيهاء ويغرم لكل واحدة نصف صداقها. فإن رجع الأب إلى 
تصديق الزوج ۸ يقر ذلك النكاح؛ لأن الأب يجوز [له]”2 النطی 22 انظر 
اللخمي. 

وقال ابن دبوس: إن احتلف الأب والزوج في الحية والميتة» تحالفا» ولم يلزه 


¥( . 5 1 
الزوج”“ شيء من الصداق و ۸ يرث. 


(۱) (و): فأنکرها. 
(۲) الزوج: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) له: زيادة من (و). 
(4) التبصرة (۲۱۳/۳): (... لأن الأب جوز لنکاح ۸ يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه). 
(5) التبصرة للحمي أبي الحسن علي بن محمد الربعي: ۲۱۳/۳ - رقم ۱۹۱ - مکتبة الجامع الکبیر .عکناس. 
(5) (و): و ۸ یغرم. 
(۷) (و): للزوج. 
5 ۱ 


| ۱۰۱ 


[۲۹] [التداعي في تعيين الزوجة هل الکبری أم الصغری] 

دعوی بين رجلین زوج أحدها ابنته من الاحر» وله بنت صغری/ وأحرى 
کبری» فحين طلب الزوج البناء بزوجه قال له( والد البنت: إنما زوحتك الکبری» 
وقال الزوج: إغا“ زوحت"" الصغری» وشهدت البينة بالنکاح ونسیت هل زوحه 
الكبرى أو الصغری؟ فطلب الزوج من والد الزوحة اليمين على نفي دعوی الزو ج. 
هل عليه بمين أم لا؟. 

قلت: نقل ابن دبوس”“: (عن ابن زرب”: أن لا يمين على الأب في ذلك. ثم 
قال: ألا ترى أنه لو نكل عن اليمين أيتم النكاح بنكوله؟ قال: لا أرى ذلك» وأرى 
نصف الصداق على الزوج للي أقر [يما]”' أا“ زوحته منهماء وأرى أن تلزمه 
طلقة واحدة إن حكم عليه السلطان في ذلك بقطع ما یدعیه( 


1 من النکول الذي لا يوجب يميا] 
و أحری لنا مسائل من النکول ادى لا یوج ج اا 


(۱) له: سقط من (ط) و(ك). 

E‏ سفط من برو): 

(۳) (ط) و(ك): اما تزوحت. 

(؟) (ط) ورك): ابن يونس. 

(5) أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب القرطي المالكي» قاضي ابماعق م بن أصبغ البی ان 
وغيره» روى عنه القاضي أبو الوليد يونس بن عبدالله بن مغيث» كان فقیها؛ نبلا إماماء خط فاضلا؛ 
علداف کال و روت اظ اه باه لاعت مالاق كر ال ر 9 ج ا 
والحساب» ولي قضاء قرطبة في أيام المؤيد الأموي» من آثاره: الخصال في فرو ع المالكية» والرد على ابن 
مسرة. (۳۱۷ = ۳۸۱ ه/ ٩۲۹‏ - 391م). (تاريخ علماء الأندلس: ۰٩۷ - ٩٦/۲‏ جذوة القتبس: 
۰ بغية الوعاة: .)۲٠٠١/١‏ 

)١(‏ بجما: زيادة من (ط) ؤرك). 

(۷) أنها: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) المنهج الفائق: 1۷۱ ۷۱ب. 

(5) (و): الي. 


من اشترت مالا وحبسته المبتاعة على البائعة وعلى والد البائعة بعدهاء ثم يكون 
یذ کرون أن البائعة كان ذلك منها تولیجا وطلبوا أن يحلف شم ابن البائعة أنه لا 
یعلم ذلك توليجًا(". قال: لا بمين علیه. ثم قال: لو نكل أو آقر أيرد ذلك؟”". 

۱ 1 ۱ ET ٤ 
ومنها من باع“ من رجل مالاء فلما تم الابتياع بينهماء قام البائع على المبتاع‎ - 
۱ قال: لا مین علیه(.‎ 2 


۸ قال: فان رجع الزوج إلى قول الأب“ في الي سمّی. قال: لا يثبت نکاحه 
بعد إنكاره إياها؛ لأنه أكذب نفسه. 


(۱) (و): لا توحب. 

(۲) التولیج: تفعیل من وخ یوخ تولیجا إذا أدخل. ومناسبته لما استعمله فيه الفقهاء ظاهرة» وهو أن مالك 
الدار أو غیرها يريد إدخاها في ملك غيره انا يمبة أو صدقة» ثم قد یتعذر عليه ذلك؛ لفقد شرط صحة 
الهبة والصدقة» وهو الحوز بسبب کون الدار مسكنًا للواهب ويعسر عليه الخروج منهاء أو لكون ذلك 
وقع في مرض وخیف الموت منه أو لكون الواهب أراد كتمان ذلك» وألا يعلم به آحد» كما إذا أراد 
لهبة لبعض أولاده دون بعض» فإنه يلام على ذلك عادة وشرعًاء فيذهب تميلاً منه على تصحيح ذلك إلى 
إيقاعه على صورة المعاوضة الى لا تفتقر لحوز ولا يلام فيها غالبا فعومل بنقيض قصده إن ثبت ذلك» 
وحرم منه المغطى له» وورث عن المعطي. (فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق» لميارة محمد بن أحصد: 
۰" رقم ۳۰۹۰ - مكتبة وطنية). 

(۳) ف المنهج الفائق (۷۱ب): (أيرد ذلك ما وجب للمساكين بنکوله أو إقراره» ليس في هذا يمين). 

)٤(‏ (ط) و(ك): ابتاع. 

(5) (ط) و(ك): نفي العلم. 

(1) المنهج الفائق (۷۱ب): (... والبيع لازم للبائع» ولا ينفعه دعواه. ثم قال: أرأيت لو نكل المبتاع عن 
لسن كن لباقم مرن عليه رل رو کون ا ها بق حالما رفي ا متا رل 
يفسخ بذلك بيعه). 

(۷) المنهج الفائق: ۷۱ب. 

(۸) قال: لا ین عليه ثم: سقط من (ط) و(ك). 


۱۹۸ 


[۳۱][دعوی نكاح امرأة متروجة] 

دعو ی ارک ادعى رجل نكاح امرأة وهي حت زوج» ووا كتحت 
ترو جتك [قبل]“ فبنت عنك وطال انقطاعك عبئ) وظننت أن ذلك طلاق 
فتروحت هذاء وقال الزوج: لا علم لي"". فعلى الرحل المدعي البينة» فان عجز 
عنها فاليمين على الزوج إلا أن يدعى عليه العلم» وعلى الخلاف في وق يمين 
التهمة إن لم يدع عليه علمّا. فان أتى الرحل المدعي ببينة وشهدت وقبلت آعذر فيها 
للرو ج» فان آتی كما يسقطها فالحكم بالیمین" " کما تقدم» وان عجر عن المدفع 
آفیها |۲۱ و عجزه القاضي لعجزه؛ ردت المرأة إلى الأول مع هينه على بینونتها عنه 
في الدة الطويلة» وبعد العدة من التان؛ لأن الدة الطويلة کالشاهد العدل أو أقوى 
فيجب ها الیمین"". قاله في رسم إن أمكنتئ من حلق رأسك من ماع عیسی من 


قال ابن رشد رحمه الله: رولو بانت منه وطال ذلك وتروحت على عينه 
)١(‏ ان e.‏ 
وبعلمه) . انظره هنالك. 


(۱) الزوج إلى قول الأب: سقط من (ط). 

(۲) قبل: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) وقال الزوج لا علم لي: سقط من (ط) و(ك). 

(4) (و) و(ط) و(ك): الزوج. 

(5) (و) و(ط) و(ك): في اليمين. 

(5) فيها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۷) في: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) فيجب ها اليمين: سقط من (ط) و(ك). 

(9) انظر البيان: 47/54/85 - 78 . 

(۱۰) البيان: 475/4. ونصه: لو انتقلت امرأة عن زوجهاء وبانت بنفسهاء ولم يظهر منه إنكار لذلك» حى 
طال الأمر» فتروحت أو آرادت التزويج» وزعمت أنه طلقها فأنکر أن اليمين لازمة له وان ۸ يكن ها 
شاهد؛ لأن هذه الأسباب تقوم لما مقام الشاهد). 


۱۹۹ 


[ه٠‏ ب] 


وان كانت تحت زوج وعجزت هي وزوجها الثاني عن المدفع» رجعت إلى 
الأول بعد انصرام عدقا من اد 

دعوى رجلین نكاح امرأة وإنكارها إياهماء تعقد القال وجميع المطالب/ 
وإنكارهاء فبعد الاشهاد بذلك يكلف كل واحد من المدعيين البينة على دعواه 


ویحلان على ما تقدم ذكره في ضرب الآحالء» وتحعل المرأة في خلال تلك الاحال 


عند أمينة حيث يوثق ولا حالة علیها فان آثبتاها معا أعذر لكل [واحد]" منهما 
في بينة صاحبه وتوقف المرأة خلال ذلك الأجل”" عند أمينة كما تقادم. فان 
ُبتت”2 بينة واحد منهماء أو سقطت بينة الآخر ثبتت الزوجية”" لمن بت بينته 
وعجز صاحبه ولا ین على الذي ثبتت بينته ومكن من زوحته هذا إن كانت 
الز و جة غير مدافعة” 2 ما معًا. وما“ إن كانت مدافعة" هما مكذبة لقولهماء 
عقدت الأحل في دفع بينة كل واحد منهما عليها وعلى المتأحل. فان ثبتت البينتان 
وتكافأتا سقطتا. 

قال ابن دبوس ناقلا عن ابن القاسم: والمرأة مقرة أو منكرة. قال: إقرارها 
(نکارها سواء. فان کان ۸ یدعل ها واحد منهما وکان الشهود عدر روث 


(۱) من الثاني: سقط من (و). 
O)‏ ركع ورت 
(۳) (ط) و(ك): في خلال تلك المدة. 


(4) الأصل: أثبتت. 


(ه) الأصل: الزوجة. 

9( و( )مره 

(۷) أما: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۸) (ط) و(ك): موافقة. 


(9): مسح 


النکاحان جميعًا وكانت الفرقة تطلیقة؟. وان كانت إحدى البينتين أعدل من 
الأحرى جعل النكاح للعادلة. 

وقال غيره: إن كانت إحداهما أعدل سقطتا أيضا عند مالك. وسحنون: يثبت 
الأعدل منهما. فانظر تفصیل الشیو ° حل اولاق حیث هو إن کانست"" ی 
آشهب. وزاد ابن رشد ف القدمات معها الصغيرة. 
[۳۲][تفویض التزویج للولي] 

ومن هذا العق إذا فوضت لكل واحد من ولييهاء فزوحها هذا من رحل وهذا 
من رحل» فهی لأوشما إذا عرف الاول. 

وقال ابن الواز: يفسح نکاح الثاني بغیر طلاق. 

E: 1 ۱ ۴‏ ۳ 
قال الزرويلي: ظاهره مى ها الزوج أم لا. وهو علی" " قول ابن القاسم 
الذي“ لا يشترط تسمية الزوج عند التفويض للولي خلافا لمالك الذي يشترطه. فان 
م يعثر على الأول إلا بعد أن دحل با الثاني أو لم يعلم نکاح؟ الأول. وهي إحدى 

المسائل الي تفوت بالدحول. 


(۱) (ط) و(ك): بتطليقة. 

(۲) (ك): الشیخ. 

(۳) (و): وان کانت. 

)٤(‏ علی: سقط من (و). 

(ه) الذي: سقط من (ط) و(ك). 
(5) (و): ولم يعلم بنکاح. 

(۷) انظر المدونة: .١59/7‏ 


۱۰| 


والثانية: امرأة الفقود" إذا تروحت بعد ضرب الأحل أربع سنين» ثم جاء فهو أحق 
ما یدحل با الثان. 


وقیل: یفیتهما" العقد. وقیل: لا سبیل له البها(؟. 
والثالثة:. [الن]٩‏ طلقت فعلمت بالطلاق و ۸ تعلم بالرحعة حي تزوحت. ثم جاء 
الرتحم فهو أحق با ما ۸ يدحل ها الثاني. 
والرابعة: من أعتقت وزوجها [غائب]"" وهو عبد فاعتارت نفسهاء ثم حاء العلم 
[بأنه]"" أعتق قبلهاء فهو أحق بما ما ۸/ یدحل ها الثاني. 

وقيل: هو أحق با وان دحل يما الثاني. 
والخامسة: من أسلمت وزوجها غائب وهو كافرء ففرق الإسلام بينهما فتزوحت» 


ثم حاء العلم بأنه أسلم قبلها فهو أحق بما ما لم يدحل ما الثاني ". [وقيل: هو أحق 
ها أو | 0 


(۱) انظر المدونة: 59/7 54. وأما عدة امرأة المفقود فقد قال مالك عن یی بن سعيد عن سعيد بن المسيب: 


إن عمر بن الخطاب قال: أبما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فا تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعسة 
ور وعشر ثم تحل. (المدونة: 151/7) 

(۲) (و) و(ط) و(ك): یفیتها. ۱ 

(۳) انظر البیان: ه/ 51١‏ - 1۲. ونصه: (فقیل: (فما یفوتان جميعًا بالعقد. وقیل: ما لا یفوتان إلا 
بالدحول. احتلف في ذلك قول مالك واحتلفت فيه الرواية عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه). 

)٤(‏ اليْ: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(5) غائب: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)١(‏ بأنه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۷) البيان: 1۱/۵. 

(۸) وقيل: هو أحق ها آبذا: زيادة من (و)» وني (ط) و(ك): وقيل: وإن دحل ما الثان. 

۲ ۲ 


والسادسة: من آسر"" ولا" يعلم هل [تنصر] 7" طوعا أو کرها ففرق بينه وبين 
امرأته» ثم ثبت أنه أكره فهو أحق با وان تروحت ما لم يدحل ها الثاني. 
والسابعة: من أسلم وتحته عشرة نسوة فاختار آربعا فوحدهن ذوات محارم» فإنه 
یرحع ويختار من البواقي ما لم یتروحن ويدخل يمنء فان لم يدخل يمن فهو أحق. 

2 20 : ّْ 
وقيل: [هو] "" أحق وان دحل بن. 
والتامنة: الغائب إذا طلقت عليه امرأته» ثم قرع ا و تساک ر ا هنا نا 1 
يدحل با ا 

[۱[]۳۳لسائل التي لا تفوت فيها الزوجة بالدخول] 

وأما المسائل الى لا تفوت فیها"؟ الزوحة بدخول الثان: 


فالاول منها: زو جه النعي شا زوجهاء ویاتیها حبر ه انه توق فتتزوج من عير 
إثبات» ثم يقدم فهو أحق ها بدا . 


وقال إسماعيل القاضى: هى كامرأة المفقود يفيتها الدحول. 
الثانية: دن E‏ بالنفقة» ثم ثبت آفا كانت أسقطت عنه النفقة فهو 


احق با ادا وان دحل با الثاني | 0 


(۱) الأصل: من أمر» وفي (ط) و(ك): أسلم. 
(۲) (ط) و(ك): ولم. 
(۳) (و): ارتد. ‏ 
)٤(‏ هو: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(م) انظر الدونة: 45/7 5. 
(7) (ط) و(ش): بما. 
(۷) انظر الدونة: 4۷/۲. 
(۸) وان دحل ها الثاني: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
۰.۳ ۲ 


الثالثة: من قال: عائشة طالق وله امرأة حاضرة تسمى عائشة» فقال: ۸ أرد هذه بل 
لي امرأة بغیر هذه البلدة تسمى عائشة» فطلقت عليه هذه الحاضرة» ثم ثبت أن له 
امرأة ]اخ ی تسمی عائشة کیا :دكي فهو اح بالطلقة علیه(؟ بدا ولا یفیتها 
البناء. وإن عثر على العقدین"" [معًا] ** قبل دخول واحد منهماء و" لم يعلم 
الأول منهما فسخا جیعا. وقد تقدم ذکر هذه السائل(؟ قبل هذا. فحصل من هذه 
المسألة في الدونة ثلاث صور: 


الأولى منها: إذا علم الأول وم يدخل الثاني فهذه ترد إلى الأول ويفسخ ال 
بغير طلاق كما قال ابن المواز“. 


الصورة الثانية: إذا دحل مما الثاني. قال في الكتاب: هي للثاني*. قال الشيخ: معناه 
إذا “ م يعلم بنكاح الأول قبل دخوله. 
الصورة الثالثة: إذا لم يعلم الأول منهما. قال في الكتاب: يفسخان جیعا. 


زاد الزرويلى صورة رابعة: وهى إذا أمكن اتفاق العقدين» فهذه لا يفيتها 
الدحول .عن دحل با ۱ ويفسخان جميعًا؛ لإمكان أن يكون عفدهما وفع ی 


(۱) آحری: زيادة من (ط) و(ك). 
(۲) علیه: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) الأصل: العقدتين» ویی (و): العاقدین. 
)٤(‏ معا: زيادة من (و).. 
(ه) الاصل و (و): وان. 
(5) (و) و(ط): المسألة. 
)۷( الثاني : سقط من (ط) و(ك). 
(۸) انظر تقييد الزرويلي: ١أ‏ - رقم ۱۸۰4 - مكتبة وطنية. 
(5) (و) و(ط) و(ك): هي له. 
(۱۰) (و): ان. 
(۱۱) (ط) و(ك): لا يفيتها دحول من دخل منهما. 
6 ۲۰ 


ا 


زمان واحد. وزاد أيضًا صورة خامسة: وهی أن يكون اتحد زمن( العقدين ما في 


قال الغزال(): زد( لیس هذا بأولى من هذا. قال الزرویلی: رفا تعلیل 
حسن؛ لأنه یشمل"" ما كان في مجلس واحد بحيث یعلم7" کل واحد منهما 
بصاحبه. وما كان في مجلسين حيث لا یعلم/ آحدهما بنکاح صاحبه إلا ان الزمان 
كان متحذا. 
[ 6 ۳] [التداعي في مقدار الصداق] 

ون كان التراع ف الصداق. تقيد قول الزروج بأنه : تروج فلانة بست فلان 
الفلا ياء توفي عنها فلان بن فلان الفلا" مالكة أمرها“ حلاً للنكاح» على 
صداق جملته كذاء النقد منه كذا والكالى منه"“ كذا إلى أجل كذاء بولاية وليها 
فلان بن فلان الفلايي حسبما ثبتت ولايته عند من یجب. وطلبها الآن”' بالموافقة 
ليدفع ها نقدها(" ویدخل بما. فحضرت الزوجة المذكورة وقرئ عليها قول 
الزوج الذکور فوافقت على العقد المذكور”"'2 وقالت: إن الهر انغا هو كذا 


(۱) الأصل: الحوز من. 

(۲) (و):القراي. 

(۲) إذ: سقط من (و). 

(؟) (و): وهو. 

(5) (و): شل. 

,3 الأصل: علم. 

)۷( ا الفلانن : سقط من (ظ). 
(۸) (و): أمر نفسها. 

)٩(‏ منه: سقط من (ك). 

(۱۰) (ط) و(ك): فلان. 

(۱۱) (ط) و(ك): مهرها. 

(۱۲) فوافقت ... الذ کور: سقط من (ط) و(ك). 


۵ م, ۲ 


النقد منه كذا والکالی كذا على كذ(", فلم يوافقها الزوج على ذلك, وبقي 
كل واحد" منهما على قوله. فيكلف الزوج البينة على [صحة] 7" دعواه؛ لأنه 
مدع؛ لأن سلعتها لم تزل بيدها. 


والأصل في هذا قول البي يَلِ: (إذا احتلف التبایعان * والسلعة قائمة» فالقول 


قول البائع والمبتاع بالخيار) 0 


قال عبدالحميد الصائغ”'؟: فكذلك المرأة وزوجها إذا اعتلفا قبل السدخول 


فالمرأة بائعة لنفسها والزوج مبتاع”"'»؛ فلذلك كانت البينة على الزوج» فيؤحل ي 


)۱( 
00 
000 
0 
ر 


(1) 


(و): النقد كذا والكاليع كذا إلى أحل كذا. 

واحد: سقط من (ط) و(ك). 

صحة: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(و): البيعان. 

آحرجه الترمذي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ قريب منه قال: قال رسول الله يي (إذا 
احتلف البیعان فالقول قول البائم والبتاع الان قال آبو عیسی: هذا حدیث مرسل عن عون بسن 
51 ه). قال صاحب عون العبود: قد روی هذا الحديث عبدالّه فان معت رسول الله يله يقول: 
(إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)..قال المنذري: وقي إسسناده 
هذا محمد بن عبدال رحمن بن أب ليلى» ولا يحتج به» وعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه, 
وهو منقطع» وقد روى هذا الحديث من عبدالله بن مسعود وقد وقع في بعضها (إذا اختلف البيعان 
والمبيع قائم بعينه)» ون لفظ (والسلعة قائمة) ولا يصح. وإنما حاءت من رواية ابن أبي ليلى وقد تقدم أنه 
لا يحتج به. وقيل: فا من قول بعض الرواة. (عون المعبود بشرح سنن أي داود: .)45١ - 9/٠‏ 
أبو محمد عبدالحميد بن محمد الحراوي المعروف بابن الصائغ» قيرواني» سکن سوسة إمام محقق» حافظ 
تفقه بابن العطار» وابن رز وبه تفقه الامام المازري» كان فقیها فاضلا. نبيلا, تول الافتاء بالمهدية» ثم 
امتحن ثم عاد إلى الافتاء والتدریس, له تعلیق على المدونة» وقبره معروف بسوسة. (- ٤۸٦‏ ه/- 
۳ (الدیباج: .)١59‏ 


(۷) قال مالك: (إذا احتلف الروج والرأة في الصداق قبل أن يدحل با ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن 


یدحل باه كان القول قول الرآق فان أحب أن يدفع إليها ما قالت» وإلا حلف وسقط عنه ما قالت» 
وفسخ النکاح قال سحنون: وأصل هذا أن رسول الله و قال: (إذا احتلف التبایعان والسلعة قائمة - 


۲ «1 


إقامتها كما تقدم فان أثبتها أعذر فيها إلى المرأة المذكورة وأحلت في المدفع» فإن 
انقضی الأحل وعجزت عن المدفع» عجزها القاضي [لعجزها] "" ولزمها العدد الذي 
ادعاه الزوج» وأمر بدفع النقد» وأمرت هي بالتمكين من نفسهاء وتكون معه على 
حكم الزوحية وان ۸ يأت ببينة فتحلف هي" على نفي دعواه. ويكون له الخيار 
بان یرجع!؟ إلى قوفاء ويدفع لما ما ادعته أو جلف هو على نفي دعواها ويفسخ 
النكاح. 


قال عیاض(**: ظاهره بغير طلاق. وقد يقال“ بطلاق لاحتلاف الناس في 
فسخه بعد التحالف. 


قلت: قال ابن یونس: (قال آبو عمران(؟: إن آراد الزوج إتمام النکاح .ما قالته 
الروحة أو آرادت ذلك الزوحة”" عا قال الزوج قبل الفسخ وبعد إعانهما أن النکاح 
تام. ويجري ذلك على الخلاف الذي في البيع)“» ورحح ذلك ابن محرز“. 


= فالقول قول البائع والبتاع بالخيار)» فکذلك المرأة وزوجها إذا احتلفا قبل الدحول فالقول قول المرأة؛ 
فا بائعة لنفسها والزوج مبتاع) (الدونة: ۲۱6/۲) 

(۱) لعحزها: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 

(۲) هي: سقط من (ط) و(ك) 

(۳) (ك): بين ان يرجحع 

)٤(‏ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء نسبة إلى يحصب بن مالك من قبيلة مير» من أهل 
سبتة» أحذ عن أبي عبدالله محمد بن على بن حمدين» وقد حدّث عنه خلق كثير» منهم الحافظ حلف بن 
بشکوال» رحل إلى الأندلس» فقيه» حدث» عالم بالنحو واللغة و کلام العرب وآنساهی له عناية كبيرة 
باحدیث» وکان امن غير شعت صلبّا نی الل من أهل القن واليقظة والفهم استقضي ببلده مدة 
طویلق ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة: له تآليف كثيرة منها: التنبيهات» ترتیب الدارك وتقریب المسالك 
في ذکر فقهاء مالك. ( 1۷ - 6 هه/ ۱۰۸۳ ۱۱۹ع). (الصلة: 1۵۳/۲ - 4۵4 بغية 
اللتمس: 4۲۵ انباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي جال الدین أبي الحسن علي بن يوسف: ۳۶۳/۲ 
- ۳۱6 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - ط ۱ - مطبعة دار الکتب الصرية - القاهرة ۱۳۷۱ه/ 
۲ وفیات الأعيان: 1۸۳/۳ = 6۸6 العبر: .)٤1۷/۲‏ 

(5) (و) ورط) و(ك): وقد قيل. 

۰۷ 


[۱۷ ا[ 


ونقل اللخمی عن سحنون: إنه کاللعان بنفس تام اماما انفسخ النكاح. 
وتظهر ثمرة ذلك إذا طلقها بالثلاث”' قبل الفسخ أو مات أحدهماء فعلی الحتار 
تلزمه الثلاث"* ويرث اي منهما الميت إلا أن يكونا عقدا أن تحالفهما فسخ 
فيلزمهما ما التزماء ولا يحتاج إلى حكم بالفسخ. 

فان نكلا معا عن الاعان. قيل: ذلك بممترلة ما لو حلفا جیعا. واستحسنه 


اللحمن: 


وقیل: القول/ قول المرأة» ويكون للزوج الخيار بين أن ينفذ ما قالت ویدخل ها 
أحبت أم کرهت. أو يطلق ولا يلزمه شيء. 

فان أبى من الخيار بعد التحالف فسخ النكاح بينهما بطلقة [عجرد التحالف]( 
وهو المختار عند الموثقين. وقيل: بغير طلاق. ولسحنون: إن ذلك كاللعان یفسخ 


)١(‏ أبو عمران موسى بن عيسى بن أي الحاج الغفجومي» نسبة إلى فحذ من زناته يسمى غفجوم, إمام وقته» 
فقيه القيروان» أحذ عن أبي الفضل أحمد بن قاسم بت عي سمو انا یاه اقلا راز 
بارعاء أقرأ الناس بالقيروان مدق ثم ترك الاقرای ودرس الفقه وأسمع الحديث إلى أن مات» من أعلم 
الناس وأحفظهم. (۳۹۸ = ٤۳۰‏ ه/ ٩۷۸‏ - 2۱۰۳۸). (طبقات الشيرازي: 2171١‏ حذوة المقتبس: 
۸ غاية النهاية في معرفة القراء: ۳۳۲۱/۲ = ۳۲۲). 

(۲) (ط) و(ك): أو أرادت هي ذلك. 

(۳) جامع ابن يونس: ۱۲/۳ب - رقم ۱۲۹۲۳ - مكتبة وطنية. 

(4) أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهري» ويقال: محمد بن أحمد بن عبدالرهن؛ 
ويعرف بابن محرز» لقي جماعة من العلماء منهم والده وخالاه أبو بكرء وأبو عامر» فقيه» محدث» حافظ 
متقن» لغوي» تاريخي» قرأ بالأندلس وأفي» معظمًا عند أهلهاء جمع بين الرواية وعلو المنصب وبعد امه 
لا علو وقته عن الاشتغال بالعلم ما رواية: أو اتدريساة أو مقابلة وكات أحسن الناس خلقاء وألینهم 
للطلبة حانباء له تقييد حسن على التلقین. (9"ه - هه“ه/ ۱۱۷۳ - 2۱۲۵۷). (عنوان الدراية 
فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» للغبریی أبي العباس آهد بن آهد: ۲۸۱ - ۲44 
تحقيق: رابح بونار - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - الجزائر» معجم الولفین: ۱۸۳/۱۱). 

(5) الأصل و(ط) و(ك): بالثلاثة. 

(5) الأصل: الثلاثة. 

(۷) عجرد التحالف: زيادة من (ط) و(ك). 


النكاح بينهما عجرد التحالف كما تقدم» وبالخيار لكل واحد منهما بعد التحالف 
حرى العمل. وهل يراعى الأشبه فيمن ادعاه منهما قبل التحالف؟ لمالك فيه قولان. 
وصوب اللخمی مراعاته وجعله كالشاهد يحلف معه. وإن كانت بكرًا كان القال 
كانت مهملة لا وصي عليها [من آب]"" ولا مقدّم من قاض فان اليمين عليها؛ قال 
الزرويلي: لأا كان عکنها أن تستوثق لنفسها بالإشهاد [علیه]"" كالثيبت الرشيدة. 
[ه ۳] [طلب الزوجة الصداق والنفقة وهي لا تطيق الوطء] 

فان طولب الزوج بالصداق والنفقة وكانت الزوحة من لا تطيق الوطء. قال 
ابن دبوس: لا يلزمه صداق ولا نفقة حي تكون الزوحة من تطيق الوطء" وإن ۸ 
نخض» والصبي كذلك إذا كانت الزوجة بالغة حي يكون الزوج من يطيق الوطء. 
فان كانت الزوحة من تطيق الوطء فطالبت هي إن ۸ يكن ها آب أو أبوها إن 
كان لما أب الزوج بالبناء [ها]. 


[۳۹] [ادعاء الزوج الإعسار بالصداق] 


قال التیطی: فإن وافق الزوج أن الصداق .لم يزل في ذمته» ولم يدفع منه شیتا إلا 
أنه معسر ۹ ولا یستطیم آداعه. 2 التأحیل و وم توافق هي ولا آبو ها( 
على عسره» وزعم كل واحد منهما أن الزوج من أهل القدرة. 


(۱) ها: زيادة من (و). 

(۲) من أب: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 

(۳) عليه: زيادة من (ط) و(ك) 

)٤(‏ قال ابن دبوس ... الوطء: سقط من (ط) و(ك) 
(ه) يما: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 

() به: سقط من (ط) و(ك) 

(۷) فيه: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 

٠‏ (8) (ط) و(ك): هي أو أبوها 


قال بعض الموثقين: لا يحد الأحل بحد. كل هذا موكل إلى احتهاد القاضي. 

قال المتيطي: فإن طلب الأب من القاضى أن يأتيه الزوج بحميل أجابه 
لقاضي"؟ ال ذلكو فان ۸ یأت بحمیل سجنه له. 
عدمه» وآعذر للزوجة إن لم يكن لما أب أو لأبیها إن كان لا أب» فان عجر عن 
المدفع أمر القاضي بيمين الزوج على تحقيق ما شهد به من غدمه فاذا تم هذا أحلسه 
في أداء النقد. 
[ ۷ مقدار الأجل الذي يعطى للزوج المعسر] 

فقال مالك ف المدونة: (يتلوم له مرة بعد مرة بقدر ما يرى الحاكم إذا أحرى 
النفقة. 

قال ابن القاسم: یضرب له أجل بعد أجلء فان لم يأت به فرق Te‏ 

قال غير واحد: بطلقة. 

۳ 1 ۶ 8 5 

قال ابن القاسم: (وليس الناس في التلوم سوای منهم من یرحی [له شيء]» 
ومنهم من لا يرحى له شيء. 

قال بعض الفقهاء: ظاهر قول ابن القاسم أن من لا يُرحى له شيء لا يتلوم له 


)۱( القاضي: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) الدونة: ۲5۵۳/۲ 
(۲) له شيء: زيادة من (و) 


1۰ 


۱۷ با قال. فضل: هذا مذهب ابن/ القاسم) . 
وقال ابن حبیب: یضرب له أجل الشهر والشهرین. 
قال بعض الشیوخ: والظاهر من لفظ الدونة مله“ على السوای ویتلوم له في 
ابحمیع. 
وقال مالك في کتاب محمد: (يؤخر السنتین ویتلوم له بالسنة ونحوها. 


وقال في ختصر ما لیس ف المختصر: إن آعسر بالصداق قبل البنای فان عرف 
بالخلابة“ وهي الخديعة فرق بینهما) . 


قال الشيخ أبو الحسن: يريد أن تُطلق عليه من غير احل. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق عن مالك: یضرب له أجل ثلاثة أيام. 


وقال ابن حبيب عن مالك: إن تين عجزه بالصداق والنفقة فليؤحره" الأشهر 
والسنة أكثر ذلك. وبه قال أصبغ. 


)١(‏ أبو سلمة» فضل بن سلمة بن حریز» وقيل بن جرير بن منخل الجهي» مولى م» رحل للقيروان والشرق» 
روى عن أحمد بن داود القيرواني» روى عنه مصعب البجائي» فقيه مقدم» حسن النظرء من أشغف الناس 
بحب السائل» وأبصرهم بعلل الوئائق» حافظاء من أوقف الناس على الروايات» وأعرفهم ب‌اختلاف 
أصحاب مالك» درس بالمسجد الجامع من بجاية. ( - ۳۱۷ أو 19اه/ - ٩۲۹‏ أو ١۹۳م).‏ (حذوة 
المقتبس: ۳۲۷ بغية اللتمس: 4۲۹ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب للمقري أحمد بن محمد 
التلمسان: ۱۷۸/۳ - تحقيق: د. إحسان عباس - دار صادر» بيروت ۱۳۸۸ه/ 1917/8م). 

(۲) تبصرة ابن فرحون: ۱۳۸/۱. 

(۳) (ط) و(ك): کله. 

(4) (و): بخلابة. 

(5) تبصرة ابن فرحون: ۰۱۳۸/۱ 

(1) الأصل: یضرب له الاجل. 

(۷) (و) ورط) و(ك): فلیوخر. 


وقال سحنون: إن كان ممن يبيع الفاكهة وأقام بينة بعدم الصداق» وقال: 
أحلون فلا یوحل مثل هذا؛ لأنه لا يُرحى له شيء. 

قال المتيطي: وتلزمه مع النفقة حيث تحب النفقة و( الكسوة. فانظره(. 
[۳۸] [التداعي في الصداق بعد البناء] 

فان كان التداعي في الصداق بعد البناء. فتكتب كما تقدم من القال والجواب 
سواء. 

فان كان الاختلاف قي الأكثر من العدد أو الأحود من الجنس وادعته المرأة 
فتؤحل في البينة؛ لأن سلعتها قد قبضت منها فهي مدعية» والقول قول الزوج)؛ لأنه 
غارم على الشهور» وعلى الشاذ يتحالفان» ويكون فا مهر مثلها والزوحية 
[9"][الاختلاف في نوع الصداق] 


وإن كان احتلافهما في نوعه كأن يدعي أنه تزوجها على هذا العبد» وتقول 
هي: بل على هذا الثوب» وتقوم البينة بعقد النكاح ونسيت هل كان على العبد أو 
الثوب؟ فتحلف المرأة أنها ۸ تتروجه إلا باللوب. ثم يخير الزوج قي أن يدفع لها ما 
حلفت عليه أو يحلف هو" على تكذيبها وتصديق نفسه فيما ادعاه» ثم يفرض لما 
صداق المثل» ويعتبر فيه حاله وحااء ومالهاء وجمالهاء ولا ينظر إلى نساء قومها©). 


(۱) و: سقط من (و) 

(۲) فانظره: سقط من (ط) و(ك) 

(۲) هو: سقط من (ط) و(ك) 

(4) مهر المثل: ما يرغب به مثله؛ أي الزوج فيها؛ أي الزوجة باعتبار دين؛ أي تدين من محافظة أركان الدین» 
والعفة» والصيانة من حفظ نفسها وماهاء ومال» وجمال» وحسبء وبلد. (الشرح الصغير على أقرب 
السالك إلى مذهب مالك للدردير ابي البركات أحمد بن محمد: 457/7 - وجامشه حاشية الصاوي 
أحمد.بن محمد - تخريج وفهرسة: د. مصطفى كمال وصفي - دار المعارف - مصر ۱۳۹۲ه) 

۲ 


۱۸۱ 


و كيفية عینها: تحلف با الذي لا اله الا هو ما تزوجها فلان الا على وة 
الفلان» ثم [إن]”' أبى زوجها أن یدفع لها ما حلفت عليه فیحلف هو باثر يمينها 
بالله الذي لا إله إلا هو ما تزوجتها إلا على عبدي فلان فإذا تمت إيماهما فرض ها 
صداق المثل ما لم يكن فوق ما ادعته المرأة أو دون ما ادعاه الزوج وهو بخلاف 
البيع ويثبت النكاح بينهما. قاله اللخمي وهو المختار. 

وعند ابن ابللاب!): يفسخ النكاح. 

قال بعض الموثقين: و ۸ أره لغيره. نقله المتيطي. 

فان ادعى الزوج مدفعًا في بينة صداق المثل أعذر له فيهاء وأحل في ذلك على 
ما تقدم» فان عجز عُجّر وقضي عليه بدفع مهر المثل' © مستوق. 
[۰][اخلاف في عين المتروج به] 


فان احتلفا في عين المتزوج به» كأن يكون أبواها على ملك الزوج فتقول هي: 
تروحتك على أمي. ويقول هو: بل تروحتك على أبيك. 


تقل الزرويلي من کناب ابن سحنون عن سحنون: إن كان قبل أن يدخمل با 
مالفا وفسخ النكاح وا الأب؛ لأنه أقر آنه حر؟ لکو نه ادعی انتقال ملکه إلى من 


(۱) (و): ما تروحت فلانا. 

(۲) إن: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) (و): ابن الحاجب. عبيدالله بن احسن, ويقال محمد بن الحسين أبو القاسم بن الاب ويقال آبو الحسين 
بن الحسن, وسماه الشيرازي أبا القاسم عبدالرحمن بن عبيدالله» تفقه بأبي بكر الأمهري وعنه أذ القاضي 
أبو محمد بن نصر الطائفی» كان أحفظ أصحاب الأبمري» وأنبلهم» أفقه المالكية في زمانه بعد الاهعري» 
وما حلف ببغداد في المذهب مثله؛ له تآليف عدة منها: كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب التفريع في 
المذهب. ( - ۳۷۸ه-/ - 388م). (طبقات الشيرازي: ۰۱3۸ سير أعلام الشسبلاء: ۳۸۳/۱۲ - 
4 إشراف وتحقیق: شعیب الأرنؤوط وأكرم البوشي - ط ۱ - موسسة الرسالة - بيروت» لبنان 
۳ اه ۱۹۸۳ النجوم الزاهرة: .)٠١٤/٤‏ 

)٤(‏ (و): عليه بصداق الثل. 


1۳ 


يعتق عليه» وكذلك إن نكلاء وإن نكل الزوج دفعت الأم إلى الزوجة بعد يمينها 
وتعتق عليهاء والولاء لها منها. 

قال القاضي: وقیل لا يمين علیها. وبالأول انعقدت الأحكام في کتب الوثائق. 
[۱ 6] [الاختلاف في عدد الصداق قبل البناء وبعد الطلاق أو الوت] 

فان كان اختلافهما قي عدده قبل البناء وبعد الطلاق أو الوت. فالقول قول 
الزوج أو ورئته في عدده. 
[۲ ۶] [الاختلاف قبل البناء في دفع العجل] 

فان كان اختلافهما قبل البناء قي دفع العجل فادعی الروج دفعه وأنكرته 
المرأة إن كانت رشيدة أو ولیها إن كانت سفیهة فعلیه البينة إن وجدها فان عجر 
عنها فعليها اليمين إن كانت رشيدة أو على وليها إن كانت موی عليهاء فإن 
صرفت الرشيدة اليمين عليه حلف وبرئ» وان صرفها ناظر المولى عليها حلف وغرم 
الناظر؛ لنكوله عن اليمين» فان ادعى دفعه قبل البناء لوالدها وصدقه الوالد وهو 
بر" وهي بكرء وادعى ضياعه فالقول قوله» وان ۸ يكن للزوج بينة على الدفع. 
قاله في سماع ا 


وفي سماع أصبغ: (إن قبضه ببينة فكما في ماع أبي زيد» وان قبضه بغير بينة لم 
يبرا الزوج بإقرار الأب . 


(۱) الأصل و (و): منهما 

(۲) الأصل: غير 

(۳) أبو زيد عبدالرهن بن عمر بن أبي عمر» ويقال بن ابي الفهم» مول بي سهم» من أهل مصر» روى عن 
ابن القاسم وابن وهب وأكثر عنهماء وقد رأى مالك وم يأخذ عنه شیاه روى عنه ابناه والباري» 
كان فقيهاء مفتيّاء ثقة» له ماع من ابن القاسم معروف. ( ۱٦۰‏ = ۲۳۲ ه/ ۷۷۱ = ٤۸‏ ۸م). 
(طبقات الشيرازي: ۱۰4 الديباج: ۱6۸ - ۰۱6۹ حسن المحاضرة: .)٤ ٤۷/١‏ 

)٤(‏ قال أصبغ: (قال لي آشهب في قبض الآباء صدقات البنات: إن ما قبضوا ببينة أو بغير بينة فليس ذلك 
بسوای يريد أن ما قبضوا ببینق فزعموا أنه ضاع أن ضیاعه من الابنة» ولیس على الزوج من الضیاع - 

ء ۱ ۲ 


وان ادعى دفعه إليها فأقرت هي" له به وهي بكر غير مولى عليها فلا ينتفع 
بإقرارهاء وان أنكرته فلا ,مین عليها وعليه الغرم. 


وإن ادعى ذلك عليها بعد الدحول و[قبل]"" مرور العام لزمها اليمين ویغرم؛ 


e . 5 4 13 5‏ م 
ابن کنانة". 


= شيء ولا على الأب» ويدحل الزوج بامرأته. وان كان بغير بينة للم يكن للزوج إليها سبيل إلا بدفع 
الصداق). (البيان: ۱۱۰/۵) 

(۱) هي: سقط من (ك) 

(۲) قبل: زيادة من (ط) و(ك) 

(۳) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن سعيد القرطبيء المعروف بابن العطار» فقيه» حافظ أديب» نحوي 
شاف عارف بالفرائض والساب واللفةه كان حا علوم الاسلام عارفا بالشروط؛ من آناره: 
کتاب الشروط وعللها. ( ۳۳۰ ۳۹۹ ه/ ٩۹٤۱‏ - ۱۰۰۸ع) (ترتیب الدارك: ۱۸/۷ - ۱5۸ 
الدیباج: ۰۲1٩‏ التعریف برجال الذهب: 4 ۱۱ب؛ معجم المؤلفين: ۲۸۸/۸) 

)٤(‏ آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عیسی بن أي زمنين الالبيري الأندلسي» مع من وهب بن مسرة» وعنه 
سم یجی القلعي» كان من كبار المحدثين والعلماء والراسخين» وكبار أهل وقته قدرًا في العلم والرواية 
و العر فة باتطلاف العلماين كان عارفا عذهب مالك بصيرًا به» فقیها؛ أصوليًاء مفسراء قارضا للشعرء 
مقتفيًا لآثار السلف مع الزهد والنسك وصدق اللهحة له تالیف كثيرة منها: القرب في احتصار 
المدونة» والمنتخب في الأحكام؛ وکتاب في أصول الفقه وغيرها. ( ۳۲ - ۳۹۹ ه/ ٩۳5‏ - 
۸ (مطمح الأنفس: ۲۰۲ - ۰۲۱۷ الکامل في التاریخ: ۲5/۷ العبر: ۰۱۹۱/۲ طبقات 
الفسرین للسيوطي حلال الدین عبدالرهن: ۱۰6 - تحقیق: علي محمد عمر - ط ۱ - نشر مكتبة 
وهبة - القاهرة ۱۳۹۲ه/ 5/ا9١م).‏ 

(5) (ط) و(ك): ابن لبابة 

۲۱ ۵ 


۱۸ ب] 


[۳ 4] [الاختلاف في قبض المعجل بعد البناء] 

فان كان اختلافهما في قبض المعجل بعد" البناء» فالقول قول الزوج معه يمينه 
لقد دفعه إليها قبل البناء» وان ادعى دفعه بعد البناء يما(" فالقول قوضا وعليه البينة. 

قال القاضي المتيطي: ومهما ادعى دفع العروض عنه يابا أو فرشا أو غير ذلك 
فعليه البينة» وعليها اليمين» سواء كان ذلك قبل البناء أو بعده. 
]٤ ٤[‏ [الاختلاف في قبض الصداق بعد الموت] 

فان كان اختلافهما في القبض بعد الموت. فان كان" قبل البناء فالقول قول 
المرأة» أو ورئتها إن ماتت مع ابمافهم إن لم تقم للزوج بينة إن كان حيًا أو لورثته إن 
كان ميمًا. وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوج إن كان حیا أو ورثته إن كان 
میتا مع ماهم أنهم لا يعلمون بقي ها عليه صداق حى مات على ما في ساع أشهب 
من النكاح. 

قال ابن رشد: وحب"" اليمين على الورثة/ في هذه الرواية على العلم وان ۸ 
تدع ذلك عليهم المرأة. ومثله في الوكالات وفي الشفعة حلاف ما له في كتاب 
النکاح الثاني من المدونة من أنهم لا يمين عليهم إلا أن تدعي عليهم العلم» و علاف 
ما في كتاب الضرر منهاء وحلاف ما في كتاب التدليس منها وهو الراجح فان 
نكلوا عن اليمين حلفت المرأة على ما تدعی معرفته من فا تقيض ا 
ورج 


(۱) (ط) و(ك): قبل. 

(۲) ها سقط من (ط) و(ك). 

(۳) فان كان اختلافهما .. كان: سقط من (ط)» وسقط من (ك): بعد الموت فان كان. 
(4) أو لور تة بے ححا سقط من (ط). 

(5) (و) و(ك): أوحب. 

(5) (و): و. 


[ه:][ تحمل الصداق للزوجة] 

فان كان تحمل" للزوحة بالصداق حميل. قلت: 

قالت فلانة بنت فلان الفلائ: إن فلان بن فلان الفلاي مل" ماعن 
زوجها فلات بن فلات الفلاي [مهر ها](؟ ما لا حمالة» وبسبب ذلك انعقد 
النكاح بينهماء فطلبته الآن بمعجله كله إن أراد زوجها الابتناء بما. فحضر الان 
الحامل المذكورء ووافق على الحمل المذكورء وعلى قدر الهر نقده و کالشه 
كما حضر الزوج ورغب عن الابتناء [بما]”2 فطلقها طلقة باننق فلزم الحامل 
نصف الصداق. فدفع نصف المعجل وبقي عليه نصف المؤجل إلى أجله. 

فإن كان حل من المؤجل شيء لزمه نصف ما حل منه. 

فان ادعى الحامل العُدم أحل فيه بضامن» فان لم يأت باثباته") غرم وان أثبته 
أعذر فيه للزوحة فان عجزت"؟ عن الدفع أجل الحامل» واتبعته به إلى يسره 
كالديون» ولا سبيل ها على الزوج؛ لأن الهر على الحامل إلا أن يموت الحامل قبل 


الدفع» ولم تكن له ذمة؟ فلا سبيل للزوج إلى البناء ما إن أراده إلا أن يدفع النقد. 
وهو قول مالك في كتاب النكاح الثالث من المدونة'' '. 


)١(‏ تحمل: سقط من (ط) و(ك) 
(۲) (ط) و(ك): تحمل 
(۳) مهرها: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 
)٤(‏ (و): عقد 
ره) الأصل: على 
(7) با: زيادة من (ك) 
(۷) (و): ببينة 
(۸) (ط): عجر. 
(9) الأصل: فيه وف (ط) و(ك): واتبع به 
(۱۰) (ط) و(ك): وم تقم له بينة 
(۱ ۱) انظر الدونة: ۲۲۱/۲ 
۳۷ 


]أا١و[‎ 


الزوج. قاله التيطي. 

فإذا احتلعت له قبل البناء وقد قبضت النقد. فقيل: يعود إلى الحميل؛ لأن 
النكاح لم يتم. قاله ابن القاسم وبه احکم وقاله المتيطي. 

وقيل: إنه للزوج؛ لأنه المخالع فيرجع إليه” النصف الذي أوجبه”” الله عز 
وحل للمرأة بطلاقها قبل البناءء ويرحع [إلى] الحامل [النصف] الذي سقط عن 
الزوج بالطلاق قبل البناء. قاله ابن الماحشون. قال ابن حبيب: وبه أقول. وقول ابن 
القاسم وهم؛ لأن ذلك [النصف]”' يمتزلة الجميع إذا بارا عليه بعد" البناء فهو كله 
للزوج؛ وليس للحامل"" منه شيء» فكذلك النصف الذي قبل البناء. قال“ ابن أبي 
زمنین؛ وهو حسن دقيق المعئ. وقال الشيخ أبو الحسن: القول الأول أحسن. 


قال التیطی: وقد غاط في هذه المسألة من “ كتاب ابن حبيب كثير من 
الموثقين فحملوا الخلاف إذا أطلق'' على البناء من ذات نفسه. وهذا لم یذ کر فيه 
في كتاب”" ابن حبيب خلاف» وإنما ذکر/ الخلاف إذا بارا على المتاركة. 


)۱( الأصل: أمكنت» وقي (ت): مکنت. 


(۲) (و): الیها. 

(۳) الأصل و (ط) و(ك): أوجبه إليه. 
(4) إلى: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(ه) النصف: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
() النصف: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۷) (ط) و(ك): قبل. 

(۸) (و): للحميل. 

(9) (ط) و(ك): قاله. 

(۱۰) (و): في. 


[":][دعوى الحميل انه دفع للزوجة الصداق بعد البناء] 


هي: لم يدفع إلي شيئًا. فالقول قول الحميل مع بينه أنه قد دفع ذلك إليها قبل 
البناء بها. و کذلك إن كان بيدها رهن بالنقد» واحتلفت مع الزوج بعد البنای فادعى 


الرو ج أنه دفع إليها النقد قبل البناء وقد أبقى الرهن بيدهاء فالقول قوله مع ينه 
لقد”"" دفع المعجل. قاله سحنون. وقال: لا فرق بين الرهن والحميل. 

وقیل: القول قوها. قاله ع بن ع“ 

وقد فرق ابن القاسم بين الرهن والحميل فقال: لا بأس أن یدحل با بالرهن 
ولا يدحل OTe)‏ باحمیل حی يقدم ربع دینار. صح من التيطي. 


(۱) (و) و(ط) و(ك): طلق 

(۲) (و) و(ط) و(ك): قبل. 

(۳) في كتاب: سقط من (ط) و(ك) 

)٤(‏ الأصل و(ط) و(ك): ذكروا 

(ه) ذلك: سقط من (ط) و(ك) 

(") إنه قد دفع ... الزوج: سقط من (ط) و(ك) 

(0) (و): انه لقد 

(۸) أبو زكرياء یی بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» وقيل البلوي» من موالي بي أمية» آندلسي؛ وصع 
من سحنون» وقال الحميدي: قال لي أبو زكريا البخاري إنه كان يروي الموطأ عن یجی بن بكير» فقيه» 
محدث» حافظ للرأي» ثقة» وقورء وانتهت إليه الرحلة في وقته» جاب الدعوة» له كرامات» وقد عرض 
عليه ابن الأغلب قضاء أفريقية فامتنع» من مؤلفاته: المتتحب من الستخرحة واحتلاف ابن القاسم 
وأشهب» والرد على الشافعي في حلافه لمالك. (۲۱۳ - ۲۸۹ أو 145ه/ ۸۲۸ - ٩۰۱‏ أو 
۸ (حذوة المقتبس: ۳۷۷ ۳۷۸ بغية الملتمس: ۹۰ = ٩۱‏ الديباج: ۳۵۱ ٣٥٣‏ 
لفان امراك يبت SRA‏ 


(5) جما: زياده من (و) 


دعوى امرأة النكاح على رحل مات. تبئ المقال على ما تقدم من مقالها وإنكار 
الورثة العلم بذلك والأجل على ما تقدم فان أثبتت”2 بينة بالعقد ومقدار الصداق 
آعذر للورثة فيها» فان عجزوا حلفت بين القضاء قي الکالی» وحلف الورثة أهم لا 
لفصول الحكم والاعذار. 

فان آقامت البينة على إقراره في حياته» وم تقم لما بينة على إقرارها هى في 
حياته ولا على أصل النكاح. فقال ابن القاسم: إن كانت المرأة في ملكه وعياله 
وحت حجابه فالقول قوطاء وإلا فلا؛ لأنما لو ماتت قبله لم يرثها بذلك. 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: (لأن کوفا في ملكه وتحت حجابه وإن لم يعلم 
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منها هي إقرار بالزوجية كالإقرار منها بالنكاح وأقوى) 7©. 
تنبيه : 

انظر نقل اللحمي عن محمد بن الواز أن الاقرار عامل» وها الميراث من غير 
ضميمة كوفا نحت يده وحجابه» وكذلك لو كانت هي المقرة وماتت. انظر ترجمة 
الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض من التبصرة. 

فان أقامت شاهدًا واحدًا على العقد. فقال ابن القاسم: تحلف وتستحق 
اثیر اث. نقله ابن ای 


(۱) (و): ثبتت 
(۲) (و) و(ط) و(ك): مورئهم 
(۳) البيان: :۳۶۲۲/۵ ۲ 
(4) انظر ختصر ابن احاجب: ۱۱۱ 
۲۲۰ 


۱۹ ب] 


[407][التداعي في الشيء المصدوق] 

فان تداعيا في الشىء الصدوق. قلت: قالت فلانة بنت فلان الفلائ: إن فلان 

0 ۰ 1 2 س( () به‎ i is 
ابن فلان الفلائ تزوجها على ملو کة" ۲ نقدا بعشرين دينار» وأن العشرين هي‎ 
التي انعقد علیها النکاح وذکر المل و كة لغو. فحضر الزوج وقال: إغنماانعقد‎ 

۲ ۳ . £ ا ا ع 

اللکاح" * على الرأس وها هو ذا من الوسط وأقام بينة أنه من الوسط وأن 
قيمته عشرة دنانیر. 

قلت: ینظر إلى عرف الناس ‏ التسمية. هل القصد با تسمية العدد أو تسمية 
الرأس؟ فان كان الراد بذكر العدد التحمل في الصداق/ والباهاة!؟ والقصود إنما 
هو الرأس فلا یعتبر العدد ويلزم الزوج بالمل و كة من الوسط"" [من ذلك]. وان 
كان عکس ذلك فذ کر الرأس ملغي والعتبر إنما هو العدد. وی الأول قولان. 
بصداق المثل. وقیل: الاقل منهما. 

فان وحدت با عيبًا. فالشهور تردها"؟ وترجع بقیمتها یوم عقد النکاح كان 
| کل]"" ذلك قبل الدحول أو بعده. 


وقیل: ترحع عثلها. وقیل: ترجع بصداق الثل. 


)١١‏ الاصل: ممل و کته. 

(۲) النکاح: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۳) الأصل و(ك): الباحات. 

)٤(‏ (ط) و(ك): ويلزم الزوج بالوسط. 
)٥(‏ من ذلك: زيادة من (ط) و(ك). 
(7) الأصل: ترد. 

(۷) کل: زيادة من (و). 


[8:][هلاك المملوكة قبل البناء وهي بيده أو بيدها] 


ولو هلکت المملوكة قبل البناء وهي بيده أو بيدهاء تم طلقها الزوج كانت 
المصيبة منهما [معًا] “ على المشهور. 

وقيل: إن هلكت بيدها رجع عليها الزوج بنصفهاء وإن هلكت بيده ضمن 
هولها نصفها قیاسا علىروايته في البيوع. 
وأثبت السداد في الشمن خوفا أن يعطيها الزوج أكثر من قيمتها مكان التأحير» ون 
كانت حالة فجائز. 


[٩4][من‏ تروج على عبد من الرقيق وم يسم ذکرا ولا أننى] 

فان تزوجها على عبد من الرقيق ولا مى ذکرا ولا أنثى» كان ها الإناث في 
قول مالك؛ لأنه عرف الناس وكان النكاح جائرًا. 

قال اللحمي: وقول نالل E‏ 


[١٠][من‏ تزوج على عبد غير موصوف ثم طلق قبل البناء] 
فان تزوحها على عبد“ غير موصوف ثم طلقها قبل البنای فلمالك وأصحابه: 


لما ا شمة عد وسط. 


وروی اللحمي: أن يأني بعبد وسط على الصفة الي كانت تستحق لو ۸ تطلق 
فيكون شركة بينهما. 


)١(‏ معًا: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 
(۲) (ط) و(ك): مقرر. 

(۲) الأصل: بين 

)٤(‏ عبد: سقط من (ط) و(ك) 

(5) ها نصف: سقط من (ط) و(ك) 


قال بعض الشيوخ: على أصله في ابر على الشركة كما في الزكاة الثاني في 
مسألة الغنم والمعز» وقي كتاب الصرف في جزء الدينار» وما قاله مالك وأصحابه هو 
المحتار. 


قال ابن رشد رحمه الله: روم أعلمهم اختلفوا فيه إلا ما كان من أصبغ ف المرأة 
المدنية يسمي لها الزوج في الثياب نمنا رفیعا. حكاه ابن حبيب ب الواضحة. 


قال ابن رشد: قول أصبغ تفسیر) ”'؟. انظر( رسم نذر من "ماع ابن القاس 
من النكاح» ورسم مرض منه. 
[۵۱] [ضمان الشيء المصدق إذا ضاع بيد الزوج] 

فان أصدقها عبدا بعينه أو وبا بعينه» فضاع بيد الزوج قبل قبضها أو قبض أبيها 
فهو منه وان قامت له ]۱ بينة ضیاعه و نها و تفس النکاح کالب 
فهو ۳ فهو منها و a‏ 3 
والأكرية على أحد قولي مالك فیها. 

قال ابن أبي زمنین: ۸ يعطنا جوابا في النكاح» ين ن لا يفسخ. 
[۵۲] [غلة الشيء المصدق] 

فان قبضت العبد وكانت له غلة» أو كان غير العبد ما له غلة» فاختلف في 
غلة“ ذلك: فلمالك وابن القاسم: الغلة بينهما؛ لأن الضمان منهما(. 


٣٣٣۳ إلى‎ ۳۳۱/٤ البيان:‎ )١( 
(ط) و(ك): انظر تفسير‎ )۲( 
له: زيادة من (و)‎ )۳( 
(ط) و(ك): كالبيع‎ )٤( 
(ه) الأصل و(و): ورأى.‎ 
(و) و(ك): انه‎ )7( 
غلة: سقط من (و)‎ )۷( 
الأصل و(و): بينهما‎ )۸( 
۲۳ 


[۲۰] 


۵( كان عا واشترت به ما العادة أن یشتری ب فاغر 9 غل کان 

7 ا لخلاف المتقدم؛ لأن ذلك الشی لو هلك كان منهما. 

وإن اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه“ كانت الغلة لماء وان هلك 
لع ول “ أراد الزوج آحذه لم يكن له ذلك والنفقة تابعة للغلة. فعلى القول 
الأول ترجع المرأة بنصف النفقة ما لم تكن أكثر من نصف الغلة. وعلى قول ابن 
الماحشون لا ترحع بالنفقة؛ لأنها ترد الغلة. 

واحتلف إذا كان صغيرًا لا غلة له أو دابة لا تركب» أو شجرة لا تطعم 
نصف النفقة» أم يكون فوًا؟. 


فعلى قول ابن ی يكود واا 1 55 ۲ ۳ 


(۱) (و) و(ط) و(ك): اللحمي فإن. 
(۲) به: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) (و): فاغتل. 

(4) (ط) و(ك): فعلى. 

(5) فيه: سقط من (ط) و(ك). 
(5) (و) و(ط) و(ك): وان. 

(۷) (ط) و(ك): ولم جحد غلته. 

(۸) الأصل و(و): ابن سلمة 

(9) يكون فوئًا :سقط من (ط) و(ك). 
(۱۰) نصف: زيادة من (ط) و(ك). 
(۱۱) (ط) و(ك): نصف قيمته. 


له أن یأحذه ولفا له قيمته يوم كان اشتراه فالزوج أبين أن لا یرجم" فيه؛ لأنه 
6 سید O‏ 


واحتلف إذا آنفقت"(۲ في صناعة؟) علمتها الغلام أو الجارية فارتفعت قیمتها 
لذلك: فمالك: ها ذلك. ولابن الواز"*: لیس فا ذلك. 


قال اللحمی: ها الأقل من نصف ما آنفقت. أو [من]"۲ [نصف|"" ما زاد 
على تمنها. من تبصره اللخمي. 

فان أغتله الزوج فهو ضامن نا آغتله لتعدیه في حبسه؛ قال ابن یونس: لان 
للمرأة استعجال العین(؛ لأن ضمانه منهاء سواء طلبته الزوحة بالدحول أم لاه و 
كان الزوج کبیرا أو صغيرًا. قاله ابن حبيب» انظر شرحه. 
[or]‏ [التداعي في ضياع الصداق ] 


فان وقع تداع بين الزوج والزوجة أو وليها في ضياع الصداق إذا طلقت قبل 
البنای وكانت قبضت الصداق وادعت ضیاعه فلا يخلو من أن يكون عینا أو 
عرضًا: فان كان عيئًا فهي ضامنة له إلا أن تقوم على الضياع بينة فلا ضمان عليها. 
قاله ابن المواز واستحسنه اللحمی. 


(۱) الأصل: أن یرجم 
(۲) الأصل: لأنه وضع 
(۳) إذا آنفقت: سقط من (ط) و(ك) 
(4) (و): صنعه 
(5) (ط) و(ك): ولابن الاحشون 
(5) من: زيادة من (ط) و(ك) 
(۷) نصف: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 
(۸) (و): العين 
(9) (و) و(ط) و(ك): أو 
۵ ۲۲ 


[۲۰ ب] 


وقال أصبغ: هي ضامنة وان قامت" البينة على ضياعه» وهو الرحوح. 

وان كان عرضا ما یغاب عليه وادعت ضاعه فاها لا تصدق على ضياعه» وان 
علم ضیاعه فلا ضمان علیها. 
جماعة» و تصدق إن كان في حضر أو جاعة. 

وكذلك الحكم في الصداق یکون عینا» وتشتري به ما تتجهز به وتدعي 
ضیاعه. فان ادعت ضياع“ في حال العصمة صدقت. ولیس للزوج أن یکلفها 
غرمه للتجهز”" به و تحلف على ضیاعه. وهو الستحسن عند اللخمي. 

وقي العتبية: إا تتجهز عثله إن م تقم على الضياع بينة» وهو المرحوح. 

فان اشترت به“ ما یصلح لحهازهاء ثم طلقها كان لما نصفه ) وليس ها أن/ 
تحبسه وتدفع العین ولا له أن يدعيه ويطالبها بنصف العين. 

وان اشترت بصداقها ما لا يصلح كانت مصيبته منهاء وعليها“ في قول مالك 
[إن ۸ تطلق]"؟ أن تت تتجهز له“ .عثل ما قبضت. 

فان اشترت به من الزوج متاعٌا !۲ یصلح أن یکون حهازه أو ما لا يصلح كدار 
e‏ هو الصداق» وكأمًا نزو جحت به وإن طلقها طلقها [قبل البنا O‏ كان لما 


(۱) (و): أقامت. 

(۲) فان ادعت ضياعه: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۳) (ط) و(ك): للتجهيز. 

(4) به: سقط من (ط) و(ك). 

(5) الأصل: وعليه. 

(1) (و): إن لم تتطلق. 

(۷) الأصل: به. 


فان كان عليها غبن فيه فهو“ وضيعة منهاء وإن كان عليه فيه غبن فهي زيادة 
منه فا» ولیس علیها أن تتجهز عثل ذلك إن ۸ تطلق إذا احذت(؟ دارا ا 
انظر اللخحمی. ۱ 
[ ۵] [تصرف الزوجة في الصداق ان كان عيئًا] 


فان كان الصداق عینّا و کانت العادة أن تتشور به“ فا تمنع أن تنفق منه أو 


قال مالك: الا أن تکون محتاحة فتنفق وتکتسی بالعروف وأما قضاء دينها منه 
فلیس ما ذلك قل البناء(؟ الا ما حف کالدینار ونحوه. قاله ق ديات الدونة(. 
وها ذلك بعد البناء ‏ شوار بیتها و کالم صداقها» ولیس لذلك بعد البناء حد» 
و کذلك لو ماتت بعد البناء. 


[۵ ۵] [هبة الزوجة من ماما وحملها] 
قلت: ولیس ها أن هب من ماما ولا أن تتحمل إلا باذن زوحهافیما زاد 


على الثلت. وهل الراعی ما بیدها من الال حين التحمل أو المبة أو حين 
تروجها زوجها؟. 


(۱) متاعا: سقط من (ط) و(ك) 

(۲) قبل البناء: زيادة من (ط) و(ك) 

(۳) (ك): كان 

)٤(‏ (ط) و(ك): کان» وی (و): اخحتارت. 

(5) الشوار: متاع البيت. (المصباح المنير في غريب الشرح الکبی للرافعي تأليف: أحمد بن محمد بن علي 
المقري: شور - تحقيق: د. عبدالعظيم الشناوي - دار العارف - القاهرة) وف معلمة الفقه المالكي: ما 
تقدمه العروس لزوجها لتجهيز البيت. (معلمة الفقه المالكي: ۱۲۸) 

(1) قبل البناء: سقط من (ط) و(ك) 

(۷) تهذيب المدونة: ۳۰۹ - رقم ۱۸۰۱۲ - مكتبة وطنية 


۳۳۷ 


قال عیاض في حمالة”' التنبيهات: إنما له متكلم فيما كان لها من مال حين 
نکاحه» وما یرجی ها من ميراث ظاهر وشبهه لا من فائدة طرأت عليها من وجه ۸ 
یجب؛ لأن ذلك ۸ یتروجها عليه قط بخلاف الأول. وعا عند عياض رأيت به فتيا في 
[55][دعوى رجل نكاح امرأة وادعاؤها نكاح غيره] 

فان تداعى رحل مع امرأة وادعت المرأة نكاح غيره وادعى هو نکاحها 
وقامت لكل واحد منهما بينة» ولم تؤرخ البينتان الوقت» فان النكاحين يفسخان» 
تكافأت البينتان أم لاء ما لم يدحل با أحدهما فتكون لمن دحل كماء ويقال للآحر: 
أقم البينة أن نكاحها كان قبل هذاء وهذا إذا اتحد الولي. فإن تعدد الولي كان الحكم 
ها 
[۵۷] [من ادعی وكالة غائب له في نکا ح] 

فان ادعی رحل أنه و کله غائب على عقد" نکاح ابنته البکر فزوجها من 
رحلء ثم قدم الغائب وأمضى فعل العاقد". 

فلس يكلف الأب البينة أنه كان آمره بتزویج ابنته قبل أن يعقد عليهاء فیتأحل 
الأب والزوج في إثبات ذلك فان أتى ببينة أقر النکاح بعد الاعذار» وان ۸ تقم بينة 
فلا يصدق» ویعد أنه“ حين قدم جيرا لا فعله العاقد» فیفسخ النکاح بطلقة على 
کل حال. انظر اللخمي. 


)١(‏ حمالة: سقط من (و) 

(۲) وهذا إذا ... هذا: سقط من (ط) و(ك) 
(۲) عقد: سقط من (و) 

(4) (ط) و(ك): الرحل 

(5) آنه: سقط من (ط) و(ك) 


[۲۱ ب] 


فان كانت السألة بحاها الا أن البنت/ ثيب فیبقی النکاح على ماعقده 
[الر حل ]) إلا أنه يعدر للزو حة» فان كانت منکرة للعقد أو مدافعة للزوج بسبب 
يوحب الفسخ للعقد" وان كانت مقرة بالنکاح على الوحه الجائز فلا إعذار له. 


[6۸] [طلب الزوج فسخ نکاح عقده ولي بغير موافقة المرأة] 


فان ادعی رحل نکاح امرأة وأقر الولي [به] ۱" وزعم الزوج أن الولي عقده على 
المرأة من غير موافقتها وآراد فسخ ذلك واحتج لفساده بأنه لم يشهد على المرأة 
بالاذن ولا بالرضی. فيؤمر بإحضار المرأة وتسأل عن النكاح. هل عقده الولي بأمرها 
ورضيت [بالزو ج]“ أم لا؟ فان أقرت أن عقد الولي كان برضاها وأمرها فالقول 
قولما. 

فإن طلقها”' قبل البناء لزمه نصف الصداق» ون مات عنها وجب ها جميع 
الصداق والميراث ولا قول للورثة» وان وافقت على قول الزوج فسخ ذلك النكاح. 


[56][دعوى زوجة نكاح مولى عليه] 
فان ادعت زوجة نكاح مولى عليه تبق على ما تقدم في التقييد. 


قالت فلانة بت فلان الفلایي: اک تزوجت فلان بن فلان الفلایی اخعجور 
الوصی عليه" فلان بن فلان الفلاین» على صداق نقده کذا و کالنه کذا على 
كذا, وان ذلك كان عن [ذنه وموافقته بعد وقوعه. فحضر الوصي المذكور 


)١(‏ الرحل: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) الأصل: للعدوان. 
(۳) به: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(4) بالزوج: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(م) (ك): النكاح. 
(5) الأصل و(و): طلق. 
(۷) الأصل و(ط) و(ك): محجور الوصي عليه. 
(۸) (ط) و(ك): لأحل كذا. 
۲۲۹ 


وسئل ما عنده في ذلك؟ [فاجاب]: بأن أنكر قوه(" إنكارًا كليّاء فأجلت في 
إثبات دعواها على ما مضى من التأجيل. فان أتت بشيء أعذر فيه للوصي» وان ۸ 
تأت بشيء عدا سكوته عنه وحضوره الدخول أو العلم» وطول الس‌کوت فهو 
كاف وإلا أحلفته أنه“ ما علم وفسخ النکاح» وللوصي إمضاؤه إن رآه سداد 
وإن رآه غير سداد رده وترك لها ربع دينار. 

ونظيره: (العبد يتزوج بغير إذن سیده ويقر بالنكاح أو يسكت بعد إ[علمه]“ 
بدحوله"" على امرأته ]۲ أن خيار السيد ساقط» ویجب غرم العبد” الصداق في 
ماله. قال ابن رشد رحمه الّه: ولا يدحل ف هذه المسألة ما في السکوت من 
الاختلاف. هل هو إذن" أم لا) ۲۱ انظرها رواية وشرحًا في المسألة الرابعة مسن 
رزمة الرهون من ماع عيسى من كتاب النكاح. 

قال اللحمي: إنما كان ها ربع دينار لعلمها أنه سفیه وان ۸ تعلم واحتار رد 
لنکاح ففي قدر ما يترك لما صداقا أربعة أقوال: فلمالك: (ربع دينار) .٩(‏ ولابن 
الماحشون: لا يترك ها شيئا. ولابن القاسم في كتاب محمد: يجتهد في الزيادة لذلك 


(۱) فأحاب: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 
(۲) (ط) و(ك): دعواها. 

(۳) إنه: سقط من (و) 

(4) علمه: زيادة من (و) 

(5) الأصل و(ط) و(ك): دخوله 

(7) في: زیاده من (و) 

(۷) (ط) و(ك): يجب على العبد غرم 
(۸) الأصل: قاله 

(9) (و) ورط) ورك): کالاذن 

(۱۰) البیان: 459/4 

۸٩۹/۵ البیان:‎ )۱۱( 


۳۳۰ 


۲۷ ب] 


القدر ولأصبغ: تز اد قدر ما يرى ولا يبلغ 00 صداق مثلها. قال اللخمي: يريد 
إذا غرها فهو غرر”" شاركه إذن. 


فصل 
[1۰][ما يفعل القاضي إن طلبت امرأة الزواج] 


فإذا قدمت امرأة”' إلى القاضي وطلبت أن تتزوج» سأها القاضي هل بكر أو 
ثيب؟ فان قالت أو قيل عنها: فا بكرء سألها هل لك أب أم لا؟ فان قالت ها/ أب 
أمره بتزويجهاء وان قالت أو قيل عنها: فا" لا أب لهاء سأل عنها هل هي بالغ أم 
لا؟ فإن قيل له”'؟: هي بالغ» سأل عنها"؟ هل تروحت قط أم لا؟ فان قيل له: ۸ 
تتزوج» سأل إعنها]”" هل ها ولي من قرابتها أو وصي من أبيها أو مقدم من قاض؟ 
فان قيل [له]”؟2: لا ولي ها ولا وصي عليها من أب ولا مقدم من قاضء كلفها 
القاضي إثبات ذلك مع ما يحتاج”' ' إليه من شروط. فمجموع مايحتاج إلى 
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)١(‏ (ط) و(ك): يزاد. 

(۲) (ط) و(ك): ولا يلزمه. 

(۳) الأصل و (ط) و(ك): غرور. 

)٤(‏ المرأة: سقط من (ط) و(ك). 

(5) انها: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) له: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) عنها: سقط من (ط) وف (ك): سأها. 

(۸) عنها: زيادة من (ط) و(ك). 

(9) له: زيادة من (ط) و(ك). 

(۱۰) (ط) و(ك): تحتاج. 

(۱۱) (ط) و(ك): فمجموع ما تحتاج إليه من الشروط. 
۳۳۹ 


قال الغرناطي(): آربعة عشر فصلا: وهي أن تکون الرأة حرق ج غیر 
محرمة» ولا محرّمة على النا کح الغا نا بنت عشرة أعوام فأكثرء فقيرة» وأن لا ولي 
شا أو ها ولي عضلها'"'» وحلوها من الزوج والعدة» والرضی بالزوج والصداق» 
وتفویضها إليه عقد نکاحهاء وا بكر أو ثيب» وق غير المالكة آمرها ان السزوج 
كفو لما في الحال والال"* وان الهر مهر مثلهاء وآما الطارئة فانغا يسأل القاضي عنها 
صلحاء أهل ٩‏ و 
[١11][جبر‏ المرأة على النکا ح] 

قلت: والقاضي لا يزوج أحدا“ من النساء جيرا إلا من اشتهر فسادها وثبت 
على ذلك حافا فإنه يجبرها. قاله ابن دبوس وابن عرفة. 


وقال الغرناطي: (وإنما الجبر للأب في ابنته البكر الي ليست .عرشدة ولا 


مكاتبه» أو الوصي في يتيمه الصغير» أو قي عبد في حجره. 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن الغرناطي» ولد ونشأ بغرناطة» وولي القضاء في بعض أعمالاء 
وقد حرج من غرناطة بعد الفتنة عند انقراض دولة الملثمين» فاستقر في ميورقة وتقلد القضای له ختصر 
في الشروط. (9ه: = ۷۹ ه/ ۱۱۰۲ = ۰۱۱۸۳ (الإعلام: ۱/ ۲۹) 

(۲) وثائق الغرناطي :)١9(‏ أوعضل وليها أو غيبته 

(۳) الكفاءة لغة: الماثلة والمقارب. وشرعًا: الماثلة في ثلاثة 


۶ 


امور عن الاه الخال روالد وال رة 
وزاد بعضهم: النسبء والحسب احترارًا من الموالي» والمال احترارًا من الفقيرء والراجح أن هذه الثلاثة لا 
تعتبر فيها (الشرح الصغير: ۳۹۹/۲ = 4۰۰) 

)٤(‏ أهل: سقط من (ط) و(ك) 

(م) الأصل: رفيقتهاء وی (و): روقتها 

(5) وثائق الغرناطي: ۲۰-۱۹ 

(۷) (و): واحدة» وی (ط) و(ك): امرأة 

(8) ونائق الغرناطي :)۱٩(‏ (... ولا معنسة. وابنته الثيب إذا طلقت بعد البناء وقبل البلوغ). 

(5) ولا ناشز: ليس في وثائق الغرناطي (۱۹) 

۲۳۲ 


واختلف في جبر الأب ابنته المعنسة والى عادت إليه بعد البناء وقبل السیس 
بطلاق أو موت وال سقطت عذرقا"" بزنا أو بنکاح و" طلقت قبل البلوغ 
أو“ مات عنهاء والبالغ المولى عليه والسید في أم ولد وکل من فيه بقية رق من 
تدبیر أو كتابة أو عتق إلى حل حاشا العتق بعضه"؟ والوصي في اليتيمة البکر غير 
البالغ إذا حعل ذلك الأب إليه» أو قال: زوّحها من فلان]”". وأما إذا قال: أنت 
وصي عليها أو على بعضها فلا يزوجها إلا برضاها بعد البلوغ. 

قال الغرناطي: فإذا عقد الأب على ابنه الصغير فله أن يجعل عليه الصداق أو ما 
شاء منه» فان سكت عنه الموثق ولم يذكر على من هوء فهو على الابن إذا كان له 
مال ی حال*) النکاح فان لم يكن له مال كان على الب) ۱ *. 


[1۲][دعوی الزوج إسقاط الشروط عنه] 


هل تحب له ۲ علیها مین آم لا؟. 


(۱) (ط) و(ك): وق ابنه 

(۲) في: زيادة من (و) و(ط) و(ك) 
(۳) في: زيادة من (ط) و(ك) 

(4) (ط) و(ك): بکارقا 

(5) (ط) و(ك): أو 

(7) (ط) و(ك): أو 

(۷) الأصل و(و): بعضها 

(۸) من فلان: زيادة من (و) و(ط) 
)٩(‏ (ط) و(ك): له مال عند 
(۱۰) وثائق الغرناطي : ١‏ 

(۱۱) له: سقط من (ط) و(ك) 


۳۳۳ 


[iY] 


قلت: قال الغرناطي: (فإن كان التزم"2 والد الزوحة لزوج ا روط ا 
فدعواه عليها الإسقاط إذا لم يجعل ذلك بيدها لا یوحب عینا له(" عليها؛ لأنما لو 
أقرت له لم ينفعه إقرارها. 

فإن ادعت من غير/ إشهاد عليه تقول: 

قال فلان بن فلان الفلا نائبًا في ذلك“ عن فلانة ببست فلان الفلان 
بتو کیلها إياه بشهادة من آشهدته في ذلك: ان فلان بن فلان الفلایی التزم لزوجه 
النكاح في تاريخ كذا. فحضر فلان المذكور وأقر بالشروط المذكورة, وادعی 
اها“ لم ينعقد عليها النكاح» وإنها كانت طوعًا بعد عقد النكاح وتامه من غير 
تعليق بطلاق أو عتاق» فلم يوافقه في ذلك النائب الذ كور وشهد عليه بذلك. 


قلت: القول قول الزوج إذا لم تقم بينة للمرأة بدعواها ويحلف؛ لأنه مدعى 
عليه. فإن ادعت هي أو وكيلها ذلك» وزعم المدعي منهما أن النكاح انعقد علیها 
وم يقع يما إشهاد اتکالا على العرف الحاري [ما] بين الناس» وأنكر ذلك الزوج 
والعرف كما قالت الزوجة» فليست الشروط بلازمة للزوج» ولكن له الخيار في 
الترامها أو يحل“ عن نفسه. وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه. 


(۱) الأصل: ألزم. 

(۲) وثائق الغرناطي: .۱٩‏ 

(۲) له: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ في ذلك: سقط من (ط) و(ك). 
(5) (ط) و(ك): أنه. 

(5) بما: زيادة من (ط) و(ك). 

(۷) الأصل: يجعل» وی (و): يحول. 


[۳][دعوی الزوجة التسري عليها] 

فإن ادعت الزوجحة” أنه تسرى عليها و ۸ تقم لها عليه بينة» فلا يمين لما على 
الزوج إلا أن يكون ما لا يتورع عن ذلك فتلزمه اليمين. انظر المتيطي. 
[؛ ]٩‏ [دعوی الزوجة ان الزوج جعل لما ان الداخلد عليها طالق ثلاثا] 

فإن ادعت الزوجة أنه حعل لما زوجها في رسم صداقها أن الداحلة عليها طالق 
نفس العقد عليها لاه وأنه تزوج بعد البناء عليها فلانة بنت فلان الفلاني في حال 
عصمتها معه فبانت منه بالثلاث. فحضر الآن”" الزوج المذكور» وسئل عن ذلك 
فوافق على الشرط المذكورء وأنكر أنه يكون جعل ها فيه |الثلاث وإنما جعل لما 
فیه]*۲ طلقة واحدة. فتكلف المرأة البينة على دعواهاء فان أقامتها أعذر له فيها 
ويؤحل في الإعذار2 كما مر فان عجز عن المدفع عجزه القاضي لعجزه» ولزمه 
طلاق الداحلة بالثلاث» وان بطلت بينتها أو لم تقم لها بينة حلف الزوج أنه ۸ يلتزم 
ها الا و احده. 

فان مات الزوج بعد أن اشترط لزوحه [آن]"۲ الداحلة علیها بنکاح أو مراحعة 
طالق ثلاثاء وقد كان تروج. فروی عیسی عن ابن القاسم: ترثه علم الشهود أو لم 
يعلموا. 

وقال سحنون: لا ترثه. وعلى قول سحنون بىئ المتيطي وم يعينه ولا ذ کر 
حلافا في ذلك. 


(۱) الزوحة: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) عليه: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) الآن: سقط من (و). 
)٤(‏ الثلاث ... فيه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) (ط) و(ك): ويؤجل له فيها 
() ان: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
۲۳۵ 


[۲۲ ب] 


فان شرط ها انه ان تروج عليها فالداحلة [عليها]“ طالقء فتزوج ولم تعلم 
تزوحه علیها. 

فان ولد له ولد من الداحلة وعثر عليه قبل موته» و کان مقرا بالشروط. ومن لا 
یعذر/ بالجهل» فحکمه حکم من طلق زوجته وأقام علیها مقر بطلاقها فعلی ه 
الرجم» ولا یلحق به الولدء وان كان جاحدا للشرط مکذبا له فیسقط عنه اخد 
[1۵] [من جعل أمر الداخلة بيد زوجته فطلقها طلاقا بائنًا] 

فان حعل أمر الداخلة بيد الحلوف لما فطلقها طلاقا بائنًا. فهل ذلك باق بيد 
احلوف لما أم لا/؟ قولان: 

(ابن القاسم: أبقى ذلك بيدها. وابن الماحشون قال: يسقط ذلك من يدها 
بنفس الطلاق. وان كان الطلاق رحعيًا فذلك بيدها قولا واحدًا/) °. 


["5][من جعل أمر الداخلة بيد زوجه فجنت] 
فان جعل آمر الداحلة بيد زوجه إن شاءت طلقت وان شاءت أبقت فجنت 
احعول ذلك بیدها. فقیل: (لا یتزوج علیها أبداء ولا يطأ الداحلق (. 


(۱) علیها: زيادة من (و). 

(۲) وان كان ... الولد: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) أم لا: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ البيا: ۱۰۸/۰. ونصه: (فقال ابن القاسم: إن ذلك بيدها بعد الطلاق. وهو قوله أيضًا في كتاب ابن 
سحنون. وقال ابن الماحشون في تمانية أبي زيد: وليس ها ذلك بعد الطلاق. وقال سحنون: إن كان 
الطلاق بائئا فلا حكم ها في ذلك» وان كان غير بائن فلها ذلك. وقول سحنون مفسر لقول ابسن 
الاحشون فالاحتلاف إنما هو في الطلاق البائن). 

(5) ولا يطأ الداحلة: سقط من (ط) و(ك). 

. ٤۳١/٤ البيان:‎ )59( 


۳۳۹ 


وقيل: إذا طال بها الجنون بطل الشرط. 

وقیل: یترو ی فإن أفاقت فعلت ما كان بيدها من ذلك إن شاءت. قاله ابن 
- )۱( 
القاسم : 


وقیل: .عنم من الوطء حن تفیق الأولى فتقضی أو تترك. قاله أصبغ؛ لأنه عل 


۰ 
4 


سح . 


فان علمت حيث جعل ذلك بيدها و ۸ تقض بشيء فلا قيام لما إلا أن تكون 
آشهدت عند علمها آن ذلك بیدها. 


وقیل: هو بيدها وإن لم تشهد ما لم ثمکنه من نفسها بعد التروج [علیها"" أو 
من التروجة عليه(" أو يطول“ ذلك جدًا. فان ادعی علیها علم ذلك وأنكرته 
كان القول قوضا حن يثبت عليها علم ذلك. 
[1۷] [دعوى الزوجة التزام زوجها بعدم التسري] 

فان ادعت جاه زوجه أنه شرط لما أن لا يتسرى عليها ولا یتخذ أم الد 
فتبی على ما تقدم من القال والجواب عوافقة أو مخالفة» فان وافقها على ذلك وقال: 
فا كان ذلك فیما يتسرى”' أو یتخذ بعد الترویج لا فيمن عنده یوم التزویج". 


النيان 54م بم 

(۲) عليها: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲) علیها: سقط من (ط) ورك). 

۱ (ط) و(ك): ما لم يطل.‎ )٤( 

(ه) ام الولد: إذا وطئ رجل أمته» فحملت» صارت أم ولد سواء وضعته كاملا أو مضغة أو علقة أو دما إذا 
علم أنه مل. وقال أشهب: لا تكون أم ولد بالدم المجتمع. (القوانين الفقهية لابن حزي أب القاسم محمد 
بن أحمد الكلبي: ۳۸۷ - الدار العربية للكتاب - ليبياء تونس 9/87١م).‏ 

(5) الأصل: يسري. 

(۷) لا فيمن عنده يوم الترويج: سقط من (ط) و(ك). 

۳۳۷ 


| Y۳] 


فان كان الشرط في أصل التزویج معلقا بالحرية فعليه البينة على قوله وإلا ينها 
وتعتق عليه السر وأم الولد إن مسهاء وها أن تمنعه من مسيسها" '. 

(فإن كان في صداقها شرط السرية» وقامت في" أم الولد الى كان تقدم له 
اتخاذها فوطتها بعد الشرط. فاختلف هل يلزمه الشرط أم لا؟. 

فعلى قول ابن القاسم في سماع ييى: يلزمه الشرط؛ لأن التسري هو السوطى 
واشتراطها آن لا یتسری معها(" (فا آرادت أن کس معها غیرها. وصححه بعض 
ا 

وقال سحنون: لا شيء عليه في أمهات الأولاد) “. واختار ابن زرب الأول 
ول ير قول مجر كا 
[۸] [دعوى الزوجة أنه اشترط ها سكن مدينة كذا] 


فان ادعت عليه“ أنه اشترط ها سكن مدينة كذاء فان أكرهها على النقلة منها 
فقد حعل أمرها بيدهاء قيدها” ' ق طلقة واحدة مملكة إلا باذفا ورضاها. فحضسر 
الزوج المذكور وقرئ عليه ذلك» فان وافق على الشرط وادعى آفا أذنت له في/ 
الرحیل فعلیه البينة على ذلك. فيؤجل في ذلك على ما مضى يي التأحیل فان 
عجز عن إقامة البينة عجره القاضي» وأوجب له“ عليها اليمين فتحلف وتبقى على 


)١(‏ (و): نفسها. 

(۲) (ط) و(ك): به. 

(۳) (و): لا يتسرى معها عليها. 

(4) البيان: ۲۹/۵ -۳۰. 

(5) عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(5) قيدها: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
)۷( الأصل: من. 

(۸) له: سقط من (ط) و(ك). 


۳۳۸ 


شرطهاء وان أنكر ذلك الشرط”'' فعليها إقامة البينة» فان أقامتها والا حلف لما 
الزوج وسقطت عنه دعواها. 
1" ][]دعوى الزوجة اشتراط زوجها ها زيارة أهلها] 

فإن ادعت عليه أنه شرط لما في عقد نكاحها زيارة أهلها من النساء وذوي 
محارمها من الرحال» ولا عنعهم من زیارتما فيما يحل من التزاور بين الأهلين 
والقرابات» فان منعها من ذلك فقد حعل أمرها بيدها في طلقة واحدة. وسئل من 
الزوج ما عنده في ذلك؟ فحضر زوجها وقرئ عليه ذلك فان م يوافق عليه تطلب 
الزوحة في إقامة البينة على ذلك» [فإن أقامتها أعذر إليه في ذلك] فان أبطلها 
وعجزت عن بينة أخرى عجزها القاضي لعجزهاء وحكم عليه" بالمتعارف من 
الزیارات. قال مالك:مرة أو مرتين قي الشهر» وأما في كل جمعة فهو القدح في 
الجاهلية قبل أن يضرب الحجاب» وأنكر قول من يقول في كل جمعة مرتين. 

فان حلف لا أن لا تخرج لزيارة أبويها لم يحنث» ويحكم عليه بدخوهم. ون 
حلف على الوحهين. قال ال (حنشه السلطان ف کف 03 
حروجهما)””". واعترض ذلك عليه بأن قال: يحنثه“ مطلقا. (وأما البنون الصغار 


)١(‏ (ط) و(ك): الزوج. 

(۲) فان أقامتها .. ذلك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): عليها. 

)٤(‏ أبو الحسن علي بن جى بن القاسم الصنهاحي الجزيري» أصله من ريف الغرب, نزل الجزيرة الخضرای 
فنسب إليهاء ودرس با الفقه» وعقد الشروط وولي قضاءهاء فقيه مالكي» كان من الزهاد. متواضعاء 
كثير الأوراد» صاحب علم وعمل؛ له في الشروط مختصر مفيد “ماه المقصد المحمود في تلخيص العقود 
ويعرف بوثائق الجزيري. (- ٠٠١۸‏ ه/ - 57١1١م).‏ (نيل الابتهاج: ۰۲۰۰ معجم المؤلفين: ۲۲۱/۷ 
الشجرة .)١5/‏ 

)5١(‏ (ك): دخوها. 

(5) (ك): حروجها. 

۲۳۹ 


۲۳ ب] 


الذين لیسوا مع آمهم!" فانه یقضی عليه بالدحول على أمهم في كل یوم وان کانوا 
کبارّا في کل جمعة) (. 

فان حلف بالطلاق أن لا يدحلوا مرتين علیها أمر باحراج آمهم الیهم. 

فان حلف ألا یدحلوا علیها آمر بدحوهم عليها أو حروجها إليهم» ولا جنث 
الا أن يزيد في ينه ولا بالسلطان فيحنث. انظر من حلف على فعل یقضی به 
السلطان عليه هل يحنث ام لا؟ حصل فيه ابن رشد في الشرح ثلاثة أقوال: 

جنت. لا بنت. الفرق بين أن يحلف ,عحضر القاضي فيحنث أو بغير مجلسه فلا 

فان كان لزوجه آولاد صغار فان اشترطت عليه أن لا یفرق بينها وبینهم فلا 
إشكال» و کذلك إن تطوع هو بذلك. وان ۸ تشترطهم عليه ولا تطوع هو بذلك» 
وأرادت إسكافم معها وأبى الزوج من ذلك فلا یقضی عليه بذلك. قاله مالك وابن 
القاسم قي العتبية» وقال مثله عبداللك قي الشريفة دون الدنية. وأما ذات القدر فلا 
بد أن يعزلهم عنها. فان كان لا ولد وعلم به وبئ يما وهو معهاء ثم آراد (حراحه 
فليس له ذلك. قاله مالك. 

وقال عبدالملك: له ذلك إن كان للولد من تدفعه إليه ليكفله ويحفظه. وللا ۸ 
يفرق بينه/ وبين أمه. وكذلك الحكم في الزوج إذا كان له أولاد من غيرهاء وليس 


للزوج أن .عنم زوجه من دخول الشهود عليها إذا احتاحت إلى ذلك. قاله ابن رشد 
في شهادات العتبية. 


(۱) المقصد امحمود في تلخيص العقود للجزيري أبي الحسن علي بن یجیی: 4 ب - رقم ٠۹۲۹١‏ - مكتبة 
و 

(۲) (ط) و(ك): يحنث. 

(۳) الذين ليسوا مع أمهم: ليست في وثائق الحزيري (٤ب).‏ 

(4) وثائق الجزيري: 5 ب. 


۲ > ٠ 


ارف 5 


[۷۰] [سقو ط النفقة عن الزو ج] 

فان طاع الزوج لزوجه بالنفقة على بنیها وكسوم إلى حد سقوط الفرض 
عنهم شرعاء وهو الدخول في الاناث والبلو غ في الذ کور طول الزوحية بینه وبين 
زوحة المتطوع ها حاز ذلك إذا لم يكن انعقد النكاخ علیه فان كان في أصل عقد 
النكاح وكان إلى أحل معلوم جاز ذلك" عند أبي بكر بن غبدالرمن". 

فان مات الولد قبل تمام المدة الي التزم لها طالبت الزوحة الزوج ما ينوب باقي 
المدة الى الترم [ها]"؛ لأنه“ من صداقها. 


وقال ابن زرب: لا يحوز» ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده» ويكون ما صداق 
المثل ويبطل الشرط. 
[۷۱][دخول الكسوة في لفظ النفقة] 

فان كان“ التزم لها النفقة حيث”" قلنا بجوازهاء أو على القول بجوازها" في 
موضع الخلاف» ول ينص على الكسوة. فهل تدحل الكسوة في لفظ النفقة أم لا"؟ 


)١١‏ ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الخولاني القبراوني» شيخ المالكية» وشيخ فقهائها ف وقته» تفقه 
بأي الحسن القابسی» وعليه تفقه أبو القاسم بن محرزء كان فقيهًا» حافظًا للمذهب. حاز الذكر ورئاسة 
الدين في المغرب مع صاحبه في وقت أبي عمران الفاسي» واسع الأدب» ذا تأله وصلاح وتعببد. (- 
۲ هس ۱ ا (طبقات الشيرازي: ۰۱۲۱ ترتیب الدارك: ۲۳۹/۷ - ۲۲ سیر اعلام 
النبلاء: ۰-۵۱۹/۱۷ ۲ 6 بغية الوعاة: ۳۲/۱). 

(۲) ها: زيادة من (و). 

)٤(‏ (ط) ورك): لافا. 


فقيل: تدحل. قاله ابن زرب واحتج [له] بقوله عز وحل: وان كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن ...# <. 

وقال ابن سهل: رقي هذا نظرء وإنما هذا في كل نفقة يحكم يها كنفقة 
الزوجات والآباء والأمهات. وأما من طاع بالنفقة على وجه الإحسان م“ طولب 
بالكسوة وقال: إنما أردت الطعم وحده فلا شيء يلزمه عندي) (. 

فإن طالبته بعد أن عقد عليها بالنفقة» فادعى أنه أصابه مرض لا يستطيع البناء 


قلت : قال ابن دبوس: يلزم بإعطاء النفقة والصداق» بخلاف الصي والصبية؛ 
لأنه حن العقد كان ۲ ۰ 
[۷۲][دعوی الزوجة التزام زوجها عدم الإضرار يما] 

فان ادعت عليه أنه التزم لما ان لا يضر با في نفسها ولا في شىء من مالحاء فان 
فعل |هذا/۰۱٩)‏ فر حعل آمرها بید‌ها. فحضر الزوج وسئل ما عنده ف ذلك 


(۱) كان سقط من (و). 

(۲) (ط) و(ك): حین. 

(۲) أو على القول بجوازها: سقط من (ط) و(ك). 

(4) أم لا: سقط من (و). 

(5) له: زيادة من (و). 

(7) الطلاق: 1. 

(۷) ثم: سقط من (و). 

(۸) نوازل ابن سهل: 54 5ا. وقال ابن ناحي: (من الترم نفقة إنسان فإنه لا یلزمه الكسوة). 
ابن ناحي على اختصار الدونة: ۱۲۷ب -- رقم ۱۲۵۱۸ - مکتبة وطنیق). 
(9) قلت: سقط من (ط) و(ك). 

(۱۰) هذا: زيادة من (ط) و(ك). 


۱ أ] 


فانکر أن يكون التزم لها ذلك» كلفت البينة على دعواهاء فان أثبتت شيعا أغذر فيه 
لزوجها وأجُل فيه" كما تقدم في الآحال» فان عجز حكم عليه ها بت ها 
وأحذت بشرطهاء فإن م تكن شا بينة عدا عدل واحد أحلفت زوجها على نفي 
دعواهاء وبقيا على حكم الزوجية. 
كان لأجل كذا وكذاء من أمر [کان] يحق له زحرها عنه» (فينظر الزوج إن كان 
من أهل الصلاح فهو مصدق في السبب الوحب للضرب. بخلاف غيره لا يصدق 
في السبب إلا ببينة) *۴. وحد الضرب الباح عشرة أسواط/ فان حلف لیضرینها 
أكثر منها“ طلقت عليهء فان فعل ذلك ثم أطلع على ضربه عوقب بالزجر 
والسجن. 

فان كان معه أثر جرح أو شجة أو فعل ما" لا يفعل عثلها من الحرائر فتطلق 
عليه إن طلبت الفراق؛ لأن هذا من الضرر. 
[۷۳] [شکوی الزوجة الضرر من أبوي زوجها] 
غيرهما. قال مالك: ليس له أن يسكنها معهما. 


(۱) فقد: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) فيه: سقط من (و). 

۳۱( كان: زيادة من (ط) و(ك). 
(4) البیان: ۷۳/۵ . 

ره) (ط) و(ك): أكثر من ذلك. 
(") ما: سقط من (ط) و(ك). 


41 ] [شكوى الزوجة من ضرر زوجها] 

فان اشتكت ضرر زوجها» سأل جیرافا إن كان فيهم عدل عن حاله معهاء 
وعمل على مقتضى قوله. وإن لم يكن فيهم عدل أمر بتحويلها إلى حيث يكون 
جران عدول» ويكون عمله على ما يشهدون به بینهما؟. ويُؤدب الزوج إن ثبت 
عليه ضررها وينهاه عن العودة إلى مثل ذلك. وكذلك هي إذا شهد عليها بضرره 
ولبت ذلك. فهل يطلق يده على أدبا أم لا؟. 

قلت: إن کان رحلاً اا فتعم ولا فلاه بل یتولاه نساء إن وحدن انات 
والا الأمثل فالأمثل. فان عمی آمر هم( وانبهم حالما" على“ القاضی» فان رأى 
إسكافما” ' مع ثقة» أو (سکان ثقة معهما فقولان: لطرف وأصبغ ف الواضحة 
والعتبية» ولسحنون في كتاب ابنه ويقضي عليه بهذا القول. وخالف ابن الفخار وابن 
ا ذلك. فان تمادی الاشکال بعث احکمین. 


(۱) (ط) و(ك): ما يشهدون علیها. 

(۲) (و): آمرها. 

(۳) (و): حافا. 

(؟) (و) و(ط) و(ك): عن. 

(5) (و): اسكافا. 

(5) أبو عبدالله محمد بن یی بن عمر بن لبابة» يلقب بالبرحون» من أهل قرطبة» رحل فسمع بالقيروان من 
عمه محمد بن عمر وغيره» وروی عن حماس بن مروان بن حماس القاضي بالقيروان» كان فقيهًا مقدماء 
یل إلى مذهب مالك له اختيارات في الفتوى والفقه» ولم يكن له علم بالحديث» ولي قضاء البيرة على 
يد الإمام الناصرء والشورى بقرطبة» له في المذهب كتاب اسمه المنتحب. قال عنه أبو محمد على بن أحمد: 
ما رأيت کتابا أنبل منه في جمع روايات المذهب وتأليفها وشرح مستغلقها. ( - ۳۳۰ أو ۳۳۱ه-| - 
۱ أو 547م). (تاريخ علماء الأندلس: ۰۳/۲ - 4 ه. جذوة المقتبس: 8۸ بغية الملتمس: 6 .)١‏ 

۱ 


نا: ونزلت بين حطيب القرويين الفقيه الورياغلي ۲ والثغري عام فحكم فيها 
عحضر الفقهاء وأمير الدولة وفرقوا" بينهما. 

فان ادعت الضرر وأنكره الزوج كلفت إثباته بالقطع أو بالسماع فان أفادت 
بينة السماع العلم كانت كالأولى وألا تحلف” معها. 


التداعي في المغيب 
فإن ادعت عليه“ أنه التزم لما ألا يغيب عنها غيبة قريبة ولا بعيدة قبل البناء 
أو“ بعده أزيد من ستة آشهر وقالت: إنه التزم ها فيه ألا“ يقطع تلومها شرطهاء 
وأنه صدقها في دعواها وی المنقضي من الأحل» وأنه غاب أزيد من ستة أشهرء 
فأرادت الأخذ بشرطها وذلك بعد أن قدم من مغيبه. فحضر الزوج المذكور وقری 
عليه قوفا فوافقها علیه» فحين لم يخالفها في قولها. هل تطلق نفسها عليه“ طلقة 
واحدة كما شرطت؟ 


)١(‏ أبو إبراهيم إسحاق بن جى بن مطر الورياغلي العروف بالأعرج» أخذ عنه أبو الحسن الصغير الزرويلي 
وجماعةء كان آية الله في المدونة» فقيه فاس» له الطرر على المدونة. ( - 54ه/ - ۱۲۸6ع). (حذوة 
الاقتباس: ۰۱/۱ كفاية احتاح: .)۳٩‏ 

(۲) آبو الحجاج یوسف بن إبراهيم بن عثمان العبدري یعرف بالثغري» الامام الحافظ» احدث الراوية» 
القری» الفسن الضابط أحذ القراءعات عن عبدالرحیم بن الفرس» وقد أخذ عنه أعلام منهم آبو عبدالله 
التجیی وأكثر عنه» وأبو عمر ابن عیاد. (۰۰۳ - ۱۱۰۹/۵6۷۹ ۰62۱۱۸۳ (الشسجرة: ۱۵۰) 
ولعله أبو محمد عبدالله.بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الثغري» مع من وهب من مسرق كان 
فقيهًاء فاضلاً ديئاء ورعًاء لا يخاف لومة لائ نقت مأموئاء إليه كانت الرحلة؛ ولي قضاء بلده. ( - 
۲۳ - 98م). (تاريخ ال ند 1ق لا ترتيت ار لاع #ا كدبام 

(۲) (ط) ورك) فرق؟ 

)٤(‏ (ط) ورك): فتحلف. 

(ه) عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (ك): ولا. 

(۷) الأصل و(ط) و(ك): لا. 

(۸) عليه: سقط من (و). 


۲ ۵ 


قلت: قال البرزلي: (قال ابن نافع: ليس ها ذلك . 


وقي وثائق الباحي”: لها ذلك ورحح الأول وقال: لا یلتفت لما في وثائق 


الباجي. وعلی ما ي ونائق الباحی سحل التيطي ور ححه وبالأول أفى ابن رشد ف 


به , فانظر ه. 


فان ادعت والمسألة بحاها إلا نما لم تدع عليه شرطا قبل البناء. فحضر ووافق 


[؛؟ ب] على الشرط وادعى أنه غاب/ قبل البناء مها وأن مراده أن لا يغيب عنها إِعا هو 
بعد دخوله با» فاحتلف في الحكم فيها0 ): 


فقيل: لها الأحذ بشرطها. وهو دليل ما في المدونة في الابمان بالطلاق. وقيل: 


لجن ا دلاخ 


وفرق بعض الموثقين في الشرط بين" أن يكون متبرعًا به» أو مدخولا عليه. 


فإن كان متبرعا به كانت له نیته"*. وإن كان غير متبرع به عمل على لفظ 


(1) 
00 


أحوبة البرزلي: 14۷ - رقم ۱۸۵۰۷۷ - مكتبة وطنية. 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد الباحي اللخمي» مع عن جد وسمع عصر عن أبي الحسن 
أحمد بن عبدالله بن ميد بن زريق» كان من أهل العلم والحديث والرواية» أجل الفقهاء دراية ورواية؛ 
قاعدًا للشرو ط بصيرًا بالعقود. متقدمًا على أهل الوثائق» عارفا بعللهاء آلف فيها كتابًا حسئاء وألف 
کتابا في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشیوخ والتأحرین مع ما كان عليه من الطريقة المنلى. 
٤۳۳ ¬ ۳۰۰(‏ ه/ 457 _ ١4١1م).‏ (الصلة: ۵۲۲/۲ - ۰۵۲۳ نفح الطيب: ۰۲۱۵/۲ هدية 
العارفین: ۰11/۲ معجم المؤلفين: ۲۸۳/۸). 

و وثائق ... ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

فتاوی ابن رشد: ۷۸۲/۲ = ۷۸۷. 

فیها: سقط من (و). 

بین: سقط من (ط) و(ك). 

الأصل: بینة. 

(ك): حمل. 


فان عاب عنها مع و حود الإإشهاد بالشرط واا وطلقت نفسها ثم 
راحعها وغاب. هل یتکرر الشرط بتكرار" الفعل؟ هو قول مالك نقله عنه محمد. 

قال التيطي: وما وقع في الدونة معناه فیما كان من قبله, وأما ما كان من 
قبلها۲ فلا یتکرر. 


التداعي في اطهاز 
فان ادعی الزوج على الزوحة أو على وليها الجهاز قلت: قال فلان بن فلان 
الفلایی: إن زوجه فلانة بنت فلان الفلائ قبضت منه نقد صداقها النعقد عليه 
الزوجية بينهماء وقدره کذا وكذا ديناراء ول تخرج له“ شیتا یلیسق بصداقها 
قوله في مقدار الصداق وما آخرجت له" من اهاز واختلفا في قيمته وما یلیق 
بأمشاها. 


قلت: فيأمرهما القاضي بإحضار أهل المعرفة بقيم الثياب والفرش» فان أحضراهما 
وقوّما ذلك نظر أهل العرفة أعبئ أهل”" تلك البلدة الى وقع نکاحهما(؟ فيهاء فان 


)١(‏ (ط) و(ك): بشرط المغيب. 

(۲) (ط) و(ك): لاحل تكرار. 

(۲) الأصل و (ط) و(ك): بالثلاثة. 

)٤(‏ (ط) و(ك): في المدونة فيما كان من فعله وما كان من فعلها. 
(0) (ط) و(ك): بالجهاز. 

(7) (ط) و(ك): منه. 

(۷) (ط) و(ك): وما أخرجته. 

(۸) أهل: سقط من (ط) و(ك). 

(9) (و): نکاحها. 


۲۰۱ ا[ 


قالوا: العرف في الجهاز من أمثال هذين الزوجين [كذا]”' فیعذر للزوج فیه فان ۸ 
يكن له فيه مدفع عمل عليه» وحكم بين الزوجين به. 
الموئقين خلافا للحمي» سواء كان مما يليق أن تتجهز به أم لا. 

وقال غيرهما: لها أن تتجهز به على حاله أو تبيعه وتستبدل"" به جهارًا غيره ما 
لابد ها“ هذا كله في قدر الجهاز. 

وأما ما زاد على قدر جهاز مثلها فلها أن تمسكه وتصرفه فيما شاءت» ما لم 
يكن تبرعاء ويكون أكثر من ثلثها. 

فان كان عینا وكان الحكم أن تتجهز به إلى بيتها. فهل ها أن تنفق منه 

قال مالك: ليس لا ذلك إلا أن تكون محتاحة» فتأكل وتكتسي بالعروف. 
وهل ها أن تقضي منه دينها أم لا؟ 

قال في ديات المدونة: (لا تقضى [منه](۲ إلا اليسير كالدينار ونحوه) . 
وليس لذلك حد. رواه يى عن ابن القاسم. 


(۱) كذا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) به: سقط من (و) و(ط). 

(۳) (ط) و(ك): وتشتري. 

(4) ها: سقط من و) و(ط). 

(5) قال ابن رشد: والعروف هو قدر ما يكفيها. (البيان: ۳۳۱/4). 
(5) منه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۷) تمذيب المدونة: ۹٠۳ب‏ - رقم ۱۸۰۱۲ - مكتبة وطنية. 


۲:۸ 


قال ابن حارث: إنما ذلك في الدين الستحدت. وأما الدين القدع فلا. 


وفعل أبيها في ذلك إن كانت بكرًا حائز كما جاز لماء وان كان ذلك سياقة 
ساقها الزوج. فهل ها أن تبيعه”2 إن كانت ثيبّا أو أبوها إن كانت بكرًا؟ في ذلك 


قولان: 

قيل: ها ذلك. وقيل: ليس ها ذلك(؟؛ لما للزوج فيه من المنفعة أصلاً كان أو 
(WD)‏ 
غيره . 


فان طلقها قبل البناء فعليها نصف الثمن ما لم ثحاب» فان حابت كان عليها 
نصف القيمة. 

وأما ما حل من الكالئ قبل البناء هل ها أن تمنع نفسها حی تقبضه كالنقد أو 
ليس لما ذلك؟ قولان: 


وعلى القول بالمنع تتجهز به وهو المشهور. قاله بعض الوقین. 


وقال الواقدي29 فى روايته عن مالك: ان لا يلزمها ذلك. وقاله سحنون. 


)١(‏ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الاسدي من أئمة المالكية بالمغرب» كان بطرابلس ثم انتقل إلى 
لضاف را إن تشر قوع کان وا ا سا و ایس کم له فدظ سين ا 
والحديث» له تآليف كثيرة منها: النامي في شرح الموطأء والواعي في الفقه. (- ٤0۲‏ ه/- ۱۰۱۱م). 
(الدییاج: ۳۰ الترجمان العرب للتسولي: ۱۲۹/۲ب. معجم الولفین: 4/۲ ۱۹). 

(۲) (ط) و(ك): أن تنفقه. 

(۳) وقیل ... ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

ره (ی: اصولاً كان ذلك أو غيرها: 

(5) أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» من أهل الدینةه سكن بغداد, سمع ومالك مدنا ا 
وفقهاء ومسائل» وف حديثه عنه منقطع كثيرًا وغرائب» وكذلك في مسائله عنه منكرات على مذهب لا 
توحد عند غيره» تكلم فيها الناس» ”مع من الثوري» وعنه حدث محمد بن سعد كاتبه» كان واسع العلم 
كثير المعرفة» عالا بالحديث والسير» جوادًا كرعاء تولى القضاء بعسكر المهدي» له من الکتب: كتاب 
الاختلاف» وتاريخ الفقهاء. (۱۳۹ - ۲۰۷ه/ 765 - ۸۲۲م). (طبقات ابن سعد: ۰۳۳4/۷- 


۲ ٩ 


[۷۵] [دعوی الزوج أنه دفع نقد زوجه وم تبرز له جهارًا] 


فان كان تداعیهما في النقد تبي على ما تقدم بأن تقول: قسام عند قاضسي 


الجماعة”" بمدينة كذا وهو فلان" بن فلان الفلا“ مطالبًا لروجه فلانة ببست 
فلان الفلا إن كانت مالكة أمر نفسها أو أبيها“ إن كانت في ولايعه”" أو 
وصيها إن كانت مولی عليهاء وادعى انه دفع نقد زوجه فلانة المذكورة وم تبرز 
له جهاژا. فحضر”" من ناب عنها بتوكيل إن كانت مالكة أمر نفسها أو والدها 
أو وصيها وقرئ عليه ذلك وسئل منه ما عنده في ذلك؟ أجاب: بدعوى البراءة 
من النقد المذكور لكونه أورده جهاز البيت البناء بالزوجة المذكورة مع زوجها 
الذ کور. 


قلت: فان كان القابض فا لنقدها المذكور ولیها. فقال ابن العطار(؟: الأحسن 


آن يشهد علیها بالقبض له .ععانیه البينة. 


= تاريخ خليفة بن خحياط: 4۷۲ - تحقيق: د. آکرم ضیاء العمري - ط ۲ - ساعدت جامعة بغداد 
على نشره - موسسة الرسالة» بیروت - دار القلم» دمشق, بیروت ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷ تاريخ بغداد: 
۳ ¬ ۰۲۱ معجم الأدباء لیاقوت: ۲۷۷/۱۸ = ۰۲۸۲ ط۳ منقحة ومصححة - دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع ۱4۰۰ه / ۱۹۸۰ سير أعلام النبلاء: 4/9 45 - 814 إشراف وتخریج: شعیب 
الأرنؤوط - تحقیق: کامل الخراط - ط ۱ - مؤسسة الرسالة - بیروت, لبنان ۰۲ ۱هت/ ۱۹۸۲ع). 

الأصل و(و): إها. 

(ط) و(ك): عند فلان القاضي. 

فلان: سقط من (ط). 

فلان بن فلان الفلاني: سقط من (و). 

(ط) و(ك): أو وليها. 

(ط) و(ك): في ولاية. 

الأصل: يحضر. 

وثائق ابن العطار: .٠١‏ ونصها: (وللأب قبض نقد صداق ابنته البكر الى في حجره وولاية نظره مسن 
زوجهاء ويبين به إلى نفسه ليجهز به ابنته إلى زوجها. فان ادعى الأب تلفه وأنه سقط ذلك من فهو- 


۲ ۵ , 


[۲۰ ب] 


وإن كان القابض ولیّا أو وصیا أو آباء وکان ذلك ثيابًا أو فرشا أو اشترى 
بالنقد ذلك فتحضر(" البينة بتوجهه”" إلى بيت البناء كما حي يصل إليه» فإن شهدت 
البينة بذلك فذلك براءة للولي وللأب وللوصي ولا ضمان على الزوج فيما ضاع 
من ذلك إلا أن يتطوع بذلكء فان ۸ تقم بينة تشهد“ بتوحهه"" ذلك ووصوله إلى 
بيت البناء» و لم تقم بينة للولي تشهد له بدفعه للزوجة» فالقول قول الزوج لما إله] ٠‏ 
فيه من حق”" الاستمتاع» وله قلب اليمين على الزوجة وتحلف ويغرم الأب. وهل 
الوصي بمترلة الأب في ذلك أم لا؟ [فٍ ذلك]” قولان للموثقين. 


فإن كان التداعي بين الأب أو الوصي والمرأة» فالقول قول الأب مع يمينه الحق 
الزروج» ون ن لم یکن/ لها زوج فلا ین عليه یه عل الشهون وان کان الاب :معا 
فلا كلام لما. فان كان وصيا فالقول قوله مع عینه في قول» وعليه الإشهاد تي قول. 

قلت: هذا الأصل في الأب في الصداق وما بيده لها على وجه الأمانة» وأما ما 
حصل ف ذمته ما ما ورنته من آمها أو أوصى به لماء وتحضل ذلك "ق ذمته فلا 
۳۳ منه] إلا بها تبرأ به الذمم. 


= مصدق على ذلك مع ينه في مقطع الحق» ویکون للزوج الدحول على زوحته» و کل الاباء في ذلك 
سواء العدل الصالح المشهور العدالة وغيره). 

)١(‏ له: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): فيحضر. 

(۳) (و): بتوجيهه. 

)٤(‏ تشهد: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) الأصل: بتوحه وف (و): بتوجيه. 

(") له: زيادة من (ط) و(ك). 

(۷) حق: سقط من (ك). 

(۸) في ذلك: زيادة من (ط) و(ك). 

(9) عليه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


۲ ۱ 


[7][ضمان الول لما قبض من النقد] 

وأما الولي إذا قبض النقد فهو له ضامن فلا يبرأ منه إلا بالإيراد والتوحه"؟. فان 
ادعى ضياعه أو بعضه ضمنه بخلاف الوصي فان القول قوله في الضياع. 

فان ادعى الأب أنه دفعه إلى ابنته البكر ضمنه. 
[۷۷][هبة الأب ما جهز به ابنته] 


فان وهبها الأب ثيابًا [أو فراشا]“ أوردها“ بيت البناء فزوجها” بماء وأشهد 


بقبوله ما من نفسه كانت هبة صحيحة م تفتقر إلى حوز. 
[۷۸] [دعوی الأب العارية فيما جهز به ابنته] 

فان حهزها آبوها بفرش وثياب» ثم ادعى عاريته وقام بذلك تقول: قال فلان 
بن فلان الفلاي: إنه أعار ابنته [فلانة] ۲۱ [بنت فلان] كذا وكذا مع شورقا 
التي شورها بصداقها وأورد جمیع ذلك بيت البناء بابنته الذ كورة. فحضرت هي 
وزوجها الذ کور ووافقا على زير اده الشورة الذ کورق و قالا: لا علم لنا بالعارية 
المذكورة. فكلف الأب إثبات دعواه المذكورة لكون قيامه يما قبل مضي سنة من 
تاريخ البنای فأتى برسم مشهود عليه بذلك نصه: بعد أن أحضر فلان الجهاز 


(۱) (ط) و(ك): ها. 
(۲) منه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۳) (و): والتوجيه. 
)٤(‏ أو فرشًا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) (و): أورد. 
(1) (ط) و(ك): يزوجها. 
(۷) فلانة: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۸) بنت فلان: زيادة من (ط) و(ك). 
۲۳۰ 


۱۲ 


الذي آورده بيت البناء بالبنت(٩)‏ المذكورة آشهد أن جميع ما شورها به من الثیاب 
التي هي کذا [ وکذا] ۲ والفرش الذي هو كذ(" [ وکذا]*. واخلي الذي 
وزنه كذا فمنه من نقد صداقها كذاء وباقیه هو( عارية ها منه لتتجمل به" مع 
زوجها المذ كور ما آبقی تلك الشورة عندهاء وله أن یسترجعها متی شاء وني أي 
وقت أحب. فمن شهد بذلك وعاین الشورة الذکورة( كما ذكرء قيد به 
شهادته(؟ في كذاء فیطلب) القاضي من شهودها( "۲ الأداءء ويعذر للزوج 
والزوجة في ذلك فان لم يكن عندهما(' "۲ فيه مدفع وثبت ذلك عوجب البوت 
لدیه(" " آمر القاضي الأب الذکور أن یقوم تلك الشورة بأجعها بأهل البصر 
بذلك. ویسقط من تلك القيمة ما قبضه من الزوج من الصداق وتثبت له العارية 
فیما بقي [له] " من القيمة بما یقابلها من الشورة ما لا تدعو/ الضرورة إليه 
عند الروجین. وصار على ملك الأب لینتفع به فان شاء آبقاه في بيت ابنته 


(۱) (و) و(ط) و(ك): بابنته. 
(۲) و کذا: زيادة من (ط) و(ك). 
(۳) الذي هو کذا: سقط من (و). 
)٤(‏ و کذا: زیادة من (ط) و(ك). 
(5) هو: سقط من و) و(ط) و(ك). 
(1) به: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) الذ کورة: سقط من (ط) و(ك). 
(۸) (و): قيد به شهادته مسوولة عنه. 
(9) (ط) و(ك): فیطلب له. 
(۱۰) (ط) و(ك): شهوده. 
(۱۱) الأصل: عندها. 
(۱۲) لدیه: سقط من (ط) و(ك). 
(۱۳) له: زيادة من (و). 
(۱4) (ط) و(ك): وبين. 

or 


وان شاء هله وتشهد على القاضي بإنفاد ذلك كله بعد الإعذار فيه لمن وجب 


أن يعذر [الیه] ۲ فیه. 

قلت: هذا اذا كانت سنة [أهل ٩]‏ البلد 0000 على أن الأب ی 
شوره ابنته على صداق الزو جية شیفا. و ان حرت العادة [على]|0) أن الأب يزيد 
زيادة“ على صداق ابنته من ماله عمل على العرف في ذلك. والأصل في ذلك 
قول ات رصي الله له تنكح المرأة لاا 0006 ودينها فعليك بذات الدين 
تربت يداك. فالعرف لابد من مراعاته. 

فان كان الأب لم يشهد على تلك العارية» وقام بحدثان الدحول قبل انقضاء 
السنة كان ذلك [له]" بثلانة شروط: 


أحدها: أن يبقى عما ادعى فيه العارية وفاء بالمهر إما بقدره أو بأكثر منه. 
ويراعى ها هنا العرف كما قدمناه. 


الشرط”' ‏ الثاني: أن يكون قيامه قبل انقضاء السنة من تاريخ الدحول. 


الشرط( الثالث: أن يحلف أن اخراجه لذلك وإبرازه إنما كان على وجه 
العارية. فإذا استوفت هذه الشروط نفذ القاضى الحكم كما تقدم. 


(۱) إليه: زيادة من (و). 

(۲) أهل زيادة من (و). 

(۳) جرت: سقط من (ك). 

(۶) على: زيادة من (ط) و(ك). 
(5) زيادة: سقط من (ط) و(ك). 
(5) (ط) و(ك): حمل. 

(۷) (ك): علي. 

(۸) (و) و(ط) و(ك): وحسنها. 
(9) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۱۰) الشرط: سقط من (ط). 


ء ۵ ۲ 


١|‏ ب] 


رو و ار و یت 

7 ويحلف ويستحق ما فضل على الشروط التقدمة. 

فان وحد الشيء الذي ادعى عاريته بعينه لا إشكال» وان وحده قد هلك فان 
كانت الزوحة لا علم عندها بالعارية أو كانت سفيهة فلا ضمان عليها؛ لأنه سلطها 
على ذلك» وان كانت رشيدة وعلمت بالعارية واستهلكتها ضمنت ما استهلكته. 

وكذلك يضمن الزوج ما استهلكه إذا علم بالعارية» وإن لم يستهلك هو شیا 
فلا ضمان عليه فيما استهلكته الزوجة”"» علم بالعارية أو لم يعلم. 

فان طال الزمان فلا یصدق الب كان الأصل له معروفا آو 1 يكين 
[معروفا] *. وإقرارها - بعد رشدها للروج فيه مقال» يرجع للزائد على قدر 
ثلث ماما الذي تروجها [علیه]۱: ويحكم به لابنته لأحل طول حیازما له*. 
فصل: 

فان تداعی الأب مع الزوج في الدحول بابنته تقول: قام فلان بن فلان/ الفلایي 
عند قاضي مدينة كذا مدعيًا أن فلاا بن فلان الفلاي زو ۳ ابنته فلانة البکی 
وطال إملاكه بالبنت الذکورق فطلبه الآن بأن يدفع له نقد ابنعه المذكورة 
ليجهزها به ويبني بزوجه المذكورة. فحضر الزوج المذكور وأجابه إلى ذلك» ودفع 


)١(‏ الشرط: سقط من (ك). 

(۲) تشهد له: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) الزوحة: سقط من (و). 

(4) معروفا: زيادة من (ط) و(ك). 
(5) عليه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(1) (و): فيه. 

(۷) انظر البيان: ۸6/۰ - ۸۸. 

(۸) رو) و(ط) ورك): زوحه. 


هده ۲ 


له النقد المذ كور ليجهزها به ويصرفه في مصال البناء بابنته المذكورة, وجعلا 
للبناء أجلا يعمل فيه والد الزوجة المذكورة ما يصلحها لبیتها(؟۲. ويشهد على 
الأب بالتزامه الأجل المذكور, وبراءة ذمة الزوج الذ كور من النقد المذ كور. 

قلت: وهل للأب أن يتكلم في ذلك بغير توكيل الابنة» أو لابد من توكيلها لأن 
ذلك من أمورها البدنية؟ 

فالأول: هو مقتضى المذهب. والثان: هو لابن رشد وابن عتاب. 

فان طالب والد الزوجة زوج ابنته بالبناء» وادعى الزوج العسرة بالصداق» 
كلف إثبات العدم واعذر فيه للأب أو للزوجة إن كانت مالكة أمر نفسهاء وأحل 
أحلا بعد أحل بالبناء فوق السنة» ولزمته النفقة والكسوة إن كانت الزوجة من 
تطيق الوطی فإذا انقضت الاحال» وعجز عن إثبات ذلك عجزه القاضي وات 

واختلف في الصداق هل يلزمه نصفه أم لا؟ قولان. 


المشهور منهما: لزومه وبه الحكم. والثاني لسحنون: عدم لزومه؛ وعلله بأن 
الطلاق جاء من قبلها. 

فان كان هو الطالب للبناء بالزوحة» كان ها أن سك نفسها حن تقبض 
نقدها وما حل من کا علی الشهور من الذهب ان کانت رشيدة» وان كانت 
سفيهة كان ذلك لأبيها أو وصیها أو لمن یقدم القاضی علیها إن كانت مهملة. 

فان طلبه الأب بالصداق ال حال وبالنفقة”"» فطلب الزوج من الأب أن يؤخره 
فيه“ أو يُسقط عنه من ذلك شيئا. فهل له ذلك أم لا؟. 


الل _— 


(۱) المذكور: سقط من (و). 
(۲) (ك): ببيتها. 
(۳) الأصل: وبالنقد. 


۲۷۱ 


قلت : راد رصي و الد الز و حة البکر بوضع نصف الصداق عن الزوج أو تأخيره 
و کتاب حمد ومذهب المدونة: ل جوز إلا عند الطلاق“. 


وق السألة قول الث: إن ذلك يجوز إذا كان ذلك برضاها؛ لأنه من أمورها 
البدنية لبقاء العصمة. وبنوه على ما قرروه في إلزام النفقة على نفسها مخافة الطلاق» 
آو رضیت بسکی دارها من [غير]“ شيء يجب على الزوج/ كذلك آیضا مخافة 
الطلاق إن ذلك یلزمها. وبذلك أفى فتهاء الأندلس خلافا لشمي"" في إسقاط 
النفقة. 


فان آخر [الأب]”" أو أسقط [عن الزوج]”" خير الزوج في القبول أو الرد. 
فان مات الزوج وادعى الورثة القبول فالبينة على الأب أن الزوج ۸ يقبل» فان عجز 


(۱) (و): به. 

(۲) الاصل: الاطلاق. 

(۳) الدونة: ۰۲۲/۲ 

)٤(‏ غير: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(ه) أبو الطرف عبدالرهن بن قاسم الشعبي» قاضي مالقة بالأندلس» شيخ المالكية» مع من قاسم المأمونٍ 
بالمرية» وأبي الحسن بن عيسى المالقي» روى عنه أبو عبدالله بن سليمان وغیره» كانت تدور عليه الفقيا 
بقطره أيام حياته» وكان يذهب إلى الاحتهاد» تولى القضاء ببلده ثم عزل» وكانت له وجاهة في دولة 
المرابطين» له بحموع في الأحكام وهو كتاب مفيد, أكثر البرزلي النقل عنه. (- 449 أو ٤۹۷‏ ه/ - 
۰۵ أو ١١1١م).‏ (فهرس ابن عطية: ۷۲ - 0174 تحقيق: د. محمد أبو الأحفان ومحمد الزاهي - ط 
١‏ - دار الغرب الإسلامي - بيروت» لبنان ۰۰ ۱ه-/ ۱۹۸۰م سير اعلام النبلاء: ۲۲۷/۱۹ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - ط 4 - مؤسسة الرسالة - بیروت. لبنان 5٠05‏ ۱ه/ 985١م‏ كفاية المحتاج: 
۷ب). 

(") الأب: زيادة من (و) و(ط) ورك). 
(۷) عن الزوج: زيادة من (و). 


۲ ۷ 


عن البينة حلف الورثة وسقط عنهم الموضوع» وان نكلوا حلف(؟ الأب وثبت له 
الصداق كله. هذا مذهب ابن القاسم. وخالفه أشهب وقال: إنه””" لا يشترط 
القبول؛ لأنه في الذمة. 


(۱) (ط) و(ك): أحلف. 
(۲) انه: سقط من (ت) و(ط) و(ك). 


۲ ۸ 


النوع الثاي في الطلاق والخلع 


وما يتعلق به من الاقرار والإنكار 


[۷۹] [دعوی الزوجة الطلاق] 

امرأة قامت مدعية على زوجها أنه طلقها. 

[قلت](۲: قالت فلانة بنت فلان الفلا أو وكيلها فلان بتوكليها إياه على 
ذلك: إن زوجها فلان بن فلان الفلا طلقها طلقة واحدة [بائنة]“ تملكة ملكها 
يما أمرها دونه. فحضر الزوج المذكور وقرئ عليه قوفا وسئل منه ما عنده 
فيه( ؟ أجاب: بأن أنكر جميع ما نسبته إليه زوجه المذكورة إنكارًا كليًا. فتكلف 
الزوجة المذكورة البينة على صحة دعواها الذکورة(*) فان أثبتتها أعذر فيها 
لزوجها المذكور, فان عجز عن الدفع طلقت عليه وألزمت بالعدق, وألزم هو 
بكراء السکن( فيها إن كانت [من]*) تحيض بثلاث حیض. وان كانت من لا 
تحيض فتاالة آشهی وان كانت حاملاً فبوضع حملها. ٠‏ 

فان كانت المسألة بحالما ولم يقر وأتت بشاهد واحد أو امرأتين» وأعذر إليه فيه 


)١(‏ قلت: زيادة من (و). 
(۲) بائنة: زياده (و). 
(۳) فيه: سقط من (ط) و(ك). 
ری إنكارًا کلیّا ... المذكورة: سقط من (ط) و(ك). 
ره) (ط) و(ك): ألزم هو بالسکی. 
(5) ممن: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
۲۹ 


[۲۷ ب] 


قلت: وهو قوله ق الدونة؟. 

وقال آشهب: إذا قویت ناحية التهمة حلف» فان حلف أمرت أن لا يأتيها إلا 
وهي کارهت ولا تتزین له ولا تتطیب. وتدافعه عن الاتیان ما استطاعت فذلك 
خرجها من الإثم. 

قال ابن دبوس: وإذا قدرت على" ان تفتدي ,الما كله فعلت. وهذا قول 
مالك. 

فان نكل عن اليمين ففي ذلك أربعة أقوال: يسجن حى يحلف» أو يُطلق. وإلى 
القضاء وعليه العمل. وعلى السجن, قيل: يسجن سنة فإن حلف وإلا أطلق 
ودین. قال بعض الموثقين: ومذه الرواية القضاء. وعليها سجل التیطی. 

وقیل: تُطلق عليه مکافا وتعتد من يوم الطلاق. ونقل هذه الأقوال الثلائة ابن 
دبوس/ من غير توحيه» وزاد غيره الرابع عن سحنون: وهو يفرق فيه بين نكوله مع 
شهادة الشاهد وبين نكوله مع شهادة المرأتين قال: أما مع شهادة المراتيق فلایعکین 
فإذا سقطت اليمين فلا تأثير للنکول. 

قال ثي الإيمان بالطلاق”؟: (منهن من تحوز شهادقن لها في الحقوق) (. 


(۱) تمذيب المدونة: ٩۳‏ ب - رقم ۱۸۰۱۲ - مكتبة وطنية. 

(۲) على: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) (و): قال. 

(4) قال الزرويلي: (الأبمان بالطلاق: هو الطلاق المعلق بصفة؛ لأن اليمين في اللغة هو ما دحل عليه أداة من 
أدوات القسم. وهو في الاصطلاح أعم منه في اللغة؛ لأن الفقهاء أجمعوا أن ما كان وان و و 
بتعميم ما حصصنا مثل الأبمان بالطلاق). (تقييد الزرويلي: ١٠٠ب‏ - رقم ۱۸۰6 - مكتبة وطنية). 

۳۹۰ 


وقال في العتق الثان: (تقبلان في الحقوق للزوحة. قيل: إلا أن تكونا" من 
اا 

قلت: قال ابن دبوس: (والنفقة في خلال ذلك الخصام على الزوج. قاله ابن 
العطار؛ قال 7: لأنه منگر لطلاقها) - ولسحنون فيها قو لان باللزوم وعدمه. 

قلت: و يجري فيها من الخلاف ما نذكره في باب الإقرار فيمن أقر له عمال وهو 
ینکره. انظر ما سبب سقوط لقني دكن 7" عند سحنون. "إن كان لاحن الطلاق 
لا يغبت بشهادة النسای فنقول: هذا مسلم لا(" يحب بشهادقر ۲ طلاق. وا 
و حب بشهادقن الیمین. والیمین بشهادة النساء ما لا يخالف فيه سحنون. 

فان نكل الزوج عن اليمين وشهد عليه بالنكول» ثم أراد أن يحلف بعد نكوله 
هل له ذلك أم لا؟ 


فعلى رواية أشهب ليس له ذلك وهو القول بأن النكول مع الشاهد يقوم مقام 
شاهد آخر. 


(۱) تمذيب المدونة: ۹۲ب - ۰٩۳‏ ونصها: (فان أقامت شاهدًا أو امرأتين من تجوز شهادتمما في احقوق 
حلف الزوج ومنع منها حى يحلف). 

(۲) تمذيب المدونة (١١١أ):‏ (للزوحة أو للأمة مثل إلا أن يكونا ). 

(۲) تمذيب المدونة (۱۱۰) ونصها: (... أو من هو بطنه وهذا بخلاف غيره من الحقوق؛ فإنه لا حلف العبد 
ولا المرأة مع الشاهد» ولا مع المرأتين» ولكن جلف الزوج والعبد ). 

)٤(‏ قال: سقط من (ط) و(ك). 

ره الوثائق والسجلات لابن العطار محمد بن أحمد: ۰۲۷ - تحقيق ونشر: ب: شالیتاوف. كورنيطي - 
بحمم الموثقين ابحريطي - العهد الأسباني العربي للثقافة» مدرید ۰۱۹۸۳ 

(5) (و) ورط) و(ك): شهادهما. 

(۷) و: سقط من (و). 

(۸) الأصل ورو): ۸. 

(5) (و): ۸ جز بشهادگن. 

55١ 


فان ۸ تقم ها“ بينة على الطلاق. هل يحال بينه وبينها أم لا؟ وان قلنا بأنه 
یحال ما مقدار ما يحال بينهما؟ 

قال اال ا يحال بينهما الأيام. وقيل: الجمعة. فان ۸ تأت بشيء رُدت 
إليه» وان أتت بشهادة شاهد واحد حيزت عنه وفسح لما في الأحل فان عجز كان 
الحكم كما تقدم. 
[ ۰دعوی الزوجة على زوجها الإصابة] 

فان ادعت الزوحة على زوجها أنه أصابها وأرحى الستر عليها. قلت: قاالت 
فلانة بنت فلان الفلابي: إن فلان بن فلان الفلا تروجها في تاريخ كذاء على 
صداق نقده كذا وكالئه كذاء وأنه قد" دخل ما دخول بناء ومسها فيه وأن 
نقدها المذكور وما حل من كالئها باق في ذمة زوجها المذكور إلى الآن. فحضر 
الروج الدعی عليه المذكور وقری عليه القال(*) المذكور. أجاب: بأن أنكر البناء 
المذكور [إنكارًا كليًا]”2. 


حكمها: تكلف المرأة البينة وتُوحل فيها على ما مضى [من]”" العمل في 
التأحیل فان أثبتت في خلال ذلك أنه دحل به دحول بناء وأرحی الستر علیهفا 


(۱) (و) ضما. 

(۲) محمد بن سعيد بن بشير بن شراحیل العافري الأندلسي» من أهل باحة» لقي مالك بن أنس ومع منه 
وطلب العلم عص ثم انصرف» فلزم ضيعته في باحة» كان شديد الشكيمة» ماضي العزبمة, موثرا 
للصدق» صلبا في الحق» لا هوادة عنده لأهل ارام تولى القضاء في قرطبة في أيام الحكم بن هشام. ( - 
4ه/ - ۸۸۱۳). (قضاة قرطبة للحشئ القروي أب عبدالله محمد بن الحارث: ۷۳ - ۰۸۸ تحقيق 
وتقدع: إبراهيم الأبياري - ط١‏ - نشر دار الكتاب اللبناني - بيروت ۱۰۲ه/ 1947م, المرقبة 
العلیا: ۷ - ٣ه).‏ 

(۳) قد: سقط من (ك). 

(4) المقال: سقط من (ط) و(ك). 

(5) إنكارًا كليًا: زيادة من (ك). 


(1) من: زيادة من (و). 


[۸ ۲ أ] 


أعذر للزوج في ذلك لب بان ل ۳ 


المذكورء فان انصرم عليه الأحل() ولم يأت بشيء وعجز عجّزه السلطان 

و7 "حکم عليه بدفع النقد وما حل من الكالى» فان دفع إليها برئت ذمته | 

وبقیا على حکم الزوحية من إجراء نفقته علیها والتوارث بینهما إن مات أحدها. 
فان كانت قامت ها البينة بخلوة زيارة فقط ففیها") خسة آقوال: 


الأول: (إن كانت الخلوة عند أهلها صدق» وان كانت عند آهل الزوج صدقت). 
قاله في الدونة؟. 


الثان: (القول قولها مطلقا حيث كانت الخلوة. قاله مالك في كتاب محمد. 
الالت: القول قوله مطلقا۲ حیت كانت الخلوة. قاله عیسی كانت نينا أو بکرا. 


الرابع: القول قوضا إن كانت ثيبّاء وان كانت بكرا نظر النساء إليهاء فشهادقن دلیل 
لصحة دعواها أو بطلاها) 0 


الخامس: قال ابن حويز منداد(؟: أما القياس فلا يقبل قولحاء وأما الاستحس ان( 
فقبوله مع" عینها؛ لأن تلك الحالة ما لا عکن أن تقوم فيها" البينة. 


(۱) (ط) و(ك): انصرم ذلك. 

(۲) و: سقط من (ط). 

(۳) منه: زيادة من (و) ورط) ورك). 

(4) (ط) ورك): ففي ذلك. 

(ه) تمذيب الدونة: ۱۲۰ب - رقم ۱4۹۲۲ - مکتبة وطنية. 

(7) مطلقا: سقط من (و). 

(۷) البیان: ۱۱۷/۰ - ۰.۱۱۸ 
تفقه على الأمري قال الباحی: ۸ أسمع له ذكرًا في علماء العراق» له تآلیف عدة منها: کتاب کبیر في 
الخلاف» و کتاب في أصول الفقه و کتاب في أحكام القرآن. (ترتیب الدارك: ۷۷/۷ - ۷۸ الدیباج: 
۸ التعریف بر حال الذهب: 6 ۱۱). 


(۳ 


واختلف في مينها: ففي كتاب ابن الجهم“ وكتاب محمد: عليها اليمين. 


وقال ابن العذل"*: لا يمين عليها. وهذا إذا أقر الزوج بالخلوة أو قامت بينة 


به" . فان لم يكن إلا بحرد دعواها حلف الزوج» وبذل نصف الصداق إن طلق. 


هو 


فان كان خلا با ثم طلقها" فلا يخلو من أربعة أحوال: 

الأول: أن يتصادقا على المسيس أو [علی]" نفيه» أو تدعيه وینکره» أو يدعيه 
E:‏ ۰ كاك ات با هډ ب 

وتنكره هي» فيتعلق بالمسألة ثلاثة حقوق: حق ها وحق له وحق لله عز وحل. 


(1) 


00 
000 
05 


202 


00 


الاستحسان: قال بعض الحنفية قي تعريفه: دليل ينقدح في نفس اجحتهد تعسر عبارته فقيل: إن شك في 
كونه دلیلاً فلا نزاع في رده وان تحقق فلا نزاع في التمسك به فيرجع التراع لفظيًا. وقيل: هو العدول 
عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» وحاصله العمل بالقياس الراحح ولا نزاع فيه (المتتهى لابن 
الحاحب: ه5١‏ ). 

)يعدت 

(ط) و(ك): أن تعذر فيه. 

أبو بكر محمد ويقال محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحهم» كان جده وراقا للمعتضد» صحب أبا 
بكر إسماعيل القاضي» ومع منه وتفقه معه» ومع كبار أصحاب ابن بكير وروی عن إبراهيم بن ماد 
ومحمد بن عبدوس» وعنه روى أبو بكر الأبكري» وأبو إسحاق الدينوري, له كتاب الرد على محمد بن 
الحسن» وكتاب شرح مختصر ابن عبدالحكم الصغير. ( - ۳۲۹ أو ۳۳۳ه-/ - ٩۰‏ أو ٤٤۹م).‏ 
(الفهرست: ۰8۲۰ طبقات الشيرازي: 055 الديباج: ۲۶۳ - ۲4۶). 

أبو الفضل أحمد بن العذل بن غيلان بن الحكم العبدي الفقيه المالكي» من الطبقة الأولى البذين انتهی 
إليهم فقه مالك» روى عن غيلان البصري وفضيل بن مرزوق وغيرهماء وعنه أخذ إسماعيل القاضي 
والبصریون كان فقيهاء فصيحاء متكلماء من أصحاب عبدالملك بن الاحشون ورعاء متبعًا للسنة» كان 
من الأبمة والتمسك بالنهاج والتجنب للعيب وعدم التعرض لا في أيدي الناس» له مصنفات: كتاب في 
الحجة» وكتاب الرسالة. (- ۰ ۲ه/ - 654م). (الفهرست: ۰4۲6 طبقات الشيرازي: ٦٤‏ 
العبر: 2551/١‏ شذرات الذهب: ٩٥/۲‏ - 81). 

(ط) و(ك): أو كانت بينة له. 


(۷) ثم طلقها: سقط من (ط) و(ك). 
(۸) على: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(9) هو: سقط من (ط) و(ك). 


۲٦ £ 


[۲۸ ب] 


فحقوقها هي آربعة: إكمال الصداق» والسکیی واللفقة والاحلال. وحقوق 
الرحل ثلاثة: الرحعة» وقبول قوله في دفع الصداق» وقي سقوط نصفه. وحقوق الله 
سبحانه ثلاثة: العدة, والاحصان والاحلال لنهیه عز وجل عن الرحوع حى تنكح 
زو جا غيره. وفیه حقها إن ادعته(!؟؛ لأا منوعة قبل الدخول بالثاني من الاول. 
[۸۱] [سقوط حق الزوجة البکر ببناء الزوج إن تصادقا على نفي السیس] 

فإن تصادقا على نفي السیس و کانت بكرًا. هل یسقط حقها ببنائه علیها ام 
لا؟ قولان إن كانت الخلوة خلوة بناء. وان" عجز عن الاصابة وأقر بالاعتراض 
أجل سنة» فان انقضت السنة وادعی الاصابة. قیل: یصدق. وقیل: ينظر إليها 
لنساء. وهل يكون ها الصداق کاملا أم لا؟ علاف. 


E 03 7 . ٠:‏ .)%0( د 
فإن ادعى الزوج المسيس وأنكرته هي وهي رشيدة. قال في المدونة : ها انحده 
بجمیعه إن شاءت» أو تأخذ نصفه. معناه: لا تأحذ جميعه حن ترجع إلى قوله/ قبل 


رجوعه هو“ عن دعواه إلى قوها. 


قال ابن رشد رحمه الله: تلخيصه أيهما رحع عن قوله إلى قول صاحبه قبل 
رجوع الاحر فان القول قوله فيما يلزمه. فإن رحعت هي إلى قوله كان لها جميع 
الصداق» وان رحع هو إلى قوها سقط عنه نصفه. هذا على قول من یعتبر ذلك. 


(۱) هي: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): ادعت. 

(۳) الاصل: إن. 

(4) قال في الدونة: (قلت: أرأيت إن عقد نکاحهاء فلم يخل بماء ولم يجتلها» حى طلقها فقال الزوج: قد 
وطئتها من بعد عقدة النكاح» وقالت المرأة ما وطئيئ» أيكون عليها العدة؟ قال: لا عدة عليها. قلت: 
ويكون ها عليه الصداق کاملا. قال: قد أقر ها بالصداق» فان شاءت أحذت» وان شاءت ترکست). 
(المدونة: ۳۲۱/۲). 

(5) هو: سقط من (ط) و(ك). 

۳۲" 


وعلى القول بعدم اعتباره فان ها أن تأحذه بالجميع وان كانت معه على الإنكار. 
وقیل: ليس ها أحذه و ان رجعت إلى قوله وصدقته إلا أن يشاء أن يدفعه إليها. 
قاله ابن القاسم في ماع عیسی من کتاب النكاح» وقاله أيضًا في ساع عيسى في 
دعوی الورئة" 
قلت: ولا فرق بين هذه ونا “عن آقر لشخص ا وهو تک أن 
الحكم واحد. وحصل السطى”” فيها سبعة أقوال. 


ولا فرق. 


[۸۲] [استحقاق الصداق بالمسيس في القبل] 


فان اعترف الزوج بالسیس في القبل استحقت الزوجحة الصداق من غير حلاف. 


[ 38 ][استحقاق الصداق بالاصابة في الدبر | 


وإن اعترف بالإصابة في الدبر. فقيل: تستحق الصداق بذلك كاملاً. قاله 
مالك. 


)١(‏ في دعوى الورثة: سقط من (و). 

(۲) بين: زيادة من (و). 

(۲) بحق: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ (و): ينكر. 

(5) (و) و(ط) و(ك): المتيطي. أبو عبدالله محمد بن علي بن سليمان السطي» من قبيلة سطة بنواحي فاس» 
حافظ المغرب الفقيه العلامة» نشأ بفاس» أخذ الفقه عن أبي الحسن الصغير الزرويلي» كان يعتبر خزانة 
مذهب مالك مع مشاركة تامة في الحديث والأصلين واللسان وديانة شهيرة وصلاح متين» مقبلاً على ما 
يعنيه» مكيّا على النظر والقراءة» لا يتكلم في بجلس حي يُسئل» كان ذا حظوة عند أبي الحسن السریی» 
ا في أسطول أبي الحسن المريئ. ( - 45 لاه/ - ۱۳4۸ع). (حذوة الاقتباس: ۲۲۸/۱ - 
۹ دره الحجال: ۲:۱۳ - ۱۳۵ كفاية احتاج: E DD‏ 


۲٦ ٦ 


وقال غیره): لا تستحقه. قال أبو الحسن اللحمی: وهو قي البكر أبعد؛ لأن 
البكر يزاد في صداقها لمكان البكارة» ويحلف أنه ما رضي بذلك عوضا عما بذل ها 
من الصداق. 
]۸٤[‏ [وجوب الصداق بالافتضاض بالإصبع] 

فان افتضها بإصبعه وكانت تيبا فلا صداق عليه. واحتلف إذا كانت بكرا 
فأذهب عذرقا بذلك: 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يلزمه الصداق؛ لأنه فعل با ذلك على وجه 
الافتضاض. 

وقال غیره: علیه ما كناف كاج یفعل ما ذلك"*. 
[۸۵] [ادعاء الخلع على الزوجة] 

فإن ادعى الزوج على زوجه أنه طلقها على عشرة دنانير» وقالت هي: بل" 
على غير شيء» كان القول قوفا على المشهور و حلف. 

وقال في الشاذ: إن وافقته على ما قال وإلا عادت له“ زوحة بعد يمينه على 
دعواه أنه خالع على عشرة دنانير كالبيع للسلعة. 
[۸] [رسم الخلع] 

والخلع: معاوضة عن البضع تملك به المرأة بضعهاء وعلك هو العوض E‏ 
تام ولا يفتقر إلى حيازة على المشهور. 


)١(‏ (ط) و(ك): وقيل. 

(۲) (و) و(ط) و(ك): كالأحبي. 

(۳) انظر البيان: 4۸/۵ .٩۳ - ٩۲‏ 
)٤(‏ بل: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(ه) (ط) و(ك): على ذلك وإلا كانت له. 


۳۲۷ 


وي كتاب محمد: ما يدل على أنه يفتقر إلى حيازة. وهو شاذ. 
فرع 
[۸۷] [الخلع بشرط بقاء الزوجة إن لم يصح] 
فإن طلق على خلع وشرط أنه إن لم يصح الخلع تبقى له زوحة. هل يفسد 
شرطه أم لا؟ قولان. 
[۱[]۸۸خلع على مال لا تملكه الزوجة] 
فان خالعها على مال تدفعه له أو على دارهاء فإذا هی لا مال لما والدار لغيرها. 


فهل ينفذ الطلاق ولا شيء له أو تعود له زوحة؟ قولان. وق الرحوع عليها إذا 
كانت سفيهة خللاف. 


(۱) الخلع: (معاوضة عن البضع» وتملك به المرأة نفسهاء وعلك به الزوج العوض» بدليل لو ماتت لأحذ من 
تركتها). (أحوبة البرزلي: ۸۱/۲ب - رقم ۳۰ - مكتبة وطنية). 
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[۲۹ أ] 


نوع آخر في الرجعة والمراجعة 


|1۸4 [الأحوال التي تكون فيها المراجعة] 

فلت : e‏ تكون من الطلاق قبل البناء» ومن الطلاق البائن» ومن طلاق 
الخلع» /والرجعة تكون من الطلاق الرحعي. 

[- قلت]”": فان كان الطلاق قبل البنای وأراد الزوج المراحعة فلابد من ولي 
وصداق ورضاها إن كانت من يعتبر رضاها. وكذلك الحكم في كل طلاق”" تملك 
فيه الزوجة أمر نفسها من بائن وطلاق خلع» ولا فرق فيه بين المراجعة والنكاح"' 
المبتدأ إلا في العصمة الى ينبي عليها خاصة؛ لا ترجع”' له على طلقة تقدمت 
فیبقی له فيها طلقتان إن كانت حرة أو طلقة إن كانت أمة. ون كان عليه في اصل 
النکاح شروط فا تعود علیه. وان لم ينص عليها قي المراحعة. 

(فان كان الطلاق بعد البناء و كان رحعياء فلا حتاج في الرجعة منه لولي ولا 
لصداق ولا لرضاها ما دامت ف العدة. 


والطلاق الرحعي ما وقع بعد الدحول ولم يكن فيه فداءء فان انخرم ذلك لم يكن 
له عليها رجعة إلا عا شرط ف الطلاق البائه)97 . 


(۱) (و): الرحعة. 

(۲) قلت: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) الأصل ورط) و(ك): مطلقة. 

(4) (ط) و(ك): الطلاق. 

(5) (و) و(ط) و(ك): تبي 

(5) (ط) و(ك): لا ترحع. 

(۷) فان انخرم ذلك.. البائن: ليست موجودة في النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (۳۱۸). 


۲۹ 


[۰٩][شروط‏ صحة الرجعة] 
والرحعة تصح مع بقاء العدة بأربعة شروط( وهي: 
۱- البينة“ على ذلك. 
-١‏ وبالقول بأن يلفظ براجعتك أو ما يقوم مقامه. 
کو 
4 - وبالفعل وهو الوطءء» أو ما يكون من دواعيه كالقبلة والمباشرة والملامسة. 
ه- وان تكون النية مقارنة للقول والفعل» فان ۸ ينو الرجعة بذلك ۸ تكن رحعة» 
فان اربحعها بعد ذلك ۸ يقرا حى يستبرئها من وطئه بثلاث حيض. 
قال اللحمي: فان انفردت النية”" وم يكن معها قول ولا فعل» أو عري القول 
والفعل من النية كانت مسألة احتلاف. فیختلف ‏ الرحعة بالنية“ من غير نطق 
قیاسا على الطلاق وعقد اليمين بالنية من غير نطق. 
وقد احتلف قول مالك في ذلك. وقول محمد: لا تصح رحعة بالنية» مب على 
القول .عنم وقو ع الطلاق بالنية. 
واحتلف في القول والفعل بغیر نية: 


۱ أحاب عبدالرهن بن أبي دلف عن مسألة الرجعة فقال: الرجعة تصح بفعل یصحبه قصد وقول. وقيل: 
تصح بالقول. وقیل: بالفعل (احوبة البرزلي: ۲/ ٩۲‏ رقم ۰4۳۰ مكتبة وطنية). 

۲ (ط) و(ك): النية. 

۳ الاصل: البينة. 

5 النهاية والتمام (۳۱۸): فیختلف في النية بالر جعة. 


۳۷۰ 


[۲۹ ب] 


وفرق الدونة بين القول والوطء: فأسقط ذلك ف الوطء إذا كان بغير نيةء 
والزمه في القول إذا قال: راحعتك» ثم قال2'7: كنت لاعبا" ولا بينة على قوله 
راحعتك. فقال: هي رجعة. قال: هذا مبق على أحد قولي ماللت إن هزرل النكاح 
کجده. 


وحكى الدمياطى”" عن الت وابن وهب: الوطء بغير نية ر قال 
المتيطي: قال بعض الشيوخ: يريد والله أعلم في الحكم الظاهر””» ولا يصدق في 
يو م يرد بذلك الر جعة. قال: وهو الأظهر. 

قال الشيخ أبو الحسن/ اللخمي: والقول الا رجعة في الوجهين جميعا أحسن)” ©. 

قلت: يعن بالوجهين القول والوطء 

وقال محمد: (إن نوی الرحعة ثم قبل“ أو باشرء فان فعل ذلك لمكان على ما 
نوی فهي رجعة. 


وقد احتلف في النية على من شرطها. هل هي مقارنة للفعل أم لا؟) ۱ . 


(۱) راحعتك ثم قال: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): لاهیا. 

(۳) عبدالرهن بن أبي جعفر الدمياطي» روی عن مالك تفقه بکبار أصحابه کابن وهب» وابن القاسم» 
وآشهب. وابن نافع» له مولفات. (-۲ه-/- ۸۷۹م). (طبقات الشيرازي: ۰۱۰۶ الدییاج 0۷۸ 
حسن امحاضرة: 6۷/۱ 4). 

(4) وحکی... رحعة: سقط من (ط) و(ك). 

(*) الاصل: للظامی والصحیح ما في (و) و(ط) و(ك) كما أنبته» وهو موافق لما في النهاية والتمام .)۳۱٩(‏ 

(۰) في: سقط من (و). 

(۷) النهاية والتمام للمتیطی: ۳۱۸ - ۳۱۹ رقم ق ٩۱۳‏ - خزانة عامة. 

(۸) (و): ثم قبل أو راحع. 

(9) على: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۱۰) النهاية والتمام (۳۱۹): (.. وقد احتلف في النية للطهارة هل من شرطها مقارنة بالفعل أم لا؟). 

(۱۱) النهاية والتمام: 19". 


۳۷۱ 


][تصدیق الزوجة لروجها أو تكذيبه في العدة] 


قلت": قال التيطي: (ولا يخلو هذا المرتجع لروحه [إما]" ان تصدقه في بقاء 
عدقهاء أو تكذبه. فأما من عدقها بالشهور أو بالسنة فهي والرحال”" في معرفة انتهاء 
العدة سواء. وأما من كانت عدقا بالحيض فكذبته وادعت انقضاءها في مدة تنقضي 
فيها الأقراء الثلاثة في غالب عادة النساء صدقت» وسقط حق الزوج في الرحعة 
وحلت للأزواج» وإن كانت مدة قريبة لا تتقضی فيها العدة بحال ۸ تصدقء 
ومنعت من الأزواج"* صدقها الرحل أو كذها. 
]٩۲[‏ [دعوی المرأة انقضاء عدقا في مدة قليلة] 


واختلف إذا كانت مدة تنقضي فيها العدة للنادر أو القليل من النساء. هل 
تصدق ام 6 0 

فقال مالك قي کتاب إرخاء الستور من الدونة: (إذا قالت الطلقة حضت ثلاث 
حيض ف شهر سثل النساء فان أمكن ذلك عندهن صدقت) ا 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: (إذا قال الزوج لمعتدة: قد راجعتك 
فأحابته نسقا“ لكلامه قد انقضت عدن فان مضت مدة" تنقضى ف مثلها العدة 


صدقت بغير ,کین و الا م تصدق. 


۱ قلت: سقط من (ط) و(ك). 

۲ آما: زيادة من (ت). 

۳ و): والرحل. 

5 تمذيب الدونة: ۱۲۱/۱ ب - رقم ۱۹۲۲ - مكتبة وطنية. 

۷ (ط) و(ك): لفیا تس الى ةا و ته ا غ اراد (لسان العر ب لابن منظور: نسق - 
تقدم عبذالله العلايلي - عداد: یوسف خیاط - دار لسان العرب - بیروت). 


۳۷ 


قال: وقضى بان( في مطلقة ادعت بعد خمسة وأربعين يوما أن عدقا قد 


انقضت آفا مصدقة وتحلف)7". 


قال المتيطى: (وليس العمل على أن تحلف إذا ادعت ما حیض لثله. 
و قال مالك في کتاب ممد: لا تصدق ق که 
وقال أيضا: لا تصدق في شهر ونصف. وما آراها الا عجلت. 


وقال أيضا في مختصر ما لیس في الختصر: إذا قالت حضت ثلاث حيض ف 


أربعين یوما فقد أتت [آمرا](۲ عظیما؛ لأن الله عز وجل جعل مکان کل قرء شهراء 


[قال التیطی: قال غير واحد من الموثقين: ويهذا حری العمل عند الشیوخ. 
0 


2 7 ۾ گم £ ۷ 


وقال عبداللك ق البسوط: أقل ذلك مسون یوما إل شهرین) "۳. 


سب 


مدة: سقط من(ط) و(ك). 

أبو القاسم أبان بن عیسی بن دینار الإمام» الفقيه» الفاضل, العمدق أخذ عن آبیب وسمع بالدينة من ابن 
كنانة» روى عنه محمد بن وضاح ولي قضاء طلیطلت اختصر المبسوط ليحى بن إسحاق بن يحى. ( - 
هم - هلامم). (الديباح: .)٩۸‏ 

قذیب الدوند: ۱۲۱/۱. 

لا تصدق ‏ شهر: ليست ف النهاية والتمام (۳۱۹). 

امرا: زيادة من (ط) ورك). 

النهاية والتمام (۳۱۹): سحنون. 

قال التيطي.. يومًا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

النهاية والتمام: ۰۳۱۹ 


۳۷۳ 


قلت: ولهذا قدمنا في الشروط الي اشترطناها على الشهود ألا يشهدوا على 
الزوج في الرحعة إذا جاوز الطلاق شهرا حن يشهد على المرأة أن عدقا لم تنقض. 

وقال المتيطي: (إذا/ قالت المرأة قد انقضت عدن بسقط”" قبل قوضاء ون كان 
ذلك بعد الطلاق بيوم [قبل قوها]" ولا يمين عليها”"» ولا یلتفت إلى تكذيب 
الجيران لها( وان كان قوضا ذلك بعد الارتفاع إلى الحاكم وسکوقا عليه لم تصدق 
فيما ادعته. 


1" ][الإشهاد على الزوجة] 
فذهب ابن القصار' ' إلى أنه مستحب. وحکی بكر القاضی ° [عن مالك]: 


ألة واحب) 0 


)١(‏ وعدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع. ذكره إسماعيل القاضي» واحتج عليه بأنه حمل» وقد قال تعالى: 
وأولات الأحمال آحلهن أن يضعن حلهن4 الطلاق: 4. (أحكام القرآن لابن العربي أبي محمد بن 
عبدالله: ۳۸/۱ - ۳۹ تعلیق ومراحعة محمد عبدالقادر عطا - ط۲ - دار الکتب العلمية - بیروت» 
لبنان ۰۸ ۱هت/ ۱۹۸۸م) 

(۲) قبل قوشا: زيادة من (و). 

(۳) علیها: سقط من (و). 

(4) فا: سقط من و). 

(5) آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضيء العروف بابن القصارء الفقیه المالكي» تفقه بأبي بكر 
الأكري» وبه تفقه أبو ذر افروي» والقاضي محمد بن عبدالوهاب» ومحمد بن عمروس, قال عنه أبو ذر 
الهروي: هو أفقه من لقيت من المالكية» كان أصولیّ نظاراء ثقة» له كتاب مسائل الخلاف. قال 
الشيرازي: لا أعرف كتايًا في الخلاف أحسن منه. ( - ۳۹۸ أو ۳۹۷ه-/- ۱۱۰۷ أو 5١٠1م)).‏ 
(تاريخ بغداد: ۱۲/ ١‏ - 45 الكامل في التاريخ: ۲۳۸/۷ العبر: ۱۹۰/۲ النجوم الزاهرة: 
(IVI‏ 

(5) ۸ أحد له ترجمة. 

(۷) عن مالك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) النهاية والتمام: ۳۱۹ - ۳۲۰. 


V4 


النوع الآخر في الظهار ر ) 


[1:4][دعوى امرأة على زوجها الظهار] 

امرأة قالت: إن زوجها ظاهر منها واعتزل عنها وعضلها في الكفارة(") 
وتأى من الطلاق. فحضر الزوج المذكور وأنكر مقاها. 

فحكمها: ان تكلف البينة فان أثبتتها أعذر إليه» فان عجز عجزه القاضی بعد 
الأحل» وحكم بتعجيزه'" في عوده إلى وطنها وتكفيره عن ظهاره أو إنفاذ الطلاق 
عليه عاجلاء فان اختار التكفير وطلب الأحل ضرب له أجلا أربعة أشهرء فإن 
انصرم الأحل وادعى ما يوجب له التلوم. قلت: ولا انصرم الأحل عن فلان المذكور 
ولم يعد ولم يكفر وظهر له أعزه الله منه اللدد!*" والاضراز بزوجه المذكورة وطلبت 
النظر لها بالواحب» رأى حفظه الله بسديد نظره إن طلقها عليه طلقة واحدة» يملك 
ما رجعتها إن كفر في عدقا بعد أن أعذر إليه كما تقدم قي الإعذار. 


5) قال ابن سلمون: (الظهار : أن يقول الرحل لامرأته أنت علي كظهر آمي فيحرم عليه وطؤهاء والتلذذ 
بشيء منها حق یک وكذلك إن ذكر عضوًا غير الظهر أو غير الأم من ذوات المحارم» فذلك كله 
ظهار). (العقد المنظم: ۱ ١15‏ ). وقال ابن عرفة: (الظهار: تشبیه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطوه 
إياها .محرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه يماء والجزء کالکل, والمعلق كالحاصل). (شرح الحدود: ۲۰۵). 

١‏ (و): من. 

۲ الكفارة بالفتح وتشديد الفاء من الک وهو التغطية» يعن الي تغطي إثم الحنث وغیره. وفي اصطلاح 
أهل الشرع: ما كفر به من صدقة ونحوها. (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي محمد علي بن علي: 
۲ ).+ 

۳ (ط) و(ك): بالتعجیز. 

4 رحل ألد بيّن اللدد» وهو الشدید الخصومة. (الصحاح للجوهري: لدد - تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار 
- عن بنشره: حسن شربتلي - مطابع دار الکتاب العربي - مصر). 
Vo‏ 


]٩ ۵[‏ [بدء أجل الظهار ] 

فقه ذلك: احتلف قول مالك في أحل الظهار. هل هو من یوم مظاهرته. أم من 
يوم ترفعه؟ . 
1 ]|التلوم للمظاهر بعد انصرام الأجل] 

واختلف أيضا قول ابن القاسم في التلوم له بعد انصرام الأحل: 

فقال مرة: يتلوم له. 

وقال مرة: لا یتلوم له. 

قال اللخمی(*: ولا یزاد فوق ما جعل الله له. 
[۷٩][کفارة‏ الظهار ] 

والکفارة قي الظهار مرتبة على نص الاية الکرعة» فان كان من أهل الوحد 
فکفارته العتق» ولا يجرئه إطعام ولا صوم. ویعتبر حاله وقت الکفارة لا يوم الحلف. 
وان كانت الظاهر منها أمة ولیس له سواها أعتقها عن ظهاره. ثم تزوحها" إن 
شاءت. 
قلت: (وشروط الرقبة. 

١‏ - أن تكون مؤمنة. 

۲- سليمة من عيوب البکم والعمى» والشلل» وقطع اليد والأذن. واحتلف في 
الصمم والمقطوع الأصبع» والعرج الخفيف» والبرص اليسير. 


١‏ قال اللحمي: سقط من (ط) و(ك). 

۲ قوله تعالى: لوالذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم 
توعظون به والله مما تعملون خبير» فمن ۸ يجد فصيام شهرين متتابعین من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» المحادلة: 4-۳. 

۳ (ط) و(ك): يزوجها. 


۳۷۳۹ 


۳۰ ب] 


۳- وآن لا یکون فیها شعبة من الرق”؟. فان ۸ يقدر على الرقبة الوصوفة کفر 
بصوم شهرین متتابعین» لم یتخللهما شهر رمضان ولا یوم الفطر ( ولا أيام النحر 
ومن آفطر فیهما ناسیا/ أو متأولا وصل القضاء هماء وان فصله منسهما استأنف 
صيامهماء فان لم يستطع الصوم فکفارته إطعام ستين مسکینا. 

قيل: مدا لكل مسكين عد البی ول . قاله ابن القصار. 

وف كاب ابن حبيسا. مدان .مله عليه السلام. 

وقال ابن الاحشون: إن غدی أو عشی آجزاه ولم يجعله ککفارة" اليمين بال 
عز وحل كما هو عند ابن القصار. 

وقیل: .عد هشام)۳. 
[5][الخلاف في مقدار مد الکفارة] 

واحتلف قي مقداره: 


فقال في الدونة: (هو مدان الا ثلتا" مد .مد البی عليه السلا“ . 


(۱) النهاية والتمام (17أ): مثل المدبر وأم الولد والکاتب. 

(۲) (و): ولا يوم عيد. 

(۳) والد ربع صاع والصاع یعادل كيلا سعته 4 1,٩۲‏ لتر. (ورقات عن الحضارة الغربیة: 4 ۱۰). 

(4) الأصل و (و): کفارة. 
المرأة تأتيه تستفرضه النفقة فکان یستثقل أن یفرض للا بالد الأصغر فرأى أن يزيد على ذلكء وجمعه 
فاه ا واتبعه على ذلك حكام المدينة وأمراؤها. (معين الحكام: ۳۳۱/۱). 

)0 النهاية والتمام: ٦‏ - ق ۸۱۳ - حزانة عامة, 

(۷) الأصل و (و): إلا ثلني. 

)۸( واحتلف.. النبي عليه السلام: سقط من (ط) و(ك). 

)٩(‏ قذیب الدونة: ۱۰۳/۱ب. 


۳۷۷ 


وقال ابن حبيب : مد و تلت .لد ۵ عليه السلام. 

وقال معن بن عيسى”؟: مدان .عده عليه السلام. 
[۹۹] [ما بحرم على المظاهر] 

قلت: المظاهر ممنوع من الوطء بالقرآن» ویجب على المرأة منم نفسها منه» ون 
حشيت إكراهه إياها حال السلطان بينهما. قاله مالك. 
[1۱۰۰]مقدمات الجماع للمظاهر] 

فقال في الدونة: (لا یفعل شيئا من ذلك حن یکفر) ۱ فان فعل فلا شيء 
عليه. 

وقال ابن الماحشون: إن قبل أو باشر في شهري صيامه فذلك قطع جعل له 
[١1١٠][مضاجعة‏ المظاهر] 

واحتلف في الضاحعة: فعلى قول مالك: بمنع حماية. وعلى قول عبدلملك: 
کیرم. 


۱ آبو یی معن بن عیسی القزاز الدین كان يبيع القز» مول آشجع؛ روی عن مالك وابن أبي دب و عنه 
آلف مسألت و قد حلف. مالك في الفقه بالدینت كان حجت صاحب حديث» اثبت اضخات مالك» و له 
ماع من مالك معروف. (- ۰:۱۹۸-/- ۸۱۳م). (تاريخ خلیفة: ۰41۸ طبقات الشيرازي: ۱4۸ - 
٩‏ ۱ ترتیب الدارك: ۱۸/۳ - ۱۵۰ تذكرة احفاظ: ۳۳۲/۱ العبر: ۲۵۰۵/۱). 

۲ أو یلسمها: سقط من (ط) ورك). 

۳ هذيب الدونة: ۱۰۲/۱ب. 


۳۷۸ 


[۱۰۲][نظر الظاهر إلى شعر زوجته] 

وعلى هذين القولين. هل ينظر إلى شعرها أم ل؟ فأحازاه. 
]٠١[‏ [اشتراط النية في لزوم الظهار] 

نا: قلت: ومن هذا العی مسألة لت برحل تشاحر مع أم زو حته» فقال ى( : 
ابنتك علي حرام كبطن أمي» فسئل عن مراده بذلك. هل نوى به الطلاق أو الظهار 
بيت الزوجة المذكورة. فهل يكون مظاهرا إذ لا نية له أو يراعى بساط ینه؟ 


قلت: المراعى في هذه المسألة بساط كينه. 


قال في ارخاء الستور من الدو نة: (ومن صاخ امرأته ثم ظاهر منها في عدها أو 
آلى منها لزمه الإيلاء ولم يلزم الظهار إلا أن يقول: إن تروحتك أو يجري قبل ذلك 
من الكلام ما يدل عليه فيلزمه الظهار إن تزوجها) . فاعتبر في هذا بساط قوله(؟ 
إلا ان يتقدم قي“ ذلك من الكلام ما يدل عليه. وهذا ۸ يحك فيه علافا. 


١‏ ها: سقط من (ط) و(ك). 
۲ تمذيب المدونة: ٤/١‏ ۲١ب.‏ 
۳ الأصل و (و): هذا البساط بقوله. 
> (و): قبل» وفي (ط) و(ك): على. 
۲۷۹ 


النوع الاخر في الإيلاء (*) 


[4 ۱۰] [دعوى امرأة ان زوجها آلى منها واعتزها] 
قامت عند قاضي مدينة كذا فلانة بنت فلان الفلا على زوجها فلان بن 
فلان الفلایین. وذكرت أنه آلى منها واعتزها وترك المسيس منها وذلك منذ مسة 
۱ | اشهر أو ستة اش أو ما كان من ذلك قبل بنائه يما أو بعده. /فحضر 
الزوج الذ کور وسئل منه ما عنده في ذلك. فأقر یا ذكرته من الایلاء 
[وآمره] ۱ وأنه مضی له آربعة اشهر وثبت توقیفها إياه واقسراره بذلك“ 
وزوجیتهما" ' عنده بواجب الثبوت. ودعت الرأة إلى النظر لها بالواجب. فخير 
آعزه الله فلانا المذكور في الفینة" أو الطلاق فتأبى منهما وعرض على الزوجسة 
الصبر عليه فأبت منه. ودعت إلى الفراق منهء وثبت ذلك كله [عنسده](۲ 


(5) قال الزرويلي: (وأصل الایلای الامتناع عن الشيء ثم استعمل فیهما كان الامتناع منه بیمین» فصار 
الایلاء: امحلف). (تقييد الزرويلي: 1۷۵ - هلاب» رقم ۱۸۰4 - مكتبة وطنیة). وفي الشرع: (احلف 
على ترك الوطء في الزوجة بالله أو بغير ذلك من الأبان اکثر من أربعة أشهر أو مدة غير معينة). (العقد 
المنظم: ٠6١‏ ). 

)١(‏ أو ستة: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) أشهر زيادة من (و). 

(۳) وامره: زيادة من (ط) و(ك). 

(4) بذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(©) (ط) و(ك): وزجيتها. 

(1) الفيئة لغة: فاء المولى من امرأته: كفر عن ينه ورحع إليها. واصطلاحًا: هي تغييب الحشفة في القبل في 
الثيب» وافتضاض البكر. (البهجة في شرح التحفة: .)775/١‏ 

(۷) عنده: زيادة من(ط) و(ك). 


۳۸۰ 


فنظر لها في ذلك بالواجب. وطلقها عليه طلقة واحدة, فان كانت مدخولا يما 
زدت فيه علك به رجعتها إن فاء في عدقاء وحكم بذلك كله بعد الإعذار إليهما. 
فقه ذلك: إذا طلقها عليه كما ذكر فله الرجعة إن فاء في عدقا إن كان بعد 
البناء با" وتصح له إن وطئ في عدقا ولو انصرم أمد إيلائه» ون انقضت عدما 
قلت: هذا إذا كان الزوجان من يصح منهما ذلك» وكان حلفه إلى أجل يجاوز 
الأربعة اشهر[ أو كان آهم] ۱ وأما إن كان“ عين أجلا دون أجل الإيلاء فلسيس 
کول 
قال اللخمی: ارا القيام بالطلاق لعدم الإصابة في حضور الزوج وغيبته فقسم 
ذلك مع حضوره على ستة أقسام. فانظره في تبصرته. 
[۵ ۰ ۱] [قیام الزوجة بعد انقضاء أجل الإيلاء بالتوقيف] 
فان رضيت الزوحة بعد انقضاء الأجل بت ركه وقالت: لا حاحة لي بتوقيف ثم 
قامت به. فهل لما ذلك أم لا؟ 
قال اصبغ: لما ذلك بعد بينها أن [ما]“ كان ذلك منها تركا له وإنما كان 
ولالك: ها [ذلك] ۲ ویوقف و كانه من غير اسغتاف أجل» فان فاء و إلا 
طلق علیه. واستحسن اللخمی قول مالك. 


۱ ذلك: سقط من (ط) و(ك). 
۲ با: سقط من (ط) و(ك). 

۳ أو كان أيهم: زيادة من (و). 

٤‏ کان: سقط من(ط) و(ك). 

ه ما: زيادة من(ط) و(ك). 


۲۸1 


۳۱ ب] 


[۱۰] [خلاف في ارتجاع الولي من غير إصابة] 
فإذا طلق عليه بعد انقضاء آمد الایلاء وارتجع من غير أن يصيب» ورضیت 
الزوجة بذلك فاحتلف فيه0": 


فأحازه اب القا ف وابن الاجشون واناه سحنون الا بالوطء. وقال: 
بن الماسع إن واب ی وی 7 
لا تصح الرحعة إلا به؛ لأن الرجعة عنده حد من حدود الله عز وحل. 
[۱۰۷][ترك الوطء للمضارة] 
فان ترك الوطء مضارا دون إيلاء لزمه وتبين ذلك منه وقامت المرأة بف أمر 
بإزالة الضرر والعودة إلى الوطء مرة بعد مرة» فان تمادى على اضراره. قيل: يضرب 
له أحل الإيلاء كالمولي. وقيل: لا يضرب له وتطلق عليه بعد التلوم . 
[١٠٠][ترك‏ الوطء للعبادة] 


قلت: رمن نگ | العبادة وكان يعوم بالليل ويصوم بالنهار, فلز و جه 2 دل 
مقال تي ترك وطتهاء فيؤمر بالوطء ويتلوم له فان تمادى ورفعت أمرها إلى 
القاضی بم يحكم؟. 

قلت: قال في المدونة: (يقول له: إما وطئت أو فارقت )9 2. فان قال: أطأ. 
فبماذا يحكم عليه في ذلك؟ 


(۱) ذلك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (و) و(ط) و(ك): ويوقف مكانه. 

(۳) فيه: سقط من (و). 

(4) قال ابن سلمون: (فان ترك الوطء مضارًا من غير حلف» أمر بإزالة ذلك والعود إليه مرة ری بعد 
آحری» فان تمادى على ذلك فرق بينهما بعد التلوم. وقيل بعد أجل الإيلاء). (العقد المنظم: 1١67/١‏ - 
.)١ 6+‏ 

.١ 57/١ العقد المنظم:‎ )5( 


(5) تمذيب المدونة: ٠١١‏ - رقم ۱۸۰۱۲ - مكتبة وطنية. 


رش 


فقال كعب”' بليلة من أربع. قال [له] عمر: من أين كان حكمك بذلك؟ 
قال [له]”©: من أن“ الله عز وحل أباح له أن یتزوج أربعا””. 


قال آبو ع وقیل: بلبلة من نلاث؛ وأخذه من قوله عر وجل: #اللذكر 
مغل حظ الأنشین4 (. 
وقضی عمر عرة في الطهر؛ لأنه يحبلها فیه. 


واما إذا كان الطلب منه و[الامتنا ع] منها فقال ابن حبیب: هي كالأجيرة 


وقال ابن شعبان عن المغيرة بن شعبة: يفرض له عليها أربع مرات في اليوم 
والليلة. 
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(۱) كعب بن سور بن بكر بن عبد بن تعلبة بن سليم الأزدي. قيل: إنه أدرك البي ول كان قاضيًا للبصرة 
استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه علیها؛ روى له محمد بن سيرين» وله في قتال الفرس أثر كبير. 
(أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: ۱۷۹/6 - ۱۸۰ دار الفكر للطباعة والنشر). 

(۲) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) له: زيادة من (ط) و(ك). 

(4) ان: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) قال ابن سلمون: (قال ابن حبیب: يخلو معها في کل آربع ليال ليلة؛ وهو قسم المرأة مع ضراثرها). (العقد 
النظم: ۰۳/۱ .)١‏ 

(5) (ط) و(ك): آبو عمر. 

(۷) النساء: ۱۱. 

(۸) الامتناع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(9) آبو بكر محمد بن سيرين؛ موی أنس بن مالك كاتبه آنس؛ [مام وقته» روی عن مولاه آنس بن مالك 
وزيد بن ثابت» وروی عنه الشعي» كان محمد بزاژاء أصمء إذا حدث كأنه يتقي شيعا و کانه يحذر شيئًا. 
وكان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل» حي كأنه ليس بالذي كان» كان 
ثقة» مأمونء غالید رفيعاء فقیها. إمامًاء كثير العلم» قال ابن عون: كان من أرجى الناس هذه الأمة. - 


TAY 


[۱۰][-خلاف في وقوع الإصابة] 


قلت : وان قال الزو ج: اصبت حيث يحكم عليه بالو طی و آنکرت هي الإصابة 
[١٠][من‏ لا حکم لايلائه] 

قلت: (فإن كان الزوج معترضا”"» أو مجنوناء أو شيخا فانيا فلا حكم لایلائه. 

وكذلك إن كانت الزوجة لا تطيق الوطء لصغرهاء أو كانت مرضعاء وزعم أن 
الایلاء صاخ و لدها) 9 


=( - ۱۱۰ ه/- ۷۲۸م). (تاریخ خلیفة: ۳۶۰ العارف لابن قتيبة أى, عمد عبدالّه بسن مسسلم: 
امد وی عم و اه مه مه وإ ار اه 
۸ ۲ تهذيب التهذیب لابن حجر: ۲۱/۹ - ۲۱۷). 

(۱) أبو بكر عبدالله بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد عبدالعزي القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» حفظ عن الني ي وهو صغير» وهو أول مولود ولد للمهاحرين بعد الهجرة» شهد اليرموك مع 
أبيه» وشهد فتح أفريقياء وشهد الجمل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء كان شهمًا ذا أنفة» له 
لسانة رماع كثير الصلاة والصيام» وبويع بالخلافة سنة أربع وستين أو مس وستين على احتلاف 
الروايات» ومولده عام امحرق ومات سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. (الاستيعاب: ۳۰۰/۲ - ٠٠۷‏ 
الاصابة: ۳۰۹/۲ - ۳۱۱). ۱ 

(۲) العترض: من به عيب عدم الانتشار. (الشرح الصغیر: ۳۹۹/۲ - 4۰5). 

(۳) انظر معين الحكام: ۰۳۳4/۱ زاد ابن عبد الرفیع: (وقال أصبغ: ها الفراق إذا لم یف). 

۲۸ 4 


[ivr] 


نوع آخر ٤‏ اللعان 0*) 


[1١١][دعوى‏ قذف زوج لزوجته] 

امرأة رفعت أمرها إلى مجلس القاضي أعزه الله تعالىم» تشتكيه بزوجها فلان بن 
فلان الفلاي» فحضر زوجها المذكور معها وتقاررا على صحة الزوجية بينهما 
وأقر أيضا بالبنای وادعت الزوجة المذكورة ان الزوج المذكور قذفها وانتفى من 
حتملهاء فحضر الزوج المذكور ومع مقالهاء ووافق على. ما نسبت إليه أنه رآها 
تزبيء وعاين ذلك کالرود في المكحلةء وأنه كان( استبرأها قبل الرؤية المذكورة 
ولم يطأها بعد استبرائها المذكور حتى شاهد ما شاهد من زناها [الذکور](" وأن 
الحمل الذي ظهر با إنما هو من زناها الذکور فأكذبته في ذلك كله الزوجة 
المذكورة. ۱ 

فحكمها في ذلك: أن يكلفا ثبات الزوجية بينهماء فإذا أثبتاها وثبت مقالهما 
المذكور بواحب الثبوت وعظهما بالله عز وحل وخوفهما عقابه» فان تمادى كل 
واحد منهما على ما زعمه من قوله ولم یرجم أحد/ منهما إلى قول صاحبه أمرهما 
القاضي بالالتعان في المسجد الجامع» لما نقله ابن هشام عن عبدالملك بن الاحشون 
أنه قال: اللعان لا يكون إلا في مساحد الجماعات والأمصارء وحينث الأئمنة 


(5) قال الزرويلي: (اللعان: مشتق من اللعنة الى في الخامسة للزوج بقوله لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, 
ومن المرأة في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فلما كانت هاتان الدعوتان غلبت 
إحداهما على الاحری» فيسمى الحلف. الذي فيه ذلك لعانًا وملاعنة:؛ لأن الفعل والفاعلة أكثر بحيئها من 
اثنين فصاعدًا. وأصل اللعن البعد والطرد. ومع لعنه الله؛ أي أبعده الله من رحمته). (تقييد الزرويلي: 
۷ب رقم ۱۸۰4 - مكتبة وطنية). 

)١(‏ كان: سقط من (و). 

(۲) المذكور: زيادة من (و). 


عشاهدة طائفة من المسلمين بعد العصرء قاله اللخمي» من يوم كذاء فحضر القاضي 
الد كر دات كاه وطائفة من الملمن ن الوقه از كور :وحن ةد 
الطائفة الحاضرة من المسلمين أربعة فقام الزوج واستقبل القبلة» فشهد بالله أربع 
شهادات بنص الشهادات» وخامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» وقامت 
المرأة مستقبلة كذلك» فشهدت أربع شهادات وخامسة بغضب الله عليها إن كان 
من الصادقين. ثم تقول: وثبت ذلك كله عنده أعزه الله تعالى فحكم بالتفرقة 
بينهماء وحرمت عليه تحريما مؤبدا على العروف. فان ظهر با حمل قلت: وانقطع 
نسب الحمل الظاهر يما عنه. 

ثم تقول: ونظر أعزه الله تعالى فيما ثبت عنده في هذا الكتاب نظرا أوجب به 
الإشهاد عليه والتسجيل به على نفسه. 

ثم تقول: شهد [به] °( على من ذکر دامت کراهته وبنوت(؟) جیع() ما 
ذكر عنده الثبوت التام على حسب ما ذكر وفسر. 
[۱۱۲][وقت وقوع الفرقة بين المتلاعنين] 


قلت: والشهور عند اللخمي وغيره أن بنفس تام التحالف تقع الفرقة بینهما 
وان رحع الزوج"؟ إلى قوطاء فلا تحل له ويحد ويلحق به الولد. ۱ ه-. 


قلت: لكلف الزروجين إثبات الزوجية هو الصحيح. ولأبي عمران: اما زىء 
شبهة النكاح في اللعان. 


١‏ المذكور: سقط من (ط) و(ك). 
١‏ عدد: سقط من (ط) و(ك). 
۳ ثم تقول وتثبت ذلك ... نفسه: سقط من(ط) و(ك). 
٤‏ به: زیاده من (و). 
ه و: وثبت. 
> جميع: سقط من (ط) و(ك). 
۷ الزوج: سقط من (ط) و(ك). 
۲۸٦‏ 


۳۲۱ ب] 


قلت: (ولا تقع الفرقة بینهما الا بتمام التعان المرأة بعد الزوج على الشهور من 
الذهب. فعلیه لو التعن ثم مات الزوج قبل التعافا فإنها ترئه(. 


وقیل: إنما تقع التفرقة بتمام التعان الزوج. وعلیه (إن) 7 التعن ومات فافا لا 
0 


شتراط وصف الرؤية لصحة اللعان] 

قلت: فإذا اقتصر الزوج في دعواه على الزوحة أنه رآها تزني» وم يزد على 
ذلك. فهل لابد أن يصف الرؤية“ كالمرود في المكحلة؟ وحينئذ يصح اللعان بينهما 
وإلا حد وم يلاعن وهو المشهورء أو يلاعن ' لم يدع رؤية» وهو الشاذ. 
[5١١][التعان‏ الزوجة قبل الزوج] 

فان تقدم یمین الروحة قبل کین الزوج. 

قال ابن هشام: (قال في الكافي: إذا التعنت الزوجة/ قبل الزوجء ثم التعن الزو ج 
بعدهاء ثم فرق الإمام بينهماء لم تقع الفرقة حى تعود المرأة فتلتعن بعد الرجل) ”©. 
[5١١][لعان‏ الزوجة التي لم تبلغ احیض] 


قلت: فإن كانت الزوحة ل تبلغ احیض. هل تلاعن أم لا؟ ثلاثة أقوال. الراجح 
منها: أا لا تلاعن» وإن الزوج قاذف ها ولا لعان عليها؛ لأنها إن زنت ۸ تحد. 


(۱) هذا من کلام ابن رشد. وتمامه في القدمات (۳۷/۱): (وهو قول ربيعة ومطرف واختیار ابن حبیب). 


(۲) ان: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۳) القدمات: ۰1۳۷/۱ 

)٤(‏ الاصل و (و): بالرؤية. 

(۵) الفید: ۱۱۷ب. 


YAY 


[۱۱]آار اللعان] 

قال اللحمي: یتعلق باللعان آربعة حکام: 
١‏ - سقوط اد عن الزوجين. 
؟- ونفي الولد. 
۳- والفرقة. 
؛ - وتأبيد التحريم على احتلاف الناس في هذين القسمين الأخيرين” '. 
]١١[‏ [دعوى الاستبراء] 

قلت: فإن ادعى الزوج على زوجته استبراء ونفى الحمل الظاهر با وصدقته أنه 
من غيره وأن الغير اغتصبهاء فإن صدقها الزوج في دعواها تعقد في ذلك عن إذن 
القاضي”" تقول: 

أشهد قاضي مدينة كذا وهو فلان وفقه الله وسدده؛ أن فلان بن فلان 

الفلا حضر مجلس نظره وذكر أن زوجته وطئت غصبا وآنه!") ظهر با حمل وأنه 
ليس منه, ونفاه عن نفسه» وسأل منه أعزه الله تعالى النظر له بالواجب في ذلك. 
فاقتضى نظره إحضار الزوجة فلانة المذكورة. فحضرت وقرئ عليها مقال زوجها 
مذكور» فاعترفت به وأقرت بالغصب المذكور, وثبت ذلك من قوف" بعد 
ثبوت الزوجية بينهما لدیه. وبعد أن شاور في ذلك من وثق به من أهل العلم 
فقالوا: نرى» والله الوفق للصواب. وافادي إلى طريق الرشاد, إلا ينفى الولد إلا 
بلعان من الزوج.ء ولا تلتعن هي؛ إذ لم تقل إن الولد منك واغا قالت: هو من 


١‏ الأخيرين: سقط من (ط) و(ك). 
في: سقط من (ط) و(ك). 

(و): ذلك على القاضي. 

>٤‏ إنها: سقط من (ط) و(ك). 

ه الأصل: قوهما. 


4 جم 


۳۸۸ 


[irr] 


الغاصب» فتبقى الزوجية بينهما على حاهاء فأخذ القاضي حفظه الله تعالى بقوهم» 
وعمل عليه؛ إذ وافق رأيه("' رأيهم. فان لم يوافق الزوج على الغصب المذكور 
بنيت على ما تقدم إلى آخر يمين الزوج. 

فقه: لا يخلو اما أن يثبت الغصب ببينة» أو يعترف به الزوجان أو يدعيه 
ها فا فان اس کار وت ۱ 

فان قال الزوج: إن هذا الولد لیس مین قد كنت استيرأقها فاحتلف» هل ینفیه 
بلعان أم بغیر لعان؟. 

واحتلف قول ابن القاسم فیما إذا أكذبته» وقالت: هو منه. 

وإذا كان الحكم ألا ينفيه الا بلعان» فإنما یلتعن هو وحده فان نكل حد. وان 
التعن لم تلتعن هي؛ إذ تقول: بمكن أن يكون من غصب. 

وقال اللحمي: وأرى أن ينفى/ بلا لعان؛ لاتفاقهما علیه. 

ثم قال: ون تصادقا على الغصب» ۸ ينفه الزوج عن نفسه إلا بلعان. 

قال محمد: يلتعن الرحل وتلتعن المرأة إن قد غصبت. 

قلت: معن ما قال محمد أن بمينها تكون على صحة دعواها الخصب. فان 
نكلت رجت. 


قال اللحمي: ولا أعلم لرجمها وحها؛ لأنه لم يثبت الزوج عليها بلعانه زین 
وإنما أثبت عليها غصبا فلا لعان عليهاء كما لو ثبت الغصب ببينة. 


(۱) رأيه: سقط من (ط) و(ك). 


۲۸۹ 


]١١4[‏ [اختلاف الزوجين في الغصب] 

وإنما احتلف إذا قالت: ما" وطئت غصبا وادعى الزوج عليها الطوع. على 
اث 

فقال ابن القاسم: لا لعان عليها؛ لانها مقرة مدعية فتحد. 

وقال أشهب: لا یو حذ أحد بأكثر ما آقر به على نفسه فيلاعن الزو ج". 

فان ۸ يحد للاحتلاف. هل يقبل قوله أم لا؟ قولان. 

وان لاعن حلفت وبرئت. فان نكل الزوج عن اللعان مع ثبوت البينة بالغصب» 
أو تصادقهما“ عليه دون بينة» أو ادعاه هو وأنكرت هي أن تكون غصبت ۸ بحد؛ 
لأنه حمل حمل الشهادة لا [محمل]( التعريض. 
۲ ۱] [احوال المرأة المدعية الغصب] 

فان ادعت امرأة على رحل أنه اغتصبها فلا يخلو (حاما) ”: إما أن تكون آتت 
متعلقة به. قلت: ٠0‏ . ۱ 

حضر عند القاضي فلان» سدده الله تعالى ووفقه. امرأة تسمت بفلانة ببست 
فلان الغلاي متعلقة برجل یسمی فلان بن فلان الفلاین مدعية عليه آفا أنت 
معه من موضع كذاء وأنه خلا ياء وغلب غليهاء وافتضها غصبا وتعذيا مسه 
وجرأة على الله تعالى. فحضر المدعى عليه المذكورء وقرئ عليه مقاها السذ کور 


١‏ إنها: سقط من (ط) و(ك). 

۲ على قولين: سقط من (ط) و(ك). 

۳ فيلاعن الزوج: سقط من (ط) و(ك). 
٤‏ (و): او تصادقا. 

ه محمل: زيادة من (و) و(ط). 

5 حالما زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


۳۹۰ 


۳۳ ب] 


وسئل منه(۱) ما عنده فیه؟ فأقر أنه حضر معها فی(۲) في الوضع المد كور حسیما 
ذکرته فلانة ال ذکورق(۳) وأنكر الافتضاض. وثبت ذلك من قوضما عنده. وفقه 
الله تعالى وسدده. على أعيافهما بشهادة من قبل وم تشهد لفلان المذكور حالة 
حسنة تدفع عنه ما رمته به من الافتضاض. فأمر سدده الله ان ینظر الیها تقات 
النساء فنظرن إليهاء وقلن اما تدمي من قطع جدید حدیث. وثبت ذلك عندهر؟) 
من قوفا. فشاور في ذلك من وثق به من أهل العلم فقالوا: نسری والله الوفسق 
للصواب أن تحلف المرأة لقد افتضهاء وتستحق قبله صداق مثلها على قول من 
قاله من أهل العلم في ذلك. 

وقیل: بيمينها. وقیل: من غير يمين(0). وقیل: لا صداق هاء ويؤدب الرجل/ 
ادبا مو جعا. 

فأمر القاضي من يقدر لما صداق منلها على قدر حاله وحافا. فققدر بكذا 
ویأمر حفظه الله تعالی بحلفها على القول به فحلفت. لقد افتضها في موضع 
اختلائه يماء وأمر الرجل باحضار الصداق [المقدر](5) الذ کور فأحضره ودفعه 
عن اذنه(۷) لأمين يحفظه لما إلى أن يبرا بقضبة منه, وثبت ذلك كله وآبرآه ممه 
وأقام على ما وجب عليه من الضرب بعد أن أعذر إليه. فلم يكن عنده فيه 
مدفع. شهد عليه حفظه الله تعالى بذلك كله. وعلى براءة الرجل المذكور من 
الصداق المقدر المذكور بدفعه لمن ذكر في كذا. 


(۱) منه: سقط من (و). 

(۲) في: سقط من (و). 

(۳) فلانة المذكورة: سقط من (و). 
)٤(‏ عنده: سقط من (ط) و(ك). 

(5) وقيل بيمينها.. مين سقط من (و). 
)١(‏ المقدر: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۷) عن اذنه: سقط من (و). 


قلت: وعلی هذا القول العمل» وعليه بى أهل الوثائق وثائقهم. 

وتفصيل ما في ذلك: أفا إن كانت يكرا وحاءت به متعلقة تدمي» فان حردت 
دعواها. فهل تحد له أم لا؟ قولان. 

وهل يحلف ها [أو لا]؟ قولان مبنيان عليهما. هل تحد فلا ین أم لا تى“ 
فلها اليمين. 

فعلى القول بلحوق اليمين إن نكل وحلفت واستحقت صداق مثلها إن كانت 
من تبالي بفضيحة نفسهاء وان كانت من لا تبالي بفضيحة نفسها قول واحد. 

واحتلف قي وجوب الصداق ها على ثلاثة أقوال: 

-١‏ يجب. 

؟ - لا يجحب. 

۳- الفرق بين أن تكون حرة فیجب. أو أمة فلا يجب. 

وهل عليها مين أو لا يمين عليها إذا وجحبت“ ها لما بلغت به فضيحة نفسها؟ 
قولان. 

فان كان مجهول الحال لم تحد له قول واحد. وإذا كانت من تبالي بفضيحة 
نفسها استحلف هو فان نكل حلفت وكان فا صداق مثلها. وان كانت من لا 
تبالي بفضيحة نفسها استحلف هو وعلیها الحد على قول. وعلی قول: لا حد علیها 
و لا بمين. 


۱ له: سقط من (ط) و(ك). 
۲ أو لا: زيادة من (ط) و(ك). 
> (ط) و(ك): وجب. 


[î ۱ 


وعلی القول [الأول]“ أن" لا حذ علیها ولا بعین"*. وعلی القول بحلفه ان 
نكل [هو]“ حلفت هي واستحقت”' صداقها. وعلی القول نما حد لا جلف هو 
ولا يحب فا عليه شيء. هذا تحصيل ابن رشد. 

قلت: فقه هذا التحصيل وما كان في معناه: أن على كل مسلم اغتصب مسلمة 
اد وهو ان كان محصنا الرحم» وان كان غير حصن الجلد» سواء كانت المغتصبة 
بكرا أو ثيباء أيُما كانت أو ذات زوج. 

قلت: انظر في تحصيل ابن رشد انه" قال: تحلف وتأحذ منه صداق مثلها. 
[١٠٠١][المسائل‏ التي يكون فيها القول قول المدعي] 

فجعل هنا القول قول المدعي وها نظائر منها: 
١‏ - بين القسامة تحب يقول الميت دمي عند فلان وهو مد ع. 
؟ - ومنها مسألة اللعان [فان](" الزوج مدع لنفي الولد ويحلف وينتفي عنه. 
۳ - ومنها القاضي تي التعديل/ والتجريح وهو مدع وقبل قوله. 
؛ - ومنها إقرار القاضي أنه حكم على فلان بكذا وهو مدّع؛ وقبل قوله. 
ه - ومنها المودع يدعي رد الوديعة إلى ريما إن كان قبضها بغير إشهاد» وهو مدع 
وقبل قوله. 


(۱) الأول: زيادة من (و). 

(۲) ان: سقط من (و). 

(۳) وعلى القول ولا يمين: سقط من (ط) و(ك). 
(4) هو: زيادة من (و). 

(5) (ط) و(ك): واصدقت. 

6 انه: سقط من (و). 

(۷) منه: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) فان: زيادة من (ط) و(ك). 


ار انيب باعي تر بابي لصوي ااال ی وجي تسا 
وقبل قوله(؟. 


۷ - ومنها اللصوص إذا قدموا .عتاع وادعی شخص أنه له وآفم نزعوه منه» 
حلف وأحذه وهو مدع وقبل قوله. 

۸ - ومنها السمسار"؟ إذا ادعی عليه أنه غيب ما أعطي له" للبیع» و کان معلوما 
بالعداء وبإنكار الناس فیحلف الدعي» ویغرم السمسار وربا" مدع وقبل قوله. 


نا: ٩‏ - ومنها السارق إذا سرق متاع رحل وانتهب ماله وآراد قتله و ۸ یشهد 
بذلك أحدء وقال السروق إمنه]0©: آنا اعرفه. قال [مالك]”: إذا کانوا معروفین 


۰ - ومنها منتهب الصرّة من يد رما والناس ینظرون إليه» قلما ردّها إلى رفاء 
احتلف هو وربا في عددها. فقال آشهب: القول قول رما وهو مد ع. 

۱ - ومنها مسألة النهباء یعدون على متزل رحل فینتهبونه ویذهبون عا كان فيه 
ولم يشهد عليهم ععاينة شيء إلا بالغارة فقط. قال: جلف الغار علیهم على ما 
ادعوه ما يشبه أن یکون مثله علکونه وهم مدعون. فهذه السائل الى حضرتق ممن 
یکون القول قوله وهو مدع إلا أن بعضها على الشهور وبعضها على غيره» وقد 


تعدمست. 


۱ ومنها الغاصب ... قوله: سقط من (ط) و(ك). ۱ 
الشهتار: وهو في البیع اسم الذي یدخل بين البائم والشتري لامضاء البيع (لسان العرب: مسر). 
له: سقط من (و). 

في (ط) ورك): وهو. 

ه منه: زيادة من (ط) و(ك). 

5 مالك: زيادة من (و) و(ط). 


س چس یم 


[۳۶ ب] 


وأما القسم الثاني: إذا ۸ تأت متعلقة به. قلت: 

قامت امرأة اسمها فلانة بنت فلان الفلاین وادعت على فلان بن فلان الفلا 
أنه اغتصبها في نفسهاء ول تأت(۱) متشبئة به, وم تقم ها عليه بذلك بينة ينظر 
الرجل الدعی عليه إن كان معروفا بالصلاح والدین(۲) حدت له حد القذف. 
وان ظهر با حمل حدت حد الزناء وان لم يظهر با مل فیتخرج وجوب الحد 
علیها على قول ابن القاسم فیمن أقر بوطء أمة وادعی شراءها أو نکاحها فانه 
يحد. وعلی قول آشهب الذي یقول: لا يحد فإنها لا حد. وعلی قول ابن القاسم 
بوجوب الحد علیها إن رجعت عن قوها فإفها لا تحد. وان كان المدعى عليه 
معلوما بالفسق لم تحد له(۳) حد القذف. كانت من أهل الصون أم لا. ولا حد 
عليها لإقرارها على نقسها إلا أن يظهر بها/ حمل. 

وينظر الامام في سجنه والفحص عن آمره. فيفعل على(4) ما ينكشف 
له[أمر](ه) منه, فان لم ینکشف له منه أمر استحلفه. فان نكل حلفت المرأة 
وكان ها عليه صداق مثلها. وان كان مجهول الحال حدت. سواء أكانت مجهولة 
الحال ام من أهل الصون(5). ويتخرج وجوب الحد عليها للقذف(۷) على 
قولين. وعلى القول فا لا تحد فعليه الیمین, فان نكل حلفت واستحقت صداق 
الثل. 


(۱) تأت: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) (ط) و(ك): والفضل. 
(۳)ه: سقط من (و). 

(4) علی: سقط من (ط) و(ك). 
(5) آمر: زيادة من (و). 

)١(‏ (و): أهل الصدق. 

)۷( (و): كالقذف. 


۲ ٩ ۵ 


النوع الآخر في النفقات ( ( 


[ ۲۱ ۱][حالات طلب النفقة] 

قلت: نفقة المرأة ما أن تطلبها في حالة العصمة أو بعدهاء والزوج حاضر أو 
غائب و الزوجة حرة أو أمة» وذلك قبل البناء أو بعده ونفقه الابوین. 
[۲۲ ۱][طلب الزوجة النفقة في حال العصمة] 

فأما إن كانت في حال العصمت وقامت تطالب زوجهاء فتقول: قالت فللانة 
وأا كانت طلبته بالبنای فلم بين يماء ووجبت للا عليه النفقة. 

قال المتيطي: والكسوة من تاريخ طلبها الدخول, فطلبته الآن عا وجب ها 
عليه من الانفاق قبل البناء. فحضر الزوج المذ کور ومع مقالتهاء وقال: إنه كان 
ينفق عليها من حين طالبته بالبناء. فحكمها: أن يكلف الزوج البينة اآنه كان ينفق 
علیها من حين طالبته بالبنای لانه مد ع فان ۸ تقم له لاك بينة حلفت واعذت 
منه ما یفرض [نا](" وها قلب اليمين عليه» فیحلف ويبرأ إن كانت رشيدة وان 
ماماء أو شهد على إقراره2 أا هی النفقة على نفسها في الدة الى طلبته بماء فیلزم 


(*) قال ابن عرفة: النفقة: ما به قوام معتاد حال الادمي دون سرف. (شرح الحدود: ۲۲۷ - ۲۲۸). 
١‏ (ط) و(ك): يوم. 
۲ بذلك: سقط من (ط) و(ك). 
۳ ها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
4 (ط) و(ك): على المرأة. 


[î roj 


بإعطاء ما يفرضه الفارض ها بعد الإعذار قي شهادة الشهود الذين شهدوا ها على 
ما في علمهم أو على إقراره" بذلك. 
[۲۳ ۱][طلب النفقة بعد الطلاق] 


ون طالبته بالنفقة بعد الطلاق إما أن يكون لما مضى قي حال العصمة» أو لما 
وجب لما عليه بعد الطلاق» وان كان الطلاق بائنا لحمل“ وغوه» فان كان لما 
مضى فى حال العصمة تقول: قالت فلانة بنت فلان الفلائ: إن مفارقها فلان بن 
فلان الفلا م ينفق عليهاء ولم يكسها مدة من كذا في حال عصمتها معه. فحضر 
المفارق فلان المذكور وادعى أنه أنفق وكسا [في]7') المدة المذكورة. 

فحكمها: يسئل الزوج عن نفقته وكسوته في أي وقت كان يعطيها للمفارقة/ 
المذكورة» هل قبل طلاقه [ها] أو بعد طلاقه؟ فان قال: إنه كان يعطيها نفقتها في 
حال عصمته» فالقول قوله مع بمينه» فيحلف ويبرأء أو يقلب عليها [اليمين]"' 
فقتحلف" وتأخذ ما يفرض ها الفارض, وان قال: أعطيتها نفقتها الق [كانت]”" 
تنفقها على نفسها في أيام عصمتها معى بعد أن طلقتها فعليه البينة على ذلك؛ لأنه 
مد ع» فان أتى ببينة على دفعه لما النفقة برىء منها وإلا وجب عليه“ غرمها هما بعد 
کینها أو تقلب عليه فیحلف ويبراً. 


(۱) علی: سقط من و). 

(۲) (ط) ورك): المرأة. 

(۳) الأصل: بحمل. 

)٤(‏ في: زيادة من (ط) و(ك), 

(5) ها: زيادة من (و). 

(5) اليمين: زيادة من (ط) و(ك). 

(۷) فتحلف: سقط من (ط) و(ك). 
(۸) كانت: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(9) عليه: سقط من (ط) و(ك). 


[؛ ۲ ۱] [طلب النفقة بعد الطلاق لحمل تدعيه] 

وان كان طلبها بعد الطلاق لحمل“ تدعیه تقول: قالت فلانة بست فلان 
الفلاي: إن مفارقها فلان بن فلان الفلاائ طلقها منذ کذا وکذا وما حمل, فطلبته 
الان بنفقة احمل. فحضر الفارق الذکور ووافق على ذلك فتجب عليه النفقة 
والکسوة للحمل با یفرضه الفارض من يوم الطلاق, وان أنكر اخمل, کلفست 
إثباته» فان آثبتته ولم يدع مدفعا فيمن شهد من النساء بذلك الحمل أو من شهده 
باقراره من الرجال عليه به حکم عليه بالفرض. وان ادعی مدفعا أجل فیه. فإن 
عجز عجزه الحاكم وحکم علیه. وهل يحكم عليه بالنفقة بظهوره إن شهد به 
النساء أو بوضعه أو بتح ركه وهو آرحح؟ حلاف ولا یظهر قي أقل من ثلاثة أشهر 
وعشر. قاله ابن رشد في ماع آشهب من طلاق السنة. 
فان انفش الحمل. فهل برجم علیها عا آنفق أم لا۳۱؟ أربعة أقوال: 

۱- برجم. 

۱- لا یرجم. 

۳- یرجم( إن كان الدفع بحکم والختار منها رجوعه علیها. 
قلت: و هذه السألة نظائر: 

-١‏ منها [مسألة]“ کتاب الشفعة إذا أثاب على الصدقة؟ ظنا منه أن القواب 
000 


١‏ الأصل: بحمل. 

۲ البيان: /١‏ 585 - ۳۸۷. ونصه: (والمشهور في المذهب أن يحكم للحمل بتحركه في وجوب النفقة له). 
۳ أم لا: سقط من (ط) و(ك). 

4 یرجع: سقط من (ط) و(ك). 

ه مسألة: زيادة من (ط) و(ك). 

5 الأصل: المدية. 


۱- ومنها مسألة كتاب الصلح في الذي یصاخ في دم الخطأ ظنا منهان الدم 
یلا مه( . 

۳- ومنها مسألة کتاب الصداق في ماع أصبغ. 

٤‏ - ومنها مسألة کتاب الشهادات. 


ه- ومنها مسألة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء وأنفقت من ماله فقدم حبر موته أو 
طلااقه . 


قال ره یرجم عليها في الموت» ولا یرجع عليها في مسألة الطلاق . 
[۱۲۵] [من انفق من مال ولده في غيبته لعدم الأب] 


۱ 50 ف جاه 3 (5) خ م . 
ومن هذا العی من آنفق من مال ولده في غيبة الولد لاحل عدم الوالد 6 كم ہین 
أن الولد كان مات فان ورثة الولد یرجعون على الوالد إن و حد له مال. 
ابن سهل إن كان الأب حراء فان كان عبدا فلا نفقة[ها | عليه حرا كان اما ) 
أو عبدا؛ لأن نفقة العبيد على ساداتهم. 


۱ قال ابن رشد: (وأما مسألة الثواب في الصدقة الى نظرها يما فلا تشبهها؛ لأن العین فيها أنه أعطى ما ظن 
أنه واحب عليه؛ ثم علم أنه غير واحب عليه). (البيان: ۷۰/۵). 

۲ ومنها مسألة: يلزمه: سقط من (ط) و(ك). 

۳ أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر محمد التميمي المازري نسبة إلى مازر» بفتح الزاي وكسرهاء بلدة بجزيرة 
صقلية» يعرف بالإمام» نزل المهدية من بلاد إفريقية» ۸ يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته 
أفقه منم وإليه كان يفزع في الفتوی» كان حسن الخلق» مليح المحلس» كثير الحكاية» منشدًا للشعره 
وكان قلمه في العلم أبلغ من لسانه وكان بصيرًا بعلوم احدیث, له تآليف عدة منها: التلقين للقاضي أبي 
محمد. ( - هه -/ - ١41١١م).‏ (فهرس ابن عطية: ۱۰۷ الغنية لعياض: ۱۳۲ العبر: 45۱/۲). 

>٤‏ لأحل عدم الوالد: سقط من (ط) و(ك). 

ه ها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


[۳۰ ب] 


/فان أعتق الأب قبل انقضاء وضع الحمل» أنفق على الحرة دون الأمة الا أن 
تعتق قبل وضعها'" 

وقال بعضهم: لا نفقة لما عليه"؛ لأن ولدها حاز ولاءه معتق أمه. 
٩[‏ ۲ ۱][نفقة المتوق عنها سيدها] 

ولا للمتوق عنها زوجها نفقة بخلاف المتوق عنها سیدها وحلها منه فان! 
نفقتها من رأس مال سیدها إلى وضعه ويحكم لما حینتذ بالحرية» وینفق على الولد 
من ارنه. 
۷۲ ۱] [نفقة المطلقة طلاقا رجعیا | 

وأما الطلقة طلاقا رجعيا فالنفقة واحبة ها على زوجها الطلق» سواء آوقعه 
في الایلاء حلافا للواضحة 
[۸ ۲ 1۱[قاعدة] 
وكل من لا بعلك الزوج" رجعتها فلا نفقة شا إلا أن تكون حاملا 
[۲۹ ۱] [آقسام غيبة الزو ج] 

وان طلبت الزوحة النفقة وزوحها غائب فالغيبة على خمسة أقسام: 


الاو ل : عاثب لم يترك نفقة ولا تخلف( شيعا ولا لزوحة عليه شرط مغیب. 


(۱) احمل: سقط من (و). 

(۲) (ط) و(ك): الا أن یعتق بعد وضعه. 
(۳( علیه: سقط من (ط) و(ك). 

(4) الزوج: سقط من (ط) و(ك). 


الثاي: غائب ولم يترك نفقة ولزوجه عليه شرط المغيب. 
الثالث: غائب يخلف نفقة وللزوحة عليه شرط مغيب. 
الرابع: غاثب" يخلف نفقة ولا لزوجه عليه شرط مغیب. وهو مع ذلك معلوم 
المكان. 
والشرط المذ كور في المغيب معلق بالطلاق. 
[۳۰ ۱][غائب لم يخلف شيئا ولا لزوجته عليه شرط مغيب] 

فأما الأول: وهو الغائب الذي لم يخلف شيا ولا لامرأته عليه شرط مغيبء فإهُا 
تقوم بعدم النفقة» فترفع أمرها إلى القاضي وتشتكي له أن زوجها فلانا غاب“ 
عنها غيبة بعيدة» و م۸ يترك ها نفقة ولا وصل إليها منه شیء ولا له مال حاضرء 
فيأمرها القاضي باثبات الزوجية بينهما واتصاما إلى يوم قيامهاء ومغيبه عنها من بلد 
كذا منذ كذاء ولم يترك[ لها]”' نفقة ولا كسوة» ولا بعث لها يماء ولم يترك حميلا 
ولا كفيلاء ولم يترك مالا يعدي عليه فيه ولا یعلمونه"" طرقها في المدة اللذكورة 
لوا ولا رحع من معیبه ولا أن عصمة النكاح انفصلت بينهما حي 
الآن» فإذا ثبت ذلك عنده أعزه الله تعالى كتب بخطه تؤحل شهرا. وهو المختار. 


وفیل: ال من ذلك إلى ثلاثة أيام. وأظنه في كتاب محمد. 


۱ الأصل: ولا خلف. 

۲ غائب: سقط من (و). 

۳ (و) و(ط) و(ك): غاب. 

> فا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

ه (ط) و(ك): ولا أنه. 

5 ولا يعلمونه .. ولا غارا: سقط من (و). 
۷ الأصل: انه. 


[î | 


فإذا انقضى الأحل» وطلبت النظر لما تكتب الخكم وتقول: نظر في ذلك أعزه 
الله نظرا أوجب لها الخيار في بقائها على العصمة أو تطلق نفسها [عليه](١)‏ 
فاختارت الفراق وطلبته منه, فأوجب عليها أعزه الله اليمين على صحة ما شهد 
ها به/ من أنه ما ترك لما نفقة ولا أرسل إليها با فوصلتها. وتأق على الفصول إلى 
آحرها. کذا قرره التبطی ی صفة الیمین. 

فان غاب وم يترك لما غير دار فتقول: [۸ یترك]"" هما نفقة غير داره وضع 
كذاء وتتصل بكذاء فإذا انقضی الأحل وحلفت وقد كانت ثبتت" ملكية الغائب 
للدار المذكورة وحيازة شهود رسم الاسترعاء“ للدار المذكورة فيضرب لبيعها 
احلا"؟ كما لو قيم عليه بحق غير النفقة الحكم سواء. 


[۳۱ ۱] [نفقة الزوجة من ودائع الزوج أو قراضه أو دينه] 
(وإن كانت له ودائع أو قراض أو دين فرض ها فيه النفقة بعد بات ذلك 


للغائب» أو الاقرار به على المشهور من المذهب من الدونة) ۲ وغيرهاء المعمول به 
عند الحكام حلافا لابن القاسم. 


قال أبو عمر"" : وهو القياس إذ لو حضر الغائب وأنكرها لم يكن للغرماء إليها 
من سبیل. 


(۱) علیه: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲) ۸ يترك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) (و) أثبتت. 

)٤(‏ (و): رسم شهود الاسترعاء. 

(ه) احلا: سقط من (ط) و(ك). ۱ 

)١(‏ تهذيب الدونة: ۸۹/۱ب - رقم ۱4۹۲۲ - مکتبة وطنية. ونصها: (وان كان للزوج ودائع ودیون فرض 
للزوحة نفقتها في ذلك). 

(۷) أبو عمر یوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبدالله النمري» من أهل قرطبةء تفقه عند أبي عمر بن المكوي؛ 
وقد حدث عنه أبو محمد بن حزم كان حافظًا من شیوخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته» عالما- 


۳۰ 


فان حضر من بيده الوديعة أو القراض المشهود ما أو المقر يمما للغائب وقال: 
لا أدفع ذلك إلا عا یخلصی, فيأمره القاضی حفظه الله بدفعه إياه إلى أمين يقدمه 
لقبض ذلك فتقول: قبض الأمين المقدم للقبض المذكور المال المشهود به أو المقر به 
للغائب المذكور من يد من هو بيده قبضا تاما بالعاينة وصار في أمانته( ؟ وبرئت 
ذمة الدافع الذ كور براءة تام وأمر حفظه الله تعالى الأمين القابض المذكور أن 
یدفع للزوجة الذ كورة ما یفرض ها الفارض من نفقة و کسوة على زوجها الغائب 
المذكور بعد بمينها الذکور. ثم تقول: وذلك كله بعد أن ثبت لدی من ذكر 
حفظه الله ما وجب أن یثبت. وأعذر فيه لمن يحب أن يعذر [الیسه]( فيه 
وإرجاؤه الحجة للغائب المذكور. 
[۱۳۲][من غاب وعليه لزوجه شرط المغيب] 


وأما القسم الثاني: وهو إذا غاب وعلیه لزوحه شرط الغیب فهعی في هذا 
القسم مخيرة بين أن تقوم عند القاضی بعدم النفقة أو تقوم بالشرط وهو أيسر علیها 
لوحوب ضرب الاحل» و کلفت اليمين إن كانت غير مصدقة في شرط الغیب. 


= بالقراءات وبالخلاف وبعلوم احدیث والرحال قلعم السماع دیناء ثقة» صاحب سنة واتباع ولیس 
لأهل المغرب أحفظ منه مع التراهة والتبحر في الفقه والعربية» له تآليف كثيرة منها: کتاب التمهید لما في 
الموطأ من العان والأسانيد» والاستیعاب والكافي في الفقه وغيرها (۳۹۸ -478هم/8/ و9 - 
6٠م).‏ (حذوة المقتبس: ۳۹۷ - ۳۹۹ مطمح الأنفس: ۲۹6 - ۰۲۹۲ وفيات الأعيان: ۷/ 55 - 
۲ تذكرة الحفاظ: ۱۱۲۸/۳ - ۱۱۳۲ سير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۱5۳- ۰۱۱۳ تحقيق وتعلیق: 
شعیب الارنووط ومحمد العرقسوسي ط٤‏ - موسسة الرسالة - بیروت» لبنان ٩۱۹۸م‏ - 0۱6۰1-). 

۱ (و): ذمته» وصار ف آمانته: سقط من (ط) و(ك). 

۲ الأصل و (و): آثبت. 

۳ في (ط) و(ك): ما یوحب. 

> إليه:زيادة من (و). 

ه المذكور: سقط من (و) ورط) ورك). 

5 وهو: سقط من (ط) و(ك). 


[۳۰ ب] 


۱۳۳ من غاب وتخلف نفقة وعلیه لزوجه شرط الغیب] 

وأما القسم الثالث: وهو إذا غاب وتخلف نفقة وعلیه لزوحه شرط المغيبء 
فهذه ليس لها أن تقوم إلا بشرط الغیب خاصة. وسواء كان قي هذه الاوحه 
الثلاثة2'7 الذ کورة) قريب الغيبة أو بعيدهاء إلا أنه في القریب يكتب الیه مع 
الاعذار على ما تقدم. 
[4 ۱۳] [من غاب وم بخلف نفقة ولا شرط عليه وهو معلوم الکان] 

وأما القسم الرابع: وهو غائب ۸ يخلف نفقة ولا شرط علیه. وهو مع ذلك 
معلوم الکان. فهذا/ يكتب إليه فان تقدم فلا (شکال وان ۸ يقدم وبعث ها بنفقة 
وعلم منه الاضرار في مغيبه عنها في حقها من الاستمتاع به بعث إليه با(" إن آمکن 
ذلك. 5 ۱ 


ت ۳ 2 o‏ ۳ : 
قال في إيلاء المدونة: وقد“ كتب عمر بن عبدالعزيز إلى قوم غابوا 
بخراسان” ؟ وخلفوا نساءهم إما أن تقدموا أو يرحل نسا كم إليكم أو 

5 ۱( 
يطلقوا) . 


)١(‏ الثلاثة: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) المذكورة: سقط من (و). 

(۲) بما: سقط من (ط) و(ك). 

(4) قد: سقط من (ط) و(ك). 

(5) أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي المدني» أمير السومنین» 
حامس الخلفاء الراشدين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» روى عن أنس بن مالك 
وروی حديثاء كان ثقة» مأموناء له فقه وعلم وورع» كان إماما عادلا في هاية النسك والتواضع؛ زاهداء 
وذكره ابن حيان في ثقات التابعين واستمرت ولايته تسعة وعشرين شهرا. ( ١‏ - ۱۰۱ هت / 1۸۰ 
- ۵۷۱۹ ). (مروج الذهب: ۱۹۲/۳ -- ۲۰6 - صفوة الصفوة: ۱۱۳/۲ - ۱۲۷ - مذیب 
الکمال فی أسماء الرحال: ۲ / ۱۰۱۸۰-۱۰۱ - قذيب التهذیب لابن حجر: ۷/ ٥۷٤‏ - 4۷۸). 

(5) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق وآخر حدودها ما يلي الهند» وتشتمل على أمهات 
البلاد منها نیسابور ومراة وغیرها وفتحت آکثر هذه البلاد عنوة وصلحاء واحتلف في تسمیتها بذلك- 

ء ۰ ۳ 


وفالق الوئائق احموعة: قال أصبغ”' : فإن أبوا طلق عليهم. 

قال ابن رشد: إذا كان بيعت بالنفقة) . 

و کان الفقیه القوري یقول: هذه السألة کثيرة الوقو ع عزيزة النص. 
[۱۳۵] [من غاب وتخلف نفقة ولا شرط عليه ولا یعلم له مکان] 
مکان. فهذه لا قيام فا بشیء حي تعلم ابلهة على ما نقله ابن سهل عن بض“ 
قضاة الأندلس. 
[۱۳۰] [قیام الأب عن البکر من طلب النفقة ها] 

قلت: (فان كانت الزوجة بكرا فليس للاب أن یقوم عنها إلا بتوکلیها على 
ذلك ۱*. 

قال ابن سهل: (إذ ها أن تتربص على زوجهاء وتنفق على نفسها من مافا 


الراحح. 


= فقيل: حراسم الشمس بالفارسية الدرية» واسان كأنه أصل الشیء ومكانه» وقيل غير ذلك. (معجم 
ادان ۱۱ ۰۳ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع؛ للبكري عبد الله بن عبد 
العزیز: ۱ / ۰٤۹۰ ٤۸٩۹‏ ط ۳ - عالم الکتب ‏ بیروت 507 /١‏ 2۱۹۸۳). 

(۱) قذیب الدونة: ۱/ ١١١١س‏ رقم 4۹۲ ۱- مكتبة وطنية. 

(۲) قال أصبغ: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) البيان: ه/ ۳۰۳. ونصه (قال في رسم شهد من سماع عيسى من هذا الكتاب: إن السنتين والثلاث لي 
ذلك قريب» وليس بطویل وهذا إذا بعث إليها بنفقة). 

)٤(‏ بعض: سقط من (و). 

(5) نوازل ابن سهل: ۲۱۳ ب. 


ولابن القطان”©: لا ین عليها ولا علیه وها أن تطلق نفسها) ”". فان حكم 
ها وطلقت نفسها ثم قدم موسرا في عدقها كان له ارتحاعها على ما تقدم. 
[۱۳۷][دعوی الزوج أنه خلف نفقة لزوجته] 
بشيء فوصل إليها. وأثبت ذلك. وأعذر إليها فلم يكن عندها فيه مدفع فالشيوخ 
فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها ترد إليه. قاله ابن أبي زيد وابن حارث. ونظرها يمن كانت تحته 
زوجة امعها عائشق وقال: طلقت زو حو عائشة) وادعى أن له زوجة عير عائشة 
ببلد نائية أا " تطلق عليه الحاضرة» فان أثبت أن له زوحة آحری بذلك الاسم 
ردت هذه إليه. 

ولابن رشد في الجديرية: لا ترد هذه إليه؛ لأنه حكم مضى. 


فان كان الغائب خلف نفقة ولا يعلم له مكان فهذا هو الفقود. وهو القتسم 
الخامس من أقسام المغيب ال تقدم ذكرها. 


(۱) لأنه من آمورها البدنية: ليست في نوازل ابن سهل ٩۳(‏ ب). 

(۲) أبو عمر امد بن محمد بن القطان» مف قرطبة» تفقه بأبي محمد بن دحون» وعنه أذ ابن رزق» كان 
فقيهاء نظاراء متفننا؛ أحفظ الناس للمدونة والمستخرحة» وأبصر الناس بالتهدي إلى مکنوفما؛ وعليه 
دارت الفتيا وعلى ابن عتاب. كان قائما بتغيير المنكر؛ وكسر آلات اللهو ( ٤1٠‏ ه/ س 517 ١٠١م).‏ 
رتت دار ۱۸:۵ ۵ - ۱۳۲ تحقيق: سعيد أحمد أعراب نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ٤۰۳‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳ م الدییاج: 6۰ الفکر السامي: ۲/ ۲۱۳). 

(۳) نوازل ابن سهل: ٦۳‏ ب. 

(4) فیه: سقط من (ط) و(ك). 

(5) زوحي: سقط من (ط) و(ك). 

(7) الأصل: انه. 


[îi rv) 


۳۸۱ ۱][دعاء الزو ج العسر] 

فان ادعی الزو ج قلة ذات اليد فأقرت الزوحة له بذلك. فرض ها فرض مقل» 
وان نکرت کلف ثبات ذلك» ونص ما یثبت فيه“ یعرف شهوده/ فلان بن فلان 
الفلان ویعرفونه ضعیف الحال» بادي الاستغلال"" مقدورا عليه في رزقه يمذه الحالة 
عرفوه وعلیها خبروه» ول يتنقل إلى حالة سواها حى الان في علمهم فإذا ثبت 
أعذر فيه للزوحة فان عجزت عن المدفع حلف على صحة ما شهد له به» وفرض 
غلية بقدر ذلك بعد أن تذكر الاعذار والتعجیز ق التسجيل. 

فان ادعى أنه لا مال له وأقرت له الزوجة بذلك وم تصبر على ذلك ودعت 
إلى النظر لما أحل شهرًاء فان وحد ما ينفق خلال الأحل والا طلقت عليه» 
وتكتب”" في ذلك بدون مین تلزمه لاقرار الزوجة له“ بذلك» فان أكذبته في دعواه 
العدم کلف إتباته وأعذر إليها في شهوده. فان عجزت حلف وأحل ف النفقة 
والکسوة شهرًاء فان وجد ما ینفق علیها في خلال التأحیل بطل حکم العدم» وان لم 
يحد آمر بطلاقها طلقة واحدة علك با رحعتها إن أيسر في عدقاء فإن لم یطلق 
طلقت عليه طلقة رحعية ویفرض على الذي تباح له الرحعة نفقة الشهر وما 
تستو جبه فيه من الکسوة و الغطای هذا هو الختار. 

وقیل: إنما ذلك فیمن كان یفرض عليه في حال العصمة نفقة الشهر. وأما من 
كان يفرض عليه بالأيام فيفرض عليه بالأيام. 


(۱) (و): ما يثبت به ذلك. 

(۲) الأصل و (و): بادي الاستقلال. 
(۳) (و): ويكتب. 

)٤(‏ له: سقط من (ط) و(ك). 


[۱۳۹][نفقة الزوجة الأمة] 
فیها علی م آقوال: 
الأول منها: أن النفقة تحب عليه جملة"؟ من غير تفصیل. وإليه رجع ابن القاسم 
الثاني : الوا لل ين جملة من غير تفصیل | ایضاا(. 
الثالث: ان تبوأت معه بیتا و حبت ها و لا فلا. 
الر ابع: ان كان الزوج حرا وجبت عليه و الا فلا. 
الخامس: إن باتت عنده وجبت عليه و الا قلا. 
السادس: إن كانت تأتيه إلى داره وحبت علیه وان كان يأتيها إلى دار سيدها 
وهذا كله إذا لم يكن بين الزوج وبين“ سيدها شرط. فإن شرطها الزوج على 
سيدها ففي كتاب محمد: يفسح النكاح لمكان الشرط. 


]١ ٤ ٠ [‏ [تقدير النفقة] 


السلطان في الذي يفرض”" الفارض هل طعام. 


(۱) ستة: سقط من (و)و(ط) و(ك). 
(۲) جلة: سقط من (و). 

(۳) ها: سقط من (و). 

)٤(‏ عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(5) أيضا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) ها: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) بين: سقط من (و). 


قلت: هذه طريقة عياض. أو دارهم هذه طريقة ابن رشد. أو الطعام طعام 
[بم ب] وأثمان/ غيره» واختاره بعض المتأخرين. 

قلت: الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اعتاره المتأخرون [من]() فرض 
الطعام ونان غيره دراهم» وعليه جرى الحكم عندنا. فإذا فرض فا الفارض ما ذكر 
من الطعام”" وأنمان غيره من الضروريات عا أداه إليه احتهاده» وطلبت الزوحة أن 
يدفع إليها نفقة مدة طويلة ؛ لأنه أرفق با. وقال هو: لا أدفع الا يوما بيوم. فققال 
سحنون: يجري عليها بقدر ما يراه القاضي. فمن الناس من يجري عليها يوما بيوم. 
ومن الناس من يجري عليها شهرا بشهر. وأحاز ابن القاسم أن يجري نفقة سنة. وم 
ير :ذلك سحنون» وقال: السنة تختلف الاسواق فیها. 

ثم قال: ان كان الزو ج“ موسرا فثلائة أشهر وأربعة» وان كان متوسطا فالشهر 
والشهران وإن كان ذا صنعة فالشهر فان ۸ يقدر فعلی ما يراه الامام"" من حاله. 

وأما الکسوة: فمرتان في السنة» مرة في الشتاء ومرة في الصيف وک ذلك 
الفراش. فان طلبته بحمیل با فقال في الکتاب: (لا یلزمه ذلك وان آراد سفراء الا 
أنه يفرض فا بقدر سفره فیدفعه ها ولا یقیم؟ ها هیا . 


(۱) (ط) و(ك): یفرضه. 

(۲) من: زيادة من (و). 

(۳) من الطعام سقط من (ط) و(ك). 

(4) الزوج: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (و): یری احاکم. 

(۰) (ط) ورك): هما. 

(۷) یقیم: سقط من (و). 

(۸) تمذيب الدونة: 179. ونصها: (أو يقيم ها به کفیلا يجريه ها). 
۳۰۹ 


[51١][من‏ الترم نفقة رجل مدة فطالبه بالكسوة] 

وأما إذا التزم رحل عن رحل نفقة لمدة معلومة" فطالبه بالكسوة. هل تلزمه 

نا: قلت: قال ابن سهل: (عن ابن زرب: نزلت هذه السألة فشغلت ال" 
هامدق ثم ظهر لي أن عليه الکسوة. والحجة لذلك قوله تعال: وان کر" أولات 
حمل فأنفقوا علیهن حن یضعن جلهن4. 

فأجمع أهل العلم على أنه ینفق علیها ویکسوهاء. فالکسوة داحلة في الانفاق. 

وقال ابن سهل: في هذا نظ وإنما هذا في کل نفقة تلزم ويحكم ها كنفقة 
الزو جات و الاباء والأمهات وال وال وأما من طاع بالنفقة لس تحت + 
إحسانا إليه» ثم طلب منه الكسوة فقال التطوع: إنماأردت المطعم وحده 
[فهذا] لد شيء عندي يلزمه. واستدل على ذلك بأدلة بينها) 0 فأنظرها فيه . 
٤ ۲[‏ ۱] [مطالبة الأبوين بالنفقة] 

واما طلب أحد الأبوين ولده”'بالإنفاق عليه فلابد من إثبات عدم الأب أو الأم 
الطالب بذلكء» فإذا ثبت فلا مین على الثبت. قاله صاحب الطرر. 


١‏ معلومة: سقط من (ط) ورك). 

۲ بالي: سقط من (و). 

۳ الطلاق: ". 

4 نوازل ابن سهل (54 أ): والبئين والبنات. 
ه نوازل ابن سهل (14 أ): والعبيد والإماء. 
1 فهذا: زيادة من (ط) و(ك): و (و): هذا. 
۷ نوازل ابن سهل: ٦۳‏ ب 7ل 154. 

۸ ولده: سقط من (ط) و(ك). 


۳1۰ 


[î ۳۸[ 


والولد المطلوب لا يخلو: اما أن يكون حاضراء أو غائبا. فان كان الولد 
حاضر”'؟ فلا يخلو حال الحاضر: إما أن يكون متحداء أو متعددا. فان كان متعددا 
وقال بعضهم: لا مال لي وأنا عدع والفرض إنما يكون على الاملياء فعلى مدعي 
العدم الإثبات» فمن ثبت عدمه فلا فرض عليه» ومن لم يثبت عدمه فرض عليه على/ 
السواء کانوا ذکورا أو إناثة | أن ذکورا وانائا ٠]‏ قاله ابن زرب. 

قلت: وهل يحمل الولد على الملا أو على" العدم؟. فابن زرب: مله على 
الملا. و کذلك ابن العطار وخالفهما في ذلك ابن اهندي(". 


والذي حرى عليه العمل أنه يحمل على الملا ویلزم بالنفقة على آبیه إن بت 


عدم الأب. 
فان ادعى الابن العدم كلف الأب إثبات يسر الابن على قول ابن امندي. 
[47١][من‏ دفع لزوجه نفقة سنة وكسوقا ثم مات أحدهما قبل انقضاء السنة] 
قلت: فإذا دفع الرحل لزوحته نفقة سنة وكسوقاء ثم مات أحدهما بعد أيام أو 
شهر أو شهرين من يوم الدفع. هل يرحع على الزوحة أو على ورئتها بحساب ما 


(۱) حاضرا: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) أو ذكورا أو إناثا: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) على: سقط من (و) 

(4) في ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) أبو عمر هد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني ويقال الحمداني المعروف بابن الهندي» من أهل قرطبة روى 
عن قاسم بن أصبغ» كان حافظا للفقه ولأخبار الأندلس» كثير الحديث» بصيراء بالحجة:؛ وكان إذا 
حدث بين وأصاب القول فيه» وشرحه بأدب صحيح ولسان فصحيح» كان واحد عصره في علم 
الشروط اخترع في علم الوثائق فنوناء وألفاظا وفصولا وأصولا وله في ذلك كتاب مفيد جامع يحتوي 
على علم كثير» وعليه اعتماد الموثقين» والحكام بالأندلس والمغرب. ( ۳۲۰ - ۳۹۹ ه/ ۹٩۳۲‏ ل 
۸م ) (الصلة: /١‏ ۱۶ - ۱ الديباح: ۸6 ). 


۳۱ 


قلت: قال مالك في کتاب القذف من المدونة: (ترد الزوجة بقدر بقية السنة من 
النفقة. واستحسن ألا ترد الکسوة إذا مات أحدهما بعد آشهر(؟ ولا يتبع المرأة 
ET‏ 

وقال ابن القاسم: إذا ماتت بعد عشرة أيام ونحوها فهذا قريب . 
٤ ٤[‏ ۱][اخلاف بين الوصي والمحجور في النفقة] 

فان انفق الوصي على محجوره نفقة سنته وطالب محجوره ما هل يأحذها بيمين 
أو بغير بمين؟ 

قال آبر عمران: ° له ذلك من غیر بمین. 

قال عیاض: لابد من الیمین. 

وهل يحاسبه يما آنفق عليه فی عرسه ما لابد له من أم لا؟ 


شيئاء كان المحجور ذکرا أو أنثى. 


١‏ الا ترد: سقط من (ط) و(ك). 
۲ (و)و(ط) و(ك): الشهر. 
۳ تمذيب المدونة (۲۸۰ ب): ولا تتبع المرأة فيها بشيء. 
: كُذيب الدونة: ۲۸۰ ب. 
ه إن: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 
۳۲ 


۳۸ ب] 


النوع الأخر في الحضانة 


[45 ۱] [طلب الزوجة الحضانة] 

قامت امرأة مشتكية بين يدي القاضي وقالت: إنها فلانة بنت فلان الفلايء 
وأن ابنتها فلانة بدت فلان الفلاین۲ توفيت وخلفت بنين صغارًا في كفالة والدهم 
فلان بن فلان الفلاین وأنها آیم لا زوج ها وقادرة على القيام بأولادها وأنها أحق 
بحضانتهم. فحضر والد الأولاد فلان المذكور ووافق على ذلك" وادعى أنه 
شفيق عليهم ومتعلق البال يهم إن حملتهم لغير داره» ورغب منها أن تكون معه في 
داره. فأبت من ذلك» وطلبت البينونة يمم لدار سكناهاء وطلبت من القاضي 
أعزه الله تعالى النظر ها فأجاب إلى ذلك دون الأب واعذر إليه. فلم يكن 
عنده مدفع في ذلك, فقبضتهم وبانت هم وطلبت الفرض عليهم من أبيهم» فأمر 
أعزه الله تعالى الفارض ان یتثبت في ذلك ويأخذ فيه مع من يظن به “علم في 
ذلك" ففرض هم في ماهم إن كان هم مال. أو في" مال والدهم إذا لم يكن 
للأولاد مال. كذا في الشهر من الطعام وكذا من اللحم وكذا من الدراهم عن 
ضروریاقم. فلما فرض/ الفارض ذلك وطولع به القاضي ورآه ما يشبه أمر والد 


)۱( بنت فلان الفلاني: سقط من (و). 

(۲) ووافق على ذلك: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) فا: سقط من (ك). 

)٤(‏ في: سقط من (و). 

(5) (ط) و(ك): مع من له. 

(5) (ط) و(ك): بذلك. 

(0) في: سقط من (و). 


۳۳ 


الأولاد بدفع ذلك كله“ للجدة المذكورة فقبضته قبضا تاماء ثم تكمل الإشهاد 
٤‏ التسجيل المذكور على القاضي و و الد الاو لاد و احطحدة. 
[5:١][سكى‏ الجدة الحاضنة مع أم الأولاد] 

قلت: فإن كانت أم الأو لاد حية وسقطت حضانتها» وطلب والدهم أن لا 
تسكن الحدة مع ابنتها في دار واحدة. هل له في ذلك مقال أم لا؟ 


أفي ابن العواد. 
]١ 41[‏ [مرائب الحضانة] 


قلت: ومراتب الحضانة: قال ابن سهل: (ومراتبها قل الأب ربمت 
ورا بعده أربعة. فالى قبله الام اه للم 3 الخالة ثم الجدة للأب» وال 
بعده الأحت ثم العمة» ثم ابنة الأخ ثم العصبة. 


١‏ كله: سقط من (ط) و(ك). 

5 أبى الول هشام بن أحمد القرطي» المعروف بابن العواد. أحد مقدمي فقهاء قرطبة» تفقه بابي جعفر بن 
رزق عنه أذ القاضي عياض» كان من جلة الفقهاء وكبارهم وعلمائهم وخيارهم. كان ذا دين وفضل 
وورع وانقباض عن السلطان وإقبال على ما يعينه» ومواظبة على نشر العلم» جميل العشرة لينا متواضعاء 
وكان حافظا للرأي مقدما فيه على جميع أصحابه بصيرا بالفتیا» عارفا بعقد الشروط وعللها وقد عزم 
عليه من القضاء عذة مرات فلم يجب» شرع في جمع كتابي أبي عمر ابن عبدالبر على الموطأ التمهيد 
والاستذ کار وتم له من ذلك قطعة: ( ١٠4‏ ه.وه/ ٠١5٠.١‏ 5١١١م).‏ (الصلة: ۲/ 1۵4 - 
هه الغنية: ۲۷۰ - ۲۷۷). 

۳ اقا ۱۳۱۵ عي 

6 هذه المراتب من کلام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عمر بن الفخار نقلها عنه ابن سهل في نوازله ٩۰(‏ أ). 

ه مراتبها: زیاده من (و). 


ء ۳۱ 


[۶۸ ۱][سقوط الحضانة] 

ثم قال: وإذا كان للحاضنة ولد بالغ لم تسقط حضانتها بذلك ولکن تومر 
بالتحفظ باحضون(؟. 
[ 4۹ ١][الأولى‏ بحضانة الأيتام] 

ثم قال: والوصی أولى بحضانة الأيتام من العصبة(؟ إذا كان مأمونا. قاله أصبغ. 
ولمالك في الوازية حلافه). 

قال التیطی: إذا كان احضون ذکرا. [قال]1: وأما الأنثى فليس بينه وبینها 
حرم. 

وقیل: العصبة أحق. قاله في ماع أصبغ من طلاق السنة. 
[۵۰ ۱] [الخلاف في الحضانة هل هي حق للحاضن أو احضون] 

واختلف في الحضانة. هل هي حق للحاضن وهو الشهون وله تر کها وطلبهاء 
واحذ الفرض على احضون رضي بذلك" "والده أم لاء الا أن یتعلق يمن هو بیده 
ویخاف على عقله بعد الاختبار. فیبقی احضون بيد من تعلق به. 

وعلی القول بأهها للحاضن فله تسلیمها» وتركها بعوض وبغیر عوض. 

وقیل: هي من حق احضون. وهو شاذ. 

ولابن حرز: هي من حقهما معا“ . وهو الصحیح عنده. 


(و) و(ط) و(ك): للمحضون. وقي نوازل ابن سهل (1۰ أ): باحضون وللا تفردها معه. قاله ابن لبابة. 
نوازل ابن سهل (۰+ أ): (.. العصبة وإنما امحضانة للجدات والخالات والعمات فان عدمن فالوصي ول 
من الیتیم..). 

۳ نوازل ابن سهل: ۲۰-۱1۰ ب. 

قال: زيادة من (و). 

ه بذلك: سقط من (ط) و(2). 


سس 


حم 


۳۱ ۵ 


(وكراء سكناه مع الحاضنة يجري على ثلاثة أقوال: 

يلزم الأب. وهو مذهب المدونة في الأكرية منهاء وهو المشهور وبه العمل. 

وقيل: على الأب السکی بقدر مأواه”” من البيت؛ بناء على أن الحضانة من 
حقهما معا( ؟. قاله في الدمياطية. 

وقال ابن القاسم وابن وهب: لا سكين على الأب. 

وقال جى بن عمر: السكئ على الجماحم. 

وقال المتيطي: وروى ألا شيء على الأم إذا كان الأب موسرا. 

وقال سحنون: ذلك عليهما وليس يكون بينهما بنصفين» ولكن على قدر ما 
یری ویجتهد) ©. 

|4 أ] فان كان الولد رضیعا [صغیرا](۲ فلا یخلو الولد: [إما]" أن/ یکون له مال أو 

لا مال له. وإذا لم يكن له مال ما أن يكون للولد أب أو لا أب له. فان كان للولد 
مال فأحرة رضاعها قي مال ولدها أحرة المثل ال لا حيف فيها على الولدء وان ۸ 
يكن له مال وله والد فرض لها جره رضاعها]"" في مال الأب '. 


(۱) معا: سقط من (ط) و(ك). 

(؟) قال ابن سلمون: الحضانة حق للحاضن. وقيل: للمحضون. 

وقال ابن محرز: احتلف في ذلك والصواب عندي انها حق مشترك بين الحاضن والمحضون. وقيل: هي حق لله 
تعالى ذكره من الجديرية. وهي ني الذكر إلى بلوغ الحلم على الأصل. وقيل: إلى الانغار وفي الانثى إلى 
دحول الزوج با. (العقد المنظم: ۱/ .)١5‏ 

(۳) (و): مأويه. 

.)4۱ 1( بناء على أن الحضانة من حقهما: ليست موجودة في النهاية والتمام‎ )٤( 

(5) النهاية والتمام: 41١5‏ ق ١ه‏ خزانة عامة. 

)٦(‏ صغيرا: زيادة من (و). 

(۷) اما: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) في مال ولدها.. رضاعها: زيادة من (و)و(ط) و(ك) 
)٩(‏ في مال الأب: سقط من (ط). 


۳۹ 


[ ۵۱ ۱][اخلاف في أجرة الرضاع] 

قال المتيطي: (فإن احتلفا في أحرة الرضاع. فكان بعض شیوخنا يف في ذلك 
إذا كان الأب موسرا فرض لما ما يليق بالأب» فان لم ترض الأم عا فرض لما كان 
للأب أحذ ولده منها"" إلا أن يقبل غيرها فان ها تحبر على إرضاعه بأحرة مثلهاء 
فان رضيت هي عا فرض ها في حال يسر الأب» وقال الأب: وحدت من يرضعه 
بأقل من تلك الأحرة أو باطلاء فهل له حذه منها إن أبت إرضاعه على ذلك" قال 
فيه قولان: 

أحدهما: ا فا مد 


والثان: أنه لا يأحذه [منها]”" وها أن ترضعه مثلها بخلاف أن لو كان الأب 
عديما لا يقدر على شيء ووحد من يرضع ابنه باطلاء أو ما يقدر عليه أو ۸ جد 
أحدا فإن ه يقال للأم في العدم أرضعيه .ما قدر علیه أو اسلميه إلى أبيه إلا أن لا 
يقبل غيرها أو“ لا يجد الأب من يرضعه دون شيء فان ها“ تحبر على إرضاعه 
باطلا أو بالقليل إن وحده الأب) . 


قال بعض الشيوخ: (احتلف قول مالك إذا وجد الأب من يرضعه له باطلاء أو 
بدون ما يساوي رضاعه فله في المدونة: أمن حق الأم أن ترضعه باحرة مثلها فقيل: 


١‏ منها: سقط من (و). 

؟ (ط) و(ك): على اقل من ذلك. 
۳ منها: زيادة من (و) . 

> (ط) و(ك):و. 

ه الأصل و(و): فانه. 

5 النهاية والتمام: .1٠١/‏ 


۳۷ 


[۳۹ ب| 


وقیل: إن ذلك من أحل رفقها به في ٍرضاعه وأن لبنها آنفع له على ما روي 

فمن علل ذلك بحقها قي الحضانة يقول: إن الأب إذا وحد من يرضع له 
عندها باطلا أو عا دون أجرة E‏ لم يكن فا حجة. ومن علل بالعلة الأعبرى 
فحجتها باقية) (. 
[ ۵۲ ۱] [دعوی الأب سقوط الحضانة عن الأم] 

فان ادعی الأب على زوجه الطلقة أنها تزوحت لفلان ودخل يما وس قطت 
بذلك حضانتها في ولدها منه فلان وهو أولى منها به. فحضرت المرأة المطلقة 
المذكورة» ووافقت على ترویجها وعلی بقائها مع زوحهاء وقالت: آنا أحق بحضانة 
ولدي؛ لأن والده لا أهل له. 

فحکمها: ان الأب ان أقرٌ أنه لا آهل له سقطت بذلك حضانته» و کان عليه أن 
ینفق على ولده عند أمه. و ان قال: لي زوحة أو سرية) أو أم ولد آمر بابات ذلك 
و اعذر ال الفارقة ف بينته» فان دفعتها بقیت على حضانتها و ان عجزت أآنحذ الولد 
منها إلا أن یتعلق با كما تقدم. 
[“5١][الخلاف‏ في سقوط الحضانة إذا تزوجت الحاضنة ودخل بما] 

قلت: واحتلف في تزويج الحاضنة إذا تروحت ودخل با زوجها: 

(فقيل: تسقط حضانتها جملة. وهو/ ظاهر المدونة. 


وقيل: إن( تسقط في حق من كان حاضنا للولد في حال تزويجها. 


(۱) لم أحد له تخريجا. 
(۳) أو عا دون أحرة المثل: ليست ف المقدمات (0۷۱/۱). 
)<( المقدمات: ١/١۷ه.‏ 


۳۹۸ 


وقيل: إنما تسقط في حال تزويجها. فإذا طلق الزوج أو مات عنها عادت إليها 
ور جعت في ولدها. 


فوحه القول الأول : أنها تسقط جملة لا تعود إليها أبدا» ولو مات الحاضن 
للولد وهي فارغة من الزوج عموت أو طلاق”". 


ووحه القول الثائ”'؟2: بسقوطها في حق الحاضن للولد حال تزويجها يقول: لا 
تعود الحضانة إليها ما دامت حضانة ذلك الحاضن» ولو طلقها أو مات عنها 
زوحها. 


ووجه القول الثالث”؟: بسقوطها حال تزويجها حاصة وان تأمت فلها أن تأحذ 
ولدها”". 


وهذه الأقوال الثلاثة مبنية على أن الحضانة من حق الحاضن) . وهو الذي 


عليه العمل. 


(۱) إنما: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) المقدمات (5۷۰/۱): فيأي على مذهبه. 

(۲) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (0۷۰/۱): (ووجه القول الأول أن تزويجها رضى منها 
بإسقاط حقها فيه). 

)٤(‏ المقدمات :)51/0/١(‏ ومن قال. 

(ه) هذا من كلام ابن رشد» وتمامه في المقدمات :)570/١(‏ (ووجه القول الثاني: أن تزويجها رضى منها 
بإسلام الولد إلى الذي يحضنه في حال تزويجهاء وليس برضى منها بإسقاط حقها فيه جملة). 

(5) المقدمات :)570/1١(‏ ومن قال. 

(۷) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات :)0170/١(‏ (ووجه القول الثالت: أن تزويجها ليس برضى منها 
بترك الولد؛ لان النكاح ما تمس الحاجة إليه كالطعام والشراب, فأشبه ما إذا مرضت وضعفت عن 
الحضانة أن الولد يؤخذ منها هذه العلة» فإذا ارتفعت العلة عادت الحضانة إليها وأحذت ولدها). 

29 القدمات: ١/59ه‏ ءلاه. 


۳۹ 


فالام أحق ما من عیر ها 9 آمها؛ 9 أحتهاء 5 ام الاب 9 الب 5 أيه 
احضون» تم عمته 5 پنت أخيف تم إلى العصبة. 


وقد نظمها ب بعضهم فقال: 


آمه ثم آمها ثم خالل ثم الاب بعد آم () أبيه. 
ثم من بعد(" آختنه ش0 أخت الأب والحق لابنة الخ فیه. 
م من 3 ب و 2 

ثم من بعد هؤلاء جمتيعا الخيار التفاة 7" من عاصبيه. 


فان احتمعت بنت الأخ وبنت الأحت في مترلة واحدة فالقياس نظر السلطان 
في ذلك» وقضی به لا کفتهما وأحرزهماء فان ۸ تكوناأو كانتا [ولکن] 
متزوجتین لأجنبيين أو كانت إحداهما وهی کذلك رحعت إلى العصبة» ولا حضانة 
لبنات العمات ولا لبتات الخالات؛ لاهن غير ذوات محرم من احضون. 


وقي بنات الأحوة والأخوات الذ کورات خلاف» آع في تقدم بعضهن عا 
الأول: بنات الأحوة ا 


الثان: بنات الاحوات احق. 


(۱) (و): جد الأم حالته» وفي (ط) و(ك): حدة الأب عم حالته. 
(۲) (و): أمه. 
(۳) (ط): بعده. 
(٤(‏ م سقط من (ط). 
(5) (و) و(ط): الثقات. 
(7) ولكن: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
+۳۲ 


الثالث: هما سواء وينظر السلطان قي ذلك. 
وأما العصبة فأحقهم الاخ ثم ابحد» ثم ابن الأخ و ان سفل» ثم العم ثم أب امد 
وان علاء ثم عمه» ثم عم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. هكذا نقل من كتاب 
ولا على الصلاة عليهم. ظ 
فصل: 
في أن رحيل الحاضنة من بلد احضون إلى بلد بعيد يسقط حضانتهاء فان كان 
قريبا لم يسقط حضانتها. 
[80 أ] واختلف في حد القرب/ والبعد: 
فقال في الدونة (البريد ونحوه قریب) . 
و قال تن (ثلانة برد بعیدة. 
وقال مالك: مسيرة یوم قریب!*. 
قال روت العد م لاد 
وقال أيضا: إذا كان موضع لا ينقطع خبره منه فهو قريب من غير أن بجسده 


(۱) محمد: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) المدونة: ۲ / ۳۵۸. 

(۳) (ط) و(ك): يوم قرها. 

)٤(‏ التبصرة (۳ / ۳۰): مرحلتین. 
(ه) فهو: سقط من (و). 


استعلام حالهم؛ لكثرة ترداد أهله بين الوضعین ورب قريب تنقطع معرفة حالة 
الولد منه؛ لقلة تصرف فيما بين الموضعين فيكون له حكم البعید) (. انظسر 
اللخمى. 


وقال أبن الحاجب: ( ستة برد) 00 


قال صاحب التوضيح: [هذا] 7" هو الشهون وبه العمل. 
]١54[‏ [طريقة ابن رشد في نقل من تب له الحضانة] 

وطريقة ابن رشد رحمه الله تعالى في نقل من تحب له الحضانة قال: (لا حلاف 
أن الأم أحق من الأب لقوله عليه السلام: (أنت أحق من أبيه مالم تنكحي) . وین 
أم الأم يمترلتها. 
[هه ١‏ ][الخلاف في أحقية الأب بالحضانة] 


واختلف في الأب هل هو أحق.من قرابة الأم سوى أمها كان لأمها [ام]٩‏ أم 
لا؟ على قولين: أشهرهما أن أحق منه. 


١ (‏ ) التبصرة للحمي: ۳ /۳4۰ - رقم ١9١‏ مكتبة الجامع الكبير مكناس. 

( ۲ ) مختصر ابن الحاجب: ۲ ب. ونصه: (ويسقط حیق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل أبا أو 
غيره سفر نقلة ستة برد ولو كان رضيعاء لا سفر نزاهة و تحارة إلا أن تسافر معه). 

( ۳) هذا: زيادة من (ط) و(ك). 

(6) آحرحه ابو داود ق سننه عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبدالّه بن عمرو آن مر اة قالست سا 
رسول الله: إن ابن هذا كان بطي له وعای وثدبي له سقاء» وحجري له حوای وان أباه طلقی وأراد أن 
ينتزعه ميئ. فقال رسول الله : (أنت أحق من أبيه ما لم تدكحي). (سنن ابي داود ومعه كتاب معام 
السنن للخطابي ‏ کتاب الطلاق ‏ باب من أحق بالولد: ۷۰۷/۲ 7٠م‏ ل طبعة استنابول» 
تر كيا). 

( 5)أم: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

۳۳ 


قيل: هو أحق منهن؛ لأنمن إنما يدلين به. 

والثاي: آفن أحق منه؛ لاهن وإن كن يدلين به» فهو لا يحضن بنفسه» بل 
ليستنيب في الحضانة غيره. 

وروي [عن]”" ابن القاسم: أن بعض قرابته وهي أمه أحق منه» وهو أحق من 
سائرهن. 

واحتلف في الأب بعد الإجماع على أن الأم أحق منه على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه أحق من قرابته وقرابة الأم. 

الثاى: أن قرابته وقرابة الأم أحق منه. 

الثالت: أن قرابة الام حق منه وهو اخ من قرابته. 

لرابع: أن قرابة الأم وبعض قرابته أحق من وهو أحق من [بعض] "۳" قرابته. 

فان لم يكن أم ولا أب فلا حلاف في أن قرابة الأم أحق من قرابة الأب. 
[55١][شروط‏ استحقاق النساء للحضانة] 

ثم قال ابن رشد رهه الله : يستحق النساء الحضانة بوصفين: 

١‏ أن يكن ذوات رحم من المحضون. 


کبنات اثالات و بنات العمات» فلا حضانة غ 


١‏ عن: زیاده من (و). 
۲ بعض: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
۳ القدمات: ۰1۶/۱ إلى 55ه. 


۳۳ 


النوع الاخر في الرضاع(*) 


[لاه١][دعوى‏ امرأة بطلان النكاح بسبب الرضاع] 

قلت: إذا قامت بكر عقد عليها أبوها النكاح مع رجل ادعت آفا اجتمعت 
معه على ثدي واحد في حولي رضاعها وقالت: أخبرت بذلك, وصح عندي حين 
عقلت واعتقدته, وأنكر الزوج أن يكون عنده علم بذلك, وأكذب دعواها وم 
یصدقها. وزعمت أن ها بينة على ذلك كلفت إثباقاء فإذا أثبتتها اعذر فيها 
للزوج كما تقدم [في الإعذار. فان ادعى مدفعا أجل فیه, فان عجز قضى بينهما 
بالفسخ ولا شيء لها] (. 

/فإن شهدت امرأة واحدة» وفشى ذلك من قول المرأة كتبت وثيقة بالسماع 
الفاشي بذلك أن فلانة بنت فلان الفلا أرضعت فلانة بنت فلان الفلا وفلان 
بن فلان الفلاین وتبني على ما تقدم في الحكم من آجال وإثبات وإعذار. فإن 
كان ذلك قبل البناء وقع الفسخ» ولا شيء للمرأة" من الصداق لكونه قبل 
البناء. 

وإن شهدت امرأتان بالرضاع مع الفشو حكم بذلك على ما تقدم. وعذا القول 
العمل. 


(*) الرضاع عرفا: وصول لبن آدمي عحل مظنة غذای (شرح الحدود: ۳۲۲). 
(۱) في الاعذار.. . فا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) الأصل و(و): للزوجة. 

ء ۲ ۳ 


[5١][قيام‏ ححسب بدعوى رضاع بين زوجين] 

فان ”“ قام محتسب”" قبل الدخول وقال الزوجان: لا علم عندنا بذلك. کلف 
(ثبات ذلك على ما يجب بقطع أو سماع فاش» وآعذر فيه للزوجين إن لم يصدقاه, 
وحكم بفسخ العقد المذكورء فان كان بعد البناء كان لها الصداق السمی فان كان 
بإقرار من الزوج دون الزوجة وجب الفسخ؛ لأن الطلاق بيده دوفماء ولزمه الصداق 
كاملا إن كان بعد البناء أو نصفه إن كان قبل البناء؛ لأنه يتهم أن يصرف الطلاق 
إلى الإقرار» فإن كانت المرأة عالة وثبت ذلك فلا شيء لها قبل البناء ولا بعده؛ لأنها 
غارة يرجحع عليها ما قبضت. انظر ما يلزمها في تمكينه من الوطء وهي عالمة أنه لا 
يباح له وطؤها”". 
]١59[‏ [إرضاع الصغير بعد فطامه] 

قلت: (فإن فط“ الرضيع من الرضاع قبل الحولين واستغن بالطع‌ام عن 
الرضاع» ثم أرضعته امرأة فقال ابن القاسم: لا يحرم. 

وقال مطرف واصبغ: يحرم) . 


1 5 ی ی (() . ۲ ۱ 
وقال ابن القاسم ايضا: يحرم إل ار ضعته بعرب انفطامه بيوم أو يومين. 


(۱) (ط) و(ك): كان. 

(۲) (و): حتسبا به. 

(۳) قال الدسوقي: ها ربع دینار بالدخول؛ لثلا يخلو البضع منه. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير 
ابي البركات أحمد: ۲ /۰۰ - ومامشه الشرح المذكور مع تأرو اع اما ا دان اکر 
للطباعة والنشر والتوزيع). 

)٤(‏ الفطام: فطم الصبي يفطمه فطما فهو فطيم: فصله من الرضاع. (لسان العرب: فطم). 

(ه) القدمات: ۱ .4٩۳/‏ 

() (ط) و(ك): الفطامة. 

۳۲ ۵ 


(فإن زاد على الحولين» وأرضعته في الزيادة» فأربعة أقوال مرتبة على الزيادة 
اليسيرة کنقصان الشهور [ونحوم] ٩‏ 

ال 

۲ ونحوه". 

۳ الشهر والشهر للمدونة. 

5 والثلاثة الأشهر للمختصر. وهو الذي استحسنه اللحمی)*. 
[۱۰][حکم إرضاع الرجل] 

وأما إرضاع الرحل. (فقال مالك: يحرم. 

وروی عنه أهل البصرة" من أصحابه كراهية نكاحها. 


و قال ابن اللباد(): أنه کر م. 


(۱) وحوه: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲)الشهر: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) ونحوه: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ التبصرة (۳ / ۰ (فقال مالك في الحتصر: إن كانت الزيادة الأيام اليسيرة حرم. وقال في الحاوي: 
مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب سحنون. وروی عن عبدلملك: أنه لا يزاد على الشهر ونحوه. وقال 
ابن القصار: يحرم عثل الشهر. قال: وليس بالقياس لقوله تعالى: # وحمله وفصاله ثلالون شهرا . 
الأحقاف: 416 يزيد أن القياس لا يزاد علی اولین. قال ف الدونة: الشهر والشسهرین. وروی عنه 
الوليد بن مسلم في ختصر ما ليس في الحتصر: أنه يحرم إلى ثلائة أشهر» وهو أحسن). 

(5) البصرة: مدينة بالعراق تقع على الضفة اليمى من شط العرب» ميناء العراق الرتيسي والبصرة هي 
الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض» وهي محدئة إسلامية» بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة مان 
عشرة من الهجرة بعد وقف السواد. (معجم ما استعجم من البلدان: ۱ / ۰۲۵۶ معجم البلدان: 0۱۰/۱ 
0۲۲ الوسوعة الیسرة: ۳۷٤/١‏ ۰ ۳۷). ۱ 

(") أبوبكر محمد بن محمد بن وشاح یعرف بابن اللباد. مولى الاقرع» من أهل إفريقياء مع من جميع الشیوخ 
الذين كانوا ني وقته كأبي بكر عبدالعزيز الأندلسي» وبه تفقه أبو محمد بن أبي زید. كان فقيهاء حليل- 

۳۳۹ 


قال اللحمي: وإليه ذهب شيوخنا) “. 
[1١][صب‏ اللبن في حلق الصبي في الحولين] 

(فإن صب اللبن في حلق الصبي في الحولين قبل الفطام فحكمه حكم الرضاع في 
جميع وحوهه) . 


= القدر عالا باحتلاف أهل المدينة» مهيباء مطاعاء من أهل الحفظ والضبط وکان عنده جمع للكتب 
وحظ وافر من الفقه وامتحن وسجن, له تآليف عدة منها: کتاب الطهارة و کتاب الاثار والفوائد. ) 
۳۳۳ه-/- ۹66 م). (ترتیب الدارك: ۵/ ۲۸۹ س ۰۲۸۸ تحقيق: د. محمد بن شريفة -- مطبعة 
فضالة ‏ وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية ‏ الرباط المملكة المغربية» الدیباج: 17149 ل ۲۶۰). 
(۱) التبصرة (۲۸۱/۳): (فقال مالك: لا يحرم لقوله سبحانه: لإوأمهاتكم اللاي آرضعنکم النساء: ۲۳ قال: 
ولا أرى هذا أما. وقال ابن شعبان: روى أهل البصرة عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحها. وقال 
أبو الحسن بن القصار: صاحب الفرائض تقع به الحرمة. وإليه ذهب بعض شيوخنا وهو أبين؛ لأنه إذا 
كانت الحرمة ما يكون من اللبن عن وطئه كانت الحرمة لبنه هو له أولى؛ لأن الغالب والشأن في نزول 
القرآن على ما يكون غالباء فان حاء ما يكون نادرا وكان في القياس متله ألحق به» وقد يحمل.قول مالك 
في الكراهية على التحريم؛ لأنه كثيرا ما يعبر بذلك على ما يحرم). 
(۲) تبصرة اللحمي: ۳ .۲۸٤/‏ 
۳۷ 


E 


نوع آخر في البيو ع بأنواعها وإقرارها وإنكارها 


دعوى فی شراء [دار] "۲ تقول: 

قال فلات بن فلان الفلایی: انه اشتری من فلان بن فلان(۲) الفلایی جميع الدار 
التي بحومة کذا من مدينة كذاء التصلة بکذا. بکذا و کذا دینارا من/ سكة كذاء 
دفعها للبائع المذكور, فقبضها منه وآبرآه من مقبوضة, فبری: وملكل”” الدار 
المذكورة تملكا تامّا على السنة [في ذلك] (*والرجع بالدرك(. فحضر فلان 
الدعی عليه المذ كور ووافق الدعي الذ کور على بیع الدار المذكورة بالغمن 
الذ کور وآنکر أن یکون قبض منه الثمن الذي وقع به التبایع المذكور انک‌ارا 
كليًا. 


فحكمها: أن يكلف المشتري المذكور البينة على دفع الثمن المذكورء فان أثبتها 
اعذر فيها للبائع المذكورء وأحل في إثبات ما ادعاه على ما مضى في الاحال فان ۸ 
يكن عند البائع فيها مدفع بريء المشتري من الثمن» وإن كان عنده فيها مدفع تأحل 


(*) البيع لغة: باعه يبيعه بيعا ومبيعا فهو بائع ويبع وأباعه بالألف لغة. قاله ابن القطاع. والبيع من الاضداد 
مثل الشراء. ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع» ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل 
السلعة. وقد يطلق البيع على البیع فيقال: بيع حيد» ويجمع على بيوع. والأصل في البيع مبادلة مال عمال 
لقوطم بيع رابح وبيع خاسرء وذلك حقيقة في وصف الأعيان» لكنه أطلق على العقد بحازا؛ لأنه سبب 
التمليك و التمل. (الصباح: بيع). وشرعا: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. (شرح الحدود: 
(TY‏ 

(۱) دار: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) بن فلان: سقط من (و). 

(؟) (ط) و(ك): وملك. 

)٤(‏ في ذلك: زيادة من (و) 

(۰) (و): بالدرك بعد لتقلیب والرمز اب 


۳۸ 


في إثباته» فان عجز عن المدفع عجزه القاضي"" لعجزه» وحكم عليه بإبطال دعواه, 
ون قال: لا بينة لي تشهد بدفع الثمن للبائع فقال ابن دبوس: قال ابن حبيب: البائع 
مصدق في عدم القبض وان افترقا ما لم يطل» فان مضى عام أو عامان فالقول قول 
المبتا ع» ويحلف» وليس يباع [مثل] ‏ هذا على التقاضي. 

ثم قال: وان قام بعد طول مل" عشرة أعوام” فأقل ما يبتاع ذلك إلى منله 
صدق البتا ع اوا وقاله مطرف وابن الماجشون وروياه عن مالك. 

وقال ابن القاسم: القول قول البائع ولو بعد عشرين سا 

قال ابن حبيب: وبالأول أقول. 

ثم قال: والأصل في ذلك راجع إلى العرف. 

قلت: وهو الرتضی عند ابن یونس آنه بنصرف لعرف البلد. 
]١77[‏ [دعوی بيع الیا] 

فان كانت المسألة بحالما الا أن الدعی عليه البيع حين حضر قال: إنما كان البيع 
بيننا بيع نيا" واعترف بقبض الثمن. 

قلت: يكلف البائع المذكور إثبات ذلك. فان أثبته فيعذر في ذلك للمشتري» 
فان لم يكن له“ في ذلك مدفع رد المبيع لبائعه. هذا هو المشهور من المذهب إذا لم 


(۱) القاضي: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) مثل: زيادة من (و). 

(۳) مثل: سقط من (ط) و(ك). 

(4) (ط) و(ك): أيام. 

(ه) وحلف: زيادة من (و). 

(5) بيع الثنيا: هو أن يتفق بائع ومشتر عند عقد البيع على أن للبائع حق استرجاع ما باعه بشرط رد الثمن 
الدفو ع. ويسمى بيعَاء وإقالة» والبيع العاد؛ والبيع والتطوع بشرط ويعرف عند العامة بيع ورهن. 
(حاشية الهدي الوزاني على شرح التاودي لتحفة الحكام: ۱ طبعة حجرية فاس ۳۰۸ ۱هب. 


۳۹ 


۱۱ ب] 


[7١١][ما‏ يفوت به المبيع] 

واحتلف .اذا يفوت: 

فقال مالك: (الغرس والبناء ما يفيتهاء ويردان فيها إلى قيمتها يوم قبضها. 

وقال ابن القاسم: طول الزمان قي ذلك عندي ليس بفوت؛ لاحتلاف 
لأساف الا آن یطول هذا مثل العشرین وما فوقها) 7 
في ماع آشهب خلاف قول عبداللك وسحنون إنه سلف جر نفعا) . انظر سماع 
أصبغ من جامع البيوع. الا أنه حين رده لیه قال له/ البائع: ترد علي غلة هذه الدة 
الماضية» فقال له المشتري: لا يلزمئ غلة. 

قلت: لا تلزمه على مذهب ابن القاسم الذي يقول حکمه حكم البيع الفاسد 
وهو المشهور وبه الفتوى. وعلى قول عبدالملك وسحنون أن الغلة للبائع؛ لأن 
حكمه عندهما حكم الرهن الفاسد. 

قلت: فإذا كانت الثنيا على وجه الطوع من المشتري لمدة مقدرة معلومة فطبی 
المشتري في المبيع قبل انقضاء الأحل التطو ع إليه. 

فقال ابن رشد رحمه الله: (له قيمة بنائه منقوضا لتعديه. وكذلك الحكم إذا بى 
البائع فيها بنيانا والخيار للمشتري أو بى الشتري"" والخيار للبائع الحكم واحد)”". 


(۱) له: سقط من (ط) و(ك). 
(؟) البيان (۱۲/۸): ليس بفوت واحتلاف الأسواق ليس بفوت. 
© النان :7 لاا فی اد ار قاری قیال ود عمل خی ےط تب وار لر الأشداة 
و جي 3 َي 
۸ ه/ ۱۹۸۸ م. 
)٤(‏ (و): على بيع الثنيا. 
(ه) البیان: ۱۷۲/۸ ۱۳. 


۳۳ ۰ 


قلت: فإذا مات من تطوع له بالثنيا هل تورث عنه أم لا؟. 

(فمن قول أبي محمد صاغ(" في خيار المدونة» والخيار يورث عن الميت أنما 
تورت» وابن و ۳ ةك لا بقوله يه (من مات عن فا وكثله 
5 6 . ۱ ۱ 
قال الشيخ أبو إبراهيم وخالفهم غیرهم)" '. 


(۱) والخيار للمشتري أو بى المشتري: سقط من (ط). 

(۲) البيان: ۰۳۲/۷ - 1۳۲. ونصه: (.. . وقد احتلف فيه فقيل: إنه بيع فاسد مما شرط البائع على المبتاع 
من أنه أحق به م جاءه بالثمن؛ لأنه يصير كأنه بيع وسلف. وهو قول مالك ها هنا. وفي بيوع الاحال 
من المدونة: فإنه وقع فسخ ما لم يفت عا يفوت به البائع الفاسد» وكانت الغلة للمبتاع بالضمان» فإن 
فاتت صحح بالقيمة» والحائط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير فلذلك قال: إنه يكون على رب 
الحائط إذا رد إليه ما أنفق على المبتاع في بنيان حدار أو حفر بثر. وقد قيل: قيمته ما انفق» وليس ذلك 
باحتلاف قولء وإنما المعن في ذلك أن نفقته إن كانت بالسداد رجع عا انفق» وان كانت بغير السناد 
مغل أن يستأحر الأحراء بأكثر ما يستأحر به مثلهم بغبن. حرى عليه في ذلك أو ععروف صنعه إليهم 
رحع بقيمة ذلك إلى السداد. وقد قيل فيه انه ليس بيعاء وإنما هو سلف حر نفعا. قال سحنون: ذلك في 
المدونة وهو قول ابن الاحشون وغيره؛ لأنه كان المبتاع أسلف البائع الثمن على أن يغتل حائطه حى يرد 
إليه سلفه. فعلى هذا القول ترد الغلة للبائع» ولا تكون للمبتاع؛ لأنها تمن السلف فهي عليه حرام). 

(۲) أبو محمد صالح؛ من أهل فاس» شيخ الغرب علمًا وعملاء وبيته بيت صلاح وجلالة وعلم. (الديباج: 
1 امد ۱۲ تن ۶ ۱0۸۱۱۲۲۳ 

)٤(‏ آبو محمد عبدالله بن جى بن أحمد الأموي یعرف بابن دحون» من أهل قرطبة» أخذ عن أبي بكر بن زرب» 
كان صاحبا للفقيه ابن الشقاق» من جلة الفقهاء و کبارهم عارفا بالفتوى» حافظا للرأي على مذهب 
مالك وأصحابه» عارفا بالشروط وعللهاء بصيرا بالأحكام» مشاورا فيهاء قال عنه أحمد بن حبان: لم 
يكن في أصحابه ابن المكوي أفقه منه ولا أغوص للفتيا منه.  (‏ ١#4#ه/ ‏ ۱۰۳۹م). (الصلة: ١‏ / 
۲۷۸-۰ الدیباج: ۱۰ نفح الطيب: .)5717/١‏ 

(5) (و) و(ط) و(ك): فلورنته. 

(1) هذا طرف من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: (أنا أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم فمن مات وعليه دين وم يترك وفاء فعليه قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته). (حامع الأصول في 
أحاديث الرسول ي بحد الدين أبي السعادات البارك محمد بن الأثير ابلزري - في العصبة: ۱۳۰/۹ ل 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط - نشر: مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ۱۳۹۲ه/ 
ام). 


۳۳۱ 


وقي العتبية ما يدل على القولين جميعاء والصحيح الأول. 

[6 ۱] [وجوب اليمين على المشتري ان لم تقم للبائع بشرط الننيا] 
فان لم تقم للبائع بينة شرط الثنيا. هل تحب مين على المشتري أم لا؟ . 
قلت: قیل: ا اليمین لا حرت علیه عادة الناس وهو الختار. 
وقیل: إن كان الدعی عليه من أهل المعاملة" عثل ذلك قته والا فلا. 
وقیل: تلحق مطلقا وهو شاذ. 


وف نوازل ابن سهل: (لحوقها. ونظرها .عسألة التبري“ من الوظی_ف) ۲ و ۸ 
ين ان كان ما یلیق به ذلك آم لا . 


وقيل: لا بمين» والبينة تقطع اليمين على المبتا ع7" . قاله في امحدیریة". 


)١(‏ عذیب المدونة: 18/7 رقم ١149577‏ مكتبة وطنية. ونصه: (قوله والخيار يورث عن الميت ويكون 
لورئته ما كان له ؛ لأنه حق للميت. قال أبو محمد بن صالح: يقوم من هنا ان الثنيا تورث إذا مات 
المتطوع له يما. واحتلف إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته. قاله أبو إبراهيم» أو 
لا يلزم. قاله أبو الفضل راشد. 

(۲) عليه: زيادة من (و). 

(۳) (و): المعاملاات. 

(4) (و): المتبري. 

(59) نوازل ابن سهل: ۸۲ ب. ونصه: (أن اليمين على المبتاع إن ابتياعه كان صحيحاء وَإِنما ضاع بالشیا بعد 
العقد. فإن نكل عن اليمين حلف البائع وأدى إليه الشمن ورجع فيما باع. قال: ومثل ذلك الذي يبقاع 
الملل الموظف ويعقد بالوظيف تبرژا يذكر فيه أنه تبرأ إليه بعد انعقاد صفقة التبايع» تم ادعى أحدهما أنهمما 
علما بالوظيف قبل البائع» ويدعو إلى مين صاحبه» فان اليمين واحبة في هذا وان قامت بينة على ما 
أشهدا به على أنفسهم من التبر وبعد العقد). 

(") أم لا: سقط من (و). 

.. (۷) على البتاع: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) أحوبة الرزلي: 117/7 ب ل رقم ۵4۳۰ ل مكتبة وطنية. ونصها: (وف الحديرية: قال أبوصالح أيوب 
بن سليمان: إن كان المبتاع من أهل العيبة والعمل يهذا وما يشبهه» فالقول قول البائع مع بمينه» وإن = 


۳۳۲ 


[i :1[ 


قلت: في قولهم والبينة تقطع اليمين إن ذلك لا يخلو من أمرين: ما أن يدعى 
ذلك مع سقوط لفظة لا شرط ولا نیا ولا حيار من وثيقة” ' التبايع أو مع ثبوقا 
مسجلا فإن ادعاه مع إسقاطه و حبت الیمن» و ان ادعاه مع وجوده فلا کین وان 
ادعى انما اتفقا على حعل ذلك سمعة في الظاهر فاليمين لاحقة» وان آقر اللدعى 
عليه بذلك وادعی إسقاطها" إياه عند الكتب محتجا بثبوت اللفظة. فهل يضير 
القول قول مدعي الشرط أم لا؟ فتدبره. 

قلت: وعلى ماذا يحمل المدعى عليه عند من يعتبر حاله. هل على الحالة 
المرضية؟ فلا تحب اليمين حن يعرف غيرهاء أو على غيرها فتجب. انظر تنبيهات 
عياض ف احهول الحال أن اليمين تلحقه. 
[55١][الخلاف‏ في الشروط التي تكون في البيع] 

فمنها: ما يصح البيع ويبطل الشرط وهي البيع على أن لا حائحة» والبيع على 
أن لا عهدة”", والبيع إن ۸ يأت بالثمن إلى حل كذا. 


لا یتخذها أم ولد وعلی آن لا رجام بلد كذ وعلى أن لا يبيع ولا يهب» 


= تكن هذه صفته فالقول قول البتاع مع عینه. قال غيره من الشیوخ: وهو قول سحنون القول قول 
البتا ی ولا عین عليه إلا أن یکون متهما عثل هذا. وقال آخرون: لا يمين في هذا على البتاع وبینته تقطع 
اليمين. والذي تكلم عليه الشیوخ في الحديرية إنما هو إذا ادعی أن ذلك كان رهناء وحعلاه مب محللا 
للحيازة وأكذبه البتا ع. 

(۱) (ط) و(ك): ولا حيار مع ثبوت. 

(۲) (ط) و(ك): إسقاطهما. 

(۳) (ط) و(ك): على العهدة. 

)٤(‏ (ط) و(ك): إلى. 

rr 


[فإن كان البيع مع السلف] “ وكان المقال بحاله إلا أن أحدهما يدعي الجهل 
بالمبيع وادعى الاحر معرفته به( وكان في وثيقة تبايعهما إشهادهما ععرفة" قدر 
المبيع وصفته وكيفيته فلا قيام له بذلك» ولا مين على الأحرء وكذلك إن لم يكن 
فيها ذلك إلا أن يدعي أنه صاحبه علم بجهله فتلزمه اليمين فيحلف على تکذیبه فان 
نكل حلف الآخرء وفسخ البيع بينهما هذا في الأصول. وان كان المبيع عرضا 
فقولان: 

قال في العتبية في ماع أشهب: (فيمن باع ثوبا يظنه قطناء فلما ملكه المشتري 
قال: هذا من خز. فقال البائع: لو علمت أنه من خز ما بعته بذلك الثمن» أو باع 
حجرا يظنه زبرحدة وظنه المشتري ياقوتة» فالبيع لازم للبائع ولو شاء“ لتثبت فيه 
ينا 


وقي ماع أبي زيد: (إن من اشترى ياقوتة يظنها كذلك ولا يعلمها البائع ولا 
المشتري فإذا هى غير ياقوتة» أو قرطا يظنه ذهبا فإذا هو نحاس موه بالذهبء إن 
البيع يرد في الوحهين جميعا) ”". 


قال ابن رشد: (وهذا إذا ماه بغير اسمهء وأما”" إن ماه باسم یصلح له على 
حال» كأن يقول للبائع: أبيعك هذا الحجرء أو يقول المشتري: بع مق هذا احجر 
فيبيعه» البائع وهو يظنه غير ياقوتة فهذا بيع المكايسة. 


)١(‏ فإن كان البيع مع السلف: زيادة من (و). 

(۲) به: سقط من (ك). 

(۳) .ععرفة: سقط من (ط) و(ك). 

(4) شاء: سقط من (و). 

(ه) البيان (7 / ۲٤۳‏ ): (... للبائع ولو شاء البائع استبرأه قبل أن يبيع... ) 
(1) البيان: ۰۳۲/۷ 

.۷ ٤/۸ البيان:‎ )۷( 

)۸( أما: سقط من (ط). 


۳۳ 4 


[١؛‏ ب] 


f. ۱,‏ ا )۱( Oe‏ ی )۳( 
واختلف هل يرجع بالغلط فيه آم لا؟ بخلاف بيع المرابحة فانه یرجع فيه 
بالغلط اتفاقا. 


واختلف إذا آلغز آحدهما للآخرء ولم يصرح كأن يقول المشتري لرحل بيده 
ثوب مصبوغ بصبغ افروي: بكم هذا افروي؟ فيقول له: بكذاء فيشغريه من م 
يتبين له أنه ليس روي» وإنما صبغ بصبغ الهروي. 

قال ابن رشد: فان اشترى قرطا فظنه ذهبا فإذا هو نحاس مغسول بالذهب” 
على صبغ أقراط الذهب فلا حلاف أن له ردم . انظر ماع آشهب في رسم 
الأقضية من جامع البيوع. 
[۱ ۱] [دخول المقلوع بالدار في عقد البيع] 


فان كان القال بحاله إلا أن المشتري اختلف مع البائع فيما هو مقلوع وهو 
بالدار/ و لم يقع عليه تنصيص في عقد البيع هل هو“ داحل قي البيع أو ليس بداحل؟ 


قلت: كل ما هو مقلوع بالدار المبيعة لا يدحل في ابيع“ الا بنص عليه ولو 
المشتريئ. 


(۱) بيع: سقط من (و). 
(۲) بيع المرابحة: بيع ما اشترى بثمنه وربح علم هما. (الشرح الصغير: .)١٠١/۳‏ 
(۳) فيه: سقط من (ط) و(ك). 
(4) له: سقط من (و) و(ك). 
(۰) (و): إنما هو صبغ افروي. 
)١(‏ البيان (۳۶۳/۷): (... بالذهب إذا كان قد صنع على صفة أقراط الذهب أو كان ذلك مغسولا 
بالذهب... ). 
TET FEV‏ 
(۸) هو: سقط من (و). 
(9) (و) و(ط) و(ك): البيع. 
۳۳ 


]١27[‏ [دخول السلم في المبيع] 
واحتلف في السلم: فقال ابن حبيب: (يدخل في البیع!؟. وكذلك عند ابن 
زرب. واستدل بقول الموثق: بجمیع منافعها") ومرافقهاء والسلم من المنافع. 
وقال ابن عتاب: لا يدخل إلا باشتراط أو يكون مبنيا فيدحل بغير اشتراط. 
وقال بعض الأندلسيين: إن كان مستندا إلى علو لا يطلع إليه إلا به فهو 
كالدرج يدحل وإلا فلا يدخل) . 
[4١][دخول‏ حجر الارحی البنية في المبيع] 
كذلك احتلف في حجر الارحى”' المبنية: فقال ابن القصار: (الأسفل للمشتري 
والأعلى للبائع. ومثله قي وثائق ابن العطار. 
وقال ابن عتاب: الأعلى والأسفل للمشتري. 
[۱۹] [دخول أجباح النحل وحمام الأبرجة في المبيع] 
وكذلك احتلف في أجباح”' النحل الى“ تكون في الدار المبيعة والحمام في 
الأبراج» فما كان من الأحباح مطروحا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وما كان 


(۱) (ط) و(ك): البيع. 

(۲) (ط) و(ك): عنافعها. 

(۳) نوازل ابن سهل: ۸۰ ب. 

)٤(‏ الرحى: مقصور الطاحون» والجمع أر ح وأرحاء مثل سبب وأسباب» ورعا جمعت على أرحية» ورعا 
جمعت على رحي على فعول. (المصباح: رحى). 

(۰) وابلبح والحبح والحبح حيث تعسل النحل إذا كان غير مصنوع. والجمع أحبح» وجبوح وجباح. (لسان 
العرب: جبح). 

(5) اليّ: زيادة من (ط) و(ك). 


من نحل في الكوى” ‏ فهو للمشتري وان ۶ يشترطه» وكذلك حمام الابرحة حملها 

قال آصبغ: وذلك حائز وان | یش ا إذا عاينها و حر ف 

و لخص ابن رشد رحمه الله ما في الذهب فقال: (آما طبر الأقفاص فلا حلاف 
في منع بیعه جزافا”" إذ لا موونة في عددها. ونحل الاحباح لا حلاف ثي بیعها حزافا 
إذ لا عکن عددها ولا“ کیلها بوجه. 

وحمام الأبرحة احتلف قي بیعها جزافا اما للمشقة في عددها أو لعدم الإحاطة 
يما عند النظر الیها. فمن غلب الشقة على عدم الاحاطة أحاز ذلك» وهي رواية 


أصبع عن ابن القاسم وهو الراحح“. ومن غلب عدم الاحاطة منع. وهو قول ابن 
نافع "متايه 


وليسر" ف تغليب أحدهما على الآحر إلا ما يغلب على ظن ابحتهد) ”. انظر 


(۱) الكوى بالضم والقصر مثل مدية ومدى: الثقبة في الحائط» ومفردها كوة. (المصباح: كوى). وقال 
النفراوي: الكوة بفتح الكاف وبشد الواو الطاقة). (الفواكه الدواني: ۷۰۲/۲). 

(۲) أحوية البرزلی: ۱۱۹۹/۲ رقم 04۳۰ ك مكتبة وطنية. 

(۳) بیع الجزاف: (بیع ما عکن علم قدره دونه). (ختصر ابن عرفة: ١١٤۹/۲‏ رقم ۱۰۸۵6 - مكتبة 

وطنية). 

)٤(‏ لا: سقط من (ط). 

(ه) وهی رواية اصبغ عن ابن القاسم: ليست ف البيات (۸ /۱۹). 

(۰) (و): الدونت وقد سقطت وهو قول ابن نافع.في الدنية من البیان (۸ /۱۹). 

(۷) ولیس: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) البیات: ۸ /۱۹. 


۳۳۷ 


[i :۳[ 


[۱۷۰][دخول الخوابي والرخام والصخر في البيع] 

وكذلك احتلف في الخوابي'' والرحام [و] '“الصخر توحد في الدار المبيعة» وم 
يعلم يما البائع ولا البتا ی فان كان في الدار المبيعة صخرا أو رخاما أو اعمدة أو 
إن ادعاه وأشبه أن تكون له عیراث أو غيره وإلا كان سبيله سبيل اللقطة(؟. 

وله 2 العتبية: آنه للمبتا ع. ومثله لسحنون وابن دا 0 انظر آخر 

وقال ابن سهل فيها مثل قول سحنون. واحتج عا في العتیبة(؟. ولا تكلم ابن 
رشد رحمه الله تعالى على الرواية قال: (قول سحنون هذا فيها على قيار" أحد 
قولي ابن القاسم في رسم استأذن من ماع عيسى من كتاب الأقضية. 

ثم قال ابن رشد بعد التكلم على توحيه قول ابن القاسم: وقول سحنون وهذا 
كله إذا جهل أمر الشيء الذي وحد. وأما إذا ثبت [أنه] ۳" للبائع أو لمن ورثه البائم 


(۱) الخوابي جمع خابية» حبأ الشيء يخبؤه حبأ: ستره» ومنه الخابية وهي الحب أصلها الهمزة من خبأت إلا أن 


العرب تركت مزه. (لسان العرب: حبأ). 

(۲) و: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) اللقطة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. (شرح الحدود: 479). 

)٤(‏ آبو عبدالله محمد بن ابراهيم ین ينار عن اين أى ذئب؛ وموسی بن عقبة و غر ها صحب مالکاء کن 
فقيهاء فاضلاء له بالعلم رواية وعنايت قال عنه آشهب والشافعي: ما رأينا في أصحاب مالك افقه من ابن 
ار ۱۲ يات ۸ م). (ترتیب الدارك: ۱۸/۳ ۲۰ الدیباج: ۲۲۷). 

.94 ٩۳/۸ البيان:‎ )5( 

(5) نوازل ابن سهل: ۸۰ ب. 

(۷) قياس: سقط من (ط). 

(۸) انه: زيادة من (ط) و(ك). 

۳۳۸ 


منه(؟ فلا حلاف أن ذلك للبائع. وكذلك ما وحده أحد الورثة في حظه من القسمة 
أنه كان لموروثهم فإنه يكون بين جميع الورثة) ° 

فكذلك الخوابي إذا علمت أنها من عمل البائع فلا إشكال أنما لورئته ۳ 
يعلم لمن كانت فحكمها حكم اللقطة. 
[۱۷/۱] [حکم ما وجده المشتري بداخل الحوت البا ع] 

قلت: ومن هذا المع ما قاله ابن الحاج”": (فیمن صاد حوتا فباعه فوجد 
البتاع في حوفها لولوة قال: فإن كانت مما يصح ها ملكت مثل أن تکون مثقوبة 
فهي كاللقطة يعرفهاء ولیست للبائع ولا للمشتري» وان لم تكن مثقوبة فهو دلیل 
أنما لم تملك فكان الشيوخ يختلفون في ذلك: فمنهم من يراها للبائع» ومنهم من يراها 
للمبتاع كالدار بجد فيها كترا) . 


وقال عياض ف المدارك عن ابن القطان: إن اشترى الحوت بالوزن فما وحد في 
حوفها فللمبتا ع. تحصل ف المسألة ثلاثة أقوال. 


(۱) رو) و(ط) و(ك): عنه 

(۲) الییان: ٩۳/۸‏ -- و 

(۳) أبو عبدالله محمد بن أحمد حلف التجيي العروف بابن الحاج الأندلسي» أحذ غن أبي عبدالله بن فرج موی 
ابن الطلاع» وعنه روى عبدالله بن مغيث» كان فقيهاء حافظاء مشاوراء وكانت الفتوى قي وقته تدور 
عليه لمعرفته وديانته» معتنيا بالحديث والآثار» حسن الضبط جيد الكتب» رأسا في الشورى» ولي قضاء 
قرطبة له تاليف منها: نوازل وشرح حطبة صحیح مسلم. (۸ 0 ۲۹ هب -/ ه5١٠١‏ - 
۶ (الغنية: ۱۱۷ - ۰۱۲۲ الصلة: ۵۸۰/۲ _ ۵۸۱ سير اعلام النبلاء: ۱۱4/۱۹ ل ۱5 
تحقيق وتعلیق و تفريج: شعيب الأرنؤوط ‏ ط 4 موسسة الرسالة ‏ بيروت» لبان 
5ه/985١ام‏ أزهار الرياض: 1۱/۳ - 17). 

۰۱۱۳ نوازل ابن الحاج:‎ )٤( 


۳۳۹ 


۳۱ ب ]| 


[۱۷/۲][دعوی البائع أن البیع كان على وجه الرهن] 

فان كان القال بحاله الا أن البائع يدعي أن ظاهر البیع كان منهما یلا وآن 
ذلك كان بینهما على وجه الرهن وأنكر ذلك الشتري» وقال: إنما كان البیع بیننا 
ظاهرا و باطنا. 

قلت: يكلف البائع البينة على دعواه للرهينة» فان آثبتها آعذر فیها للمشتري 
فان وافق علیها فلا ٍشکال, وان ادعی مدفعا أجل في إثباته» فان عجر عن بات 
ندفع وعحزء القاضي لمحزه ردت الدار * ی رهاء وأحد الب‌افع بالعسدة ات 
سمياها”' نا وان ۸ تقم للبائع بينة أو قامت وأسقطها الشتري» وحبت عليه 
اليمين فیحلف ولا حك“ له“ بثبوت البيع» وان نكل عنها أو قلبها على الشتري 
فیحلف الشتري ويحكم له بالدار المذكورة» ورد الشمن على ربه. 


قلت: وهل يحكم بینهما قبل ثبوت/ استمرار اللك بالدار( أو یکتفی 


عقاررهما؟ انظر ذلك ی تامن مسألة من نوازل آصبغ من جامع البيو ع*. 


۱ ۳ ][احکام بیع الأنقاض] 
فان كانت المسألة في مقافا وحوابها كما تقدم الا أن الدار على قاعة للرعية أو 
لغیرها» واشتری الشتري الأنقاض”" على القلع. هل يجوز ذلك أم لا؟ لانه إذا 


)۱( الدار : سقط من (و). 

(۲) (ی: ساها. 

(۳) (ط) و(ك): رهنا. 

)٤(‏ (و) ورط) و(ك): ويحكم. 

(ه) له: سقط من (و)» وتي (ط) و(ك): عليه 

(5) (و) و(ط) و(ك): في الدار 

(۷) البيان: ٦1/۸‏ س 1۲. 

(۸) الانقاض جمع نقض اسم للبناء النقوض [ذا هدم. (لسان العرب: نقض) 
۰ ۳۶ 


اشتراها انتقل الخيار لمالك البقعة“ بين أن يعطي للمشتري قيمتها منقوضة أو يبقيها 
على حالماء فالمشتري إذا دخل على شيء [و] ”7 لا يدري هل هو أنقاض أو 
قيمتها؟ 

قال ابن سهل: (في ماع أشهب: ليس هذا بحسن. 

وقي كتاب ابن المواز: قال محمد: إن كانت البقعة لغير السلطان فلا يجوز بيع 
النقض على حال؛ لأن الدار(" مقدم في دفع قيمته منقوضا) ". 

وني وثائق ابن العطار: (إذا بيعت الأنقاض بشرط القلع ووقفا على ما فيها جاز 
إن لم بے ١‏ حالم((. 

وقال ابن زرب: (لا يجوز بيع الأنقاض ° إذ المعلوم أنه لولا رجاوٌه لتر کے( 
[فيها]” © لم يعط لصاحبها ذلك الثمن فيها. 


)١١‏ (ط) و(ك): مالك المنفعة. 

(۲) و: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) نوازل ابن سهل (۸۲): رب الأرض. 

(4) (و): قيمتها. 

(5) نوازل ابن سهل: 1۸۲. 

(1) (و): قیمتها. 

(۷) (و) و(ط) و(ك): حافا. 

(۸) الوثائق والسحلات: ۰۳۲ ونصها: (وإذا إذن رحل لرجل أن یبن له ي أرضه على العاریق فسبی نم آراد 
رب الأرض اخراجه فان كان وقت له وقتا فليس له إحراحه إلى انقضاء الأحل إلا أن یکون العامسل 
يريد الخروج فیکون رب الارض بالخيار إن شاء أعطاه قيمة نقده مقلوعا وإن شاء آمره بقلعه. فان لم 
يوقت له وقتا ثم آراد الرحوع فیما إذن له فيه فان كان قبل أن يب فذلك له وان كان بعد أن بين 
فليس إخراجه إلا أن يعطيه قيمة ما بن ثابتا). 

(9) نوازل ابن سهل (۸۲ أ): (... بيع أنقاض الحوانيت الى تقام في أفنية السلطان.. ). 

(۱۰) الأصل و(و) و(ط) و(ك): لتركها. 

)١١(‏ فيها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

۳:۱ 


قال له ابن دحون: فلو باع النقض لصاحبه وشرط على البتا ع قلعه فتبسم. 
وقال: هذه حيلة لو ممعها الناس لاحتالوا با وذهب إلى أن ذلك جائز. 


فقال [له] ۳" ابن دحون: فلو أوصى رجل بیع نقض له وتفريق ثمنه على 
المساكين. فقال: أما أنا فلم أكن أعقد فيه البيع ولقلت للموصي افعل ما بدا لك. 

وأفى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك بفسخ البيع في الأتقاض المقامة في 
الأرض امحبسة» ون شرط القلع. 

ثم قال: وذهب غير ابن القاسم إلى أن ذلك غير جائز إلا أن يباع في دين, 
ويقال في العقد*: انه بيع بإذن صاحب البقعة في دين لحقه من فلان) . 


وان كانت العرصة”'' لجماعة المسلمين فالذي أفي به الفقيهان ابن علال 
والتازغدري أن العادة فيمن بى في أرض السلطان إنما يدحل على التأبيد وإن مى 
مدة للاستئجار. و خالفهما قي ذلك الفقيه العبدوسی"" ونکت عليهما بقولهما الذي 
حرت عليه العادة. فان ظر کلامهم علیها لأنهم آطالوا فيه“ وأطنبوا وعللوا. 


(۱) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): عقد البیع. 

هر ۱ 

(۶) (ط) و(ك): البقعة. العرصة: قال الأصمعي : کل أحوبة منفتقة لیس فیها بناء فهي عرصة. قال الأزهري: 
وبحمم عراصا وعرصات. وعرصة الدار: وسطها. وقيل: هو ما لا بناء فيه. (لسان ات عرص) 

(5) أبو عمران موسی بن محمد بن معطي العبدوسي وبه عرف الفاسي» عالها ومفتيهاء أحذ عن عبدالعزيز 
القوري» وعبدالرهن الحزولي» وعنه أخذ ابناه عبدالعزيز ومد كان إماماء حافظاء علامق آية الله في 
اتقو اد اما قو ا يل له بجلس ۸ یکن لغیره؛ له تألیف منها: تقیبدان علی ا وتقیید علی 
الرسالة. ) ع ۷۷۰ه-/-- ۱۳۷ م). (وفیات الونشریسي: ۰۱۲۷ لقط الفراد: ۰۲۱ تيبل 
الابتهاج: ۲ ۲). 

(1) (و) و(ط) و(ك): فیها. 


[i | 


قلت: فإذا قلنا بإمضاء البيع على ما هو عليه العمل وقام مالك العرصة وقال: 
نما أعطي قيمة الأنقاض منقوضة فهل يحاسب بأحرة القلع و حرة إخلاء العرصة من 
الاردام والأنقاض أم لا؟. 

قال الفقيه التازغدري/: احاسبة بالجميع حطاً إنما يوحذ'' بعد تسليم 
الأنقاض”" بقيمتها مقلوعة أن يحط من قيمة الأنقاض آحر ماله قيمة بعد القلع على 
ما قاله ابن المواز وابن شعبان. 

وقيل: لا يحط منه آحر القلع على مذهب ابن القاسم في الدونة, حكاه ابن 
رشد. وأما ما لا قيمة له بعد القلءع(" فلا يحط لقلعه شيء ولا يصح أن یدخل فيه 
اخلاف. 

ثم قال: وإذا كان يحط آحر القلع وتحميل العرصة وطرح التراب جمیع تمن 
الانقاض فلا عکن أن يشتري عا يبقى له [مثل] آنقاضه. وفي ذلك على رب 
الأنقاض“ ضرر عظيم» فقد تستغرق أجرة القلع والتحمیل جميع تمن الأنقاض 
فیذهب رب الأنقاض بغیر شيء. 

ثم قال: ویلرم على هذا إذا كانت أجرة القلع والتحميل” ' آکثر من قيمة ماله 
قيمة أن یغرم رب الأنقاض الباقي وكذلك [إذا كان] ‏ جميع البناء لا قيمة له بعد 
قلعه يلزم صاحب الأنقاض أن يعطي لصاحب العرصة الأحرة من ماله وهذا لا يمكن 
أن يقال. 


(۱) الأصل و(و): يصح. 

(۲) (ط) و(ك): أحذ الانقاض. 

(۳) (ط) و(ك): الهدم. 

(4) مثل: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) (ط) و(ك): الأرض. 

(5) جميع ثمن..والتحميل: سقط من (و). 
(۷) إذا كان: زيادة من (و) . 


۳:۳ 


فإذا كانت القاعة للمخزن» وقلنا على فتوى ابن علال والتازغدري أنه ييحممل 
على التأبيد» وم ينص البائع على مقدار ما يلزمها قي كل سنة. 

قلت: فإذا علم المشتري عقداره بعد البيع فهو مخير بين أن يرضى أو يرد. 

ومثل هذا عند ابن الحاج: (فيمن اشترى أحواض ملح» وقال الموثق: وعلم 
المبتاع أن شرب هذه الأحواض من ساقية السلطان بالکراء( و ۸ يتبرأ إليه بذلك". 
قال: فله آن عسك أو رة . قال: ولیس بفساد ق العقدم*. 
[۱۷4][دخول الاء الذي يجري بالدار في البیع] 

اقال] ۳" : فان كانت السألة بحاها في سوافا الا أن الشتري ادعی أن الماء 
الذي يجري كان بالدار قبل التبایع هو من حقه؛ بدلیل قول الموثق: بجمیع منافعها 
ومرافقها [وكافة الحقوق] ۳ الداحلة والخارحة, وخالفه في ذلك البائع وقال: الماء 
لیس بداحل في البیع. 

قلت: قال ابن رشد في ماع آشهب وابن نافع في الرسم الأول من البيوع في 
الثانية منه قال: (إذا وقع البيع بينهما وهما عالمان .عبلغ الشرب. فلا يخلو الأمر في 


أحدها: أن يقع البيع بينهما مبهما دون نية [ولا] ( شرط. 


(۱) بالكراء: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) نوازل ابن احاج (۱۸): بذلك في عقد البيع فهذا من باب العيوب. 
(۳) نوازل ابن الحاج (۱۸): يرد وبذلك افتیت. 

(5) نوازل ابن احاج: ۱۸. 

(5) قال: زيادة من (ط) و(ك). 

(5) و کافة احقوق: زيادة من (و). 

(۷) في: سقط من (و). 

(۸) ولا: زيادة من البیان (۳۲۸/۷). 


[ 5ك ب] 


۲ ۹ ۳ ۰ 7 بر ان ۱ ۳ 

[والثان : أن يتفقا على أن البيع وقع بينهما مبهما دون شرط] 7 وقول البائع: 

والثالت: أن یختلفا فیقول البائع: بعتك دون شرب بشرط وبيان. 

فأما إذا وقع البيع مبهما دون نية ولا شرط/ ففي ذلك احتلاف. 

قال في هذه الرواية: یکون له شرب النخل من الاء. 

وقیل: أنه لا یکون له الشرب إلا أن یشترطه. وهو ظاهر ما في رسم [باع]"" 

وأما إذا وقع البيع بینهما مبهماء وقال البائع: كانت إرادت البیع دون شرب 
وقال البتاع: إنما كانت إرادق شراءها بشريماء فان كان لما قال البائع وجه مثل أن 
يكون المبتاع يقدر على سقيها من غير ساقية البائع أو كانت تستغ عن السقي 
تحالفا وتفاسخاء فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف منهماء 
وان يكن لما قال البائع وجه" كان الماء للمشتري. قال ذلك ابن القاسم في بعض 

وأما إذا اختلفاء وقال البائع: بعتك دون ماء. وقال المشتري: اشتريت منك“ 
بالای و کل واحد يدعي شرطا وبيانا. 

فقال ابن القاسم: إن كان لا قال البائع وحه تحالفا وتفاسخا وان لم يكن لما 


)١(‏ والثان..دون شرط: زيادة من البيان (۳۲۸/۷) لعدم وجودها في النسخ. 
(۲) باع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) مثل ان يكون المبتاع بقدر..وجه: سقط من (و). 

)٤(‏ منك: سقط من (ط) و(ك). 


۳ 6 ۵ 


وقال أصبغ: يتحالفان ویتفاسخان كان لما قال البائع وجه أو لم يكر ول 
يراع في ذلك أصبغ”'' وهو المشهور. 

ولو كان ذلك ف الهبة أو الصدقة لكان القول قول الواهب أنه إنما وهبه 
دون ماء بخلاف إذا كان الماء فيها على ما في سماع أصبغ من كتاب المبات 
و الصدقات). 

قلت: وهذا الاحتلاف یتحفظ الوئقون في وائقهم ف قوغم وعائها الجاري من 
حیت هو . 
[۵ ۱۷] [قيام الشتري بعیب خفي] 

فان كانت السالة بحاها في سوافا الا أن الشتري قام [علی البائع] © بعیسب 
حفي ما يخفى على البائم والبتا ی وذلك أن الشتري حين اشتری الدار المذكورة 
أخذ في إصلاح مائها. فحفر حفیرا للماء المذكور في مباح من مباحاتماء فوجد الباح 
كله على الخواء» فقام الشتري على البائم في ذلك“ ورفعه إلى مجلس الحكم به" . 

قلت: فبحثت عن المسألة فوحدت شیخنا الفقيه القوري كان سل [عنها] © 
من مدينة تلمسان. وأحاب فيها بأن قال: أرى حكمها كالجوز والخشب الى لا 
رخو ع بالعيب فيها؛ لأنها ما يستوي بالجهل فيها البائع والبتاع ثم وجدتها منصوصة 
عند ابن بشتغير وهو يفرق في العيب في المبيع. أما أن يكون البیع ما عملته الأيدي 


(۱) البيان (۷/ ۳۲۹): (۰.. آو م يكن فراعى ابن القاسم دعوى الاشباه في احتلاف المتبايعين مع القيام). 
(۲) (و): قول اصبغ. 
الباق با ۱۳۲۲۹ 
)٤(‏ على البائع: زيادة من (و). 
(5) (و): بذلك. 
(1) به: سقط من (و). 
(۷) عنها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
۳٤٦‏ 


4۰۱ ا[ 


[أو ما كان قي أصل خلقته. فان كان في أصل الخلقة”'' فلا رحوع به على الب‌ائع» 
وإن كان ما(" عملته الأيدي] ”" فيرجع [به] ‏ كان.ما يخفى أم لا. فانظره. 
[771١][استنناء‏ البائع سكن الدار سنة] 


فان كانت المسألة بحالها في سؤاها إلا/ أن البائع كان استثئ على الشتري سنة 


قال أصبغ : (سمعت ابن القاسم یقول: :إن امدمت فيسل أن مقضي البيحكة أن 
مصيبتها من المبتاع» و لا يرحع على البائع بشيء ما يبقى له من السکی) 0 
[۱۷۷][دعوی البائع على المشتري اشتراط العيب] 


فان كانت المسألة بحالما إلا أن المشتري قام على البائع بعيب كثير في البیع) 
فوافقه علیه ' البائع» وقال للمشتري: شرطته عليك وعليه وقع التبايع بينناء والبائع 


قال ابن الحاج: (آفق الفقهاء كلهم" بإيجاب اليمين على المبتاع أنه ما أعلمه 
بالعيب ويردها. 


وقال ابن الحاج في أجوبته الکبری"؟ أيضا: إلا أبا إسحاق التونسي( فانه أفى 
فيها بالتحالف والتفاسخ فأنكر عليه الفقهاء ذلك فوحهها لهم بأن قال: الما قال 


(۱) (ط) و(ك): خلقته. 

(۲) (ط) و(ك): فيما. 

(۳) أو ما كان.. الأيدي: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(4) به: زيادة من (و). 

(۰) البيان: ۱۳/۸. 

)٦(‏ عليه: سقط من (و).. 

(۷) كلهم: ليست في نوازل ابن الحاج (۱۷). 

(۸) الأحوبة الكبرى لابن الحاج هي الأحوبة نفسها الي وحدت فيها ما سبق. 
۷ ۳ 


البائع قد بينت للمشتري العيب صار جزء العيب من الدار و ۸ يأحذ عنه مناي 
ولا النمن في سائر الأجزاء الي لا عيب فيهاء والمشتري يقول: لم تبين لي" العیب 
فلم أدفع الثمن [كله]”' إلا في الأحزاء كلها فقد حصل الاحتلاف قي قلة الثمن 
و کثرته فحين "مع الفقهاء توحیهه صوبوا قوله. 


قال ابن الحاج: فيدحل'' هذا الجواب في السلع كلهاء والحيوانات» وغير 
ذلك . 


[۱۷۸] [دعوى البائع عدم قبض النمن بعد إقراره بذلك] 


فان كانت |المسألة]” بحاها ني جوابما وسؤالهاء ثم حضر البائع واعترف بقبض 


الفمن» ثم قام بعد ذلك وقال: ۸ أقبض الثمن» وإنما شهدت له به توثقة مق به أن 


قال الشيخ أبو الحسن الزرويلي”" : إن قام البائ" بالقرب وحبت له على 
الشتري ال را دفع له ذلك» فان حلف المشتري بریء فان قليها إعل ۳ 00 


(۱) آبو إسحاق ابراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي؛ تفقه بأبي بكر بن عبدالرهن» وأبي عمران الفاسي؛ 
فقيه» أصولي» حدت. حافظ حلیل, إمام» عالم» فاضل, آلف شروحا وتعالیق على الدونة والوازية. ( 
Ge‏ 

(الدیباح: ۸۸ ۰۸٩۹‏ شرف الطالب: 5ه). 

(۲) و: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) لي: سقط من (و). 

)٤(‏ كله: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) (ط) و(ك): فدحل. 

(7) نوازل ابن الحاج: ۱۷ س ۱۸. 

(۷) المسألة: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) الزرويلي: سقط من (ط) و(ك). 

۳۶۸ 


[ه؛ ب] 


[قال] ۱" : وفرق ابن الحاج في أحوبته بين الأقارب والأحانب فقال: إذا قام 
القریب ولو بعد طول وجبت له اليمين على المشتري فانظرة. 


وقال ابن سهل عن ابن لبابة: إذا قام بالقرب كالعشرة الأيام“ ونحوها“ حلف 
المشتري [ويبرأ وان نكل حلف البائع] ” ورجم بالشمن على الشتري. 


وقال ابن عبدالرفيع: (عن ابن حبيب: لا يمين على الشتري"" إلا أن يأت“ 
بسبب يدل على ما ادعاه وتقع على المبتاع تهمة ف 


[۱۷۹] [طلب البائع استرداد دعائم كانت بداره] 

فان كانت المسألة بحالما إلا أن الدار يما حائط مدعم على دعائم من عود فلما 
تم البيع بينهما احذ المشتري قي بناء الحائط الدعم. فلما بناه قام [البائع] ۲ بطلب 
الدعائم ال كانت تحت الحائط” '' وقال: ۸ تدحل/ في البيع. 

قلت: قال ابن الحاج: (فظهر لي أا للمشتري كالبنيان. فان كانت عند البائع 
فلا حق له فيها وتكون للمبتاع. 


(۱) البائع: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) عليه: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) قال: زيادة من (ط) و(ك). 

(4) الأيام: سقط من (و). 

(5) ونحوها: سقط من (ط) و(ك). 

(7) ويبرأ وان نكل حلف البائع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۷) (ط) و(ك): لا يحلف الشتري. 

(۸) معين الحكام (۲ ۳۸١/‏ ): إلا أن يأ البائع. 
(9) معين الحكام: ۳۸٥/۲‏ ۰۳۸۲ 

(۱۰) البائع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(١ ۱)‏ الي كانت الحائط: سقط من (ط) و(ك). 


۳۹ 


قال ابن الحاج: ثم إني فاوضت في ذلك القاضي آبا الولید. بن رشد فكانه رای 
ما للبائع» ثم قال: لي قد يحتمل) ۳۲ . 
[۱۸۰][شروط بيع الحاضن] 

فإذا كانت المسألة بحاها إلا أن البائع باع بحکم حضانة. 

| . رن ۰ ا ¢ 

قلت: بيع الحاضن يشترط فيه سبعة شروط .۰۳ 
-١‏ قال ابن هشام: هي اليته ۲ 

1 )°( 
۳- وانه محتاج إلى بيع ما يباع عليه. 
5 - وأنه لا تقوم صناعته .كعيشته. 
ه - والسداد في الثمن. 
5 - وأن هذا أحق ما يباع عليه. 
ل وأن تكون قيمة المبيع عشرين دينارا. 

وقال ابن بشتغير في هذا الآخر عن ابن الحندي أنه قال: رأيت لبعض المفتين من 
السلف الاضی بالأندلس: أن بيع الحاضن يجوز فيما قيمته عشرة دنائير”2 . 


(۱) الأصل و(و) و(ط) و(ك): تحتمل. 

(۲) نوازل ابن احاح: :112013 

(۳) قال البرزلي: (وتضمن في بيع الحاضن معرفة الحضانة» والحاحة» وتفاهة المبيع» وأنه أحق ما يباع عليه» 
والسداد في الثمن» وأنه عشرون دينارا فأقل). (أحوبة البرزلى: ۱۳۹/۲ ب ارقم ۰ ل مكتبة 
وطنية). 

(4) قال الغزالي: الشرط: ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. (منتهى ابن الحاحب: 
۳ 

(ه) بيع: سقط من (ط) و(ك). 


وقال ابن رشد في أحوبة ابن الحاج: إذا كانت قيمة المبيع ثمانية عشر مثقالا. 
وزاد الجزيري ثلاثين ينار . 
[۱۸۱][طلب البائع الثمن بعد موت المشتري] 

فإن كانت المسألة بحاها الا أن البائع حين باع سافر عشرة أعوام» ثم قدم فوجد 
المشتري قد مات فطلب الثمن للورنة. 
ولو بعد عشرين سنة إلا فيما العادة أنه لا يباع إلا بالنقد كالزيت واللحم” ' وشبهه. 

م قال ابن يونس: ينظر عرف الناس في تلك البلدة فیقضی به. 

قلت: هذا الذي نقله عن ابن القاسم هو مذهبه على الاطلاق ولو كان 
[البائع] ۲*1 حاضرا فيكون قي هذه أحرى. 
[۱۱]۱۸۲غفال تحديد وقت أداء عن السلعة] 

فإن كانت المسألة بحاها الا أن التبايع وقع بينهما على أن يؤدي الثمن في سنة 
كذاء و ۸ يبين آوفا ولا آخرها ولا وسطها. 

قلت: قال ابن سهل: (قال ابن لبابة: هو أجل مجهول. 

وقال ابن زرب”' : ورأيت في المبسوط: أنه أحل معلوم ويكون عله إن كان 
الشهر بي وسطه وان كانت السنة قي وسطها. 


(۱) نقل ابن الهندي عن الشعبي: أن بيع الأم الحاضنة على المحضون يجوز إذا كانت قيمته عشرة دنانير ونحوها. 
وقال غيره: قدر الثلائین دينارا جائز. (أجوبة البرزلي: ۱۳۹ ب). 
(۲) (و): ثلائين مثقالا. 
(۲) (ط) و(ك): والقمح. 
)٤(‏ البائع: زيادة من (و). 
(5) وقال ابن زرب: ليست في نوازل ابن سهل (۸۱ ب). 
۳۱ 


|۶7 أ] 


قال ابن سهل: اليس البیم إلى الجداد والحصاد جائز فهذا أحق بالجواز) )° 
[۱۸۳][دعوی البائع التضامن في الثمن بين الشترین] 


فان كانت المسألة بحاها إلا أن الشتري تعدد فحضر بعضهم ووافق على البيع 
بالشمن الذي ذکره البائع» وقد كان زعم للبائم أن الثمن كان بين الش‌ترین على 
حكم التضامن» فأنكر البعض الحاضر من المشترين التضامن وقال: اما التزم كل 
أقامها أعذر فيها للحاضرین» فإن كان عندهم فيها مدفع دفعوها ووجبت عليهم/ 
اليمين» فإن نكلوا عنها غرموا جميع الثمن للبائع» ورحعوا على وحد بعد" ذلك من 
الغائبين. 

وكيفية التراجع [قد] 7" بينها ابن رشد في المقدمات. بأحسن بيان. وكنا أفردنا 
ها الكلام قبل هذا بعمل وجيز مختصر. فلينظر ذلك في عله ولو أتينا في هذا المختصر 
باستيفاء الكلام عليها لطال ذلك وخرجنا عن المقصود. 
[۱۸6][دعوی التوليج في البيع] 

فان كانت المسألة بحالها إلا أن المبيع هو نصف دار باعه من زوجه أو أم ولده 
في صحته وجواز أمره عائة وسين مثقالاء اشهد على نفسه أنه قبضها منهاء ثم 
توفي بعد ذلك وقام أحوه وارثه يريد نقض البیع ویقول: توليج, وت عقد 
استرعاء؟ أن البائع لم يزل بالدار إلى أن مات وأثبت رسما آحر أن أحاه كانت 


(۱) نوازل ابن سهل: ۸۱ ب. 

(۲) بعد: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) قد: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(4) (ط) و(ك): وأثبت عقدا باسترعاء. 


قلت: قال أبن الحاج: (قال ابن عتاب: إذا أثبت سكناه با إلى أن مات فذلك 
مبطل للبيع» ولا يثبت للزوجة ولا لام الولد في نصف الدار ولا في الشمن الذي 
اشهد انه" قبضه منهاء وتكون الدار بأجمعها موروثة عنه لورثته» وإنما ييحمل أنه 
قصد بذلك المبة» وتحيل على التحويز بالإشهاد بالبيع. 


الي O‏ خی اه الاي ام يه 7 000 
قال: ومثله في ماع حسين بن عاصه”' عن ابن القاسم فيمن أشهد في صحته 
ان ونأ بعت منزلى هذا من امراق وابنیی""*عال عظیم؛ و ير أحد من الشهود 


الثمن» ولم يزل البیع بيده إلى أن مات. 


قال ابن القاسم: لم ير هذاء وليس هذا بیعا وإنما هو توليج) ٠‏ 


)١(‏ للزوحة: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) انه: سقط من (ط). 

(۳) فيها: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ نوازل ابن الحاج (۱۰۹): معاينة القبض للثمن. 

(5) أبو الوليد حسين بن عاصم بن مسلم بن كعب بن محمد بن علقمة» قرطبي» ممع من ابن القاسمء 
واشهب» وأدخل العتبي سماعه في المستخرجة؛ كان من الفقهاءء ولي السوق في ايام الأمير محمد كان 
شديدا على أهل السوق في القيم يضرب على ذلك ضربا مبرحا.  (‏ ۲۰۸ه-/- ۸۲۳ م (تاريخ 
علماء الاندلس: ۰۱۳۳/۱ طبقات الشيرازي: 5 خدوة القتبس: ۱٩۹۳‏ ترتیب السدارك: ۱۲۰/6 
O‏ 

(") الأصل و(و): انه قال. 

(۷) نوازل ابن الحاج :)٠١5(‏ امرأن وابی أو وارڻي. 

(۸) نوازل ابن الحاج: .٠١5‏ 


۳۰۳ 


[”؛ ب] 


]١185[‏ [اشتراط البائع على المشتري ألا يزيد على جدارات الدار المبيعة] 

فإن كانت المسألة بحاها إلا أن البائع له دار بازاء الدار المبيعة» وشرط على 
الشتري ألا يزيد على جدارات الدار” ' المبيعة شيئا؛ للا يطل على داره الي ۸ تبع 
فهل يلزم هذا الشرط أم لا؟. 

قلت: قي نوازل ابن الحاج: (قال فيها ابن رشد: البيع صحیح والشرط 
لازم). 


][۱۸١[‏ [عجز الشتري عن الحميل المشترط في البيع] 

فان كانت المسألة بحاها إلا أن الثمن كان وقع شرطه في البيع على ان يؤديه 
المشتري إلى سنة» على أن يعطي به إلى البائع حميلاء فعجز المشتري عن الحميل. هل 
يسقط عنه الحميل لعجزه أم لا؟. 

قلت: قال ابن الحاج: (إن عجز عن الحميل سجن إلى الأحل حي بأن له 
حمیل. قال: وهو بخلاف إذا باعه على رهن فلم جد رهنا ؛ لأنه يقدر على اختبار 
ذمته بالسؤال» أو الكشف [عنها] ۳ / ولا يقدر على علم من يتحمل له بالسوال» 
والمشتري يعلم من يدخل له في الحمالة فيتهم”' بتركه فلذلك سجن له . 
[۱۸۷][شراء الأب لابنه بعال وهبه له] 


فان كانت المسالة بحاها الا أن الشتري اشتری لابنه .عال وهبة لابنه ال ميد كوو 
يۇ ديه للبائع منجما على ثلاثة أعوام» يودي تلت الوحيبة عند انقضاء کل عام من 


(۱) الدار: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) نوازل ابن الحاج: ۱۲. 

(۳) عنها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)٤(‏ نوازل ابن الحاج (۲): یدحل له في الحمالة ومن لا یدحل. 
(5) نوازل ابن الحاج: ۲. 


الأعوام المذكورة» وتو البتاع المذكور قبل أن يؤدي من الثمن شيئا. فكيف 
حكمها؟. 

قلت: قال ابن الحاج”“: (قال ابن رشد: يلزم المبتاع الثمن والابتياع» ويؤحذ 
الثمن من ت ركته» ويكون المبيع ميراثا بحمیع ورثته. ووافقه ابن الحاج على ذلك). 
[18][الخلاف ني دخول الحد من المحدود] 


فإن كان المبيع جنة متصلة بجنة أخرى للبائع» فقال الوثق في الوثيقة: منتهاها 
من الجهة الجحوفية التي إليها جنة البائع التي لم تبع إلى شجرة الزیتون. فلما تم البيع 
بینهما كما وصف وقع التراع بين البائع والمبتاع في شجرة الزیتون"؟ . هل دحلت 
)٤(‏ ۶ 
البیع ام ۷؟ 

قلت: فهذا جار على الخلاف في الحد. هل يدحل ف احدود أم لا؟ وقد اعتلف 
فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: يدحل. والثانى: لا يدحل. [قال ابن الحاج] كي وله ا 
عند كي" بالتفصیل إن كان الحد من جنس المحدود دحلء والا فلا. 


(۱) قال ابن الحاج: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) نوازل ابن امحاج: ۳۷. 

(۳) فلما تم.. الزیتون: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ في المبيع: سقط من (ط) و(ك). 

(5) قال ابن الحاج: زيادة من (ط). 

(5) أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقليء آحذ عن أبي بكر ابن أي العباس» وابن 
عمران الفاسي وغيرهم, كان فقيهاء صالحاء ديناء مقدماء شهير الخير» مليح التألیف إماما مشهوراء 
مدرسا للأصول والفرو ع» مذعنا للحق» كثير الإنصاف» من تصانيفه: كتاب النكت والفروق لمسائل 
المدونة» وتمذيب الطالب» واستدراك على مختصر البرادعي. ( س ٤1٦1‏ ه/ ل ۱۰۷۳م) (الديباج: 
۶ معجم المؤلفين: 914/5 (. 


و ۵ ۳ 


[۱۹][دخول ثياب وحلي الامة في البيع] 

فان كان المبيع أمة» وكان عليها ثياب وحلي م يقم ها ذكر قي البيع. فهل 

قلت: قال ابن القاسم: هي للبائع إلا أن يكون مما تتزين له فهو ها. 

قال ابن رشد: (وإذا كان ذلك للبائع فيلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح 
ها 

وقیل: لا يحب عليه ذلك إذا ۸ يشترطه البتا ع فإذا اشترط ذلك البتاع لزم 
البائع. ظ 

واحتلف إذا اشترط البائع ألا يكسوهاء وأن”" يأخذها المبتاع عريانة: ففي ماع 

الشر ط باطل» وعلیه أن یکسوها. 

وقیل: شرطه عامل» وهو الصحيح) ‏ . انظر رسم الرظب بالیابس من ماع 
ابن القاسم من جامع اليبو ع. 
[۰٩۱][اشتراط‏ البائع على البتاع أن لا یبیع ولا يهب] 

فان اشترط البائع على البتاع أن لا يبيع ولا يهب. هل یفسد [البیع] ٩‏ لأحل 
الشرط أم لا؟ 


(قال مالك: لا أحب هذا الشرط يقع ف بيع. 


)١(‏ البيان (۷ / ۲٤۸‏ ): لمثلها للبذلة. 
(۲) ان: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) البيان: ۷ / ۸ ۲. 

)٤(‏ البيع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


[î ۷ 


قال ارم رشد: قال مالك: لا اب و حب علیه | 7 الحكم. 

وقد احتلف فيه وفيما أشبهه من الشروط الى تقتضي”' التحجير على الشتري 
فيما اشتراه» ولا توحب* غررا ولا فسادا في الثمن ولا في المنمون» مثل أن يبيع 
الجارية على أن لا يتخذها أم ولد ولا يخرجها من البلد» وما أشبه ذلك من 
الشروط/ على قولين: 

أحدهما: وهو الشهور أن البائع بالخيار ما كانت السلعة قائمة بين أن يترك 
الشرط أو ينقض البیع» فان فاتت عا يفوت به البيع الفاسد مضى البيع» وكان على 
البتا ع القيمة إلا أن تكون آقل" من الثمن» فلا ينقص المبتاع من الثمن شيئا. 

وقيل: إن البيع بمضي إذا فاتت» ويرحع [البائع] على المبتاع باسم ما بين 
الف لقيمتين من الثمن. 

والقول الثاني: أن حکم هذه البیو ع كلها حکم البیع الفاسد. یفسخ على کل 
حال في القيام» ویکون فیها القيمة بالغة ما بلغت في الفوات) ”' . بالعق من رسم 
[۱] [شراء السلعة بشرط الاستشارة] 


فان ادحل رحل سلعة لسوق أعغطاها السمسار فاخل السمسار بسوقها »+ 
وقفت على ثمن معلوم» فقدم من وقفت عليه فقال لربها: اذهب ها استشير. فيقول 
رها: اذهب فذهب [ها] 7" واستشار فرضيها وقدم لرا بالثمن» فقال له ريما: قد 


)١(‏ عليه: زيادة من (و). 
(۲) (ط) و(ك): توحب. 
69 البيان (554/0): ولا يوجب. 
)٤(‏ البيان (554/107): إلا أن يكون بأقل. 
(ه) البائع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) البیان: ۲۱۸/۷ - ۱۵ ۲. 
(۷) يما: زيادة من (و) ورط) و(ك). 
باهم 


بدا لي وما كان بي وبينك إلا مساومت والان قد زيد لي فيها عليه فبعتها من 
غيرك. فهل لرا مقال أم لا؟ 

قلت: قال مالك في رسم سلعة سماها من ماع ابن القاسم من الجامع: (لا أرى 
ذلك للبائع» و آراه بيعا نافلا إن رضي الذي ساو مها وليس له أن يرجحجع عن 
ذلك)(؟. 
[۲٩۱][من‏ اشتری سلعة فو جد آسفلها مخالفا لأعلاها] 


فان اشتری سلعة من رجحل فوجد الشتري أسفلها الفا لأعلاهاء وهذا مم" 
یفعله من لا دين له من أصحاب الفواکه. هل له أن يرد الرديء ویتمسك بامید؟ 

قلت: قال مالك في رسم حلف بطلاق امرأته من “ماع ابن القاسم من جامع 
البيوع: (إن أحب اخذ الجميع أو رد الجميع الا أن يريد البائع أن یسلم إليه ما و حد 
فيه طيبا إن شاء المبتااع) ”© . 
[5١][أنواع‏ الفساد في الطعام وما كان في معناه] 

قال القاضي ابن رشد: (الخلاف [الوحود| ”في الطعام وما كان في معناه من 
المكيل والموزون من العروض ينقسم على خمسة أقسام. 

أحدها: أن يكون ما لا ينفك منه" ؟ الطعام كالفساد اليسير في قيعان الاهراء“ 


. ۲۱۹/۷ البيان:‎ )١١( 

(۲) مما: سقط من (و)» وقي (ط) و(ك): ما. 

(۳) (و) و(ط) و(ك): الرديء وسته. 

(5) البيان: ۲۸۷/۷. 

(5) الموحود: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) (و) و(ط) و(ك): عنه. 

(۷) الاهراء جمع هري: بيت ضخم كبير يجمع فيه طعام السلطان. (لسان العرب: هرا). 
۳9۸ 


والثانى: أن يكون مما ينفك منه”'' الطعام إلا أنه يسير لاخطب له. 
والثالث: أن يكون مثل امس والربع ونحو ذلك. 
والرابع: أن يكون مثل الثلث والنصف. 
والكايس: ان کر 
فأما إذا كان الفساد والخلاف”' الوجود فيه ما لا ينفك منه" الطعام لحري 
4۷ ب] العادة فهو/ للمشتري لازم ولا کلام له فیه. وأما إن كان ما ينفك منه الطعام الا 
أنه يسير لا حطب له. 


فان آراد البائع أن یلتزم المعيب» ویلزم الشتري السالم .ا ینوبه من الثمن كان له 
ذلك بلا حلاف. وان آراد الشتري أن یلتزم السام» ويرد العیب بحصته من الثمن لم 
يكن له ذلك على ما في الدونة. 

وأما إن كان مثل الربع والخمس فأراد البائم أن يلزم الشتري السام بحصته من 
الثمن ويسترد المعيب كان ذلك له بلا حلاف [أيضا] )؛ إذ لا حلاف في أن“ 
استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا یوحب للمبتاع رد الباقي. وان أراد المبتاع ان يرد 
المعيب» ويلتزم السام بحصته من الثمن”'' لم يكن ذلك له بلا حلاف أيضا. 


(۱) (و) و(ط) و(ك): عنه. 

(۲) والخلاف: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) (و) و(ط) و(ك): عنه. 

)٤(‏ أيضا: زيادة من (و). 

(ه) ان: سقط من (ط) و(ك). 

(5) من الثمن: سقط من (و) و(ط) و(ك). 


۳ ۵ ٩ 


وأما إن كان الثلث أو النصف فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من 
الثمن لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم وكان ذلك له على مذهب أشهب 
واختيار سحنون. و لم يكن للمبتاع أن يلزم" السالم» ويرد المعيب بحصته من الثمن. 

وأما إن كان الجل كأكثر من النصف فلا اختلاف في" أنه ليس للبائع أن يلزم 
المشتري السالم بحصته من الثمن» ولا للمبتاع أن يرد المعيب بحصته من الثمن. وهذا 
الذي ذكرناه”' أن حكم المكيل والموزون من العروض حكم غير الموزون منها لا 
يوحب”2 للمبتاع رد الباقي الا أن يستحق الجل) 7 . 


٤[‏ ۹[ [شراء الشجرة للقطع] 


فان اشترى رحل شجرة للقطع» فتراحى عن قطعها حن أثمرت. هل تكون 
ثرا للبائع أو للمبتاع؟ 


قلت: قال ماللک: (الغمرة لري الشجة 7 


قال القاضي ابن رشد: (ويكون على المشتري للبائع أحرة قيامه عليها إن كان 
يسقيها. قاله ابن القاسم ويكون عليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا 


(۱) الأصل و(و): يستلزم» وفي (ط) و(ك): یلتزم. 

(۲) في: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) البيان (۷ /۲۸۹: (.. وهذا الذي ذكرناه من استحقاق الثلث من المكيل والموزون من العروض يوحب 
للمبتاع رد الجميع ممترلة الطعام. وهو ظاهر هذه الرواية على ما بيناه عا وقع فيها من التقدم والتأخير 
وبدليل.. ). 

(4) الأضل و(و) و(ط) و(ك): لا يجب. وهو تصحيف. 

.۲ ۸۹ البيان: ۲۸۸/۷ ل‎ )٥( 

(5) (و) و(ط) و(ك): لمن 

(۷) البيان (۷/ 4۱۸). 

(۸) البيان (۷/ 51): ويكون له عليه. 


۳۹۰ 


|۸۱ أ] 


باتفاق» وان كان حاضرا على احتلاف. إذ قد قيل : إنه يحلف إن كان حاضراء 
ويكون له الكراء. وهو قول عيسى. 

وقال ابن عبدوس(: إن كان البائع اشترط الأغصان فالثمرة له» وان لم يشترط 
ذلك وكان البيع عملا فذلك للمبتا ع. 


قال: ويلزم على ما قلناه» يعن في مسألة الاغصان للبائع» أن یکون علیه لشتري 
الشجرة كراء عمود الزيتونة أن کان الشتري غائبا؛ ون كان حاضرا فعلی ما 
ذكرناه من الخلاف. 


ثم قال: قال" ابن لبابة: لو اشترى عمودها رحل» واشترى فروعها آخر» وم 
يقطعها حى آنمرت. فان الثمرة لصاحب الفروع» وعليه كراء العمود وعلى صاحب 
العمود/ كراء الأرض. 

قال: وذلك إذا كان صاحب الأرض وصاحب العمود غائبين. فان كان 
صاحب الأرض”" غائبا وصاحب العمود حاضرا لم يكن لصاحب العمود کراء 
وكان لصاحب الأرض كراؤها على صاحب العمود. 


(۱) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشيرء اصله من العجم من كبار أصحاب سحنون» فقيه 
المغرب» كان ثقة» إماما في الفقه» صالحاء زاهداء ظاهر اخشوع ذا ورع وتواضع؛ نظيرا محمد بن 
الوانن حاب الدعوق من أشبه الناس بسحنون في عفافه وزهده» وکان يصلي الصبح بوضوء العشای له 
تاليف منها: المجموعة على مذهب مالك وأصحابه ولم يتمها لوته وله آربعة أحزاء في شرح مسائل من 
کتب الدونة. (۲۲۰۰-۲۰۲ه/۸۱۷ -۵۸۷۳). (طبقات الشيرازي: ۱۵۸ ترتيب المدارك: 
4 ۰۲۲۸ سير أعلام النبلاء: 1۳/۱۳ 14 إشراف وتخريج: شعیب الأرناؤوط» تحقيق: 
على أبو زيد ‏ ط ١‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» لبنان ۰۳ ١1ه/‏ ۱۹۸۳ م). 

(۲) قال: سقط من (و). 

(؟) قال .. الأرض: سقط من (ط) و (ك). 


۳۹۹ 


۳ ۳ ۱ ی 5 ۰ ١‏ 
وقد روي عن سحنون أنه قال في مسألة الزيتونة. تشتری على القطع فتشمر( : 
إن الضمان على البائع والغلة لى ^ . 


[۱۹۵][بیع السلعة بناء على أن فلانًا أعطى فيها كذا] 

فإن لقي رجحل بسلعة يبيعها فطلبه بشرائهاء فقال مالكها للمشتري: أعطان 
فيها فلان مائة دينار. فقال له المشتري: أنا اشتريها منك عائة دينار فباعها له» ثم لقى 
المشتري الرحل الذي زعم رها أنه أعطاه مائة فسأله عما أعطى فيها. فقال ل : 
آنا آعطیته خمسين. هل له مقال مع البائع بهذا أم لا؟ 

قلت: قال مالك: (لا مقال للمشتري والبيع لازم لهماء ولو شاء المشتري لتثبت 
لنفسه قبل أن يدحل في هذاء وكيف یصدقه نی أو ل كلامه ثم يكذبه في آحسره. 
قال: ولا أرى على البائع بمينا) © . 
1 [فوات الأرض المشتراة شراء فاسد بغرسها] 

فان اشترى أرضا شراء فاسداء وقامت البينة على فساد العقد في الأرض بين 
البائع والمبتاع؛ ثم غرس المشتري بعض الأرض المشتراة بعد أن قبضها ولم يغفرس 


(۱) فتشمر: سقط من (ط) و (ك)» وني البيان (4۱۹/۷): فتشمر قبل ذلك. 
(۲) ان: سقط من (و)» وی (ط) و (ك): أرى. 

.41١5 - 4۱۸/۷ البيان:‎ )۳( 

(4) رحل: سقط من (ط) و(ك). 

)٥(‏ له: سقط من (و). 

(5) (و): إنما. 

(۷) يهذا: سقط من 0 

(۸) (ط) و(ك): و. 

TPS o O) 


۳ 


[۸: ب] 


سائرها. فهل تفوت الأرض کلهاء ما غرس منها وما لم یغرس» أو يفوت ما غرس 
فقط؟ 

قلت : قال في سادسة مسائل سئل عنها أصبغ: (إن كان الغرس أحاط يما ولو 
كان آکثرها بیاضا(؟ هل تفوت بذلك؟ قال: نعم إذا عظمت فیها المؤنة وکان ها 
بال» وعلی مشتري الأرض قیمتها. قيل له: فان كان غرس ناحية منها وجل الأرض 
بیاضا كما اشتراها. قال: أرى أن یفسخ البیع» ون" ترد الأرض البیضاء الكثيرة 
إلى ريماء وتکون الناحية الى غرس فائتة بغراسته» وهي عليه بقیمتها. ۱ 

قلت: فان كان الذي غرس منها شيئا یسیرا لا بال له. قال: آری أن یفسخ 
البيع في جميعهاء ویکون للمشتري الغارس [علی البائع] 7 قيمة غرسه ) ۲ . 

٠‏ قال ابن رشد رحمه الله: (ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية الى فوا 
بالغرس ما هي من جميع الأرض؟ فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي 
بثلثي الثمن أو ثلاثة أرباعه» فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه» ورد إليه إن كان 
دفعه» وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض» فمن كان له منهما فضل 
على صاحبه في/ ذلك رجع به عليه؛ إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما ناما 
ف ال ان ا كدر 

فلك وقد کون سا 


(۱) البيان (۸/ 6۸): با غير أن جلها وأكثرها. 
(۲) وان: سقط من (و). 

(۳) على البائع: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
)٤(‏ البيان: ٥۸/۸‏ . 

(5) (و): فما. 

(7) في ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) (ط) و(ك): مما ناب. 


۳۹۳ 


ثم قال: وقد قيل: إن البيع يفسخ في الأرض كلهاء فيبطل عن الشتري جميع 
الثنمن إن كان لم يدفعه ويرد إليه إن [كان] “ دفعه“ وتكون عليه قیم 2) 
[تل] ٩‏ الناحية الي فوت بالغرس بالغا ما بلغت. 

قال: وهذا القول قائم من الدمياطية لابن القاسم. والأول هو القیاس)(). 

قلت: (و سب الخلاف بين القولين على ما بينه في آحر كلامه أنه في القول 
الأول قوم ابحمیع وفض الثمن علیه. وف القول الثان قوم الفائتة() حاصة وذلك 
یختلف. قد تکون قيمة ذلك الوضع" ' في التمثیل على انفراده عشرة ومع جملة 
الموضع عشرة» ويساوي جميع الأرض جملة مائة وعشرين)” " فانظره. 
[917١][بيع‏ الفضولي] 

فإذا كان البائع باع ماله غيره فلا يخلو حال ذلك الغير: إما أن يكون حاضرا 


للبيع أو غائبا عن مجلس البيع. فان كان حاضرا للبيع وسكت حن تم البيع فقام 


(۱) كان: زيادة من (و). 

(۲) البيان (۸ /55): (.. ویرد إليه جميعه إن كان قد دفعه). 
(۳) قيمة: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
)٤(‏ تلك: زيادة من (ط) و(ك). 

(5) (ط) و(ك): بالغة. 

)٩(‏ البيان: 9/4ه. 

(۷) (ط) و(ك): القولين في ذلك 

(۸) الأول: سقط من (و). 

)٩(‏ (و) و(ط) و(ك): الفائت. 

(۱۰) (ط) و(ك): قيمة تلك الأرض. 
(۱۱) البيان: //5ه. 


قال اللحمی: (لزمه البيع» وليس له نقضه كالنكاح» ويكون له الثمن. 

وقال ابن زرب: قال ابن رشد: فإذا سكت حن تمت سنة فلا حق له في من 
ولا منمون. وان كان غائبا عن مجلس البيع ثم علم بالبيع وسكت حن تمت السنة 

قال ابن رشد رحمه الله: لا حق له في المبيع وله حق في الثمن. 

وقال ابن زرب: السنة والسنتان. 


قال أبن رشد: و اما إذا سكت عشرة آعوام وقام(" فلا حق لبه ق من ولا 


فاا 
SESI‏ 
قلت: يكلف البائع البينة على دعواه» فان أثبتها أعذر فيها للمشتري» فان ادعى 
مدفعا أحل ی [ثباته» فان اكول يكن للمشتري فیه مقال. 
قلت: هذه المسألة لا يخلو حال هذا“ الضغوط: اما ان یکون ضغط في حق 
وجب علیه أو فيما لم يجب علیه. فان ضغط فیما هو عليه واحب فبیعه لازم ولا 


(۱) (و) ورط) و(ك): وقاله. 

(۲) وقام: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) آحوبة البرزلی: ۱۲6 ب - رقم 04۳۰ - مکتبة وطنية. 

)٤(‏ سكل ابن ابي زيد عن المضغوط ما هو؟ فقال: من أضغط في بيع ربعه أو بشيء لعينه» ا 
أو ني المال» فيبيع ذلك له فبيعه جائز عنده. (أجوبة البرزلي: ١77/7‏ ب ل رقم ۱۸۵۷۷ ل مكتبة 7 
وطنية). 

(5) فإن أثبته: سقط من (و). 

۳۹۵ 


٩[‏ أ] 


كلام له فيه. وان ضغط فيما ليس بلازم له فقال ابن القاسم: يرد إليه ما باع/ من 
غير أن يلزمه من الثمن شيء. 

وقال سحنون: هو أحق بشيئه» ويرد للمشتري المال الذي دفعه. 

وقال ابن كنانة: ( البيع لازم والمشتري منه مأحور؛ لأنه أنقذه من هذه الوحلة. 

قال ابن أبي زيد: وقاله سفيان الثوري”" . 

. قال البرزلي: وقاله السيوري"" واللحمي ومال إليه شيخنا. 

ثم قال: والذي أفى به ابن رشد ف المضغوط قول سحنون وروايته عن مالك 
وهو رد البيع“ ویغرم الثمن الذي قبض. ۱ 

ثم قال: إلا أن يعلم المبتاع بضغطه فيرد البيع» ويتبع الضاغط بالثمن» ولا تباعة 
لصا ا 


(۱) هذا: سقط من (و). 

(۲) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي» روى عن إبراهيم بن عبدالاعلى» وقد 
روى عنه شعبة» كان ماما في احدیث أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته أحد الأئمة 
امحتهدين؛ قال عنه بشر بن الحارث: كان سفيان كأن العلم بين عينيه یأحذ منه ما يريد ويدع منه ما 
يريد» له من الكتب: الجامع الصغير» والجامع الكبير» وكتاب الفرائض ٩۰(‏ أو 95 ل ١5١ه/ 7١‏ 
أو 4١لا‏ ل /الالام). (تاريخ بغداد: ٠١١/۹‏ 2174 صفة الصفوة: ٠١۲ ۱٤١۷/۲‏ تمذيب 
الكمال: ۰۱۲/۱ ل ۰۱۳ البداية والنهاية: .)١74/1١‏ 


(۳) قال البرزلي.. السيوري: سقط من (ط) و(ك). 
أبوالقاسم عبدالخالق بن عبدالوارث السيوري» من أهل أفريقياء آحر شیوخ القيروان» عليه تفقه 
عبدالحميد» واللخمي» كان صاحب بیان بديع في الحفظ» وقيام على مذهب. ومعرفة بخلاف العلمای 
فاضلاء زاهداء نظاراء أديباء له تعاليق على المدونة . (الديياج: ۱5۸). ((-450ه/ ٠١٦۷‏ م) 
)٤(‏ (و): المبيع. 
55م 


ثم قال ابن رشد: قال ابن القاسم في المبسوطة”'' : فيمن يضغطه السلطان فيغرمه 
حنه("" حیق باع ماله فهو غير بيع» ویأحذه بائعه" من غير ثمن» وسواء 
علم الشتري بضفطه آم لا زا صحت الضغطة یوم البيع. 

وحکی ابن حبيب عن مطرف وابن عبدالحكم وأصبغ A‏ ا 
ولو من مشتريه من غير الضغوط ويرجع كل مشتر على بائعه منه) "أ 
[۱۹۹] [دعوی الإكراه على بيع الدار] 

قلت: فلو ادعى رجل على آخر أنه أكرهه”'' على بيع دار له. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلای: إن فلان بن فلان الفلا أكرهه على بيع داره من 
فلان بن فلان الفلایین. فحضر من هو الدار بيده» وقرىء عليه دعوى المدعي 
المذكور فأنكرها. فیکلف الدعي للإكراه البينةء فان أثبتها أعذر فيها للمدعى 
عليه» فان وافق عليها أو عجز عن المدفع فيها فحكمها: أن يفسخ البيع وترد 


)¥( 
الدار إلى يد ٠‏ رها. 


قال ابن عرفة: (قال سحنول والأجمري“ إجماعا) 0 


(۱) الأصل و(و) و(ط) و(ك): المبسوط. وهو تصحيف. 

(۲) (و): فيغرم مالا أو سجنه» ولي (ط) و(ك): فيغرمه مالا عذبه أو سجنه وفي أحوبة البرزلي 
ةايم فیغرمه مالا ورعا عذبه و سیحنه. 

(۳) حى باع ماله: سقط من (ط) و(ك). 

(4) بائعه: ليست في حوبة البرزلي (۲ / ١١7‏ ب). 

(5) أحوبة البرزلي: ۲/ ۱۹۳ا س ۱۲۳ ب» رقم۱۸۹۷۷ مكتبة وطنية. 

(") قال الزرويلي: (الاكراه: هو ما يرل بجسم المكره من مثلة أو ضرب أو تضییق بقيد أو سجن). (تقييد 
الزرويلي: 1175 رقم ١8٠١‏ مكتبة وطنية). ش 

(۷) يد: سقط من (و) و(ط) و(ك) 

(۸) أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الابمري التميمي» شيخ المالكيين العراقيين» حدث عن أبي بكر 
ابن الهم كان إمام أصحابه في وقته ثقة. أميناء مستوراء ورعاء جمع بين القراءات وعلو الاسناد - 


۳۷ 


۱ أ] 


قلت: فان وحدت الدار قد بيعت بياعات. 

قال ابن سحنون: (أحذ”' مبیعه( ولو تعددت آشریته"* کالاستحقاق ولا 
يفوت بیع الکره عتق ولا (بلاد. ويحد الشتري بوطها. 

ثم قال سحنون: فان أقام البائم بينة بتلف الثمن فله أخذ مبيعه» وضمان الثمن 
من مبتاعه» ولو تلف المبيع فلربه أذ قيمته من الکره أو المبتاع» ولا رحوع 
لأحدهما على الآخر)”" . 

قلت: قال ابن عرفة: (فلو قبض الثمن وكيل الظا م تبع أيهما شاء. 

قال مطرف: إن قال الوكيل ما فعلته إلا حوفا من الظالم لم يعذر في قوله. لقوله 
يْدُ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ”° . 

قال ابن عرفة: وهذا يبين لك حال بعض القضاة في/ تقديمهم للشهادة من 
یعرفون حرحته» ويشهدون بين الناس في الدماء والفروج؛ ويعتذرون في ذلك 


> انتهت اليه الرئاسة في مذهب مالك» معظما عند سائر علماء وقته امتنع عن تولي القضاءء له تصانيف 
عدة منها: كتاب الرد على المرن في ثلاثين مسألة» وشرح كتاب ابن عبدالحكم الصغير» وشرح كتاب 
"این عبداحکم الکبیر . ۵-۲۸۷ ۳۷| ۰ - ©586م). (الفهرست: 31 » تاريخ بغداد: ٤٦۲/۰‏ 
۳ العبر: ۱4۹/۲ الدییاج: ۰-۲۵۵ ۲6۸) . 

(۱) مختصر ابن عرفة: ۲ - رقم ۱۰۸۰ - مکتبة وظنية. ونصه: (وبيع الکره عليه ظلما لا یلزمه. 
الشيخ عن ابن سحنون والأهري إجماعا). 

(؟) أحوبة ا Nh‏ انون شعن وللبائع أن يلزمه المشتري طوعا منه وله.. ). 

(0) (ط) و(ك): شین 

(4) (و): الاشرية. 

(۰) أحوبة البرزلي: ۲ / ١54-41١1515‏ ب. 

(5) أحرجه أحمد بألفاظ والطبران باحتصار» وفي بعض طرقه لطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. ورحال مد 
رحال الصحيح. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي: ۲۲/۰ - دار الكتاب العربي ط٣‏ _ 
بیروت, لبنان ۰۲ 1هل/ ۱۹۸۲ م). 


۳۹۸ 


بالخوف من ولاهم القضاء مع أهم فيما رأيت لا يخافون منه( إلا عزفم عن 
القضاء. 

ثم قال: وروي عن الشيخ الصاح أبي زكرياء المصمون صالح بجاية"2 أنه كان 
يقول: اللهم العن مغير الشريعة)"" . 
[۲۰۰] [من باع ملكه وملك غيره بغير إذنه] 

قلت: فإن باع البائع ملكه وملك غيره بغير إذنه. 

قال ابن الحاحب: (يرد وکان وجه الصفقة فللمشتري الخيار) 5 (يريد 
والمشتري وإلا فسد وبطل الخيار للمشتري» ودخوله على التبعيض إن كان الغير 
و 

قال ابن عرفة: ( وما نقله يقتضي أنه المذهب وليس كذلك» بل قول ابن حبيب 
وأشهب عند بعضهم. والمشهور فسخ البيع إلا أن يقيد بكون البیع كان مكيلا أو 
موزونا متماثلا. وأصبغ(؟ له( على کون ملك الغير مشاعا واضحا لشرط 
0 


)١(‏ منه: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) مختصر ابن عرفة (۲ /۱۸۷ أ): صالح بجاية بسند صحيح. ولم أجد له ترجمة. 

(۲) مختصر ابن عرفة: ۱۸۷/۲ أ 

.) مختصر ابن الجحاجب (۷۳ ب): (فان باع ملكه وملك غيره فرد..‎ )٤( 

(ه) مختصر ابن الحاجب: ۷۳ ب. 

(1) يريد والمشتري: سقط من (ط) 

(۷) مختصر ابن عرفة: ۲ AY‏ 

)۸( أصبغ: سقط من (و). 

O‏ وامتناع a‏ امتناع عيره. 

(۱۰) (و): واضح لكون شرط الجل» وني (ط) و(ك): واضح بشرط الحل. 
۳۹۹ 


۱1 ۰ ۲(رجوع الشتري على البائع عند طرژ استحقاق للمبيع ] 

فان اشتری رحل من آخر أرضاء وقال الموثق حين شهد عليها وعرف 
المشتري صحة ملك البائع للمبيع [المذ كور ]0 5 طرأ استحقاق ف الارض 
الذ کورة. هل يرجع المشتري على البائع أم لا؟. 

قلت قال ابن عبدالرفيع في معين الحكام رفي ذلك روايتان إحداهما أن“ 
يرحع عليه) . 

قلت وهو المشهور (ولا يضره إقراره)”” (والأخرى أنه لا برجم( بشيء. 
رواه أصبغ وعيسى عن ابن القاسمم. 

قال ابن العطار (وبالاول القضاء) 0 . 
[ ۲ ۲۰ ][استثناء البائع استغلال المبيع مدة معينة] 

قلت فان اشتری رجل من رحل داراء واستثق البانع على الشتری 


سكناها سنة» ثم اهدمت الدار في داحل السنة. هل يرجع البائع على البتاع بشيء 
أم لا؟ 


(۱) مختصر ابن عرفة: ۱۹۲/۲ ب. ونص ابن عرفة: (وما نقله يقتضي أنه الذهب وليس كذلك» بل قول ابن 
حبيب وأشهب عند بعضهم والمشهور فسخ البيع إلا أن يقيد بكون المبيع كان مكيلا أو موزونا 
متماثلاء وامتناع حمله على کون ملك العين مشاعا واضح لشرط وجوبه الصفة). 

(۲) المذكور زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) انه سقط من (ط) و(ك). 

۳۸۲/۲ معين الحكام‎ )٤( 

(5) معين الحكام ۳۸۲/۲ 

(1).(و) و(ط) ورك) لا برجم عليه 

(۷) معين الحكام ۳۸۲/۲ 

(۸) ونائق ابن العطار اه 


TV. 


|. 


قلت: قال مالك في جامع بيو ع العتبية: (لا شيء للبائع على المبتاع) . 

قال ابن عبدالرفيع: (إلا أن يبنيها المبتاع في أثناء السنة" فيكون البائع أحق يما 
إلى ام ا 

(وكذلك الدابة يستثئ البائع ركوها الیوم واليومين» فان الدابة في خلال ذلك 
مصيبتها من البتاع» ولا برجم [عليه البتاع] بها ينوب ال ر کوب" . 
[۲۰۳][تناز ع الشركاء في إخلاء الدار المشتركة] 

قلت: وإن كانت دار مشتركة بين أقوام وبعضهم يسكنها وبعضهم حارج 
عنهاء وأراد الخارحون تسويقها للبيع» وقالوا: لا يمكن ذلك إلا باحلائها؛ وطلب 
ساكنوها بقاؤهم فيها وإعطاء الكراء ورضاهم بدخول المشترين عليهم فيهاء وأن لا 
عنعوا أحدا من الدحول للتقليب. هل لحم ذلك أم لا؟. 

قلت: قال ابن عبدالرفيع: (قال ابن عتاب: الذي آفی به شيوخنا قدعا وحكم 
به في ذلك أن الدار الي لا تحتمل القسمة وتنازع/ الشركاء فيهاء أنما تخلى من 
جميعهم وتسوق خالية إلا أن یوحد من يكتريها من غير الش ركاء على شرط 
التسويق إذا أمن منه الیل إلى أحدهم) 7" . 


.۰۰۳/۷ البيان:‎ )١( 

(۲) لا شيء للبائع.. السنة: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) معين الحكام: ۳۹۳/۲ ل ۰۳۹6 

(5) عليه المبتاع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(ه) هذا من كلام ابن عبدالرفيع في معين الحكام 44۹/۲ --49۰. ونصه: (ويجوز بيع الدابة باستثناء 
بيده أو بيد المبتاع ويرجع المبتاع عليه بجميع الثمن. وهذه رواية ابن أبي زيد عن ابن القاسم. وقال أصبغ 
وابن حبيب: هي في ضمان المبتاع ماتت قبل الركوب أو بعده أو بيد البائع. قال أصبغ: ولا يرحع البائ 
على المبتاع بشيء ما استثناه من الر کوب). 

(5) اليّ: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) معين الحكام: ٤/۲‏ ۳۹. زاد ابن عبدالرفيع: ويهذا أقول. 


۳۷۱ 


1 بیع الدار بحكم الرهن] 

فإذا كان البیع دارا تباع بحکم الرهن. قلت : 

قال فلان بن فلان الفلاي؛ إن فلان بن فلان [الفلان] ‏ استدان من فلان 
بن فلان الفلا عدة قدرها كذا و کذاء من من سلعة کذا ابتاعها منه بما ذکسی 
وقبضها إلى أمد كذاء ورهن بيده كفافا(” في ذلك جميع الدار الآهل التي بموضع 
كذاء واشترط في أصل العقد توكيله على بيعها أن ۸ يوف [له]" بالعدة 
المذكورة للأجل المذكور وهو في ذلك مضطرء فطلب منه أن يفسخ الت وكيل 
المذ کون ويكون بينهما موجب الشرع ومقتضاه عند حلول الدين اللمذكور. 
فحضر فلان المذكور ووافق على ذلك وذكر أن الدين حل وانه أراد بيع الدار 
المذكورة. 

حكمها: أن يكلف رب الدين حلوله؛ لأنه مقر بالأحل مدع حلوله أو مين 
الغريم, ال ا فإن وفاه 
دينه عند الأحل خرحت الدار من الرهن. 

وأما حكم الشرط فإنه إن وقع البيع به عند حلول الأحل مضى البيع على 
القول العمول به , وعليه حری العمل. 

واحتلف قول ا القاسم فيه. ولمالك: لا يبيع إلا باذن السلطان. وفیه آقوال 
غير هذه. 

قلت : فان أراد عزله فليس له ذلك على القول العمول بر 


(۱) الفلان: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) كفافا: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) له 
(4) 


۳ له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
:) به: سقط من (و). 


قال اللحمی: وهو أقيس” . والشاذ له عزله. وهو لإسماعيل القاضي. 


وقال الجزيري: رفي الزوج إذا حعل لزوحه أن لا يتروج عليها ولا یتسری, فان 
تروج علیها أو تسری فقد حعل آمرها بيدها ان شاءت آعتقت آو طلقت أو آبقت. 


قال: جری ذلك مجرى الت وکیل وله عزغا) ". 


قال التیطی: فمن آراد أن يخرج من الخلاف عقد في ذلك ليس له عزله عن 


فلت وزاد غيره : حي يستوق دينه كاملا. 


فان باع بحكم [التوكيل] ۲۳ وقام الغرم عليه وقال له: كنت قضيتك وواففه 
البائم على ذلك فلا يقبل قوله في ذلك إلا ببينة لا مدفع للمشتري فيها لتعلق حقه 
به» ويحلف الراهن أنه ما رضي البيع ولا أذن فيه بعد أن قضى للطالب حقه. 


[۵ ۰ ۲] [دعوی شراء ملوك وإنكار الدعی عليه ذلك] 


فإن كان المبيع أمة. قلت : 


(۱) (ط) و(ك): الاقيس. 

(۲) وثائق الجزيري: ۳ ب - ۶ رقم ۰۹۲۹۱ - مكتبة وطنية. ونصه: (وكره مالك النكاح وفيه شروط 
فان وقعت لم تلزم» فان وقعت بيمين لزمت» وكتبها على الطوع أحسن» وان وقعت على الطوع فينبغي 
أن يقول: فأمرها بيدها تطلق نفسها بنفسها بأي الطلاق شاءت من أجل أن له مناكرتًا فيما زاد على 
الواحدق وله إكراهها على الرجعة فلم تنتفع بشرطهاء وان وقع على الشرط لم يكن له مناكرتما. 
والصواب أن تقول: فالداحلة عليها بنكاح طالق طلقة واحدة؛ لأنك تدفع بالتقييد الاختلاف. وأحازه 
سحنون؛ لأن ابن القاسم في سماع عيسى يوجب الطلاق ثلانا في الإطلاق» ولا يقول البتة؛ لأن فيه 
اضر ار بالزوج إن طلق زوجته آو یات : وإن قلب السرية أمرها بيدها إن شاءت باعت وان شاءت 
أعتقت» حری ذلك بحری الت وکیل وله أن يعزها). . 

(۳) التوكيل: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

۳۷۳ 


۵۰۱ ب] 


قال فلان بن فلان الفلایي: إنه اشترى من فلان بن فلان الفلاین تملوكا امه 
كذا ونعته كذا [وکذا] ۲۲ بكذا وكذا دینار دفعها له فيريد [منه] 2 أن عکنه 
من المملوك المذكور أو الجواب/. فحضر فلان المدعى عليه المذكورء وأنكر البيع 
والقبض. 

حکمها: أن يكلف مدعي الشراء البينة بدعواه» فان أتى با أعذر فيها لرب 
الملوك فان سلم أو ادعی مدفعا وعجز حکم بالملوك للمشتري الذ کون فان 
اسقط البينة وحبت اليمين على رب الملوك بنفي دعوی مدعي الشراء وییقی ملکه 
على ملو که» فإن نكل عن اليمين وقلبها على مدعي الشراء كان له أن حلفه( على 
نص دعواه» ويدفع له المملوك على السنة والمرجع بالدرك. 
[۲۰][دعوی شراء امة وانكار المدعى عليه ذلك] 
فإن كانت المسألة بحاها إلا أن التداعی فيه مق فان كانت رائعة ویسلمها ری )٩‏ 
المدعى عليه بيمين الدعي تواضعاها على ید( أمينةء فان طهرت حکم بدفع الثمن 
لبائعها؛ لسلامتها من الحمل» ووحب للمشتري قبضه(" فان تراضیا على دفع الشمن 
حين وضعت عند الامينة من غير شرط فلا بأس به ون كان ذلك بشرط فلا 
يحوز؛لأنه إن سلمت من الحمل كان ثمناء وإن ظهر يما حمل كان سلفا. 


(۱) وكذا: زيادة من (ط) و(ك). 
(۲) منه: زيادة من (ط) و(ك). 
(۳) (و): يحلف. 
(4) رما: سقط من (ط) و(ك). 
(ه) (ط) و(ك): تواضعاها بيد. 
(5) (ط) و(ك): قبضها. 
۳۷ 


[1١٠][النفقة‏ في أيام الواضعة] 
قلت: وحكم النفقة قي أيام لمواضعة“ على من الضمان منه وهو البائع. 
فان ادعت الأمة الحرية في أيام المواضعة باه كانت 0 ولدت من سيدها فذلك 


فان كان البائع إنما باع على ولده الصغیر أو ابنته البکر أصلا تبین ذلك أنه 
ع (J.‏ ر ا 
بائع ٠“‏ على ولده. وتمضي على ما تقدم. 
[۲۰۸] [قيام حتسب بالبخس في البیع] 

فإذا قام محتسب بالبحس في المبيع وأثبته أعذر إلى الأب فیه فان سلم أو ادعى 
الدفع وعجز هو والمشتري نقض البيع» وهو الختار ي بيع الغبن هذا م يفت المبيع. 
فان فات كان على الشتري قيمته إن كان له مال» وان ۸ يكن له مال رحم على 
الأب. هذا على أحد القولین في البداية بالطلب في هذا" ومثله [هل] "" البداية 
بالطلب أو المنتفع؟ والقولان في أو ل استحقاق المدونة”' وفي كراء الدور منها 
البداية بالوكيل المكري. 


.)1١9 المواضعة: أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. (شرح الحدود:‎ )١( 
من: سقط من (و).‎ )۲( 

(۳) كانت: سقط من (ط). 

)٤(‏ (ط) و(ك): باع. 

(5) في هذا: سقط من (و). 

(5) هل: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


(۷) قذیب المدونة: 7/7 ه1. 


ميض 


| ۰۱[ 


فإن مات الأب كان الرجوع إعليه] ۲ بالبحس في تركته بعد الاعذار إلى 
ورئته في عدم إغرم] ‏ المشتري والمسألة بحالما. 

وإن كان مليا فقولان على ما تقدم. 

فان كان في الوثيقة معرفة السداد في البیع" فهو يدفع هذه كله. 

(فإن كان الأب تصدق على ولده بالأصل المبيع» ثم باعه بعد الاشهاد بالصدقة. 
فان باعه باسم ولده أو سكت فالبيع/ تام» وهو محمول على أنه باعه عن و لده حون 
ينص على أنه باعه باسم نفسه استرجاعا لصدقته» وعثر على ذلك ف حياته وملاةه 
فسخ البیع» وصححت بالحيازة للولد. فإن كان الأب حين عثر على ذلك معدما أو 
قد“ مات فالبيع نافذ والصدقة باطلة» هذا إن لم يكن حاز» فان كان قد حاز 
فالشمن للولد على الأب حبي أو مات يتبعه به) . انظر رسم يدير من ماع 
عبس من كاب الصدقة. 
[۲۱۰][!خراج الصدقة للولد باسم الحبة ثم بيعها] 

قلت* فان كان الأب آحرج الصدقة لولده باسم امبة. هل يكون بيعه على 
نفسه اعتصارا أم لا؟. 


)١(‏ عليه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) غرم: زيادة من (و). 
(۳) (ط) ورك): البیع. 
)٤(‏ قد: سقط من (ط) 
(5) البیان: ۱۳ /5ه4. 
(1) عیسی: سقط من (ط) و(ك). 
۳۷۹ 


قلت: قال ابن الحاج في نوازله: الاعتصار(؟ لا يكون إلا بلفظ الاعتصار أو 
لفظ یجانسه کالاسترحاع أو ما أشبهه. 


[۲۱۱] [دعوی البخس في الثمن] 

فان كان البائع امرأة باعت من رحل أرضا بشمن "میاه ثم بعد ذلك قامست 
البائعة المذكورة وأثبتت وثيقة عند القاضي أنما من لا تعرف الأرض المذكورة ولا 
وقفت عليهاء وأفها غير بصيرة بذلك ومن يجهل مثل هذاء وثبت البحس البين في 
الأرض المذكورة. فهل لها في ذلك مقال أم لا؟ 

فلك ان اد كا “كات يالك" مها غر مويل غلا فان ا ا 
ابن امحاج. 

قلت: الاعلی رواية البغدادیین في مراعاة الغین( إذا كان مثل الثلث فأكثر. 


نا: قلت :ونقل البرزلي [في نازلة] © من هذا ا لمعن قال فیها"" : (آفی شیخنا 
الامام في زوجة الفقيه البطريي”" باعت زيتونا بحلقة من البائعين عند باب دارهاء 


(۱) الاعتصار: اربحاع العطية. (تاج العروس: عصر) 

(۲) ما: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) مالکة: سقط من (ط) و(ك). 

(4) الغبن لغة: غبنه في البيع والشراء غبنا من باب ضرب مثل غلبه فانغين وغبنه أي نقصه. (الصباح: غینه)» 
وشرعا: الغبن بفتح الغين وسکون الباء الوحدق وهو عبارة عن شراء السلعة بأكثر من القيمة بكثير 
فيغبن الشتري» أو يبيع بأقل من القيمة بکثیر فيغبن البائع (لبهجة في شرح التحفة: 7/7 .)٠١‏ 

(5) في نازلة: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(7) فيها: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) أحوبة البرزلي ۱ ب): اي الحسن الطرن. أبو الحسن محمد بن امد بن موسى بد ع ی أن 
الفتح البطرني الأنصاري والبطرن نسبة إلى بطرنة» اخذ عن والده» وعن ماضي بن سلطان حادم أبي 
الحسن الشاذلي» وأحازه من أهل المشرق نور الدين بن فرحون بن جماعة» وعنه أحذ البرزلي» = 


VY 


۱ ب] 


واحتهد في ذلك السمسار حي وقف على آخر زائد فيه» ووص ف لماذلك 
وانقطعت المزايدة فيها فباعت وقبضت”“ ثم جاءها”'' من زاد في المبيع على الثمن 
الذي باعت به زيادة ها بال. فأفق بنقض البيع محتجا بان المرأة لا تعلم حقيقة ما 
تبيع» إذ م تشاهد ذلك ولا هناك من يصفه لما صفة تقوم مقام العيان. 

قال البرزلي: وما أفى به شيخنا الإمام ظاهر إلا أن تكون قدمت للبيع بصيراء 
عارفا بالبیع ' وما باع"* فلا یکون"" ها مقال بعد ذلك؛ لأن فعل وكيلها 
كفعلها) ۲ . 

قلت: ظاهر کلام البرزلي أن بیع الوکیل لا يقام فيه بالغبن» وليس الم( 
کذلك الا آن یکون مراده بقوله قدمت للبيع أن مرادها بذلك" من يصف لما 
البیع "" وصفا یقوم مقام العيان فهذه لا/ مقال لما. 
[۱۲ ۲] [أحکام بیع تمر احانط] 

فان كان البیع نمر حائط, فان كان“ بدا صلاحه كله فلا إشكال ف ذلك. 
وان كان بدا صلاح بعض النوع منه» فان كان الذي يبدو صلاحه من تمر الحائط لا 


- وأبو الطیب ابن علوان وغيرهما. (۷۰۲ و۷۰۳ ل ۷۹۳ ه/۱۳۰۲ أو ۱۳۹۰-۱۳۰۳م) (وفیات 
ابن قنفذ: ۸ نيل الابتهاج: ۲۷۳) 
(۱) أحوبة البرزلي ۱٤۳/۲(‏ ب): قبضت في ظی. 
(۲) (و): جاء. 
(۳) (و): بالبيع. 
)٤(‏ وعا باع: سقط من (و). 
(5) يكون: سقط من (و). 
(1) أحوبة البرزلي: 47/7 ١‏ ب ۱46 رقم ©47٠6‏ مكتبة وطنية. 
(۷) الأمر: سقط من (و) و(ك). 
(۸) بذلك: سقط من (و). 
)٩(‏ (ط) و(ك): المبيع. 
۳۷/۸ 


يتم جنيه حي يبدو صلاح ما كان يوم البيع م يبد صلاحه جاز بيع تمر الحائط 
حتمعة وإلالم یج( . 

قال البرزلي في جواب السيوري على مسألة من هذا العن: (إن الحائط ييباع 
برهو شيء منه إذا كان طيبه متتابعا*؟ . ومثله البرزلي بالأحاص يطيب الشعرى” 
منه وهو رهط دقيق غير أن آخره متصل ما بعده من أصنافه. قال : وهكذا صنف 
كل ثمرة) 7" . 

قلت: قال ابن رشد: إذا كان طيبه متتابعاء فالصنف الواحد أن يكون نخلا 
کله أو تينا كله» أو رمانا کله وان احتلفت أجناس التمر وأجناس التين» وأجناس 
الرمان فيجوز بيع الحائط کله“ بطيب جنس واحد منه إذا كان طيب جمیعه متتابعاء 


يقرب بعضه من بعض. 


(۱) كان: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) قال البرزلي: (حکی ابن سهل الخلاف إذا طابت الثمرة هل تدخل مع الأصل في البيع بغير شرط ام لا؟ 
فحكى جماعة من أهل الشورى أنها غير داخلة إلا باشتراط. وعن بعضه: أنها داخلة وأفها موحودة في 
كتاب الشروط لابن عبدالحكم. (أحوبة البرزلي: ١74/7‏ ب). 

(۳) قال النفراوي: (الصلاح في البلح احمراره أو اصفراره» ويقوم مقام الزهو ظهور المحلاوة في البلح 
الخضاريء وأما بدوه في العنب والتين ونحوهما فظهور الحلاوة» وني الموز بالتهيؤ للنضج» وفي ذي النور 
بفتح النون بانفتاحه كالورد والياسمين» وي البقول واللفت والجزر وغيرها بإطعامها واستقلال ورقهاء 
بحيث لا تفسد عند قلعها. والضابط في كل ما سبق وغيرها أن يبلع المعقود عليه الحالة الي ينتفع به فيها 
على الوجه الكامل). (الفواكه الدواني: ۱۰۱/۱). 

)٤(‏ أحوبة البرزلي (۸/۲١٠١ب):‏ تتابع طيبه وأمن عليه العاهات. 

(5) الشعری: تين مستطيل» شديد الحلاوة» اسود اللون أو مائل للسواد. (الروض افتون: 5 هامش .)١١‏ 

(5) قال: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) أحوبة البرزلي : ۱۰۸/۲ ب 59(أ. 

(۸) كله: سقط من (ط) و(ك). 


۳۷۹ 


وقال ابن كنانة: وإن لم یکن يقرب بعضه من بعضه إذا كان طيبه متصلاء لا 
يفرغ آخر الأول حن يطيب أو ل الآخر. 

ثم قال: وأما؛" إن كان الحائط اصنافا من الشجر”” مثل عنب وزيتون ورمان 
فلا احتلاف [أيضا] ‏ أنه لا يجوز أن يباع ما لم يطب من الأصناف مها طاب 
منها' ' وان قرب وتتابع إلا أن يكون الذي الم يطب منها تبعالما طاب فلا 
اختلاف” ' ف ذلك 

ثم قال: فيتحصل في مسألة الحائط إذا كان فيه الصنف الواحد وطاب بعضه 
أربعة أقوال : 

الثاني: جوز بيعه وان" ۸ يعمه”” إذا أزهى بعضه» کان() زهور سائره 
قريبا”' '' متتابعا. 


والثالث: أنه جوز بيعه إذا أزهى بعضه وان ۸ يقرب زهو سائره إذا أتصل 
طیبه» وان لم ينقطع الأول قبل أن يبدو الثان. 


(۱) يكن: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) أما: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) (و): الشمر. 
(4) أيضا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) منها: سقط من (ط) و(ك). 
(7) الاصل ورو) و(ط) ورك): على احتلاف. وهو تصحیف. 
(۷) الأصل و(و) و(ط) و(ك): ان. 
(۸ ان م یعمه: سقط من (ط) و(ك). 
)٩(‏ (ط) و(ك): وان لم یقرب. 
(۱۰) قریبا: سقط من (ط) و(ك). 
۳۸۰ 


00 ea 


[۱۳ ۲] [القدر المراعي فى الجائحة] 
وإن أصابت الثمرة الجائحة”" . ما القدر الذي يراعى فيها؟ 
قال ابن القاسم: يراعى فيها ثلث الثمرة فصاعدا. 
وقال آشهب: یراعی ثلث الثمرة* . 
ونقل ابن زرب عن اللحمي قي بیع الثمرة قبل بدو صلاحها قولین: 
۱ وار 


والنع إذا لم ينقد الثمن» وشرط وقفه إلى أن ینظر. هل تسلم الثمرة 
فيمضي " البيع أو لا فيرد البيع؟. فان نقد الثمن فالمنع لا غير. 


(۱) الزمان: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) البيان: ۲4/۷ - ۵ ۲ 

(۳) ابائحة: هي الافة. یقال: حاحت الافة الال تجوحه حوحا من باب قال إذا اهلكته» حیحه حياحة لغة 
فهي حائحة. والجمع الجوائح (الصباح: الجائحة . قال عیاض: الجائحة هي المصيبة المستأصلة یقال: 
احتاحهم العدو واستولى علیهم. (أحوبة البرزلي: ۱۲۱۵ - رقم ۹4۳۰ مكتبة وطنیة) . وقال ابن 
عرفة: (ما اتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرا من نمر أو نبات بعد بیعه). (شرح الحدود: ۲۸۹). آما 
عن قدرها فقال ابن شاس: لا حدید فیها إن كانت بسبب العطش بل یوضع قلیلها و كثيرها» كانت 
تشرب من العیون أو السماء. فان كانت من غير العطش فالقدر العتبر فیها الثلث فما فوقه فلا يوضع ما 
دونه الا في البقول على رواية ابن القاسم في الکتاب إن فیها امحائحة. والثلث العتبر هو ثلث مكيلة 
النمرة» ولو كان الثلث الذ کور إنما يساوي عشر الشمن» ولا یوضع عنده ما دون ثلث المكيلة ولو كان 
يساوي تسعة اعشار الثمن). (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ۳۰ ب رقم۹ ۲۱۵ -- مکتبة وطنية). 

(4) الأصل و (و): الشمن. 

(5) (و): ابن لب. 

(7) (و) و (ط) و (ك): فيبقى. 

۳۸1 


9 


[4 ۲۱] [شراء الفا کهة دون اختیار ] 


قلت: من اشتری فاكهة من السوق اما تينا أو عنبا على أن یختار/. هل يجوز 
ذلك أم لا؟ 


قال البرزلي: عن ابن( أبي زيد: (إذا كان متقاربا" جازء ون كان مختلفا فلا 
. م(س) 
ينبغي) ۲ 

وقال ابن رشد قي كتاب السلطان في مسألة حلط السمين بالهزيل: (إذا كان 
ذلك قليلا قال فيها: أن كان إنمالك؟ اشترى [منه] ‏ وزنا معلوما على أن يعطيه یاه 
من السمين والهزيل وهو لا يدري قدر ما يعطيه من" كل واحد منهما فلا يجوز 
قليلا كان أو كثيرا إلا أن يقع شراؤه على الخيار» وعلى هذا جوز شراء التين 
الأحضر على العدد؛ لأنه لو اشترى من جملة تينه عددا على أن يعدها البائع أو 
البتاع لنفسه ليختارها لم يجز ؛لما فيه من الغرر")ء ولا يدحله0© في عدد البتاع 


(۱) ابن: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) أحوبة البرزلي (۱5۸/۲ب): متقاربا في التساوي. 

(۳) أجوبة البرزلي: ۱۵۸/۲ب. 

)٤(‏ إنما: سقط من (ط) و (ك). 

( (ه منه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) من: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) الغرر: الخطر. (الصباح: غرر). وبيع الغرر : بيع يكون فيه الجهل بثمن أو مثمون أو أجل والخطر كتعذر 
التسليم مثل بيع الابق والسمك في الماء. (الشرح الصغير: .)٩۱/۳‏ وف الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر). أخرجه الترمذي. قال ابو یس حديث 
حسن صحيح» والعمل عليه عند أهل العلي فقد كرهوا بيع الغرر. (عارضة الأحوذي بشرح صسحیح 
الترمذي لابن العربي المالكي ‏ أبواب البيوع س باب ما جاء في كراهية الغسرر : ۲۳۷/۵ ۲۳۸ 
مكتبة المعارف ‏ بيروت). 

(۸) (ط) و(ك): ولا يدحله لما. 


FAY 


وتخيره“ من التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل”") وبيع الطعام قبل قبضه لأنه 
امن| ۲۳ خير بين شيئين عد مختارا لما ترك) '؛) . (فلما خير رب التين المشتري اخذ 
الكبار أو الصغار فكأنه باع أحدهما بالآخر) ۲ . (فإذا كان على الخيار حي يعد 
أو يزن في العنب إذا كان بعضه أكحل وبعضه أبيض. 

قال البرزلي: و كان شيخنا الإمام اذهب إلى الجواز" وهو أن البيع اليوم نا هو 
با لمعاطاة*» فلا يتم البيع حى يحل في وعاء المشتري ويدفع له) *. 
[5١؟][ضمان‏ الجا لثمار الأغصان إن انكسرت] 

فان صعد من یج الثمار في مسألة بيع ثمار الحائط الي قبل هذه فانكسر الغصن 
[به] ”© فقام عليه رب الحائط يطالبه بقيمة غصنه هل يلزمه ضمان أم لا؟. 

قلت: آحاب البرزیی عن ابن خد : أن كان الغصن لا يضره الطلوع 
فيه" فلا ضمان على من طلع فيه» وللمشتري الرجوع بالجائحة إن بلغت الثلث» 
وان كان لا يطلع فيه لرقته فعليه الضمان» ولا رجوع له جائحة إلا أن كانت 


من سبب غيره. 


(۱) وخیره: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) فیما لا يجوز فيه التفاضل: سقط.من (ط) و(ك). 
(۳) من: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

.۳۸۲- ۳۸۵/۹ البیان:‎ )٤( 

(5) أحوبة البرزلي: ۱۵۸/۲ ب. 

(5) علی: سقط من (و) 

(۷) أحوبة البرزلي (۰۹/۲ب): الجواز من وجه آحر. 
(۸) بالعاطاة: أي الناولة..(شرح احدود: ۲۳) 
(8) أحوبة البرزلي: ۱۵۹/۲ب. 

(۱۰) به: زيادة من (و) و (ط) و (ك). ‏ 

(۱۱) (ط) و (ك): ابن مدین. 

(۱۲) (و): علیه. 

(۱۳) (و): علیه. 


AY 


النوع الاخر في الإقرار 


[15١؟][رسم‏ الإقرار] 

قلت: الاقرار (حبر يوجب حما على قائله بلفظه أو لفظ نائبه فيدحل إقرار 
الوكيل) . 

قال السطي”؟: هو مرادف للاعتراف» وأحص منهما الاستحقاق وان كان 


شت ركا بين حقائق منها: الإقرار» والدعوى والشهادة, والرواية”'» والمقدمة, 
والنتيجة. 


۱۷ ۲][التمییز بين الإقرار والدعوى والرواية والمقدمة والنتيجة] 

ثم قال: والفرق بينهما أن الإقرار [حقيقته] : خبر يعود ضرره على الحر. 
والدعوى حقيقتها: حبر يعود ضرره على المشهود عليه. والرواية: مقتضیها" 
عام(؟. وأما المقدمة: فهي ابر الذي إذا أضيف بر آخر لزم عنهما حکم. وأما 
النتيجة فهي الحكم ال رکب على جزئين. 


(۱) أحوبة البرزلي: ۲ /۲6 ب. 

(۲) (ط) و(ك): التيطي. 

(۳) والروایة: سقط من (ط) و(ك) 

)٤(‏ حقیفته: زیاده من (و). 

(5) (ط) ورك): مقتضاها. 

(7) والفرق بين الاقرار والدعوی والشهادة أن الاخبار إن كان حکمه مقصورا على قائله فهو الاقرار وان ۸ 
یقصر على قائله فإما أن یکون للمخبر فيه نفع وهو الدعوی, أو لا یکون فيه نفع وهو الشهادة. (البهجة 
في شرح التحفة: ۲ /۰۳۱۷ حاشية الصاوي على الشرح الصغير على آقرب السالك إلى مذهب الإمام 
مالك: ۳۲۵/۳ - مط مع الشرح الصغیر للدردیر ع تخریج وفهرسة: د. مصطفی کمال وصفي نت دار 
العارف» مصر ۱۳۹۲ ه). 


۳۸ 


[١ه‏ ب] 


والأصل في هذا الباب قوله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
القسط/ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين» © 
[۲۱۹][آنواع الإقرار] 

قلت: والإقرار إما أن يكون صريحاء وأما إن يكون مضمنا. فالصريح مثاله: 
قال فلان بن فلات الفلابي: إن فلان بن فلات الفلا آقر له بعبد امه میمون» أنه 
ماله وملكه. وأن المقر المذكور أقر به بعد إقراره له به لرجل آخر" ومكنه. 
فحضر المدعى عليه الاقرار الذکور. ووافق على قول القائل الذ کور. 

قلت: فحكمها: إن تثبت الإقرار ببينة لا مدفع فيها للمقر له الآخر نزع العبد 
من يد المقر | به | لک وأعطى. للمقر له ھا و صمن القر للمقر له الاحر 
قيمة العبد» وان ۸ تقم على الإقرار بينة كان العبد للذي قبضه» ويغرم المقر للمقر له 
الأول قیمة الد . 

قلت: قال ابن هشام: (قال سحنون : قال ا عينا: ان قينان 5 0 
هذه الوديعة لفلان بن فلان" كانت الوديعة كلها للمقر له ويغرم للاخسر 
۳ ا 


(۱) النساء: ۰.۱۳۵ 
(۲) (و): بعد أن آقر لرحل آخر. 
(۳) به: زياده من (و). 
(4) به: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
)٥(‏ ويغرم المقر.. العبد: سقط من (ط) و(ك). 
(5) لو قال رحل: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) المفيد: (۳۱ ): لفلان بل لفلان. 
(۸) الفید: 117 
۵ ۳۸ 


[۲۲۰][رقرار لشخص بشيء في يد المقر] 

قلت": [إن] "۲ أقر شخص لشخص بشيء في يد المقر» وقال في إقراره: هو 
مال وملك للمقر له» وقد كان معروف الملك للمقر. 

قال ابن الحاخ في نوازله: (هو كافبة ان قام في صحة المقر آحذه» وان قام في 
مرضه أو بعد موته لا يمكن منه ويصير ميراثا) . 

قال البرزلي: (الأظهر أنه تمتزلة إذا قال رحل أو وحد بخطه: لفلان قبلى كذاء 
وثبت بإقراره أو حطه بلفظة قبلي و[إن] ”2 ۸ یذ کر ها“ سببا) (. 

قلت: فان آقر علك لغيره: فلا يخاو حال للك : ما أن يرن معروفا 
الق أو غير معروف له. فإن كان معروفا له فلا يخلو إقراره [ له ]29: إما أن 
یکون" " اعتذارا أى لا عتذار [ له ] . فان كان معروفا انلك" للمقر 00 
كان في کلامه اعتذان ثم قام القر له وطلب”*'؟ القر بإقراره» فقال القر: انما كان 
ذلك اعتذار. فحکمها: 


(۱) قلت: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) ان: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(۳) أحوبة البرزلي: 171465 رقم 04۳۰ - مكتبة وطنية. 
)٤(‏ اد: زیاده من (و). 

(5) أحوبة البرزلي (۲4۵/۲ ): وهو إذا لم يذكر لها. 
(5) أحوبة البرزلي: 0/۲ ۱۲. 

(۷) (و): المالك. 

(۸) (و): يكون معروف الملك للمقر له 

)٩(‏ له: زيادة من (ط) و(ك). 

(۱۰) ما أن يكون: سقط من (ط) و(ك) 

(۱۱) له: زيادة من (ط) و(ك). 

(۱۲) الملك: سقط من (ط) و(ك). 

(۱۳) و: سقط من (ط) و(ك). 


|3 2 وطالب. 


۳۸۹ 


o]‏ أ 


قلت: قال مالك في العتبية في كتاب الدعوى والصلح ری رحل سئل عن 
إسكان مزل له فیقول: لا اقدر على ذلك هو لامرأن» فتقوم امرأته مطالبة له بذلك 
الممزل هذا الإقرار» فيقول القر: إنما [قلت] ( ذلك تمخيا وشهد عليه بذلك» أترى 
أن" المزل لها بذلك؟ فقال مالك: ما أرى الترل ها" يمذا الإقرار على وحه 
العطية» والناس يتمخون” .عثل هذا. 


قال ابن رشد: إنما هو إذا عرف اصل الترل له وأما إذا لم يعرف [أصل المترل] 
9 اش عله یملق كتاب لش وی | کاب | ۶ 
هبات والصدقات( والنکاح. وإن كان إقراره من غير اعتذار فیحمل محمل امبة 
و الصدقة. 


قلت: قال قي الثاني من الوضايا من رسم الوصايا: (ستل/ رحل أوصى في 
مرضه فقال: إن أرضي الى عوضع! “ كذا هي لامرأت ليست لي» واشهد على 


)١(‏ قلت: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) آن: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) فا: سقط من (و). 

(4) الاصل و(و) و(ط) و(ك): یتحیلون. وني لسان العرب تمخيت من الشيء واخیت منه إذا تبرأت منه 
وتحرحت. (لسان العرب: مخا). 

(5) أصل الترل: زيادة من (و)» وني (ط) و(ك): الأصل. 

(1) البیان: ۱۳/۱6 - تحقیق: سعید أعراب ‏ ط ۲ - دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» لبنان 
۸ هس ۱۹۸۸. 

(۷) البیان: ۳۰/۱۵ ۳٦‏ تحقیق: أحمد الحبابي ‏ ط ۲ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» لبنتان 
۸ ه/۱۹۸۸. 

(۸) کتاب: زيادة من (ط) و(ك). 

رم البیان: ۳۹۳/۱۳ -- ۳۹6 تحقیق: محمد العرايشي ‏ ط ۲ - دار الغرب الاسلامي ل بيروت» 
لبنان ۱٤۰۸‏ ه/ ۸۱۹۸۸. 

(۱۰) عوضع: سقط من (و). 

۳۸۷ 


و صيته» فقال: موو معها؟ فقيل: و لده. فقال: أمنها أو من غيرها؟ فقيل: 
منها. فقال: ذلك آحری ألا يتهم. ثم قال: وأرى إن لم تكن ها بينة الا قوله ذلك 
ألا شيء ها) (. 


فقال ابن رشد رحمه الله تعالی: (اقرار الرحل في الصحة أو فى الرض عا یعرف 
له ملكه من شيء بعينه أنه لفلان وفلان» وارثه أو غير وارئی فيجري بمحری الهبة 
والصدقة ويحمل محملهما ويحكم ها) . 

فحكمها: إن کان ذلك المقر له“ به“ في صحة المقر” جاز له وإلا لم 
یجز. هذا ما لا حلاف فيه احفظه إلا أن يكون (قراره"؟ بذلك © على سبيل 
الاعتذار فلا يلزمه. 


قلت: وهذا كما تقدم في القسم الذي قبل هذا. 


3 1 1 0 )۱( ۰ ا و ۰ )۲( ۲ 


(۱) (ك): من ورنه. 

(۲) البيان (0۲/۱۳): (.. أحرى ألا يتم عليهم إذا كان ورئته ولده و کانوا منها.. ). 

.57/1١5 البيان:‎ )۳( 

)٤(‏ البيان: ۵۲/۱۳ ”57. ونصه: (إقرار الرحل في صحته أو في مرضه .ما يعرف ملك له من شيء بعينه 
أنه من فلان وفلان وارث أو غير وارث يجري بحری افبة والصدقة ويحمل محملهماء ويحكم بحكمهما إن 
أحاز ذلك المقر له به في صحة المقر جاز و إلا لم يجز. هذا مما لا احتلاف احفظه إلا أن يكون إقراره 
بذلك على سبيل الاعتذار فلا يلزمه). 

(5) كان: سقط من (ط) و(ك). 

(5) له: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) به: سقط من (و). 

(۸) (ط) و(ك): المقر له. 

(5) إقراره: سقط من (و) و(ك). 

(۱۰) (ط) و(ك): ذلك. 


۳۸۸ 


الاحشون: لا يلزمه هذا الإقرار» ولا يجوز للسلطان أن يأحذه بهذا الاقرار. وهكذا 
سین (۲) مالكا يقول وجميع أصحابنا. 

ثم قال : ولو كان رجحل ناکر رجلا ثم تقاعدا عند السلطان فقال: فقد أسلفيٰ 
وقضيته كان عليه ذلك؛ لان هذا ار( بحق وادعى بقضائه في موضع الإقرار 
والدعوى والإنكار والفصل بالبينات. 

قال: وسألت مطرفا عن ذلك فقال لي: مثله. وقال لي أصبغ مثل ذلك. 
[۲۱ ۲][بیع العبد ثم الإقرار ببنوته] 


ثم قال: فیمن باع عبدا ثم آقر أنه كان ولده [قال] ”: قال مطرف وابن 
الاحشون: إقراره حائز وأنه يرجع عبده» وکل ولد ولد له من جواريه فيصيرون 
ولدًا للبائم باقراره" "ویلحق به نسبهم» ويرد الثمن الذي كان آخذه من المشستري» 
بخلاف ما تزايد له من الأولاد مع أمة للسيد أو لغيره لا يرد المقر الأولاد معه؛ لأنهم 
فنك لسن آمهم. 


[؟١؟7][من‏ أقر لشخص بال وأقر أن له عليه مالا] 


فان أقر مقر أن عليه لزيد عشرة دنانير وله على زيد خمسة. فحضر زيد ووافق 
على العشرة» وأنكر الخمسة الى ادعى با عليه المقر. 


)١(‏ به: سقط من (و). 
(۲) قال: زيادة من (و). 
(۳) (ط) و(ك): سمعت 
(4) (و): اقرار. 
(5) قال: زيادة من (و). 
() بإقراره: سقط من (ط) و(ك). 
۳۸۹ 


۵۳۱ ب] 


قال ابن هشام: (قي القرب: قال مالك: أن القر له يأخذ العشرة وعلیه البین 2 
نا 0 


[۲۲۳][من سئل عن شيء فقال هو لفلان هل يلزمه] 

م قال: (وف الکاق لابن عبدالبر: فیمن سئل عن شيء فقال: هو لفلان ۰ 
يلزمه يبهذا الاقرار شیء بخلاف إذا قال: بعته من فلان أو وهبته لفلان؟ فان ذلك 
لازم د 


قلت: وهذا بخلااف ما تقدم لنا عن ابن الحاج أنه كالهبة ون م يصرح بماء 
وبخلاف ما تقدم لنا عن ابن رشد(*. 
[؛ ۲ ۲][(قرار الریض لزوجته بدين أو بصداق لما] 


قلت: فاذا آقر المريض لزوحته/ بدین أو بصداق لما. هل ينفذ 
ذلك ها أم لا؟ 


قال ابن هشام: (اختلف قول مالك في إقرار المريض لبعض ورثته في حال مرضه 


الذي مات منه. فمرة قال: إقراره جائز حن تتبين التهمة فيه بالتوليج7 مثل أن يقر 
للعاق دون البار فيجوز إقراره» ولو أقر للبار لم يجز. مثل هذا يعتبر في الزوجة إن 


(۱) المفيد: 11 ب. ونصه: (ومن المقرب: قال مالك: ومن قال لفلان عندي عشره دنانير ولي عليه مسة» 
وذلك عند موته فأنكر المقر له أن يكون له عليه شىء فان المقر له يأخذ العشرة دنانی وعلى ورئة 
الميت المقر البينة في الخمسة دنانیر أنها عليه). 

0( المفيد (۳۶ ب): من فلان. 

(۳) الفید: ۳۶ ب. 

(5) الفید (۳۰ أ): (.. بالتولیج أو بانقطاع أو ميل أو عداوة سائر الورثة هذا إذا كان يورث كلالة» وأما من 
يورث بنوه فلا قهمة تلحقه لغیرهم فان أقر لأحد بينهم دون غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا). 

۳۹۰ 


كان ييل لیها"" وورث کلالة وأما إن ورثه ولده منها أو من غيرها فإقراره 
al:‏ 5 5 00 
نافذ» ولا يتهم مع الولد بالتوليج”". 


ومرة قال: إقرار المريض لوارثه في مرضه الذي مات منه محمول على الوصية لا 
يجوز إلا لمن يتهم عليه“ مثل أن تقوم بينة أنه كان. يطالبه [به]”؟ في حال صحته 
أو يتقاضاه منه. 


قال ابن هشام”؟: والأول أصح عندي. 
[۵ ۲ ۲] [الاقرار في المرض لصديق ملاطف] 

نم قال: [انظر] ۳" إذا أقر المريض في مرضه لصديق ملاطف» وكان يورث 
كلالة أن التهمة حاصلة فعلى قول ابن القاسم: بعوة "8 او بين 
الثلث. وعلى قول غيره: يبطل جملة فلا يكون من ثلث ولا غیره)" . 


(۱) المفيد (۳۰ أ): كان با صبا أو غير صبا. 

(۲) الكلالة: الرحل الذي لا ولد له ولا والد. وكذا قال الليث؛ كل الرحل يكل كلالة. (لسان العرب: 
کلل(. 

(۳) الفید (۳۰ أ): بالتولیج لها. 

.) الفید (۳۰ أ): (.. إلا لمن يتهم فيه أو ن یظهر له ما یدفع التهمة عنه..‎ )٤( 

)٥(‏ به: زیاده من (و). 

(5) الفید (۳۰ ): (قال ابن هشام: فان قامت له بينة بذلك قضي له به والا فاقرار الریض للوارث مردود لذا 

(۷) انظر: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(۸) (ط) و(ك): يعد. 

(9) الفید (۳۵ أ): فیکون. 

(۱۰) الفید: ۱۳. 


قلت: [انظر] “على [هذا] “القول بالبطلان. هل ذلك من ناحية الضرر؟: 
لأن مولانا حل وعلا يقول: 8 غير مضار”" فقد قيل: إن الوصی إذا قصد الضرر 
تبطل قي الثلث وغيره. فانظره. 

[۲۰ ۲][من أقرلمن يرثئه في صحته ثم مات وترك عمه وأقر للأم بدين] 

قلت: فإذا أقر لمن يرثه في صحته ثم مات وترك عمه و أمه وقد كان أقر للم بدين. 
قال أصبغ في سماعه: قال مالك: لا كلام للعم. قال: قلت له: فان طلب منها 
ان قال أصبغ: أما في الحكم فلا يلزمها. 

قال ابن رشد: هذا هو الشهور وان لم يقم به الا بعد الوت. قال: والأظهر فيها 
وجوب الیمین. 


و قال اپن كنانة رة و حمد بن ا ورواية لمك بعر دم إقراره 5 
حياته» ولا يجوز بعد وفاته إلا أن یعرف لذلك سبب. 


(۱) انظر: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(۲) هذا: زيادة من (و). 

.١7 : النساء‎ )۳( 

)٤(‏ ابو هشام المغيرة بن عبدالرحهن بن الحارث المخزومي القرشي» فقيه المدينة» وأحد المفتين بالمدينة» ممع 
أباه» وابن عجلان» وموسى بن عقبة» روى عنه محمد بن إسحاق عن أبيه» حرج له البخاري» عرض 
الرشيد عليه قضاء المدينة وامتنع فأعفاه ووصله بألفي دينار» وئتقه غير واحد. (۱۲4 -۰ ۱۸۲ أو 
۸ ۷۱ - ۸۰۲ أو ۸۰۳ (. (طبقات الشبرازي: 21545 العبر: ۵۲۲۷/۱ شذرات 
الهشتت ۱۳۱۸/۱ 

(5) أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام وهشام هذا هو أمير المؤمنين صاحب مد هشام» روی عن 
مالك والضحاك بن عثمان» أحد الفقهاء بالمدينة» من أصحاب مالك بل هو أفقههم كان ثقة» مأموناء 
حجة» جمع بين العلم والور ع وله كتب فقه أحذت 00 کا ج م (ترتيب المدارك 
: ۱۳۲-۱۳۱۳ الديباج: ۲۲۷ ) 

(5) يجوز: سقط من (ط) و(ك). ‏ 

۳۹۲ 


]] 5:[ 


[۲۷ ۲] [إقرار المريض في مرضه لأجنبي ولولده بمال] 

قلت: فإذا أقر الرحل في مرضه لرحل أحبي بخمسين ولأحد ولديه بخمسین» 
وتوف وترك ولدين وحمسين دينارا» فقسمها الأحبي والابن القر له بنص‌فین» 
فیأحذ") الأحبي شطرها خمسة وعشرين وشطر الابن [صار] ""میراا. هذا قول ابن 
القاسم في المدونة إذا لم تقم على الدين بينة» فان قامت على الدين بينة اختص الابن 
بشطره المد كور. 

قلت: وعلى قول أشهب الذي قرره ابن رشد في نوازل سحنون: وقول 
سحنون إذا رجع الورثة على الابن رحم الابن المقر له على الاحني بنصف الخمسة 
والعشرین, فاذا اعذ الابن القر له من اا جي رحع علیه الورشة واحنوا ذلك 
النصف منه» فإذا مکنهم من ذلك رجع أيضا على الأحني في الائیی عشر/ ونصف 
الى بقیت بيده فیشاطره فیها» وصار للابن القر له شطرها رجع عليه الورثة: ثم 
یرجع أيضا بنصف الستة وربع الى بقيت بيده فيشاطره فيها. 

قال ابن رشد : فهكذا حی ينقلب الأحبي بغير شيء فيؤول الأمر إذا أقر 
الریض في مرضه لابنه ولأحببي عال لا يحمله ماله أن يبطل إقراره للأحني. هذا 
مذهب آشهب. 

[قلت]”": وقال أبو إسحاق التونسي: مذهب آشهب إما هو أن یرجع الابن 
القر له على الأحنبي تعشين اخ E‏ 
احاصة لا بنصف ما صار له في احاصة. 


)۱( (و): قانحد ‏ 
(۲) صار: زيادة من (ط) و(ك). 
(۳) قلت: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


۳۹۳ 


قلت: وما قاله أبو إسحاق بين ؛ لأنه لا يكون المقر له مانعا لنفسه(؟؛ لأن ما 
صار له إذا رحع میرائا صار له نصف بالیراث فالذي صار له كأنه م ینتز ع من يده 
فما يرجء”" على الأحني إذا الا عا بقي له من دينه» فیسلم للأحبي ما صار له 
مثل ما بيد الابن المقر له ثم يشاطره الابن في الباقي فتبقى على هذا العمل بيند 

فیتحصل ف المسألة ثلاثة أقوال: لابن القاسم» وسحنون» وتفسير التونسي قول 
[۲۳۸][!قرار المريض في مرضه للزوجة] 

فان أقر الریض في حال مرضه لزوجه عهر لها أو بعال أو بشيء لا يعلم هما الا 

قلت: قال ابن رشد في تحصيل الكلام على مسألة من هذا المع من ماع ابن 
في هذه المسألة على منهاج قول مالك أن حال القر لامرأته لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول [منها] (): أن يعلم منه” “ميل إليها. 


)۱( (و): ما اخحد 

(۲) من: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) (و): یده. » وسقط من (ط) و(ك). 
(4) الورنة: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (ط) ورك): الیه. 

(۲) (ط): من نفسه. 

(۷) (ط) و(ك): رحع. 

(۸) (ط) و(ك): الاحني. 

)٩(‏ منها: زيادة من:(و) و(ط) و(ك). 
(۱۰) منه: سقط من (ط) و(ك). 


[4ه ب] 


الثاني: أن یعلم منه" الشنآن" فا. 

الثالث: أن يجهل حاله معها. 

فأما الوحه الأول: فلا يجوز اقراره ها إلا أن يجيزه الورئة. وأما الوحه الشان: 
فإقراره ما حائز(۳. وأما الوحه الثالث فلا يخلو آمره من و جهین: 

آحدهما: أن يورث کلالة. والثاني: أن يورث ون 

فأما إذا ورث بكلالة فلا يجوز إقراره لما. وأما إذا ورث بولد فان الولد لا يخلو 
من أن يكونوا إناثا أو ذكوراء أصاغرا واكابراء واحدا أو عدداء منها أو من غيرها. 

فأما أن كان الولد إناثا يرثنه مع العصبة» فسواء كن واحدة أو عددا» صغارا 
كن أو كبارا من غيرها أو كبارا“ منهاء فیتخرح ذلك عندي على قولين أحدهما: 
أن إقراره حائز. والثاین: أنه لا يجوز من احتلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعاصبا وان كن صغارا منها لم يجز إقراره ها قولا واحدا. وأما إن كان الولد 
ذكرا9؟ وكان واحدا فإقراره لما جائز» صغيرا كان الولد أو كبيراء منها أو من 
غيرها/. وأما إن كان [الولد ذكرا] 2 عددا فإقراره ما جائز إلا أن يكون بعضهم 
صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها و" من غيرها فلا يجوز إقراره لما. 


)١(‏ منه: سقط من (ط). 
(۲) الشنآن باسكان النون: البغضة. قال أبو الهيئم: شنثت الرجل أي أبغضته.(لسان العرب: شنا( 
(۳) البيان (۱۰ / لاه"): جائز على الورئة. 
)٤(‏ من غيرها أو کبارا: سقط من (ط) و(ك). 
(5) البيان (۳۵۷/۱۰): ذکورا. 
(1) الولد ذكرا: زيادة من (و) و(ط) و(ك)؛ وني البيان (۳5۷/۱۰): ذكورا. 
(۷) منها أو: ليست في البيان (۳۹۷/۱۰). 
و ۳۹ 


فان كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع”''[فيه] ”© لتهمة عن الأب في 
إقراره لزوحه عاقا له لم ترفع'" عنه التهمة» وبطل إقراره على ما في سماع أصبغ. 
وان كان بعضهم عاقا له وبعضهم بارا به» تخرج ذلك على ما ذكرته من الاعتلاف 
يي إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة. وكذلك الحكم في إقرار الزوحة 
لزوجها لا فرق بينهما) . 
[۳۲۹][دعوی المقر له بحلول الدين على المقرّ به] 

فان أقر [الرحل] ”“ لرحل بعشرة دنانیر من كذاء تحل له عليه دينارا في الجمعة. 
فحضر القر له وقال: بل [هى] ”“ حالة عليه. 

قال: ابن عرفة: (فیها قولان. آحدهما: جلف القر له وتكون العشرة حالة. 
والتان: يحلف المقر. 


قال ابن عرفة: وهو أحوط وبه كان يقضي متقدمو قضاة مصر) . 

قلت وأما مضمن الاقرار هل هو كصريحه [أم لا؟ قيل: كصريحه] ©. وهو 
النسوب لابن القاسم. 

قال في نكاح المدونة الأول: (إن أقام الزوج أو الغريم بينه أنه دفع ذلك إلى 
الوكيل صدق الوكيل على التلف» وان ۸ يقيما بينة بالدفع ضمنا ثم لا شيء هما 


(۱) البيان :)701/٠١١(‏ ترفع التهمة. 

(۲) فيه: زيادة من (ك). 

(۲) (ط) و(ك): ۸ ترتفع. 

.۳۵۷ -- ۳۵۹۲/۱۰ البیان:‎ )٤( 

ره) الرحل: زيادة من (و) ورط) و(ك). 

(") هي: زيادة من (و). 

(۷) مختصر ابن عرفة: 1١85/17‏ رقم ۰۰۷۹ -- مكتبة وطنية. 

(۸) أم لا؟ قیل كصريحه: زیادة من (ط) و(ك)» وی (و): فقيل هو كصريحه أم لا 
۳۹۹ 


على الوكيل؛ لأنهما قد صدقاه بال وكالة) 27. فجعل مضمن الإقرار كصريحه؛ لأنهما 
لا دفعا(") إليه كأهما”؟ قالا له: أنت صادق فيما قلت. 


ونقله ن كتاب اللعان. 


وقيل: ليس هو كصريحه. وهو المنسوب لأشهب. 

وقيل: هو كصريحه فيما عدا القراض واللعان. 

قلت: مثال ذلك: أقام رجل وادعى على آخر بحقوق عدق وحضر المدعى عليه 
وقرىء عليه دعوى المدعي فأنكرها بأجمعهاء فكلف المدعي البينة على قوله» فأثبت 
جميع الدعاوى المذكورة في مقاله» فبعد أن أثبتها قرئت على المدعى عليه المذكور 
فوافق عليهاء وقال: كنت تخلصت منها واستظهر برسم يقتضي ذلك. فعلى قول ابن 

وعلى قول أشهب: لا يلزمه غرم. 
[۲۳۰] [انکار الدين ثم الإقرار به] 

وقال ابن هشام عن مطرف وابن الماحشون: (فيمن أنكر دعواك عليه بدين ثم 
ea‏ را مه فان تقشاع ان كني 31 
قال: مالك على هذا ولا أعرفه» وأما إن قال: مالك على منه(* شىء فان البراءة 
تنفعه و لا ترد براءته) . 


(۱) تمديب الدونة: 157/١‏ رقم ۱۸۰۱۲ - مكتبة وطنية. 
(۲) (ط) و(ك): دفعاه. 

(۳) كأهما: سقط من (ط) و(ك). 

(4) (ط) ورك): ومثله. 

() کان: سقط من (ط) و(ك). 

(") منه: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) المفيد: ۱۳ ب. 


۳۹۱ 


قلت: وقال ابن رشد ‏ كتاب الدعوى والصلح قد قيل: (إن البينة تنفعه بعد 
الإنكار. 


وقیل: إها تنفعه في الأصول دون غيرها من/ الحقوق. وهو قول ابن كنانة وابن 
القاسم في المدنية”2 قالا: ولو أن رحلا ادعى أرضا في يد رحل» فقال: مالك أرض 
وما علمت فيها 0 فأقام البينة فا أرضه» ثم أقر الذي هي بيده أفعال] 60 
هي“ والله أرضك ولکی اشتريتها منك وأقام بشرائه بینقه فان ذلك يقبل منه ولا 
يضره الانکار) “. 

قلت : وقال بون دبوس. یلزمه(؟. 

وقال آشهب: لا یلزمه 

وقال ابن كنانة”“ :إن كانت في الأصول لا يلزمه [الإقرار] وان كان في 
غيرها لزمه. 
[۲۳۹][دعوی القراض] 


قلت: وأما إذا ادعى شخص على آخر قراضاء وطالبه برأس ماله وبربحه قال 
فيه: قال فلان(٩)‏ بن فلان الفلاي: إنه دفع إلى فلان بن فلان الفلا مائة دينار 


)١(‏ (ط) و(ك): الدونة. 

(۲) البیان (4 ۱/ ۱۷۷): وما علمت لك أرضا قط. 
(۳) فقال: زيادة من (و)» وی (ط) و(ك): وقال. 
(4) هي : سقط من (ط) و(ك). 

۱۷۷ ۱٦۷/۱ ٤ (ه) البیان:‎ 

(59) يلزمه: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) (ط) و(ك): ابن لبابة. 

(۸) الإقرار: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(9) فلان: سقط من (ط). 


۳۹۸ 


ذهبا على وجه القراض( ليديرها بين يديه, فما أفاء الله تعالى فيها من ربح 
يكون بينهما كذا بعد رجوع رأس الال إلى ربه. فحضر المدعى عليه فلان 
المذكور وسمع المقال المذكور وسئل منه ما عنده فيه. أجاب: بإنكار ذلك كله 
إنكارا كلياء وشهد عليهما بذلك فاستظهر الدعي برسم القراض بإشهاد على 
الدعی عليه المذكور فسئل المدعي عليه المذكور ما عنده في الرسم المشهود عليه 
[فيه] ”° هل [له] ٩‏ فيه مدفع أم لا؟ فأجاب: بان لا مدفع له فيه إلا أنه لیس(“ 
بينة تشهد له بضياع المال. هل ينتفع با إن أقامها أم لا؟. 

نا: قلت: (وقعت هذه المسألة بعينها في قراض العتبية في رسم أسلم من ماع 
عيسى قال فيها ابن القاسم: يحلف ويبراً. وهو أحد الأقوال الى تقدمت لنا أن 
مضمنه كصريحه فيما عدا القراض. 

وقال فيها عيسى: يغرم: 

وروی عن ابن القاسم فیها(؟ أيضا: الفرق بين دعوى الضياع ودعوى الرد 
فيكون القول قوله في الضیاع» ولا يقبل قوله في الرد) “. 

ووقفت فيها على جواب للشيخ أبي الحسن الزرويلي بالضمان وعليه فإن 
مضمن الإقرار كصريحه. 


(۱) على وجه القراض: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) (و): عليه. 

(۳) فيه: زياده من (و). 

(4) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) ليس: سقط من (ط) و(ك). 

(5) فيها: سقط من (ط) و(ك). 

8 البیان: ۳۹۹/۱۲ --۰ ۰۳۷۰ تحقیق: امد لبان حال ۲ - دار الغرب الاسلامي ب بسیروت لان 
۸ ه/۱۹۸۸ م. 


۳۹۹ 


[هه ب] 


[۲۳۲[][الإقرار ببيع الترل للزوجة] 
فان آقر رحل ۳۳ باع ازو جه مبز له ف صحته و جواز او ال عظيم» وم بر 


آحد من الشهود الثمن» و ۸ ترل يد البائع على مترله إلى موته. 


قال البرزلي: (قال ابن القاسم: لا يجوز هذا البيع» ولیس هذا بیعا وإنما هو تولیج 


ودع ۳ 


[۲۳۳] [قول رجل لفلان علي کذا فیما أعلم] 


فان آقر رحل لرحل آخر بأن قال: له علي كذا فیما أعلم فهو (قرار یلزمه. قاله 
ابن دبوس عن سحنون» وعاب قول من قال: أنه لا یلزمه. وقال: إنما لا یلزم ذلك 
في الشهادة؛ لأن الشك في الشهادة يبطلها“. ثم قال/: فان قال رحل لآحر لك 
علي [ألف] " فیما أظن» أو فيما أحسبء أو فيما رأيت لزمه ذلك في قول سحنون 
ولا يلزمه [ذلك] "" في قول ابن المواز وابن عبدالحكم كذلك» واحتجا" بالشهادة 
واتفقا مع سحنون إذ قال: لك“ على كذا في حسابي أو في“ ذكري أو [في] © 
كتابي أنه يلزمه. 


(۱) أمره: سقط من (و). 

(۲) وحدعة: زيادة من (و) و(ط). 

(۳) انظر أحوبة البرزلي: ۱۲۵۰/۲ رقم ۰4۳۰ -- مكتبة وطنية. 

)٤(‏ قال ابن سحنون: له علي ألف درهم فيما أعلم فهو إقرار يلزمه. وقيل: ذلك باطل ؛ لأنه لو شهد أن 
لفلان على فلان ألف درهم. وقال: فيما أعلم إن الشهادة باطلة. وعاب سحنون. (النوادر والزیادات: 
۶ ب) 

(5) ألف: زيادة من (ط) و(ك). 

(9) ذلك: زيادة من (ط) و(ك). 

(۷) النوادر والزيادات (٤/ه۹‏ ب): واحتج. 

(۸) لك: سقط من (ط) و(ك). 

(9) في: سقط من (ط) و(ك). 


وقال ابن الماحشون: إذا قال: ما أظن الا أن لك عندي عشرة. فان ادعى ذلك 
المقر له لم يلزم المقر ذلك إلا بإقرار صحیح؛ ويحلف المقر انم" ما تحقق ذلك وما 
هو إلا ظن) ". 
[4 ۲۳] [قول رجل لفلان علي كذا قد قضيته إياه بكلام متصل] 

فان قال: لفلان على كذا قد قضیته*؟ إياه بکلام متصل. هل یصدق ام لا؟ 

قلت: قال ابن دبوس اقلا: (عن کتاب"" ابن سحنون: لم یصدق ویغرمها الا 
أن يقيم بينة بدفعها لرها فيبرأ ولو سكت مدة ثم قال: قضیته ذلك قبل إقراري له 
بذلك ۸ تقبل منه البينة على القضاء ويغرمها وإقراره أصدق) *. 

قلت: لأنه مكذب لتلك البينة بإقراره. 
[۲۳۵] [من أقر أنه قبض من آخر دين عليه وأنكر القر له ذلك وادعسى 
السلف] 

فان أقر رحل أنه قبض من رحل آخر كذا كان له عليه» فقال القر له: لم 
يترتب لك قبلي حق نا أسلفتكها. هل يلزم المقر غرمها أم لا؟. 

قلت: قال ابن دبوس: (في كتاب ابن سحنون: القول قول الدافع ويحلف ما 


للقابض وا شی ۶) والقابض مداع. 


(۱) في: زياده من (و). 
(۲) انه: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) أعلام ابن دبوس: ۳۸/۱۹ النوادر والزیادات: فقي 2 
)٤(‏ (و): وقد أقبضته. 
)٥(‏ کتاب: سقط من (ط) و(ك). 
(") اعلام ابن دبوس: 4۹/۱ النوادر والزيادات: .١٠١٠۱/٤‏ 
(۷) (ط) و(ك): قبلي. 
۱ ۰ ۶ 


وقال سحنون: القول قول القابض إذا أشبه ما قاله في مداينة مثله. وهو قول 

ولو قال الدافع: ما أحذها مى الا ظلماء ردها المقر إلى الذي أحذها منه بعد أن 
يحلف ما له [علیه]"" شيء. وقاله أشهب) . 
[١۲۳][من‏ أقر بقبض شيء فادعى القابض العارية وادعى ربه الغصب] 

فان آقر رحل أنه قبض من آخر ثوبا أو دابة» وقال القابض لربه: أعرته لي. 

قال ابن دبوس: (القول قول القابض ل يختلفوا في ذلك. 

وقال سحنون: هذا إن جاء بذلك"" على حاله. وأما إن حبس“ الثوب حي 
أبلاه فهو ضامن له وان ادعى تلفه ضمنه حي تقوم بينة على تلفه من غير عداء منه 
فلا يضمن» وان أتى به وقد لبسه وهو بحاله فعليه قيمة ما انتفع به منه. وكذلك في 
الدابة عليه قيمة ركويا ولا يصدق في ذلك» كما لا يصدق الآخر في تضمینه ولا 
يضمنها إن تل 


قلت: مع قيام البينة على تلفها. 


(۱) عليه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) اعلام ابن دبوس: ۰6۱/۱۲ النوادر والزياداث : .1١١7/4‏ 

(۲) (و): به. 

)٤(‏ أعلام ابن دبوس (8۲/۱۲): لبس.. 

(5) اعلام ابن دبوس: ۰۹ النوادر والزيادات _ . ١ا‏ رقم لاه مکترة وطنية. 
(59) قلت.. تلفها: سقط من (ط) و(ك). 
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1 ۵1 


۳۷ ۲] [قاعدة] 

قلت: ([كل] ”“ ما كان ضمانه فعليه البينة على رده قبضه ببينة أو بغير بي E‏ 
ضمانه من قابضه فالقول قوله في/ رده» ولا بينة عليه إلا أن يكون قبضه على وجه 
التحفظ بالبينة والاشهاد؟ فلا يبرأ إلا ببينة وهم الود ع ومستعير ما لا يغاب عليه 
و القارض و ما أشبه ذلك) 0 
[۲۳۸][ضمان الستعیر للدابة بعد ردها لرها إن أعطبت في الطریق أو ضلت ] 


قلت: (وقال مطرف وأصبغ: فیمن یستعیر من الرحل الدابة» ثم يردها إلى رها 
مع غلامه أو [مع| ۵ آحیره أو جاره فتعطب في الطریق أو تضل فلا ضمان عليه" » 
ولا یکون عا فعل متعدیا. وإن لم یعرف ضیاعها أو انفلاما إلا بقول الرسول مأمونا 
كان أو غير مأمون؛ لان عرف الناس في هذا آفم [إنما] ”“ بردون ذلك مع الدنء 
من الناس مثل العبد وما اشبهه» وسواء استعارها هو أو غيره) . 
[۲۳۹] [من أقر لآخر بعدد وقال له إذا حلفت أخذمًا] 

فان أقر رحل لآحر بعددء وقال [له] : إذا حلفت آحذفا" فحلف المقر له 
على ما شرط عليه المقر» ثم نكل المقر ورجع عن إقراره وقال: ما ظننت أنه يحلف. 


)١(‏ كل: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲) الأصل و(و): بالاشهاد. 

)۲( أعلام ابن دبوس: 5 ه. 

)٤(‏ مع: زيادة من (ط) و(ك). 

(5) فلا ضمان علیه: سقط من (ط) و(ك). 
)1( اغا: زیاده من (و). 

۳۱( أعلام ان دیوش ام 

(۸) له: زيادة من (ط) و(ك). 


قال ابن دبوس: (ني كتاب ابن“ سحنون: ولا يوحذ المقر بشيء من ذلك" 
ولا حلاف بينهم ی هذاء كما إذا قال: إن شهد با علي فلان فشهد فلا شيء على 
لقع 

قلت وحعل ابن رشد قي هذا الاخر ثلاثة أقوال: 

١‏ اللزوم. 

5ل وعلمه. 

٣۳‏ والفرق بين أن يشهد عليه الشاهد ما يعلم المشهود عليه كذبه من صدقه 
أو عا يعلم كذبه من صدقه. فان شهد عليه ما لا يعلم كذبه من صدقه”2 لزمه ما 
شهد به عليه وإلا فلا بخلاف [ما] ‏ إذا قال: ما يحكم به علي فلان يلزمئٍ 
فتحاكما إليه فما يحكم به عليه يلزمه” . 

501 ۲][من أقر لاخر بثمن سلعة ثم أنكر قبضه للسلعة] 

فان أقر رل لآخر أن له“ عنده كذا من تمن سلعة سماهاء ثم قال: ۸ اقبض 

السلعة الي ابتعت منك. هل يقبل قوله أم لا؟ 


قلت: قال سحنون: وول أضكايناة أنه لا يصدق ويلزمه 2 


(۱) (ط) و(ك): احذته. 

(۲) ابن: سقط من (ط). 

(۳) من ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ أعلام ابن دبوس: 671/۱ النوادر والزيادات: ١١/4‏ ب. 
(5) عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(1) فان شهد عليه.. صدقه: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) ما: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) (ط) و(ك): لزمه. 

)٩(‏ له: سقط من (و). 


وقال ابن أبي ليلى”©: لا يلزمه المال حي يقيم البائع البينة بدفع السلعة. وقاله 
ابن عل 

واختلف قول سحنون في ذلك: 

فقال مرة: يلزم المقر الثمن» ولا يصدق في قبض السلعة. 

وروی عنه ملك بن بشار: ان القول قول البتاع وعلی البائع البينة آنه دفع 
[إليه] ۲۶ السلعة. 

وقال ابن القاسم: إن اقرانه اشتراها وانه لم یقبضها نسقا قبل قوله. وأما إن أقر 
بالشراء ثم قال بعد ذلك: ۸ أقبض السلعة ۸ یصدق) (*. وقال ذلك ابن دیوس في 
أحکامه» وابن ابي زيد في نوادره. 


(۱) (و) و(ط) و(ك): قال. 

(۲) الثمن: سقط من (ط). 

() أبو عبدالرهن محمد بن عبدالرحهن بن أي لیلی, الامام العلامة» مفي الكوفة وقاضیهاء أخذ عن عیسی 
أخوه والشعبي؛ حدث عنه شعبة» وسفيان بن عيينة» كان نظيرا للامام أي حنيفة في الفقه» صاحب سنف 
صدوقاء جائز الحذيثء قارئا للقرآن» جميلاء نبيلاء ولي قضاء الكوفة لبي أمية ثم لبتي العباس» وقد 
احتلف في تضعيفه فقال عنه أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: محله الصدق» شغل بالقضاء فساء 
حفظه. ( ۷ سب ۸ ه/ 7۳ 550ل م). (طبقات ابن ۱ ۳۵/۱ طبقات الشيرازي: ۰۰۸ 
سير أعلام النبلاء: ۰۳۱۲-۳۱۰/۹ إشراف وتخریج: شعیب الأرنؤوط» تحقیق: حسین الأسد - ط۲ - 
مؤسسة الرسالة - بيروت» لبنان ۰۲ ۱ه/ ۵۱۹۸۲). 

.)5//17( وقاله ابن عبدالحكم: ليست في أعلام ابن دبوس‎ )٤( 

(ه) النوادر والزيادات (۱۰/6 ب): محمد بن بسام. محمد بن بشار الرزيي» أحذ عن سحنونء فقیه ثقة. 
(تر تیب المدارك : ٠٠0/5‏ 5). 

)٦(‏ ان: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) اليه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) أعلام ابن دبوس: 6۸/۱۲ النوادر والزيادات: ۱۰6/6 ب. 


۶ + ۵ 


[ده ب] 


۱1 ۲] [الغلط في الإقرار] 
فان آقر رحل لآخر أن لے بيده مائة دینار وديعة» ثم قال: غلطت بل هی لفلان 
آ خر أو قال: هذا العبد لفلان ثم قال: بل هو لفلان آحر سماه. 


قلت: قال الشیخ ابن أن زید/ ق نوادره: من کتاب اپن سحنون: یقضی للاول 
بالمائة أو بالعبد بعد بمينه» ويقضى للآخر بالمائة أو بقيمة العبد. 


ونقل [عن] ° عيسى عن ابن القاسم: أن العبد للأول“ من غير يمين لهما(©. 
قال عیسی: إلا أن يدعيه الثاني فله اليمين على المقر له به“ فان حلف فالعبد له 
وكان للثان على المقر قيمته) (. 


قلت: ونقل ابن رشد في كتاب الدعوى والصلح من ماع عيسى من رسم 
يرصي: (ان قول عيسى تفسير لقول ابن القاسم» وین على ما لسحنون في نوازله 
من الاستلحاق له: أن لا شيء على المقر للثاي؛ لأنه إنما أقر له ما قد استحقه الأول 
باقرار له به ekl‏ 


قلت: الذي یظهر أن لا فرق بين رجوعه عن جمیع(" الإقرار الأول أو عن 


(۱) له: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) عن: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) النوادر والزيادات ٩۰/4(‏ أ): (.. والعبد الذي أقر له به أولاء وعليه للثان قيمة العبد.. ). 
(۶) (و): تلزمه. 

(۵) النوادر والزیادات (/۰ ۹ أ على القر اولا. 

.) ٩۰/٤ النوادر والزیادات:‎ )٩( 

(۷) البیان: ۱۹۸/۲۶ 

(۸) جميع: سقط من (ط) و(ك). 


فان توفي رحل وترك ابنين وابنة وكلهم رشدای وأقر أحد الابنين أن لزيد على 
أبيه المتوق عشرة دنانير» وأنكرت الابنة والابن الآخر الاقرار الذکور وم تقم 
للمقر له بينة تشهد له بذلك الإقرار. 

فحكمها: جلف الابن والابنة المنكران على العلم أنهما ۸ يعلما على أبيهما من 
العشرة شيئاء ويغرم المقر من العشرة بقدر إرثه من أبيه» وذلك أربعة دنانير. 

قلت: فحاصل القر لا يخلو من أربعة أوحه: إما أن يكون رشيدا عدلا أو لا 
رشيدا أو لا عدلا] ‏ أو رشيدا غير عدل, أو عدلا غير رشيد على القول بعسدم 
شرط الرشد ف العدالة. 

فإن كان رشيدا عدلا فيحلف معه ويستحق جميع دينه» فإن نكل عن اليمين لزم 
المقر منابه كما تقدم. وان كان لا عدلا ولا رشيدا فلا يقضي به ولا عليه. وهذا 
والعياذ بالله سفيه. وان كان رشيدا غير عدل فهذا يلزمه منابه على ما تقدم. ون 
كان عدلا غير رشيد قضى به لا عليه على القول بعدم شرط[الرشد في] 27 العدالة. 

قلت: وحيث یغرم( نصيبه فقط هو على قول ابن القاسم الذي یقول: ولا 
وان كان مثله أو اقل ۸ يلزمه غير أن يخرج عن نصيبه. 

قلت: فكأن ابن القاسم اعتبر في ذلك الاستجلاب إلى قول الحق مخافه أن ينفر 
[المقر] ۲۱ إذا مع أنه يعطى أكثر من نصيبه فينفر "من ذلك» فإذا علم أنه لا يلزمه 


)١(‏ أو لا رشيدا أو لا عدلا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) الرشد في: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) (ط) و(ك): یلزم. 

)٤(‏ غیر: سقط من (و). 


| ev] 


إلا ما ینوبه حف عليه ذلك. وما قاله آشهب وجهه: آن الیراث لا یکون الا مر( 
بعد آداء الدین. وسبب"" الخلاف بینهما أن ما بيد النکر هل هو کالقائم/ أو 
کالتالف؟ فحعله آشهب کالتالف» وجعله ابن القاسم کالقائم. 
[۲؛ ۲][طلب الزوجة الکراء من زوجها إن سکن دارها] 

فان أقر الرحل لزوجه أنه سکن دارًا ما مدة من کذاء قالت [له] (*: اعطی 
كراءها. فقال لها: لم أسكن على وجه الکراء. هل یلزمه الکراء أم لا؟. 

قلت: قال ابن العطار: لا كراء ها إلا أن تكون فى ولاية2©0. وانتقد ذلك عليه 
ابن الفخار وقال: لم يرد بذلك كتاب ولا سنة؛ وعلله بان قال: قال مالك: إذا أكل 
ماما وهي تنظر ثم طلبته به أن ذلك يلزمه» وتحلف إنه ما كان على وجه الحسبة. ثم 
قال: فمن اسقط الكراء فعليه الدليل. 

وقال. ابن الهندي: فيه حلاف والعمل على أن الكراء له“ لازم. [هو قوله في 
العدة و طلاق السنة] . 

وقال ابن زرب: إذا طلبت الزوحة زوجها بکراء ما مضی لا یلزمه منه شىء إن 
كانت مالكة آمرها. هو قوله في کراء الدور والأرضين. 


(۱) القر: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): فیفر. 

(۳) من: سقط من (ط) و(ك). 

()٤(‏ الأصل: نسحي 

(5) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(1) (و): ولايته. 

(۷) له: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) هو قوله.. السنة: زيادة من (ط) و(ك). 


وقد قالوا في هالك ترك ابنين أقر أحدهما بثالث ثم أقر برابع فقال سحخنون: 
يجعل الجميع کم ثابتون بالنسب"*. قال: وهذا معن قول ابن القاسم. 

فان ترك الميت ستين دينارا أحذ المنكر منها ثلاثين» والثلاثون الأحرى يأحذ 
منها القر به الأول عشرة» والقر بة الآخر حمسة» [وتبقى للمقر خمسة عشر] *. 

وقال أشهب: إنما ينظر في ذلك إلى ما يجب للمقر به على تقدير الاقرار بالجميع 
نسقاء فيأحذ [المقر به] “الأول خمسة عشرء والمقر به الثاني خمسة عشرء ولا يبقى 
للمقر في هذا الفرض شيء. ولو أقر بخامس لضمن له من ماله قدر نصيبه. 

وقال امد بن نصر الداودي: يفرق في ذلك بين أن يدفع لول" بقضاء أو 
بغير قضاء. فإن دفع له بقضاء فلا ضمان عليه» وان دفع بغير قضاء ضمن. 

قلت: انظر قول الداودي في التفصيل بين القضاء وعدمه والقضاء عليه إنما 
كاف اد 


قلت: فإذا قلنا بأن لا فرق في الاقرار للغیر ۲۳ ما لا يعلم إلا من قول المقر بين 
الكل والبعض. فما قاله في كتاب ابن سحنون في مسألة الموت أو العبد موافق لقول 
ا هناك وما ا و هس اف لاه روا ا 
ويجري في تلك قول أحمد بن نصر هنا. 


(۱) (و) و(ط) و(ك): ثابتين النسب. 

(۲) الأصل ورو): الع. 

(۳) وتبقی.. عشر: زيادة من (و)» وني (ط) و(ك): وییقی للمقر مسة عشر. 
)٤(‏ القر به: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) للاول: سقط من (ط) و(ك). 

)٦(‏ بان لا فرق: سقط من (و). 

17( الأصل : بالغیر . 

(۸) (ط) و(ك): وما قاله أشهب. 


إلاه ب] 


النوع الاخر في العيوب 


۳1 ۶ ۲][قیام المبتاع على البائع بعیب] 

قلت: إذا قام البتاع على البائع بعیب عثر عليه بعد البیع» ولم يكن البائع بينة 
للمشتري في عقد البیع وطلب الرد به فلا يخلو البیع: ما أن يكون حيواناء أو 
عرضاء أو أصلا. 
41 4 ۲][رجوه العيوب في الحيوان] 

فإن كان حيوانا فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون متعلقا ببدن/ المبيع مثل الشلل في العبد أو الأمسة أو العورء أو 
البرص"» أو ابحذام( أو الكي أو الجراح ونحو ذلك. (الوجه الأول) 
الان :أن یکون ذللی(*) تعلق به تعلق الانتقال كالجنون» والأوحاع والبول في 
الفراش ونحوه. 
الثالث: أن يكون بائنا عنه كالسرقة والاباق" والزوجية والولد والأبوين ونحو 
ذل 


(۱) (و) و(ط) و(ك): عنه. 

(۲) (ط) و(ك): ويجري في ذلك. 

(۳) البرص: داء معروف. وهو بياض يقع في ابحسد. يقال رحل أبرصء امرأة برصاء. (لسان العرب: برص). 

69 ابحذام: علة نتحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء ور عا انتهى ال تقطع 

أو تاكل للأعضاء وسقوطها عن تقرح, وإنما سمي به لتجذم الأصابع وتقطعها. (تاج العروس: حذم. 

)٥(‏ ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

)1( الإباق: أبق العبد أبقا إذا هرب من سیده من غير حوف ولا كد عمل والاباق بالكسر أسم منه فهو آبق 
هو ۱ > 


ثم لا يخلو ما تعلق بالأبدان من العيوب: اما أن يكون متعلقا تعلق ثبوت أم لا؟ 
فان كان متعلقا تعلق ثبوت إما أن يكون ظاهراء أو حفیا. ولا يخلو المبتاع في 
ذلك من أن يكون نخاسا”'' بصيرا بالعيوب أو غير بصير با. فان كان العيب ظاهرا 
وكان المشتري بصيرا فلا رد [له] . وان كان العيب خفيا فقولان مالك وابن 

الماسم. 

الثالث: محمد إن كان الشتري من أهل التصاون [والدين]“ فله الرد في 
الظاهر والخفي دون ,کین. 

وان لم يكن الشتري من أهل البصر وطال مکثه عنده فله القيام به ظاهرا كان 
أو حفیا. قاله ابن الواز. 
[۵ 4 ۲] [قيام الشتري على البائع بعيب في الرقیق] 

فان قام الشتري على البائع بعیب في الرقیق قلت: 

قال فلان بن فلان الفلای: إن فلان بن فلان الفلا باع منه ملو کا حبشیا 
منذ کذا و کذا. بثمن قدره کذا وكذاء دفعه له حینئذ على السنة والرجع 
بالدر ك. وأنه الفی الان بالعبد الذ کور عيبا صفته كذاء وهو آقدم من آمد التبایع 
ابتا ببدنه, وأنه ما جخفی( ۲ وینقص من الثمن نقصا له بال. فحضر البائع الذ کور 


(۱) (ط) و (ك): من 

(۲) النحاس: هو بائع الدواب» وقد سمي بذلك له إياها؛ أي غرز جنبها أو موخرها بعود أو نحوه حى 
تنشط» و حرفته النحاسة» وقد ”مي بائع الرقيق نخاساء والأول يو الأصل . (لسان العرب: نخس). 

(۳) له: زيادة من (و) و(ط) ورك). 

(4) والدین: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) یخفی: سقط من من (ط) و(ك). 


۵۸ أ] 


فلان وقرئ عليه القال [الذ کور]() وسئل منه ما عنده فيه؟ أجاب: بان وافسق 
على جميع المقال المذكور عدا العيب وقدمه أنكر أن يكون بالعبد حين بيعه. 

حكمها: أن يكلف القائم بالعيب قدمه وأنه ما يخفى وينقص من الثمن نقصا 
له بال» فإذا أثبته بأهل البصر المعينين لذلك أعذر إليه القاضي لعله [أن] يأ عن 
هو اعلم منهم. 

قلت: ويقبل ف ذلك الواحد» وتحوز في ذلك شهادة أهل الكتاب إذا عدم من 

قلت: ور ا الواحد منهم؛ لأن ذلك من باب الخبر لا من باب 
الما ده ها بسو الور الل ب 

وقال ابن المواز: لا يرد إلا بعدلين من أهل البصر بذلك. 

وقال سحنون: إن كان الشهود فيه“ حيا حاضرا فالواحد يجزيء وان كان 
ميتا أو غائبا فلابد من اثنين عدلين. 

قلت: فان احتلف البينتان من أهل البصر/ أو كانتا متكافئتين في العدالة فذلك 
هماتر. فان كانت إحداهما أعدل حكم بالأعدل منهما. 

قلت: فان قالت"؟ هو مما يقدم ويحدث حلف البائع انه ما باعه"؟ [العبد]() 

وهو يعلم به عيبا. وهل يحلف على البت أو العلم؛ قولان: 


(۱) المذكور: زيادة من (و). 
(۲) إن: زيادة من (ط) و (ك). 
(۳) (ط) و(ك): ويجريه في ذلك. 
)٤(‏ (ط) و(ك): منهم لانه. 

(5) (و): الشهود علیه. 

(1) الأصل: قلت. 

(۷) (و): ما باع. 


أرجحهما حلفه على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفي. وعليه عتقد 
الونقون ونائقهم. ۱ 

فان وجد البتاع بينة تشهد بقدم العیب كان له القيام با بعد أن جلف إنه لم 
یعلم با حين أحلف!" خحصمه» وان علم با فلا قیام له و کذلك إذا أسقط عنه عند 
اليمين البينة الحاضرة والغائبة ما علم منها وما لم يعلم» وكذلك الحكم في جميع 
الحقوق. 

قلت: فان نكل البائع عن اليمين في العيب الظاهر والخفي. فهل يحلف المبتاع 
على العلم فيهما؟ قاله ابن القاسه” في رواية عيسى عنه"" [أو على العلم في الخفي 
وعلی البت في الظاهر في رواية غير عيسى عنه] 9 

فان حلف البتاع رد العبد ولا شيء عليه» أو حبسه ولا شيء له» وان نكل 
لز مه . 

وقال القاضی أبو محمد: هذا إذا كان العیب متعلقا بالأبدان. وأما إذا كان بائنا 
عنه کالدین والاباق وغیرهما فلا یقبل قول البتاع إلا ببينة والا حلف له البائم. 


قلت: ولغا تجوز شهادة الطبیب بالعیب وقدمه وأنه ینقص من الثمن كثيرا إذا 
كان عارفا بقيم العبيد بصيرا ها وإلا حسبه الشهاده بالداء فمط و یشهد غيره من 


)١(‏ العبد: زيادة من (و) و(ط) و (ك). 
(۲) انظر البيان (47/4 5): فانه ذكر هذا القول بدون ترجيح. 
(۳) الأصل: أحلفه. 
(4) (ط) و (ك).: ابن المواز. 
(ه) البیان: ۳۲۹/۸ - ۳۳۰. 
(1) البیان: ۱/۸ ۲. 
(۷) أو على العلم.. عنه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
41۴۳ 


[ده ب] 


قلت: وق كيفية الشهادة بالعيب يكون بالأنثى بحيث لا يطلع عليه الرحال» 
فان كان ما يستوي في العلم فيه الرحال والنساء قبلت فيه شهادة المرأتين العدلين 
دود عين. 

قال بعض الموثقين: وعلى قول مالك ف الأمة الموقفة”'' يجزئ فيها قول المرأة 
الواحدة» فيجب أن يثبت العيب هنا بالمرأة الواحدة. 

وان كان العيب مما لا يميزه” إلا الأطباء وأهل العلم بالأدواء» فيحضر معه 
ال آتین العدلين من النساء تصفان لهم ذلك فإن قال الأطباء على تلك الصفة أنه 

وقال سحنون: یبقر الثوب عن موضع الداء» وینظر إليه الرحال الا أن یکون 
پالفر ج فیشهد عليه النساء. 
[" ۶ ۲] [دعوی البتا ع على البائع بعیب خفي] 
الامة وأنكر ذلك البائع» وأتى البتاع بشاهد واحد شهد له بذلك جلف البتاع لقد 
شهد له شاهده بحق. 


(۱) (ط) و (ك): الموبقة. 

(۲) (و): ما لا خبره. 

(۳) ابو القاسم حلف بن سليمان بن خلف بن فتحون الأوريولي من أهل أوريوله. نسبة إلى مدينة من آعمال 
الأندلس» روى عن ابیه» واي الوليد الباجي» وعنه أحذ ابنه آبوبکر محمد بن خلف» فقيه» عارف» 
فاضل» دین» يصوم الدهر ورع؛ شاعر» أديب» استقضي بشاطبة ودالية» له كتاب ق الشروطء وله 
تألیف في الوائق لم یسبق إليه. ( - ه.ه ه/ - ۱۱۱۱ع). (الصلة: ۱۷۳/۱ - ۰۱۷ بغية اللتمس: 
٩‏ ۲). 


ء ۱ ۶ 


زاد ابن رشد رحمه الله تعالى: ويزيد في عینه وما علم بهذا العيب إلى“ حين 
قيامه. وقال ابن كنانة: لابد من الشاهدين؛ لأنه إن حلف معه فكأنه قد علم به يوم 
ل 

قلت: وما زاد ابن رشد يدفع به" ما اعتل به ابن كنانة. 

والقول بالحلف مع الشاهد بالعيب وقدمه لكتاب محمد وابن القاسم 
والمخزومي. فعلى القول بوجوب اليمين إذا نكل المشتري عنها. فهل يحلف البائع 
على البت قاله ابن المواز» وعلی العلم قاله أصبخغ. 

قال اللحمي: وليس قول محمد بالبين» ورد ابن أبي زيد قول آصبغ. 
rev]‏ [اليمين ف بيع البراءة] 

فإذا كان البيع قي الأمة بيع براءة ما لم يعلمه البائع ثم اطلع“ المشتري على 


البائع» فقال الشتري للبائع: احلف أنك ما علمت به. 


قال ابن رشد تي ماع أشهب وابن نافع ' عن مالك قي رسم الأقضية منه: (إن 
البائع جلف ما علم بهذا الق و ان كان العيیت ظاهرا من أجل أنه بيع براءة. وقل 
نص على ذلك في ساع يجى» ثم قال: وقد احتلف في إيجاب اليمين عليه أن ۸ يثبت 


قلمه: 


(۱) (و): الا. 

(۲) (ط) و (ك): فكأنه علم به بعد العیب. 
(۲) به: سقط من (ط) و (ك). 

(4) الأصل و(ط) و (ك): ظهر. 

() الأصل و (و) و(ط) و (ك): ابن القاسم. 
(3) الب سقط من (ط) رارك 


۶ ۱ ۵ 


فقيل: إنه لا جلف في بيع البراءة» وهو أن يثبت قدم العيب عنده. وهو قول 
ابن حبيب في الواضحة. 


وقيل: إنه يحلف كما يحلف إذا لم يكن البيع بيع براءة. وهو ظاهر هذه الرواية. 
قلت: فان نكل البائع عن اليمين فقال ابن رشد في هذا السماع: 


قيل: إنه يرد عليه دون مين . وهو قول مالك في كتاب ابن المواز» وهو 
ظاهر رواية هذا الرسم حين قال: لا أرى عليه يمينا ؛لأن ظاهره أن لا يمين عليه 
بحال. 


وقيل: إنه لا يحلف له إلا أن يدعي عليه أنه بلغه ذلك» أو أن مخبر صدق اخبره 
بذلك على ما في الدونة(؟. 


قال ابن رشد: قال بعض المتأحرين: يحلف لقد آخبره بذلك بر صدق. فان 
كانت له“ بينة على إخباره إياه وأتى بالخبر فقال: هذا آحبرن سقطت عنه اليمين» 
وان كان الحبر الذي آتی م غیر عدل(؟. 


(۱) (ط) و(ك): انه برجع. 

(۲) الأصل و(و): دون رد يمين. 

(۳) البیان (۲۹۵/۸): (... کتاب ابن المواز» ومثله في الواضحة وهو دلیل قوله في هذه الروایة: لا آری له 
عليه يميئا؛ لأن ظاهره أن لا بمين له عليه بحال على ظاهر ما جاء في حديث قضاء عثمان على عبدالله بن 
عمر من قوله فيها: فأبى عبدالله بن عمر أن يحلف وارتحع العبد. وأما قوله في هذه الرواية إنه لا كين عليه 
أنه ما رآه فرضيه بعد الرؤية» فهذا مثل ما في المدونة قال فيها: إنه لا حلف له :إلا أن يدعي أنه بلغه ذلك 
أو أن مخيرًا آحبره بذلك» قال في العشرة بعد أن يحلف على ذلك فتكون يمينه على ذلك توجب له 
ال ۱ 

)٤(‏ له: سقط من (ط) و(ك). 

(5) (ط) و(ك): الذي اخبره. 

(5) البيان: ۲۹6/۸. 


]] ۰٩[ 


قلت: قال فٍ""القدمات: (فإن كان البيع ما يجوز فيه بیع البراءة فبری البائع ما 


وأما ما حدث بالبیع بعد العقد فلا يجب به رجوع". 
4۸1 ؟] [أقسام العيوب وحکم کل منها] 

ثم قال: فالعيوب على هذا تنقسم على ثلاثة أقسام: 

عيب قديم يعلم قدمه عند البائع ببينة تقوم على ذلك أو بإقرار البائع به أو 
بدليل العيان. 

وعيب يعلم حدوثه عند المشتري ببينة تعلم بذلك أو بإقرار المشتري بحدوثه 
عنده أو بدليل العيان. 

س وعيب مشكوك فيه يحتمل أن يكون قدا عند البائع ويحتمل أن يكون 
حدث عند الشتري. 

فأما العیب القدم فيجب الرد به في القیام والرحوع بقیمته في“ الفوات. وأما 
الحادث فلا حجة فيه [للمبتا ع] “على البائم. وأما المشكوك فيه فليس على البائع 


فيه إلا اليمين» قيل: على البت. وهو قول ابن نافع في الدنية ورواية جیی في 
العتبية”'. 


)١(‏ (ط) و (ك): قلت وفي. 

(۲) التدليس: كتم عيب السلعة عن الشتري وأخفاه. قاله الخطابي وجماعة. (المصباح: دلس). 

(۳) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (۱۱۲/۲): (فلا يحب به الرحوع إلا أن يكون الحادث من 
العيوب في الرقيق في عهدة الثلاث أو جنونًا أو حذامًا أو برصا في عهدة السنة). 

)٤(‏ في: سقط من (و). 

(©) للمبتاع: زيادة من (و) و(ط) و (ك). 

() المقدمات (580/5): (ورواية یی عن ابن القاسم في العتبية. والحجة في ذلك أنه لو ثبت أنه كان قدا 
عند البائع لوحب أن يرد عليه» وان ۸ يعلم به وجب أن لا يبرأ منه بيمينه على العلم» وهذا لا يلزم؛ لأنه 
ما يرد عليه» وان م يعلم به إذا ثبت كونه عنده» وف مسئلتنا لم يثبت كونه عنده). 


۶ ۷ 


وقال أشهب: يحلف على العلم في الظاهر والخفي. 

وفرق ابن القاسم بين ذلك فقال: جلف في الظاهر على البت» وق الخفي على 
العلم. فإن نكل عن اليمين رحعت على المبتاع في الوجهين جميعا على العلم أنه ما 
حدث عنده. هذا قول ابن القاسم في العتبية. 

وروي عنه في المدنية”'©: أنما ترحع على البتاع على نحو ما كانت على البائع. 
والى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة. 

وقال ابن نافع: جلف على البت على أصله في .ین البائع. وهي رواية يجى عن 
ابن القاسم في العتبية. وعلى قول أشهب يحلف على العلم في الوجهين جميعا. 

فان نكل عن اليمين ففي الدنیة: أن البيع يلزمه» وهذا يقتضي أنه ليس له بعد 
النكول أن یرجع إلى اليمين» وفيها من قول ابن نافع فإن نكل عن اليمين لم يرد" 
أبدا حى جلف وهذا يقتضى أن له بعد النكول أن يحلف. وهذا في العيوب ال 
تکون(* ق البدن. 

قلت: ویشملها الوحه الأول والثان. وأما ما لا یظهر من الاباق والزنا والسرقة 
وما آشبه ذلك. 

قلت: الوجه الثالث من الوجوه الصدر رها. ۱ 

قلت: فإذا ادعى المبتاع أنه كان هنا بالعبد قدعا. فقال ابن القاسم: جلف 


(۱) (و): المدونة. 

(۲) الأصل و (و) و(ط) و (ك): الدونة: وهو تصحیف. 
(۳) القدمات (۱۱۳/۲): ۸ ترد. 

)٤(‏ القدمات (۱۱۳/۲): تکون ظاهرة. 

ره) هذا: سقط من (و). 


[وه ب] 


وقال أشهب: لا مین عليه» واحتج بروايته عن مالك أيضا. 

وفرق محمد بن المواز في روایة"" بين أن يظهر عند البتاع أو لا يظهر. فالزمه 
اليمين إذا ظهرء وم ير ذلك إذا لم يظهر [عنده] " وإنما أراد أن یحلفه"" .بمجرد 
دعواه. 
4٩ [‏ ۲][دخول السلعة المردودة بالعيب في ضمان البائع] 
ثم قال: واختلف ما تدخل السلعة المردودة بالعیب"" في ضمان البائع: 


فقيل: إذا شهد(؟ المبتاع على/ العيب وأنه غير راض به" فقد برئ من ضمان 
البیع" المردود بالعيب ما لم يطل الأمر حى إنه راض به. وهو قول أصبغ. 
وقيل: هي( ۲ في ضمان البتاع حي يثبت عند السلطان. 


وقيل: هي في ضمان المبتاع وان ثبت العيب عند السلطان حن يقضي برده على 


البائع» أو ير صى صاحب العبد بعبض علو ۳ 


(۱) (و) و(ط) و (ك): روايته» وفي القدمات (۱۱6/۲): من رأيه. 
(۲) المقدمات (۱۱4/۲): ولم يرد ذلك عليه. 
(۳) عنده: زیاده من (و). 

(4) (و) حلف. 

(ه) بالعیب: سقط من (ط) و (2). 

() القدمات (0۱۱/۲: إذا أشهد. 

(۷) به: سقط من (ط) و (ك). 

(۸) الأصل: البائع. لعله تصحیف. 

(9) القدمات (۱۱/۲): حي يرى. 

(۱۰) (ك): هو. 

(۱۱) القدمات: ۱۱۲/۲ إلى ۶ ۱۱. 


[ ۲۵۰][رسم بيع البراءة] 

قلت: وبيع البراءة حصله القاضي عياض في التنبيهات» وقال معناه: البيع على 
أن لا يرحع على البائع بعيب قدم في المبيع ما لا یعلم(؟ به البائع» ویخشی أن يكون 
به والتبري من المطالبة به. 
لاف في بيع البراءة وفيما يصح] 

قال: وهذا الأصل'' ما اختلف فيه قول مالك على آقوال۳: هل من 
التبرعات( ما هو بيع براءة وان لم يشترط فيه أم لا؟ وهل يصح بيع البراءة وينتفع 
به في كل شيء؟ 

وف تأمله"" بعض الأشياء فله ولأصحابه") في ذلك عشرة أقوال: [منها له 
تسعة آقوال| ۳" منها في الکتاب ستة أقوال. 
أوما: قوله نی القدم نی( کتاب حمد من رواية ابن القاسم وأشهب: فا حائزة في 
الرقيق» إذا اشترط التبري من کل عيب» قل ام کثر ما لا یعلمه الب‌ائع» وبيع 
السلطان يي التفلیس والغنم وغیره بیع براءة وإن لم یشترط. وكذلك بیع الیراث إذا 
علم المبتاع أا“ میراث. قال: وذلك كله في الرقیق خاصة. انظر تمامه. 


روفي تناوله؛ ون التنبيهات (۷۱): کل شيء أو في بعض الأشياء. 
۳ زيادة من (و) و(ط) و (ك)» وليست ف التنبيهات .)۷١(‏ 
و(ط) و (ك). 


۶۰ 


الثاني: قوله القديم في المدونة: أن البراءة إنما كانت لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم 
السلطان» وليس هذه" عنده على هذا القول إلا في الرقيق» ولا يكون عنده لأمل 
الميراث ولا غيرهم إلا باشتراط. انظر تمامه". 

الثالث: قوله في الموطأ: إا تنفع“ في الرقيق والحيوان. وقي كتاب محمد ذكر له 
ذلك. فقال: إنما أعيئ بالحيوان الرقيق» فعلى هذا لا يكون خلافا. انظر تمامه. 
الرابع: رواية ابن القاسم عنه في كتاب محمد: اما لا تنفع في الثياب والحيوان» إلا في 
الشيء الخفيف غير الضر (). انظر نمامه*. 


الخامس: قوله قي كتاب محمد”": فا" تلزم في الرقيق والحيوان والعروض» وكل 
شيء”' *. قال: وهو قوله الأول» ثم رحع [عنه] ۲" فقال: لا يكون إلا في الرقيق. 
فهذا يدل [على] ”''' أنه أول أقواله. انظر تمامه"'. 


(۱) انظر التنبيهات المستنبطة في شرح کلمات مشكلة وألفاظ مغلقة ها وقع في كتاب المدونة والمختلطة 
لعياض بن موسی بن عياض اليحصي: ۷۱ -- فيلم ۱۲۸ - خزانة عامة. 

(۲) (و) ورط) و (ك): هذا. 

(۳) انظر التنبیهات: ۷۱. 

)٤(‏ التنبیهات (۷۱): إنه ينتفع به. 

(5) انظر التنبیهات لعیاض: ۲ ۷. 

(5) الضر: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) انظر التنبیهات لعیاض: ۲ ۷. 

(۸) التنبیهات (۷۲) کتاب ابن حبیب. 

)٩(‏ (و): إنما. 

(۱۰) وکل شيء: سقط من (ط) و (ك) 

(۱۱) عنه: زيادة من (ط) و (ك) 

(۱۲) علی: زيادة من (ط) و (ك) 

(۱۳) انظر التنبیهات لعیاض: ۷۲ 


]] 1۰[ 


السادس: أنه [إنما] ۲۳ يجوز فیما طالت (قامته عند الرحل واختبره» وأما ما لم يطل 
ولم يختبره فلاء قاله في الواضحة والوازية. انظر تمامه. 

السابع: قوله في الدونة الذي رجع إليه: أن البراءة" لا تنفع/ في الرقيق يريد ولا 
غيره» لأهل الميراث ولا لوصي ولا لغيره ظاهر» ولا في“ بيع السلطان ولا غيره. 
وعلى هذا“ تأولها اللحمي. انظر تمامه. 

الثامن: أن البراءة لا تصح بشرط وإنما تكون من" يوحبها الحكم'' عليه من بيع 
سلطان» وأهل ميراث. انظر امه(*. 


التاسع: قوله في الكتاب [في] ۳" أول البراءة لا تكون إلا في الرقيق» ولا تنفع في 
غيره» كانوا هل ميراث أو غيرهم. انظر نامه" . 

العاشر: قول ابن حبيب في رواية: انا نأحذ بقول مالك الآخر فيما بيع طوعاء فلا 
يكون إلا في الرقيق. وأما ما باعه السلطان في فلس أو موت» أو على أصاغر” ١‏ 
فنأحذ فيه بقول مالك الأول أنه بيع براءة في كل شيء من الرفیسق, والحيوانء 
والعروض» وان ۸ يشترط” '. 


(۱) اما: زيادة من (و) و(ط) و (ك) 

(۲) انظر تمامه: سقط من (ط) و (ك)» انظر التنبيهات لعياض: ۰۷۲ 
(۲) (ط) و (ك): إليه إها. 

)٤(‏ هي: سقط من (و) 

(5) (ط) و (ك): وعليه. 

(5) (ط) و (ك): مما. 

(۷) من التنبيهات(717): لمن یوجبها فيه الحكم. 
(۸) انظر التنبيهات لعياض: ۷۳. 

(*) في: زیاده من (و) 

(۱۰) انظر التبیهات لعیاض: ۰۷۳ 

(۱۱) التنبيهات (۷۳): أو على أصاغر أو مغنم. 
(۱۲) التنبيهات لعياض: ۷۳-۷۱ . 


]١551[‏ [دعوى الشتري وجود عيب بالدابة] 

قلت: فإن كان المبيع دابة. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلاائ إنه اشترى من فلان بن فلان الفلا حماراء نعته 
كذاء بكذا وكذاء قبض البائع تمنه حين التبايع على السنة والرجع بالدرك وأنه 
ألفى الآن بالحمار المذكور عيباء وهو أقدم من آمد التبايع» وأنه ما يخفى» وينقص 
من الثمن نقصا له بال» فحضر البائع المذكورء وقرئ عليه المقال الذ کور» وسئل 
منه(") ما عنده فيه: أجاب: بأنه موافق على جميع القال( المذكور ما عدا العيب 
وقدمه, وأنكر أن يكون بالحمار المذكور حين التبايع الذ کور(۳. 

حكمها: أن يكلف المشتري القائم بالعيب ثبوت العيب وقدمه وأنه ما یخفی 
وأنه مها ينقص من الثمن نقصا له حطر“ وبال وأنه أقدم من أمد التبايع الواقع منذ 
كذا أن كان التبايع تاريخه أقل من شهر على ما هو العرف الآن من أن لا قيام 
للمشتري بالعيب بعد شهر من يوم البیم" إلا أن تقوم بينة للمشتري على البائع أنه 
كان مدلسا فله القيام [به] 2 مطلقاء فإذا أثبته بأهل البصر بذلك”" المعينين لذلك 
أعذر القاضي إلى البائع في ذلك لعله يأ عن هو أعلم منهم بذلك على ما مر قبل 
في مقال العبيد من معاوضة"" ويمين» وغيرها. 


(۱) منه: سقط من (ط) و (ك) 

(۲) المقال: سقط من (ط) و (ك) 

(۳) المذكور: سقط من (ط) و (ك) 
)٤(‏ (ط) و (ك): حظ. 

(5) من یوم البیع: سقط من (ط) و (ك) 
(5) به: زيادة من (ط) و (ك) 

(۷) بذلك: سقط من (و) 

(۸) (ط) و (ك): معارضة. 


[۰ ب] 


قلت: فان أثبت المشتري ذلك کله و ۸ يكن للبائع فيه مقال. حكم عليه بأن 
يرد للمشتري ما دفع إليه» ويرد عليه المشتري حماره. 

قلت: فان كان ظهر ذلك العيب للمشتري وهو قي سفر راكبا على ذلك 
وأنكر ذلك المشتري» وقال: ۸ يكن مى ال ركوب رضى بالعيب. 

قلت: حصل ابن رشد قي رسم نذر سنة يصومها/ من سماع ابن القاسم في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول منها: لابن القاسم: أنه يجيز”'2 للمشتري إذا وحد العيب بالدابة؟ في 
سفره أنه عضي في سفره" موي االو تمد 
لا مؤنة عليه في الرحوع» ويستحب له أن يشهد أن ركوبه إياها لیس رضى منه 
بالعيب» فان لم يشهد مم يضره ذلك. 

الثاني : لابن کنانة: آنه إذا و جحد العيب بالدابة في سفره فليشهد عليه ويردهالء 
ولا يركبها في ردها إلا أن يكون بين قريتين» فیبلغ علیها إلى القرية ليشهد 

الثالث: لابن نافع في المدنية: أنه لا يركبهاء ولا يحمل عليها إلا أن لا يحد من 
ركوبماء أو الحمل عليها بدا في السفر أو الغزو فليشهد على ذلك ويركبهاء أو يحمل 
حى إلى الوضع. الذي لا يجوز له أن يركبها فيه» قال: يعن حن يجد حكما أو بينة 


تشهد له بذلك الموضع ما یستوحب به ردها. وأما إذا وحد العيب في الحضر. 


فقال ابن رشد: ليس له ركوجا بعد وجود العيب [ها] ۳ إلا في ردها. 


(۱) (و) و(ط) و (ك): يحوز. 

(۲) البيان (۲۰۵/۸): (بالدابة اشتراها....) 
(۳) انه عضي في سفره: سقط من (ط) و (ك). 
(4) بما: زيادة من (و) و(ط) و (ك). 


مكانه بالمعروف حن يحك له بردها؛ لأن عليه النفقة» ومنه الضمان. 

وكذلك العبد والأمة له استخدامها بالعروف» وليس له أن يطأ الأمة ولا يتلذذ 
منها بشيء» بخلاف الثوب أن كان البیع وبا فان فعل كان رضى منه 
تا میت 
]°[ [ادعاء الشتري وجود عيب خفي بالعرض ] 

قلت: وأما القسم الثاني: وهو إذا كان المبيع عرضاء قلت: 

قال فلان بن فلان الفلای: إنه اشترى من فلان بن فلان الفلاي برنسا وجد 
به يسير”') لباس, بشمن [قدره] ۱ كذاء قبضه البائع المذكور حين التبايع المذكور 
على السنة والمرجع بالدر ك. وأنه ألفى بالبرنس عيب كذاء وهو خفي ما( يخفى 
على أغلب الناس» وأنه ينقص من الثمن, حضر البائع الذ کور. وقرئ عليه المقال 


المذكور. أجاب: بأن وافق على المقال المذكور عدا وجود العیب. فانه لم يوافق 
عليه. 


حكمها: أن يكلف الشتري ثبوت العيب وحفائه» بأهل المعرفة بذلك فإذا 


(۱) الأصل و (و) و(ط) و (ك): الجاه. 

(۲) يحكم: سقط من (ط) و (ك) 

وا البیان (۲۱۲/۸) (...بشیء ولا يلبس الثوب أن كان الذي وحد العيب به ثريا). 
(4) البیان: ۱5/۸ ۱۷۲-۲ ۲ . 

(5) وهو: سقط من (ط) و (ك). 

)٩(‏ وحد به يسير: م معط من (ط) و (ك) 

(۷) قدره: زيادة من (و) و(ط) و (ك) 

(۸) ما: سقط من (ط) و (ك) 


6 ۲ ۵ 


[i 11] 


قلت: فإذا لم يكن للبائع فيه“ مقال. نظر في ذلك: فأما" أن كانت قيمته ها 
حطر" وبال» رد المبيع إلى بائعه من غير حلاف؛ وان كانت قيمته يسيرة. 

قال ابن رشد/ في المقدمات: (ظاهر الروايات ف المدونة وغيرها أن الرد يحب 
به كالكثير سواء. 

وقيل: اليسير في العروض كاليسير في الأصول على ما يان بيانه فيها أن شاء الله 
عز وحل» فلا يجب الرد به وکا يرحع بقيمته. وعليه كان ابن رزق"* يحمل ظاهر 
الروايات ويقول: لا فرق بين الأصول في ذلك“ والعروض. قال: ويؤيد تأويله 
برواية علي" ' عن مالك فيمن ابتاع وبا فإذا فيه حرق يسير يخرج في القطع؛ أو 


نحوه من العيوب م يرد' به» ووضع عنه فدر العيب. 


)١(‏ فيه: سقط من (و) 

(۲) فأما: سقط من (ط) و (ك) 

(9) (ط) و (ك): حظ. 

(4) أبو جعفر هد بن محمد بن رزق الأموي» من أهل قرطبة أحذ عن أبي عمر بن القطان وتفقه به أبو 
الوليد ابن رشد. كان فقيهاء مشاوراء حافظا للرأي» ذاكرا للمسائل» بصيرا بالنوازل» عارفا بالفتوى» 
وكان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والمدارسة والتفقه عنده» فاضلاء ديناء متواضعاء حليماء 
عفيفا على هدى واستقامة» حاشعاء مختصرا في شأنه وملبسه. (4۷۷-4۲۷ هب /۱۱۸4-۱۰۳۵ م). 
(الصلة: ۱/ ۰۱1-1 بغية الملتمس: .١65‏ سير أعلام النبلاء: ۱۸/ 014-01۳ تحقيق وتعليق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي - موسسة الرسالة - بيروت» لببان ۱8۰ هل/ 
۰۳ مم). 

(5) في ذلك: سقط من (و) و(ط) و (ك) 

(7) علي: سقط من (و)» وف المقدمات (۱۰۱/۲): زياد. آبو الحسن على بن زياد الاسكندري» من رواة 
مالك الشهورین» من الطبقة الرابعة» من لم ير مالكا من العراق» يعرف باحتسب. له رواية عن مالك 
في اللحديث والسائل» صنف لأهل السنة التصانيف» وأقام الحجج على إثبات السنة» وما نفاه أهل البدع 
من صفات الله تعالى» ودفع شبه المعتزلة» له تآليف كثيرة منها. كتاب الموجزء وكتاب التوحيد والقدر, 
وكتاب الأصول الكبير وكتاب الصفات. (ترتيب المدارك: ۲۹۰/۳ الديباج: ۱۹1۱۱۹۳ ) (- 
E ۶‏ 


4۲٦ 


قال في المختصر الکبیر(): نحوه. ولا يرد من العيوب إلا من عيب كثير نقص 
ننه وتخاف”" عاقبته» ولا ينظر في ذلك إلى ما يرده التجار فقط(*. فانظره. 
]١654[‏ [دعوى الشتري وجود عيب بالأصل] 

وأما القسم الثالث: وهو إذا كان المبيع أصلاء ووقع فيه التبایع» ثم أراد الشتري 
أن يقوم بعيب في البیع. تقول: قال: فلان بن فلان الفلایی: إنه اشترى من فلان 
بن فلات الفلاین جميع الدار [الني]0) وضع کگذا و حدو دها کگذا بثمن قدره 
كذاء دفعه للبائع المذكور في تاريخ التبايع» وأنه وجد بالدار المذكورة عيوبا وهي 
کذا وأا تنقص من الثمن نقصا له خطر وبال وأنها أقدم من أمد التبايع, 
وطلب منه موجب الشرع في ذلك. فحضر فلان الدعی عليه الم کور. ووافسق 
على البیع المذكور كما وصف. وقبض الثمن كما ذكرء ولا يعلم في الندار 
لبیعة(۲ [الذ کورة] ۲۱ عيبا. 

حکمها: أن يكلف الشتري الذ کور إثبات العیب بأهل البصر على ما زعمه 
الشتري ال ذکور فان آثبتد كما يحب أعذر فيه للبائع» فان سلم في المدفع فيه أو 
ادعی ما یبطله وتأحل ف إثبات ذلك كما مضی في الاحل» فان عجز عن المدفع 
نظر في العيب الثبت. 


(۱) الكبير: سقط من (ط) و (ك) 

(۲) الأصل و (و) ورط) و (ك): ويخاف. 
(۳) فقط: سقط من (و) و(ط) و (ك) 
)٤(‏ القدمات: 7/۲ ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(5) الي زيادة من (و) و(ط) و (۵) 

(1) والمبيعة: سقط من (ط) و (ك) 

(۷) المذكورة: زيادة من (و) و(ط) و (ك) 


[1۱ ب] 


[۲۵۵] [آقسام العیوب وأحكامها] 


قال ابن رشد رحمه الله: (العيوب على قسمین: عيب عكن التدلیس به» وعیب 
لكك الد به. 


فأما ما لا يمكن التدليس به» فلا يحب الرد به قي قيام ليع ولا الرجوع 
بقيمته في الفوات» وهو على وجهين: 


أحدهما: ما استوى البائع والمبتاع في الجهل ععرفته وكان في أصل الخلقة 
باتفاق» أو لم يكن في أصلها على احتلاف» لم يختلف أصحاب مالك في جل 2 
ا 
قلت: وقال ابن بشتغير قي اختصار أحكام الشعی: أن كان ما عملته الأيدي 
رجع به» وان كان في أصل الخلقة فلا رد 2 

وكان أفي شيخنا [ومفيدنا] ** وسيدنا أبو عبد الله القوري فيما كان من 
العيوب الخفية الي يستوي في عدم العلم با البائع والبتاع/ بأن لا ر جوع يها 
للمشتري”' على البائع» وقال في فتياه: وأرى أن لا فرق بين ذلك وبين نشب 
والجوز» والقثاء . 


(۱) القدمات: (۱۰۰/۲): فلا يحب الرد به في القیام. 

(۲) جملة: سقط من (و) ورط) و (ك) 

(۳) القدمات: ۱۰۰/۲ - ۱۰۱. 

)٤(‏ له: سقط من (و) 

(5) مفيدنا: زيادة من (و) 

(5) للمشتري: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) القثاء: قثاء وقثاء والكسر أكثر الخيار كذا في الصحاح. وی المصباح: اسم جنس لما يقوله الناس الخيار 
والعجور والفقوس» وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه الخيار» ويقال هو أخف من الخيار والواحدة 
قثاءة. (معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي: ۱۲۲ تحقيق: محمد مصطفي الدمياطي 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹۸۰). 

۲۸ 


رشد رحمه الله. ۱ ۱ 

قلت: اما ب ey‏ 
بالعیوب" 

أن قال: (لا یرد من العيوب إلا ما يمكن أن يعرفه الناس فيكون البائع غارًا 57 
ومدلسا فیه. وآما ما لا عکن أن یعرفه الناس» ويستوي فق الجهل غرف ه الب‌ائم 
والمبتاع» ولا عکن الوصول إلى العلم به بوجه من وجوه الاختبار» ولا كان من 
بعد نشره وشقه"» ومثل ابحدري یکون في الحلد لا يتبين إلا بعد إدحاها قي الدبغ 
ومثل الجوز» والنارنج“ ومثل القاء" تبا ع“ فيوجد فيها مر» وما أشبه ذلك)". 


(۱) أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطي يعرف بابن الحباب نسبة إلى بيع اباب جياني الأصل» سکن 
قرطبة» رحل فسمع جماعة منهم محمد بن وضاح وعنه حدث ولده محمد وغيرهم. كان إماما في فقه 
مالك حافظاء متقناء كان في الحديث لا يناز ع» من أهل العربية والأدب» له تآليف منها: تصنيف مسند 
مالك وكتاب الصلاة وكتاب الابمان» وغيرها. (۲۶ - ۳۲۲ هب / ٩۳۳-۸۰‏ م). (تاريخ 
علماء الأندلس: »47/١‏ حذوة المقتبس: ۱۲۲-۱۲۱ بغية اللتمس: ۱۱۲ النجوم الزاهرة: ٤۷/۳‏ 27 
تذكرة الحفاظ: ۲/ ۸۱۱-۸۱۰). 

(۲) ف البيان :)۳١۱/۸(‏ من كتاب العيوب الثان. 

(۳) و: سقط من (ط) و (ك). 

(5) النارنج: ثمر معروف فارسي نارنك» ونارنك بالفارسية هو النارنج أي البرتقال (معجم أسماء النباتات: 
٩۹‏ . والرانج: قيل هو تمر أملس كالتعضوض واحدته بماء وهو أيضا النارحیل وهو الجوز افندي 
حكاه أبوحنيفة. وقال: أحسبه معربا في الصحاح» وما أظنه عربياء وفي الأساس: وصبيان مكة ينادون 
على المقل ولد الرانج. (معجم أسماء النباتات: 17). 

(5) مثل: سقط من (ط). 

(5) البيان: (۳5۲/۸): يباع. 

(۷) البيان: ۳۹۲-۳۵۱/۸.. 


قلت: انظر ما قاله في هذه الرواية لما يشهد. هل( لفتوى القوري أو لما عند 
ابن بشتغير أو لما قاله في المقدمات؟ 


قلت: الظاهر منه أن يكون موافقا لابن بشتغير بدليل قوله: لا يرد من العيوب 
إلا ما عکن أن يعرفه الناس» ولا عکن أن يعرف الناس إلا ما كان من عمل الأيدي. 
ولا يشبه لما في القدمات؛ لأن ما في المقدمات بالتفصیل, وقي التفصيل لاف 
ولا لفتوى القوري؛ لأا على الإطلاق. 

ولخص ابن عرفة كلام اللخمي في ذلك بأن قال: (احتلف فيما لا یعرف من 
العيوب حين العقد على ثلاثة أقوال: 
ال روى أبو محمد": ما لا يمكن معرفته إلا بعد القطع والبحث" لم یرد وكذا 
الفص حك وعلى هذا يتبايعان. 

۱ ابن حبیب: هذا إذا كان من أصل الخلقة ۸ يحدث بعد قطعه وما حدث بعد 
الصحة من عفن ونحوه هذا يعلمه بعض الناس وان جهله آخرون. 


ا الاهري: له الرد في الجميع. وهو أقيس إن دخلا على السلامت 
وجهلا الحكم في الرد بالعيب إلا أن تكون العادة عدم الرد [بالعيب] ”» وعلمي“ 
المتبايعان. 


(۱) هل: سقط من (و). 
(۲) مافي: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) مختصر ابن عرفة (۳۰۲/۲ب): روى محمد. 
)٤(‏ (ط) و (ك): النحت. 
(5) الأصل: وورد به. 
(5) بالعیب: زيادة من (و). 
(۷) في مختصر ابن عرفة (۳۰۲/۲ب): وعلمه. 
۹{ 


[î 1۲[ 


ثم ذكر قول ابن حبيب» وقال: جعله بعض الأشياخ ثالثاء ولا أراه كذلك؛ لأن 
ابن حبيب خصه عا/ يعلمه بعض الناس» ويجهله آخرون. 


ومحل الخلاف: إنما هو فيما لا يمكن علمه» وفي کون اجوز افندي وغيره یوحد 
داحله فاسد كالخشب مطلقاء أو له الرد في اليسير . 


ززل الل عن مالل ET‏ قائلا: لا رد فيما كثر کالأهال إلا أن 
يكون أكثره. قاله ابن عرفة. 
عن كونه عيبا إلى كونه جنسا آخحر. 

وف کون القثاء يوحد مرا كذلك القولان لعزوهما. 


و محمد وابن حبيب عن أشهب: إن أمكن معرفة مره بإدخال عود رقيق فیه( 
[فله] © الرد فى اليسير كالثلاث» والاثنين» ولا ترد الأحمال. 


)١(‏ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد القزويين» تفقه بالأيمري وهو من كبار أصحابه» وتفقه أيضا على أبي 
بكر بن علوية الأبمري»؛ كان عالما بالحديث» زاهداء ألف تآليف عدة منها: المعتمد في الخلاف نحو مائة 
حزی والإلحاف في مسائل الخلاف. ) ۳۹۰ ه/ ‏ ۹۹۹ م). (طبقات الشيرازي: ۱۱۷ ترتيب 
المدارك: ۷۳/۷ ل 4ل ). 

(۲) الأصل و (ط) و (ك): مع. 

(۳) الأصل: نقل وفي مختصر ابن عرفة (۳۰۲/۲ب): نقلا. 

)٤(‏ عن مالك: سقط من (ط) و (ك)» وفي الاصل: عن مالك معا و 

(5) ومحمد: سقط من (ط). 

(") فيه: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۷) فله: زيادة من (و). 


۶ ۱ 


۳ 
2 


محمد: الا آن یکون اکثره؟ مرام*. 
]١55[‏ [العيوب التي لا برجع ها الشتري على البائع] 

الوحه الثاني: قي" الذي لا یرجم [به] 27 هو ما استوى في المعرفة به البائع 
والبتا ع وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى. 


قال المتيطي في تسجيل”“ العیوب: (إن العیب إذا كان ظاهرا لا خفی على من 
تأمل الدار ونظرهاء وأنكر الشتري أن یکون رآه» ولو رآه ما دحل علیه. 


قال التيطي: إذا لم يدع البائع على البتاع أنه رأی"* العیب الذ کور ولا آوقفه 
عليه» وإنما اکتفی بظهوره؛ لانه لا يخفى. قال: يحلف البتاع أنه ما رآه [حین البیع] 
۳ ولا علم به» ويرد الدار ویسترجع الشمن) ©. 

قلت: [هذا| ۶ إذا كان العیب قیمته كثيرة» وإن كانت قیمته يسيرة رجم به 
فقط على ما يأن بیان ذلك إن شاء الله تعالى. 


۶ قال التيطي:(قال ابن حبيب”“ عن مطرف وأصبغ فيمن ابتاع سلعة 
وأشهد على نفسه [أنه] ”") قلب ورضيء ثم وحد عيبا مثله!؟ لا يخفي عند التقليب 


(۱) الأخير و (و): أكثرها. 
(۲) مختصر ابن عرفة: ۳۰۲/۲ ب س رقم 7759 مكتبة وطنية. 
(5) في: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ به: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(5) (ط) و (ك): تفسير. 
(") الأصل و (و): أراه. 
(۷) حين البيع: زيادة من (و). 
(۸) النهاية والتمام: ۸٩‏ ب 4۰ رقم 6١‏ خزانة عامة. 
(9) هذا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۱۰) ثم: سقط من (و). 
4۳۲ 


التقليب لزمه» و ۸ يكن له قيام ولو لم يشهد [عليه] ‏ أنه قلب ورضي لكان له أن 
یرد ولم یذ کر ینا) ©. 

قلت: فإذا كان ظاهرا وقلنا بأن القول قول الشتري في عدم الرؤية» وأقر أنه 
رآها بعد البیع» وسكت مدة بعد الرؤية» ثم قام يطالب با. هل له مقال أم لا؟ 


قلت: قال أصبغ في حامع بيو ع العتبية: (إذا علم بذلك قبل أن يسلم 
ال رأنك أن یصرف غ ذلك ولا يلزمة الا أن ايكون من الامور 
الظاه 3 الي تعرف ويعرفها المشتري» وأراها کا ا وال و 
ها" ولا فلا. وإن كان على غير ذلك وأقر عليها سنة أو سنتين فلا أرى ذلك 
یلز مه» فیحلف بالّه ما كان ل ولا تسلیما. 


۰ 
‌‌ 


(۱) قال ابن حبیب: سقط من (ط) و (ك) 
(۲) أنه: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
یر ۵» وإن كان مثله) . 
(4) علیه: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(ه) النهاية والتمام: ۹۱۱ 
(19) الأصل و (و) و (ط) و (ك): عيوب وهو تصحیف. 
(۷) البیان (1۱/۸): لشیء. 
(۸) (و): عند. 
(9) إذا علم بذلك... الظاهرة: سقط من (ط) و (ك). 
)٠١(‏ (ط) و (۵): یقلبها. 
(۱۱) (و) و (ط) و (ك): واشترط. 
(۱۲) البیان (۸/1۱): (...كالمشتري فآراه إذا كان كذلك كالمشتري علیها کالشروط والا فلا...). 
(۱۳) البيان (8/51): (... يلزمه ولا يوجب عليه بعد أن يحلف بالله ما كان رضا للأبد....). 
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قال ابن رشد رهه الله لیس ذلك ما حدثه البائع على البتا ع بعد البيع» وإغا 
”١[‏ ب] هو شيء قدم من الحق للمبتاع على البائم أن یقطع عنه ذلك الفسادل اذ هو عیب 

لم يتبرأ منه إلا أن یکون أمرا ظاهرا لا يخفى فیلزم أنه“ على قول ابن حبیب(؟. 

ثم قال ابن رشد: وقد قيل: إنه إذا لم يشترط ذلك عليه البائم ولا كان أمرا 
ظاهرا فليس له أن يزيله عنه“ وهو عيب إن شاء أن مسك وان شاء أن يرد" . 
روى ذلك عن ابن القاسم وسحنون. 

ولا قال: إن من حق البتاع أن يزيل ذلك العيب حكم له بحكم ما لو حدئه 
عليه بعد الشرای فقال [ابن القاسم] ”: إن قام بالقرب كان له مقال» وان ۸ يقم 
إلا بعد السنة أو السنتين لم يكن له ذلك إلا بعد بمينه» وان سكت إلى مغل" وقت 
الحيازة”' عد ذلك منه رضی) . ویأق بیان الحيازة بعد إن شاء الله تعالى. 


وأما القتسم الثاني الذي عكن التدليس به. فإنه على ثلاثة أوجه: 
النا: أن حط من الثمن يسيرا. 


الثالث: أن يحط من الثمن كثيرا. 


(۱) انه: سقط من (ط) و (ك) 

(۲) البيان (1۲/۸): (... فيلزم ذلك المشتري كما لو اشترطه عليه البائع) 
(۳) البيان (1۲/۸): (فلیس له أن يسدد عليه) 

) البيان (1۲/۸): (... مسك امسك‎ )٤( 

(5) في البيان (1۲/۸): Ae)‏ 

)٦(‏ ابن القاسم: زيادة من (ط) و (ك). 

(۷) مثل: سقط من (ط) و (ك). 

(۸) البيان (1۲/۸): (... وقت الحيازات في الأشياء). 

.1۲-٦۱/۸ البيان:‎ )9( 
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وأما الثان الذي يحط من الثمن يسيرا. فانه لا يخلو: من أن يكون في الاصول 
أو في الغروض. فان كان في العروض فقد تقدم الحكم فيها. وإن كان في الاصول 
فإنه لا يحب الرد به وإن كان المبيع قائما"" وإنما يحب فيه الرحوع بقيمة العيبء» 
وذلك كالصدع قي الحائط» وما أشبهه. 


قال“ ابن رشد: ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدًا في اليسير الذي لا 
يجب الرد به في الدور””. وقد رأيت لابن عتاب رحمه الله تعالى أنه سئل عن العيب 
الذي يحط من الثمن في الدار الربع؟ فقال: ذلك“ كثير» ويجب الرد به. 

وقال اب القطان: ان کان ما" فیه() العیب مثقالین فهو شی یسیر برجم 
هما البتاع على البائع ولا يرد يمما البیع. وإن كان قيمته عشرة مثاقیل فهو كثير 
يجب الرد به. 


فقال ابن رشد رحمه الله: قال ابن القطان: العشرة كثيرة و ۸ يبين من أي 


(٩ 
+ دن‎ 


(۱) (ط) و (ك): فائتا. 

(۲) قال: سقط من (و). 

(۳) القدمات (۲۱۰۱/۲): (لا يجب الرد به في العقار أو في الدور والعروض على أحد القولین). 
(٤(‏ ذلك: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) ما: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(5) المقدمات (۱۰۱/۲): (... كان قيمة). 

(۷) شيء: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(8) المقدمات (۱۰۲/۲): كثير. 

)٩(‏ فقال ابن رشك د شفط هن (ط) و (ك). 


۶ ۳ ۵ 


وقال ابن رشد: الذي عندي أن العشرة مثاقيل من مائة مثقال کنیر:() يحب 
الرد لا 


قلت: و لم يتكلم ابن رشد رحمه الله على اليسير الذي هو الكلام فيه» ولم يعين 
فان ٠‏ من أ عدد تسب إلا أن يقال حين نسب العشرة احدودة معها من 
المائة علم منه أنه نسب المثقالين منها. 

قلت: وتنسب الديناران من الأربعين: لما قال في المدونة في سلمها: حر©) 
الزيادة اليسيرة کالدینارین من الأربعين وذلك نصف العشر"؟ وقال/ الازري: 
(الدينار» أو ۲ الثلانة من الائة یسیر . 


قلت: ما قاله المازري موافق لما فهمناه من فهم ابن رشد عن ابن القطان 
فانظره. 


وأما الثالث: الذي يحط من الثمن کثیرا» فقال ابن رشد فيه: يخير المشتري بين 
أن يرد ویرجم له ثمنه أو يتماسك ولاشيء له)*. 


قلت: واحتلف في حد الكثير. ما هو؟ 

فقال ابن عتاب في نقل ابن رشد: (الربع من الثمن کثیری(*. 

قاليايه القهلات ف ار. ‏ 2 [أيضا] : (العشرة مثاة (۲) سے ر( 
وهال ابن القطان في نقل ابن رشد إأيضا] ': (العشرة مثاقيل” ' كثيرة) '. 


(۱) المقدمات (۱۰۲/۲): كثير. 
(۲) المقدمات: ؟/ .٠١١-٠٠١٠١‏ 
(۳) (ط) و (ك): المثاقيل. 

(4) (ط) و (ك): هو. 

(5) (ط) و (ك): العشرة. 

(7) (ط) و (ك): الدیناران. 

(۷) المقدمات: ۱۰۵-۱۰/۲. 
(۸) القدمات: ۱۰۱/۲. 


4۳٦ 


كال انق و الم ۰۳ 
وقال ابن القطان في نقل ابن عبد الرفيع: (السبع كثير) ". 
سا 


ونقل ابن عبد الرفيع عن بعض المتأحرين في العشر: (أن يخير المشتري في الردء 


أو [أحذ] )^ قيمة عيبه) 3 


ونقل عیاض: (أن حد الكثير ما أضر بالمشتري) ”' . 

قلت: و ذلك إذا كان بعر الدار زعافا *. (وكما إذا كان با صدع يخاف منه 
سقوطها. 

قاله في الأمهات” '» واحتصرها أبو سعيد يخاف منه سقوط الجدار» وتعقبها 
ع ا بر اه مت تیار رگن لي 0 


)١(‏ أيضا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) مثاقيل: سقط من (و). 
(۳) المقدمات: ۱۰۲/۲ 
)٤(‏ وقال... العشر: سقط من (و). 
)5١‏ القدمات: ۱۰۲/۲ 
)٩(‏ معین الحكام :۰۳۸۸/۲ 
(۷) النهاية والتمام: ۸٩‏ ب ۱۹۰. 
(۸) أحذ: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(9) معین الحكام :۲/۳۸۸۰ 
(۱۰) التنبیهات: 1 ونصها: (وأصل الباب أن كل ما فيه ضرر على البتاع أو ما يحط من الثمن کثیرا» وقال 
بعضهم: لا حد فيه الا وجود الضرر). 
(۱۱) الزعاف: السریع القتل» وسم زعاف. والزعف: القاتل من السم (لسان العرب: زعف). 
(۱۲) قاله في الأمهات: ليست موحودة في مختصر ابن عرفة (۳۰۳/۲ ب). 
۷ ۶ 


قلت وشتان [ما] "۲ بين دم الجدار» وتهدم الدار. 
قلت: وأنواع ما يضر بالمشتري كثيرة. 
قلت: فحصل من هذه الأقوال في حد الكثير سبعة أقوال: 
ا الربع لابن عتاب. 
1 الثلث ان بكر بن عبد الرهن. 
۳ العشر والسبع لابن القطان. 
كنب العظيو لابن ود 
۵ العشر مع تخير المشتري للمتأخرين. 
5 بين ] "۲ الضرر لعياض. 
قلت: و كيفية التوصل إلى كل جزء من هذه الأجزاء على قول قائله بأن يقوّم 
المبيع سالماء ويقوم معيباء وينسب ما بين القيمتين من قيمته سلماء فإذا علمت تلك 
النسبة» وكانت موافقة لقول من هذه" الأقوال» وكان الحاكم من" يحكم بذلك 
القول فسخ البیع بينهماء وإن كانت تلك النسبة أقل من العشر على قول من حك 
بالق العشرة رد البائع على المشتري من الثمن' الذي وقع به التبايع بقدر تلك 
التسبة. 


(۱) (ط) و (ك): تفويتها. 
(۲) مختصر ابن عرفة (۳۰۳/۲ ب): (... لفظها يخاف منه سقوطها). 
(۳) مختصر ابن عرفة: ۳۰۳/۲ ب. 
(4) ما: زيادة من (ط) و (ك). 
(5) العشر لابن رشد: سقط من (و). 
(1) بين: الزيادة من (و). 
(۷) هذه: سقط من (ط) و (ك). 
(۸) من: سقط من (ط). 
(9) (و): بكثرة. 
۶۳۸ 


| ب] 


قلت: قد تقدم لنا أن العروض يرحع فیها على الشهور ما قل أو كثر من 
العيوب. ولم يقع لنا تبيين على ما يحدث عند المشتري من العيوب. كيف يكون 
العمل فيهاء ولا ما يكون العمل" فيما ينتفع به المشتري من ذلك العرضء وما 
يحدث فيه من زيادة بصبغ ونحوه فأقول": قال آبو عبداله الازري: (قد علم أن من 
ا پوت [قد] ۲٩‏ دلس فيه البائع بعیب فلبسه الشتري» فانه إن/ رده رد معه ما 
نقصه اللباس ۳ و ال كان البائع مدلسا لکون الشتري قد انتفع باللباس» وصان به 
ماله ولو لم يلبس هذا الل [للبسر ]0 ما عنده من الثیاب» و ینقصها لباسه كما 
O‏ 
اللباس» ولا يعترض على هذا الرحوع بقول البي يل: ([إن] ۲ المخراج 
بالضمان)"'“؛ لأن اللبس ليس بخراج وإنما هو جزء من آحزاء المبيع» والخراج ليس 


(۱) من الثمن: سقط من (و). 

(۲) العمل: سقط من (و). 

(۳) فأقول: سقط من (و) 

(4) قد: زيادة من (و). 

(ه) شرح الازري على التلقین (۹۸/4 ب): القیاس. 

(7) (و) اللباس» وفي (ط) و (ك): القمیص. 

(۷) للبس: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۸) هذا: سقط من (و). 

(9) شرح الازري على التلقین: ۹۸/۶ ب رقم ۳۰۲۷ - مکتبة وطنية. 

(۱۰) علی: زيادة من و). 

(۱۱) إن: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۱۲) أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء قال الترمذي: هذا حدیث حسن: (سنن الترمذي - باب 
ا فیمن يشتري العبد ویستغله ثم يجد به عيبا :۵۷۳/۳). قال الزرويلي: (يريد 9 ضمان الشراء لا 
ضمان الغصب). (تقيبد الزرويلي:۳۱/۶- رقم .١۲٠۹۹‏ مكتبة وطنية). 


e۴۹ 


يحزء من البیع" * وإنما هو آما] ۲ يحدث بعد البيع عند المشتري؛ مثل ما يحدث من 
الغلات قي اخوائط بعد البيع» » أو ما ينبت على : ظهر الغنم من الصوف بعد البیع > وما 
آشبه ذلك. 

قلت: وأما كيفية العمل بين البائع والشتري فقال الازري: يخير بين أن یذ 
قيمة العيب ويتمسك بالبیع» أو يرده ويرد ما نقصه عنده ویرجع بثمنه. 


ثم قال: فاعلم أن كل بيع صحيح يضمنه مشتريه بالعقد. فان التقويم فيه إذا أراد 
المشتري أن یأحذ قيمة العيب يوم العقد؛ لأن مصيبتها من المشتري وان أراد 
الشتري الرد» ويرد" ما نقص فان المعروف من المذهب أن اعتبار النقص إا 
يكون [عند]"" يوم العقد. 


وقال ابن المعذل: إن اعتبار النقص إنما يكون يوم الردء بخلاف اعتبار أحذ قيمة 
الت 


ثم قال: وقد أشار بعض التأحرین إلى إنه إذا قيل في النقص أن القيمة تعتبر يوم 
البيع إذا اختار المشتري الرد؛ لكون المبيع قد انتقص فيجب أن يكون حكم الزيادة 
والنقص حكما واحدا. والمشهور من المذهب في هذه المشاركة في الرد بالعیب 
يكون في الزيادة“ ما زاد الصبغ قي الثوب إن كانت الزيادة في الصبغ(؟. 


(۱) والخراج.... المبيع: سقط من (ط) و (ك) 

(۲) ما: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 

(۲) (ط) و (ك): المشتري أن يرد. 

)٤(‏ عند: زياده من (و). 

(5) الزيادة: ليست في شرح المازري على التلقين (۱۰۰/4 أ). 

(") إن كانت الزيادة في الصبغ: ليست في شرح المازري على التلقين ۱۰۰/4 
٠‏ ۶ 


وقد قيل: فيمن اشترى وبا" من يعتقد أنه مالکه فاستحق من يده وقد صبغه 
أنه يؤمر المستحق بدفع قيمة الصبغ, فان امتنع أمر المشتري أن يدفع قيمة الثوب غير 
مصبو ع فان امتنع کانا شر يكين هذا بقيمة صبغه وهذا بقيمة وبه. 
ثم قال: وقد آحری بعض التأحرین هذا في الشتري إذا اطلع في الثوب"* على 
£ . ۶ (۳) 5 ۳ ۱ : ۳ ب 1 0 8 ۳ 
عيب بعد أن صبغ [أن] البائع يقال له: ادفع للمشتري قيمة الصبغ» فان امتنع قيل 
للمشتري: ادفع للبائع قيمة الثوب. فان أبى کانا شریکین. 


ثم قال: وقد احتلف بعض أشياحي”' .ما تکون الشركة. هل بقيمة الصبغ أو 


عا/ زاد الصبغ) ۳ 


قلت: انظر هذا الذي آحراه هؤلاء التأعرون في الجمع بين الاستحقاق والرد 
بالعیب. والتصوص ق الرد بالعیب |ذا عثر الشتري علی غيب قلعم بعد آن حدت 
عنه عيب أنه يخير بين أن يرد ويرد ما نقص العیب الذي حدث عنده أو يحبسه 
ويرحع بقيمة العيب. وليس للبائع أن كتنع من إعطاء قيمة العيب فلا تكون بينهما 
شر كة في المبيع» بخلاف ما نقل المازري عن المتأحري 2 '2. 


انظر كيفية التقدع”"ا والرحوع في رسم يستأذن سيده في تدبير حاريته من 
ماع عیسی من کتاب التدلیس بالعیوب"". 


(۱) ثوبا: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) في الثوب: سقط من (ط) و (ك) 

(۳) إن: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 

(4) (و) و (ط) و (ك): بعض المتأخرين. . 

(ه) شرح الازري على التلقين: 95/4 ب ۱۱۰۰ رقم ۳۰۲۷ - مكتبة وطنية. 
(7) رط) و (ك): عن بعض التأحرین. 


۰ (۷) (و) و (ط) و (ك): التقوع. 


PSL ور‎ OOS 


وقال ابن عبد الرفيع: (إذا أراد المشتري أن یدفع قيمة العيب اادث عنده 
د وأبى البائع ذلك. قال: ليس للبائع ذلك. وان أراد المشتري التماسك» وأحذ 

قيمة العيب القدتم» فقال البائع: أنا أحط عنك قيمة العيب الحادث عندك فإن شعت 
#سکت و شيء لك أو رددت ولاشيء عليك» فذلك له على المشهور من 
المذهب) 7 


قلت: المشهور الذي أشار إليه هو قول ابن القاسم وهو ال سير 
ذلك الخيار [وغیره]. وهو قول عيسى وابن نافع. 
قلت: فان أراد المشتري التماسك والرحوع بقيمة العيب» فتتوصل”" إلى ذلك 
و تقول: قيمته يوم البيع عشرون وقيمته يومئذ بذلك العيب خمسة عشرء 
عا روا ی ی ی ی 
كان" فان أراد الشتري الرد» ويعطي قيمة العیب الحادث تقول: کم قيمته سلیما 
يوم البيع؟ فیقال: عشرون. و کم قیمته بالعیب القدم؟ فیقال: هسة عشر. وکسم 
قيمته بالعیبین؟ فیقال: عشرة. فتنظر ما بینهما وبين قيمته معیبا بالعیب القديم فتجده 
خمسة. فتسبها من جميع الثمن فتجدها ربعا. فقيمة العیب الحادث ربع الثمن. انظر 
المتيطي . 


(۱) معين الحكام: 1۳۸/۲. 

(۲) وغيره: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 
(۳) (و) و (ط) و (ك): فيتوصل. 

(4) بأن: سقط من (ط) و (ك) 

(5) (ط) و (ك): فعلم. 

)٩(‏ كان: سقط من (ط) 


1 ب] 


نوع (*) منه آخر في السلم (**) 


[۲۵۷] [التداعي في رأس مال السلم] 

فان كان التداعي ۲ رأس مال السلم مثل أن يوجد زیوفا""*. قلت: قال فلان 
بن فلان الفلايي: إنه أخذ سلما من فلان بن فلان الفلابي. على كذاوكذا 
وسقا!؟) من قمح جنسه كذاء يؤديه له إلى أجل كذاء وقبض رأس مال السلم 
ناجزا بالعاينة. ثم [آنه] ”“ وجد رأس مال السلم رصاصا أو زيوفاء فحضر فلان 


السلم. ووقف على عين رأس مال السلم, ووافق أنه هو/ الذي كان دفع(* 
للمسلم الیه واف ردية كما زعم المدعي . 
( (* (و): فرع. 


( (** السلم لغة: بالتحريك السلف وقد أسلم وأسلف عفن واحد. (تاج العروس: سلم)» وأيضا هو في 
اللغة: الاستسلام وهو الانقیاد لتسلیم عوضه ناجزا. قال غیاض: ویسمی سلفا. (أحوبة البرزی: ۱۱۸/۲ 
| رقم ۱۸۰۷۷. مكتبة وطنية). وني الشرع: بيع موصوف من طعام أو عرض أو حیوان أو غير ذلك 
ما يوصف مؤجل في الذمة بغیر جنسه. (الشرح الصغیر: ۳/ ۲۱ ۲۰۲-۲) 

(۱) زیوفا: زافت الدراهم تریف زيفاء ثم وصف بالصدر فقیل: درهم زیف. وجمع على معن الاسمية فقیل: 
زیوف مثل فلس وفلوس» ورعا قیل: زائد على الأصل. (الصباح: زافت). 

(۲) الوّسق والوسق: مكيلة معلومة. وقیل: هو حمل بعیر وهو ستون صاعا بصاع الني ی » وخمسة آرطال 
وتلث. (لسان لعرب: وسق). ویسمی الوسق في الغرب بالصحفة وهو یعادل كيلا سعته 44,۳۹۵ ۵ 
لتر. (ورقات عن الحضارة الغربیة: 5 ۱۰). 

(۳) إنه: زیاده من (و). 

(5) کان: سقط من (ط) و (ك) 

(5) وانها: سقط من (ط) و (ك) 


حكمها: (إن السلم لا يفسخ» وللمسلم إليه البدل. وهو نص المدونة لي 
السلم منها إذا كان رأس مال السلم رصاصا أو نحاسا) ". 

وحمل سحنون ما قي" المدونة إذا كانت مكروهة العين أو زيوفا. 
۸۱ [التداعي في صحة السلم وفساده] 

فإن كان تداعيهما في صحة السلم وفساده. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلا [إنه] ° أخذ سلما من فلان بن فلان الفسلایی 
[على] ‏ كذا وكذا رطلا من من البقر أو الغنم الطيب في جنسه» السام من 


عقد( ۲ السلم! " وآفما قد ضربا له أجلا قدره كذا. 


حکمها: أن يكلف [هذا] ۲ القائم بدعوی عدم الأحل البينة ما بحضوره؟) 
العقد. أو باقرار المسلم» فان آثبتها وسلم في الدفع [فيها] ۲۱ السلم وادعاه وعجر 
بعد الأحل فسخ السلم بينهماء ورد رس" * مال السلم لربه وسقط السلم فيه عن 


(۱) قذیب الدو نة (۱۷۷/۷): ا البدل إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما الكاليء بالکال + فيفسخ ذلك). 
(۲) تمذيب المدونة: ۱۷۷/۱ .١‏ 

(۳) ما: سقط من (و). 

(4) انه: زيادة (و) و(ط) و(ك). 

(5) على: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) عقد: سقط من (و). 

(۷) واهما م يضربا.... السلم: سقط من (ط) و(ك). 
(۸) هذا: زیاده من (و). 

(5) (و) و (ك): حضور. 

(۱۰) فيها: زيادة من (ط) و(ك). 

(۱۱) ا سقط من (ط). 


المسلم إليه» فإن لم تقم بينة بذلك كان القول قول مدعي ضرب”“ الأحل لدفع 
المسلم فيه مع ينه لدفع دعوى الفساد؛ لأن القول قول مدعي الصحة. 
فان ادعى المسلم إليه أنه لم يقبض رأس مال السلمء وإنما تأخر قبضه إلى الأمد 
البعيد» وادعى الآخر أنه دفعه [له] ۲۱ قبل افتراقهما فالقول قول المنكر للتأخير؛ لأنه 
قلت: وهذا إذا لم يكن بينهما كتاب وثيقة» ونص فيها على القبض. 
قلت: وهذا أيضا إذا كان تأحر رأس مال السلم. بغير شرط. فان تأخحر بشرط 
قال ابن رسد : (و هو ظاهر المدونة ¢ لأنه قال فيها: لا جوز تأخيره قليلا ولا 
كثيرا. 
وحكى ابن سحنون لمالك وابن القاسم: الجواز”". 
فان كان التأحير بشرط أكثر من الثلاثة أيام فسد السلم. 
]١59[‏ [شروط السلم] 
قلت: وللسلم شروط: 
الأول منها: أن يكون هما يجوز أن يسلم قي السلم فيه. 
الثاي: أن يكون نقدا أو في حكم النقد, ولا یوحر بشرط فوق ثلاثة [أيام] ”“. 
(۱) ضرب: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) له: زيادة من (و). 
(۳) الجواز: سقط من (و). 
(4) القدمات: 1/۲ ۲. 
(5) الاول: سقط من (ط) و (ك). 


(") آیام: زيادة من (و). 


۶ ۶ ۵ 


[î [ه"‎ 


مثل أن يعلق القضاء ببلد غير بلد السلم؛ لأن البتغی" في ضرب الأحل احتلاف/ 
الأسواق. وهذا العق موجود في البلدين» وان قربت مسافة ما بينهما. 


الخامس: أن يكون المسلم فيه موجودا عند الأحل» وسواء كان عند البائع أو لم 
السادس: أن يذ کر موضع القضاء. فإن وقع السلم على [غير] ”© هذا فسخ ولم یج 
إلا أن في بعض هذه الشروط خلافاء والمشهور فيها ما ذكرناه. 
[۲۰] [انقطاع المسلم فيه قبل استيفاء المسلم] 

قلت: فإذا كان المسلم فيه ما له إبان معلوم» ثم انقطع ذلك من بين أيدي الناس 
قبل استيفاء المسلم الشيء المسلم فيه. ففي ذلك خمسة أقوال: تفرعت أربعة منها من 
قولين: 
أحدهما: قول مالك الأول في المدونة: إن الذي يوجبه الحكم أن يتأحر الذي له 
السلم إلى عام مقبل فان تراضيا واتفقا على المحاسبة» فعلى قولين: 
الأول منهما: أن ذلك لا يجوز شما؛ لأنه يدحله البيع والسلف“. وهو قول مالك 
الأول ق المدونة. 


)١(‏ (و): المعتبر. 

(۲) عند: سقط من (و). 

(9) غير: زیاده من (و). 

)٤(‏ قال الزرويلي: (والبيع والسلف راحع إلى سلف جر منفعة ؛ لأن السلف إذا كان من البائم فقد باع بثمن 
غال بعضه للسلعت وبعضه للسلف وان كان من الشتري فقد اشتری السلعة رخيصة فبعضها للثمن 
وبعضها للسلف). (تقييد الزرويلي :۲۰/۵ ١‏ رقم ۸۰ - مكتبة وطنية) 

٤٤“ 


والثاني: أن ذلك جائز. وهو القول الآخر الذي رحم إليه» وهو قول سحنون الذي 
قال فيه: إن من طلب التأحير [منهما| “ فله ذلك إلا أن يتفقا على المحاسبة. 
والثاني: قول أشهب أن الذي يوحبه الحكم احاسبة وأحذ بقية رأس المال. فان اتفقا 
على التأخير إلى سنة أخرى فعلى قولین": 
أحدهما: أن ذلك لا جوز. وهو قول أشهب؛ لأنه یدحله فسخ الدين قي الدين. 
والآخر: أن ذلك جائز. وهو قول أصبغ» وضعفه ابن رشد وقال: لا يحمله'". 
فهذه أربعة أقوال. 
والقول الخامس: قول ابن القاسم في المدونة وكتاب ابن المواز: إن الذي له السلم 
خير إن شاء أن يتأخر إلى سنة مقبلة» وإن شاء أن يأخذ بقية رأس ماله [منه] . 
وهو قول ضعيف معترض أيضا من الوجه الذي اعترض به قول أصبغ. 

وحكى فضل في كتابه: أن الذي وقع في المدونة من فوله"" من طلب التأخير 
منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة. هو [من] ”2 قول ابن القاسم. والصحيح 
أنه من قول سحنون كما ذكرنا ؛ لأن قوله من طلب التأحیر منهما”'' فذلك له إلا 
أن یتفقا على احاسبة لا يتسق“ مع قول ابن القاسم قبل ذلك إن شاء أن يؤخر 


(۱) منهما: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) قولين: سقط من (و). 
(۳) القدمات (۲/۲۰): لا يحمله القياس. والقياس لغة: (التقدير» قست الثوب بالذراع. وفي الاصطلاح: 
مساواة فرع لأصل في علة حكمه). (منتهى ابن الحاحب: ۱۲۲). 
(4) منه: زيادة من (ط) و (ك). 
(5) من قوله: سقط من (ط) و (ك). 
(1) من: زيادة من (ط) و (ك). 
(۷) إلا أن يجتمعا.... منهما: سقط من (و). 
(۸) الأصل: لا يلتصق وف (و): لا يتفق. 
۷ ۶ 


[ه٠‏ ب] الذي له السلم إلى إبّانه من السنة المقبلة فذلك/له» [بل] 2 يتناف ويتدافع مع ما لابن 
القاسم. وكذا هو في بعض نسخ الأمهات من قول سحنون) “. انظر المقدمات. 
[51؟|] [أقسام الطعام | 
۳ وطعام يدحر نادرا. 
سب وطعام لا يدخحر أصلا. 


فأما ما يدخحر ويقتات [ به أو يصلح ا وهو أصل العاش غالبا فان 
التفاضل في الجنس الواحد [منه]“ ما“ لا يجوز باتفاق في المذهب. 


1 ۶ 58 1 ۳ ۱ 4 
وأما ما يدحر ویقتات» ولیس بأصل للمعاش غالبا مثل الجوز واللوز وابخلوز"" 
وما آشبه ذلك. فاعتلف قول مالك وأصحابه في إحازة التفاضل قي الصنف الواحد 


مبه . 


.)۲5/۲( بل: زيادة من القدمات‎ )١( 

(۲) القدمات: ۲۰-۲/۲. 

(۳) القدمات (۳۰/۲): أصل للمعاش غالبا. 

)٤(‏ به: زیاده من (و). 

(ه) یصلح للقوت: سقط من (و). 

(") منه: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

0 ) ما: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۸) الجلوز: البندق» عربي حكاه سيبويه» والجلوز نبت له حب» وی کل مخه شبه الفستق. (لسان العرب:حلز). 
۶ 


وأما ما كان من الأطعمة يدخر نادراء فالتفاضل في الصنف الواحد منه جائز 
على مذهب مالك وأكثر أصحابه كالخوخ» والكمثرى» وشبههما. 

وأما ما كان ما لا يدخر أصلا فالتفاضل قي الصنف الواحد منه جائر على 
مذهب مالك وجميع أصحابه. 

ثم قال: وأما بيع الطعام نسيئة» أو بيعه قبل استيفائه فلا يجوز ببحالء اتفقت 
أصنافه أو احتلفت» كان ثما يدحر أو ما لا يدحر)”؟. انظر المقدمات. 


(۲) المقدمات: ۳۷-۳۱/۲. 


النوع الا خر في الو کالات* 


[۳۰۲] [أصل المشروعية] 

قلت: قال المازري: (الوكالة جائزة بالكتاب» والسنةء والاجماع والاعتبار. 

أما الکتاب: فقوله تعالى: #إوابتلوا اليتامى ...4 الایة(. 

قال: هذا يقتضي التصرف قي مال اليتيم» فإذا حاز ذلك بإذن من لا علك المال 
حين التصرف فيه فجواز ذلك باذن من علك التصرف فيه أولى وأحرى. 

م قال تعالى: #إفابعنوا أحدكم بورقكم هذه إلى الدینة...4 (. وهذه وكالة 
من أصحاب الكهف. 


تم قال: هذا وإن بت أنه كان ٤‏ شر عهم» فشر ع من فبلنا ختلف في تعسدنا 
00 
به . 


وأما الآثار فكثيرة لا تحصى. فمنها: 
وكالته عليه السلام حکیم") على أن يشتري له أضحية بدینار(. 


(*) قال ابن راشد: الوكالة لغة: هي الحفظ والرعاية» قال تعالى: #أقل يتوفكم ملك الموت الذي ول 
بكم ...4 السجدة: ۰۱۱ وقال تعالى: من يكون عليهم وكيلا النساء: ۱۰۹ وهذا كله أصل 
الحفظ والرعاية. وأما حقيقتها شرعا: فهي نيابة فيما لا تتعين فيه الباشرة ما يلزم الرحل القيام به لغيره 
أو يحتاج إليه منفعة لنفسه. (الفائق ف معرفة الوثائق والأحكام لابن راشد: ٠٤١‏ أ) 

(۱) النساء: ". 

(۲) الكهف: 19 . 

(۲) قال ابن العربي: والصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا ما آخبرنا به نبينا يي دون ما وصل إلينا مسن 
غيره لفساد الطرق إليهم. وهذا هو صريح مذهب مالك قي أصوله. (أحكام القرآن لابن العربي: 
۳۹-۳۱). 


۶ ۵ 


[۰ أ] 


وقد تقرر الإجماع على حواز الوكالة على الجملة. ومن جهة الاعتبار أن" 
بالناس ضرورة إلى النيابة عنهم في أموالهم» فاقتضى ذلك حواز الوكالة [على 
الجملة] ”“ لاحل الضرورة) “. 
[ ۰۳ ۲] [أنواع الو کالة] 

قلت: فاذا تقرر هذا فال و کالة هي على ثلائة أضرب: 


ات و كالة مموضة ف جمیع الأمور. 
OE‏ 3۳ 
۲ وكالة مفوضة" ' على شيء خصوص. 


حکیم من سادات فریش و جاء الاسلام ودار الندوة بيذه» وكان صدبقا للبي ۶ قبل البعت ويوده 
حزام» و کان من المؤلفة قلوهم وشهد حنینا وأعطي من غنائمها مائة بعیر ثم حسن إسلامهع وتو سنة 
بش وهو من عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام . (الاسستيعاب: 
۱ ۳۲۰ الاصابة: ۳۸/۱). 

(؟) أخرج الترمذي عن حبیب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله ب بعث حكيم 
بن حزام يشتري له أضحية بدینار فاشتری أضحية فاربح فيها ديناراء فاشترى أخرى مكافاء فجاء 
بالأضحية والدینار إلى رسول الله ج فقال: (ضح بالشاة» وتصدق بالدينار). قال الترمذي: حسدیث 
(سنن الترمذي ‏ کتاب البيوع: 45/7 5). 

)٤(‏ على الجملة: زيادة من (ط) و (ك). 

59) المازري على التلقين: :/"لا. 

(1) مفوضة: سقط من (و) 


۶ ۱ 


[1"4؟] [حق الموكل في عزل وكيله] 


و کل قسم من هذه الأقسام الثلاثة” “ إذا وكل موكل على ضرب من ضروبه 
[۲۵] [الأحوال التي لا يجوز فيها عزل الوکیل] 

قال المازري: (ما لم يتعلق بالوكالة حق للوكيل» مثل أن تكون الوكالة بعوض 
فإِهها إحارة» لا بعکن للم و کل عزل وكيله. 
المخاصمة» فإذا ناشب في المخاصمة مع الطلوب. وأشرف على الانفصال» فان 
الموكل عنع من عزل الوكيل إذا كان منع من ذلك المطلوب فلا يمكن من ذلك إلا 
لعذر كمرض ال وکیل أو سفره أو عجزه عما وکل فيه”", أو تفر یطه اف ه] 0 
تفريطا يخشى على تلف حق الموكل معه) . 

قلت: وقول المازري إذا ناشبه» فسّر بعض الموثقين الناشبة بأن يقعد معه 

قلت: قال ابن دبوس: قال ابن العطار (إذا قاعد ال وكيل“ حصمه ثلاثة حالس 
فأكثر فليس له عزله إلا أن يظهر منه غش) ”. 


(۱) الثلائة: سقط من (و) 

(۲) (و) و (ط) و (ك): وکل عليه . 
(۳) فیه: زيادة من (ط) و (2) 

(۶) الازري على التلقین: ۱۳۳/۶ . 
(6) او كيل سمط ين زو) 

(7) وثائق ابن العطار: ۰۰۱ . 


۱- الوكيل على دفع السلم في بلد آخرء أو على دفع الدين في بلد آخر. 
5 الوكيل الفوض إليه في الطلاق. 
۳ المرتمن يشترط على الراهن إن ۸ يؤده حقه إلى أجل كذا فله بيع الرهن. 

ثم قال الزرويلي: والوكيل إذا قاعد حصمه بحلسین أو ثلاثة» وال وكيل بعوض؛ 
لا إحازة منعقدة. 

قلت: فتلحص من هذه الصور خمسة لا عزل فیها تلو کیل. 

قلت: وقال ابن عرفة: (ففي منع العزل .عجرد انتشاب الخصام أو مقاعدته 
ثلاثا. الشها: عقاعدته(؟ مقاعدة ثبتت”" فیها الحجج. ورابعها: ما لم یشرف"" على 
تمام الحكم. وخامسها: على کم(" لابن رشد مع اللحمي والتيطي عن الذهب» 
وله“ أحد“ قولي أصبغ» وعن انیهما التبطي ومحمد عن ابن الهندي) “. 
[۰ ۲] [صفة ال وکالة في حق الوکیل] 

قلت: (وأما باعتبار ال وكيل فافا ‏ حقه من العقود الحائزة. قاله الازري عن 
ابن القصار؛ وعلله بأن ال وكيل له أن یعزل نفسه. 

قال الازري: وبعض أشياحي يرى: أن المسألة تتحرج على قولین في افبة. هل 
تلزم بالقول ويمنع الواهب من الرحوع عنها وان لم تقبضء أو يكون للواهب 


(۱) الأصل و (و): فمقاعدته. 

(۲) الأصل و (ك): تثبت. 

(۳) مختصر ابن عرفة (۱۷۳/۳ ب): ما لم يسترب. 
(6) مختصر ابن عرفة (۱۷۳/۳ ب): على تمام الحكم. 
(5) (و) و (ط): وف وف (ك): وهو. 

(5) مختصر ابن عرفة (۱۷۳/۳ ب): وله عن احد. 
(۷) مختصر ابن عرفة: ۳ ب . 


1 با 


الرحوع عنها قبل أن تقبض؛ لأن ال وكيل“ وهب حركاته وتصرفاته لمن وكله فمنع 
من الرحوع عن ذلك» كما بمنع من الرحوع عن سلعة وهبها إذ لا فرق. وبعض 
آشیاعی يرى أن الخلاف في ذلك مسطور) (. 
61[1؟] [تصرفات الوكيل قبل علمه بالعزل] 

قلت: فإذا غاب الموكل وعزل الوكيل في حال غيبته» / ولم يعلم الوكيل بالعزل 
وقوع العقد منه بحكم التوكيل. هل ذلك العقد لازم للموكل أم لا؟ 

قلت: قال المازري: (المذهب ف ذلك على قولين. 

ثم قال: وقد جحرى الرسم بين الفقهاء الذاکرین"" وأهل الأصول في احراء هذه 
المسألة على احتلاف الأصوليين في النسخ. هل يتحقق حكمه عند بلوغ الخطاب 
للبي عليه السلام وان لم يبلغه للمکلفین أو لا يتحقق حن يبلغه إليه)؟. 

قلت: فعلى القول الأول عضي البيع على الموكل؛ بناء على أن حكم العزلة نا 

وعلى الثاني ينقض البیع ويربحع سلعته إن كانت موحودة ويجري الأمر فيها 
على حكم الاستحقاق. 


(۱) الأصل: الواهب. 
(۲) المازري على التلقين: ۱۳۳/4 أ. 
(۳) (و) ورط) و(ك): الذ کورین» وفي شرح المازري على التلقين (۱۳۳/4 ب): الرسم في المذاكرات بين 
ااا 
)٤(‏ المازري على التلقين: ۱۳۳/4 ب . 
ء 6ع 


قال المازري: (وقد ذكر ابن القاسم أن من وكل على قبض دين ثم عزلء وم 
يعلم بالعزلة حي قبض الدين» فإن المديان لا يبرأ بالدفع إليه. وأشار سحنون إلى 
مناقضة من قال“ بهذا في الدين» وقال في البيع بامضائه). 

قلت: فحصل من هذا ثلاثة أقوال: بالرد في المبيع والدين» بالامضاء فيهماء 
[54؟] [انعزال الوكيل بموت موكله] 

قلت: قال ابن دبوس: واختلف في ال وكيل يموت من وكله على ثلاثة أقوال: 

قيل: هو معزول بنفس الموت» وان ۸ يعلم موته. 

وقیل: هو على الوكالة حي يعلم .عوته. وهو ظاهر قول مالك في الدونة. 
حى یعزله الورنة. 

فإذا قلنا برد البیع فوحد الشتري قد فوت البیع!" وفلس. قال الازري: 
(اختلف في الذهب فیمن أتلف [من] 7 مال غيره غلطا باذن تقدم. هل يضمن أم 
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فقيل: بضمانه؛ لكون الخطاً والعمد في أموال الناس سواء. 


وقيل: لا يضمن؛ لأحل شبهة الأذن. 


(۱) قال: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) المازري على التلقين: 4/84 ١أ.‏ 
(5) (ط) و (ك): أو . 

)٤(‏ من: زيادة من (ط) و (ك) 


[av] 


قال: فكذلك يحب الاحتلاف في تصرف ال وكيل قبل أن يعلم بالعزلع . ثم 
ا بالمرأة إذا أنفقت من مال زوجها بعد أن طلقهاء و ۸ تعلم بطلاقه. 
قلت: وقد تقدمت في باب النفقات .ما فيها من الخلاف. 


ثم قال المازري: (ذهب مطرف إلى أن دفعه وقبضه بعد موت ال وكيل ماض”"» 
إن علم.كوته. 

قال المازري: وهو إفراط؛ لأن تصرفه قبل العلم فيه من الأشكال ما بيناه» 
ورددناه إلى مسألة أصولية. وأما بعد العلم واعتقاده أن الورثة صار إليهم/ المال فلا 
وخ 
۱ [بيع الوكيل وموت الآمر قبل قبض الثمن] 

ثم قال بعد هذا: (في وكيل وكل على بيع سلعة فباعها ثم مات الآمر قبل أن 

تسین فإن ابن القاسم: منع ال وكيل من القبض؛ لكون المال صار لغير من 

و کله. . وأصبغ: مکنه من القبض» فإذا قبضه نظر فيه الحاكم) . 


(۱) الازري على التلقین: ۱۱۳/4 . 

(۲) (ط) و (ك): تی . 

(۳) ماض: سقط من (ط) و (ك) 

)٤(‏ المازري على التلقين (54/15 ١‏ ب): (فلا وجه له إلا أن يرى أن هذا استحق علی الورثة قبل أن ر 
المال فلهذا أمضاه وهذا بعيد...) 

(5) المازري على التلقين: ١54/15‏ ب . 

(5) فباعها: سقط من (ط) و (ك) 

(۷) الثمن: زيادة من (و) 

(۸) الازري على التلقين ۱۳/۶4 ب . 


[۲۷۰] [أحوال التوكيل على الخصام] 

فأما الوكالة في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة» وهو الت وكيل على الخصام فلا 
يخلو حاله من وحهین: ما أن يجعل الموكل للوكيل الإقرار أم لا. فان ۸ يجعل له 
الاقرار فمذهب مالك: إن إقرار الوكيل غير لازم له» ولا یقضی عليه به. 


وقال ابن القاسم وأشهب: وان جعل له الإقرار. هل يلزمه ما أقر به عليه“ أم 
ا 


قلت: قال ابن دبوس: إذا أقر عنه في الذي هو فيه يخاصم لزمه الاقرار. وان أقر 
عنه بأن لزيد عليه مائة دینا وأنه وهب داره لزيد م يلرمه ذلك» قاله ابن عتاب. 


(ونقل [عن]”'' فقهاء طليطلة": أن إقرار ال وكيل عامل في جميع ما أقر به على 
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ونقل عن ابن القاسم: فيمن وكل رجلا على الأحذ بالشفعة» فأقر [له أن]©) 
موكله قد سلمها فهو شاهد)“ يحلف المشتري معه وتبطل الشفعة. فهذا يدل على 
ضعف الإقرار» وعدم إعماله فيما وكل عليه. 


. عليه: سقط من (ط) و (ك)‎ )١( 

(۲) عن: زيادة من (و) و (ط) و (ك) . 

(۳) مدينة بالأندلس سابقاء وهي عاصمة مقاطعة طليطلة» وسط أسبانيا بإقليم قشتاله الجديد» وكانت مركزا 
بحمیع بلاد الأندلس» من آهم مان مانا تاریخیا و ثقافیاه یرجم تاریخها ال ما قبل الرومان. م ركز 
اسقفي قدم. واشتهرت بصناعة التحف المعدنية» وهي من مراکز الفن الاسلامي."(صفة جزيرة الأندلس 
للحميري أن عبد الله حمد بن عبد الله بن عبد النعم: ۵ب ؟ عي بنشرها و تصحیحها: ۱. لاف 
بروفنسال أستاذ التاریخ بجامعة الجزائر. الوسوعة الیسرة: ۱۱۳/۲ ). 

(4) له آن: زيادة من (و) وی (ط) و (ك): فأقر آن. 

(۵) ختصر ابن عرفة: ۱۲۰/۳ ب. 

۶ ۷ 


قلت(: قال ابن عرفة: لا يلزم من لغو إقرار ال وكيل على الشفيع لغو إقرار من 
جعل له الإقرار) 9©. 
[۲۷۱] [حكم إقرار الوكيل] 

فحصل من ذلك من غير اعتبار بحث ابن عرفة ثلاثة أقوال في إقرار الوكيل: 
١‏ اللزوم لأهل طليطلة. 
١‏ [عدم] 7" اللزوم لابن القاسم من مسألة الشفعة. 
۳ التفصيل لابن عتاب. 

ونقل ابن رشد عن ابن خویز منداد: أن إقرار غير الفوض إليه غير عامل. وفرق 
الفشتالي في نقله بين أن يكون إقراره فيما كان قبل توكيله وما كان بعده» فجعله 
عاملا في البعدي» و مم يجعله عاملا في القبلي. 

ثم قال: اتفقوا فيمن قال: كل ما أقر به على فهو لازم لي أن ذلك لا يلزمه. وما 
الفرق يها فانظره. 

قلت: ونقل ابن عبد الرفيع من الکاني: (عن مالك قولين: بلزوم الإقرار» وعدم 
لزومه. قال: وحری العمل عنده(* بلزومه إذا حعل له ذلك . ولذلك تحفظ 


)١(‏ قلت: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) مختصر ابن عرفة: ١0/7‏ ب ونصه: (لا يلزم من لغو إقرار ال وكيل من جعل له الإقرار صدق الأحذ 
بالشفعة على إقراره بإسقاطها وصدق مطلق الإقرار على الإقرار بالهبة). 

(۳) عدم: زيادة من (و) 

(4) الأصل و (و) و (ط) و (ك): عندنا. وهو تصحیف. 

(5) معين الحكام: 1۸۵-۸/۲. 


۶ ۸ 


|1۷ ب] 


الحكام أن لا يقبلوا الت وكيل من الخصمين الا بعد جمع الطلب"؟ في التقييد, و جواب 
المدعى عليه ما بإقرار أو إنكار» فيو كله بعد ذلك على الدافعة فقط . 

قلت: وهذا لمن يباح له أن يوكل من الرجال أو/ النساء للضرورة. فمن الرجال 
من و سم بعلم أو بديانة) أو مرو ءه» أو كان مستغرفا في زمانه لخدمة السلطان لا 
يكاد أن يعيب من بين يدي اسان والنساء على الجملة. 
[۲۷۲] [شروط الناظر في أمور الوكلاء] 

قلت : وينبغي للقاضي أن ينظر في أمور الوکلاء ولا يترك أن شوق دلت إلا 
لمن هذه صفته. 

وقال سحنون: ولا يمكن من ذلك من علم بتوليد [الخصام] ‏ أو مغالطة 
البينات» أو العمل عا لا يجوز. فإذا علم منه ذلك آحرحه ومنعه من التوكيل» ويأمر 


القاضي ال وكلاء ألا يزيدوا على ما يعين لهم. 


۶ قال ابن دبوس: قال ابن لبابة: وقد علمق الي آن سحنونا کتب إلى 
بعض القضاة کتابا عرض على العتی نسخته» وفیه: أن لا یقبل وكالة الخصم لما 


(۱) الأصل: الخطاب. 

(۲) الخصام: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 

(۲) ثم: سقط من (و) و (ط) و (ك) 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة» منسوب إلى ولاء عتبة» القرطبي» الفقیه المالكي» 
الشهور» “مع بالأندلس من یی بن يبى» وسعيد بن حسان» وسحنون بن سعيد» وله رحلة إلى الشرق 
سمع فيها جماعة» كان حافظا للمسائل جامعا اء عالما بالنوازل» له تآليف منها: العتبية وهي المستخرجة 
من الأسمعة المسموعة عن مالك رواها عنه أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة» وجمع فيها أشياء غريية 
عن مالك. ۲۵۵-۱ هب /- ۸۰۸ م) 

4۹ 


قلت: فهذا مخالف لما تقدم لنا عن سحنون. وعلى عمل سحنون جرى العمل 
بالشرط المتقدم. 

قلت: بشرط أن لا يكون بين الوكيل والموكل عليه“ عداوة. قاله ابن شعبان 
ونقله ابن الحاحب” وابن شاس؛ لما نمي عنه من الضرر والضرار. 


[۲۷۳] [نسخ طول الزمان الاذن في التوكيل] 


قلت: فإذا تقرر هذا وأذن في الت وكيل لمن تقدم ذكره. هل ينسخه طول الزمان 
أم لا؟ 


فأقول إن للفصل”" الذي نحن بسبيله من توكيل الخصام الذي استمر عليه 
العمل أنه يفتقر إلى تحديد إذا جاوز ستة أشهر. هذا إذا كانت فتواه» في خلال 
العمل و آما إذا كان حصامه متصلا فلا ينسخه طول زمان. 


قال ابن دبوس: و کان بعض فقهاء الأندلس كر امساك اخصومة سنة 
ونحوها. وكان يرى حدید الو كالة إن أراد ا مخصومة بعد هذه المدة» و کان بعصهم 
إيرى] "" تحديدها في ستة أشهر ونحوها. 


قلت: وهذا الآخر موافق لما قدمناه في انفصال الخصام. 


(تاريخ علماء الأندلس: ۹-۸/۲. حذوة المقتبس: ۳۹. نفح الطیب:۰۲۱-۲۱۵/۲ شذرات الذهب: 
۲ ). 

(۱) علیه: سقط من (ط) و (ك) 

(۲) مختصر ابن الحاحب: ۸۱ - رقم 949 مكتبة وطنية. 

(۳) (و): الفصل. وفي (ط) و (ك): التفصيل. 

. (ط) و (ك): فترة‎ )٤( 

(ه) (ط) و (ك): يستنكر . 

(5) يرى: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 
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۸۱ 


[۲۷4] [قبض الوکیل بعد عزله] 

قلت: فان كان الت وكيل [بالتفویض]؟ على شيء مخصوصء مثل أن يوكله 
على قبض دين له فقبضه بعد أن كان عزل. 

قلت: قال ابن دبوس: قال ابن القاسم في كتاب الشركة: لا ييرأ الغريم» وان ۸ 
يعلم الو كيل بعزله. 

وقال سحنون: يبرأ الغرم بدفع ذلك له. 

وقیل: إن علم م برأ و ان م يعلم | وقوه |" 

وقیل: يبرا مطلقاء علم [بعزله] ۲ أو م یعلم. 

قلت: يظهر من هذه الأقوال/ الأربعة ال“ نقل ابن دبوس أن قولا من القولین 
[۲۷۵| [دعوی الغريم قضاء احق للمو کل] 

قلت: فاذا وکل رحل رحلا على قبض حق له" قبل شخص آخر وسافر 
الموكل» ثم قام ال وكيل یطالب الغرم بالدین الذي و کل على قبضه فادعی الغرع أنه 
حلص ربه الموكل منه" و لم تقم له باخلاص بينة. فأقول: حکمها على ما قرر فیها 


(۱) بالتفویض: زيادة من (و). 

(۲) بریء: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۳) بعزله: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(4) اليّ: سقط من (ط) و (ك). 

(5) (ط) و (ك): قبض دين له. 

(5) (ط) و (ك): حلص مو كله الغائب. 


۶ ۱ 


ابن رشد رحمه الله من الخلاف أن الغريم لا تنفعه دعواه من غير بينة على الخلاص» 
ويغرم ولا يؤخر» فإذا وحد صاحبه أحلفه. هذا في نوازل أصبغ(. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ينظر إلى غيبته: ما أن تكون بعيدة» أو قريبة. فان 
كانت بعيدة فكما تقدم. وإن كانت قريبة ۸ يقض له بشيء حي يحلف. 

قال ابن رشد: (قول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول أصبغ المتقدم. 

ثم قال: وقيل: لا یقضی للوكيل بالدین"" حى يكتب إلى الموكل فيحلف وإن 
كان بعيدا. 

وقيل: يحلف الوكيل على العلم» وحینذ يقضى له بقبضه) (. 

قلت: وهذا القول الأخير نقله ابن هشام عن ابن كنانة. 

ونقل من ماع عيسى: (آن الموكل يحلف حين يوكل أنه ما قبض ولا أحالء ثم 
يكتب له الوكالة. قال: وقاله أصبغ” ). 
[77؟] [تنازع الو کل والوكيل في شراء مملوكة] 

قلت: فان تناز ع المو کل وال وكيل في شراء مملوكة. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلای: إنه وكل فلان بن فلان الفلان على شراء تملوكة, 
وأنه اشتراها وهي لا تليق به, ثم حضر فلان الوكيل المذكورء ووافق على الوكالة 
والشراء وأا تليق بالموكل المذكور. 


(۱) البیان: ۳۲-۲۳۱/۸ ۲ . 

(۲) بالدین: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) البیان (۱۷۲/۸): وحینشذ يقتضي. 
)٤(‏ البیان: ۰۱۷۲/۸ 

(5) البیان: ۲۰/۹ . 


4" 


[4ه ب] 


حكمها: يكلف الوكيل البينة با تليق بالموكل» سالة من العيوب بأهل العرفة 
بذلك, فان أثبت(؟ [له] ”“ ذلك اعذر فيه إلى ال و كل فان سلم فيه أو ادعى 
مدفعا وعجز عنه لزمته المملوكة [المذكورة] © وان تبين أنه اشترى من لا یصلح) 
بالموكل» أو ما فيه عيب مفسد فال وكيل ضامن له والامر"" خير فيهء ويكون 
ضمانه من المأمور حي يختار الآمر فيكون ضمانه منه. 

وكذلك الحكم إن كان ثوبا إن كان يليق للباس الآمر أو فرشه إن كان فرشاء 
الحكم سواء. 

قلت(: وأما باعتبار المأمور والآمر”' فالبیم بینهما تام *. 
[۲۷۷] [من أسلم في طعام دراهم بوكالة ثم و جد فیها زیوفا] 

فان وکل رحل رجلا أن یسلم له في طعام/ دراهم ففعل ثم وحد السلم إليه 


في الدراهم زیوفا» فان صدقه الأمور وعرفها لزمت الامن وكان عليه بدا وم 
ينفعه إنكاره؛ لأن المأمور ا وإن قبلها لاور و يعرفها لز مته ) و کان على 
المأمور بدلحاء ولم تلزم الآمر ويلزمه اليمين أنه لا يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا 


(۱) (ط) و (ك): بت . 

68 له: زيادة من (ط) و (ك). 

(۳) (ط) و (ك): البائع . 

)٤(‏ فيه: سقط من (ط) و (ك). 

(5) المذكورة: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(3) (ط) و (ك): تبين أا لا تصلح . 
(۷) (ط) و (ك): والموكل . 

(۸) قلت: سقط من (و). 

(9) الأصل و (و): والبائم . 

(۱۰) (ط) و (ك): لازم . 

(۱۱) رو): امنه . 


4۴ 


حيادا في علمه. [وإن ۸ يقبلها ولا عرفها حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا حيادا في 
١ ١‏ 9 1 
علمه| ** و حلف الام ولزمت البائع. قاله ابن دبوس عن ابن القاسم. 


[۲۷۸] [تناز ع ال وکل والوکیل فیما تباع به السلعة] 


فان و كله على بیع سلعة فباعها بعرض من العروض» فلما أتى ربا إلى الآمرء 
قال له الامر: إغما أمرتك بالدراهم و کانت السلعة ما لا تباع إلا بالدنانیر والدراهم 
كان القول قول الآمر؛ لأنه حين أتى .ما يشبه كان مدعى علیه والمدعى عليه 
[ کان] "۲ القول قوله مع ینه» ويرد البيع إن كانت السلعة قائمة أو فائتة بحوالة 
سوق؛ لأن حوالة الأسواق لا تفیتها" وإنما يفيتها ذهاب عينها [فإن ذهبت 
عینه] ۲٩‏ کان [لقال] ۲٩‏ مقال رها مع الوکیل باد بالاکتر مسن السمن لز 
القيمة. وان كان وبا لبسه الشتري كان لربه الأكثر من الثمن أو القيمة» فان 
كانت القيمة یوم البيع اکثر أخذها من ال وكيل» وإن كانت یوم اللباس [آ کنر ] © 
أحذها من الشتري. 

قلت: قال ابن دبوس في عکسها: إذا باع بعين» وقال له( رما: اما( أمرتك 
بعرض» كان القول قول الأمور. 


(۱) وام ۸ یقبلها ... علمه: زيادة من (و) وهي (ط) و (ك): وان ۸ یقبلها المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنه 
ما دفع إلا جیادا في علمه. 

(۲) کان: زيادة من (ط) و (ك). 

(۲) (و) و (ط) و (ك): لا یفیتها. 

. فان ذهبت عينها: زیاده من (و) وفي (ط) و (ك): فان ذهب عینها‎ )٤( 

(5) القال: زيادة من (و). 

(5) آکثر: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۷) له: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۸) إنما: سقط من (ط) و (ك). 
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قلت(: هذا إذا كانت ما تباع بالعين؛ لأن المأمور أتى ما يشبه» فلذلك كان 
القول قوله. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبیب: القول قول الامر إن لم تفت» وان فانت 
کان عقر ابر ا یأعذ ما باعها به ان القيمة. 


[۷۹ [تنازع الوکل والوکیل في ثمن السلعة الوکل عليها] 

فان و کل رحل رحلا على بيع سلعة فباعها بثمانيت وقال: بذلك أمرني رها 
فحضر رما ووافق على الوكالة» وقال: إنما أمرتك بعشرق فان ۸ ا 
حلف ربا وأحذها. 


قال ابن الواز: فان نكل ريما كانت له الثمانية. 


وقال ابن مزین: إذا حلف الوكيل مضى البیع بشمانية» فان نكل غرم 


وقال ابن القاسم ف المدونة: إن فاتت عينها حلف الو كيل وبرئ. 


(۱) قلت: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) إن: سقط من (ط) و رك). 
(۳) عينها: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ أبو زكريا يحى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزین» مولى رملة بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه» أصله من 
طليطلة» روى عن عيسى بن دينار» وقد رحل إلى المشرق فلقي مطرفا بن عبد الله وروی عنه الموطأء 
كان حافظا للموطأء فقيهاء موصوفا بالفضل والراهة ومعرفة مذاهب أهل المدينة» ولي قضاء طليطلة» له 
تآليف حسان منها: تفسير الموطأء وكتاب في تسمية رجال الموطأ. ) 708 وقيل ۲٦١‏ ه/ س 
۲ وقيل ۸۷۳ 1 (حذوة القتبس: ۳۷۳ ترتيب المدارك: ۲۳۹-۲۳۸/۶ الديياج: ۳۵ 


.( ۵ 


£ 


[i x4] 


قال ابن يونس”“: تحصيل ذلك [أنه لم يختلف] ‏ إذا كانت السلعة قائمة أن 
القول قول الام وإن كانت/ فائتة فقيل: القول قول المأمور. وقيل: القول قول 
الآمر. 

فان و کل رحل رحلا على بيع سلعة للم وكل فباعها الوكيلء ولم يشهد 
لكونه فرط في الإشهاد, أو لا ضمان عليه؟ 

قلت: قال في المدونة: يضمن؛ لأنه أتلف الثمن إذ“ لم يشهد. 

قلت: وقال ابن عبد الرفيع: (ينبغي أن يلتفت قي هذا إلى العرف والعادة الي 
يعلم منها قصد المو كل» وما التزمه ال وكيل من إطلاق هذا اللفظ. 

و[قد]" ' قال بعض الأشياخ: إن العادة في عقود البياعات ترك الاشهاد» فلا 
يضمن الوكيل هاهنا بترك الاشهاد على العقد في البيع إذا كانت السلعة الوکل 
عليها باقية في يديه» لكنه لما أسلمها من غير إشهاد كان کالتلف لها)0©. 


وعلى هذا الناس اليوم“ في كثير من البياعات فإِههم لا يشهدون. فإذا“ كانت 
العادة فيه عدم الاشهاد فلا ضمان عليه فيه ان ححد المشتري» أو قال: اشستریت 


. (و): ابن دبوس‎ )١( 
انه ل ختلف : زيادة من (ط) و (ك).‎ )۲( 
على: زيادة من (و) و (ط) و (ك).‎ )۳( 
. الأصل و (و): إذا‎ )4( 
قد: زيادة من (و) و (ط) و (ك)‎ )5( 
.1۷۲/۲ معين الحكام:‎ )7( 
اليوم: سقط من (و)‎ )۷( 
الأصل: فيماء وفي (ط) و (ك): مما.‎ )۸( 
۶ ۹ 


بدون ذلك ولا يمين على الوكيل للآمر إن كانت السلعة بيد الوكيل. وان قال: 
أسلمتها للمشتري» وححد المشتري ذلك حلف الوكيل أنه قد أسلمها إليه» وحلف 
الآخر أنه ما قبضها وبرئ وكانت المصيبة من الآمر» فإن نكل المأمور غرم الأقل من 
القيمة أو الثمن» وان نكل المشتري غرم الثمن» وان نكلا جميعا وكان الآمر قد ابتدأً 
بالمأمور وغرم"" الأقل لم يرجع الأمور"" على المشتري بشيء؛ لأن الشتري يقول 
للمآمور: إذا حلص القال والدعوی بيئ وبينك کنت آنا البداً بالیمین» فان نکلت 
رددت اليمين عليك» فان أنت نکلت عنها!" فلا شىء لك علي وان ابتداً الأمر 
بالشتري فنکل غرم [المشتري] ۱" الثمن» وکان له أن يرجع على الوکیل فیحلفه 
فان نكل آغرمه( الثمن الذي غرمه للآمر. 

فان وكل رجلا [على] ”' أن يشتري له سلعة» فاشتراها بأضعاف ثمنهاء فقال 
الآمر: لا أرضاها .بذلك. هل [له] ‏ في ذلك مقال ام لو(ة)؟ 


قلت: قال ابن دبوس(؟: لا تلزم تلك السلعة للآمر إلا أن تكون الزيادة ما 
يتغاب-”''2 الناس في مثلها فتلزم. 


. الأصل و (و): بغرم‎ )١( 

(۲) المأمور: سقط من (و). 

(۳) عنها: سقط من (و). 

)٤(‏ المشتري: زيادة من (و). 

(5) الأصل و (و): غرمه. 

(7) علی: زيادة من (ط) و (ك). 

(۷) له: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

)۸( أم لا: سقط من (ك). 

(9) قال ابن دبوس: سقط من (ط) و (ك). 
(۱۰) (ط) و (ك): مما لا يتغابن . 


۶ ۷ 


٦۹|‏ بأ 


[۲۸۰] [التوكيل على بيع السلعة مع تسمية الثمن] 

ثم قال: وان كانت الوكالة على بيع السلعة» وسمّى له نمناء فباعها بأقل منه ۸ 
يلزمه البيع» ولو كان النقص يسيرا جداء بخلاف/ إذا وكله على شراء سلعة وى له 
مناء فاشتراها بأكثر منه”'"» فإن كانت الزيادة يسيرة لزمت الآمر. 

قلت: (والفرق بين الشراء والبیع أن البيع حد"" له فلا یتعدی فيه(" ما < دد 
له» والشراء لا يمكن فيه ذلك التحدید غالبا فاغتفرت فيه الزيادة الیسیرق(*. 

قال ابن عرفة: (وأشار بعض التأحرین إلى أن لا فرق بين البیع والشراء. قال: 
وهذا هو القیاس» ولا طریق إلى الفرق إلا العرف) '. 

فان و کل رحل رحلا على بيع سلعة» فباعها الامر والمأمور» ولم يعلم آوضما 
بيعا» وقبضها الشتري من أحدهما. 

قلت: هذه السالة تقدمت في النکاح في المرأة يعقد علیها ولیاها وقد وکلست 
کل واحد منهما على العقد» فان الأول أولى ما لم یدحل با الثاني» وهو غير عالم 
بعقد الأول» وقد تقدم ما فیها في النکاح. ‏ وكذلك أيضا تقدمت في البیوع. وتقدم 
في مجموع المسألتين ثلاثة آقوال: الثالث منها بالتفرقة بين البیع والنکاح. 

قلت: وحصلها المازري نحصيلا حسناء ثم بعد تحصيله الكلام على المسألتين 
قال: (وهذا يقتضي أن من وكل على كراء داره» فعقد الوكيل الكراء وعقد المالك 
وقبض أحد العقود لمماء ثم علم أنه الآخر. فهل يكون أحق كا لهذا القبض أو لا 


(۱) منه: سقط من (ط) و (ك). 
©( دد 

(۲) فيه: سقط من (ط) (ك) 

)٤(‏ مختصر ابن عرفة: ۱٦۲/۳‏ ب. 
(5) مختصر ابن عرفة: ۱۲۲/۳ ب. 


یکون أحق ما لأحل أن ما يأ من النافع ال يطلب الكتري آخذها لم توحد و۸ 
تقبض؟ فتعود السألة إلى أن“ الأول أحق وأولى؛ لان ضمان النافع من ريها) . 
ها 


وقال ابن رشد رحمه الله: والکراء بخلاف البیع والنکاح هو للاول على كل 
حال؛ لأنه لا يدحل في ضمان من قبضه. قاله ابن دحون وهو الصحیح. 

نا: ثم قال الامام آبو عبد الله المازري بانر كلامه الاول: (نزل سؤال عن هذه 
المسألة وأنا حاضر مجلس الشیخ أبي الحسن اللحمي فأفی فیها بأن الساکن أولى وان 
تأخر عقده. وذکر أن بعض أصحابه خالفه في هذا الأصل» لأحل ما ذکرنا من فقد 
لضمان للمنافع بخلاف الأعيان الي تضمن بالقبض". 


وذکر أن الشیخ آبا القاسم السيوري رحمه الله ورد جوابه عوافقة ما ذهب إليه 
طر دا لأصل الذهب» ورأى أن سکی الساکن حیازه وفبض)») یو حب ترجیح حانبه 
كما هو ف الأعيان) '. 


)١(‏ إن: سقط من (ك). 

0١‏ المازري على التلقين :۱۰۱/4 ونصه: (وعقد المالك وقد علم الأول من العقدين ولكن الذي عقد متأخرا 
سكن الدار فإنه لا يكون أحق با لأحل هذا القبض لكون ما يأ من المنافع الق يطلب المكتري الأول 
أحذها وم تقبض» فعادت المسألة إلى کون الأول أولى إذا لم يقبض الثاني» وأيضا فان ضمان المنافع من 
رب الدار). 

و8 الازري :على طاقن ۵۰۱۶ ۱ 

(6) الازري على التلقين (۱۵۱/4 أ): (... بالقبض مع کون القبض لما يستخلف من المنافع غير حاصل الآن). 

(ه) الازري على التلقين: ۶6 اآ. 
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قلت: ویظهر من فتیا اللحمي والسيوري أنها موافقة نذهب آشهب في الکراء 
|[ إن قبض الأوائل قبض للأواخر. انظر الازري قي الوکالات وابن رشد في 
البضائع/ وال وكالات. 


[۲۸۱] [التوكيل على رهن السلعة] 


فان و کل رحل رجلا على أن يرهن له سلعة دفعها إليه» واختلف الموكل ومن 
هي رهن بيده في مقدار ما رهن فيه. ما حكمها؟ 

قلت: قال أبو إسحاق بن عبد الرفيع: (بحري هذه على أحكام الرهمان» 3 ۱ 
يخلو الوكيل: [إما] 2 أن يكون صدق من وكله أو أرهنه» أو خالفهماء فان 
كانت قيمة السلعة عشرة» وزعم من هي في يديه أن ال وكيل رهنه إياها في عشرة» 
وقال الآمر: م امره إلا بخمسة فان المرتمن إذا حلف فا في عشرة ۸ يمكن ال وكيل 
منها إلا بدفع عشرة. وكذلك إذا كانت قيمتها أكثر من عشرة» وإن كانت قيمتها 
أقل من عشرة» وهي الخمسة» الي ادعاها الو كل صدق الموكل في ذلك مع عينه» 
ودفع همست وأخذ الرهن» ویرجع الآمر إل" الوكيل» فان صدق الرقن أنها في 
عشرة و كانت قيمتها كذلك» ودفع ال وكل عشرة فإنه يستحلف الرسول على أنه 
أوصل إليه العشرة» ولو صدق الرسول الموكل أنه لم يرهنها إلا في خمسة لم يوحب 
ذلك“ أحذها من هي في يديه بأقل من قيمتهاء كما لا يصدق في ذلك مالكها لو 
تولى رهنها بنفسه» فان نكل من هي في يديه حلف الموكلء وأخذها ودفع الخمسة 
التي آقر بماء ثم ينظر إلى" الرسول؛ فإن صدق الرقن أنها في عشرة اختلف في 


(۱) و: زيادة من (ط) و (ك). 

(۲) إما: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) الاصل و (و) و (ط) (ك): مع. وهو تصحیف. 
(4) ذلك: سقط من (و). 

(5) إلى: سقط من (ط) و (ك). 


لاع 


القضاء عليه بالخمسة الباقية» وان صدق الرسول الموكل فلا يمين عليه؛ لأن له أن يرد 
اليمين عليه وقد نكل عنها. فلو وقع الاختلاف بين الوكيل والموكل والرنمن فقال 
من هی بيده: هي في“ عشرين. وقال الرسول: هي في خمسة عشر. وقال المالك: 
هي في خمسة وقيمتها عشرة فان الذي هي بيده يحلف أهها ف عشرين؛ ثم لا يكون 
[له] 27 إلا عشرة بعد يمين الموكلء ثم لا يكون له إليها سبيل إلا بعد دفع العشرة» 
م يغرم ال وكيل خمسة؛ لأحل اعترافه لمن في يديه الرهن أنه قبضها منه» والوکل 
يزعم أنه لم يوصلها إليه) (. 

قلت: انظر هذا مع أن الوكيل أمين مصدق في الذي جعل له المو کل» ومصدق 
فيما ادعى ضياعه مما بيده للموکل, إلا أن حكمه عندهم في جميع أموره أن يصدق 
فيما يشبه دعواه» ولا یصدق"" فيما لا يشبه» فلذلك ۸ يصدقه في دعواه الرهن ف 
خمسة عشر؛ لأن دعواه الخمسة عشر لا تشبه مع قیمة" * الرهن عشرة» كما لا يقبل 
قول الوكيل في دعواه التلف فيما قبضه" بغير معاينة/ البينة القبض""» كمايراً 


ال وكيل في دعواه الضياع فیما هو بیده للم و کل؛ لأنه آمینه. 


قلت: وهنا تظهر فائدة ال و كالة الفوضة. و کذلك آیضا تظهر فائدقا في الرد“ 
بالعیب یکون للمفوض دون غیره. 


(۱) في: سقط من (و). 

(۲) له: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۳) ثم: سقط من (ط) و (ك). 

.1۸۲-۲۸۱/۲ : انظر معين الحكام‎ )٤( 

(ه) فیما يشبه دعواه ولا یصدق: سقط من (ط) و (ك). 
(5) (و): مع کون قيمة. 

(۷) (و) و (ط) و (ك): ضمنه. 

)۸( القبض: سقط من (ط) و (ك). 


(5) في الزد: سقط من (و). 


۶ ۱ 


۱ اتلف عن السلعة عند المأمور بشرائها] 

فإن وكل رجحل رحلا على شراء سلعة» ودفع إليه الثمن فاشتراهاء ثم تلف 
الثمن عند المأمور قبل أن يدفعه إلى البائع. ما يكون حکمها؟ 

قلت: قال في احموعة: ليس [على] ۲" الآمر أن يدفع الثمن ثانية» ويلزم الثمن 
المأمور والسلعة له. 

قلت: هذا إذا لم یعلم البائع أن الشتري هو نائب عن غيره في مال معين» فان 
علم وقامت البينة على الضیا ع فلا شيء علیه. 

وقال ابن هشام: (فإن لم یدفع الوکل الثمن حن اشستری له الوكيل 
السلعة» ثم دفع إليه الثمن فتلف عند المأمور كان على الآمر أن يدفع الثمن ثانية 
وكذلك إن تلف [الفمن] ۳" ثانية وثالثة حي يصل إلى البائع) ©. 
۲۳۱ [ضياع السلعة الموكل على شرائها] 

فان و کل رحل رحلا على شراء سلعة فاشتراها» وضاعت السلعة الى اشترى 
ال و کیل. 

قال ابن یونس: قال ابن المواز: یغرم الامر الثمن» ثم إن ضاع غرمه آبدا حي 
يصل إلى البائع. 


)١(‏ على: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) له: سقط من (و) و (ك). 

(۳) الفید (4۱ أ): (فلم لو یدفع إليه الئمن فابتاع منه السلعة). 
(4) الثمن: زيادة من (ط) و (ك). 


E لاك‎ )٥( 


۶۷۲ 


[84؟] [الوكالة على السلم] 
فان و کل رحل رحلا [على] ”2 أن يسلم له قي طعام فاسلم فيه» وأخذ رهنا 
من الغريم» فهلك الرهن قبل علم الموكل به. على من ضمانه؟ 
قلت: قال في وكالات المدونة: (هو من الوكيل) . 
قال الشيخ الزرويلي!*: هو على أربعة أوجه: 
الأول: أن يضيع بعد أن قبله. 
الثاني: أن يضيع بعد أن علمه وقبل أن يقبله وطالت المدة. 
الثالث: أن يضيع قبل أن يعلم» أو بعد أن“ علم ورده. 


الرابع: أن يضيع بعد أن علم ولم يطل" ". ففي الرابع: جلف ما رضي ولا يضمنه 
الامر . 


و الثالث ضمانه من الأمور. 


قلت: إذا م يخبره أنه و کیل. 


)١(‏ على: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

۳( م أحد باب الوكالة في الأجزاء الي وقفت عليها في المكتبة الوطنية من التقييد» وهي الرابع والخامس 
والسادس برقم ۸۰ - مکتبة وطنية. 

)٤(‏ بعد آن: سقط من (و). 

(5) الأصل: ولم يضع» وی (ط): وم یصل. 


[î ۷۱[ 


قال: ولذا ا عته الضمان» وعاد القال بين الأمور وبين المسلم إليه 
نظر ۲۱. فان لم يخبر الرسول أنه وكيل كان ضامناء وان أخبره حلف لقد ضاع) 
و کانت مصیبته من ربه الا أن يحبسه بعد أن ۸ يقبله الامر فیضمنه. 


[۲۸۵] [ضمان الرسول لا آمر بدفعه] 

فإن أمر من له عنده دين أو وديعة أن يدفع ذلك إلى غيره» فأنکر البعوث إليه 
أن يكون قبض شيئا. هل يضمن الرسول أم لا؟ 

قلت: قال في الدونة: (علی الرسول البينة والا ضمن» كالوصى يدعي الاقم 
إلى الورثة فعليه البينة؛ لأنه غير من دفع إليه. قال الله تعالى: لإفإذا دفعتم اه 
أموالهم/ فأشهدوا عليهم  #....‏ لملا تضمنوا هذا هو المشهور أو للا تحلفوا هذا 
هو قول عبد الملك). 


قلت: قال ابن یونس"*: قال ابن الاحشون: القول قول المأمور. الا أن یکسون 
قال له: اقض هذا عي فلان فهو ضامن؛ لأنه و کله على القضای والقضاء لا یکون 
إلا بالاشهاد. 


قال ابن الواز: ولو شرط المأمور الاشهاد عليه فالشرط جائز» وذلك ینم 
المأمور. 


)١(‏ (ط) و (ك): وإذا سقط. 

(۲) نظر: سقط من (و). 

(۳) النساء: ". 

(4) المدونة الكبرى :۰۲۰۱/4 وقال الزرويلي: (قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أمواللهم فأشهدوا عليهم) 
يقول ابن القاسم: لفلا تضمنوا. وقال عبد الملك: لثلا تحلفوا). (تقييد الزرويلي: 5//ه ب). 

(5) (ط) و (ك): ابن دبوس. 


ء ۷ ۶ 


قال مطرف: ولو شرط الأمور أن لا مین عليه كان شرطه باطلا وعليه اليمين؛ 
لأن التهمة تلحقه في هذا. انظر قوله في الكتاب» فأنكر المبعوث إليه أن يكون قبض 
شیثا . 


- 


قلت: مفهومه لو أقر لم يكن عليه ضمان ويصدق. 


قال وا لا تخلو الو دیعت والثوب الستأجن و القراض ۳ أن يكون 
المدعى فيها يدعي الدفع؛ أو التلف. فإن كان يدعي التلف صدق في جمیع"" ذلك 
قبضه بإشهاد أو بغير إشهاد» ويحلف إن كان متهما. 

وقیل: لا جلف وان كان متهما. 

وقیل: يحلف متهما كان أو غير متهم. 

وإن كان الدعی فيها [يدعي] ۳ الدفع فلا يخلو: أن يكون ادعى الدفع إلى اليد 
الدافعة» أو إلى غير اليد الدافعة. فإن ادعى الدفع إلى اليد الدافعة فلا يخلو: |إما] © 
أن يكون قبض ذلك باشهاد. أو بغير إشهاد. فان قبضه بغير إشهاد صدق ويحلف 
قولا واحدا. وإن قبضه باشهاد. فقال ابن رشد في القدمات: (یتحصل فيها أربعة 
أقوال: 
ادها وش المشهور ال ق 


الثاني: أنه يضق 2 جميع”") ذلك. 


(۱) (ط) و (ك): البرزلي. 

(۲) من: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) جیع: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ يدعي: زیاده من (و). 

(ه) إما: زیاده من (و). 

)١(‏ هذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات (40۰/۲): (لا یصدق في دعوی الرد إذا دفع إليه ببينة لا في 
الوديعة ولا في القراض ولا في الشيء الستأحر). 


> ۷ ۵ 


[۷۱ ب] 


الثالث: أنه يصدق في الشیء الستأص ولا یصدق ف الوديعة ولا في القراض. 
الرابع: أنه يصدق في القراض والشیء الستأح ولا یصدق ‏ الوديعة. 

وإن كان" الدعي [يدعي] ‏ الدفع إلى غير اليد الدافعة فلا يخلو أن يصدقه أم 
0 فان ۸ يصدقه فعليه ما“ على ولي الأيتام" وإن أقر بالقبض وادعى التلف 
فلا يخلو: إما أن يكون من أمانة» أو من وديعة» فان كان من أمانة فلا يخلو: من أن 
يكون إلى أمانة أو ذمة. فإن كان قبض إلى أمانة فاحتلف في ذلك قول ابن القاسم: 
فقال مرة: يبرأ الدافع بتصديق القابض. وهو قوله في الكتاب. 

وقال مرة: لا يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة. وهو قوله قي كتاب ابن المواز. 

وأما إن كان إلى ذمة مثل أن يقول له: ادفع الوديعة الى عندك إلى فلان 
سلفاء أو سلما“ في سلعةء أو إلى صانع يعمل فيها عملا فلا يخلو من وجهين: 
أحدهما: أن تكون الذمة/ قائمة» والثابي: أن تكون خربة. 

فان كانت قائمة فإنه يبرأ بتصديق القابض بلا حلاف وإن كانت خربة 
فاحتلف في ذلك: فقيل: يبرا . وقيل لا يبرأ. والقولان في مختصر الأسدية0". 


(۱) جمیع: سقط من (ط) و( 

(۲) کان: سقط من (و). 

(۲) يدعي: زيادة من (و). 

(4) أم لا: سقط من (و). 

(5) ما: سقط من (ط) و (ك). 

(5) هذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات (40۱/۲): (ما على ولي الأيتام من الاشهاد. قال الله عز 
وحل: لإفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم©) النساء: ٦‏ فان لم يشهد فلا يصدق في الدفع إذا 
أنكر القابض» لا أحفظ في هذا الوحه نص خلاف إلا على قول ابن الماحشون فيمن بعث ببضاعة مع 
رحل إلى رحل أنه لا يلزمه الإشهاد في دفعها إليه وهو مصدق). 

(۷) له: سقط من (و). 

(۸) المقدمات :)٤٦۲/۲(‏ أو تسليفا. 


4۷٦ 


وأما إن كان من ذمة”. فلا يخلو: أن يكون إلى ذمة» أو [إلى]”' أمانة. فان 
كان إلى أمانة فلا يبرأ بتصديق القابض(. وهو نص ما في المدونة» ولا اعلم في هذا 
الوجه خلافا. وكذلك لا يصدق إذا أنكر. 

وأما إن دفع إلى ذمة فلا يخلو: إما20 أن تكون الذمة" قائمة» أو حربة. فان 
کانت قائمة فانه ورا بتصدیق القابض باتفاق. وان کانت خربة فانه لا و ولا 
أعرف فیها*؟ نص خلاف. فهي أربعة أوجه: من ذمة إلى ذمة» من آمانة إلى آمانف 
من ذمة إلى أمانة» من أمانة إلى ذمة) (. من المقدمات. 

فان بعث رحل مع آخر شقة ‏ يدفعها لزید فأحطأ الرسول فدفعها لغير 
الذي أرسلت إليه» ففصلها الذي دفعها الرسول إليه قمائج» فبلغ ذلك البعوث إليه 
فطلب شقته ووافق القابض ها على ذلك. ما الحكم فيها؟ 


(۱) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (577/5): (يبرأ بتصديق القابض. وهي رواية عيسى عن ابن 
القاسم في كتاب البضائع والوكالات في مسألة الصناع) 

(۲) المقدمات (۶۱۲/۲): لأبي زيد بن أبي الغمر. 

(۳) المقدمات (577/7): وأما دفع ما ثبت في الذمة. 

)٤(‏ إلى: زيادة من (ط) و (ك). 

رم) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (3/5717): (إذا ادعى التلف» ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على 
معاينة الدفع أو يان قابض الال بالمال). 

(1) أما: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) الذمة: سقط من (ط) و (ك). 

(۸) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (856/۲): (بتصديق القابض إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة 
على الدفع). 

(9) (و): فيه. 

.111-11۰/۲ المقدمات:‎ ٠١9 

(۱۱) الشقة: قطعة من الثوب عرضها ثلاثة أذرع وثلث (معلمة الفقه المالكي: )”3١5‏ 


۶ ۷ 


قلت: قال ابن القاسم في ماع عیسی"*: (يقال للمبعوث إليه: اغرم خياطة 
القمائج و حد شقتكء فان آی قيل للذي الشقة بیده: ان شعت فادفم القمائج مخيطة 


£ 


أو [أدٌ] ۲۳ قيمة الشقة يوم قبضتها. 


قال ابن رشد: هذا على قوله في المدونة في تضمين الصناع منها؛ لأنه(۳ لم ير 
الخياطة عينا قائما يكون ريا با شريكا“. وهو مخالف لا له“ في الجعل والاجارة 
ا من آنه رأی اياطة عیناا فأوحب الشر کة(*. 

قال ابن رشد: فالذي يأن في هذه المسألة2 إن آی البعوث إليه الشقع(؟ أن 
یغرم الخياطة ويأحذ القمائج. قيل للذي هي في يديه: أذ قيمتها يوم قبضتهاء فان أبى 
من ذلك كانا شریکین البعوث إليه بقيمتها غير خفيطة» والآخر الذي خاطم ۱۱ 
بقيمة خحياطته» وسواء كانت الخياطة زادت في قيمتها أو نقصت منها. وان أراد 
البعوث إليه أن یرجم على الرسول الذي أحطأ بقيمة شقته كان ذلك له فان فعل 
ذلك رحع الرسول على الذي دفع إليه الشقة) "'. 


]۲۸١[‏ [ التوكيل على القبض] 


)١(‏ عيسى: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) أد: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۳) البيان :)۱٦۳/۸(‏ منها من. 

)٤(‏ البيان :)١777/8(‏ (الخياطة عينا قائما يكون با شريكا فيما كان بوجه شبهة) 
(ه) له: سقط من (ط) و (ك) 

(1) منها: سقط من (و) 

(۷) البيان (۱1۳/۸): عينا قائما. 

(۸) البيان :)١57/8(‏ فأوجب الشركة بذلك. 

(9) البيان :)١017/8(‏ المسألة على مذهبه في الدونة. 
(۱۰) الشقة: سقط من (و) 

(۱۱) الذي خاطها: سقط من (و) 

,.158-1١57/4 البيان:‎ )۱۲( 


۶ ۸ 


[i ۲۷[ 


فان و کل رحل رحلا على قبض عشرة دنانیر له على رحل» فحين طالب 
ال وكيل الغرم بالعشرة قال له: قضیت منها لصاحبها مسة قال له: لا علم عندي 
بذلك» وصاحبها و کل ورسم الدین ها هو ذا“ بيدي. هل يحكم عليه بتعجیلها أم 
nè‏ 


الدين الوکل إما أن تكون غيبته قريبة» أو بعيدة. فتحري فيها الأربعة الأقوال 
التقدمة. هل يقضى عليه من غير بمين أو يبعث إليه حي يحلف» أو يحلف عند إرادة 
التوكيل» أو يحلف الوكيل على العلی فإذا ۲7۸ تقم للغريم بينة بالخمسة الي ادعى 
وغرم العشرة [كلها] ‏ ثم قدم صاحب الحق وأقر بقبض الخمسة فلا غرم على 
ال وكيل إن ادعى دفع العشرة إلى الموكل» وإنما يرحع على صاحب الحق؛ لأنه هو 
الل 

ي فرط) . 


قلت: تفريطه أنه مكن ال وكيل من طلب”“ جميع الدين. 
۲۷ [مصالحة الوكيل للغريم] 


فان وکل رحل رجلا على تقاضی ديونه فوض له قي ذلك. فان صالح ال وكيل 
الغريم صلحا ظهر [له] ۲۳ فيه الصلاح والسداد. هل يلزم ذلك لرب المال أم لا؟ 


قلت: قال عيسى في نوازله: (لا يجوز هذا الصلح ولا يلزم حى ينص على 
المصالحة في رسم التوكيل» فحينئذ يجوز إذا كان على وجه النظر. 


(۱) ذا: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) ۸: سقط من (ك). 

(۳) كلها: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
)٤(‏ البيان :۱۷۲/۸. 

(5) (ط) و (ك): قبض. 

(5) له: زيادة من (و). 


۶ ۹ 


قال ابن رشد: ذلك صحيح؛ إذ لا يقتضي تفويضه القبض المصالحة» وان كان 
ذلك من النظر للم وكل؛ إذ ليس للوكيل أن يتعدى قي وكالته ما سمي إليه» ويتجاوز 
ذلك إلى ما م يسم إليه) . 


[۲۸۸] [دعوى الوكيل دفع الثمن للموكل] 

فان و کل رحل رحلا على بيع داره فباعهاء ثم طالب الموكل ال وكيل بالثمن؛ 
وادعى ال وكيل أنه دفعه للموكل» هل القول قول الوكيل أو قول" الموكل؟. 

قلت: قال ابن رشد في" تكلمه على مسألة من رسم حلف من ماع ابن 
القاسم من كتاف البضائم و الو کالات: (یتحصل ف هذه المشالة أربعة آقوال: 
أحدها: أن القول قول ال وكيل مع بمينه جملة من غير تفصيل. 
الثاني: أن كان طلبه قرب" ذلك بالأيام اليسيرة» فالقول قول الموكل إنه ما قبضء 
وعلی الوكيل البينة وان تباعد الأمر مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل مع .مين 
وإن طال الأمر حدا لم يكن على ال وكيل عین(؟. 


الغالث: [أنه] () إن كان بحضرة ذلك وقربه”" بالأيام اليسيرة» صدق”2 ال وكيل مع 
عینه وان طال الأمر جدا صدق دون يمين. 


(۱) البيان: ۱۸۹-۱۸۸/۸. 

(۲) قول: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) في: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ ان: سقط من (و). 

(5) الأصل و (و): بقرب. 

(") هذا من کلام ابن رشد وتمامه في البيان والتحصیل (۱۰۹/۸): بين وعلی الزوج. 
(۷) انه: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۸) الأصل: وبقربه. 

(9) صدق: سقط من (ط) و (ك). 


A: 


[۷۲ ب] 


الرابع: التفرقة بين ال وكيل المفوض» وال وكيل على الشیء بعينه» فال وكيل على الشيء 
بعينه لا يبرأ حي يقيم البينة على الدفع وإن طال الأمرء وال وكيل الفوض يصدق في 
القرب مع ,ينه وقي البعد دون يمين. 

ثم قال: فان مات ال وكيل بحدثان ما حری ذلك على أيديهما كات ذلك ف 
أموالهما إذا عرف القبض» وحهل/ الدفع بعد مين الموكل أنه ما دفع إليه شيئاء ون 
كان موما بغير حدثان ذلك وما یکون"" مثله المخرج والقضاء والدفع فلا شيء 
في آموامما وان ۸ يعرف الدفع"". 

قال: ولا حلاف عندي في هذا الوحه الا على القول بأن على الوكيل البينة 
على الدفع”" في القرب والبعد) .٩‏ 
[۸۹ ۲] [الت وكيل على التفویض] 

قلت: فان كان التوکیل تفویضاء قال ابن رشد قي سماع عیسی: راما تکون 
الو كالة [مفوضة] ” في کل شىء إذا لم یسم له فیها شي ء) ولفظ التفویض: يعم 
كل شيء) (*. وهل له أن ی وکل به أم لا؟ حلاف. 


اختار المتيطي منه: أن للمفوض إليه أن يوكل عمن و کله. 


(۱) البيان (0۱۰۹/۸: وما يكون في. 

(۲) البيان (۱۰۹/۸): الدفع ولم يذكر. 
(۳) على الدفع: سقط من (ط) و (ك). 
(۶) البيان : 9/4 .١١‏ 

(5) مفوضة: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
)5١(‏ البيان: .١55/8‏ 


4۸1 


[۲۹۰] [أصناف القابضون والدافعون] 

قلت: القابضون والدافعون» قال ابن رشد في القدمات: قال في الدونة" هم 
أربعة: دافع من ذمة إلى ذمة. ودافع من ذمة إلى أمانة. ودافع من أمانة إلى أمانة. 
ودافع من أمانة إلى ذمة. 

قال ابن عرفة: رفي الدونة*: دافع من آمانة" إلى أمانة في براءته بتصديق من 
أمر بدفعها له مدعيا تلفها قول ابن القاسم فيها. 

وقي الموازية: ودافع من أمانة“ إلى ذمة حربة قولان في ماع عيسى مع أحد 
نقلي ی زيد عنه. 

وثانیهما: ودافع ما في ذمة إلى آمانة" لا يبرأ بتصدیق من آمر بدفعه له إن 
ادعی تلفه لا أعرف فيه نص حلاف إلا أن یتخرج فيه من الأمانة. وقال قبل هذا: 
دافع أمانة لغير اليد الي دفعت إليه عليه الإشهاد كولي الأيتام لا يصدق في الدفع إن 
أنكره القابض, لا أحفظ فيه نص خلاف الا قول ابن الماجشون: فيمن بعث ببضاعة 
مع رحل لرحل أنه لا يلزمه إشهاد في دفعها ویصدق, وان أنكر القابض كانت دينا 


ع 


[۲۹۱] [ما يضمن الوكيل] 
قلت: وف الذي يصمنه الو كيل» قال ابن عرفة: رقي المدونة: من باع سلعة 
لرحل بأمره» فان أعلم المشتري في العقد أنها لفلان فالعهدة على ريما فان ردت 


(۱) قال في المدونة: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) المدونة: سقط من (و) وفي (ط) و (ك): قال ابن عرفة: قال في المدونة. 
(۳) مختصر ابن عرفة (۱۷۰/۳ أ): ودافع الأمانة. 
)٤(‏ مختصر ابن عرفة (۱۷۰/۳ ): ودافع الأمانة. 
(5) مختصر ابن عرفة (۱۷۰/۳ أ): (سماع عيسى من مسألة الصباغ في.. ). 
)١(‏ مختصر ابن عرفة (۱۷۰/۳ ): ودافع ما في ذمة الأمانة. 
(۷) مختصر ابن عرفة: 1170/7 1 رقم 7017/9 مكتبة وطنية. 
AY‏ 


میب فعلی رها ترد لا علی الوکیل» وان بعلمه فا لفلان حلسف الوکیل وال 
ردت السلعة علیه. 


[۲۹۲] [وجوب الضمان على الدلال والتعاس] 


ثم قال: وما باع الدلالون"" والنخاسونء ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة 
عليه. ولا استحقاق» والتباعات( على رها إن وجد. 


ولو ضاع للمأمور تمن ما ابتاعه ففي غرمه الامر"" ثالثها: إن كان شراؤها 
قبل قبض من الامر [المرتمن] ره( ا بض 7" ۳ 4 قرا . 1 وا 8 ر 
ako. I‏ 


نم قال: وفيها لو أنكر المسلم إليه الثمن ضمن ال وكيل السلم» لإقراره بثبوته 


(۱) مختصر ابن عرفة (۱۱۸/۳ ب): وما باع الطوافون. الدلال: الذي یجمع بين البيعين» والاسم الدلالة 
والدلالة. (لسان العرب ‏ دلل). 
(۲) والتبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها: (الصباح: تبع) 
(۳) (و): الامر. 
(4) الاصل و (و) و (ط) و (ك): شراژه. 
(5) المرتمن: زيادة من (ط). 
(0) من: سقط من (و) و (ط). 
(۷) ختصر ابن عرفة (۱۰۹/۳ أ): (الآمر للصقلي عن الشیخ عن المغيرة وبعض....). 
(۸) بعض الدنیین: سقط من (ط) وی (ك): الأمر من بعض الرقن. 
)٩(‏ الاصل و (ط) و (ك): علم. 
(۱۰) مختصر ابن عرفة: ۱۸/۳ ب ل 111٩‏ 
۸ 


مركز جمعة الماجد للتقاقة والنرات 


مكالم 
القضأة و االلخاء 
الثنبب 1 و ماع لام 


فيما افتاه المفتون وحكم به القضاءة من الأوهام 


للقاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي(ت ٩۱۷‏ ه / ۱0۱۱م) 


دراسة وتحفيق 
الدكتور نعيم عبد العزيز سالم بن طالب الكتيري 
أستاذ الفقه الاسلامي بأكاديمية شرطة دبي 


قدم له وراجعه 


الدكتور عز الدين بن زغيبه 


الجرء الثاني 


الطبعة الاولی 
3 اه 2002م 


ص.ب. 1 - دبي . دوله الإماراتالعربية المتحده 


نوع آخر في الغصب * والاستحقاق والتعدي ۲ 


یل الغصب من القرآن] 

قلت: قال ابن رشد: الغصب دلیله من القرآن: لإوكان وراءهم ملك يأحذ 
كل سفينة غصبا# (©. أي كل سفينة صحيحة غصباء وقد(" قرئ: لإوكان 
أمامهم ملك يأحذ كل سفینة غصبا . ولذلك خرقها الخضر صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم. ويي حرف ابن مسعود: كل سفينة صالحة غصبا. 
٩ 4[‏ ۲ ] [آقسام التعدي على الأموال وحكمها] 


ثم قال: فالتعدي على رقاب الاموال بالأحذ ها ینقسم على سبعة آقسام لكل 
قسم منها حكم يختص به. وهی كلها محرمة بالکتاب والسنة والاجاع. 
فأحد الأقسام: أحذ الأموال على وجه الحرابة. 


(*) الغصب لغة: غصب غصبا من باب ضرب. واغتصبه أخذه قهرا وظلما فهو غاصبء والجمع غصاب. 
(المصباح: غصب). وشرعا: أحذ مال قهرا تعدیّا بلا حرابة. (حلي المعاصم: 41/7 .)١‏ 

(**) التعدي شرعا: التصرف في شيء 01 ربه دون قصد تملكه: (ختصر ابن عرفة: ۳/۲۲۷ ). قال ابن 
حزي: (والتعدي أعم من الغصب؛ لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس والأبدان). (القوانين 
الفقهية: ۳۳۷/۳۳۲). 
قال ابن سلمون: (قال في المدونة: لأن المتعدي حن على بعض السلعة؛ والغاصب آحذها. (العقد 
المنظم: ۷۹/۲) 

)۱( الكهف: ۷۹. 

(۲) قد: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) المقدمات: (4۸۷/۲): سفينة صحيحة. 


AY 


والغالث: آخذها(؟ على وحه الاختلاس(. 
والرابع: آحذها على وجه السرقة. 
والخامس: أحذها على وجه الخيانة. 
والسادس: أحذها على وحه الإدلال. 
والسابع: أحذها على وحه الجحد والاقتطاع. 

وأما حكم الغصب فمنه غصب الأموال بغير حق على سبيل القهر والغلبة 
والملك لأصل الرقاب. 
[۲۹۰] [ما يجب على الغاصب] 

قال ابن رشد: فیجب علی الغاصب حقان: حق له عز وخ وحق 
للمغصوب. فحق الله عز وجل الأدب والسجن على قدر احتهاد الامام؛ لينتهي 
الناس عن حرمات الله تعالی ولا يسقط ذلك عنه عفو الغخصوب إلا أن یکون 
الغاصب صغیرا غير بالغ» فیسقط عنه الأدب لقول رسول الله ٌ: (رفع القلم عن 
ثلاث: فذکر فیهم الصبي حى بحتلم. 

وقد“ قیل: إن الامام یودبه» كما يؤدب الصغیر في الکتب. 


(۱) أحذها: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) الاختلاس: حلست الشيء خلسا من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة؛ واختلسه کذلك 
والخلسة بالضم ما يخلس» ومنه لا قطع في الخلسة. (الصباح: خلس) واصطلاحا: أخذه بحضرة صاحبه 
جهرا هاربا به» سواء حاء جهارا أو سرا. ولا يجب القطع إن احتلس. (الشرح الصغیر: ۰/4 4۷). 

(۳) قال الصاوي: (والحلم أي الانرال مطلقا في نوم أو يقظة). (حاشية الصاوي: 4۰4/۳). 

)٤(‏ هذا جزء من حديث رواه آبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حي یستیقظ وعن الصي حى يحتلم» وعن انحنون حى یعقل). قال النذري: هذا منقطع؛ لأن في 
إسناده أبو الضحی الذي رواه عن على رضي الله عنه وهو لم يدرك عليًا. قال السبكي: وهذه رواية 
معلقة منقطعة. (عون العبود بشرح سنن أبي داود ‏ کتاب الحدود ‏ باب ف المجنون يسرق أو يصيب 
حدا :۸/۱۲ ۷). 

(ه) قد: سقط من (ط) و (ك). 


SAA 


واختلف إذا كان صغيرا لا يعقل: 


وقئرة نع ارام یال ما وها ااب و ارام انه كيه الغافلة 
إن كان الثلث فصاعدا(؟. انظر تمامها في القدمات. 
۱ (حق الغصوب منه] 
ثم قال: (وحق الغصوب منه أن يرد إليه ماله بعينه إن كان قائما أو قيمته يوم 
الغصب إن كان فائتاء لا في المكيل والموزون والمعدود فإنه يرد مثله. ولا يفيت 
الشيء الملغعصوب حوالة ق و یفیته النقصان و العیو ب و ال م تكن مفسدة. فإن 
(۷۳ ب] کانت بأمر من السماء لم يكن للمغصوب منه إلا أن يأحذه ناقصا أو يضمن/ 


(۱) القدمات: ۰1۸۹/۲ 
(۲) القدمات (4۹۱/۲): حوالة الأسواق. حوالة الأسواق: الراد يما تغير حال السوق بزيادة من أو نقصه 
> (الفواكه الدوان: ؟/45) 

قال النفراوي: والحاصل المثليات والعقارات لا تفوت بحوالة الأسواق. قال خليل في تصويره الفوات 
بتغيير سوق غير مثلي» وعقار» وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أنه حلاف. (الفواكه 
الدواني: .)٩7/۲‏ وذكر البرزلي النظائر الى لا تفيتها حوالة الأسواق وهي عشرة منها: الأولى: ابيع 
الفاسد في الدور» والأرض» والمكيل والوزون. والثانية: الرد بالعيب. والثالثة: حلية السيف في البيع 
الفاسد في كتاب الصرف. والرابعة: مسألة الغصب في الاستحقاق. والخامسة: مسألة السارق وهبة 
الثواب له أحذها ون حالت أسواقها. والسادسة: الإقالة في الطعام جائز» وإن حالت أسواق الثمن ما ۸ 
يتغير في بدنه. والسابعة: مسألة الآجال إذا وقعت فاسدة هل يفيت البيع. الثاني حوالة السوق» هو لابن 
القاسم» وقيل: لا يفيتها ذهاب العين. والثامنة: مسألة الوكالات إذا اختلف الأمر والمأمور في قلة الثمن 
وكثرته» فان لم تفت فالقول قول الآمر» وان فاتت فالقول قول المأمور. فعن أصحاب مالك لا يفيتها إلا 
ذهاب عينها. وقيل: يفيتها حوالة الأسواق. والتاسعة: ومنها من وهب مال ولده فإنه يرد ما لم يذهب 
عينه فیلزمه قیمته. (أحوبة البرزی: ۲ - رقم مكتبة وطنية). 


4۸۹ 


)1( سوا أنه يأحذه» ويضمن ۰ الغاصب قيمة العيب ع 


ويتحرج على مذهب 
الغصب [فياً حذه وما نقصه جنايته يوم الجناية] 27 وان كانت بجحناية الغاصب 
فالمغصوب منه مخير أن يضمنه القيمة يوم الغصب”"» أو يسقط عنه حكم الغصب 


فيا حذه» و ما نعصته حنایته يوم ER‏ عند ابن القاسم. 


وقال سحنون: إنه ۳ خير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب» أو يأحذه وما 


وذهب ا ال أنه خير عن ان مه القيعة يوم الغصب» أو یاه 
ناقصا و لا شيء له في اممناية. 


وان کانت مجناية غیر الغاصب فالغصوب منه یر ون آن یضمن الغاصب() 


القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني» وبين أن یسقط عن الغاصب طلبه ويتبع 
الجاني بحكم الحناية. 

وقد قيل: إن للمغصوب منه أن يضمن الغاصب في الوجوه كلها ال تفييت 
القصوب ا [ي] ۱۱ آي یوم شاء فیکون [له] ۲۱ علیه آرفع القیم. وحکی 


هذا القول ابن شعبان عن ابن وهب» وآشهب. وغيرهما. 


(۱) (ط) و (ك): قول. 
(۲) فيأحذه ... الجناية: زيادة من (و)» ولیست ف القدمات: .)4٩۱/۲(‏ 
(۳) وان کانت... الغصب: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ يوم الجناية: سقط من (ط) و (ك). 
(5) (و): هو. 
(1) وما نقصته الحناية يوم الغصب: ليست موجودة في المقدمات .)4٩۱/۲(‏ 
(۷) (ط) و (ك): سحنون. 
)۸( الغاصب: سقط من (ط) و (ك). 
(9) الأصل و (و) و (ط) و (ك): الي بقيت القيمة وهو تصحيف. 
(۱۰) في: زيادة من (ط) و (ك). 
4۹۰ 


|[ لاف في نقل الشيء المغخصوب] 

۶۸ قال: واحتلف في نقل الشيء المغصوب من بلد إلى بلد إن كان عرضاء أو 
حيوانا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: إن ذلك فوت يخير الغصوب [منهأ أ يأحذ متاعه أو يضمن 
الثاي: أن ذلك ليس بفوت فليس للمغصوب إلا أخذ متاعه. قاله سحنون. 
۹٩۸‏ ۲][آقسام ما يخرج فيه من ماله ما له عين قائمة] 

ثم قال: (وأما ما يخرج [فيه] ”2 من ماله“ ما له عين قائمة ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكون ذلك الشىء عکن إعادته على حاله» كالبقعة بينهما وماأشبه 
لك 
الثاني : أن لا يقدر على إعادته على ا کالثو ب يصبغه) أو الجلد يدبغه» وما 
أشبه ذلك. 

فأما الأول فالمغصوب منه خير بين أن يأمر الغاصب باعادة البقعة على حاها 
وإزالة ماله فيها من النقضء [أو يضمنه قيمة ذلك] 27 مقلوعا مطروحا بالأرض 


(۱) له: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) ثم: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) منه: زيادة من (و). 

.1٩۲ - 1۸۷/۲ المقدمات:‎ )٤( 

(۰) فيه: زيادة من و). 

(1) من ماله: سقط من (و) و (ط) و (۵). 
(۷) (ط) و (ك): إلى حاله. 


[vel 


بعد 


آحر القلع. قاله ابن سعدون“» وإليه ذهب ابن المواز. وهذا إذا كان الغاصب 


من لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده وإِعا سا کا 


وقيل: إن“ لا حط و ذلك اج القلع على مذهب ابن القاسم 52 المدونة. 


وان ۸ يكن قي البنيان الذي بئ الغاصب ماله قيمة إذا قلعه, لم يكن 


للغاأصب على المغصوب فيه شيء؛ لأن من حقه أن يلزم الغاصب هندم البناء 
وإعادة البقعة على حااء فإذا أسقط حقه منه”' في ذلك فلا حجة له. / ويؤيد ذلك 
قول البي ع (لیس لعرق ظا 200000 , 


0) 
(۲) 


(۳( 


(4) 
(٥) 
(7) 


أو يضمنه قيمة ذلك: زيادة من (و). 

القدمات .)٤۹ ٤/١(‏ (فأما الوجه الأول فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب باعادة البقعة على 
حاها وإزالة ماله فيها من نقض إن كان له فيها نقض» وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقض 
مقلوعا مطروحا بالأرض بعد أجر القلع). 

المقدمات: (495/7) قاله ابن شعبان. أبو عبدالله محمد بن سعدون بن علي القيرواني» ولد بالقیروان 
أذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» والصدفي؛ وروی عن بعض أهل مصر ومکت وعنه أخذ أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن قطري الزبيدي» وأبو عبدالله محمد بن مفرج الصنهاجي وغيرهم» كان فقيهاء حافظا 
للمسائل عالما بالفروع والأصولء له تآليف منها: الفقه على مذهب مالكء وأكمل تعليق التونسي على 
المدونة وغيرهما (التعريف برجال المذهب: ۱۱۵ )). 

القدمات: (4۹/۲): له. 

(ط) و (ك): عنه وق القدمات :)٤۹ ٤/۲(‏ قبله. 

قال ابن حجر: قوله (لعرق ظا م) في رواية الا کثر بتنوین عرق وظام نعت له» وهو راحع إلى صاحب 
العرق؛ أي لیس لذي عرق ظال» أو إلى العرق؛ أي لیس لعرق ذي ظلم ویروی بالاضافة ویکون الظالم 
صاحب العرق فیکون الراد بالعرق الأرضء وبالاول حزم مالك. قال ربیعة: العرق الظام یکون ظاهرا 
ویکون باطناء فالباطن ما احتفره الرحل من الابار أو استخرجه من العادن والظاهر ما بناه أو غرسه. 
وقال غیره: الظالم من غرس أو زرع أو بى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. (فتح الب‌اری 
بشرح صحیح البخاري لابن حجر آهد بن علي العسقلان: ۱۹/۵ - ترقیم: محمد فؤاد عبد الب‌اقي 
وأشرف على الطباعة: محب الدین الخطيب ‏ دار المعرفة ‏ بیروت. لبنان). 


۶ ۲۳ 


[49؟] [اخلاف في غلا ت المفصوب] 
أحدهما: أن حكمها حكم الشيء المغصوب. والثاني: أن حكمها بخلافه. 


فعلى القول إن حكم الشيء الغصوب"؟ فتلزم من [يوم] " قبضهاء أو أكثر 
ما انتهت إليه قیمتها) ©. 


نم قال: (وهذا كله" فيما اغتل من العين المغصوبة مع بقائها. وأما ما اغتل من 
الدراهم بتحويلها بالتجارة فيها أو الزرع بزرعه"" في أرضه» فالغلة له قولا واحدا 
ی 


(۱) هذا طرف من حدیث أخرجه البخاري قال: أخبرنا آبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف حدئی أبي أن أباه حدثه أنه مع البي كيك يقول: (من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق 
مسلم فهي له» ولیس لعرق ظالم حق). ويروى فيه عن حابر رضي الله عنه عن النبي وَل قال ابن حجر: 
ووصله إسحاق بن راهوية: وهو عند الطبراني والبيهقي وكثير هذا ضعيف. (فتح الباري - کتساب 
الحرث والمزارعة ‏ باب من أحيا أرضا مواتا فهي له: ۱۹/۵). 

(۲) المقدمات: .٤۹ ٤/۲‏ قال الشعي: قوله عليه السلام (ليس لعرق ظالم حق) إنما نسب الظالم إلى العرق 
على المحاز لا على الحقيقة» كقوله عن جبل أحد (هذا جبل يحبنا ونحبه) آحرجه البحاري ‏ كتاب 
الغازي. باب آحد يحبنا ونحبه (صحيح البخاري: ۰/ ۳۸ ۳۹) (أحكام الشعی: ١١19‏ نحقيق: 
د. الصادق الحلوي - ط۱ - دار الغرب الاسلامي» بیروت ۱۹۹۲ع). 

(۳) والنان... الخصوب: سقط من (ط) و (ك). 

(4) القدمات (4۹۲/۲): (وهو قول آشهب فیقول إنه یلزمه قيمة الغلة من...). 

(5) یوم: زيادة من (و) و(ط) و (ك). 

(1) القدمات: 4۹/۲ 

(۷) کله: سقط من (ط) و (ك) 

(۸) القدمات: (4۹۸-4۹۷/۲): (وأما ما اغتل منها بتصریفها وتفویتها وتحویل عينها کال‌دنانیر يغتصبها 
فیغتلها بالتحارة فیها أو الطعام یغتصبه فیختله بزرعه....). 

.4۹۸- 1٩۷/۲ القدمات:‎ )٩( 


4۹۴۳ 


قلت: انظر قول ابن رشد قولا واحدا. وقد نقل ابن عبد الرفيع: (الفرق بين أن 
16 الغاصب ملياء أو معدما. فإن كان مليا كان الربح له. وإن معدما كان الربح 


لو 


3 | 


[۳۰۰][دلیل الاستحقاق من القرآن] 

قلت: وأما الاستحقاق: ([قال ابن رشد] : فدليله من القرآن: قوله تعالى: 
لإفإن عثر على أنهما استحقا إنما..# 9 أي باطلا يوجب إثما. 
[۳۰۱][رسم الاستحقاق وعا یثبت] 


فالاستحقاق: هو أن يحق الرحل الشيء لنفسه .ما تثبت به احقوق وقضصی 
لأهلهاء وذلك بشاهدین أو بشاهد وامرآتین أو بشاهد وين على مذهب من ری 
القضاء بالشاهد واليمين» فإذا آقام ذلك وحب الق [به] ”© ولزم القضاء به في 
الظاهر بعد الاعذار وان كان الأمر ني الباطن على حلاف ذلك فليس [حکم] © 
الا کم بالذي يحله له" بدلیل قوله عز وحل: ليا آیها الذين آمنوا لا تأكلوا 


(۱) معين الحكام (۸۳۰/۲): قول ابن مسلمة. 
(۲) وابن حبیب: سقط من (ط) و (ك). 

)ج( معين الحكام: ATT‏ 

(4) قال ابن رشد: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
)°( الائده: ۰۱۰۱۷ 

(5) به: زيادة من (و). 

(۷) حكم: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۸) له: سقط من (ط) و (ك). 


> ٩ ء‎ 


أموالكم بينكم بالباطل...* الایة۳ » وقوله يَلهِ: (إنماأنا بشر مثلكم.. 


الڪ 


[۳۰۲] [غلة الشيء المستحق] 

فإن كان الشيء المستحق مما له غلة قد اغتلها المستحق منه فهي له بدليل قوله 
يل: (الخراج بالضمان) . 
[۳۰۳] [اخلاف في الخراج بالضمان] 


ثم قال ابن رشد: احتلف أهل العلم في الخراج بالضمان. هل يحمل على عمومه 
5 الغاصب والمشتري ومن ضمر' بشبهة) و بعير بي أو يقصر على ١‏ ۳ 
الذي حرج عليه الذي هو" البيع”'' فيحمل على ما ضمن بوحه شبهة؟ على قولين. 


بالغلة» وتكون له بالضمان في الأصول والحيوان [إن] "۲ أكرى ذلك وقبض الخراج» 
أو سكن الدار واستخدم العبد» وما أشبه ذلك '. 


(۱) النساء: ۲۹. 

(۲) سبق تخريجه. 

(4) وبغير شبهة: سقط من (ط) و (ك). 

() (ط) و (ط): على العين» ون القدمات (۰4/۲): على العین. 
(5) (ط) و (ك): عليه وهو. 

(۷) الذي هو البيع: ليست ف المقدمات (۰۰4/۲). 

(۸) المقدمات (۵۰4/۲): فروى أشهب. 

(5) ان: زيادة من (ط) و (ك). 

(۱۰) وقبض الخراج... ذلك: سقط من (ط) و (ك). 


۶٩ ۵ 


[4 ۷ ب] 


وروي عنه أنه أو جب الغلة على الغاصب في الاصول و ایو ان(؟. 


وروي عنه أنه فرق بين الأصول والحيوان فضمنه في الأصول ولم يضمنه قي 
احیوان. وهذا القول استحسان) 7 


٤[‏ ۳۰][ما تستحق به الثمرة] 


=« ۵ ده ۱ . 3 1 د ۰ 
۸ قال: و احتلف ما يستحق إنه] ”امس تسق / اللمرة في استحقاق 
الأصول. 


قال: يستحقها الستحق ببلوغها إليه: إما بالحكم والقضاء وإما بثبوت الحق“ 
ا وا وا بان هد ا ۲۰ شاد ماج 

ثم قال: وعلى الاحتلاف المذكور في ذلك فروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن 
الثمرة تكون للمستحق ما لم جذ. 


سر ١‏ ۱ ۸ 6 لل 
وقي کتاب ابن الواز: ما م تيبس» وترجع"" عليه ' بالسقي والعلاج. 


(۱) هذا من کلام ابن رشدء وتمامه في القدمات (5.5/7): (.. وهذا أحد قولیه في الدونة فقصر الحديث 


على هذه الرواية على ما حرج عليه» وهو ما ضمن بوحه شبهة وهذان القولان حاریان على قیاس). 
(۲) القدمات: ۰۰۳/۲ - ه.ه. 
(۳) ثم: سقط من (ط) و (ك). 
(4) به: زيادة من (ط) و (ك). 
(ه) (ط) و (ك): الحكم. 
() (ط) و (ك): الشاهدين. 
(۷) (ط) و (ك): للمشتري. 
)۸( (و): ویر جع. 
(9) عليه: سقط من (ط) و (ك). 


قال ابن عبد الرفيع: مالم يجاوز الغلة. قال ذلك ابن القاسم وروي عنه: أن 
لاشيء للغاصب. واختار اللخمي الأول» وعلى ما قال في المدونة في الرد بالعيب ما 
تطب» وهذا إن كان الستحق منه اشتری الأصول قبل ار الشمرة. وأماان 
[ کان] ۲۳ اشتراها بعد الابار فالثمرة للمستحق على مذهب ابن القاسم إن 
جات ويرجع عليه بالسقي والعلاج كالرة بالعیت: 


وعلی مذهب آشهب: بن ام الل ما م جحذ» فان جحذت كانت 
الغلة للمشتري. 

ثم قال: و وجبت الثمرة للمستحق يجب للمشتري الستحق منه 
الرحوع عليه“ بالسقي والعلاج إن [کان] ”2 عالج وسقی) . 
[ه ۱۳۰ [وجوب اليمين عند استحقاق الشيء الستحق | 

قلت: فإذا استحق المستحق الشىء المستحق. هل يحلف أم لا؟ ثلاثة أقوال: 
١‏ (مالك: لا يمين [عليه] © في الأصول» ويحلف في العروض. 
ات ابن القاسم وابن و هب؛. جلف فيهما. 


۳ بعض المتأخرين: يفرق بين أن يكون الاستحقاق من يد الغاصب أو غيره فمن 
الغاصب لا يمين. ومن غيره ا 


(۱) الأبار: أبرت النخل أبرأء والإبار النخلة الي يؤبر بطلعها. (المصباح: أبرت). 
)۲( كان: زيادة من (و). 

(۳) الأصل و (و) و (ط) و (ك): وإن حذت. وهو تصحيف. 

(4) (و) و (ط) و (ك): وحيئما. 

(ه) علیه: سقط من (ط) و (ك). 

(() کان: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۷) انظر معين الحكام: ۸۳۰/۲ - ۸۳. 

(۸) علیه: زيادة من (ط) و (۵). 


1 طروء وارث على آخر فيما يستغله] 
علم له بالطارئ. فنقل ابن عبد الرفيع: (عن ابن القاسم: ألا يرحع على أخيه 
[بشیء] ”" إلا أن يكون به عالما. 


5 ۳ ° ٤ 
وروي [عن] 7" علي بن زياد“ عن مالك: أن عليه قدر ما سکن) . وهي‎ 
المدونة.‎ 2 


(لا حلاف أنه يرد الغلة) 7©. 


(۱) معين الحكام: ۸۳/۲. 

(۲) معين الحكام (۸۳۲/۲): ابن القاسم في المدونة. 

(۳) بشيء: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(4) عن: زيادة من (و). 

(ه) آبو الحسن علي بن زياد التونسي, مع جاعة منهم اللیث. والثوري» ومالك وعنه روی الموطأء وهو 
ول من أدخل الموطأ الغرب. ومنه مع البهلول بن راشد» وأسد بن الفرات» وسحنون وغيرهم» كان 
بارعا في الفقه» ثقة» حافظاء أميناء إليه الرحع في الفتياء جمع بين العلم والورع» ولم يكن في عصره 
بافريقية مثله في الضبط للعلی  (‏ ۱۸۳ ه  /‏ 9لالام). (طبقات علماء إفريقية للحشي محمد بن 
الحارث بن أسد: ۲۵۱ ۲۵۰۳ مط معه طبقات علماء إفريقية لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم 
التميمي وطبقات علماء تونس لأبي العرب التميمي. عن بنشر الجميع: الشيخ/ محمد بن أبي شنب 
الجزائر ۱۳۳۲ ه/ ۸۱۹۱4 ۰ رياض النفوس ني طبقات علماء القيروان وإفريقية لأبي بكر عبد الله بن 
محمد المالكي: ۲۳۶/۱ - ۲۳۷ تحقيق: بشير البكوش ‏ مراجعة: محمد العروسي المطلوي ‏ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان ۱۶۰۳ هھ / ۱۹۸۳ م) 

(5) معين الحكام: ۸۳۱/۲- ۰۸۳۲ 

(۷) معين الحكام: ۸۳۳/۲. 


۶۹۸ 


۷۰1 


قلت: انظر كيف نفی منه( الخلاف» وأثبت الخلاف في الغاصب الذي دخل 
بغير شبهة. والفرق بينهما أن الغاصب إذا ضاع الشيء المستغل یضمنه بخلاف هذا 
لا ضمان عليه . 


[۳۰۷][من وجبت عليه القيمة هل يعطي ضامنا أو رهنا] 


فإذا طالب" المستحق أن يخر ج بالشيء المستحق إن كان عبدا أو دابة لبلد 
يبت ذلك فيه» وقال: ليس عندي قيمة وأعطى هيلا يما. هل له ذلك أم لا؟ 

قلت: قال ابن عبد الرفيع: (ليس له ذلك إلا برضى من ألفيت في يديه. فإذا 
حكم القيمة ووضعت وضرب للمستحق أجل يليق به باعتبار الموضع الذي يخرج 
إليه با فان لم ات عنر(*) قام/ الأحل. قال ابن عبد الرفيع: أذ القيمة من كانت 


00 


قلت: هذا إذا لم يمنعه عذر. 


قلت: ظاهره آیضا أن له أحذ القيمة من غير أن يحكم له يماء ولیس الا )1( 
قيمته» وان نقصت في يديه کان للدي له القيمة یار إن شاء الها ٠‏ وان شاء 


(۱) (ط) و (ك): عنه. 

(۲) علیه: سقط من (و) 

)۳( (و): آراد. 

)٤(‏ (و): بعد 

(5) انظر معين الحكام: ۸۳۹/۲. 

() الأمر: سقط من (ط) و (ك) 

(۷) معين الحكام (۸۳۹/۲): في بدفا. 
(۸) إن شاء أخذها و: سقط من (ك) 


احذ القیمة وترکهاگ و کذلك إن ماتت کانت مصییتها(؟؟ من الذي توحه ها 
دابته و ان هلکتا!" معا كانت مصيبة كل واحدة منهما من صاحبهاء وان بحاء ها 
معيبة وقد تلفت القيمة كان للذي كانت في يديه أحذها ومصيبة القيمة هم« 
: 05 
وضعها) . 
[۳۰۸][نفقة الأمة والدابة في أيام الإيقاف] 

قلت: فان وقفت هذه الأمة أو هذه الدابة. على من تكون نفقتها في أيام 
الایقاف؟ 

قلت: قال ابن عبد الرفیع: (نفقتها على الذي یقضی له بذلك) (*. 
[۳۰۹] [وجوه الاستحقاق في بعض الاصول] 

قلت: (هذا كله إذا كان الاستحقاق في جميع الشیء الستنحق. فان كان 
الاستحقاق فى الأصول أو كان“ فى بعضها فلا يخلو ذلك البعض من وجهین: اما 
أن یکون جزءا شائعا؛ وإما أن یکون شيئا معینا. 

فان كان جزءا شائعا فلا يخلو حاله من أن يكون يسيراء أو كثيرا. فان كان 
يسيرا مثل العشر فلا يخلو من أن يكون ذلك ما يتضرر به المشتري في بقية الدار 
لكوفا لا تنقسم ومشتريها من لا يسكن أحد معه ما لكثرة عياله» أو لعظم منصبه 


(۱) الخيار.... تركها: سقط من (ط) 

(۲) معين الحكام (۸۳7/۲): إن كانت مصيبتها. 
(۳) الأصل و (ط) و (ك): هلكا وهو تصحيف. 
)٤(‏ معين الحكام: ۸۳۵/۲ -855. 

(۰) معين الحكام: ۰۸۳۱/۲ 

(5) كان: سقط من (ط) و (ك). 


[۷۰ ب] 


أو يكون نما لا يتضرر به مثل [أن تكون] ”“ الدار ذات مساكن تحتمل القسم 
ويصير للجزء المستحق منها مسکن عا ينوبه من ساحتها ومدحلها ومنافعهاء أو 
يكون ليس عراد للسکی مثل الفنادق فللمشتري رد المبيع ویسترجم ثمنه في الوحه 
الأول ويرحع في الوحه الثاني ما ينوب الجزء المستحق من الثمن) . انظر ماع 


00 د و 
عیسی ره ایة و شرحا. 


[۳۱۰] [حد الکثیر ] 

وان كان الستحق شيئا کثیرا فاحتلف في حد الکثیر ما مقداره؟ 

فقیل: النصف. وقیل: الجل. وفیل: الثلث. 

وقیل: الفرق بين الاستحقاق من الدار الواحدة والاستحقاق من الدور. فمن 
الواحدة یعتبر الثلث فأكثر. ومن الدور لا یعتبر حي يزيد على النصف. انظر 
استحقاق الدونة والشیخ علیها. 
[۳۱۱] [استحقاق الشيء العین] 

وأما إن كان الستحق شيعا معینا مثل بيت من دار أو ناحية أو جنة أو 
أرض فقال ابن عبد الرفيع: قال ابن القاسم: ليس للمشتري أن يتماسك ها لم 
يستحق من البیع؛ لأن ثمنه/ بحهول, لا يعلم إلا بعد التقويم. 


وقال 9 حبيبا. له دلك. 


)١(‏ أن تكون: زيادة من (ط) و (ك). 

(۲) انظر البيان: ۱۸۱/۱۱ - تحقيق: محمد العرايشي ‏ ط ؟ ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» لبنان 
۸ هب/ ۱۹۸۸ . 

(۳) عیسی: سقط من (ط) و(ك). 

(4) (و) و (ط) و (ك): أو. 


وفرق بعض القرويين بين البيع والنكاح فقالوا: يفسخ في البيع» وعضی في 
النكاح؛ لأن الزوجة ترجع في النكاح بقيمة المستحق. 


۱۲۱ ۳][طلب المستحق من يده قيمة ما بنى] 


قلت: فإذا بى المستحق من يده الدار كلها أو بعضهاء فطلب بعد بوت 
الاستحقاق قيمة بنائه. هل يموم له قائما أو منقوصا؟ 


قلت: لا يخلو المستحق من يده: إما أن يكون بن أو غرس ف غير ملکه عمدا 
بغير إذن رب الأرض ولا شبهة ملك» أو معار إلى أحل آحرج لتمام أحله. فلرب 
الأرض آمره"؟ باحراجه من أرضه» أو أخذه بحانا إن لم يكن له تمن بعد قلعه. فإن 
كان له تمن فلرها أحذه بقیمته(*. 

قال ابن عرفة: في المدونة مع غيرها منقوضا مقلوعا. 

الصقلي” ' عن محمد بعد أحر القلع. وقد تقدم في الغصب مافيه من 
الخلاف: ؟. وأما إن كان رن بأرض قوم بإذهم أو بعلمهم و ۸ عنعوه فله 
[أحذ] ‏ قيمة ذلك قائما فى عاریته. و کذا من تکاری أرضاء أو منحها لأحل أو 
لغير أحل» أو بى بأرض له فيها شريك بعلم شريكه. 


)١(‏ بين: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) هل يقوم له: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) آمره: سقط من (ط) و (ك) 

.۲۲/۳ انظر مختصر ابن عرفة:‎ )٤( 
. سبفت ترهته ص‎ (°) 

() مختصر ابن عرفة: ۲/۳ 1۲. 

(۷) احذ: زيادة من (ط) و (ك). 


قال ابن عرفة: قال الأخحوان(؟ : ما احتلف فيه قول مالك ولا حد من 
اه 

قلت: واختلف في القيمة قائمة. كيف تکون؟ 

فقال ابن عرفة: (واحتلف" في استحقاقه. یقال: کم قيمة الأرض براح ؟ 
فقیل: مائة. فقیل: کم قیمتها هذا البناء؟ یقال: مائة ومسون فعلم أن قيمة البناء 
هسون. هذا [علی | 7' تأویل قول ابن حبیب. 

ثم قال: و [أما] 27 على تأویل قول ابن القاسم یقال: بكم يبن مشل هذا؟ 
فیقال: بخمسین. هذه قيمة الا 
[۱[]۳۱۳خلاف في وقت القیمة] 

قال ابن عرفة: واحتلف ف القيمة. أي وقت تکون؟ 

وقال ابن رشد في أواحر ساع آشهب من الاستحقاق: آما إذا كان ذلك 
بحدئان البناء قبل أن يبلى ففي ذلك قولان : 


(۱) مطرف وأصبغ. 

(۲) ۸ أحدها في ختصر ابن عرفة الذي وقفت عليه. 

(۳) واحتلف: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

)<( براحا: سقط من (و). 

(5) على: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(5) ما: زيادة من (ط) و (ك). 

(۷) مختصر ابن عرفة: ۲۲۰/۳ ونصه: (كم قيمة الأرض براحا ؟ فإن كانت مائة» قيل: كم قيمتها يهذا البناء 
على أن يقلع لعشر سنين؟ فيقال: مائة وخمسون فعلم أن قيمة البناء مسون. وعلى تأويل قول ابن 
القاسم يقال: بكم یبی هذا البناء ؟ فيقال: مسون أو مائت فهذه قيمة البناء). 

(۸) المازري على التلقين: 5 رقم 7070 مكتبة وطنية. 

۲ 


۷۰۱ أ] 


أحدهما: أن له النفقة الى أنفق. والثان: [أن] 7" له" قيمة النفقة. 

[قال] ‏ والقولان في المدونة على احتلاف ف الرواية فيها. 

وقد قيل: إن ذلك ليس بخلاف. وان" العی في ذلك أن له النفقة إن كان لم 
يغبن فيهاء وقيمتها إن كان غبن فيهاء فيرحع في ذلك إلى أنه يكون عليه الأقل 
ف © الف أو اه 

ثم قال: وأما إن كان ذلك7) 0 طال الأمد وبلي البنيان فلا يكون له على 
الستحق إلا قيمة بنائه قائما على حالته الى هو عليها من" * البلى قولا واحدا. 


قال: ووحه العمل في ذلك أن يقال: کم قيمة”' ' الدار اليوم على/ ما هي عليه 
من هذا البنيان القديم؟ فیقال: مائة. وكم قيمتها اليوم لو كان هذا البنيان الذي فيها 
حدیدا؟ فيقال: مائة وعشرون فينظر ما بين القيمتين من النفقة الى أنفق أو من 
قيمتها على الاختلاف المتقدم» فما بقي هو الذي يجب إبه] ۳" الرحوع للمستحق 
من يده [قيمة النفقة] ۲ فان(" أى ذلك أعطاه المستحق من يده قيمة البقعة» فان 


)١(‏ ان: سقط من (و). 

(۲) ان: زيادة من (و). 

)م له سقط م (ط) و (ك). 

(4) قال: زيادة من (ط) و (ك). 

(5) (ط) و (ك): وفا. 

(0) في: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) الأقل من: سقط من (ط) و (ك). 
(۸) البيان :)١55/1١(‏ أو من قيمتها. 
(9) ذلك: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۱۰) البيان :)٠١۹/۱١(‏ عليها قبل. 
(۱۱) قيمة: سقط من (ط) و (ك). 
(۱۲) به: زيادة من (ط) و (ك). 
(۱۳) قيمة النفقة: زيادة من (و). 


أبى كانا شريكين. وقد قيل [إنه] ۲۳ إن أى الستحق أن يعطيه قيمة البناء كانا 
شريكين» ثم قال: و م ير على المستحق من يده غرم ما هدم أو قطع من الشجر إذا 
كان لما فعل من ذلك وجه ولح يكن عبثا. 


قال ابن ا هذا مذهبه 2 رواية ا من سراعه( ۲ , 


ثم قال: وهذا ما لم يكن من بناء الأمراء)727" , 
قلت: قال ابن عرفة: (إن البناء إذا كان من بناء الملوك وذوي الشرف أن القيمة 
فيه منقوضا مقلوعا) ”. 


قال ابن رشد: (لانه أتلف ماله فيما لا يسوغ له من السرف لمنهي 
e‏ 


]"١4[‏ [رجوع المشتري على البائع بالشمن إن ظهر استحقاق للمبيع] 


بولادة الحيوان عنده إن كان حيواناء أو ببنائه الدار إن كان المبيع داراء أو بنسجه 
الغوب إن كان البیع ثوبا» ثم فيه" ۲ مستحق, ا المبيع لنفسه» وأعذر 


(۱) البيان :)٠١۹/١١(‏ (... يجب به الرحوع للمشتري على الستحق فإن). 
(۲) إنه: زيادة من (ط) و (ك). 

(۳) ابن رشد: سقط من (و). 

)٤(‏ مذهبه في رواية أشهب: سقط من (و). 

(ه) البيان )٠١۹/١١(‏ (... في هذه الرواية). 

(5) البيان (۱5۹/۱۱) (... ثم قال: وضعف أن يكون له رجوع فيما بى من بنيان الأمراء). 
(۷) البيان: ۱۵۹/۱۱. 

(۸) مختصر ابن عرفة: ۲۱/۳ ۱۲. 

(9) لقوله تعالى: لإولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين الأنعام ۰۱6۱ 

.٠١۹/۱۱ البيان:‎ )۱۰( 

(۱۱) (و): قام. 


في ذلك لمن وجب له فيه الإعذارء وعجر عن المدفع» وحکم للمستحق بالبیع بعد 
بمينه على ما مضى في اليمين من اخلاف والتفصيل هل يرجع المشتري على البائع بها 
دفع له من الثمن أم لا؟ 

قلت أفن الزرويلي”" في أحوبته: بأن لا رحوع للمشتري على البائع 
ال 

قلت: لكونه يعلم أن المستحق غاصبا لا“ استحقه» والمشهور عند غيره. 
[۳۱۵] [دعوی المستحق من يده ضياع الشيء الستحق] 

فإن ادعى المستحق من يده ضياع الشيء. هل يقبل قوله في الضياع أم لا يقبل؟ 

قلت: قال ابن عرفة عن اللخمي: يُقبل قوله في الحيوان بالتلف وغيره” وفي 
الموت إذا سافر وحده. وإذا سافر مع جماعة» أو مات في الحضر لا يقبل قوله الا 
ببينة . وهو في العتبية في ماع ابن القاسم. 

وقال ابن رشد"؟ في قوله في العتبية: ويحلف إذا ادعى تلف السلعة الى اشتری. 
وقوله: ويغرم قیمتها؛ حوف أن يكون غيبتها. 

ثم قال: ومثله يحب ف المرتمن والمستعير والصانع. وقوله: إن أتى ببينة على 
الضياع لم يكن عليه شيء. 

قال ابن رشد: ومعناه أن تشهد البينة على معاينة ضياعه. 


(۱) ملكية: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) (و): البرزلي. 

(۳) بالشمن: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ (ط) و (ك): المستحق ظالا فيما. 
(ه) بالتلف وغيره: سقط من (ك). 
(5) (ط) و (ك): ابن القاسم. 


قال محمد في الصانع: لو احترق بيته فيرى ثوب الرحل في النار هو ضامنء 
[۷۰ ب] حن يعلم/ أن النار من غير سببه على ما يأتي بيانه في تضمين الصناع إن شاء 


ا 


[>1"][ما يلزم قاطع شجر الغير] 
فإن قطع رحل شجرة من بستان رحل. هل يلزم القاطع قيمتها قائمة أو قيممة 
حطبها؟ 
قائمة» وما فيها من الخلاف) . 
[۳۱۷] [استحقاق العبد الموهوب] 


فإن وهب رجل عبدا لرحل آخر ثم استحق العبد الوهوب. لمن تكون قيمته 
الي يرجع با الواهب على البائع له. هل للواهب أو للموهوب له. 


قلت: قال مطرف وابن الاحشون وابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب ابن 


1۲۲-1 ۲۲۳/۳ مختصر ابن عرفة:‎ )١ 

؟) النوادر والزيادات لابن أبي زيد: ۱5۳/4 ب رقم ۵۰۷۳۰ - مكتبة وطنية. ونصها: (قال ابن حبيب: 
قال أصبغ: فيمن تعدى على بستان رجحل أو حديقته أو زيتون أو غيره من أنواع الشجر» فقطع شجرة 
ذلك كله وأفسدهاء فان كان الفساد يسير ١‏ في الشجر قومت عليه الشجر الي قطع قيمتها قائمة في 
أصوها يوم قطعهاء وينظر إلى قيمة البستان أو الحديقة ذلك اليوم قبل القطع» وإلى قيمتها بعد القطع؛ 
فيعرف يكون عليه الأكثر ما بين القيمتين أو من قائمة الشجر قائمة يوم القطع مع العقوبة» وكذلك 
ذكر ابن وهب عن ربيعة قلت لأصبغ: فيما يذكر من تضعيف القيمة على قاطع الشحرة, فقال: قد سئل 
عنه مالك فأنكره وقال: لا يزاد عليه على القيمة شيء. (قال مالك: ومن أفسد ثمرة قبل بدو صلاحها 
فإنه یغرم قيمتها يوم أفسدها على الرجاء أن يتم والخوف أن لا يتم كالزرع الأخضر نفسه). 

(۲) له: سقط من (و). 


۱ 
۱ 


نوع آخر في تض تضمين الصناع 


[۳۱۸][اصل في عدم تضمين الصناع] 

قلت: قال ابن رشد: (الأصل في الصناع أن لا ضمان عليهه”"؛ لأغفم 
أحراء. وقد أسقط البي و الضمان عن الأحراء" عموما. والعموم يحتمل 
الخصوصء فخصص اهل العلم من ذلك الصناع وأخرحوهم من حكم الأحراء في 
الائتمان!*» وضمنوهم نظرا لضرورة الناس إلى السعمافي فلو علموا هم لا 
یضمنون ما آتلفوا لتسارعوا إلى أحذ آموال الناس» فکان ذلك ذريعة إلى إتلاف 
الأموال ولا" تدعوه الضرورة الیه" ؟ إذ لا يحسن کل أحد أن يخيط ثوبه ویعمل 


(۱) قال: سقط من (و). 

(۲) وعد الشعي السائل الى یسقط فیها الضمان عن بعض الصناع فقال: (وقول مالك في سقوط الضمان 
عن بعض الصناع فإنما ذلك في آشیاء ذکرها أهل العلم في احتراق الخبز لغلبة النار» وانکسار الفص عند 
النقش» واللؤلؤة عند الثقب والرمح عند التقوع والقوس عند الغمز» وأشباه ذلك ما ۸ يكن بد من 
استعماله ما فيه هلاکه فلا ضمان علیهم فيه الا أن یغروا من آنفسهم أو یخرقوا في فعلهم» وما سواهم 
من الصناع ضامنون علیهم فيه إلا أن يغروا من آنفسهم أو بخرقوا في فعلهم وما سواهم من الصناع 
ضامنون الا أن تقوم لهم بينة على هلاك ذلك من غير سببهم). (الأحكام للشمي: ۳۰۲). 

(۳) القدمات (۲۳/۲): الاحراء في الائتمان. 

(ع) عموما... الائتمان: لیست ف القدمات (۲۶۳/۲). 

(5) (ی: ولا. 

(5) المقدمات (۲۳6/۲): (الأموال واملاکها وللحق آرباب السلع في ذلك ضرر شديد لأفم بين أن 
يدفعوها إليهم فیعرضوفا للهلاك أو يمسكوها مع حاحتهم إلى استعمالهم فيضر ذلك هم). 

5.۸ 


جميع ما يحتاج إليه» فكان هذا من الأمور العامة الي ينظر فيها للفريقين فيتحفظ في 
لإزالة الضرر عنهمء كما إذا لم يعلم املاك والتلف ضمنوا لإزالة الضرر عن أهل 
الأموال. هذا قول مالك رحمه الله هم ضامنون لما غابوا عليه» وادعوا تلفه ولم يعلم 
ضياعه بالبينة من غير تضییم" وعلى ذلك جميع أصحابه إلا أشهب فإنه يضمنهم 
وان قامت البينة على التلف. و كذلك الرهن عنده قياسا على العارية. 

ثم قال ابن رشد: وقول مالك أصح؛ لأن الصانع أجير. 

ثم قال: وهذا في الصانع المشترك الذي قد" نصب نفسه للناس وأما الصانع 
أو عمل في مترل رب المتاع) 7 . 
[۳۱۹][وجوه القبض لال الغير] 

قال ابن رشد: (فتلحیص هذا الباب على مذهب مالك أن القابض لال غيره 
بإذن المالك له“ على غير [وجه] 7 الملك لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يقبض ذلك لنفعة نفسه خاصة”'. 


التان: أن یقبض ولك" لنفعة صاحبه حاصة. 


(۱) القدمات: (۲۳/۲): (... ولم یعلم بذلك الا بقوضم ولا ضمان علیهم فیما ثبت ضياعه بالبينة من غير 
تضییع). 

(۲) قد: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) القدمات: ۲۳/۲ - 9 ۲. 

(4) له: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) وحه: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(1) رو): ان یقبض ذلك على أن ينتفع به ویرد عینه. 

(۷) ذلك: سقط من (ط) و (ك). 


6 + ٩ 


[i إلا‎ 


الثالث: أن یقبض ذلك/ لمنفعتهما جميعا. 
فأما الو جه الأول فلا يخلو من وجهين: 


أحدهما: أن یقبض ذلك على أن ينتفع به و یرد عینه. 


والثاني: أن ينتفع به بتحويل عينه» فيرد مثله. 


فأما إذا قبضه لينتفع به ويرد عينه مثل الرهن والعارية فهو ضامن له“ إلا أن 
تقوم له(" بينة على التلف من غير تعد ولا تضييع» أو يكون ما لا يغاب عليه. وأما 
إن قبضه لينتفع به ویرد مثله» فهو ضامن له على كل حال» كان ما یغاب عليه أو 
مما لا يغاب عليه وذلك كالقرض. 

وأما الوجه الثاي: الذي يقبضه لنفعة صاحبه خاصة فلا ضمان عليه فيه“ كان 
مما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه» قبض ذلك على أن يحو ل عينه كالصباغ” » أو 
على أن لا يحول عينه كالودائع الحكم سواء. 

و آما الوجه الثالث: وهو ما قبضه لنفعتهما جميعا فانه يغلب فيه منفعة صاحب 
المال» ویصدق القابض في دعواه الضيا ع“ كان مما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه 
قبض ذلك على أن يحول عينه بتصرفه فيه کالقرضء أو على أن لا يحو ل عينه 
كالمستأحر على حمله أو على رعايته أو على استعماله أو ما أشبه ذلك» حاشا 


(۱) فهو ضامن له: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) له: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) فيه: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ المقدمات (17/5؟): كالبضائع. 

(ه) المقدمات (7/۲ ۲): التلف. 


6 ۱ ۰ 


الصانع المشترك والاحیر على حمل الطعام لا تصدقان في دعوى التلف فيما يغاب 
یه 
[۲۰ ۳] [استنجار الثوب ‏ ادعاء ضیاعه] 

قلت: فمن استأحر وبا وادعی ضیاعه من هذا العی؛ انه قبضهما(؟ لنفعتهما. 
ونقل الخلاف فيه التيطي فقال: وأما إن ادعی الستأحر ضياع الشيء الستأحر أو 
[۲۱ ۳][التداعي بين رب الغوب والقصار ] 

قلت: قاذ کان التداعي بین رب الثوب والقصّار. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلای: انه دفع إلى فلان بن فلان الفلا شقة من کتان 
لیقصرها. واتفق معه في أجرته بکذا ‏ وکذا وانه قصرها فوجدها رما ناقصة 
القصارق فطلبه بالجواب عن ذلك وعا يجب له شرعا“ . فحضر فلان القصار 
الذ كور ووافق على ذلك. 

حکمها: إن آمکن إعادة الشقة للقصارة من غير فساد فله ذلك. 


(۱) هذا من کلام ابن رشدء وتمامه في القدمات (۲۷/۲): (...فیما یغاب عليه للعلة الى قدمنا ذکرها 
وهي الذريعة ومصلحة العامة). 

(۲) القدمات: ۲۹/۲ - ۷ ۲. 

(۳) (و) و (ط) و (ك): قبضه. 

(4) القصار: قصر الثوب قصارة عن سيبويه» وقصّره کلاهما حوره ودقه ومنه سمي القصار. (لسان العسرب: 
فصر ). 

(۰) له شرعا: سقط من (و). 


[۷۷ ب] 


قال المتيطي: وإن خيف عليها فساد فإنه”2 لا يعيدها وينظر إلى ما أفسده 
القصار. فإن كان يسيرا فله من الأحرة بقدر ما عمل. 

قال بعض الموئقين: ينظر إلى قيمتها سليمة من غير قصارة» وتقوم مقصرة بتلك 
القصارة الى أفسدقا الفساد اليسير فيكون على القصار ما بين القيمتين» وله من 
الأحرة قيمة عمله على دناءته ما لم يجاوز ما سميا أولا من الأحرة. 

/وأما إن كان الفساد كثيرا فقال المتيطي: يضمن قيمته. 

قال بعض الموثقين: قيمته أبيض غير مقصور. 
[۲ ۲ ۳] [التداعي بين الخياط ورب الثوب في خياطته] 

قلت: فان كانت الدعوی في خياطة بين رب الثوب والخياط بان خاطسه 
الخياط”2 مقلوبا» ووافق على ذلك الخياط» أو شهد بذلك أهل العرفة بالخياطة. 
فقال التیطی: على الخياط فتقه وإعادة خياطته ما لم ينقص الفتق والخياطة من قيمته» 
فإن نقصت فربه مخير بين أن يضمنه قيمته يوم دفعه إليه» وبين أن يأمره بفتقه وإعادة 


قال ابن رشد: (هذا كله إذا حمله الصانع لبيت نفسه. وأما إذا حمل رب الثوب 
الصانع إلى داره فعمل عنده فلا ضمان عليه فيما أفسد في عمله إلا أن يقر من 
نفسه" ؟ أو يثبت عليه أنه تعدى في عمله؛ لأنه أجيرء وهل هو محمول على العداء 
أو على غير العداء؟ 


قال ابد القاسم: حله غير الهذاء عقي شيف العذاء] ۳ 
بن سم عير حی 


(۱) فإنه: سقط من (ط) و (ك). 
)۲( بأن حاطه الخياط: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) من نفسه: سقط من (و). 
3 قال.... العداء: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
8۵ 


روقال ابن رشد: هو محمول علی العداء] ۲۳ علی مذهب ابن الاحشون ج 
يغبت خلافه)"؟". انظر رسم حبل حبلة من ماع عیسی. 

قلت: قال ابن رشد: انظر في مساواته في سوء العمل بين الصانع والأجی 
والصانع يضمن» والأحير لا ضمان عليه في البينونة بالثوب للعمل وغير البينونة 
والضمان في الصورتين واحد إن فرط أو تعدى قي سوء الصناعة کلاهما یض‌من» 
[سواء] 7 بان الثوب أو ۸ يبن» سواء كان صانعا أو أجيرا. وإنما یفرق الجواب 
في البينونة وغيرها في الضمان إن ادعى ضياعه ف البينونة لا يقبل منه ویضمن» وی 
عدم البينونة لا ضمان عليه. فانظره. 
[۳۲۳][التناز ع بين حائك ورب وب] 


فان كان التناز ع بين حائك ورب وب والغزل من عند رب الثوب. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلا انه اتفق مع فلان بن فلان"“ الفلا الحائك؛ 
لینسج له ثوباء عشرة آذرع في عشرة, على أن تکون [أجرة] " ذلك“ كذا 
و کذا. فحضر فلان الحائك الدعی عليه وقریء عليه ذلك» فوافق على الأجرة 
[المذكورة] ۱ وقال: إنما كان الاتفاق بیننا الا على خسة في جسة. 


)۱ وقال ابن رشد... العداء: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) البیان (/۲۲): (... أحيز على ما قال مؤتمن فهو حمول على غير التعدي حن ينبت علیه التعدي 
ويأني على مذهب ابن الماحشون الذي ذكرناه أنه حمول على القصد إلى الإفساد حي يثبت براءته من 
ذللك): 

(۳) البیان:4/ ۲۶۱ - 1۲ ۲. 

(4) سواء: زيادة من (و). 

(۰) (و) و (ط) و (ك): یفترق. 

(5) بن فلان: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) آحرة: زيادة من (و). 

)۸( ذلك: سقط من (ط) و (ك). 

)٩(‏ المذكورة: زيادة من (ط) و (ك). 


o۱۳ 


[i v۸] 


حكمها: (أن البينة على رب الثوب» أو يمين الحائك7؟. قاله ابن القاسم عن 
مالك في رسم القطعان من ماع عيسى من الصناع) “. 


قلت: انظر كيف حعل القول قول الحائك» و ۸ يراع ما تشبهه(؟ الأحرة التفق 
هاء والشأن في التداعین أن ینظر لمدعي الأشبه یکون القول قوله. و ۸ ينبه“ ابن 
رشد ق تکلمه على هذه المسألة على هذا. فانظره(؟. 


[۳۲4] [قبول قول الصانع إن آقر لفلان بثوب] _ 


فان كان التداعي بین صاحب ثوب وأقر له به صانع سرق بیته أو حرق 


وقال: هذا لفلان وبين آناس شى كانت هم أثواب عند ذلك الصانع. هل یقبل قول 
قلت: (یقبل قول الصانم فیما عيّنه/ لمن عينه إن كان الحرق أو السرقة من غير 
قال ابن رشد في تكلمه على أول مسألة من رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة 
من ماع ابن القاسم من الصناع: لا حلاف أن إقرارهم بالمتاع حائز لأهل المتاع مع 
إعافهم؛ لأن أمانتهم لا تفسد) . 


)١(‏ البيان (۲6/4): القول قول الحائك ويحلف. 

(۲) البیان: 1/4 : 

(۳) (و): ما تشبه. 

(4) (ط) و (ك): ولم ینص. 

(ه) قال ابن رشد تعلیلا للحکم السابق: (إن الحائك صانع من الصناع» فصاحب الثوب يرجع في الغزل الذي 
دفعه إليه ليصنعه إنه صنع منه ما لم يأمره به» كما لو دفع إليه جشبا ليعمل منه أبوابا فلما عملها قال: ' 
آمرك إلا بتوابيت» فوجب أن يكون القول للحائك ؛ لأنه مدّعي عليه» وقد أحكمت السنة أن البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر. (البيان: ۲44/4 - 48 ؟) 

(1) (ط) و (ك): أو أحرق. 

(۷) البیان: ۰۲۱۷/۶ 


[۲۵ ۳] [التداعي بين رب ثوب وصانع الصانع] 

فان کان التداعي بين رب ثوب وصانع الصانم. و 

قال فلان بن فلان الفلای: إنه دفع إلى فلان بن فلان الفلا القصار عشرة 
أثواب لیقصرها له ودفع له ما اتفق معه به من الأجرق وقدرها کذا [ و کذ!]( 
وآنه(") فر من مدينة فاس. ووجدت الأثواب بيد قصار آخر استعمله علیها 
فطالبه را چا . فحضر القصار القابض للائو اب الذ کورق وواقق آن الأثواب هي 
لمدعيهاء وأنه قبضها من الفار المذكورء وقال: لا أدفع الأثواب من يدي الا بعد 

قلت: ينظر لرب الأثواب إن كانت له بينة بدفع الأحرة للفار أحذ ثيابه. و ال 1 
تكن له بينة فان الصانع الثاني يحلف أنه ما قبض أحرته من الفار» ویدفع له رب 
الأثواب أجرتهء فان كانت [الأجرة] © الأولى عشرة والثانية همسة دفيع رب 
الثياب للثاني خمسة وبقيت عنده خمسة للاول ثم إذا قدم الأول فان أقر بقبض 
أجرته فیرحم رب الثياب القادم على الثاني .ما خذ منه إذا كان القادم ملياء فإن 
كانت الأحرة الأولى أقل والثانية أكثر من الأولى لم يلزم رب الثياب أن يدفع إلى 
الثاني إلا ما استأحر به الأول)“. قاله ابن رسد في رسم طلق من ماع انح 


القاسم. 


(۱) و کذا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) وانه: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) الأحرة: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(4) فان كانت الأجرة الأولى أقل والثانية.... الأول: غير موحودة في البیان (0۲۱۸/4. 
)°( البيان: ۲۱۸/6 - ۲۱۹. 


6 ۱ ۵ 


[۷۸ ب] 


قلت: [قوله] ٩۳‏ ۸ يلزم رب الثياب أن يدفع للثاني إلا ما استأحر به الأول. 
هذا إذا ثبت ما استأحر به الأول. وأقر بذلك الثاني» وأما إن لم يثبت ولا أقربه 
الثاني فلا سبيل لرب المتاع أن يأخذه إلا بدفع جميع أجرة الثاني إن علمتء وان م 

أحدهما: أن القول قوله في مبلغها مع ينه إذا أتى .ما دة فان اتبدى با + 
یشبه(؟ ‏ يُصدق» وكانت له أجرة مثله. 

والثاي: أنه لا يكون له أكثر من أحرة مثله وإن أشبه ما ادعاه. 

05 ا‎ 1 5 i ( ۱ . 

قال: وهذا [هو] 7" الذي يات على مذهب ابن القاسم. فانظره) .. 
[7”][التداعي بين رب المتاع والصانع في رد المتاع] 
ينكر. القول قول من هو منهما؟ 

فلت المشهور من المذهب أن القول قول رب ولا يقبل قول الصانع إلا بينة 
على الرد. وهو مذهب المدونة. 

/وحکی شراحها عن عبد الملك”": أن الصناع في قبض التاع حكمهم حكم 
الوديعة» وسواء على مذهب المدونة عملوه بأحر أو بغير أجرع قبض وه ببينة أو 


(۱) قوله: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) الأصل و (و) و (ط) و (ك): فان لم يأت ما يشبه. 
(۳) هو: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 

.۲۱۹ - ۲۱۸/۶ البيان:‎ )٤( 

(۰) هو عبد اللك بن الاحشون وقد سبقت ترجته. 


كلاه 


۲۷ ۳] [التداعي في دفع الغسال الثوب لغير ربه] 

فإن كان نزاع بين غسال ورب ثوب في وب دفعه ربه للغسال» فغسله هو 
وغيره» وأخطأ الغسال ودفع الثوب لغير ربه ظنا منه(؟ أنه المدفوع إليه [فلبسه 
المدفوع إليه] "۲ وهو يظن أنه ثوبه ما الحكم فيها؟ 

قلت: (الذي في رواية أبي قرة7" في الموطأ©: أن لا شىء على اللابس للثوب» 
ويأحذ ثوبه غير ملبوس» ويرحع الذي لبس ثوبه على الغسال ما نقصه اللبس» الا 
أن يكون قد أبلاه اللبس فيكون له أن يضمن الغسال قيمته. وهو على قياس ما قي 
المدونة في الذي يثيب على الصدقة ثوابا وهو يظن أن الثواب يلزمه أنه لا رجوع له 
فيها إذا فات. 


وق المسالة قول ثان: وآنه لا شيء على اللابس] © الا ان یکت لسن لسوت 
حن آبلاه. وهو قول مالك في رواية آشهب وابن عبد الحكم عنه. 


(۱) منه: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) فلبسه الدفوع إليه: زيادة من (و). 

(۳) آبو محمد موسی بن قرة بن طارق السكسي الزبيدي» وأبو قرة لقب له احدث. الإمام» احجتة من 
آصحاب مالك من آهل اليمن» روی عن مالك ما لا يحصى حدیثا ومسائل» وروی عنه الموطأء وروی 
عنه أحمد بن حنبل» ثقة» وقد أثئ عليه ابن حنبل خيراء قال عنه أبو حاتم: یکتب حدیثه ولا حتج به 
قال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف» وذاكرء وتفقه تولى قضاء زبيد» له تآليف عدة منها: كتابه 
الكبير» والبسوط وله سماع معروف في الفقه عن مالك. (تمذيب الكمال في أسماء الرحال: ۱۳۸۷/۳ 
سير أعلام النبلاء: ۳4/۹ ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهي أبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان: 
1 7 تحقيق: علي محمد البجاوي ‏ دار العرفة للطباعة والنشر ‏ بیروت. لبنان» تهذيب 
التهذیب: ۳۹/۱۰ - ۳9۰). 

)٤(‏ البیان (۲۳۳/4): وف الموطأ رواية بمجی. 

(ه) إلا أن یکون قد آبلاه... اللابس: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 


۵۷ 


وفيها قول ثالث: وهو أنه يلزم اللابس غرم ما نقصه لبسه قليلا كان أو كثيرا. 
وهو قول سحنون في نوازله من هذا الکتاب. 

وی قول رابع: أنه يلزمه غرم الأقل ما نقصه لبسه أو مما كان ينقص ثوبه لو 
لبسه ذلك اللابس" فان كان [ذلك] ۳ أقل رحع صاحب الثوب بالفضل على 
الغسال. وهو قول ابن القاسم في ماع عيسى. 

وإذا وحب علی اللابس غرم جميع قيمة الثوب بلباسه [منله] 7 إن أبلاو“ 
على قول مالك في رواية آشهب وابن عبد احکی آو ما نقصه لبسه قل أو کثر علی 
قول سحنون, أو الأقل ما نقصه لبسه أو ها كان نقصه(؟ ثوبه لو لبسه ذلك اللبس 
على رواية عيسى» فصاحب الثوب مخير إن شاء رحع بذلك على اللابس وان شاء 
د فان رحع بذلك على الغسال رجع الغسال به على 
للابس)"" وهذا الترتيب آرحح"" مما يلي ذلك. 


قلت: فاذا دفع توب هذا إلى هذا فلبس كل واحد منهما توب صاحبه +ججرى 
ذلك على الاختلاف. 


)١‏ (ط) و (ك): أو ما كان. 

۲( البيان (۲۳۳/4): اللبس. 

۳) ذلك: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

) مثله: زيادة من (و). 

(ه) البیان (۲۳۳/۶): بلباسه إلى أن أبلاه. 

(7) البیان (۲۳۳/۶): كان ینقص. 

(۷) رجع به: سقط من (ط) وف (و) و (ك): رجع بذلك. 
(۸) البیان: ۰۲۳۳/4 

)٩(‏ (و): أحسن. 

(۱۰) الأصل و (و): مما في. 
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[۲۸ ۳] [التداعي بين القصار ورب الثوب في القرض] 

فإن أحرج القصار الثوب وفيه قرض» فقال: هو قرض فأر ولا ضيعت فيه ولا 
فرطت» وقال ربه: لا أدري هل هو“ قرض فار أو غيره. القول قول من هو 
۳ 

قلت: (القصار يضمن القرض إلا أن یعلم أنه قرض فأر من غير تضييع ولا 
تفريط) ' . 0 

وصفه شهادة البينة: أن تشهد أن القصار ستر الشوب .عحضها. وعاينته 
صحیحا لا فرض فيه؛ ثم یدخله القصار عحضرهم في النشر والبينة م تفارق 
الموضع» ثم يخرحه بعد ذلك فيوحد مقطوعا فالقصار على هذا محمول على التضییع 
حي یثبت عدم التضییع» ولذلك لا يبرا حي تشهد البينة على الفصلین أن القرض 
قرض فآ وعلی عدم التضییع والتفریط. انظر القدمات والتنبیهات. 


(۱) هو: سقط من (ط) و (ك) 
(۲) البیان: ۶۷/۶ ۲. 


(i va] 


| نوع آخر في الجعل والإجارة 


[۳۲۹] [رسم الجعل وحکمه] 

قلت: (أما الجعل: فهو أن يجعل الرحل [للرحل] جعلا على عمل يعمله له 
إن أكمل العمل وإن لم يكمل إله]”' العمل لم يكن له شيء وذهب عناؤه باطلا. 
فهذا أحازه مالك وأصحابه فيما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام العمل)(. 
[١"”"][صفة‏ الجعل] 

قال ابن رشد قي المقدمات: (والجعل أصل في نفسه كالقراض والمساقاةء لا 
[۳۳۱][شروط صحة الجاعلة] 

ثم قال رحمه الله: ومن شروط صحة الحاعلة: 
۲ وأن لا ينقد. 
۳ وان يكون لا منفعة فيه للجاعل الا بتمامه. 


٤‏ وأن لا يضرب للعمل المجعول فيه أحلم(. 


(۱) للرحل: زيادة من (و)» وف (ط) و (ك).: لرحل. 
(۲) له: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۳) القدمات: ۱۷۰/۲. 

۰۱۷۷ - ۱۷۱/۲ القدمات:‎ )٤( 


6 ۲ 


[۳۳۲][اصل المشروعية] 


قلت: قال بعض الشيوخ: الأصل في جوازه: ما روي في صحيح البخاري: (أن 
نفرا من صحاب رسول الله ي نزلوا في سفر على حي من العرب فاستضافوهمء 
فأبوا ذلك» فلدغ ۲ [فیه] ۲۳ سيد الحي» فسعوا له بكل شيء فلم ینفعه فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط"" الذين نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم شىء 
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط[إن] ”“ سيدنا لد غ وسعينا له بكل شيء فلم ینفعه 
فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال أحدهم: إن والله أرقي» ولكن والله استضفناكم 
فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حي تمعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطیسع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليه ویقراً 8 الحمد لله رب العالمين) فانطلق يهشي وما به 
قلبة'"'» فأوفوهم حعلهم الذي صا حوهم عليه» فقال [لهم] 2 الذي رقى: لا تفعلوا 
حى نأني البي 6 فنذكر له الذي كان» وننظر الذي يأمرنا به» فقدموا على البي وَل 


(۱) اللدغ بضم اللام على البناء للمجهول, واللدغ بالدال الهملة والعين العجمة وهو اللسع وزناومعی. 
(فتح الباري: 5/5 45) 

(۲) فيه: زيادة من (ط) و (ك). 

(۳) الرهط: ما دون العشرة. وقيل يصل إلى الأربعين. (فتح الباري: 5/54 ه45) 

)٤(‏ ان: زيادة من (ط) و (ك). 

" (ه) قال ابن حجر: قلبة بح ركات أي علة. وقیل: للعلة قلبة. وفي نسخة الدمياطي: قال ابن الاعرابي لأن الذي 

تصيبه یقلب من جنب إلى جنب لیعلم موضع الداء. قال ابن الأعرابي: القلبة داء مأحوذ من القلاب 

یأحذ البعير فيألم قلبه فيموت من يومه. (فتح الباري: 455/4 - 45۷) 

(6)هم: زيادة من (و). 


فذكروا له ذلك» فقال له: ما يدريك أنها رقية”''؟ ثم قال: لقد أصبتم» اقسموا 
واضربوا لي معكم بسهم» وضحك رسول الله کل . 
["] [ضرب الأجل في الجعل] 

[م] ”" قال ابن رشد رجه :وان ضرب له له وم يشترط أن یر 


مق شاء لم يجر) . 


(۱) رقية:.رقيته أرقية رقيا من باب رمى عوذته بالله» والاسم الرقيا على فعلى» والمرة رقية والجمع رقى مثل 
مدية ومدی» (المصباح: رقى). 

(۲) آحرجه البحاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ قريب منه: (انطلق نفر من أصحاب الني 
و في سفرة سافروهاء حي نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم فلدغ 
سيد الحي: فسعوا له بكل شىء لا ينفعه شىء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي نزلوا لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لد غ وسعينا له بكل شيء لا ینفعه 
فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم: نعم والله إن لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفوناء فما أنا براق لكم حي تحعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه 
ويقرأ الحمد الله رب العالمين فكأنئما نشط من عقال, فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقی: لا تفعلوا حي نأق النبي و فنذ کر له 
الذي كان» فننظر ما يأمرناء ف فقال: وما يدريك أنها رقي ثم قال: 
قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهماء فضحك البي يَلِةِ). (فتح الباري ‏ کتاب الإحارة ‏ باب 
ما يعطى قي الرقية على إحياء العرب بفاتحة الكتاب: 57/8 5). قال ابن غازي تعليقا: فيه نظر للجواز 
کون إقراره بي إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياهم بالضيافق فأحاز لهم استخلاص ذلك بالرقية. 
(تكميل التقييد لابن غازي: ٤‏ أ رقم ٠٥۳۳‏ مکتبة وطنية). 

(۳) ثم: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(4) يترك: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۰) المقدمات: ۰۱۷۷/۲ 


68۳۲ 


۷۹ ب| 


[4 ۳۳][آقسام الأعمال] 

۸ قال رحمه الله: (فالأعمال تتقسم على ثلائة أقسام: منها ما يصح فيه 
الجعل والاحارق ومنها مالا يصح فيه الجعل ولا" الإحارة» ومنها ما لا يصح فيه 
ابحعل وتصح فيه الإجارة. 

[۳۳۵] [ما يصح فيه الجعل والاجارة] 

فأما ما يصح فيه الجعل والإحارة فكثير من ذلك بيع الثوب والثوبين» وشراء 
الثیاب القليلة و الکثیرة وحفر الابار واقتضاء الديون» و الخحاصمة ف الحقوق على 
أحد قولي مالك رحمه الله. 
[ ۳۳۹ ]ا يصح فيه الجعل ولا الإجارة] 

وأما ما لا يصح فيه الجعل ولا“ / الاحارة فنوعان: 

أحدهما: ما لا جوز للمجعول له فعله والثایی: ما يلزمه فعله. 

[۳۳۷] [ما تصح فيه الاجارة ولا يصح فيه الجعل] 

وأما ما تصح فيه الاحارة ولا يصح فيه الجعل فکثیر أيضاء من ذلك: خياطة 
الثوب» وخدمة الشهر وبيع السلع الكثيرة والسلعة الواحدة الى تباع من جاعل 
ویعلم أن الثمن فیها موحود أو على أن تباع ببلد آخر وما آشبه ذلك ما يبقى 
للجاعل فیها"" منفعة إن ۸ يتم للمجعول له العمل) . 


(۱) ثم: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) لا: سقط من (و). 

(۳) لا: سقط من (ط) و (ك). 

(4) ما لا يحوز: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) الأصل و (و) و (ط) و (ك).: فيه وهو تصحیف. 
(۰) القدمات: ۱۸۱/۲ 


* ؟ م 


[۳۳۸][آقسام الحكم في الاستئجار على الأعمال] 


وقال ابن مغیت() في وثائقه: ينقسم الحكم في الاستئجار على الأعمال على 
اة أقسام : 


منها ما يكون على المجاعلة» مثل أن يقول”" [له] رب البنیان*؟: ابن لي في هذا 
الموضع كذا. ففي هذا القسم لا شيء له من الأجرة إلا بعد فراغه ما استوحر 
[عليه] © وما نمدم من ذلك قبل كماله فعلى العامل أن يقيمه ثانية. (الأول) 


الثان: أن يكون على المؤاحر رب البقعة ما امدم قبل تمامه مثل أن يقول رب البقعة 
له: تعمل في هذا الموضع بكذا وكذاء فيكون للعامل من الأحر بحساب ما بن إن 
اندم أو منعه مانع من تمامه. 


الثالث: أن يكون مضمونا”' بصفة مثل أن يعامله في ذمته*) على حفر بتر حى يبلغ 


قال یی عن ابن القاسم: حازء وان علم ذلك آحدها وجهله الآخر لم جز 
ابحعل فيه. 


(۱) أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصديء كبير طليطلة وفقيههاء تفقه بابن زمر وابن رافع 
رأسه وغيرهماء ورحل فسمع أبا ذر وغيره» كان حافظاء بصيرا بالفتيا والأحكام ألف كتاب المقنع في 
الونائق. (-- ۹ھ .- ۲ ) (ترتیب المدارك: ۸ - 1 ۱ الصلة: ۱/۱ الديباج: 
۳- 

(۲) له: زيادة من (و) . 

(۳) (ط) و (ك).: رب البقعة. 

. علیه: زيادة من (و) و (ط) و (ك).‎ )٤( 

(ه) مضمونا: سقط من (ط) و (ك). . 

(0) في ذمته: سقط من (ط) و(ك) . 


قال ابن عرفة: (ومن علمه منهما دون صاحبه با غار“ له كبيع الصبرة 
حزافا فلا جوز إلا باستوائها في حهل قدرها) 7" ثم يطويها بالحجارة“. ففي هذا 
القتسم [العمل] ”' مضمون على العامل في ماله حيي أو مات. 
[۳۳۹] [تداعي رب الثوب مع السمسار على بيع الثوب] 

فان تداعی رب الثوب مع السمسار على بيع الثوب» تقول: 

قال فلان بن فلان الفلای: إن فلان بن فلان الفلا جعل له جعلا قدره 
کذا على بيع ثوب بغمن قدره كذاء وأنه باعه ولزم الجعل للجاعل. فحضر فلان 
[المذكور] ”“ ووافق على ذلك. 

حكمها: أن يلزم الجاعل دفع الجعل» فان أنكر وقامت عليه بينة وعجز عن 
الدفع فيها”' لزمه أيضا دفع الجعل للمجعول له» وإن طعن في البينة وأسقطها 
لزمت اليمين للحاعل وله قلبها يحلفها احعول له ويغرم الجاعل. هذا إذا كان 
التداعى بعد تفويت العمل من الجعول له. فان كان قبل العمل فلا تخلو الجعالة من 
تلانة أقسام: 


(۱) يما: سقط من (و) و (ط) و (ك).» وليس في مختصر ابن عرفة: 57أ. 

)۲) غار: غر الشخص يغر من باب ضرب غرارة بالفتح فهو غار» وغرّ بالكسر أي جاهل بالأمور غافل عنها. 
(الصباح: غر ) 

(۳) ختصر ابن عرفة: 0۲/6. 

(4) ثم یطویها بالحجارة: ليست في ختصر ابن عرفة: 10۲/6. 

(۰) العمل: زيادة من (ط) و (ك). 

(1) الذ کور: زيادة من (و). 

(۷) فیها: سقط من (و). 


6 ۲ ۵ 


] ۸۰۱ 


الأول [منها] ”“: أن يكون العمل ا ن ا اا ا 
بالخيار, وإن دخلا على الالتزام فسد7) 


الثاني: أن يكون الثمن معلوما والعمل مجهولاء كالجعالة على طلب/ الآبق» وبيع 
الثوب والعبد كان لازما للجاعل؛ لان الجعل الذي في بدله معلوم» وغير لازم 
للمجعول له لأن عمله مجهول. 


الثالث: أن يكونا معلومي الثمن والعمل کحفر البئر وما أشبه ذلك كان لازماء 
[ ۳[ جعالة على حفر بئر] 


قلت: والجعالة على حفر البئر لا تكون إلا إذا كانت الأرض الى يحفر فيها البئر 
غير متملكة للجاعل على مشهور المذهب. 


ولمالك من مسألة الجعل على الغرس في ملك الجاعل جوازها. 


قلت: فان كانت الأرض للجاعل فتراخى العامل قي أثناء العمل ثم حاعل ربه 
غيره عليها فللأول بقدر ما انتفع [الثاني] ۲۳ بعمله“. وقي ماع عيسي: (يكون 
للاحر جعله كاملاء وللأول من الجعا ° بقدر ما انتفع بحفره. قال: وكنت أقول له 
فيمة ما عمل یوم عمل. 


(۱) منها: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) فسد: سقط من (و). 

(۳) في: سقط من (ط) و (ك). 

(4) الثاني: زيادة من و) و (ط) و (ك). 
(ه) بعمله: سقط من (ط) و (ك). 

() من ابحعل: سقط من (ط) و (ك). 


۰۳۹ 


وقال ابن كنانة: له قيمة ما عمل اليوم» فدخلنا على مالك فقال له “: على قدر 
ما انتفع بحفره اڪن الآخر كل جعله” ی وينظر لقيمة ما انتفع به من عمل" الأول 
فيعطاه. ولا یلتفت ل الجعل الل 


[ ۱ ۳][اجعل بين الطبيب والعليل ] 

فان كان الجعل بين طبيب وعلیل وأنكر العلیل. تقول: 

قال الطبيب فلان بن فلان الفلای: إنه اتفق مع فلان بن فلان الففلاي 
العليلء بجعل قدره كذاء على أن يعاينه إلى برئه من العلة المذكورة, وإنه برىء 
من علاجه. واستحق الجعل الذ کور*. فحضر فلان؟ العليل المذكور وأنكر 
ذلك. ۱ 

حكمها: أن يكلف الطبيب البينة بالاتفاق والمعاناة والبرء على ما تقدم من 
الحكم ف الانبات والاجالاات» و الاعدار ات ۱ الیمن و قلب ها والزام 
الجعل» وكذلك الحكم في الجعل على إدراك الحق. 
اک دراك اق مهن ال الول شتا این 


قلت: (وهو قول مالك في رسم النسمة من ماع عیسی. 


(۱) له: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) البیان (4۳۷/۸): (... بحفره» قلت: أرأيت جعلهما جميعا في ابحعل الأول» قال: بل یعطی الاحر جميع ما 
حعل له). ۱ 

() من عمل: سقط من رطم و و 

۰1۳۷/۸ البیان:‎ )٤( 

(ه) وانه بری.. المذكور: سقط من (ط) و (ك). 

03( فلان: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) وحوب: سقط من (و). 


8۳۷ 


[۸۰ ب] 


وقال ابن القاسم: لا حير فيه) . 
[۳۶۲][جواز اشتراط الدواء من عند الطبيب] 

وهل يجوز اشتراط الدواء من عند الطبیب ام لا؟ قولان: 

35١‏ (الجواز لمالك على أنه إن بریء بسیب معاناة الطبیب كان له حعله» وان 

۲ س ورده القابسی وجعل يل الأدوية لغوا. قال: و (عا تکون الادوية من 
عند العلیل) ۳ . 
۳1 ۶ ۱[]۳جاعلة على اقتضاء الدین بجز ء منه] 

(فان حاعل رجحل رحلا علي اقتضاء دين له بجزء منه ثلثاء أو ربعا“ آوعشرا/ 
أو ما أشبه ذلك» ولم يسم له عدد الدين حاز [له] ”“ ذلك على وجه الجعالة» ول 
جز على وجه الإحارة» وللمجعول له أن يترك مين شاء. 


(۱) البيان (4۷۳/۸): (... وقد أحاز لنا مالك علاج الطبيب إذا شارطه على شيء معلوم» فان صح أعطاه ما 


می له وان ۸ يصح من علاحه لم يكن له شيء). 

(۲) أبو الحسن ابن محمد بن خلف المعافري العروف بابن القابسي» شيخ المالكية» أخذ عن أي العباس الأبياني, 
وعليه تفقه أبو عمران الفاسي» كان فقيهاء أصولياء متكلماء واضح الرواية» عالا باللحديث وعلله 
ورحاله. مؤلفاء ججیدا» وكان أعمى لا يرى شيئاء وهو مع ذلك من أصح الناس كتباء وأحودهم ضبطاء 
كان زاهداء وكان أهل القيروان يفضلونه ويأحذون عنه» ألف تآليف كثيرة منها: المد ف الفقه 
وأحكام الديانة» وكتاب ملخص الموطأ. (۰۳-۳۲۶ ه/ ٠١٠۲١-۹۳١‏ م). (طبقات الشيرازي: 
۱ الكامل في التاريخ: 59/17 5, العبر: ۲/۲۰ طبقات الحفاظ: )4۱٩‏ 

(۳) ثمن: سقط من (ط) و (ك). 

. ٤۷۳/۸ البيان:‎ )٤( 

(ه) أو ربعا: سقط من (ط) و (ك). 

(5) له: زيادة من (و). 


۳۸ 


[::"][الخلاف عا يلزم الجاعل] 

ا ا 

فقيل: بالعقد وقيل: بالشروع) . انظر ثالثة مسائل رسم الرطب باليابس من 
ماع ابن القاسم رواية وشرحا. 
[ه:”"][أصل المشروعية] 

قلت: وأما الاحارة(: (فأصل جوازها: قول مولانا تبارك وتعالى: لخن 
قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتتحذ بعضهم بعضا سخريا..# ۲ . فمن فضل الله مولانا أن جعل افتقار 
[الخلق] ۲۳ بعضهم إلى بعض سببا لمعاشهم في الدنيا وحياتهم فيهاء حكمة منه لا إله 
إلا هو) ". 

قلت: فهذه الآية عامة في الجعل والإحارة. وأما ما اختص بالاحارة فقط فقوله 
عز وحل: #إفإن أرضعن لكم فآتوهن آحورهن...4 ٩‏ . 
[5:"][أقسام الإجارة] 


قال ابن رشد: رو الاجارة على ثلاثة آقسام: جائزة» ومکرو هق ومحظورة. 


(۱) البیان: .٤۷ ٤/۸‏ 
(۲) قال ابن عرفة: (بیع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا یعقل بعوض» غير ناشئ عنها بعضه 
یتبعض بتبعیضها). (شرح الحدود: ۳۹۲). 
(۳) الز حرف: ۳۲. 
)٤(‏ الخلق: زيادة من (ك). 
(ه) القدمات: ۱۱-۱۷۳/۲. 
(5) الطلاق: 1 . 
4ه 


فالجائز ما سلم من الجهل والغرر إلا اليسير منهما المغتفر» فلا جوز الاجارة إلا 
بأحرة مسماة معلومة» وأحل معروف أو [ما] ” يقوم مقام الأحل من المسافة فيما 
يحمل» أو توفيه العمل" بتمامه فيما يستعمل. قال رسول الله ل: (من استأحر 
أجيرا فليعلمه أجره) "". وقال عليه السلام: (من أستأجر أجيرا فلیواجره بأجر معلوم 
إلى أجل معلوم)”7" » وسكت عليه السلام عن وصف العمل إذ قد یستغن عن 
ذلك بالعرف والعادة. 


[/: ۳] [صفة الإجارة وأنواعها] 
١‏ إحارة ثابتة في ذمة الأحیر. 
۲ -- ل عینه". 
فأما الثابتة في الذمة فحکمها حکم السلم الثابت في الذمة. 
قال عبد الوهاب: يحب فیها تعجیل أحد الطرفین من الأحرة أو الشروع في 


(۱) ما: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) العمل: سقط من (و). 

(۳) هذا طرف من حديث رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يي بلفظ: (لا يساوم الرحل 
على سوم أحیه ولا يخطب على خطبة أحیه ولا تناحشواء ولا تبايعوا بإلقاء الحجر» ومن استأحر أجيرا 
فليعلمه أجره)» (السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي لابن التركماني ‏ کتاب الإحارة ‏ باب لا- 
= تجوز الاجارة حي تكون معلومة» وتكون الأحرة معلومة: 1١١8/4‏ ط ١‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية ‏ حيدر أباد, الهند» ۱۳۵۲ ه). 

(4) إلى أحل معلوم: سقط من (ط) و (ك). 

(5) ۸ أحد له تخريجا. 

(0) (ط) و (ك).: ثابتة. 

(۷) المقدمات :)١77/7(‏ إحارة للذمة في عينه. 


۵ ۳ + 


[۸۱| 


]۳٤۸[‏ [أقسام الاجارة اللازمة في العين] 

وأما الإحارة اللازمة في عينه فإها تنقسم على قسمين: 
أحدهما: أن يستأجره على عمل موصوف لا يرتبط بعين. 
والثاني: أن یستأحره على [عمل] 7 موصوف يرتبط بعين. 

فأما الأول فلا تنفسخ الإجارة فيه إلا عوت الأجير. وأما الثاني فیتنوع إلى 
خمسة أقسام نذكرها بعد وهی مسطرة في أمهات الكتب) . 
]۳٤۹[‏ [التداعي بين رب عرصة وبتاء] 

فإن كان التداعي بين/ رب عرصة وبثاء. قلت : 

قال: فلان بن فلان الفلائ: إنه استأجر فلان بن فلان الفلا البتای ليبني له 
بيده واجرائه في عرصته التي بحومة كذا داراء مغل دار فلان التي عوضع كذاء 
وتكون ثمائلة لها في جميع مساكنهاء وبعد أن وقفنا على عينهاء ول خف علينا 
شيء منها بالآلات أحضرها البناء وآراین إياها وأوقفني عليها بكذا وكذا دينار 
من سكة كذا ثمنا للآلات وأجرة لعمل يده واجرائه" قبضها منه. فحضر فلان 
البناء المذكور وقرىء عليه ذلك. فلم يوافق عليه وأنكره. 

حكمها: أن يكلف رب العرصة البينة على دعواه فان أثبتها ببينة أعذر فيها 
خصمه فان سلم في المدفع فيها أو ادعى مدفعا وعجز عنه عجزه القاضي لعجزه 
وحکم عليه مضمن دعوی صاحبه» ون لم یعجز عن الدفع في البينة وحرحها 
وعجز الدعي عن الاتیان ببينة أخرى وحبت عليه اليمين» فان حلف بریء وان 


(۱) عمل: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) القدمات: ۱17/۲- ۰۱۱۷ 
(۳) وأحراءه: سقط من (ط) و (ك). 


نكل عنها وقلبها على المدعي كان له ذلك» فيحلف المدعي ويلزم الأحير العمل كما 
.وصف المدعي» ويشرع في العمل في تاريخ كذا أو بعده بيسير كاليومين والثلاثة. 

قلت: (هذا كله على قول ابن القاسم ومالك ف الدونة. وأما على قول الغير 
فيها فلا يجوز إلا أن يكون على وجه القبالة يعن الضمان. 

وأما على عمل رجل بعینه"" فلا يجوز إلا إن قدم نقده' ' فيجوز. 

قال ابن عرفة: فحملها على أنما كالسلم يحب فيه بشروطه و [إن] 7" لم یذ کر 
فيها ضرب الأحل؛ لأنه رأى المعجل منها تبعا لما بقي» وأمد فراغها وما يدحل فيها 
من حص وآحر معلوم عادة) . 

قلت: فان بى وانهدم بعض هذا البناء بعد أن بناه. فقال في المدونة: له بحساب 
فا رو لبن عليه أن وليه ان 


ثم قال: قال غيره: هذا في عمل رجحل بعينه» وعليه ف المضمون تمام 
(V)‏ 
العمل) '. 


)١(‏ فلا يجوز... بعينه: سقط من (و). 

(۲) نقده: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) إن: زيادة من (ط) و (ك). 

.۲۰/6 مختصر ابن عرفة:‎ )٤( 

(ه) قذيب المدونة (۳۸/۲ أ): (... بحساب ما بى من أحره؛ لأنه قابض لكل ما بي وليس عليه بناژه انیس 
كان الآحر والطين من عنده أو من عندك). 

(5) قال: سقط من (و). 

(۷) تمذيب المدونة: ۱۳۸/۲. 


(۸) (ط) و (ك).: من 


[۳۵۰] [التداعي بين خد وورثة مخدوم] 

فان کان( التداعي بين حلم وورنة دوم قام الخدم بعد موت اللحدوم 
وطلب من الورية أحرة حل مته ) وآثبت ذلك ببينة شهدت له بانقطاعه لل 
وخدمته له [ق] 27 حوائجه مدة من كذاء وأنكر الورثة ذلك. 


حكمها: يكلف القائم البينة موت الخدوم وعدة ورثته» فان أثبتها أعذر لهم في 
الرسم الذي أثبته بخدمته فان وافقوا على ذلك وإلا أعذر شم فان عجزوا عن 
[۸۱ ب] الدفع فيه فقال ابن القاسم في رسم حاع/ من ماع عيسى: (إن كان يرى أن مثله 
إغا" ينقطع إليه رجاء أن يثيبه في قيامه ونظره فان أثبت القائم ذلك» وأعذر فيه 
للورثة وعجزوا عن المدفء”؟ فقال ابن القاسم: يحلف القائم ما أثابه”' بشيء 
وأعطي أجره مثله. 
قلت: زاد ابن رشد في عینه: ما أقام معه وتصرف احتساباء وإنما كان برجم 


عل ه00 


[۳۵۱] [ضياع الثوب من مكتريه] 
فان كان التداعي بين رب توب و مکتریه فاعطاه غيره فلبسه [مکتریه] 7 تم 
ضاع. هل يضمن مکتریه أم لا؟ 


)۱( کان: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) في: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۳) إنغا: سقط من (و). 

)٤۸۹/۸(.نایبلا فان أثبت القائم ذلك وأعذر فيه للورثة وعجزوا عن الدفع: لست ق‎ )٤( 
(ه) البيان (4۸7/۸): يحلف القائم ما أتى به.‎ 

(1) عليه: سقط من (و). 

(۷) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في البيان (4۸۷/۸): ان ۸ يثيبه على ذلك. 

.٤۸۷ ¬ 1۸۱/۸ البيان:‎ )۸( 


2۳۳ 


قلت: قال ف المدونة: (و ان اتات نو با تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطيه 
غ لے ) 1 لاحتلاف ا والأمانة فإن هلك ۳ لم تضمنه” ' وإن هلك 
وذ و و اهو او 


ولسحنون: إن دفعه لمن هو مثله فلا ضمان عليه. وهو على أصله قي الربح في 
الأكرية. انظر مسألة الدابة والدار والسفينة في هذه الصورة ف المدونة أصلا 
وشرحا) . 
۵۲1 ۳] [استنجار دابة لحاجة ثم فواتًا] 


فان استأجر رجحل" من آخر دابة لیسافر علیها لجلب حاجة [له] ‏ من بلد 
فتأتیه حاحته من تلك البلدة. هل تلزمه الاحارة آم لا؟ 
(تلزمه الإحارة» وتکون له الدابة یکریها إلى الوضع الذي تکاراها إليه إن شاع '. 
[ ۵۳ ۳][ أقسام الاجارة على الأشياء العینة] 


قلت: ( الاجارة علي الأشياء العينة تنقسم على أربعة أقسام: 


)١(‏ مكتريه: زيادة من (و). 

(۲) هل: سقط من (و). 

(۲) (و) و (ط) و (ك).: استأحر. 

)٤(‏ الأصل و (و): فلا يعطيه غيره. 

(ه) الأصل و (و): بيده. 

(5) الأصل و (و): ۸ يضمنه. 

(۷) الأصل و (و): وان هلك بيد غيره ضمنه. 
(۸) انظر قذيب المدونة: 16/7 هم ب. 
)٩(‏ رحل: سقط من (ط) و (ك). 

(۱۰) له: زيادة من (و). 

(۱۱) البیان: 1۲۰-۶۱۹/۸. 


ادها ان یستأحره علی عمل نی شىء بعينه لاهاية له إلا بصر ب الأحل 
فيه» مثل أن يستأحره على أن يرعى غنما بأعيافهاء أو یتجر له في مال بعینه شهرا أو 
سنة و ما أشبه ذلك فهذا احتلف في وحه الاجارة فيه: 


فقيل: فا لا تجوز إلا بشرط الخلف. قاله مالك وابن القاسم في المدونة وغيرها. 


وقيل: فا بحوز بغير شرط الخلف» والحكم یوجبه.وهو مذهب سحنون 
وأشهب وابن ج انظر رسم البيع والسلف من “ماع أصبغ» هذا حكم هذا 
الوجحه. 
٤[‏ ۵ ۳] [أقسام الإجارة على عمل موصوف يرتبط بعين] 

وقال في المقدمات: (وأما الاحارة على عمل موصوف يرتبط بعين فإنه ينقسم 
على خمسة أنواع: 
أحدها: أن يستأحره على عمل في شىء بعينه» لا غاية له إلا بضرب الاحل فيه 
وذلك أن يستأحره على أن" يرعى له غنما باعیافا» أو يتجر له في مال بعينه سنة 


أو“ شهرا أو ما أشبه ذلك» فهذا احتلف في حد جواز الاحازة فيه: 


في المدونة/ وغيرها. 


۱ هر مر 0 3 ۰ )۱( ۰ 0 ف" 
وابن حبیب وآشهب"؟ فهذا حکم هذا الوحه إلا في أربع مسائل فان الاحارة 


تنفسخ فیها.عوت الستأحر له وهی فر سان ا 


(۱) في: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) البیان: ۰1۷۸/۸ 

(۳) إن: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ سنة أو: سقط من (ط) و (ك). 


۵ ۳ ۵ 


النوع الثاني: أن يستأحره على عمل“ في شيء بعينه» لا غاية له إلا بتسمية 
فيه وإن لم یشترط الخلف. واحتلف إن تلف علی آربعة آقوال: 

أحدها: وهو المشهور أن الإحارة لا تنتقض. وإليه ذهب محمد بن المواز فقال(*: 

تیا 

له من کرانه لتر ما من ریق 

والثالث: الفرق بين أن ین ي تلفه من قبل ما عليه استحمل› [أومنأمرمن 

السماء فإن كان تلفه من قبل ما عليه استحمل] ” انفسخ الكراء فيما بقي» ‏ وكان 


(۱) ما تجوز بغير شرط الخلف: سقط من (ط) و (ك). 

609 وذلك أن فسا ره واي سقط من (و). 

)ج( هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات .)١78/7(‏ (فإن الاحارة تنفسخ فیها.عوت المستأحر له: 
إحداها: موت الصبي انار على رضاعه. والثانية: موت الصبي المستأحر على تعليمه. والئالنة: موت 
الدابة الستأجر على رياضتها. والرابعة: من استأحر رحلا على أن يتري له اكداما معروفة على رمكة 
رالفرس)» فتعف الرمكة قبل تمام الاكدام» فان الاحارة تنفسخ فيما بقي منها ولا يقال للمستأحر جيئ 
عثل الرمكة لما بقي من الاكدام). 

(4) على عمل: سقط من (ط) و (ك). 

(5) الأصل و (و) و (ط) و (ك).: و. وهو تصحيف. 

([1) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (۱۱۸/۲) (من ماع ابن القاسم من كتاب الرواحل 
والدواب). 

)۷( هذا كلام ابن رشد و امه ف المقدمات (؟/158): رفي عدم الكراء والأقضية من جعاعه من كتاب 

(۸) الفرق بين: سقط من (ط) و (ك). 

(5) أو من أمر من السماء.... استحمل: زيادة من المقدمات )١748/7(‏ ليستقيم الكلام. 

o۳ 


له من كرائه بقدر ما مضى من الطریق( وإن كان تلفه بأمر من الله عز وجل أتاه 
المستأجر .كثله وم ينتقض الكراء. وهو قول Ub‏ 


والرابع: إن كان تلفه من قبل ما عليه استحمل انفسخ الکراء ولم يكن له فيما 
مضی کراء. وان كان تلفه [بأمر] 7 من السماء أتاه الستأحر عتله ولم ینفسخ 
الکراء. وهو مذهب ابن القاسم في الدونة. 

النوع الثالث: أن یستأحره على عمل شيء بعینه له غاية مجهولة» وذلك مثل أن 
يستأحره على أن يبيع له هذا العبد أو هذا الثوب أو هذه الأثواب في هذه البلدق 
أوفي بلد آحر بثمن سماه» أو عا يراه فهذا لا بد فيه من ضرب الأحل ولا يحتاج فيه 
إلى اشتراط الخلف على ظاهر ما في“ المدونة والحكم یوجبه إن تلف. وقيل: إنه لا 
يجوز على مذهبه إلا بشرط الخلف"*. فإن باع العبد أو الثوب قبل تمام الأحل 
انفسخت الإحارة فيما بقى من الأحل» وكان له من أحرته"" بحساب ما مضى منه. 
ولا يحوز النقد في ذلك بشرط. هذا قوله في المدونة في هذه المسألة. والذي يأ على 
مذهب سحنون فيها أن الإحارة لا تنفسخ فيما بقي من المدة ويستعمله فيما يشبه 
ذلك» فان اشترط أن ينفسخ الكراء فيما بقي من الشهر ۸ يحر عنده وان لم ینقد. 
ون استأحره على أن يبيع له الدابة أو الثوب بذلك البلد أو ببلد آحر» ولقیام بیعه 


(۱) القدمات (۱۱۸/۲): (انفسخ الکراء فیما بقي له من كرائه بقدر ما مضی من الطریق). 

(۲) هذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات (۱۸/۲): (رحمه الله في أول رسم من ماع أصبغ من کتاب 
ابحعل والاجاره..). 

(۳) بأمر: زيادة من (و). 

(4) ما في: سقط من (ط) و (۵). 

(۰) هذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات (۱1۹/۲): إن تلف. 

(1) القدمات (۱۱۹/۲): من إحارته. 


لاه 


۲۱ ب] 


غاية معلومة على أن له أحرته”'' باع,أو ۸ يبع للحق بالنوع الرابع وحاز. قاله 


النوع الرابع: / أن يستأحره على عمل شىء بعينه» له غاية معلومة مثل أن یستأحره 
على خياطة ثوب بعينه» أو طحن قمح بعينه» أو حصاد زرع بعينه» فلا يجوز ضرب 
الأحل فيه لأنه مدتان في مدة. فان تلف قبل العمل أو بعد أن مضى بعضه فالمشهور 
من المذهب أن الاحارة تنفسخ فيه أو فيما بقى منه. وهو قول مالك(؟. ويكون له 
من الأحر بقدر ما عمل؛ لأنه كلما عمل شيا فالستأحر له قابض» ولا ضمان على 
الأحير فيه بخلاف الصانع الذي هو ضامن للثوب إن تلف عنده قبل فراغه من عمله» 
وقامت البينة على تلفه فلا شيء له فيما عمل. 

واختلف"" إن تلف ببينة بعد تام العمل وقبل آن یسلمه إلى ربه. هل يحت ل 
أحرة أم لا؟ على قولین) . 

قلت: القولان اللذان آشار إليهما هما: قول ابن القاسم وقول ابن المواز. 
ومبناهما أن الشيء الصنو ع هل هو( قبض”" للصناعة أم لا؟ 


فابن القاسم یقول: إنه لیس بقبضص"*. وابن الواز یقول: انه قبضص(. 


(۱) (ط) و (ك).: له أحرة معلومة. 

(۲) هذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات (۱1۹/۲): (في آخر أول رسم من ماع أصبغ من كتاب 
الجمعل والاجارة). 

(۳) المقدمات (۱۹/۲): مالك في رسم الحرم من ماع ابن القاسم. 

(4) المقدمات (۱5۹/۲): واختلف قول ابن القاسم 

(ه5) المقدمات: 1١1/9‏ -159. 

(۲) هو: سقط من (و) 

(۷) الأصل و (و): قابض. 

(۸) الأصل و (و): قابض. 

)٩(‏ الأصل و (و): قابض. 


ثم قال ابن رشد: (وقد قال ابن القاسم": إن الإحارة لا تنفسخ فيه ويستعمله 
في مثله والنقد في هذه الاجارة جائز؛ لأن التلف نادر فلا يعتبر. 


۲ £ ۶ 2 ع ۲ 

النوع الخامس: أن یستأحره على دار يبنيها في هذه البقعة» أو ی 
يحفرها فيه(" بأحرة) ۱ فبياما“ یأ بعد هذا إن شاء الله عز وحل. 
[۵ ۵ ۳] [دعوى إجارة ظئر على رضاع ولده] 

فان استأحر ظئرا“ على رضاع ولده» قلت: 

قال فلان بن فلان الفلایی: إنه اتفق مع فلانة بنت فلان الفلا على إرضاع 
ولده الذي سنه كذا وكذا”", بكذا وكذا درهم في كل شهر إلى تمام فطامه بعد 
أن اختبرت رضاع الصبي المذ كور وعليها القيام بتربيته. و کمیمه وغسل خرقه» 
ودهنه» وتکحیله, وتنظيفه ما جرت العادة به. فحضرت فلانة المذكورة وأنكرت 
أن يكون ذلك إنكارا كليا. 


حكمها: أن يكلف الأب البينة» وتبئ على ما تقدم من أحل وإعذار» فان ۸ 
يثبت ذلك أو أثبته وأسقطته وعجز عن الإثبات» وحبت له عليها اليمين فتحلفها إن 


(۱) وقد قال ابن القاسم: سقط من (و)» وف المقدمات (۱۱۹/۲ - ۱۷۰): (ابن القاسم في رسم الدور 
والزارع من ”ماع یی من كتاب امبحعل والاحارة). 

(۲) علی: سقط من و) و (ط) و (ك). 

(۳) القدمات (۱۷۰/۲): (... فیها (حارة لازمة في عينه غير ثابتة في ذمته وماله» فهذا إن استحقت البقعة أو 
عرفت انفسخت الاجارق وان أكمل البنیان وحبت له أجرته إذا انهدم بعد تمامه؛ لأن الستأحر قابض له 
بتمامه) 

.۱۷۰ - ۱۱۹/۲ القدمات:‎ )٤( 

(۰) (و): يحفرها بأحرة فبياها. 

(1) الظئر: مهموز, العاطفة على غير ولدهاء والجمع أظؤر. (لسان العرب: ظأر). 

(۷) وكذا: سقط من (ط) و (ك). 


9۳۹ 


| ۸۳ 


أحبت» أو تقلبها إن أرادت» فان حلفت برئت. ون قلبت وحلف والد الصبى لزمها 
العمل المذكورء ولما ما مى من الأجرة. 


تنبيد : 


]۳١١[‏ [سقوط ذكر الاختبار من عقد الظئر] 

فإن سقط ذكر الاختبار من العقد. هل يوهنه أم لا؟ 

المشهور أنه لا يوهنه. وقال سحنون: يوهنه. 
تنبيه ثال: 
[۳۹۷] [اشتراط رضا زوج الظئر لصحة الإجارة] 

إن كان لها زوج ولم يعلم بعقدها. هل [له] ”“ في ذلك مقال أم لا؟ 

قلت: له فسخ الإحارة إن استأحرت نفسها من غير مؤامرة كان له“ ولد أم 
لا. فان كان وافق على العقد؛ و ۸ يشترط عليه عدم المسيس. فهل بمنع من 
السپس [ام لا؟ 

قلت: ابن القاسم: عنعه من المسيس] 0©. وأصبغ: | یفرق بين أن يتبين ضرر 
بالصبي أم لاء فان تبين ضرر بالصبي منع» وإلا فلا. فان حملت المستأجرة انفسخت 
الإحارة. قاله اللخمي. 

وقي المدونة: إن خيف على الصبي» وكذلك تنفسخ إن ماتت” الرضعة أو 
مرضت مرضا لا یمن برؤه عن قرب» أو سجنت قي حق وحشي طول“ مقامها 


)١(‏ له: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

0 الأصل: لما. 

(۳) كان: سقط من (ط) و (ك). 

(4) أم لا.... المسيس: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 


O ¢ و‎ 


فیه! فان صحت بعد أن حكم بفسخه ثم برئت عن قرب ففي كونه حكما 
مضى ورده لتبين الخطأ فيه حلاف. 


۱۳۰۸۲۱ [انفساخ الاجارة موت الصي ] 

إذا مات الصبي انفسخت الاجارة قي قول ابن القاسم لتعذر الخلف. 

وف کتاب ابن سحنون: على الأب أن يأق بخلف على أن الستأحر لا يتعين. 

قلت: فإذا انفسخت على قول ابن القاسم عاذا یرجع الأب على المرضعة. هل 
عا ینوبه ما نقد أو بقیمة اللبن؟ قولان. 
[۳۹] [انفساخ الاجارة عوت أب الصي] 

قلت: وكذلك تنفسخ موت أب الصي موسرا كان أو معسرا إذا مات قبل أن 
تنقد الاجارة. و احتلف إذا كان انتقدها: 

ففي المدونة وكتاب محمد: يكون المنقود بين الورثة. 

وروی آشهب: آن ذلك حوز نا نقد. 


و قال اللخمي: ما زاد على احولین للو لد و کذلك عنده لو قدم لمعلم 
الکتاب(*؟. 


)۱( تنفسخ إن ماتت: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) طول: سقط من (و). 

(۲) فیه: سقط من (و). 

(4) (ط) و (ك).: معلم الکتب. 


وفرق بعض القرويين [بين] ‏ الأحرة على الرضاع» والأحرة على تعليم 
الكتاب على مذهب ابن القاسم. فألزمها”' في تعليم الكتاب» ولم یلزمها(؟ فى 
الرضاع؛ لأن التعليم لا يلزم [الأب] 27 بالأصالة» فحين آلزمه نفسه لزمه في الحياة 
تنبيه آخر: 
[۳۰۰] [سقوط ذكر التحميم من عقد استئجار الظئر] 

إذا سقط من عقد الاستئجار أو عقد الدعوى ذكر التحمیم"" وغسل الخرق» 
وطالبت الظئر بذلك. هل يلزمها ذلك أم لا؟ 

قلت: ففي الواضحة: لا يلزمها ذلك» وإنما عليها الرضاع فقط. 

ولابن عبد الحكم: كل ما تتكلفه الأم لولدها يلزم الظئر. 


[51"][موضع رضاع الظنر للصبي] 

إذا سقط ذكر موضع الرضاع أين يكون؟ حمل على عرف البلد. فان لم يكن 
هم عرف وجب الرضاع عند الأبوين إلا أن تكون المرضع ذات شرف لا ترضع إلا 
في بيتها. 


)١(‏ بين: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) الأصل و (و): فالتزمها. 

(۳) الأصل و (و): وم یلتزمها. 

(4) الأب: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(ه) التحميم: سقط من (ط) و (ك). 
(۰) ذلك: سقط من (ط) و (ك). 


[۸۳ ب] 


تنبيه اخر: 
۲ مزاجرة الظئر نفسها لرضاع صبي آخر] 

إذا أرادت الظمر أن تؤاحر نفسها لرضاع صبي آخر. هل ها ذلك ام لا؟ الجواز 
لان القاسم. والمنع لسحنون. 
[۰۱۳ ۳][التداعي على رعاية غنم] 

فإن كان التداعي على رعاية غنم. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلایی: إنه استأجر فلان بن فلان الفلائ ليرعى له غنماء 
ويطلب با خصب المسارح وعذب الیاه. ويريحها إلى داره كل ليلة عوضع كذاء 
ويحلبها في أيام الحلاب, ويجر / أصوافها في الوقت العتاد لمدة من كذا أولها كذا 
بكذا وكذا من سكة [كذا] ", يدفع له“ ذلك في وقت كذا بنفقته وكسوته. 
فحضر فلان الراعي الذ کور وقرىء عليه ذلث» فلم يوافق عليه [وأنكر] ۲۱ أن 
يكون ذلك. 

حكمها: أن يكلف رب الغنم البينة على قوله فان أتى يما أعذر فيها للراعي؛ 
فإن سلم المدفع فيها أو ادعاه وعجز لزمته الرعاية» وإن ادعى المدفع وأسقطها 
وجبت عليه اليمين» فان حلفها برىء» وان نكل عنها وقلبها على الدعي حلفها 


المدعي» ولزمته الرعاية» وما ذكر من حلبها وجزهاء وإتيان المراعي الخصبة والمياه 
العذبة. 


(۱) کذا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) له: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) وأنكر: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(4) العذبة: سقط من (و). 


قلت: ويكلف الراعي المذكور في هذا العقد ما يقوى عليه من الغنم ولا 
يكون”' للراعي أن يرعى معها"" غيرها وإن لم يضر با» فان فعل فأحر ما يرعى 
للمستأحر الاول. 
٤ [|‏ ۲۳۰ [التداعي في رعاية غنم معدودة] 

وإن كان التداعي ف رعاية غنم معدودة. 

قلت: فيها وعلى ريما حلف ما ضاع منها أو باع في المدة المذكورة» وتبئي على 
ما تقدم في القال قبله من إقرار وإنكار وإعذار ويمين وقلب» فإذا انتهیت إلى قلب 
اليمين وحلف المدعي ولزمت الراعي الرعايق فللراعي في هذه المسألة أن يرعى معها 
غيرها ما لم يضر بماء أو يكون في التقيد إلا أن" يرعى معها غيرها. فان رعى معها 
غيرها فقال ابن القاسم: أحرة الراعي للمستأحر الأول. 

وقال غيره: هي للراعي ما لم يكن أضر بما. 

وصوب بعض القرويين قول ابن القاسم؛ لأنه لما اشترط عليه أن لا يرعى معها 
غيرها فقد ملك جميع حدمته» وزاده شرطا على أجرته» فوحب أن يكون له أحرة 
ما رعى مع غنمه» فان لم يشترط عليه أن لا يرعى مع غنمه غيرها فلا حلاف بين 
ابن القاسم والغير أن الأجرة الثانية للراعي. ولا يصح الاستئجار في غنم معينة عند 
ابن القاسم إلا بشرط الخلف. والغير يقول: العقد جائز والحكم يوحب الخلف وان 

وان شرط أن لا حلف فيما هلك أو باع فسد العقد. هذا قول ابن الاحشون 


واصبغ وابن حبيب وسحنون. 


(۱) يكون: سقط من (و). 
(۲) معها: سقط من (ط).و (ك). 


]] ۸۶[ 


قلت: وأما ما تزايد من آولاد الغنم فهي زيادة مثل عدد الغنم فيصير الشغل 
بأولادها کالشغل ياء ویضمن الراعي فيما”' تعدی فيه أو فرط من نوم في غير 
موضعه أو زمنه. 

قلت: وما زعم أنه ضاع وم تقم له بالضياع بينة فالذي علیه/ العمل الآن في 
الراعي الضمان. 
[ ۰ ۳][التداعي في استنجار حصاد زرع بعینه] 

فان كان التداعي في استئجار حصاد زر ع بعینه» بنیت على القال واحواب؛ 
فان قال قي القال: فما حصدت فلك ثلثه أو ربعه وانتهیت إلى حکمها آمر المستأجر 
باقامة البينة» فان أتى با أعذر فیها للأجير فان سلم الدع أو ادعاه وعجز عنه 
حکم عليه باحصاد. وان سقط البينة وحبت عليه اليمين» فان حلفها بسریء وان 
نكل عنها وقلبها على الدعي كان له ذلك فیحلف الدعی وتبت دعواه ون 
[ ]۳ جلف بطلت [دعواه] ©. 

قلت: جواز هذه السألة على قول مالك ف الدونتة. [وقال غيره لا 
يجوز]. 

قلت: فان قال: أحصد الیوم فما حصدت فلك نصفه م یجز . 

ثم قال: (إذ لا جوز بيع ما حصد في يومه الا أن یقول مس شعت ت ركت 
فیجوز» وجري بحری ابحعل. ومنعها ابن القاسم في العتبية في رواية عیسی) ”© 


(۱) (و) و (ط) و (ك).: ما 

(۲) ۸: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۳) دعواه: زيادة من (و). 

)+( وقال غيره ... لا جوز: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(ه) انظر البیان: ٤۸۸/۸‏ . 


۵ ۵ 


تیه 


فان احترق ما حصد في الصورة الأولى كانت مصیبته منهما» وللمستأحر أن 
وقال سحنون"*: عليه نصف(" قيمة الزرع» ولیس عليه حصاد مثل نصفه. 
قال جى بن عمر: لأن الزر ع مختلف. وقاله ابن القاسم أيضا. 
["] [دفع الدابة لرجل وما بينهما یکون نصفین] 
فان دفع رحل لرحل آخر"" دابة ليحطب عليهاء أو يحش عليهاء أو يأتي علسح 
عليهاء فان قال رما: ما يأ به من هذه الأشياء فهو بيننا نصفين”“ جاز ذلك إذا 
كان الشيء احلوب من [غير]“ ملك الدافع دون المدفوع إليه. انظر اللخمي. 
وكذلك إن قال له: انقل لي نقلة ولك آحری» وكان ذلك معلوما جاز 
ذلك. ۱ 
و کذلك إن قال له أستأحرك ودابتك الیوم تنقل لي کذا وأنقل لك غدا بداب 
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(۱) (ط) و (۵).: يستعمله. 
(۲) سحنون: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) نصف: سقط من (ط) و (ك). 
(4) انظر البیان: ٤۸۹-٤۸۸/۸‏ . 
(ه) آحر: سقط من (ط) و (ك). 
(1) نصفین: سقط من (ط) 
(۷) غير: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۸) ونفسي: سقط من (و) 
of‏ 


[۸4 ب] 


وكذلك إذا كانت الدابة بينهما فيقول آحدهما أخدمها اليوم وأخدمها غدا جاز 
ذلك”'". وحوز ذلك مالك في الشهر بالشهرء ولح يجوزه ابن الواز"؟ إلا في الخمسة 
الأيام بالخمسة الأيام» وقال: هذا حكم المنافع بالمنافع الحائزة. 


الغزل لبعضهن حن يستوفين» فان قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة 
الأيام ونحوهاء وعينت البتدئة وال تليها إلى آحرهن» وصفة الغزل جاز وإلا 
فا 
الأثمان بيننا لم یجز. فان وقع ونزل وعمل علیها فالکسب كله للعامل» / وعلیه لريما 
کراء الثل و كانه اکتری ذلك کراء فاسد) *. 

فان قال رحل [لرحل| ‏ اعطئ ما تکسب دابتك الیوم» وأعطيك ما تکسب 
داب غدا فهو آیضا لا بجوز. انظر أيضا الدونة وشراحها في الاحارة. 
[ ۰۷ ۳] [استنجار الثوب لدة] 

فان كان" استأحر وبا لدة فحبسه فیها غير مستعمل له أو حبسه بعد 


(۱) و کذلك إذا... حاز ذلك: سقط من (ط) و (2). 

(۲) (ط): ابن القاسم 

(۳) ختصر ابن عرفة: ۳/۶ ب. 

(4) ختصر ابن عرفة: 1/4. 

(۰) لرحل: زيادة من (و) و (ط) و (۵). 

(۲) (و) و رط) و (ك): فهذا. 

(۷) کان: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۸) أو حبسه... أوغير مستعمل له: سقط من (ط) و (2). 


o ۷ 


قلت: آما الصوره الأولى: فیلز مه جمیع(!) الکر ای ولا حجة في عدم اس وف 
الصورة الثانية یلزمه لحر حبسه بغیر لبس يريد إذا لم یلبسه. 

وقال غیره: له بحساب ما استأحره إذا كان ربه“ حاضرا وان كان غاثبا فعلیه 
ال کثر من السمی أو کراء الثل. انظر الدونة وشراحها(". 
[۳۰۸][لزوم أجرة مدة ضياع الثوب الستأجر] 

فان استأحر وبا یلبسه يومين فلبسه یوما ثم ضاع في الیوم الثاني فوجده بعد 
ذلك فرده لربه لم تلزمه أحرة مدة الضياع» وذلك بشرط ثبوت الضیاع أو كان 
ضمان علیه. 


(۱) جميع: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) الأصل و (و): ربما. 
(۳) في المدونة وشرحها مسألة تحبيس الدابة وليس تحبيس الثوب. (الدونة: 4۷۹/6 حاشية الطرابلسي 
الغرياني على التهذيب: ۸٩‏ ب رقم ١7‏ مكتبة وطنية) 
ه 


نوع آخر في كراء الرواحل والدواب 


[9”"][أصل المشروعية] 

الأصل فيها: (قوله تعالى: و الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون» ولکم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» وتحمل أثقالكم إلى بلد ۸ 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم# (. . 

وقال عز وحل": الزن ال والبغال N‏ 
[۳۷۰][ صفة عقد الکراء ومالا يجوز فيه ] 
خيار في حله إلا أن يشترط أحدهما الخيار من نفسه“ کالبیم سواء؛ لأنه من 
ومئمون فلا يجوز فيه الغرر والجهل» ولا يصح [إلا] ۳" معلوما في معلوم) ”©. 
[۳۷۱][من آکری دابة لاجل وی موضعا أو عين عملا ] 

(فان أكرى دابة وضرب لکرائها أحلاء وسمی موضعا أوعين عملا كان ذلك 
من باب مدتين في مدة فضارع مافی عنه البي عليه السلام من بيعتين في بيعة""“. 
وحری على قولين: 


)۱( النحل: ه. 

(۲) وقال عز وحل: سقط من (ط) و (ك). 
)ج( النحل: ۸. 

)٤(‏ (و): الخيار لنفسه. 

(۰) إلا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(5) القدمات: ۱۸-۱۸۳/۲. 


آحدهما: أن الكراء فاسد يفسخ. فان فات كان للمكري كراء مثله على سرعة 
السير وإبطائه. 

والثاني: أن الكراء حائز") لا يفسخ» ويكون [للمكري] ”© الكراء المسمى إن 
بلغ الموضع الذي “مياه في الأحل الذي وقتاه وكراء مثله إن لم يبلغ إليه في الأحل. 
وهذا إذا كان الأجل واسعا يعلم [منه] ” أنه يدرك الوصول إلى الوضع السمی 
فيه” ©. وأما إن كان الأحل ضيقا لا يمكن الوصول في الأحل إليه29 فلا يجوز الكراء 
باتفاق. 
[؟"] رجوه كراء الدواب] 

ثم قال: وكراء الدواب على وجهين: 

أحدهما: أن يكون مضمونا. / والثائ: أن يكون معيئًا. 

فأما المضمون فهو أن يقول: أكري منك دابة فإنه يجوز بالنقد“ وإلى أحل إذا 
شرع. وأما إن لم يشرع في الركوب وإنما تكارى كراء مضمونا إلى حل» فالقياس 
انه لا يجوز إلا بتقدم الكراء؛ لأنه كالسلم الثابت في الذمة. ولا ينفسخ الكراء 


(۱) أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نمى رسول الله يل عن بيعتين في بيعة ). قال الترمذي: 


حديث حسن صحيح. (سنن الترمذي ‏ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة: ۳۰۰/۲). ومعی 
بيعتين في بيعة قال ابن عرفة عن الباحي: تناول عقد البيع لزوما بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة. 
(شرح الحدود: ۲۵) 

(۲) حائز: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) للمكري: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(4) منه: زيادة من (ط) و (ك). 

(5) القدمات (۱۸/۲): فيه إلا أن یقصر أو یفرط. 

(5) المقدمات (؟/85١):‏ (ضیقا عکن أن يصل فيه إلى ذلك الوضع وألا يصل...). 

(۷) و: سقط من (ط). | 

(۸) انه: سقط من (ط) و (ك). 


۵ ۵ 


عوت الدابة» وأما المعين فينفسخ الكراء فيه .عموت الدابة» فان ماتت في بعض الطريق 
فأراد أن يعطيه دابة آحری بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته» فإن كان لم ينقد جاز 
ذلك؛ لأنه كراء مبتدأ» وإن كان قد نقد ۸ يجر؛ لأنه فسخ الدين في الدين. 


فال ابن رشد: الا أن یکون ذلك ىماز حیث لا جد الکراء يجوز 
للضرورة. هذا [علی] 7 مذهب ابن القاسم. وأما على مذهب آشهب فذلك حائز» 
لانه يرى أن يتحول من دين له إلى خدمة دابة بعينهاء ولا يرى ذلك من فسخ الدین 
في الدين) . 

قلت: فموت الدابة المعينة في بعض الطريق لا خلو حاها من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن لم ينقد الكراء حاز عند ابن القاسم وأشهبء كانت الداب 2 
مضمونة أو معينة. وإن نقد الكراء م جز عندهما قي الضمونة وجاز عند أشهب في 
[۳۷۳] [التداعي بين المكري والمكتري في نوع الكراء] 

فان اكترى رحل من آحر دابة من مدينة فاس إلى مدينة تلمسان» وسافر كما 
فماتت في الطريق بعد أن بلغ إلى مدينة تازاء فقال المكتري للمكري: 4 أكر منك 
هذه الدابة بعينهاء ولکی اكتريت منك كراء مضمونا فعليك أن تبلغئ إلى تلمسان» 
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(۱) المفازة: واحدة المفاوزء سیت بذلك؛ لأها مهلكة من فوز أي هلك. قااله ابن الأعرابي. وقال 
الأصمعي: ميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفوز. (الصحاح ‏ تاج اللغة وصحاح العربية ‏ 
للجوهري إسماعيل بن حماد: فوز. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ط ۲ دار العلم للملايين ‏ بيروت 
۹ ه/ ۱۹۷۹ ع). 

(۲) علی: زيادة من (ط) و (ك). 

(۳) القدمات: ۱۸۳/۲ - ۰۱۸۷ 

(4) الأصل و (ی): الثانية. 

(۰) ۸: سقط من (ط) و (ك). 


[۸۰ ب] 


وقال صاحب الدابة: إنما أكريتك هذه الدابة7؟ بعينهاء وقد انقضی الکراء بين 
وبينك فالراكب مدع؛ لأن الکراء قد انفسخ بینهما موت الدابة فعلیه البينة 
بذلك(". 

فان قال المكتري: اکتریت منك هذه الدابة بعینهاء وقد انقضی الکراء بيني 
وبينك لموقاء فاردد علي من الکراء بقدر ما قصرت الدابة عنه» وقال رب الدابة: لا 
أرد عليك شيئاء ومالك علي الا" ان أبلغك إلى موضع كذا الذي اكتريت“ مئ 
له؛ لأني ۸ أكرك دابة بعينهاء وإنما أكريتك كراء مضمونا على وهذه دابة ری 
فاركبهاء فالقول قول الراكب المكتري» وعلى صاحب الدابة بقدر ما قصرت عنه 
الدابة. 

قلت: قال ابن رشد: إنما كان القول قول المكتري في المسألة الأولى» لأن الدابة 
إذا ماتت/ فقال المكتري: إنه اکتری" كراء مضمونا صار مدعيا على المكري 
ركوبا في ذمته» والمكري ينكر ذلك والأصل براءة الذمةء فوحب أن يكون القول 
قوله لقول البي عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ”» 
وقي الثانية القول قول المكتري؛ لأنه لما هلكت الدابة قال المكري لما: أكريتك كراء 
مضموناء وهذه دابة أخرى فاركبهاء صار المكري مدعيا على المكتري قي إلزامه 


)١(‏ الدابة: سقط من (و). 

(۲) بذلك: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) إلا: سقط من (ط) و (ك). 
(4) (و) و (ط) و (ك).: أكريت. 
(۰) (ط) و (ك).: نما اکتریت. 
(1) سبق تخريجه. 


eo 


ركوب دابة ینکر أن يكون اكتراها فوجب أن يكون القول قول المكتري مع ينه. 
انظر القدمات(؟. 


[ 4 ۱[]۳۷لاختلاف في ضمان الدابة أو تعیینها ] 


قلت: فان اتفقا على عدد الکراء والمسافة» واختلفا في الدابة هل هی مضمونة 


أو معینة؟ 


قال ابن رشد: (تحالفا وتفاسخا إن كان المكتري ۸ یقبض الدابة؛ لأن كل 
واحد منهما مدع على صاحبه. وأما إن قبض المكتري الدابة ثم احتلفا فقال 
المكتري: هذه الدابة الى قبضتها هي الى اكتريتها بعينها» وقال رب الدابة: 71) 
أكرها بعينها وإنما أكريت منك كراء مضموناء أو ادعى المكتري أنه اكترى كسراء 
مضمونا؟ وقال ريها: ما أكتريت منك إلا [تلك] 7 ال دفعت إليك بعينهاء 
فالقول قول الذي ادعى التعيين قي الدابة المدفوعة مع بمينه |منها]"'' إن 
ماتت الدابة. 

وأما إن كانت الدابة قائمة ۸ تفت ولا دخلها عيب فلا معن ليمين من ادعى 
التعيين منهما؛ إذ لا تفيد بمينه في هذه الحال شيئا) (؟. انظر القدمات. 


[ه/ا"] [الخلاف في عدد الكراء قبل العمل] 
فان كان اخحتلافهما قي عدد الكراء وكان قبل العمل (تحالفا وتفاسخا. 


(۱) ل أحدها في الطبعة الى بين يدي. 

(۲) لم: سقط من (ط). 

(۳) أو ادعى... مضمونا: سقط من (ط) و (ك). 
(4) تلك: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(ه) منها: زيادة من (و) 

(۰) المقدمات: ۱۸۹/۲. 


oof 


قال ابن رشد: ولو أتى أحدهما بأشبه ما أتى به الآخر على الشهور من 
الذهب. والصحيح من الأقوال في احتلاف المتبايعين. 

وقال ابن حبيب وابن وهب: القول قول مدعي الأشبه منهما) ”". 
[ ۳۷] [اخلاف في عدد الكراء بعد السير] 


(وإن كان احتلافهما في عدده بعد أن سارا من الطريق ما عليهما في الرحوع 
منه ضررء فالقول قول المكتري مع ينه" نقد أو لم ینقد أشبه ما قال [المكري 
أو لم يشبه» فان نكل عن اليمين كان القول قول الكري, آشبه ما قال أو لم يشبه» 
وإن ۸ يشبه ما قال المكتري] “ وأشبه ما قال المكري كان القول قوله أيضاء وان 
كان لم يشبه ما قال" تحالفاء وكان عليه كراء المثل و ۸ يفسخ الكراء لما عليهما من 
[۸7] الضرر في الرحوع» وكذلك إن نكلا جميعا. / وأما إن نكل أحدهما وحلف الآخحر 
كان القول قول الحالف منهما مع بمينه وإن لم يشبه» كانت الدابة بعينها أو لم تكن 
بعينها على مذهب ابن القاسم. 
وقال غيره في المدونة: ليس الراحلة بعينها كالمضمونة يريد أن المضمون 
ینفسخ الكراء فيه بينهما إذا تحالفاء ولا يلزمه أن يبلغه إلى السافة؟ بخلاف 
او 


.٠۹۸/۲ المقدمات:‎ )۱( 

(۲) مع مینه: ليست في القدمات (۲۰۰/۲) 

(۳) إن أشبه ما قال: سقط من (ط) و (ك). 

(4) المكري... المكتري: زيادة من المقدمات (۲۰۰/۲) ليستقيم الكلام. 
(۰) الأصل و (و) و (ط) و (ك).: ما قالاه. 

(5) إلى المسافة: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) المقدمات: ۲۰۰/۲. 


[۳۷۷] [انفساخ كراء الدابة بتلف الشيء المحمول عليها] 

فان [كان] (۲ اكترى رجحل من آحر دابة ليحمل عليها شيئا معلوما للمكتري» 
فتلف ذلك الشیء قبل حمله أو بعد ما سار [به] ۲۳ بعض السیر. هل ینفسخ الکراء 
في ذلك آم لا؟ 

قلت: حصل ابن رشد فيها ثلاثة أقوال: 

الأول منها: أنه ينفسخ الكراء فيها جملة من غير تفصيل. 

الثاني: أنه لا ينفسخ جملة من غير تفصيل. 

الثالث: الفرق بين أن يتلف بأمر من الله أو من" قبل ما عليه استعمل. فان 
تلف بأمر من الله لم يفسخ الكراء. ون تلف من قبل ما عليه استعمل انفسخ الكراء 
فيما بقي ولم يكن له شيء فيما مضى. 

وقيل: له ساب ما سار. 
[۳۷۸] [الخلاف في رد الدابة المكتراة] 


فان اختلف المكتري والمكري ف رد الدابة المكتراة [للمکري] . الققول“ 
قول من يكون منهما؟ 


قال ابن رشد“ في رسم استأذن سيده من ”ماع عيسى: (قال ابن القاسم: إن 


كان قبضها ببينة فلا يبرأ إلا بردها ببينة» وإن قبضها بغير بينة فقوله قي الرد مقبول 
ولا غرم عليه) . 


(۱) كان: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) به: زيادة من (ط) و (ك). 

(۳) من: سقط من (و) 

(4) للمكري: زيادة من (ط) و (ك). 
(۰) القول: سقط من (ك). 


۵ ۵ ۵ 


۸11 بأ 


وقال أصبغ: (القول قوله فى الرد وان كان قبضها بینق7*. 
[۳۷۹] [اخلاف في تحدید مسافة السير] 


فان كان احتلاف المكتري والكري في المسافة» فقال الکتري: إلى مدينة 
سلا”"» وقال المكري: إلى مدينة مكناسة. هل القول قول المكتري أو المكري؟ 

قلت: قال ابن رشد في رسم سلف من ”ماع عيسى من البیان: (إذا كانا في 
البلد تحالفا وتفاسخا. وكذلك إذا کانا عوضع قريب لا ضرر عليهما قي الرحوع 
منه. وكذلك إن نكلا جميعا على مذهب ابن القاسم ويترادان في الوجهين جميعا. 


ثم قال ابن رشد: وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب إهما إن نكلا كان القول قول 
المكري دون بين على حكم المدعي والمدعى عليه إن القول قول المدعى عليه إذا 
نكل المدعي بعد نكوله. 

ثم قال: وان حلف أحدهما ونكل/ الآخر كان القول قول الحالف منهما. 


ثم قال27: وسواء في هذا على مذهب ابن القاسم انتقد الكراء أو لم ينتقده. 


(۱) رشد: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) البيان: ۰۱۱۳/۹ 

(۳) فقوله... ببينة: سقط من (ط) و (ك). 

۰۱۱/۹ البیان:‎ )٤( 

(ه) مدينة قدعة من مدن الغرب» مبنية على ساحل احیط في موقع بديع» بناها الرومان وتغلب علیها القوط 
وعندما دخلت جیوش السلمین سلمها القوط إلى طارق بن زياد» وبعد تأسیس فاس انضوت تحت 
سلطة ملوك فاس» وهي قريبة من الرباط» یفصل بينهما مر أبو الرقراق. (وصف إفريقيا: ۲۱۳). 

(0) تفاسخا: سقط من (و). 

(۷) البیان (۱۲/۹): (.. نکوله» و کما یکون القول قول من أقام شاهدا على حقه دون ین ذا نكل الدعی 
عليه بعد نکوله بعد....) 


او کر 


وقال غيره: إن انتقد فالقول قولهء وسواء في هذا [الباب] 7" أتيا عا يشبه أو 
ما لا يشبه أو أتى أحدها عا يشبه والثان عا لا يشبه على المشهور من المذهب. 


ا 


(وإن كان احتلافهما بعد أن سار المكتري كثيرا وان ۸ يبلغ المسافة فهو عنلة 
إذا اختلف المتبايعان فى تمن السلعة بعد أن قبضها وفاتت» وإنما كان ال ركوب 
الكثير فوتا يمتزلة بلوغ المسافة9) ”. 
[۳۸۰] [اختلاف المكتري والمكري في موت الدابة] 


فان كان" احتلاف المكتري والمكري فى موت الدابةء فقال المكتري: ماتت» 
وقال الكري: ۸ تمت» القول قول من یکون(" منهما؟ 


قلت: (موت الدابة لا يخلو حال موقا على دعوی الکتري: اما أن يكون في 
الحاضرة» أو في السفرء والسفر(؟ ما أن یکون المكتري وحده أو في رفقة. فان 
كان قي السفر وحده كان القول قول المكتري مع بمينه. وإن كان في الحضر أو في 


(۱) ثم قال: سقط من (و) 

(۲) الباب: زيادة من (ط) و (ك). 

ل ما: سقط من (ط) و (ك). 

,.1١١4- ۱۲۳/۹ البيان:‎ )٤( 

)٥(‏ هذا من كلام ابن رشد وتمامه في البيان (۱۲۷/۵): (... من أجل أن التفاسخ لا يمكن في بعض الطريق 
إلا بضرر يدخل عليهما) 

(5) البيان: ۱۲۷/۹ 

(۷) كان: سقط من (ط) و (ك). 

(۸) يكون: سقط من (و) 

[5) السفر: سقط من (ط) و (ك). 
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رفقة وم يشهد بذلك 0 من أهل رفقته أو وال م یصدق» وسين کذبه 
وشهادة الجيران وأهل الرفقة. هل يختبر ذلك السلطان فيهم ولا يكلفه إقامة البينة أو 
يكلفه إقامة البينة على ذلك؟ 

الاختبار أو الشهادة» وقال المخبر أو الشاهد: ماتت تلك" الدابة بعينهاء أو يقول: 
ماتت له دابة ولم يعلم”" عينها صدق ف الأول من غير بمين» وقي الثاني بيمين). انظر 
. و اه ٤‏ 5 

في رسم باع شاة من ماع عيسى من جامع البیو ع" ٤‏ وقي رسم حمل صبيا من 
ماع عيسى من الرواحل والدواب ملخصا رواية وشرحا '. 


(۱) أو الجيران: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) تلك: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) (ط) و (ك).: ول يعلموا. 

() البيان: 4557/17 -4 45. 

(ه) البيان: ۰۱۳۰/۹ 


۵ ۵ ۸ 


[î Av| 


نوع آخر في كراء الدور 


[۳۸۱][رسم الكراء ووجوهه] 

قلت: قال ابن رشد: (الكراء: شراء المنافع فهو بيع من البيوع يحل فيه ما يحل 
قي البيوع» ويحرم فيه ما يحرم فيها. وهو على وحهين: 

آحدهما: أن يعقده المتكاريان لمدة معينة معلومة. 

والثاي: أن يسميا الكراء ويتفقان علیه» ولا يتواحبان على مدة معينة معلومة. 

فأما الوحه [الأول] ”“: وهو أن يعقد الكراء لمدة معلومة معينة فان ذلك جائز 
بالنقد و" إلى الأحل» قبض الدار أو لم يقبضها إلى سنة. 

قال ابن حبيب: أو [إلى] 7" سنتين كالبيع؛ لأن الدور مأمونة» فان بعد الأحل 
فوق ذلك ۸ يكن بالكراء بأس دون/ نقد) . 
[۳۸۲] [التداعي في كراء دار بيد رها والمكتري] 

فان كان التداعي قي كراء دار بين رها والمكتري. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلای: إنه اكترى من فلان بن فلان الفلائ جميع الدار 
التي عوضع كذا وحدها”'' كذاء بوجيبة قدرها كذا لمدة من كذاء منجمة على 


)١(‏ الأول: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 


(۲) و: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) إلى: زيادة من (ط) و (ك). 
)٤(‏ المقدمات: .۲٠٠/۲‏ 

(5) دار: سقط من (ط). 

(5) (ط) و (ك).: وحدودها. 


۵ 4 


أشهر المدة الذ کورق. يدفع واجب الشهر عند تامهء فطلبه بالموافقة على ذلك أو 
المخالفة. فحضر فلات المدعى عليه المذكور وقرىء عليه ذلك, وسئل منه ما عنده 
فيه. أجاب بالموافقة على ذلك غير أنه مكنه من الدار المذكورة منذ كذا وكذا 
شهرا'» وأنه لم يسكنها اختيارا منه لا لمانع منعه من ذلك. 

حكمها: إن وافق المكتري على التمكين من الدار أو مفاتحها فالكراء له لازم 
سکن أو ۸ یسکن وبه القضاء. ولأحمد له ی من الأندلسيين کس 


وان نفی قوله فبينة رب الدار أو يمين الکتري» وله قلبها ان وحبت علیه فان 
نكل عنها رب الدار فلا شيء [له] ۲" في انصرام الدة أو بعضهاء وعکنه من الدار 
في الدة أو [ق] ‏ باقیها. 


قلت: فان منعه منها رب الدار ‏ بعض الدة ثم ردها إلى المكتري سقط عن 
المكتري کراء مدة منعه منهاء وعلیه کراء ما بقي من المدة» ولیس له أن يسكنه أياما 
بعد الأيام الى منعه فیها. 


قلت“ : وقال ابن عبد الرفيع: (ينبغي أن يكون على المكري للمكتري قيمة 
مامنع منها عنه) .٩(‏ 


(۱) شهرا: سقط من (و). 

(۲) أبو بكر أحمد بن آهمد ویقال محمد بن عبد الله» ویقال أحمد بن عبد الله الأموي العروف باللؤلؤي 
صناعة أبيه» قرطي» مع من أبي صالح» كان إماما في الفقه على مذهب مالك مقدما في الفتياعلى 
أصحابه» وعليه مدار طلاب العلم في زمانه حافظاء كثير الرواية» وقد أذ من جميع العلوم الاسلامية 
بنصيب وافرء وكان مشاورا في الأحكام من أيام القاضي هد بن بقي. ( س ۳۵۰ أو ۳۰۱ ه/_ 
۱ أو ”457 م). (تاريخ علماء الأندلس: ۲-5۱/۱ ۵ ترتيب الدارك: ١١۷-١١١/۷‏ الديباج: 
۲۵۳-۲ التعريف برجال المذهب: ۱۱۳ ب) 

(۳) له: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(4) في: زيادة من (ط) و (ك). 

(ه) قلت: سقط من (ط) و (ك). 


۵ ۷ ۰ 


قلت: فان احتلفا في وقت نزوله فيها في صورة منم ربا للمكتري بعض الدق 
فقال ربما: رددقا إليك بعد مضي شهر من العام ونزلت فيهاء وقال المكتري: بعد 
مضي شهرين منها رددقما إلي كان القول قول المكتري مع بمينه إذا ۸ تقم لريها بينة 
بردها. 
[۳۸۳][الاختلاف في الوقت الذي سكن فيه المكتري] 

قلت: وان كان اختلافهما في السکی قي أي وقت كان: مثل أن يكون العقد 
وقع بينهما قي أول شهر محرم؛ فيقول المكتري: إنما قبضتها وسكنتها من أول شهر 
ربيع النبوي. ويقول المكري: سكنتها وقبضتها حين العقد. قال المتيطي: القول قول 
المكتري أنه ما سكن إلا من ربيع وحلف, إلا أن يقيم الكري البينة أنه سكن في 
تاريخ الكراء. 

وروى ابن الماجشون عن مالك: أن القول قول المكري مع بمينه. 

قال بعض الموثقين: وبالأول القضاء. 
۸61 ۳][خلاف في المدة وم تتعين] 

قلت: فإن كان اختلافهما في المدة. فقال ابن رشد: (المدة تتعين بأربعة ألفاظ: 

أحدها: أن يقول أكتري منك هذه الدار شهر كذا أو سنة کذا. 

[۸۷ ب] والثان: أن يقول أكتري منك هذا الشهر أو/ هذه السنة. 
والثالث: آن یقول آاكتري منك هذه الدار شهرا أو سنة. 


(۱) معين الحكام: ۹7/۲ 


فأما الأول: فلا يحتاج إلى تفسير. وأما الثاني: إذا قال: هذا الشهر أو هذه 
"الي وكان ذلك في أول الحلال» لزمه الكراء في ذلك الشهر على افلال وان كان 
ذلك قي بعض الشهر لزمه الكراء في ثلاثين يوما. 

قلت: والفرق بين أن يكون في أوله أو في وسطه إنما هو في الحساب هل يكون 
بالحلال أو بالعدد؟ وكذلك إن قال هذه السنة وهما في أول الشهر لزمه الكراء انس 
عشر شهرا متصلة على الأهلة» ولا يقع الكراء على ما بقي من السنة إذا قال: 
أكتري منك هذه السنة كل شهر بكذا وقد مضى بعضها إلا ببيان. 


وأما الثالث: فهو أن یقول: أكتري منك هذه الدار شهرا أو شتنة» فان الشهر 
والسنة یتعینان من یوم عقد الکرای عنرلة قوله هذا الشهر أو هذه السنة على 
ا التقدم(؟. 


وأما”" الرابع: فهو أن يقول أكتري منك[إلى وقت] ‏ كذا وكذا) © (حاز 
ذلك للمدة اليسيرة والكثيرة [ما] 27 ۸ تتغير الدار إلى مثلهاء وذلك يختلف 
باحتلاف إتقان البنيان وعدم إتقانه) . 


(۱) (و): التعیین. 

(۲) والرابع أن یقول... التقدم: سقط من (ط) و (ك). وهذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات 
(۲۱۳/۲): (... إلا في وحه واحد فانه فرق في کتاب ابن الواز فيه بینهما فقال: انه إذا قال: أكريك 
شهرا بکذا فسکن شهرا ودخل ف ثان فخرج قبل امه فعلیه بحساب ما آکری ولو كان بعینه لكان 
عليه في الثاني كراء الثل. وقیل: إن كان أقل ۸ ینقض, ون كان کراء الثل آکثر حلف وأخذه على 
احتلاف ف اليمين لاغما عين همة). 

(۲) وأما: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ إلى وقت: زيادة من (و)» وي (ط) و (ك): إلى مدة. 

(ه) القدمات: ۲۱۱/۲ - ۲۱۳. 

(5) ما: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۷) القدمات: ۰۲۱۵/۲ 


ثم قال ابن رشد في رسم حبل حبلة من ماع عیسی: (وإذا اتفقا على الكراء 
وسیاه و ۸ یتواحبا على مدة فعينةة و ذلك آن یقول: آكتري منك الشهر بکدذا أو 
السنة بکذا أو یقول: أكتري منك فى کل شهر بکذا أو في كل سنة بکذا كان 
للمكتري أن یخرج مق شای وللمكري أن يخرحه من آراد في أول الشهر أو وسطه 
ويودي من الکراء بحساب ما سکن ولا یلزم واحدا منهما الکراء في الشهر الأول 

وذهب ابن الاحشون: إل آغما یلزمهما الکراء قي الشهر الأول 'إذا قال: الشهر 
بكذاء أو في كل شهر بكذاء وكذلك مذهبه السنة الأولى. 


وروی ابن أن اوس عن مالك: ق البیوت الى تکری شهرا بشهر فیرج 
قبل ذلك أن کراء ذلك الشهر عليه» وإنما یکون عليه بحساب ما سکن إذا تکاری 
کل یوم بدرهم. 
[۳۸۵][کراء الدور مشاهرة] 

ثم قال: ففي کراء الدور مشاهرة ثلائة آقوال: 

آحدها: لا یلزم الشهر الأول ولا ما بعده. 


(۱) البیان (4/9 5): (.. الا بخرج أو لا یخرحه أو یعجل الکراء...) 

(۲) أبو عبدالله إسماعيل بن عبد الله بن عبدالله ابن أبي أويس بن أبي عامر الأصبحي» من أصحاب مالك» من 
أهل المدينة» ابن عم الإمام مالك وابن أخحته» وزوج ابنته» مع أباه» وخاله مالكاء وروی عنه ابن وضاح 
وأثن عليه» وذكر أنه كان شديد القول فيمن يقول بالخلوق» روى عن مالك حدیثا كثيرا وفقهاء كان 
عالم أهل الدينت ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه واتقانه قال أحمد بن حنبل: لا بأس به. 
(۱۳۹ ۲۲۱ او ۲۲۷ هھ / ۷١۹‏ 5.6 أو ۸6۱). (الكامل في الضعفاء:4 ١/٣۲٣۳۲‏ 
طبقات الشيرازي: ۰۱۹ تمذيب الكمال: ۱۰-۱۰۳/۱ تذكرة الحفاظ: ٤١١-٤۰۹/١‏ العبر: 
ا 


۳ 


[حم أ] 


ال ی كل شهر سكو د 

قلت: قال اللخمي: ما لم تكن عادة في ذلك/ كالذي يكري الطمورة لیطمر 
فيها قمحا أو شعيرا كل شهر أو كل سنة بكذا فليس للمكري أن يخرحه إلا أن 
يتغير إلى ما العادة أنه يباع في مثله وان ۸ يبع كان للآخر أن يخرحه. قال: وهكذا 
كانت العادة. 


۳][خلاف في دفع الكراء] 

فان كان اختلافهما في دفع الكراء فقال رب الدار: ۸ تدفع لي من ماضي المدة 
شيئاء وقال المكتري: دفعت إليك كراء ما مضى من الدة. القول قول من هو 
منهما؟ 


قلت: قال ابن رشد في تكلمه على الثانية من رسم يوصى من ماع عيسى: (إن 
العرف عندنا أن القول قول المكتري في دفع”" كراء ما مضى من الأشهرء والقول 
قول رب الدانءق الشهر الأحیر هال يطل الأمر بعد انقضائه ). 

قلت: والعرف بفاس من حين آدرکنا في حياة الفقیه العبدوسی"؟ إلى عام سبعة 
وثمانين وثمانمائة أن القول قول الكتري في سالف التاریخ فيما عدا شهرین من 
آحرهاء فان القول فیها قول الكري. 


. 4 - 44/٩ البیان:‎ )۱( 

(۲) الطمورة: الحفيرة تحت الارض یوسع آسافلها تخبأ فیها الحبوب» والجمع الطامیر (تاج العروس: طمر). 
وفي معلمة الفقه المالكي: الطمورة: مطبق تحت الارض نزن الحبوب» وقد كان للمط‌امیر دور هام؛ 
نظرا لكون جميع حبوب القبيلة وحاصیلها كانت تختزن يماء وترجع إليها القبيلة في فترات الجفاف 
والحاجة؛ والمطامير عبارة عن بنايات يشكل مجموعها قرية. (معلمة الفقه المالكي: ۳۱۳--۳۱) 

(۳) دفع: سقط من (ط) و (ك). 

(4) البيان: ۳۳-۳۲/۹. 


[۱[]۳۸۷خلاف في إلزام رب الدار قيمة ما بناه المكتري] 


فان كان اختلافهما في دار اكتراها رحل من آخر سنة» وغاب المكري وقدم 
حل الدار حي كادت تنقطع منفعتهاء وقد كان سكن المكتري قبل الهدم و 
فقام المكتري وبناها من ماله وسكن السنة. فلما تمت السنة جاء رب الدار وطلب 
الكراء فقال المكتري لرما: امدمت وبنيتها بعد مضي شهرين من المدة. هل يلزم 
رب الدار قیمة؟ عا الكتري آم لا؟ وهل يعطي المكتري“ الكراء كاملا أم لا؟ 

قلت : حكمها: قال ابن رشد في تكلمه على أول مسألة من سماع عیسی: (إذا 
اندم من الدار ما هو وحهها أن الكتري مخير بين أن یسکن بجميع الکراء أو يخرج» 
فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما ينوب الذي اهدم م یکن ذلك له وان 
بى المكري الدار قبل أن يخرج المكتري منها لزمه الكراء» وم يكن له أن يخرج. وإن 
بناها ریما( بعد أن حرج لم يكن عليه أن يرجع إليها إلا أن يشاءء وان سكت 
وسکن [ف] ‏ الدار متهدمة لزمه جميع الكراء. هذا مذهب ابن القاسم» وروايته 


في المدونة) , 


)۱( عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد العبدوسي أحذ عنه ابن آملال» والقوري» كان فقیها؛ خطيبا بجامع 
القرويين» سحياء واعظاء مقاوما للبد ع» مشتغلا بفقه الحديث» له فتاوى» وأنظام فقهية. ( س ۸٤۸‏ ه 
١554  /‏ م تقريبا). (حذوة الاقتباس: ۰4۲۰/۲ سلوة الأنفاس: ۳۰۲/۳). 

(۲) الأصل و (و): سالف المدة مما. 

(۳) قيمة: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ أم لا... المكتري: سقط من (و) 

(ه) البيان (۲۷/۹): (.. له إلا أن يرضى بذلك رب الدار...). 

)١(‏ رها: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) في: زيادة من (ط) و (ك). 

(۸) البيان: ۲۷/۹ - ۲۸. 


۵ ۲ ۵ 


[۸۸ ب] 


قلت: فما قرر ابن رشد یقتضی أن الكتري ف هذه المسألة یلزمه الکراء كاملا 
وأما ما بناه فقال ابن القاسم فیه: ليس له" إلا قیمته منقوضا. 

قال قي الدونة: وما بناه بأمر رب الدار أو بغير آمره من غير الکراء فما كان 
لنقضه قيمة فلرب الدار أن یعطیه قیمته مقلوعاء ولیس للمکتري أن يأبى ذلك. فان 
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م يكن في نقضه/ ما ينتفع به مثل ابص" والتزويق والتراب فليس له فيه شيء. 

قلت ٠‏ وقد تقدم من تقوم البناء منقوضا قي البيو ع مستوق. فانظره هنالك. 

قال الشيخ الزرويلي: وقال ابن حبيب: ما بناه فيها بإذن رما له قيمته قائماء 
وما عمله بغير إذن رما فله قيمته مقلوعا. قاله مطرف وابن الماحشون. وروياه عن 
مالك وأنكر قول إذن رما فله قيمته مقلوعا. 

وقال ابن القاسم في هذه المسألة في السماع المذكور: (يكون لصاحب الدار من 
الكراء بقدر ما سكن المتكاري قبل أن تنهدم» ويكون له كراء العرصة فیما بعد 
الهدم. 

قال ابن رشد: هذا حلاف مذهبه ف المدونة) " فانظره. 

أحدهما: أن الكري يأخذ من المكتري كراءه کاملا» ويعطي قيمة” ماله 


۳ من البنیان منقوضا. 


قيمة 


(۱) له: سقظ من (ك. 

(۲) الجصء والحص ما یبن به وهو معر ب. والحصاص الذي يتخذه (الصحاح: حصص). 
(۳) البيان: ۲۸-۲۷/۹. 

(4) قيمة: سقط من (ك). 

(ه) ما له قيمة: سقط من (ط). 


والثان: أنه يأحذ كراء الشهرين سلمين2» وكراء العرصة في عشرة أشهرء 
[8"][الهدم في الدار المكتراة] 

قلت: فالهدم في الدار المكتراة لا بخلو( : ما أن يكون كثيراء وإما أن يكون 
يسيرا. فإن كان كثيرا يفسخ الكراء إلا أن يرضى المكتري .ما بقي بجميع الوحيبة. 
وإن كان يسيرا لا يضر بالمكتري فلا كلام له» ويؤدي جميع الكراء إلا أن ينقص 
المدم من قيمة الكراء فيحط عنه بقدره إن قام به حيئذ. فان سكت حن انقضت 
المدة لم يحط عنه شيء ولا جبر رب الدار على إصلاح الدار. 

و قال اللحمي: جبر رب الدار على الإصلاح ف نلانة مواضع: 
الأول منها: إذا كان الاصلاح" یسیرا. 
الثانى: إذا كان كثيرا ویعلم أن صاحبه لا يدع الاصلاح في تلك الدة. 
والثالث: إذا علم أنه لا يستغئ عن الإصلاح في تلك المدة الي أكرى فيها. 

وان كان الهدم في بيت صغير من الدار حط عن المكتري من الكراء ما نابه. 

وان أصلح رب الدار ما انهدم منها قبل خحروج ات تا | لوف اکآ 
و [إن] ۲٩‏ لم يكن له الخروج» فان صلحها ربا بعد خروج الكتري لم يكن له 
و للمکتري الخيار. وخالفه غیره فألزمه الاصلاح. و أحذ به سحنون. 


(۱) (ط) و (ك): السالفین. 

(۲) لا يخلو: سقط من (و). 

(۳) الاصلاح: سقط من (ط) و (ك). 
(4) منها: زيادة من (و). 

(ه) إن: زيادة من (و). 


۸٩[‏ أ] 


قال الجزيري: (وبه حری العمل ومى ۸ يقم المكتري بذلك كله حن انقضت 
المدة لزمه جميع الكراء قليلا كان الحدم أو كثيرا في قول ابن القاسم. وقي الکتابی() 
حلاف رواية عيسى عنه في العتبية إلا في انهدام البيت منها لما تقدم) © . انظطر 
الحزيري. 

فإن قدم المكتري كراء شهرين» / فلما سكن الشهر الأول من المدة ال وقع 
الكراء بينهما إليها“ طلب المكري من المكتري کراءه فقال له المكتري: قدمت 
لك كراء شهرين وهما الأولان من أشهر السنة» وقال المكري: بل هما الآحران 

حكمها: أن يفض الكراء على أشهر السنة فيقع الحساب ا ينوب كل شهر 
فيحط عن المكتري. 

قلت: وظاهر نصوصهم أن الكراء يفض من غير يمين من المككري والمكتري 
و الصواب أن یتحالفا ویتفاسخا في باقی الدة» ویکون ف الدة الاضية کراء الشل» 
وان حلف أحدهما ونکل الآخر كان القول قول الحالف منهما. فانظره. 
[85"][إلزام الكتري بسكن الدار الکتر اة] 

وان اکتری الدار وغلقهاء وطلبه رها سكناهاء واحتج [رما] 7 بأن غلقها على 
الدار فيه ضرر. فهل لرا في ذلك مقال أم ۴ 


(۱) في الکتاب ليست في وثائق الجريري ٩۳(‏ ب). 


(۲) (و) و (ط) و (ك): كما تقدم. 

(۳) وائق الجزيري: 77 ب رقم ۰۹۲۹۱ س مكتبة وطنية. 
(4) إليها: سقط من (ط) و (ك). 

(5) بل: سقط من (ط) و (ك). 

(5) ريها: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۷) أم لا: سقط من (و). 


/كه 


قلت: قال ابن القاسم'' في المختصر الكبير: (إن غلقها المكتري وخرج فذلك 
له ولیس لصاحب الدار أن یقول له : تخر على)”". 


وقال ابن عبد البر في الکانی: (القول قول رب الدار» ولیس للمکتري أن یغلق 
الدای( 
ر) ٠.‏ 


[۳۹۰] [التداعي في وقت بداية الكراء] 

فإن عقد المكتري الكراء في الدار لسنة معلومة» وكان العقد وقع"" بينهما في 
أول شهر حرم“ منهاء فلما خلا شهر صفر طلب رب الدار من المكتري كراء حرم 
وصفرء فقال له المكتري: لم مکی من الدار حي خلا شهر محرم» وليس لك عندي 
غير صفر خاصة» فلم يوافقه على ذلك المكري. القول قول من هو منهما؟ 


قلت: قال المتيطي: (القول قول المكتري إنه ما سكن مع يمينه إلا أن يقيم 
صاحب الدار البينة. 


قال بعض الا خو : ولیس (خلاء الدار ا (ل۷ آن یقول الکتري 
حذها. ۱ 


(۱) النهاية والتمام (۸۷): قال مالك. 

(۲) النهاية والتمام: ۸۷ رقم ق ٩۱۳‏ - خزانة عامة. 

(۳) الكافي في فقه أهل الدينة المالكي لابن عبد البر أبي عمر یوسف بن محمد النمري: ۷۷/۲ - تحقيق 
وتقديم: د/ هد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ‏ ط ١‏ مكتبة الرياض الحديئة ‏ الرياض ۱۳۹۸ 
هب ۱۹۷۸ م. 

)٤(‏ وقع: سقط من (و). 

(ه) حرم: سقط من (ط) و (ك). 

(1) النهاية والتمام (۸4): قال أحمد بن عبد الله اللولژي. 

)۷( تمكينا: سقط من (ط). 


5ه 


قال بعض الموثقين: وبالأول القضاء) ”' . 
[91"][حلول الكراء عوت المكتري] 


ولا ينتقض الکراء .موت أحد المتكاريين» وإنما الخلاف في الكراء. هل يحل على 
اکى .عوته أم لدب 

قال اللخمي: الظاهر من قول مالك وابن القاسم أنه يحل. 

وقال ابن القصار: [يحل] ۲ إذا مات الغريم قبل الأحل انتقل الدين إلى 
تر کته فان ضمنه الورثة تعلق بذمتهم وان ۾ يضمنوه قضي به من التر کة. 

قلت: في الکراء الذي ۸ تقبض فيه النافع يكون عند ابن القصار أحرى» ولا 
يبيع المكري الدار لا للمكري ولا للمكتري ولا لغيرهما””" » فان اشتراها الكتري من 

|۸۹ با ربا بعد أن سكن بعص المدة وقل كان دفع و حيبة المدة/ کل فال التيطي: 

(قال أبو بكر بن عبد الرهن: شرء المكتري فا عندي”" جائز وهو فسخ 


ال رای ۱ 
[۳۹۲][تناز ع الكري والكتري في صناعة اخانوت الکتری] 

فإن كان المكترى حانوتا وتنازع المكري والكتري في الصناعة الى تعمل فیها. 
هل للمكري في ذلك مقال أم لا؟ 


.۸۵-۸6 النهاية والتمام:‎ )١( 

(۲) على المكتري: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) يحل: زيادة من (ط) و (ك). 

(4) الدين: سقط من (و). 

(۰) الأصل: لا للمكتري ولا لغيره» وني (ط) و (ك): للمكري ولا للمكتري ولا لغيرهما. 
(5) كلها: سقط من (و). 

(۷) عندي: سقط من (ط) و (ك). 

(۸) النهاية والتمام: ۱۰۳. 


ولاه 


قلت: الحانوت المكتراة لا يخلو حال السوق الذي هی فيه: ما أن يكون معدا 
لصناعة مخصوصة:؛ أو مشت ركا بين صناعات. فان كان معدا لصناعة مخصوصة 
فالقول قول مدعي تلك الصناعة. وإن كان مشتركا بين صناعات فغير ابن القاسم 
في الدونة(؟ : لا يجيز ذلك العقد حب يبين العمل الذي يعمل فيه. 

وقال ابن القاسم فيها: فيمن اكترى حانوتا لا تعلم صناعته فإذا هو جزار يقذره 
فان له منعه وان مم يضره ببنائه. 

و قال آبو عمران: ظاهر قول الغیر حلاف. 

قلت: بیان الخلاف بینهما أن العقد عند ابن القاسم جائزء وله منعه ان 
كان] ما يضر بالحانوت» والغیر العقد عنده فاسد یفسخ لعدم تعیین ما يعمل فیه. 
[94"][دعوى المكتري قلة الوارد لسکنی الفندق أو الطحن في الرحی] 

فان كان الکتری فندقا أو رحى”" » وتنازع المكري مع الكتري في قلة الوارد 
لسکی الفندق أو الطحن في الارحی وقلة ذلك إما لفتنة أو محاعة أو وبای وكذلك 
انقطاع الماء عن الأرحى. هل للمكتري في ذلك كله مقال أم لا؟ 

قلت: قال ابن حبيب: إن انقطع الماء عن الأرحى» أو أصاب أهل ذلك الموضع 
فتنة فجلوا عن منازهم» وحلي هذا المكتري أو آقام آمنا إلا أنه لا يغشاه الناس فذلك 
عذر ينفسخ به الكراء. 

ثم قال: وكذلك إذا انقطع الطعام بجائحة كقوله في كراء الأرض فيمن اكترى 
أرضا فلم جد بذرا أو سجنه السلطان أن الكراء له لازم إلا أن ينقطع البذر ولا 
یو جد بالکلية. 


)۱( الدونة: سقط من (و) 

(۲) إن كان: زيادة من (و). 

)۳( الرحى: مقصور الطاحون» والجمع أرح» ورعا جمعت على رحي على فعول. (المصباح: الرحى). 
o۷1‏ 


]] ٩۰1 


وقال ابن رشد في أحوبته: (وإن قل الواردون من البلاد“ لسکی الفنادق من 
فتنة» أو حوف حدث في الطریق, وما آشبه ذلك» أو قل السواردون للطحن ف 
الأرض الکتراة بجدب" ؟ آصاب أهل ذلك الکان» أو ما أشبه ذلك كان ذلك عيباء 
يوحب الخيار للمكتري بين أن یتمسك" " بكرائه أو يرد ويفسخ عن نفسه. فان 
سكت و لم يقم حي مضت المدة أو بعضها لزمه جميع الکراء ولا يسقط عنه الكراء 
إلا يحلاء أهل ذلك الموضع عنه حی/ تبقى الرحی(*) معطلة لا تطحن, والفندق حاليا 
اا ولا یلزم رن أن يحط عن المكتري من الكراء بقذر ما 

نقص [من] ۲" الوارد » وإغا يحب بسبب ذلك للمكتري التحيير على ما 
وصفنا)”' . 


٩ ٤[‏ ۳][اعتبار قلة التجارة جائحة] 


(وليس للمكتري اخوانیت" " مقال بقلة التجارة لضعف الناس أو لكساد 
حدت هم ولا يعد ذلك جائحة. فإن كانت الحوانيت ت للأحباس» ورأى القاضي آن 
حط عن الكتري من الکراء على وجه الاستيلاف جاز ذلك) ۰۲۲ ولا بأس أن 


(۱) من البلاد: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) فتاوی ابن رشد (۱۲۸۲/۳): هد. 
(۳) (ط) و (ك): الخيار للمکترین أو یتماسك. 
(4) (ط) و (۵): الارحی. 
(۰) فتاوی ابن رشد (۱۲۸۳/۳): المكتري. 
(7) من: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۷) فتاوی ابن رشد (۱۲۸۳/۳): الوارد بغير رضاه. 
(۸) (ط) و (ك): يحب بحساب» وقد سقط من فتاوی ابن رشد (۱۲۸۳/۳) . 
)٩(‏ فتاوی ابن رشد: ۱۲۸۳-۱۲۸۲/۳. 
(۱۰) الحوانيت: سقط من (ط) و (ك). 
)١ ۱)‏ هذا من کلام ابن رشد وقامه في فتاویه (۱۲۸4/۳): (... حاز كما يجوز للوکیل الفوض إليه أن يحط 
من أثمان ما باع لو کله على هذا الوحه). 
8۷ 


يفعل ذلك الملاك في أملاكهم لما لهم في ذلك من الأجر العظيم والله لا يضيع أحر 
احسنین. 

قلت: فان رجع ماء الأرحی في بقية الدة لزمه الکراء في باقي المدة. قال 
اللخمي: الا أن يكون الكتري بعد الفسخ عقد موضعا غيره فيمضي الفسخ, وإن 
عاد الماء قبل أن یتفاسخا عن قرب بقی الکراء على حاله, فان عاد عن بعد بحرت 
على قولين: هل ذلك فسخ أو حى يفسخ؟ 
٩ ۰[‏ ۳][الاختلاف في أمد انقطاع الماء عن الأرحى] 

وان احتلفا في أمد”' انقطاع الماء عن الأرحى» فقال رها: عشرين يوما. وقال 
المكتري: بل" شهرا صدق رب الأرحى. 

قال بعض القرويين: هذا إذا احتلفا في ابتداء الانقطاع مثل أن يكرى منه في 
أول السنة» فيسكن أربعة أشهر مثلا منهاء وينقطع الماء ويبقى مقطوعا ثلاثة أشهر 
ثم يرحع ويقول للمكري: الماء انقطع'" بعد مضي کذا" وبقي مقطوعا شهرا“ 
فقط» فيكون القول” ' قول صاحب الرحى”' عند ابن القاسم مع بمينه؛ لأن الساكن 
مدعى عليه في انقطاعه ثلائة أشهر» فلا يصدق فق إسقاط الكراء عنه بدعواه. 


(۱) أمد: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) بل: سقط من (و). 
(۳) (و) و (ط) و (ك): ويقول المكري إنما انقطع. 
(4) كذا: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(5) (ط) و (ك): شهرين. 
(1) فقط فيكون القول: سقط من (و) 
(۷) (ط) و (ك): الأرحى. 
o۷۴‏ 


وأما لو اتفقا على انقطاع ماء الأرض في أي شهر كان» واحتلفا مق عاد لكان 
القول قول المكتري مع عینه. قال ابن يونس: ولا يختلف قي هذا؛ لأن رب الأرحى 
أقر بالانقطاع للمای وسقوط الكراء عن المكتري» ويدعي ایجاب الكراء عليه بعودة 
الا انظر اللحمي وابن يو دس . 


نوع آخر في كراء الأرض 


571"][أصل المشروعية] 

قلت: (الأصل فيه من القرآن: قوله عز وحل: #إأفرءيتم ما تحرثون» ء آنستم 
تزرعونه أم نحن الزارعون» لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون ‏ وقوله عز 
وحل: وم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه 
أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون# ۱ . 

قال ابن رشد: فلما كان النبات الذي يخرج من الأرض وينبت فيها ليس بقدرة 
آدمي ولا/ لزراعة فيها عمل ولا کسب. وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخرحه 
من الأرض» وينبته [فیها] 7" وینقله بقدرته من حال إلى حال حي يصير إلى حد 
الانتفاع به رحمة منه حل وعز بعباده» لم یجز لذلك كراء الأرض بما بخرج منها وان 
م يؤكل» ولا بشيء من الطعام وإن ۸ يخرج منهاء لأنه إن كان الذي أكري به 
طعاما فإنما أعطى المكتري صاحب الأرض” طعاما على أن یأحذ ما ينبته الله تعال 
قي أرضه بعلاجه وعمله فيدخله الطعام بالطعام إلى أحل مع التفاضل فیما" لا يصلح 
فيه التفاضل ومع الغرر(" وإن لم يكن طعاما وكان مثل الكتان والقطن وما أشبه 
ذلك" دحله الزابنة(؟ وكان ذلك من الخابرة الى مى سيد المرسلين و عنها”", 


. 1 - ٩۱۳ الواقعة:‎ )١( 

(۲) السجدة: ۲۷. 

(۳) فیها: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(4) صاحب الأرض: سقط من (ط) و (ك). 

(۰) الأصل و (و) و (ط) و (۵): عا. وهو تصحیف. 

(۰) القدمات (۲۲۲/۲): (وبيع الغرر والزابنة وهي احاقلة الي نی عنها الني عليه السلام.... ). 
(۷) وما آشبه ذلك: سقط من (ط) و (ك). 


6۱۷ ° 


وحاز ما سوى ذلك من الدنانير والدراهم والعروض والحيوان المعينة الموصوفة9. 
هذا قول مالك وأكثر أصحابه ولا يجوز عنده كراؤها عا ثبت) . 
[۳۹۷][دلیل كراء الأرض بالجزء منها] 

(وقد أحاز جماعة من أهل العلم"" كراءها بالجزء منها على حديث مساقاة 
ابي یل يهود خيبر” على الشرط“. وهو قول جماعة من أهل العلم» وبه قال 
الليث)“» وأحذ به أكثر الأندلسيين» وهی إحدى المسائل الي خالفوا فيها 
مالكا. ومنها الحكم بعدم الخلطة. ومنها الحكم بالشاهد واليمين. وذلك كله على 
مذهب الليث. 


(۱) أحرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نمی رسول الله یل عن احاقلة والمزابنة ). قال 
أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع التمر على 
رژوس النخل بالتمر. (سنن الترمذي ‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في النهي عن ا محاقلة والمزابنة: 
9۹۸۹/۳ »). 

(۲) أحرج مسلم في صحیحه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: (أن رسول الله يل نمی عن المخابرة 
واحاقلق والمزابنة» وعن بيع الثمرة حى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانیر إلا العرايا). قال عطاء: 
فسر لنا حابر قال: أما المخابرة فالأرض يدفعها الرحل إلى الرحل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. (صحيح 
مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع المنهي عنها ‏ باب النهي عن احاقلة والمزابنة» وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها: ۱۹-۱۹۳/۱۰). 

(۳) القدمات (۲۲۲/۲): والوصوفة. 

(4) القدمات: ۲۲۱/۲ - ۲۲۲. 

(5) العلم: سقط من (ط) و (ك). 

(1) خیبر: ناحية على ثمانية برد من الدينة لمن يريد الشام» ویطلق هذا الاسم على الولاية» وتشتمل على سبعة 
حصون ومزارع ونخل كثير» ولكوفها تشتمل على هذه الحصون میت طيابر» وقد فتحها البي 8 كلها 
في سنة سبع للهجرة. وقيل: سنة ثمان (معجم البلدان: )٤1۹-٤1۸/۲‏ . 

(۷) المقدمات: (۲۲۹/۲): على شطر ما يخرج من ذلك. أخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب بلفظ: 
(أن رسول الله ب قال ليهود خیبر يوم الفتح: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الشمر بيننا 
وبينكم). (موطأ الامام مالك كتاب المساقاة # باب ما جاء في المساقاة: 199) 

(۸) المقدمات لابن رشد: ۲۲۱-۲۲۰/۲. 


كلاه 


[۳۹۸][حکم غرس الشجرة في المسجد] 

وأحازوا غرس الشجرة”' في المسجد على مذهب الأوزاعی( . انظر 
الغرناطی(" . 
[۳۹۹] [اصناف الارض وأحكام كل صنف] 

ثم قال ابن رشد: (اعلم أن الارضین على ثلانة أصناف: أرض نيل» وأرض 
مطر» وأرض سقي بالأفار والعيون والآبار. والكلام في حكمها على ثلاثة أوجه: 
أحدها: جواز عقد الكراء فيها. 
والثاني: جواز النقد فيها. 


والثالث: و حوب النقد ف 


(۱) (ط) و (ك): الشجر. 

(۲) أبو عمرو عبد الرحمن بن عم ويقال بن عمرو بن محمد الأوزاعي» والأوزاع بطن من #مدان؛ إمام 
الشام» والفقه» والزهد. وقد أسند الأوزاعي عن ييى بن أبي كثير والزهري» كان من كبار تابعي 
التابعین, عالم الأمة» متفردا بالسيادق وكانت الفتيا بالأندلس تدور على رأيه إلى عهد الحكم بن هشام, 
كان كثير الحديث والعلم ثقة» مأموناء صدوقاء فاضلاء خيراء له من الكتب: السنن في الفقه» والمسائل 
في الفقه. (/51١8-1م‏ هب ۷۷۳-۷۰۲ م) . (طبقات ابن سعد: 4۸۸/۷ تاريخ خليفة: ۶۲۸ 
حلية الأولياء: »١54-1١5/5‏ الفهرست: ۰۷۸ شذرات الذهب: ۲۱/۱). 

(۳) وثائق الغرناطي: ۰۲-۵۱ قال ابن سهل: (كان ابن عتاب لا يرى غرسها في صحون الساحد ولا شيئا 
ما ينبت» وكان ینکر ذلك وعنع منه» ویغیره إن آمکنه. وذکر أحمد بن خالد أنه سأل ابن وضاح عن 
الشجرة تكون في صحن المسجد فقال: أحب إلي أن تقطع ولا تترك فيه» وم أر.مساجد الأمصار لا 
بالشام ولا بغيرها. قلت: فإذا كانت أترى أن الأكل منها مباح؟ فقال: فا هي للمؤذن وشبهه» وما 
كنت أحب أن آكل منها. وذكر أحمد بن عبد البر في تاريخه في باب صعصعة بن سلام أنه ولي الصلاة 
بقرطبة وف أيامه غرس الشجر في الحامع» وهو مذهب الأوزاعي والشافعي» ومالك وأصحابه يكرهونه 
وتو صعصعة سنة اننتین وتسعين ومائة. (نوازل ابن سهل: ۱۶۵ ب) 

)٤(‏ والثالث... فیها: سقط من (و). 


5۷۷ 
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فأما حواز عقد الكراء فيها فإنه جائز على مذهب ابن القاسم في المدونة فيها 
۳ ۰ 9 5 7 1 

كلهاء جملة" "من غير تفصيل» وهي في جواز النقد عنده على قسمین: 

ا مأمونة. ۲ وغیر مأمونة. 
والعیون الثابتة والابار العينة فالنقد فیها للاعوام الکثيرة جائز. وما كان منها غير 
مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن تروی ویتمکن من الحرث» كانت في آرض 
النيل أو المطر أو السقي بالعيون والآبار. 
إحداهما: أرض النیل» / والثانية: أرض الطر والسقي. 

فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عنده”" إذا رويت؛ لأنها لا تحتاج إلى سقي 
فا شقا ۶ . 

وأما آرض السقي والطر فلا يجب على الكتري فیها دفع الکراء حي يتم 
الزر ع» ویستغق عن الاء. 

ووافق ابن الاحشون ابن القاسم قي أرض النيلء وقي أرض السقي” غير 
المأمونة. وخالفه في أرض السقئ إذا كانت مأمونة فجعلها كأرض النيل يحب 
الکراء فیها [نقدا] (۲ إذا روي . 


(۱) جملة: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) الأصل و (و) و (ط) و (2): من. وهو تصحیف. 
)م عنده: سقط من (ط) و (ك). 

(4) فيما يستقبل: سقط من (ط) و (ك). 

(۰) و أرض السقي: سقط من (ط) و (ك). 

(5) نقدا: زيادة من (ط) و (ك). 


فأرض النيل لا حلاف في وحوب نقد الكراء فيها بالري. وأرض الطر والسقي 
غير المأمون لا حلاف أن الكراء لا يجب فيها بالري» وإنما يجب إذا سلم الزرع 
واستغی عن الماء. 

واختلف في أرض السقي المأمون: 

فجعله ابن الاحشون كأرض النیل» وبه استمر العمل وجعله ابن القاسم 
كأرض المطر والسقي غير المأمون) ”" . 
[6۰۰] [عاذا يعلم أصل السواد بحکم التبع أم لا؟] 

فان كان في الأرض شجر تبع لبياضها جاز اشتراط المكتري فا. وعاذا يعلم 
أصل السواد بحكم التبع أم لا؟ 

قال الجزيري: (بأن يقدر كراء بياضها دون سواد» ثم يقدر قیمة"؟ [فرق]٩‏ 
السواد على التوسط [ما عرف منهاء ثم يحط منه” ' قيمة السقي والعلاج فيما بقي 
إن وقع من كراء البياض”" جرد الثلث] ”© فأقل جازء ولا جائحة فیهام ۲ . انظر 
الجزيري. 


(۱) القدمات (۲۳۰/۲): (... ووافق ابن الماحشون ابن القاسم على مذهبه في أرض النيل أن النقد يجب فيها 
إذا رویت» وني أرض الطرء وأرض السقي غير المأمون أن النقد لا يجب فيها حى يتم الزرع» ويستخيي 
عن الای وخالفه في أرض السقي إذا كان مأمونا فجعله مثل أرض النيل يجب الكراء فيه نقدا إذا 
رويت). 

(۲) وبه استمر العمل: ليست في المقدمات (۲۳۰/۲). 

(۳) القدمات: ۲۳۰-۲۲۹/۲. 

(4) قيمة: ليست في وثائق الجزيري (۱۸ ب). 

(ه) ثمرة: زيادة من (و). 

() (و) و (ط) و (ك): منها. 

(۷) وثائق الجريري (۱۸ ب): فان وقع كراء البياض. 

°۹ 


ولم يزل يقع بين وبين شيخي الفقيه القوري في هذه القيمة الى سلك امبحزيري 
بحث» ف أن الحزيري اعتبر قيمة الأرض دون سوادهاء واعتبر قيمة الثمرة؛ والذي 
كان يليق بالمسألة أن تقو م الأرض بسوادهاء وتقو م بغير سواد» وما بين القيمتين 
پنست؟ أو تقو م الثمرة على الر جاء واخوف» ویسقط منها آجر السقي والعلاج 
بحط" " الباقي» ثم یقوم ما يرحى في الأرض من بطوفاء ویسقط من تلك القیم ما 
ینفق في تلك البطون ويحفظ الباقي ویجمع إلى احفوظ الأول وينسب احفوظ 
الأول من مجموع احفوظین. فان كانت تلك النسبة الثلث فأقل جاز الکراء با ون 
كان أکثر"" ۸ يجز. وفي کلامه بحث آحر في نسبة الباقى من اللمرة من کراء 
الأرض بحردا ليس ذلك آیضا بيّن» والصواب على تسلیم قيمته أن یجمع" ) قيمة کراء 
الأرض إلى الباقي من قيمة الثمرة بعد إسقاط السقي والعلاح وینسب بقية قیمة؟ 
الثمرة من احمو ع» فانظره وتدبر. 

قلت: وآما ما سلك من اعتبار الثلث فهو الشهور من قول مالك فیه. 
[۰۱:] [ادعاء رجل اکتراء أرض آخر وانکار رما] 


فان تداعی رحل مع آحر في کراء أرض» فقال الدعی لربها: آکریتها لي بكذا 


(۱) ما عرف.. الثلث: زيادة من (و) ۰ وفي (ط) و (ك): ما عرف منها ثم بحط منها قيمة السقي والعلاج فما 
بقي إن وقع من کراء البیاض بحردا. 

(۲) وثائق امحزيري: 4" ب رقم ۰۹۲۹۱ س مكتبة وطنية. 

(۳) الاصل و (ط) و (ك): وحفظ. 

(4) الاول: سقط من (و). 

(۰) (ط) و (ك): الکراء ها والا. 

(5) (ط) و (۵): تجمع. 

(۷) (ط) و (ك): وینسب بقیمته. 


OA. 


| ۹۱ ب] 


/قلت: قال ابن عبد الرفيع: (إن علم رب الأرض بزراعتها وسكت كان له ما 
أقر به الزار ع مع بمينه» سواء فات إبان الزراعة أو لم يفت» وان ۸ يعلم حلف أنه ما 
أكراها له» ثم ينظر بعد ينه الابان إما أن يكون قد حرج أو يكون ۸ يخرج. فإن 
كان لم يخرج الابان كان لرب الأرض قلعه إذا كان للزار ع في قلعه منفعة:, ولا 
يجوز لرب الأرض أن يأحذه بقيمته مقلوعاء هذا هو العروف من الذهب. ووقم 
لأبي إسحاق التونسي غير هذا) 7" . 

قلت: وهو أن يأحذه بقيمته مقلوعاء واستحسنه اللخمي: (وإن حرج الابان 
كان لرب الأرض [الأكثر من] ۲۳ كراء الفل أو ما أقر به الزارع) © . 

قلت: وإن أحب صاحب الأرض أن يقر الحارث”' حيث ۸ يكن [له] ”في 
قلعه منفعة» أو قبل بروزه من الأرض ۸ يجز. قاله اللخمي. 

ثم قال: ويجري على قولين فيمن خير بين شيئين. 
[۰۲ 4] [سقوط كراء الأرض] 

فان اکتری رحل من آخر آرضا لحراثة سنة بعينهاء ثم استعذرت الارض في بان 
الزراعة. ولم يزل الاستعذار عنها حي خرج الابان سقط الکراء عن المكتري» وان 
استعذرت بعد خرو ج الابان لزم الکراء للمكتري» ولا قیام له كما لو حیحت ببرد 
أو جراد سواء زرعها قبل ذلك أو ۸ پزرعها الا أن يقول أهل البصر إن بقاء الماء 
عليها ينقص من غلتها فيحط عنه بقدر ذلك» وكذلك إذا زرعت أرض المطر ثم 


)۱( (ط): للرراع» وفي معين الحكام (1/۲ ۰ للزراعة. 


)۲( معين الحكام: ءهة. .2 

(۳) الأكثر من: زيادة من معين الحكام (5.5/9). 
)٤(‏ معين الحكام: ۵۰/۲. 

() (ط) و (ك): بحارث. 

)١(‏ له: زيادة من (ط) و (ك). 


قحط الزرع فلا كراء على المكتري» وان تلف بعضه وسلم بعضه كان عليه من 
الكراء بحسب ما سلم» ان(" كان الذي حصد له حطر وبال وإلا فلا شيء 
عليه. 


قال بعض التأحرین: وان رفع ما بذر لا زيادة فلا كراء عليه) . انظر ابن 
عبدالرفيع”' . 


وقال صاحب الطرر: (عن ابن عبد الور آنه قال: رایت تفسیره آنه ان رفع 
ما بذر بلا زيادة فلا یلزمه شيء؛ لأنه ۸ ینتفم. وقال" : ولو قال قائل إنه لا یلزمه 
في الحبتين شيء لكان عندي مصيبًا؛ لأنه أيضا ۸ ينتفع؛ لأنه لزمه في كلفة الحرث 
والزراعة والحصاد والدرس أكثر من ذلك . 


(۱) الأصل و (و) و (ط) و (ك): أو 

(۲) (ط) و (ك): حظ. 

(۳) معين الحكام :)٠۰٦/۲(‏ (وإن تلف بعضه وأتى بقيته من الماء ما کفاه» لزمه من الكراء بحسب ذلك إن 
كان الذي حصل له قدر وبال ). 

 )4(‏ معين الحكام ابن عبد الرفيع: .٠١ ٦ ٠٠٠١/۲‏ ونصه: (إذا استعذرت الأرض أو جلها في إبان الزراعق 
فان لم ينضب الماء عنها حى خرج الابان سقط الكراء عن المكتري» وان استعذر أقلها لزم المكتري ما 
بقي منهاء وإن استعذرت بعد حروج الإبان لزمه الكراء ولا قيام له» كما لو حیحت ببرد أو جراد 
وكذلك لو توالت الأمطار حى منعته الزراعة. فرع: وإذا زرعت أرض المطر ثم قحط الزرع فلا كراء 
عليه» وان تلف بعضه وأتى بقيته من الماء ما كفاه» لزمه من الكراء بحسب ذلك إن كان الذي حصل له 
قدر وبال وإلا فلا شيء عليه. قال بعض المتأخرين: إن رفع ما بذر بلا زيادة فلا كراء عليه). 

(۰) في الطرر ٠١ ٤(‏ أ): قال صاحب الطرر عن ط. ف. حلف بن مسلمة بن عبد الغفور ألف كتاب 
الاستغناء في أدب القضاة والأحكام» وهو كتاب كبير نحو همسة عشر جزء ‏ كثير الفائدة والعلم. 
سک ھ/ س ۸٤۱۰م).‏ (ترتيته المدادك: الات عفادت ویک چ 
منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت ‏ دار مكتبة الفكر ‏ طرابلس ليبيا ۱۳۸۷ه/ ۱۹۲۷ع). 

(1) وقال: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(۷) الطرر لابن عات: 1٠١14‏ رقم ۱۲۸۷١‏ مكتبة وطنية. 


oA 


]أو١[‎ 


وقال في الوثائق المجموعة: (في تفسير ما يحط بسبب الجائحة: ينظر إلى تلك 
الأرض. فيقال: كم يجيء فيها على التوسط. وحمل السنين بعضها على بعض؟ فان 
قیل: يحيء للحبة ست حبات على التوسط. فان رفع ست حبات فعليه الكراء 
كاملاء وان رفع حبتين لزمه ثلث الكراء وإن رفع حبة واحدة”" لزمه السدس)” . 

قلت: هذا حلاف ما تقدم/ لنا عن ابن عبد الرفيع والطرر؛ لأنه جعل في 
السدس بحسابه والسدس”" هو الزريعة. فانظره. فالذي تعتبر(" فيه الجائحة في 
الأرض القحط” ' » والدود والفأر. 


قال اللخمى: كان ذلك فى إبان الحراثة أو بعده. 
قال الباحی: وكذلك اراد إذا فاضت في الأرض فمنعت الحرث في إبان 


الزراعة” 2 خحيفة أن يؤذي ما يخرج منها. 


)١‏ واحدة: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

؟) الوثائق المجموعة لابن فتحون: ۱۷/۳ رقم 41٠١‏ خزانة القرویین. ونصها: (وتفسير الجائحة فيها 
بالقحط أن يقال لأهل البصر كم التوسط فيما يصاب في هذه الأرض على حال كرمهاء ودفاءتها على 
ما يعرف من السنین الماضية على عمارة المتقبل فيها؟ فان قالوا التوسط فيها للحبة ستة» وقد قال 
الشهود: إنه لا يصار فيها بتقديرهم إلا الزريعة كان على المتقبل سدس القبالة وسقطت عنه حخمسة 
أسداسهاء وان قالوا مثلا: الزريعة كان عليه الثلث ويسقط عنه الثلثان فعلى هذا تقيس). 


۱ 
۱ 


نوع آخر في أحكام امحاجير والأصاغر 


[4۰۳][ شروط جواز التصرف بالال] 

قلت : قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في أحوبته: (سألت وفقنا الله 
وإياك عن الحد الذي يجوز للانسان بالبلوغ إليه التصرف في ماله» وير تفع عنه 
ا حجر فی" ذكرا كان أو أنثى» [بكرا كانت أو ثيبا ] ۰ يتامى مولى عليهم أو 
مهملين بغير ولاية» وأحكام أفعالهم في جميع أحوالهم؟ فأنا أبين لك ذلك ملخصا 
عنتهی طاقی إن شاء :الك لا توت رن 


اعلم أن التصرف لا يصح للانسان في ماله إلا باربعة آوصاف: وهي البلوغ» 
والحرية» و کمال العقل» وبلوع الك 


(۱) قلت: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) الحجر لغة: حجر عليه حجرا منعه التصرف فهو محجور عليه. (المصباح: حجر). قال عياض: والحجر 
أصله المنع. قال الله تعالى: ف حجرا حجورا* الفرقان: ۲۲ » أي حراما محرما لا يباح. ومنه سمي العقل 
حجرا ؛ لأنه يمنع صاحبه. وحقيقته في الشرع: خفة منم نفوذ التصرف أو التبرع في المال. (أحوبة 
البرزلي: ۳۱/۲ ب رقم 4801١‏ مكتبة وطنية). ومن يحجر عليهم أربعة أصناف: أحدهم: من يحجر 
عليه لحق نفسه وهو السفيه ویدحل فيه لمحنون؛ والصغير» والعاقل البالغ الذي لا بميز أمور د نيا. والثاني: 
من يحجر عليه لحق غیره» وممن علك أعيان ما في يديه كالسيد مع عبده. والثالث: من يحجر عليه لمن 
حاف أن علك أعيان ما في يديه كالمريض مع ورثته» وقد يلحق به الزوحة مع زوجهاء والمرتد مع 
المسلمين. والرابع: من يحجر عليه لحق من علك ما في ذمته كالمديان مع غرمائه. ولكن طريق الحجر 
يختلف مع هؤلاء. (أحوبة البرزلي: ۱9۰/۲ - رقم ۱۸١۷۷‏ مكتبة وطنية). 

(۳) فيه: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ بكرا کانم آو ثیبا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(ه) لك: سقط من (ط) و (ك). 

ء 5۸ 


فأما اشتراط الحرية في ذلك ؛ فلأن العبد لا علك ماله ملكا مستقرا؛ إذ 
لسيده انتزاعه منه. فهو محجور عليه فيه لحق الملك. 


وأما اشتراط الرشد؛ فلأن الله تعالى حعل [الأموال] ‏ قوام العيش» وسببا 
للحياة» وصلاحا للدين والدنیا» وی عن إضاعتها وتبذيرها قي غير حق نظرا منه 
لعباده ورأفة هي فقال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن البذرین كانوا إحوان 
الشیاطین ^ , 

وقال تعالى: لوالذین إذا أنفقوا لم يسرفوا ولح يقتروا وكان بين ذلك 
قراما 6‏ , 

واشتراط البلوغ وكمال العقل في ذلك؛ فلأهما جميعا مشترطان في صحة 
الرشد و كماله؛ إذ لا يصح رشد من صغير؛ لضعف ميزه بوجوه منافعه ولا من 
يحنون؛ لسقوط ميزه وذهاب رأيه» فوجب الاحتياط خحشية الاضاعة ها امتثالا لأمر 
الّه تعال فیها. 

ثم قال: فأما البلو غ فحده الاحتلام في الرحال» واحیض في النساء) 29 . 


قال ابن دبوس: والحمل من البلو غ أيضاء أو أن يبلغ أحدهما من السن آقصی 


(۱) ذلك: سقط من (ط) و (ك. 
(۲) الأموال: زيادة من (و) و (ك). 
(۳) الإسراء: 55 - ۲۷. 

.1۷ الفرقان:‎ )٤( 

(ه) الفتاوی (۳۵۹/۱): لا يهم. 

(7) فتاوی ابن رشد: ۳۹۹-۳۵۸/۱. 


۵ ۸ ۵ 


|[ ۹۲ ب] 


٤|‏ 0 5 ] إأمن وجب عليه حد وقد انيت وادعى عدم الاحتلام] 


واحتلف قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت» وم يبلغ أقصى سنن 
من لم يحتلم فادعى أنه لم يحتلم. هل يصدق فيما ادعاه» أو يقام عليه الحد عا 
ظهر من إنباته؟ على قولين. الأصح منهما تصديقه/ وأن لا يقام عليه الحد بالشك 
في احتلافه؛ ولا اعتلاف عندي أنه لا يعتبر بالانبات فيما بينه وبين الله عر وجل من 
الأحكام)”' . 
البكر فتسقط عذرقاء فعليه ما شأها من قدرها وهی جناي فيؤخذ ذلك من ماله إن 
كان له مال» وان لم يكن له مال اتبع به دينا مى أيسر. وذلك إذا قامت عليه بذلك 


۵1 ۰ 4] [عتق العبد الممثل به] 

ثم قال: واحتلف في السفيه”" إذا مل بعبده. فقال ابن القاسم: لا یعتق علیه. 
وقال ابن وهب: یعتق علیه. 

وقالا: إذا أعتق أم ولده تبعها مالا(" . 
[4۰1] [محل العقل وحده] 


(وأما العقل فمحله القلب. قال ابن دبوس: لقوله عز وحل: لهم قلسوب لا 
یفتهون با...٩ ‏ . 


(۱) الفتاوی: ۳۹۰-۳۹/۱. 

(۲) الأصل و (و ): یدفع. 

(۳) السفه لغة: نقص في العقل وأصله الخفة. (الصباح: سفه). 
(4) ما ها: سقط من (و). 


كمه 


وحده علوم يتميز يما من وصف با من البهيمة والجنون» وهي العلم بأن الاثنين 
أكثر من الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان» وأن السماء فوقنا والأرض تحتناوما 
أشبه ذلك. 


٠‏ 4] [حد البلوغ] 


ثم قال" : فحد البلوغ كمال العقل بصفات تدرك معرفتها بأدن حظ من 
النظر والاستدلال. 


[08٠:1][حد‏ الرشد] 


وأما الرشد فحده: حسن النظر في المال» ووضع الأمور في مواضعها. 


(۱) الأعراف: ١79‏ ومن قال ابن دبوس إلى فاية الآية: ليست في الفتاوى .)7517/١(‏ قال الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور في تفسيره: شم قلوب حال أو صفة مخصوص الاسناد. والقلوب اسم لموقع العقول في 
اللغة العربية (۱۸4-۱۸۳/۹) ۰ وقد تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى: لني قلوهم مرض4 بأن 
تقدم الظرف وهو في قلوهم للاهتمام؛ لأن القلوب في محل الفكرة في اللخداع» فلما كان المسئول عنه هو 
متعلقها وأثرها كان هو المهتم به في الجواب (۰)۲۷۹-۲۷۸/۱ وتقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة: 
(حتم الله على قلوهم...) والمراد من القلوب هنا الألباب والعقول» والعرب تطلق القلب على اللحمة 
الصنوبرية» وتطلقه على الادراك العقل ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للانسان. وذلك 
غالب كلامهم الحيوان وهو المراد هناء ومقره الدماغ لا محالة» ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة الى با 
عمل الإدراك. (التحرير والتنوير لابن عاشور: ۲۵۵/۱ -- الدار التونسية للنشر» تونس ۱۹۸4 م). قال 
ابن رشد: (واحتلف في محل العقل فذهب مالك رحمه الله إلى أن محله القلب. وهو مذهب المتكلمين من 
أهل السنة. وذهب ابن الاحشون من أصحابنا إلى أن محله الرأس. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الاعتزال. 
والحجة لمالك رحمه الله قوله تعالى: #إأفلم يسيروا في الأرض فتكون شم قلوب يعقلون بها أو عأذان 
يسمعون با... € الحج: 45. وقال تعالى: هم أرحل بمشون با أم لهم أيد يبطشون ما أم لهم أعين 
ییصرون با أم لهم ءأذان يسمعون ما... الأعراف: ۱۹۰. فأضاف تعالى العقل إلى القلب لما كان 
موجودا به وحالا فيه» كما أضاف البصر إلى العين والسمع إلى الأذن والبطش إلى اليد لما كان كل شيء 
من ذلك حالا في جارحته المضافة إليه. (القدمات: ۳۳۹-۳۳/۳) 

(۲) تم قال: سقط من (ط) و (ك). 


۸۷ 


واختلف هل من شرط كماله الصلاح في الدين أم لا؟ على قولين: وهو“ نما 
یخفی ولا تدرك معرفته إلا بطول الاختبار في المال والتجربة له" فيه» وطذا المىئ 
وقع الاحتلاف بين أهل العلم في الحد الذي يحكم للإنسان فيه بحكم الرشد. ويدفع 
إليه ماله ويمكن من التصرف فيه. 


ثم قال: والاحتلاف في هذا إنما هو على حسب الأحوال» وهي تنقسم على 
أربعة أقسام: 


١‏ حال الأغلب من صاحبها السفه فيحكم له فيها بحكمه وان ظهر رشده. 
۱ وحال الأغلب من صاحبها الرشد فيحكم له فيها حکمه وان علم سفهه. 
٣‏ وحال محتملة للرشد والسفه والاظهر فیها السفه فیحکم له فیها بحكمه مالم 
یظهر رشده. 
6 وحال محتملة للرشد والسفه والاظهر فیها من صاحبها الرشد فیحکم له به 
مالم یظهر سفهه» على احتلاف كثير بين أصحابنا ‏ بعض هذه الأقسام”" . 
[۰ ]1[ الخال التي يحكم فیها على الصبي بالسفه ] 

ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الحال الى يحكم له فيها بحکم السفه وان ظهر 
رشده فمنها: حال الصغير للاختلاف”' بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي ۸ 
يبلغ الحلم من الرجال واحیض من النساء لا يجوز له في ماله" معروف من هبة ولا 


(۱) الأصل و (و): وهي. 

)۲( له: سقط من (و). 

(۳) على اختلاف.... الأقسام: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ حال: سقط من (ط) و (ك). 

(۰) الفتاوى :)۳٦۳/١(‏ حال الصغر الاختلاف. 

(") فتاوى ابن رشد :)"55/١(‏ في مثله. 


/مه 


[ a] 


صدقة” ولا عتق» / وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي إن كان ذا أب أو وصي. 
إن باع أو ابتاع أو فعل ما يشبه البيع أو الشراء ما يخرج على عوض ولا يقصد به 
إلى فع معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي» فان رآه سدادًا أو 
غبطة أجازه وأنفذه. وان رآه بخلاف ذلك رده وأبطله. ون ۸ يكن له ولي قدم عليه 
ولي ينظر له في ذلك بوجه النظر والاحتهاد» وان غفل عن ذلك حن يلي أمره كان 
له النظر ف [إحازة] ‏ إنفاذ ذلك أو رده. 

واختلف إذا كان فعله!"* سدادا ونظرا مما كان يلزم الولي أن يفعله. هل له أن 
يرده إن آل الأمر إلى حلاف ذلك بحوالة الاسواق( أو نماء فيما باعه أو نقصان 
فيما ابتاعه أو ما أشبه ذلك؟ فالمشهور المعلوم من المذهب أن ذلك ل . 


قال ابن دبوس: وبه قال سحنون. 
وقیل: ان لیس له ذللت. 
قال ابن دبوس: وقاله أصبغ وغیره. 
[4۱۰] [حکم ما آفسد الصبي أو کسر في ماله] 
ویلرمه ما أفسد أو کسر في ماله مالم يؤتمن علیه. 


واحتلف فیما آفسده*" ما أو قن عليه : 


(۱) و: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) فعل: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) إحازة: زيادة من الفتاوی (۳۳/۱) ليستقيم الکلام. 
)٤(‏ فعله: سقط من (ط) و (ك). 
(5) الفتاوی (۳۰۳/۱): بحوالة السوق. 
O)‏ اا مت ۳۹۳ 
(۷) (و) و (ط) و (ك): أفسد أو كسر. 
°۸۹ 


قال ابن دبوس: المشهور من المذهب أنه لا يلزمه. 

وقيل: يلزمه» ولا يلزمه بعد بلوغ رشده عتق ما حلف بحريته وحنث فيه في 
حال صغره. 

واختلف فيما حلف به في حال صغره وحنث به في حال رشده: فالشهور أنه 
لا يلزمه. 

قال ابن كنانة: ذلك یلزمه ولا يلزمه بمين فيما ادعى عليه فيه. 
[1١1:][بمين‏ الصبي مع شاهده] 

واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف مع شاهده أم لا؟ 

المشهور أنه لا جلف ويحلف المدعى عليه فان نكل غرم» وم يكن على الصغير 
بمين إذا بلغ» وان حلف برىء إلى بلوغ الصغير فإذا بلغ حلف وأحذ حقه فان نكل 
لم يكن له شيء ولا يحلف المدعى [عليه] ۲ ثانية. 

وقد روي عن مالك: أنه يحلف مع شاهده( ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله 
- عز وجل - من الحقوق والأحكام لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن 
ثلاثة فذكر فيهم الصبي حن يحتلم) . 


(۱) الأصل و (و): به. 

(۲) عليه: زيادة من فتاوى ابن رشد .)١514/١(‏ 
(۳) مع شاهده: سقط من (ط) و(ك). 

(4) الأصل و (و) و(ط) و(ك): ثلاث. 

(5) سبق تخريجه. 


0۹ ۰ 


٩۳۱‏ ب] 


م قال ابن رشد: ومنها حال البكر ذات الأب أو الوصي ما ا ۱ 


[رأي] قل من ار التعنيس. 
وقد احتلف قي حده على ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى» أو ما لم تصزوج 
ویدخل يما زوجها على مذهب من لا یری تعنيسها. 


ومنها: حال من ثبتت عليه ولاية من قبل“ أب أو من قبل“ سلطان حي 
يطلق منها على قول مالك وكبراء أصحابه خلافا لابن القاسم. 

ثم قال: وأما الحال الى“ يحكم لما فيه/ بحكم الرشد وان علم سفهه» فمنها: 
حال السفيه إذا لم تبت عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان على مذهب 
مالك و کبراء() أصحابه خلافا لابن القاسم أيضا[والله أعلم] . وحال البكر 
اليتيمة إذا م تكن في ولاية على مذهب سحنون. 
[۶۱۳] [آحوال سفه الصبي ما لم يظهر رشده] 

ثم قال: وأما الحال الى يحكم له فيها بحكم السفه ما لم يظهر رشده فمنها: 
حال الابن بعد بلوغه قي حياة أبيه على المشهور من المذهب. وحال البكر ذات 
الاب و[حال] © اليتيمة الي لا وصي عليه" إذا تزوحت ودخل با زوحهاء من 


(۱) عنست الحارية تعنس بالضم عنوسا وعناسا فهي عانس» وذلك إذا طال مكثها في مترزل أهلها بعد 
إدراكها حي حرحت من عداد الأبكار هذا إذا لم تتزوج. (الصحاح: عنس) 

(۲) رأي: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) من قبل: سقط من (ط) و(ك). 

(4) من قبل: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) الأصل و(و) : الذي. 

(7) (ط) و(ك): وأكثر. 

(0) والله أعلم: زيادة من (ط) و(ك). 

(۸) حال: زيادة من (ط) و(ك). 


°۹۱ 


غير حد ولا تفرقة بين ذات الأب واليتيمة”" على رواية ابن القاسم عن مالك 
حلافا لمن حد في ذلك حداء أو فرق بين ذات الأب أو اليتيمة على ما سنذكره. 


ثم قال: وأما الحال الى يحكم له فيها بحكم الرشد ما لم يظهر سفهه فمنها: 

و احتلف ف حد۵) أو الي دحل با زوجها ومصى لدحوله با العام أو العامان 
أو السبعة الأعوام على اختلاف في الحد الوقت في ذلك بين من وقته» أو حال الابن 
ذي الأب بعد بلوغه والابنة البكر ذات الأب بعد بلوغها على رواية زياد“ عن 
مالك: 


ثم قال: ولا يخرج عن هذا التفصيل الذي فصلناه» وقسمناه على أربعة آقسام 
شيء من الاحتلاف الحاصل بين أصحابنا في هذا الباب. وأنا أذكر من ذلك ما 
حضر في حفظی بالحصر وما أقدر عليه إن شاء الله أما الابن فهو في ولاية أبيه 
. مادام صغيراء لا يجوز له فعل إلا بإذنه ولا هبة ولا صفقة”؟ وان كان ذلك بإذنه. 
فاذا بلغ فلا يخلو آمره من ثلاثة أحوال: ۱ 
الاول: أن یکون معلوم الرشد. 


الثاني : أن يکوم معلوم السفه( . 


(۱) فتاوی ابن رشد 19 ام ها 

(۲) ال لا وصي عليها.. واليتيمة: سقط من (و) . 

(۳) أبو عبدالله ابن عبد الرحمن القرطي المعروف بشبطون» سمع من مالك الموطأء وله عنه في الفتاوى كتاب 
ماع معروف بسماع زياد وعنه أخذ یجی بن ييى وغیره كان واحد زمانه» زاهداء ورعاء وهو أول 
من ادحل الموطأ الأندلس. (الديباج: ۱۱۸ - ۰۱۱۹ الشجرة: ۳۲) ١9-9‏ ه وقيل غيرها  /‏ 
66۸ 

(4) الأصل و(و)و(ط) و(ك): ولا صدقة. 

(۰) الثاني... السفه: سقط من (و). 


6 ۲ 


]] ۹:[ 


الثالث: أن یکون بحهول الحال لا یعلم رشده من سفهه. 

آما إذا كان معلوما بالرشد فأفعاله حائرق ليس للأب أن يرد شيئا منها وان ۸ 
يشهد على إطلاقه من الولاية فقد حر ج منها ببلوغه مع ما ظهر من رشده. 

وأما إن كان معلوما بالسفه فلا خر حه الاحتلام من ولاية آبیه وأفعاله كلها 
مر دو د. 

وأما إن كان بحهول الحال لا یعلم رشده من سفهه فاحتلف فيه على قولین: 
آحدهما: أنه حمول على السفه حي یثبت رشده. وهو نص رواية یی عن ابن 
القاس 
والثاني: أنه مول غل اا ف و سفهه» / ويخرج بالاحتلام من ولاية أبيه 
إذا لم يعرف سفهه وان لم يعرف رشده. روى ذلك زياد عن مالك. 

واستحسن بعض الشيوخ أن لا يخرج من ولاية أبيه حى بر آله] 7" بعد 
الاحتلام العام ونحوه. وإلى هذا ذهب ابن القطان. 

ثم قال: فان مات الأب وهو صغير ووصی عليه أو قدم عليه السلطان؛ فلا 
يخرج من ولاية وصي أبيه أو مقدم السلطان حي يخرحه:منها وصيه أو السلطان إن 
كان الوصي مقدما من قبله» وأفعاله كلها مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق من 
الحجر”؟. هذا قول ابن زرب أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا 
بإذن القاضي. 


(۱) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في فتاويه (۳۰۸/۱): (.. ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات). 
(۲) الفتاوی 1/1 )د یثبت. 
(۳) له: زيادة من (ك)» وفي فتاوی ابن رشد (۳۱۹/۱): عر به. 
)٤(‏ الفتاوی (۳۹۹/۱): احجران. 
۹۳ 


وقد قيل: إن إطلاقه عامل وإن لم يعرف رشده إلا بقوله. 


وقيل: لا يجوز إطلاقه بغير إذن القاضى إلا أن يكون معروفا بالرشد إذا عقد له 
بذلك عقدا ضمنه معرفة شهوده الرشد. 

وأما وصي الأب فإطلاقه حائز» وهو مصدق فيما ذكر“ من حاله وان ۸ 
يعرف ذلك إلا من قوله. 

0 ۱ ۱9۳ ۱ 1 

وقيل: إن إطلاقه لا يجوز إلا أن يتبين حاله ويعلم رشده. وهي رواية أصبغ : 

ثم قال: وقولنا إن أفعاله كلها مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق من قاف 
الحجر”؟ الذي لزمه» هذا هو المشهور من المذهب المعمول به. 


وقل قيل: إن حاله مع الوصي کحاله مع الاب وأنه يخرج من ولايته إذا علم 
رشده أو جهل حاله على الا ختلااف المتقدم. 


و أما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية لا یعتبر تبوقما إذا علم الرشد ولا سقوطها 
إذا علم السفه» آعق في اليتيم لا في البکر. 


وقد روى ابن وهب عن مالك" ' مثل رواية"؟ | 


بن القاسم. 


(۱) الفتاوى (۳۹۹/۱): (ان إطلاقه من الى نظره بغير اذن القاضي جائز). 

(۲) الفتاوى (۳۱۹/۱): يذكر. 

(۳) الفتاوی :)759/١(‏ رواية أصبغ عن ابن القاسم. 

(4) الفتاوی (۳۷۰/۱): الحجران. معی ثقاف الحجر: الثقاف دار يحجر فيها الشخص عن التصرف في نفسه 
أو ماله حي يبت في مصيره الحاكم الشرعي وهو القاضي» وكثيرًا ما تحجر فيه النساء التروحات موقتا 
حى يفصل في الخلاف القائم بينهن وبين أزواحهن. (معلمة الفقه المالكي: .)١565‏ 

(5) عن مالك: سقط من (و) . 

(5) الفتاوى (۷۳۰/۱): قول. 


۶ ب] 


وروی زان عن ابن القاسم: أن من نبتت عليه و لاية فلا تحوز آفعاله تخس 
یطلق منهاء وان ظهر رشده مثل قول مالك. 
[ء ۱ 4 ] [افعال الصغیر بعد موت الأب وعدم الایصاء علیه] 

ثم قال: فان مات الأب و ۸ یوص به إلى آحد» ولا قدم عليه السلطان وصیا ولا 
ناظرا ففی ذلك أربعة اقوال: 
آحدها: قول مالك و کبراء آصحابه: إن أفعاله كلها بعد البلوغ حائزة نافذة» رشیدا 
جوز شىء من/ آفعاله وإ حدث سفه بعد آنس منه الرشد فأفعاله جحائزه و لازمة له 
[ما]”'" ۸ يكن بیعه"؟ بيع حدعة* فلا جوز ذلك عليه» ولا يتبع بالثمن إن 
فس من غير تفصیل بين أن یکون معلنا به أو غير معلن به. 
الثالث: قول أصبغ: أنه“ إن كان معلنا بالسفه فأفعاله غير حائزة» وإن لم يكن معلنا 
فأفعاله حائرة من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أولا. 


(۱) أبو مروان عبد لملك بن الحسن بن محمد بن زريق» يعرف بزونان» من أهل قرطبة» سمع من أشهب 
وابن القاسم» وكان الأغلب عليه الفقه» وم يكن من أهل الحديث» فاضلاء ورعاء ولي قضاء طليطلة. 
9( ۳۳۲ه-/-۹۳م ). (تاريخ علماء الأندلس: ۳۱۲/۱ ترتيب المدارك: ۱۱۰/6 - ۰۱۱۱ 
بغية الملتمس: 5 75). 

(۲) ما: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(۳) (و) : ما لم يبعه. 

)٤(‏ الفتاوى (۳۷۱/۱): بيع سفه و حديعة بينة. 

(5) ان أفسده: سقط من (ط) و(ك). 

(5) أنه: سقط من (ط) و(ك). 


6 ٩ ۵ 


الرابع: قول ابن القاسم: إنه ينظر إلى حاله يوم بيعه أو ابتياعه. فإن كان رشيدا 
حازت آفعالی وان كان سفيها لم يجر منها شیء» من غير تفصيل بين أن يتصل 
واتفق جميعهم أن آفعاله جائزة لا يرد شيء منها إذا جهلت حاله أو ۸ يعلم 
سفهه ولا ر شده. 
[ه ۱ ] [آفعال البکر قبل البلو غ وبعده] 
5 قال: وأما الابنة البکر فلا اختلاف آیضا بين أصحابنا أن آفعاما مردودة غير 
حائزة ما م تبلغ الحيض» فاذا بلغته فلا يخلو آمرها من ثلائة أحوال: 
أحدها: أن تکون ذات آب. 
والثان: أن تون ذات وصىء إما من أب أو [من]" سلطان. 
متهاز ی از ۳2۰( 1 ۱ 
و الثالث: أن تکون لا وصي علیها من أب ولا مقدم من سلطان. 
فأما ذات الأب فاحتلف فیها على ثمانية أقوال: 
آحدها: رواية زياد عن مالك: أها تخرج بالحيض من ولاية آبیها. 
قال ابن رشد: ومع ذلك عندي إذا علم رشدها أو حهل حالماء وأما إن علم 
سفهها باقية قي الولاية. 
والثاني: قول مالك قي المدونة وغيرها: إفا في ولاية أبيها حى تتزوج ويدخل بما 
زوجهاء ويعرف من( حالها أي يشهد العدول على صلاح أمرهاء فهي على هذا 


) الفتاوى (۳۷۲/۱): (.. تکون يتيمة..‎ )١( 
. من: زيادة من (و)‎ )۲( 

(۳) الفتاوى (۳۷۲/۱): تكون يتيمة. 

(4) من: سقط من .(ط) و(ك). 


|] ٩۰ 


القول"" في ولایته وأفعاما مردودة وان علم رشدهاء وإذا دحل يما زوجها حملت 
على السفه وأقرت قي ولايته» وردت آفعاما ما لم یظهر رشدهاء فان علم رشدها 
وظهر حسن حالما حازت آفعاما وحرحت من ولاية آبیها وان كان ذلك بقرب بناء 
زو جها علیها إلا أن مالکا استحب ف رواية مطرف عنه أن یو خر آمرها العام و نحوه 
استحبابا من غير (جاب. 
حاهاء فهي على هذه الرواية بعد التعنیس محمولة على الرشد تحوز آفعاها"" مالم 
يعلم سفههاء وقبله مردوده أفعالما وإن علم رشدها. ولا يخلو إذا تزو حت أن یکون 
دحل زوجها ما قبل حد التعنيس أو بعده. فان دحل با قبل حد التعنيس فهي من 
يوم تدحل إلى أن تبلغ/ حد التعنيس محمولة على السفه حى يتبين رشدها. 
[15:][الخلاف في حد التعنيس] 

فقيل: ا آربعون. وقیل: مسون 5 ستین. 

۸ قال: قي هذا القول الثالث أنه يتفرع منه ثلاثة أقوال. 

والقول السادس: فا في ولاية أبيها [حى ر يما سنة بعد دحول زوجها. وهو 
قول مطرف]؟. 


(۱) فتاوی ابن رشد (۳۷۳/۱): (.. فهي على قول مالك هذا ما لم تنکح ویدحل ما زوجها ویعرف من 


حاها.. ). 
(۲) الأصل و(و)و(ط) و(ك): آي. وهو تصحیف. 
(۳) فتاوی ابن رشد (۳۷۳/۱): الرشد محوزة آفعاله. 
)٤(‏ آنه: سقط من (ط) و(ك). 
(ه) ثم: سقط من (ط) و(ك). 
(5) حى بعر... مطرف: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 
۹۷ 


[والقول السابع أنها ف ولاية أبيها حي يمر ها عامان. وهو قول ابن نافع](. 

والقول الثامن: أنها في ولاية أبيها حب يمر با سبعة أعوام. وهذا القول یعزی 
لابن القاسم» وبه حرى العمل. 

وقال ابن أبي زمنين: إن الذي أد ركت عليه الشيوخ إذا مضى لما قي بيت 
زوحها من الستة الأعوام إلى السبعة ما ل يحدد الأب عليها السفه قبل ذلك. 

ثم قال": واحتلف فيما فوته السفيه من ماله بالحبة والعتق والبيع وما أشبه 
ذلك. فلم يعلم به حى مات. هل يرد بعد الموت أم لا؟ على قولين. 

واحتلف إذا تروج وم يعلم'" بنكاحه وليه حي مات. هل ترثه المرأة ويلزمه 
الصداق أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ميراث لها ولا صداق الا أن يكون قد دحل با فيكون ها 
منه “قدر ما تستحل به. 

والثاني: أن لها الميراث وجميع الصداق. 

والثالث: أن ها الميراث وينظر الولي قي النكاح» فإن كان نكاح غبطة يما لو 
نظر” ' الولي في حياته لم يفسخه وأحازه» فلها الصداق مع الميراث دحل مها أو لم 
یدحل!؟ فاذا كان نکاحه( نکاحا فاسدا و علی فر وجه غبطءة وجب ضا 


(۱) والقول السابع... ابن نافع: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(۲) ثم قال: سقط من (و) . 

(۳) یعلم: سقط من (ط) و(ك). 

(4) ها: سقط من (و)و(ط) و(ك). 

(ه) منه: سقط من (ط) و(ك). 

(5) فتاوى ابن رشد (۳۸۲/۱): نظر فيه. 

(۷) أولم يدحل: ليست في فتاوى ابن رشد (۳۸۲/۱). 

(۸) الأصل و(و)و(ط) و(ك): نكاحها. وهو تصحيف. 
۹۸ء 


٩۵[‏ ب| 


الميراث» وردت الصداق دحل ها أو لم يدحل» ويترك ها قي الدحول ربع دينار. 
ثم قال: وهذا حار“ على الخلاف في فعله هل هو على الجواز حي يرد أو على 
الرد حى يجاز؟ 
[411][ما يلزم الصبي في ماله] 
ثم قال: ويلزمه في ماله" ما أفسد أو كسر ما ۸ يؤتمن عليه باتفاق» وما أؤتمن 
عليه باحتلاف» ولا تلحقه مین فيما ادعي عليه به في ماله وأما ما ادعي عليه" ما 
يحوز عليه إقراره فتلحقه فيه اليمين» ويحلف مع شاهده في حق يكون له فان حلف 
وقال ابن كنانة: إن نكل عن اليمين حلف المدعى عل و بر ی۶ إلى أن بحسن 
حاله فیکون له" أن جلف مع شاهده و یستحق حقه کالصغیر إذا بلغ» ويعقل مع 
العاقلة ما لزم العاقلة. 
۸ قال: واحتلف في شهادته إذا كان مثله لو طلب ماله أخذه/ وهو عدل: 
فروی آشهب عن مالك: أن شهادته جائزة. 


وقال أشهب: لا بحوز. وهو الذي أن على الشهور في مذهب مالك)". 


)۱( فتاوى ابن رشد :(A۸۲/۱)‏ والقولان التقدمان لابن القاسم؛ وهما جاریان. 


(۲) قال ابن راشد: (حد ابن القاسم سن الصغیر الذي يلزمه ما أفسد أن يكون ابن سنة فصاعدا. قال ابن 
الواز: وأما الصغير جدا مثل ابن ستة آشهر لا يزجر إذا انزحر فلا شيء عليه). (الفائق في معرفة الوائق 
والأحكام لابن راشد القفصي: ۸۸ اس رقم ۱۸۵۷۸ مكتبة وطنية). 

(۳) عليه: سقط من (و) . 

. في مذهب... المدعى عليه: سقط من (و)‎ )٤( 

(ه) له: سقط من (و) . 

(5) ثم: سقط من (ط) و(ك). 


٤ ۸[‏ ][قاعدة] 

قلت: و کل عقد عقده عليه والده في حال ولايته فهو نافذ ح يبلغ رشیدا. 
وکل ما أقر به عليه الأب" فیما ولي من أمره ونظر فيه فإقراره حائز. وکل ما أقر 
به عليه من باب الغصب وامنایات فلا يجوز إقراره به عليه وهو في ذلك شاهد. 
وکل ما وهب الوالد من مال ولده أو تصدق به فإنه غير جائز من فعله» معسرا 
كان أو موسراء ويرد إن كان قائماء فان فات بيد الموهوب أو المتصدق ضسمن 
الأب" القيمة إن كان موسراء وإن كان معسرا غرم الموهوب له أو المتصدق عليه 
ولا يرحع الغارم على الأب و" إن كانا معدمين فأيهما أيسر وألا غرم القيمة. 

وما أعتق الأب من رقيق ابنه حاز إن كان موسرا وغرم القيمة» وان كان 
معسرا ۸ يجر إلا أن يتطاول الزمان جدا. 

وكل ما عقد الأب على ابنه من شروط النكاح في طفولته لم يلزم منها شيء ان 
دحل بالمرأة بعد بلوغه وهو لا يعلم» وان دحل بعد أن علم لزمته» وإن علم هذا قبل 
الدحول كان له الخيار إن شاء دحل ولزمته الشروط أو فسخ على نفسه النكاح. 
ولا جلف الأب لابنه ولا يحبس له في دين والابن لأبيه بخلاف ذلك. 

(و کل ما عقده الصبي على نفسه من العقود اللازمة البالغين فلا یلزمه منها 
شيء. 


(۱) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في فتاويه (۳۸4/۱): (... ان المولى عليه لا تجوز أفعاله وان كان رشيدا في 
أحواله حي يخرج من الولایة). ۱ 

(۲) فتاوى ابن رشد: ۳۰۷/۱ - ۳۸6. 

(۲) الاب: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ به: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) رط) و(ك): الوهوب. 

(5) و: سقط من (ط) و(ك). 


[4۱۹][ما اتجر به الصبي فلحقه فيه دين] 

واختلف في الال الذي يختبر به في التجر فيلحقه فيه دين: 

وقال غيره: يلحقه فيما في یده؛ ولا يلحقه في ذمته)” '. 

(و كل ما فعله الصبي أو البکر م بجر وإن أجازه الاب أو الول" 
أضول: الفتیا. 
[۲۰ 6] [الترام الروج لصبية أن لا يتروج عليها] 

وقال المتيطي: في الصبية إذا حعل فا زوجها أن أمر الداخلة بيدهاء فتزوج 
عليها زو حها“ فلها أن تأحذ بشرطهاء وتطلق عليه. ولو كانت صغيرة إذا كانت 
تعقل الطلاق؛ لأنه التزم لما ذلك فإن كانت لا تعقل الطلاق استون با حى تعقل 
[ ۲۱ ۶ ] [قاعدة] 

وف نوازل ابن الحاج اقلا عن عبد الوهاب: (كل من ثبتت عليه ولاية کم 
أو بغیر حکم فلا ينفك عنها الا بحکم. قال: وهو اعتیار اللحمي. 


(۱) أصول الفتیا ‏ الفقه على مذهب الامام مالك لابن حارث محمد الخشی: ٤٠ ٤‏ 4۰5۰ حقيق: محمد 
احدوب ود. محمد أبو الاجفان ود. عثمان بطيخ ‏ الدار العربية للکتاب المؤسسة الوطنيبة للکتاب 
65 |( م. 

(۲) أصول الفتیا: ٤٠٠٦‏ . 

(۳) أصول الفتیا: ۰۷. 

(4) زوحها: سقط من (و)و(ط) و(ك). 


٩٩1‏ أ] 


ثم قال: وأما/ إذا حجر عليه الحاكم فلا حلاف أنه لا يطلقه إلا الحاكي. 
أوصى على ولده في حال صغره» ثم بلغ في حياة أبيه» ثم مات الأب أن الإيصاء لا 
يلزمه؛ لأنه بلغ قبل أن كمسه. 

وأفى فيها ابن مدین "۳ .عثل ذلك. 

قال: وأفی فيها فقهاء أشبيلية9) بلرومه» و لم يختلفوا في ذلك)0©. 

۲ ۶][احوال الحجر على الصبي بعد بلوغه] 

ثم قال: (اعلم أن الصی ما لم يبلغ حجر عليه باتفاق. فإذا بلغ ففيه ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: إذا بلغ في حجر أبيه. 


الثايي : أن يبلغ بعد مو به و قد أوصى [به ]۲ . 


(۱) نوازل ابن الحاج: ۲۹6 - ج هه خزانة عامة. 

(۲) نوازل ابن الحاج (۲۵۹): أي عبدالله بن حمدين. 

(۳) أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي» تفقه بأبيه» وعحمد بسن 
عتاب» روى عنه القاضي عياض وعظمه كان بارعا في العلم» أصولياء متفننا؛ فطناء أديياء لغوياء 
شاعراء من أهل الحزالة والصرامة» ولي القضاء بقرطبة. (4۳۹ - ۵۰۸ ه/ ٠ ١٤١۷‏ ۱۱۱6ع) 
. (الغنية: 1١١5‏ - ۱۱۷ الصلة: ۵۷۰/۲ سير اعلام النبلاء: 4۲۲/۱۹ نفح الطيب: ۰۳۷/۳ _ 
۹ معجم المؤلفين: .)55/١١‏ 

)٤(‏ أشبيلية: مدينة بالأندلس بينها وبين قرطبة مسيرة ثلاثة أيام» مدينة قدركة» كبيرة» وأشبيلية موفية على النهر 
الكبير وهو لي غربيهاء وبأشبيلية آثار كبيرة» وما اساطين عظام تدل على هياكل كانت يما. (صفة 
حزيرة الأندلس: ۱۸- ۲۲). 

(5) نوازل ابن الحاج: ۲۵۹ ۰۲۱۰ 

(5) به: زيادة من (ط) و(ك). 


التالت: أن يموت ولا أوصى به. 

قال: فنبدأ بالحالة الى أوصى عليه أبوه فهذا في حجر لا يخرج عنه .عجرد حسن 
حاله وتمييزه لاله(" حي يتبين ذلك للوصي فيطلقه أو للحاكم فيحكم برشله. 
وعلى هذا دلت نصوص المذهب. 

الثانية: إذا بلغ في حجر أبيه وهو حینقذ حسن الطریقة"" ولا صدر من أبيه 
تسفيه ولا ترشيد فيتخر ج فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يخرج حي يتبين لأبيه رشده فيخرحه"» فإن أبى أحرجه السلطان. 

النان: أنه بخر جه(* إذا تصرف أهل الرشد حازت أفعاله. 

وحرج بعض القرویین أن بنفس بلوغه یخرج من الولاية. 

الثالث: إذا كان مهملا ”فبا ع وابتاع وتصرف ففیه تفصیل: قال عيسى في 
العتبية: مذهب ابن كنانة وابن نافع وغيرهما: ان بيعه جائز ولا ولاء"2 عليه. وبه قال 
سحنول. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه لم يزل في ولاية؛ لأن السلطان 
ولي من لا ولي له» ولم يفرقوا بين أن يموت أبوه» وهو صغير أو كبير. 

وعن ابن القاسم [أيضا]”'؟: إن كان معروفا بالسفه فبيعه مفسوخ وان طال 


الزمن» وان حهل أمره”' فأفعاله حائزة حي يحجر عليه. وبه قال ابن الاحشون 


(۱) وتمييزه لماله: ليست في نوازل ابن الحاج (۲). 
(۲) (ط) و(ك): النظر. 
(۳) فيحرحه: سقط من (ط) و(و) . 
(4) (ط) و(ك): يخرج. 
(ه) كان مهملا: سقط من (ط) و(ك)» وفي نوازل ابن الحاج (5514): (.. مهملا لا أب له ولا وصي). 
)١(‏ الأصل و(و)و(ط) و(ك): ولا ولاية. وهو تصحيف. 
۴۳ 


ومطرف إن كان منذ بلغ سفيها لم يأت عليه [حال]”"رشد فأفعاله مردودة؛ لأنه لم 
يرل في ولاية السلطان بعد موت أبيه. وأما من يخرج من الولاية بالبلوغ وحسن 
الحال والرشد فباع واشترى ثم حدث به حال سفه فإذا باع أو ابتاع ثم رفع أمره 
إلى السلطان فهذا يرد ولا يتبع بالثمن. فهذه أقوال علمائنا المتقدمين» وأما المتأخرون 
فهو الذي قدمناه عن عبد الوهاب واللحمی). 


(۱) أيضا: زيادة من (و) . 

6 نوازل ابن الحاج (۲14): (... الزمن ولم يعرف بخير ولا شر). 
(۳) حال: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(4) نوازل ابن الحاج: 751 - ۲ ۲. 


[5ه ب] 


/ نوع آخر في الشفعة (*) 


[*7:][الأصل في تسمية الشفعة] 


قلت: قال ابن رشد رحمه الله تعالى: (الأصل في تسمية أذ الشريك الشقص 
الذي باع شريكه من المشتري بالثمن الذي اشتراه به شفعة: هو أن الرحل في 
الجاهلية كان إذا اشتری حائطا أو مزلا أو شقصا من حائط أو مترل أتاه اجاور أو 
الشريك فشفع إليه في أن يوليه إياه ليتصل إليه الملك» أو ينتفي عنه الضرر حي 
يشفعه فسمي ذلك شفعة» وسمي الآحذ شفيعاء والمأحوذ منه مشفوعا. 


٤[‏ ۲ :][أصل المشروعية] 

ثم قال: وثبت عن البي 4 أنه قضى بالشفعة» وأنه قال ([الشفعة]"" فيما لم 
لس احق 
[۲۵ 4][ما تکون فيه الشفعة] 


ثم قال: وهذا الحديث یقتضی ثلاث فوائد: 


(#) الشفعة بسکون الفای قال عیاض: أصلها من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفیع يضم حصة شريكه إلى 
حصته فیصیر حصتین فیکون شفعا بعد أن كان وترا. واصطلاحا: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به 
شریکه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة. (الشرح الصغیر: 1۲۹/۳ ۱۳۰) 

(۱) الشفعة: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(۲) ونص الحديث من القدمات (1۱/۳): (وأنه قال: الشفعة فيما لم یقسم بين الشرکای فإذا صنعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ). روی البحاري في صحیحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
بلفظ قال: (قضى البى 6 بالشفعة في كل مالم یقسم فإذا و قعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ). 
(صحيح البخاري -- كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة فيما ۸ يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة: 11/۳ 
AS‏ 
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(حداها: أن الشفعة إِنما تكون بين الشر کاء. 
والثانية: أن الشفعة نما تكون فيما ينقسم من الأموال. 
والثالثة: أن الشفعة إنما تكون في الرباع) (©. 


ثم قال: (واتفق أهل العلم على إيجاب الشفعة في الأصول اتفاقا مجملا. ولم 
يختلف قول مالك إن في الشقص البيع شفعة إذا بيع بعين أو عرض . 


فأما إن باع الرحل شقصه من شريكه أو من أحبي باصل أو بشقص من 
أصل”'' له فيه شرك أو لا شرك [له] فيه فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك: 
أن في ذلك كله الشفعة. 


ووقع في آول۳) ماع ابن القاسم ما ظاهره: أن قول مالك احتلف قي ذلك كله 


وأنه كان يقول: إذا اعلم أنه نما أراد المناقلة والسکی و ۸ يرد وجه البيع أنه لا شفعة 
في ذلك» فعلى هذا المناقلة كلها يختلف فيها9 . 


وحکی العتی عن مطرف وابن الماحشون أفما قالا: إن المناقلة ال قال مالك 
لا شفعة فيها إِنما هي أن يبيع الرحل شقصه من شريكه بشقص من أصل له فيه 


(۱) هذا من كلام ابن رشد وقامه في المقدمات (1۲/۳): (... في الرباع والاصول دون سائر العروض). 
الربع: محلة القوم ومترلهم, والجمع رباع مثل سهم وسهام وأرباع وأربع. (المصباح المنير: ربع) 

(۲) المقدمات: ۲۱/۳ - ۰1۲ تحقيق: د. محمد حجي ‏ ط ١‏ دار الغرب الاسلامي بیروت. لبنان 
۸ ه/ ۱۹۸۸. 

(۳) القدمات (57/5): أو بقرض. 

(4) من أصل: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) له: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(5) أول: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) المقدمات (11/۳): (.. فعلى هذا تكون المناقلة المحتلف في وحوب الشفعة فيها في هذه الوجوه كلها). 

1 


[av] 


شرك» فيكون كل واحد منهما نما أراد التوسع في حظه عا صار إليه ٠‏ ظط 
شريكه عوضا عما عاوضه به)". 


[۰ ۲ ] [تعين الناقلة] 
ثم قال: (ففی تعیین الناقلة الحتلف فیها ثلاثة أقوال). 


قلت: (قول مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وقال به: أن الشفعة في الجميع. 


(الأول). 

الثاني: ما وقع في العتبیة؟ في ماع ابن القاسم: أنه لم يرد البيع وإنما أراد المناقلة 
فلا شفعة. 

الثالث: ما حكه العتي عن مطرف وابن الاحشون بالتفصيل كما 
تقد( . 

وهي في حال وجوبما على قدر الانصبای والعهدة فیها للشفیع على الشتري/ 
لا على البائم. 


(۱) المقدمات: 1/۳ 

(۲) المقدمات: 1۷/۳. 

(۳) العتبیة: سقط من (ط) و(ك). 

):( البیان (۵7/۱۲): (حكى مطرف وابن الاحشون أنهما قالا: إن الناقلة الى قال مالك لا شفعة فیها إنما 
التوسع في حظه ما صار إليه من حظ شریکه عوضا عما عاوضه به. فعلی هذا الداقلة إنما تکون في هذا 
الوحه الواحد من الأربعة الأوحه الذکورة). 


(ه) البیان: ۲١/٦ه.‏ 


[۲۷ ۶][صفة الأخذ بالشفعة] 

(واحتلف قي الأحذ بالشفعة. هل هي بمتزلة البیع أو يمتزلة الاستحقاق؟ وهي 
تورث ويتنزل الوارث عنزلة الوروت في الحق الذي كان له من الأحذ أو الترك 
وسواء مات ال موروث و الشقص الذي یستشفع به بيده فو رنه عنه أو مات بعد بیع 
الشقص على القول بأن البيع لا يسقط شفعته". 

وقيل: إن حر ج الشقص من يده سقطت شفعته» (كما يسقطها مساومة الشفيء 
للمبتاع وطلب المقاومة» أو الکرای أو القسمة» أو مجهلة الثمن مع طول الزمان» 
وموت الشهود)*. انظر الجزيرية. 
[۸ ۲ ۶] [الشفعة في الشقص] 

وان كان للشقص البيع شفعای فسلموا في الشفعة الا واحدا منهم آراد أن 
يأحذ الجميع. هل له ذلك أو إنما له نصیبه الذي ينوبه باحصاص معهم خاصة؟ 
فليس له إلا سهمه [منها]»وللمشتري سهام من سلمه له. 


(۱) المقدمات: 1۸/۳. 
(۲) له: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) وثائق الجزيري: ۰ أ ٥۰‏ بء رقم ۰۹۲۹۱ - مكتبة وطنية. 
(4) منها: زيادة من (و). 
۰۸ 


قلت: وقال الجزيري: (ليس على القول بإسقاطها على وجه افبة عمل» وان ۸ 
يكن له“ على هذا الوحه إلا على ترك الشفعة وكراهية الأحذ مها فللمتمسك 
جميعها)”''. ومثل ذلك نقل" ابن رشد عن واضحة ابن حبيب. 

قال ابن رسد : (واحتلف هل للشفیم أن يهب ذلك للمبتا ع ویبیعه منه آم تا 
على قولين: 

أحدهما: أن ذلك جائز» ویختص المشتري ها اشتراه» فلا يكون لغير البائع أو 
الواهب من الشفعاء" عليه شفعة, إلا أن يكونوا يمتزلته فيكون هم منها بقدر 
حظوظهو”". 
حكم اهبة» فيمضي على حكم التسليی وليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة لغيره ولا له 
أن يأحذ المبيع””. 
[1]:79الحد الذي تنقطع فيه شفعة الحاضر] 

وقد احتلف في الحد الذي تنقطء a‏ 


(۱) له: سقط من (و)و(ط) و(ك). 

)۲( وثائق الجزيري: ١٠5أ.‏ ونصها: (وليس لأحد الشفعاء الأخذ بقدر حصته إذا غاب أصحابه» وانما يستشفع 
في الجميع أو يد ع» ولمن حاء منهم الدخول معه» وإن سلم أحدهم شفعته للمبتاع فللباقين أحذ 
حصتهم. قال أصبغ: إلا أن يكون ععین الهبة فلا شفعة فيه وليس عليه عمل» وللمبتاع الشفعة بقدر 
حصته إذا كان 'شريكا). 

(۳) نقل: سقط من (و) . 

.59 - ۱۸/۳ المقدمات:‎ )٤( 

(۰) أم لا: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) من الشفعاء: سقط من (ط) ورك). 

(۷) القدمات (۷۰/۳): بقدر حقوقهم. 

(۸) ولیس للشفیم... البیع: سقط من (ط). 

)٩(‏ القدمات (۷۰/۳): (... الحاضر العالم إذا سكت ولم يقم بطلب شفعته). 

۰۹ 


۷ ب] 


فقال ا يا 


قلت : و به الحكمء و علیه العمل. 
وقال ابحزيري: (جرى العمل بالشفعة ما زاد على سنة ور 


وقال ابن القاسم: (لسنة/ قليل» ولا تنقطع [إلا]" فيما [إهو]“ فوق 
الس 


السلطان على الأحذ أو الترك أو بمضى من طول المدة ما يدل على أنه كان 
تار کا ما والخمس سنين قليل إلا أن يحدث المشتري فيه بنیانا") أو غرسا فتنقطم 


وقال ابن الماحشون: لا تنقطع شفعة الحاضر إلا بعد مضي عشرة أعوام”"ا 
للحدیث الثابت عن رسول الله كلا (من حاز شا عشر سنین فهو له)<*. 


۷١ 59/9 القدمات:‎ )١( 

(۲) وثائق الجزيري: ۰۰ أ. 

(۳) إلا: زيادة من (و) . 

(4) هو: زيادة من (ط) و(ك). 

(ه) المقدمات: .,7١/9‏ 

)٦(‏ طول: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) المقدمات (۷۰/۳): بيتا. 

(۸) أعوام: سقط من (ط) و(ك). 

(9) روى أبو داود فی مراسيله قال حدئنا هلال بن بشرء حدثنا ییی بن محمد بن قيس معت زيد بن أسلم 
أن رسول الله يِه قال: (من احتاز شيئا عشر سنين فهو له). قال احقق تعليقا: یی بن محمد بن قيس 
صدوق» لكنه كثير الخطأء وحرج له مسلم متابعة وباقي رجاله ثقات. (المراسيل لأبي داود سليمان بن 
الأشعث السحستان: 785 تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط ‏ ط ١‏ مؤسسة الرسالة ‏ بیروت 
4ه/1988م). قال ابن يونس: والتسع والثمان وما قرب العشر. (وثائق الفشتالي: ۱۲۲ ل 
۲ بء رقم 17 مكتبة وطنية). قال ابن عبد السلام: (وحدها جماعة من أصحاب مالك في 
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[۳۰ ۶ ] [شفعة الغائب] 

وأما الغائب فهو على شفعته وان طالت غیبته. 
[۳۱ ۶][سکوت الشفیع عن طلب الشفعة] 

فان سكت الشفیع و لم يقم حى أحدث الشتري فیما اشتراه غرساء أو بناءء 
أو“ حن طالت الدة وحرحت عن الحد الوّقت على الاحتلاف الذ کور بطل حقه 
و سقط قیامه)۱. 
[۳۲ ] [وجوب اليمين على الشفیع إذا سكت مدة] 

قلت: وهل يجب عليه مین إذا سكت مدة لا تنقضي فيها الشفعة أو لا يمين 
علیه؟ . 

قلف قال ا ره اراد بر اة كته على شع ‏ اشتجهر وج دا 2 
الل إنه ما علم وفیما دون ذلك حلاف . 


= سكن الرباع بعشر سنين وهو أقرب إلى حديث زيد. وقد حد بعضهم في الثياب إذا لبست السنة 
والسنتین» وي الدواب إذا ركبت» وف العبيد إذا استخدموا السنتين والثلاث). (شرح ابن عبد السلام 
على مختصر ابن امحاجب: 177/7 رقم ۲۲۲۷ - مكتبة وطنية). قال البرزلي: فأطلق ييل ذكر 
الحيازة فهو عام في كل ما يحاز من ربع ومال وغيره دين أو غيره» ومن احتهد فحد في الرباع العشر 
سنين» وف الدين العشرين والثلاثين رأى أن ذلك راجع إلى حال الطلب مع المطلوب فمن غلب على 
حاله كثرة المشاحة» وأنه لا يمكن إن سكت عن خصمه عشر سنين جعلها حدا قاطعا. ومن جعلها 
عشرين أو ثلاثين رأى أنه أقصى ما يمكن السكوت في بيع فجعلها حدا قاطعا لإعذار الطالبين؛ لأن 
الغالب من الحال أنه قضاه. (أجوبة البرزلي: ۱۳۲/۲ ب ل رقم 4۳۰ - مكتبة وطنية). 

(۱) أو: سقط من (ط) و(ك). 

.۷١ س‎ ۷١/۳ المقدمات:‎ )۲( 

(۳) الأصل و(و)و(ط) و(ك): تسعة. وهو تصحيف. 

(4) وحبت عليه اليمين: سقط من (ط) و(ك). 


.١ ٠١ وثائق الجريري:‎ )5( 


قلت: الخلاف الذي ذكره الجزيري أن ابن القاسم قال: الشهران لا جب عليه 
فیهما كين. وقاله في کتاب محمد قال عنه : و جلف |فیما ]۲ بعد عة افر أو 
هسة. وروی ابن القاسم عن مالك: أنه يحلف في السبعة. 


قال ابن العطار: وظاهر الدونة أنه لا جلف ولو انقضی آمد ما تنقضی فيه 
الدق ون ادعی حهلا ۸ یعذر بجهله. 

قال ابن رشد ‏ القدمات: (وهذه إحدى السائل الى لا یعذر فيهاالجاهل 
بجهله» وهي سبع مسائل كان یذ کرها آبو عمر الاشبيلي" و ۸ يشرحها)" ". 


قلت“ : وعد ابن سهل منها ما هو أكثر من هذا فانظرها فيه . 


(۱) فیما: زيادة من (ط) و(ك). ۱ 
إبراهيم الفقيه» وعنه أحذ ابن عبد البر» كان فقيهاء معظماء مفتياء مقدما على جمیع من إليه الفتوی في 
قرطبة واليه انتهت الرئاسة في وقته» معظما عند الناس» لا یداهن السلطان. (۳۲۶ ل 1۰۱ هم 
۹۳۵ ۱۰۱۰ م) (حذوة المقتبس: ۷۲۳ - ۱۳۳ الصلة: ۲۲/۱ س ۳۲ سير أعلام النبلاء 
۷ - ۰۲۰۷ تحقيق وتعلیق: شعیب الأرنؤوطه» محمد نعيم العرقسوسي - مؤسسة الرس‌الة ل 
بيروت» لبنان ۱۰۳ ه/ ۱۹۸۳ م العبر: ۱۹۸/۲). 

(۳) القدمات ۰۷۱/۳ 
أكثر من عام وهو عالم بشفعته ثم أراد الأحذ يما وادعی ابلهالة فانه لا یعذر. انیا: وفي کتاب الخيار إذا 
علمت الأمة أها أعتقت فوطئها زوحهاء ثم أرادت أن تختار نفسها وادعت الجهالة فإِنها لا تعذر. ثالفا: 
وفي كتاب الرجم إذا وطىء المرتمن الجارية الرهن وادعى الجهالة حد و ۸ يعذر. رابعا: وي كتاب السرقة 
ملك امرأته أمرها فغضت بالبتة فلم ينكر عليها وادعى الجهل وظن أن ذلك لا يلزمه» وأراد أن ینکر 
القاسم: من قال لامرأته أمرك بيدك وهو جاهل يظن أن ذلك طلاق قال: إن كان أراد بأمرك بيدك - 
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۳ ][الشفعة فيما كان متشبنا بالأصول أو متصلا به] 

قلت: وقال ابن رشد: (احتلف قول مالك فيما كان متشبثا بالأصول أو متصلا 
به» كالثمرة والزرع والكراء ورقيق الحائط إذا بيعوا مع الحائط» والرحى إذا بيعت 
مع الأصل والماء» والنقض إذا بيعا دون الأصل فمرة قال: في ذلك كله بالشفعة؛ 
لتعلقه بأصل ما فيه الشفعة. 


ومرة قال: إن ذلك كالعروض المنفصلة من الأرض فلا شفعة فيها). 
[4 ۳ ] [الشفعة في النمرة] 


(فأما الثمرة“ فأوحب مالك(" فیها الشفعة في الدونة استحسانل. 


= أنت طالق فهو طلاق. قال ابن عتاب: فتتبعت ذلك فوحدت منه مسائل کثيرة منها حدیث مرغوش 
في القرة جهلا بالزنا قال: لا یعذر أحد فيه الیوم من العجم أو غیرهم. وذکر ابن حبیب عن أصبغ: أن 
يدرأ فيه الحد عمن جهل تحر الزنا من يرى أن مثله بجهله. سادسا: وتي ماع ابن القاسم عمن أسلم 
من العجم فأتى حدا لا يعذر بالجهالة ويقام عليه الحد. وف كتاب الصلاة من سماع ییی عن ابن القاسم 
فيمن خير امرأته فطلقت نفسها واحدة فيقول: ليس ذلك لك فتقول: فاذ ليس ذلك لي فأنا طالق البتة. 
قال: لا أرى ذلك فا من أجل أنها ت ركت ما حعل بيدها فلم تقض فيه مما يجوز لها. وان قالت: ما كنت 
أعلم أن لي بالتخيير إلا واحدة فلما تبين لي طلقت بالبتة» فلا يقبل منها ولا تعذر ما ادعت من الجهالة. 
سابعا: وني المستخرحة في كتاب التخيير في ماع عيسى عن ابن القاسم فيمن ملك امرأته أمرها فقالت: 
قد قبلت ثم صالحها بعد ذلك قبل أن تسئل ما قبلت أنما تسئل» فان قالت: كنت طلقت بقولي قد قبلت 
ثنتين أو ثلاثا فالقول قوها الا أن يناكرها فيحلف على ما نوى. قلت له: أيناكرها وهي في غير ملكه؟ 
قال: نعم ذلك له. وإن قال: ۸ أنو شيئاء فالقضاء ما قضت. فان قالت: طلقت ثنتين فبالصلح الثلاث» 
ولا تحل له إلا بعد زوجء وف البتة لا تحل له أيضا إلا بعد زوج. وان قالت: كنت طلقت ثلاثا فلم 
يناكرها فليس عليه أن يرد ما أحذ منها؛ لأا حين صالحت علمت فا ۸ تطلق ثلاثا» وان ادعت جهالة 
م تعذر. (نوازل بن سهل: ۱۸۱۰-۱۱۸۲ ب) 

.۷۰/۳ :تامدقملا)١(‎ " 

(۲) فأما الثمرة: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) مالك: سقط من (ط) و(ك). 


11۴۳ 


|۸ أ] 


قلت: وقد فرقوا في الثمرة بين المدحر وغيره. والذي جرى عليه العمل بوجوها 
في المدخر وغيره. وبه أفى العبدوسي بشرط أن لا يبيع منها شيئا. وقال: بهذا مضى/ 
العمل. 

وقال اللخمی: احتلف في الشفعة في الثمار على ثلاثة أقوال: 

الأول: بوحوب الشفعة فيها سواء بيعت مع الأصول أو على انفرادها» كان 
شريكا في الأصول أم لا. وهو قول مالك. 

الثاي: لا شفعة فيها أصلا. قاله ابن الاحشون. 

الثالث لأشهب: إن بيعت مع الأصول فيها الشفعة» وإلا فلا شفعة فيها. 
[۵ ۳ 4][الشفعة في القاني] 

قلت: (والقائي الق ها أصل يجئ نره فیها الشفعة). 
۳ ][الشفعة في الزر ع] 

وأما الزرع فقال ابن رشد: (فیه الشفعة بيع مع الأصل أو دون أصل عند من 
يرى فيه الشفعة(؟. انظر تمام كلامه فيه ©. 
[1” ۶][الشفعة في الكراء] 

قال ابن رشد: (وأما الكراء فإنما اخلاف قي وحوب الشفعة فيه إذا انفرد عن 


۱ 1 ۲0۱۰ 
بیع الأرض؛ ولا یتصور فيه غير هذا)'. 


(۱) القدمات: (۷۰/۳): (فأما الثمرة فلا فرق في وحوب الشفعة فیها عند من آوجبها. وهو قول مالك في 
الذونة استحسانا). 

(۲) البیان: ۰۱۰/۲۱ 

(۳) القدمات: ۰۷۱/۳ 

(4) فیه: سقط من (ط) و(ك). 


قلت: فالخلاف الذي أتى إليه هو ما أذكره. قال ابن حارث: قال ابن القاسم 

وقال ابن القاسم في المستخرحة: فيه الشفعة. وقاله أشهب. 

ونقل ابن حبيب قي أحكامه عن مالك فيه قولين: بالشفعة» وعدمها. قال: 
وأحذ ابن الماحشون وابن عبد الحكم بأن لا شفعة فيه. وأحذ مطرف وابن القاسم 
وأصبغ بوجوب الشفعة فيه. قال ابن حبيب: وبه أقول. 

قلت": وعليه حرى العمل» واستمر به الحكم. وكان الفقيهابن علال 
والتازغدري يجعلأنه كالشريك في الأصل. وكان يخالف قي ذلك القاضي عبد 

1 و 

الرحیم الیزناسین" ' ويحكم بعد الشفعة. 
[4۳۸][الشفعة في رقیق اخانط والرحی] 

(وأما رقیق الحائط والرحی فإنما الخلاف قي وحوب الشفعة فيهما)” '. 


واما الماء فقال ابن رشد: (لا حلاف في وحوب الشفعة فيه إذا بيع شقص منه 
فسمت الأرض على قولين: 


)۱ ابن رشد... غير هذا: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) القدمات: ۷۹/۳ 

(۳) قلت: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ آبوزید عبد الرحیم بن محمد اليزناسيئ» الفقيه» العا م» الفاضلء احصل, لقي أفاضل» وحد واحتهد كان 
صاحبا للنجم ابن شاس واستشاره في وضع كتابه ابلواه كان محققا لمذهب مالك ولأصول الفقه على 
طريق الأقدمين» من أهل الاجتهاد. (نيل الابتهاج: ۰-۱۷۷ 21078 الشجرة: ۱۸۰). 

(ه) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (۷۹/۳): (... إذا بيعا مع الأصل فإن انفرد البيع فيهما على 
الأصل ۸ يكن فيهما شفعة باتفاق). 

(۰) أو دونه: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 


11° 


]۹۸۱ بأ 


ففي المدونة: لا شفعة فيه. وقي العتبية: فيه الشفعة. 

) هیا مر آلد(۱) »فة‎ ٠ الشه خ م قا‎ ٠ 
. وفاق‎ ١ ومن الشيوخ من قال: هما مسالة‎ 

ES ۹ 8 5 2 9‏ )( 
و معی مسالة المدونة: اها بثر واحده و مسالة العتبية: اها ابار) ۱ 


وأما النقض فقال ابن رشد”؟: (لا حلاف في وجوب الشفعة فيه إذا بيع مع 
الشريكين حظه من النقض دون الأصل وهو من التساوي على صفة يجوز فيه البيع 
لوحوب قسمه مع الأصل على قولين قائمين من المدونة. وكذلك إذا كان النقض 
القائم بين الشريكين والعرصة لغيرهماء فباع أحدهما حظه من النقض لشريكه فيه 
الشفعة على الاختلاف/ المذكور إن أبى صاحب العرصة أن یأحذه؛ لأنه مبدأ عليه 
ليس من أجل أنه شفیع» ولكن من قول البي ب: (لا ضرر ولا ضرار)» وقد 
تقدم كيفية الأحذ في الانقاض في البيوع. 

قلت: وهذه الانقاض المبيعة لا يخلو أمرها“: من" أن تكون العرصة لبيت مال 
المسلمين» أو للحبس أو للرعية. فإن كانت لبيت مال المسلمين فعلى فتيا ابن علال 
والتازغدري المتقدمة في البيوع ففي بيعها الشفعة» وعلى فتيا العبدوسی لا شفعة 


(۱) مسألة: سقط من (و)و(ط) و(ك). 

(۲) المقدمات (۷۹/۳): (... وذهب سحنون وابن لبابة إلى أن ذلك ليس باحتلاف من القول إلا أنهما احتلفا 
في تأويل الجمع بينهما). 

(۳) المقدمات: ۰۷۹/۳ 

. فقال ابن رشد: سقط من (و)‎ )٤( 

(ه) سبق تخريحه. 

۸۰/۳ المقدمات:‎ )١( 

(۷) أمرها: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) من: سقط من (و) . 


فيها. وهذا الخلاف هو" [علی] ۱ قول ابن القاسم الذي يقول: لا شفعة فيه"". 
بالشفعة فيها)” '. 


[۳۳۹ 4][مراتب الشركاء في الشفعة] 


قلت: فإذا تقررت الشفعة للش ركاء فهم' ' على مراتب» كل أهل موروث أحق 
بشفعتهم دون سائر الورثة» فان كانوا كلهم مثلا بنين» فمات أحدهم عن بنین 
وباع أحد ولد الولد نصيبه فالشفعة لاخوته [دون]”' باقي أولاد الابن. فإذا كان 
في المسألة'"؟ من ورث بفرض ومن ورث بتعصيب» فمن باع من ذوي الفروض 
فالشفعة لباقي أهل الفروض» وان باع بعض”العصبة فالشفعة لباقي العصبة ولسائر 
أهل الفروض. 
:١[‏ 6][تعدد الشتري في الشفعة] 


فان تعدد المشترئ واشتروا مثلا ربع الزو جات» وأسلم [هم]””" سائر الورنة 
الشفعق ثم باع آحدهم نصیبه الذي اشترى» فآراد شرکاژه في الشراء أن يأحذوا 
بالشفعة» كما كان أهل السهم الذین اشتروا منهم هل لحم ذلك أم لا؟ 


(۱) هو: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) على: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(۳) (و)و(ط) و(ك): في الأنقاض. 

(4) وان كانت للحبس أو للرعية: زيادة من (ط) و(ك). 

(ه) مختصر ابن عرفة: ۲۳۳/۳ ب رقم 701/9 مكتبة وطنية. 
00 قال ابن عرفة... فهم: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) دون: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(۸) (ط) و(ك): الورثة. 

)٩(‏ (ط) و(ك): أحد. 

(۱۰) هم: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 


4٩[‏ أ] 


قلت: قال ابن القاسم عن مالك قي رسم الأقضية من سماع یجی: (لا يكون 
[ذلك]"" لهم ولا يحملون محملهم؛ بل يشافعهم جميع الورثة على قدر أنصبائهم ف 
الميراث» ويكون شركاء المبيع منهم في ذلك النصيب حاصة. 

ثم قال مالك: وإنما يتشافع في كل سهم دون جماعة الورثة أهل السهم باعياهم 
لا يتتزل من اشترى منهم متزلتهم)”". 

قلت: واحتلف في سدس تكملة الثلثين. هل هو فرض خاص ويسمى سدس 
التكملة أو لا يسمىء وإنما يقال: الثلثان مثلا: للشقيقة وللأحوات للأب قولان لابن 
القاسم فإذا كان السدس للأحوات للاب فرضا مسمی» وباعت واحدة منهن حظها 
منه فالشفعة لباقي الاحوات للأب خحاصة وإذا قلنا بالاشتراك بيهن في التلئین 
دحلت الشقيقة معهن”". انظر الشرح من الرسم المذكور. 

قلت: فان كان في مسألة الورئة موصی/ لهم بثلث وباع واحد منهم لمن 
الشفعة. هل لمن بقي منهم أو لمن بقي ولسائر الورثة؟ 

قلت: قال ابن القاسم: (هم كالعصبة. قال ابن رشد: نری للورتة الدخول 
۳ 

وقال آشهب عن مالك: شرکاژه في ذلك الثلث أحق بالشفعة فيما باع 
شريكهم)” '. انظر رسم مسائل كراء وبيوع من ساع أشهب رواية وشرحا. 


(۱) ذلك: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 
(۲) البیان: ۰۸۱/۱۲ 

(۳) البیان: ۸7/۱۲ - ۸۸. 

(4) من الرسم: سقط من (ط) و(ك). 


(ه) البیان: ۰۱۷/۱۲ 


ووقع في أحوبة البرزلي: (أن الموصى له ذا باع ما أوصى له به لا شفعة فيه 
للورثة» وكأن الميت باعه)7'. 


قلت: وهذا مخالف لنصوص الروايات فانظره. 

قلت: فإن تعدد المساقي وتعدد صاحب الأصلء فباع أحد الساقي نصيبه مسن 
الثمرة لمن تكون الشفعة. هل لمن بقي من الساقي أو شم ولأصحاب الأصل؟. 

قلت: (فعلى قول ابن القاسم الشفعة لمن لم يبع من المساقي مع أصحاب الأصل 
على قدر سهامهم. وعلى قول أشهب الشفعة"؟ لباقي الساقي حاصغ). 
[۱ ۶ ] [قاعدة] 

وضبط ذلك عن“ ابن عرفة على مذهب ابن القاسم بأن قال: ركل من له 
شرك في الثمرة فله الشفعة» مساقي كان أو غيره)7 . 
4511 6 ]وجوب اليمين على المشتري إن استكثر الشفيع الثمن] 

قلت: قال الجريري: (ينظر في ذلك: فان كان ما لا يتغابن عند أهل البص 9) 


,کثله لکثرته» و حبت اليمين على المشتري إلا آن یکون سلطانا او شریکا|) أو 
حاورا للملك فلا تکون عليه يمين. وإن كان ما یقع عثله"" التغابن بالزيادة اليسيرة 


(۱) أحوبة البرزلي: ۳۱/4 ب ل رقم 4480١‏ مکتبة وطنية. 

(۲) الشفعة: سقط من (ك). 

(۳) مختصر ابن عرفة: ۲۳۰/۳ ۲۳۰ ب. 

(4) عن: سقط من (و)و(ط) و(ك). 

(8) ختصر ابن عرفة: ۲۳۰/۳ ب. 

(5) (و) : لا يتغابن الناس» وعند أهل البصر: ليست في وثائق الحزيري (۵۱ أ). 
(۷) أو شريكا: زيادة من (و)و(ط) و(ك). 

(۸) (ط) و(۵): به. 


]۹۹ ب] 


على قيمة الشقص فلا بين على المشتري» ولا شفعة في هبة لله عز وحل ولا صدقة. 
قال احزيري: وبه العمل خلافا لابن عبد الحكم. 


[4 4] [الشفعة للورثة فيما باع الوصي] 
ثم قال: ولا شفعة للورثة فيما باعه الوصي لتنفيذ عهد المتوق)”2. 


الورثة نصف الدار المتروكة للروح فأراد الشريك الأخذ بالشفعة. فأفی ابن 
آملال بأن له الشفعة؛ لأن الدار إِنما صيرت على ملك الحالك2"9» ووافقه الز حلدي(؟ 


على فتياه إلا أنه علله بتعليل آحر. وأف فيها القوري بأن لا شفعة للأحنی, وأن 
المرأة تختص بجميع النصف التروك وکا اشترت شيئا هي شفيعة لبعضه. 


ا بالطرطوش :(*) العا ما من هذا/ القبيل. وذلك أن 
أحاه هلك وترك زوجة وعاصبا. وهو العشار المذكورء وما صداق» وترك نصف 


(۱) وثائق الجزيري: .)5١‏ 

(۲) نصف دار.. الهالك: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) أبو العباس أحمد بن عمر الزجلدي الفاسيء الفقیه الحافظ» المحقق» أحذ عن عمر الرجراجي» وعنه آحذ 
ابن غازي» كان نظاراء متفنناء ححة مشاوراء صلبا في الحق» قال ابن غازي: ما أد ركنا .عمدينة فاس 
أعلم منه بالمدونة كانت نصب عينيه يستظهر نصوصهاء وعلیها عند الحاجة إليها سردا. ل ۸٦٤‏ ه/ 
٤٠١۹ -‏ ١م).‏ (فهرس ابن غازي: 7١‏ تحقيق: محمد الزاهي ‏ مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر» جذوة الاقتباس: ۰۱۲۷/۱ لقط الفرائد: 2554 كفاية احتاج: ١8-314‏ ب). 

)٤(‏ أبوبكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشيء من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس» الفقیه, المالكي» الزاهد 
المعروف بابن أبي زندقة بفتح الراء وسكون النون» وفتح الدال المهملة والقاف وهي لفظة افرنحية سأل 
عنها ابن خلكان بعض الفرنج فقال: معناها رد تعال» وعنه أحذ القاضي ابوبكر بن العربي» كان حافظاء 
ورعاء متواضعاء له تآليف منها: الكتاب الكبير في مسائل الخلاف. ( 45١‏ تقریسا - ۵۲۰ هم 
١1١558‏ م). (بغية الملتمس: ه١١‏ ۰۱۲۹ وفيات الاعيان: ۰۲۲۲/6 حسن احاضرة: 
۱ نفح الطيب: °۱۲ — ۰( 

(5) مسألة: سقط من (و). 


۰ 


مصرية ونصفها الآحر للزو حة( فطال الخصام إلى أن التزم العشار ما ينوبه من 
الدين على أن يبقى على ملكه نصيبه من المصرية المذكورة» ثم بعد ذلك أفى القاضي 
بأن يباع النصف قي الدين على ملك امالك؛ إذ لا ميراث إلا بعد أداء الدين» فإذا 
وجب البيع للمشتري أحذت بالشفعة لکوفا شريكه بالنصف الآحر» وحكم 
القاضي لما بذلك. فتأمله وزعم القاضي أن ذلك في المدونة» والفرض أن العشار 
يقول: أعطون نصيي من نصف" المصرية وأنا أؤدي ما يحب علي من الدين»فلم 
یعکن من ذلك بعد فعل القاضی ما قدمته. والذي في المدونة في كتاب القسم: (فيمن 
هلك وعليه دين» وترك دارا بيع منها بقدر الدين ثم يقتسم الورثة باقيهاء قال: إلا أن 
يخرج الورثة الدين من جيويهم فتبقى الدار هم" یقتسموفا)". 

قلت: فمسألة الدونة تشهد لفتیا القوري التقدمة. فتأمل ذلك. فان اخ 
الشفیع بالشفعة بعد أن كان بئ الشتري أو غرس. قال امحزيري: (على الشسفیم 


قيمته قائماء فان أبى فلا شفعة لى“ . 


٤ ٤[‏ 4 ] [كيفية أخذ الشريك بالشفعة فيما لم يسم] 


قلت: فان كان تمن الشقص بعضه مسمى وبعضه صلح عن نفقتة وأراد 
الشريك الأحذ بالشفعة. هل له الأحذ بالقيمة فيما لم يسم أم لا؟ 


(۱) (ط) و(ك): للروج. 

(۲) نصف: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) هم: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ مذیب المدونة: ۱۰۲/۲ أ. 
(5) له: سقط من (و)و(ط) و(ك). 
)١(‏ وثائق الجزيري: ١ه‏ ب. 


نا: قلت: نزلت ووقع الحكم فيها بالشفعة بالقيمة على ما لسحنون في ماع 

00 

و مش ی 2 ی ۶ رد و (۶()۳) 

ونقل فيه ` ابن رشد عن ابن القاسم (أن الثمن إذا حهل لاشفعة فیه) ‏ .. 
٤ 4 ۵[‏ ] [إسقاط الشريك الشفعة للمشتري] 

فان أسقط الشريك الشفعة للمشتري, تم قام السقط وقال: إنماأسقطت 


يشبه أن یکون غُنا لثله. هل له مقال أم لا؟ 


الذي ظهر لا يشبه أن یکون ننا لثله(" لقلته. فانظره. 


1" ؟؛] [قیام الشفیع بعد علمه بالبیع وسکوته] 


فان باع رحل لرحل دارا له فیها شفیع بحضرته» ولم ینکر بیعه حي بی مشتریه 
البیع قبل امه | لها كانت له الشفعة دون ,کین ولو آنکر ه بعد امه حلسه 


(۱) انظر البیان: ۷۳/۱۲ - ۰۷ 
(۲) فیه: سقط من (و) . 
(۳) فیه: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ البیان: ۷۳/۱۲ - .۷٤‏ 
(ه) ثم: سقط من (ط) و(ك). 
)١(‏ إنها: زيادة من (ط) و(ك). 
(۷) لي: سقط من (ك). 
(۸) لمثله: سقط من (ط) و(ك). 
)٩(‏ بحلسه: زيادة من (و) . 
1Y۲‏ 


[۱۰۰] كانت له الشفعة بعد ينه |بأنه|”2 ما رضي بيع حظه/ وبعد امحلس بقربه لا شفعة 
له» وله ن حظه وبعده بعام فأكثر له تمن حظه إلا أن يدعي شريكه أن كل المبيع 
صار له ببيع أو معاوضة"" أو عطية» ولو لم يحضر بيعه وعلمه"" بعد وقوعه» فإن 
أنكره فله حظه والشفعة له وإن لم ينكره إلا بعد عام أو ثلاثة فله ثمن حظه ولا 
شفعة له. وإن لم ينكره إلا بعد عشرة أعوام لم يكن له ثمن إن ادعاه شريكه البائع 
لنفسه لحوزه بالبيع وطول الدق. انظر ابن عرفة. 

[4 4][ثبوت الشفعة للمُحبّس عليهم الشقص] 

فان حبس رجحل شقصا في دار على ولد له وعقبه وحازه؛ ثم باع شريكه في 
الدار حظه منها. هل للمحبس أو الحبس عليهم شفعة أو لا شفعة فيه لواحد منهم؟ 

قلت: قال ابن عرفة ناقلا عن ماع ابن القاسم من رسم كتب عليه ذكر حسق 
قال ابن رشد: (إن آراد احبس"" أو احبس عليهم آخذه بالشفعة لأنفسهم لم يكن 
هم ذلك» وان أرادوا إلحاقها”؟ بالحبس كان لمم ذلك» وعلى قياس هذا لو أراد 
آحني الأخذ بالشفعة للمحبس””" كان ذلك له ولم يحك خلافا في أحذه كإلحاقه() 
با جبس. 


(۱) بأنه: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲) مختصر ابن عرفة (۲۳۸/۳ أ): أو مقاسمة. 

(۳) الأصل و(و)و(ط) و(ك): ولا علمه. وهو تصحيف. 
)٤(‏ مختصر ابن عرفة: ۱۲۳۸/۳. 

(5) المحلس: ليست في مختصر ابن عرفة (۲۳۹/۳ أ). 
(5) الأصل و(و)و(ط) و(ك): الحاقه. 

(0) الأصل و(و)و(ط) و(ك): للحبس. 

(۸) الأصل و(و)و(ط) و(ك): لالحاقه 


و قال اللخمي: قيل: للا شفعة للمحبس» وان أراد جعله ف مشل الأول وهو 
آقیس؛ لأنه لا أصل له فانظره. 
[۸ ۶ ] [الشفعة لصاحب الواریث] 


الابنة نصفها منها لشخحص. فهل لصاحب الواریث شفعة آم لا؟. 


قلت: قال ابن سهل: (قال ابن زرب: آفی بعض الفقهاء و آظنه اه ۳ 
بان للناظر في الواریث الشفعة. قال: هو خحطأ من القول؛ لأنه لیس له أن يتحر 
للمسلمین, إنها [هو]”" يجمع لهم الأموال)“. فانظر ابن عرفه فانه استوعب الکلام 
علیها. 


(۱) ختصر ابن عرفة: ۲۳۹/۳ ۲۳۹ ب. 

(۲) لعله سمس الدین محمد بن محمد بن احمد القليوبيء القاهري الشافعي» یعرف بالحجازي» فقيه» عال 
بالفرائض والحساب» عارف بالعربية» له شرح على مختصر التلحیص لابن البناء في الحساب» وله تعلیسق 
على الحاوي. ١545  /ه 849  (‏ م) . (الضوء اللامع: 6۱/۹ معجم المؤلفين: ۱۸۲/۱۱ - 
۷ الاعلام: 1۷/۷) 

(۲) هو: زيادة من (و) . 

(4) ختصر ابن عرفة: ۲۳۹/۳ ب. زاد في مختصر ابن عرفة: (... فسئل ابن رشد عن ذلك وقیل له: فقد 
قال سحنون في الرتد یقتل وقد وحبت له الشفعة أن السلطان يأحذ با إن شاء لبیت الال وهذا کالنص 
على الشفعة لبیت الال إلا أن یفرق بين السئلتین؟ فأحاب: بأن قول ابن زرب ليس بخلاف لقول 
سحنون؛ لأنه قال ذلك للسلطان؛ لأن له ذلك» ومنعه ابن زرب لصاحب المواريث؛ لأنه لم جعل له 
ذلك فلو جعل له السلطان ذلك كان له. قلت: ظاهر مسألة سحنون أن المواريث فيها الشفعة نفسهاء 
وظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث فيها إنما هو الشقص الذي تحب الشفعة به). 


f: 


٤۹[‏ 5][الشفعة في الشجرة] 

فان كانت شجرة بين شخصين باع أحدهما حظه [منها] "۲ لشخص آخرء فقام 
الشريك للأحذ بالشفعة. هل له ذلك أم لا؟ 

قلت: قال ابن حبيب في أحكامه: للشريك الشفعة عند أصبغ وابن الماحشون» 
وهو المختار. قال: وهو أحب إلي وبه أقول. 

وقال مطرف: لا شفعة فيها. 
[۰ ۵ 4] [الشفعة لوارث الصي العدم بعد موته] 

فان اشتری شخص من آخر شقصاء شفیعه صي مهمل لا وصي عليه من أب 
ولا مقدم من قاض» ثم بعد سنين عدة مات الصي» وقام وارثه آراد الأخذ بالشفعت 
وقال: كانت الشفعة وحبت لورئی ومات عنها وآنا وارثه. فقال له الشتري: 

اا کان/ الصبي حين البيع لا مال له وإنما اکتسبه عند موته بعد سنین عديدة بعد 

البيع» فوافقه الوارث على ذلك. هل له شفعة أم لا؟ 

قلت: قال اللخمي في كتاب الخلع: المال المعتبر للمهمل وللغائب» وللمريض 
في الشفعة إنما يعتبر يوم البيع لا يوم القيام بالشفعة» فان ثبت أن له مالا يوم البيع [لا 
يوم القيام بالشفعة]2©"7) أو اكتسبه داحل السنة الى وقع فيها البيع كانت له الشفعة» 
و الا فلا شفعة له. قاله اللحمی. 


ثم قال: واحتلف في البکر إذا م تكن في ولاية. فهل هي بالبلو غ على الرشد 
ولا أرى أن تکون بعد البلوغ على شفعة الا أن یکون الأمر قبل ذلك حسن نظر 
ولو كان رفع إلى السلطان ۸ یأحذه إما لأن الصبي لا مال له يأحذ له به أو لأن 


. منها: زيادة من (و)‎ )١( 
. (؟) لا يوم القيام بالشفعة: زيادة من (و)‎ 


" ۲ ۵ 


ذلك المال قدر الحاحة إلى الإنفاق» أو لم يكن الأحذ صوابا لأحل غلائه أو لسوء 
موضعه. أو لأنه في زمان فتنة» ثم انتقل الحال اليوم بالغيئ» أو بارتفاع الأسواق» أو 
بعمارة ذلك الوضعء أو ذهاب الفتنة ۾ يكن له الآن و 
[ 6۱ ] [سقوط الشفعة بقسمة الشريك للثمرة] 

قلت: وقسمة الشريك الثمرة ليس عسقط للشفعة. نقله الزرويلي قي أجوبته عن 
.ابن القاسم" ونقله عن ابن دبوس. 
[؟5:][مسقطات الشفعة] 
أصل ما فيه الشفعة (الثان). قال ابن دبوس: لا حلاف في هذين. 

الثالث: أن بمضي من طول الزمان ما يرى أنه معرض عنها وتارك ها. 

الرابع: ما يحدثه المشتري من بناء أو هدم أو غرس. 

الخامس: خروحه من اليد بالبيع أو افبة أو الرهن. 

السادس: ما يكون من الشفيع”“ من مساومة أو مساقاة أو كراء. 

قال ابن دبوس: و قد احتلف في هذه الو جوه اة 


(۱) انظر تقیید الزرويلي: ۸٥/٤‏ ب - رقم ۲۱۳۸ -- مكتبة وطنية. 
(۲) طول: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) (ط) و(ك): الشتري. 


[*5:][ثبوت الشفعة للشريك بسبب الكراء] 


فإن كرف ريه رهق لخر معطا له هن دار أن ارت فقامالشريك وأراد 
الأحذ بالشفعة. هل له“ ذلك أم لا؟ 


قلت: قال ابن حبيب: احتلف قول مالك فيها: 

فقال مرة: بالشفعة فيها. وقال مرة: لا شفعة فيها. 

فأخذ ابن الماحشون وابن عبد الحكم بالآخر منهماء وبه فن الیزناسی( 
وأحذ مطرف وابن القاسم وأصبغ بالأول» وبه أذ ابن حبيب. 


٠١1 [‏ ]] وأفى العبدوسي بأن المكتري إذا لم يشفع من يد الشريك أنه/ يجبر على كرائها 
بالقيمة. وكان ابن علال والتازغدري يجعلانه كالشريك في الأصل. 


(۱) له: سقط من (ك). 
(۲) وبه أف الیزناسی: سقط من (ط) و(ك). 
۷ 


نوع آخر في الضرر ووجوهه 


[454][الأصل في تحريم الضرر] 
قلت: الأضل فق الضرر: قول البی 115 (لا ضرر ولا ضرار) ". 
[ده 4 ] [معنی الضرر] 
قال ابن هشام: (معناه والله علم: أن بمنع الرجل جاره من فعل ما يضر به. 
وقیل: الضرر: أن تضر جارك ما تنتفع به. والضرار: أن تضره با لا تنتفع به. 
وإذا احتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر» ومعق ذلك في الأكبر: أن .عنم 
الرحل من أن يحدث في ماله شيعا ما له فيه منفعة. ومع الأصغر: هو الاعتراض 
من جاره عليه .ما يضر به)7©. 
[*۵ 4] [إحداث الحمام والفرن بقرب دار] 
من أحكام الباحی( قال فيها:(تناز ع الشيوخ في الحمام والفرن إذا أحدثا 
بقرب دار رحل وليس يضر ذلك بداره غير أنه ينقص [من] ثمنها. فقال بعضهم: 


(۱) سبق تخريحه. 

(۲) فيه: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) اللفيد: ۱۱ ب. 

(4) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباحي القاضي» أصله من بطلیوس, أحذ عن أبي الأصبغ» وعنه 
حدث ابن عبد الب كان فقيهاء متكلماء راوية» محدثاء له تآليف عدة منها: المهذب قي اختصار الدونق 
والاستيفاء في شرح الموطأ وغيرها.  :.(‏ 4۹4 ه-/ ۱۰۱۲ - ۱۱۰۰ م). (الصلة: 
۷۱ ۰۲۰۲-۲۰ تذكرة احفاظ: ۱۱۸۳-۱۱۷۸۳ الرقبة العلیا: 84۰) ۱ 

(۰) من: زيادة من (و) و(ط) ورك). 

۲۸ 


ذلك ضرر يجب قطعه من أحل ما يتقى من وقوع الناره ومن احتماع الناس لذلك 
لکثرة ترددهم. واحتجوا و لإولا تبخسوا الناس أشياءهم...# (. 
وقال آحرون: لا عنم من ذلك)”©. 
قلت: ومن هذا العن ما يجعله القضاة من الدور لتثقیف النساء فيهاء وتشکي 
حیرانما بکثرة الدحول والخروج إليهاء وکثرة ابحلوس عند بابماا» ومرور أعوان 
لقاضي إليها. قال فیها البرزلي: أفى الشیوخ [أنه ضرر يحب قطعه]“. (وإذ لم یعلم 
الضرر هل هو قديم أو محدث؟.فهو على الحدوث حن يثبت القدم وبه العمل. 
وقال سحنون: هو على القدم حن یت الحدوث» وليس عليه 
ري 
[لاه 4] [حیازة الضرر] 
واحتلف ق الضرر: هل ان أ 


ففي نوازل أصبغ : (إن الضرر لا يحاز بقل من عشرین سنق (. 


(۱) الأعراف: ۵۸. 

(۲) فصول الأحكام للباجي أب الولید سلیمان بن حلف: ۲۰۹ -- ۱۲۰ تحقیق وتقدم: محمد آبو الاحفان 
- الدار العربية للکتاب. ال سسة الوطنية للکتاب ۱۹۸۰ . 

(۳) وكثرة الجلوس عند بايما: سقط من (ط) و(ك). 

(4) انه. . . قطعه: زيادة من (و). 

(۰) عليه عمل: سقط من (ط) و(ك). 

.۱۲۰ فصول الأحكام:‎ )١( 

(۷) وني أحكام الشعي: أكثر ما قال أهل العلم في الحيازة في الضرر أنها عشرون عاما. وقيل: هي من الثمانية 
الأعوام إلى العشرة. وقيل له: أليس الأقارب في هذا بخلاف الأجنبيين؟.فقال: لاء الأقرب والأحني في 
الحيازة في الضرر واحد. وهو حلاف الحيازة في الأصول بين الأقارب. (أحكام الشعي: ۱۰۱). 

(۸) البیان: + 


۳۹ 


[۱۰۱ ب] 


وقال ابن هشام: (قي السألة آربعة آقوال: 
۲ ويحاز يما تحاز ۳" به ساثر امحقوق عند آشهب وابن نافع. 
"ل ويحاز بالعشرین سنة على قول آصبغ. 
أ وقي ساع ابن عاصم إذا رأی جاره یفعل ما فيه ضرر عليه فسکت حن تمت 
نفقته وبنیانه فلا قیام له“ علي(" . 


1 و سم ا‎ 00 OT 
.' قلت: و حصل فيه ابن عرفة تسعة أقوال فانظرها”‎ 


[۸ ۵ 4] [فتح الكوى المطلة على الجيران] 
فان فتح رجل كوى في حائطه يطل منها على دور جيرانه. هل عنم من ذلك أم 
ل 


قلت: قال ابن عات في طرره”": / (عن المشاور: إنما عنع الاطلاع إذا تبينت “^ 


(۱) المفيد (57 أ): عا يحاز. 
(۲) له: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) هذا من كلام ابن هشام وتمامه في المفيد (57 أ): (. . . حى أنفق وأكمل بنيانه رضى منه). 
(4) :)بات 157 
(5) فيه: سقط من (ط) و(ك). 
(1) مختصر ابن عرفة: 0۷/4. 
(۷) في طرره: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۸) (ط) و(ك): تثبتت. 
,1۳ 


قال ابن عرفة: انظر هل مراده الأشخاص باعتبار الصنف كالرحل من المرأة» أو 
النوع كالإنسان من غيره» وإما بالحزئية كزيد من عمر و[إلا]”'2 فلا . 
قلت: فإذا ثبت ضرره با اغلقت. قال ابن هشام(: (۸ یسدها من وراء 


أبوابماء وإنما يؤمر بقلع آبواها وعتبها وسدها لما يتوقع من بقاء عتبها بطول الزمان أن 
تکون له( چاق 


قلت: وذكر مثله المتيطي: (إن الكوى والباب للدار سواء في الغلق وقلع العتب؛ 
قال: لأا إن طالت كانت حجة للمحدث ويقول: إغا أغلقتها لتعيدها مئ 
)1( 


ع مھ 


شئت) 
٩[‏ 9 4][حق اجار في الاذن على التکشف علیه] 

(فإن آذن الجار التکشف عليه في ذلك العکشف. هل ذلك حق له فیجوز إذنه 
أو حقا فلا يجوز إذنه له بوحه؟.والاول لابن يونسء والثان للسيوري. قال البرزلي: 
وهذا هو الصواب”"'؛ لأن فيه إذنا للاطلاع على عورات الناس وكشف السرائر 
فالصواب منعه مطلقا) ۳۲. فانظره. 


(۱) الا: زيادة من (و). 

(۲) مختصر ابن عرفة: ٥٦/٤‏ أ. 

(۳) الفید (۲*ب): (. . . ابن هشام وهو قول سحنون). 

(4) الأصل ورو) و(ط) ورك): ها. وهو تصحیف. 

(۰) الد ب 

(5) انظر النهاية والتمام: ۱۷۵ - فیلم ۸۱۲ - خزانة عامة. 
(۷) هو الصواب: ليست في أحوبة البرزلي (۲۸۳/۲ ب). 

(۸) آحوبة البرزلي: ۲۸۳/۲ ب ل رقم ۳۰ 0. 
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[45۰] [حکم التكشف على الأسطح] 

قلت: ونقل البرزلي في التكشف على الاسطاح [فقط ]۲ حلافا. فعن البرجي”) 
الاباحة. قال: وهو قول ابن القاسم إذا لم يطلع على موضع السکی. 

فان كانت الطاق أقدم من بنيان الدار الى يطل منها عليهاء ولم بمنع من بقائها 
على حاطاء فأراد صاحب الدار الى يطل عليها بناء في أرضه بإزاء الطاق یسد بسببه 
الطاق هل عنع من ذلك أم لا؟ 

قلت: قال ابن هشام: (له أن یی ولا یمنع كما لا عنع أن يرفع بنیانه حيث 
شای وان ستر به الریح والشمس)". 

قلت: خلافا لابن نافع. قال ابن عرفة: (وهو شذوذ) . 

قلت: ما لم يكن الطاق قدیعا لدخول الضوء منه فان كان كذلك قال فيه ابن 
عرفة: (عن أبي عمر في كافيه: إن كانت للضوء وهو يحتاج إليها فمنع جاره من 


)١(‏ فقط: زيادة من (و). 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله الحذامي البرحي» من أهل الرية مع من أبوي علي الياني والصدنی؛ 
فقيهاء فاضلاء من أهل الخير والصلاح أفي بتأديب محرق كتاب الأحياء وتضمينه قيمته ما أغضب عليه 
القاضي ابن حمدين الذي كان السبب في إحراقه. ( ٠٠۹‏ ه/ ‏ ۱۱۱۵ م). (العجم في أصحاب 
القاضي الإمام أبي علي الصدفي لابن الابار محمد بن عبدالله: ۲۷۱ - مطبع روحس بحريط ۱۸۸۵ 
م» الشجرة: ۱۲۸). 

(۳) المفيك؟ ا 

.0۷/64 ختصر ابن عرفة:‎ )٤( 

(۰) عن أبي عمر في کافیه: ليست في ختصرة ابن عرفة (۰۷/4 ). ونص ابن عبد البر في کافیه: (وعنم أحد 
يب في ماله وحقه ما أحب من حائط يعليه وبنیان يرفعه آضر ذلك بجاره في منع ضوء أو ريح أو لم 
یضر الا أن يكون لحاره كوة یدخل إليه منها الضوءء وهو إليها محتاج وألصق با بنيانه فإنه عنم من 
ذلك» فان عمل بازاء كوة جاره في قدرها متلها في حائطه لیتأدی إليه ما كان ينال من الكوة من 
الرفق بالضوء وغیرها كان ذلك له). (الکای: .)٩۳۹/۲‏ 

۳۲ 


إلصاق بنيانه إليها. فان عمل في حداره كوة قي قدرها وإزائها ينال منها ما كان 
يناله من الكوة من الضوء وغيره فله ذلك. 
المتيطي» ومثله في العتبية في ساع ييى من كتاب السلطان)“'. أه. 
[ 1۱ 4] [قطع الشجرة المطلة على دار الجار] 

قلت: ومن سماع عبد الملك: (ومن شكى شجرة بدار جاره لاشراف من يطلع 
عليها لحنيها على داره. قال: لم يكن له أن يقطعها عنه» وله قطع ما دحل من 
أغصاها في أرضه. 

قال ابن رشد: له قطع ما طال من الحادثة فأضرٌ حائطه» أو دحل هواء حقه/ إن 
كانت حديثة. فان كانت الشجرة قديمة قبل دار الجار فليس للجار قطعها ولو 
أضرت بجداره» وفي قطعه ما أضر به ما طال من أغصافا قول أصبغ مع مطرف 
وابن الماحشون؛ لأنه علم أن هذا يكون من حال الشجرة فقد صار ذلك من 
حريعها”" والأول أظهر. واختاره ابن حبيب. 


(۱) البيان: ۳۹۳/۹. 

(۲) ختصر ابن عرفة: ۰0۷/4 ونص ابن عرفة: (. . . التيطي: من كانت له كوة قدعة يشرف منها على 
حاره فلا قیام له عليه فیهاء ولا له على جاره إذ بى داره وعلاها مقابل تلك الكوة حي تکون الكوة 
للضوء وهو حتاج إليها فیمنم جاره من إلصاق بنائه إليهاء فان عمل في حداره كوة في قدرها وززائها 
يتأدى إليه ما كان ينال من الكوة من الضوء وغیره فله ذلك. قلت: قوله ونحوه مالك في العتبية هو 
ماع یی رواية ابن القاسم في کتاب السلطان من فتح في داره كوة إلى الدار أو الزقاق للضوء 
والشمس لن ينع غيره من بناء حدار له یظلم تلك الكوة. ابن رشد: هذا صحیح على معی مالي 
المدونة). 

(۳) البيان :)5١5/9(‏ (. . . واحتلف هل له أن يقطع ما طال من أغصاما فأضر بجدار جاره؟.فقال ابن 
الماحشون: ليس له ذلك؛ لأنه قد علم أن هذا يكون من شأن الشجرة فقد صار ذلك من حريمها 
وهوائها قبل بناء الجدار. وقال مطرف وأصبغ: ذلك له). وحرع الشجر: ما فيه مصلحة عرفا لشجرة 

1۳۳ 


ولمن له أرض بحانب شجرة في أرض جاره قطع ما دحل في أرضه» وامتد مسن 
فروعها على أرضه)”". 
۰۲1 4] [فتح الباب في زقاق غير نافذ] 

قلت: فان فتح بابا قبالة باب جاره في زقاق غير نافذ. [هل]" بنع من ذلك أم 
ل 


قلت: قال ابن عبد البر في الكافي: (يمنع)””". 


وقال القاضي ابن رشد: (يتحصل في فتح الرجل الباب وتحويله عن موضعه في 
الزقاق الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: مثل ما تقدم في الكافي: أنه لا يجوز بحال إلا بإذن جميع أهل الزقاق. 
قال: هذا هو الذي ذهب إليه ابن زرب. 

العاف 2 ان ذلك له فيما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرفقا 
عنه. وهو قول ابن القاسم في الدونة» وقول ابن وهب في ساع زونان الذکور. 

| الثالت: أن له أن حول بابه على هذه الصفة إذا سد الباب الأول» ولیس له أن 
یفتح بابا لم يكن قبل فيه بحال. وهو دلیل قول آشهب في ماع زونان 
المذكور])2709. 


= = من تخل أو غيره فلريها منع من أراد إحداث شيء بقريها يضر ما من بناء أو غرس أو حفر بشر أو 
نحو ذلك. (الشرح الصغير: .)۸٩/4‏ 

.405 408/9 البيان:‎ )١( 

(۲) هل: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) الكافي: ۰/۲ 5. 

(۰) (و) و(ط) و(ك): زونان من كتاب السلطان. 

(<) الثالت. . . المذكور: زيادة من (ط) و(ك). 


ء ۳" 


قلت: وان كانت السكة نافذة ۸ يمنع من فتحه وأمر بالتتکب" “عن باب دار 
حاره قليلاء فان لم يفعل مضى و ۸ يحبر علیه*. 
[*5:][حكم اتخاذ النحل المضر] 
لا 
قلت: قال ابن حبيب عن مطرف: (هي كالحمام في أذاها وإفسادها الزرع»› 
وعنم من اتخاذ ما يضر بالناس في زروعهم؛ لأن هذا طائر لا يقدر على الاحتراس 
وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وان آضرت) 0 
[4 7 ۶][دار خربت ووقع التنازع في طريقها] 
فإن كانت دار حربت بين دور وطال حرابما حى انقطع من يعرف طريق 
الخربة المذكورة ونفى كل واحد من له دار بإزاء الخربة المذكورة أن تكون الطريق 
نا: قلت: نزلت وسئل عنها الفقيه الزرویلی. فأحاب فيها رحمه الله تعالى: أن 
يوقف أرباب الديار احاورة لما على عن السکی في ديارهم حي يصطلحوا على 


.4١ 4/9 البيان:‎ )١( 
الأصل و(و): بالتنكيب.‎ )۲( 
. ٤۰۳/۹ البيان:‎ )۳( 
هذا من كلام ابن سهل وتمامه في نوازله (۱۸۰ أ): (وإن أضرت وعلى أهل القرية حفظ زرعهم‎ )4( 
وشجرهم).‎ 
عن: سقط من (ط) و(ك).‎ )5( 
۳ 


[۱۰۲ ب] 


موضع یعینونه*؟ للطریق إذا تشاحوا في مصرفها؛ لأنه علم بأنه كان للدار طریق 
وجهل موضعه. وحکم ما حهل ولم یقدر على التوصل إلى معرفته الصلح لاستواء 
المتصالحين في الجهل» ویکون صلحهم على معي التحلل» كمسألة کتاب/ الصلح 
فيمن له على رجحل دراهم نسيا مبلغهاء وكمسألة كتاب الشفعة فيمن ادعى حقا في 
دار رحل جهل الفريقان قدره أن الصلح قي الحق المدعى جائز على طريق التحلل. 

ثم قال: وها نظائر كثيرة انظرها. 

قلت: وذكر ابن سهل في آخر السفر الآخر منه عن بعض المفتين خلافا. والذي 
أحذ به هو من ذلك موافق لفتيا الزرویلی. فانظره(؟. 
[۱۵ 4 ] [ضمان رب الدار للجرة الموضوعة تحت داره] 

قلت: فان وضع رجحل حرة زیت بباب دار رحل» ففتح صاحب الباب داره 
فانکسرت الحرة وآهریق ما فیها. هل يضمن رب الدار أم لا؟ 


قلت: ذکر ابن رشد رحمه الله في أحوبته: (فیها قولین» واختار منهما عدم 
مان رت لدان 


فعل ما يجوز له فعله. 


(۱) (ط) و(ك): يعيئوه. 

(۲) نوازل ابن سهل: ۱۸۷-1۱1۸۷ ب. 
(۳) الفتاوی: ۹۸/۲. 

03 في أحوبته. . . رهه الله : سقط من (و). 


1۳۹ 


[47] [شکوی الجيران من ضرر حفر البثر] 

قلت: فإن کان“ حفر رحل بثرا في دار» وقام حاره وتشکی من ذلك. هل له 
مقال أم لا؟ 

قلت: حصل ابن رشد في البتر يحفرها الرحل في داره» فتشكى جاره منها في 
ماع أشهب وابن نافع في السداد والأفار أربعة أقوال: 

(الأول: أن له أن يحفر وإن أضر حفره ببئر جاره. 

الثانى: أن ليس له أن يحفر إذا أضر حفره ببئر جاره. 

الثالت: الفرق بين أن یستفر غ ماء حاره فيمنع» أو لا يستفرغها فلا یکنم. 

الرابع: الفرق بين أن يجد مندوحة فيمنع» أو لا يحد مندوحة فلا يمنع للعتبية). 

قلت: قال ابن يونس: وكذلك لو أحدث كنيفا يضر ببئرك منع من ذلك. 
[/5571][شكوى الجيران من ضرر مناصب الحيتاكن] 

قلت: وكذلك ما كان من( المناصب للحيتان» يكون المنصب للرحل يصيد 
فيه الحيتان الأعوام» ثم يشتكي جيرانه أن ذلك يضرهم. هل عنم من ذلك أم لا؟ 

قلت؛ قال عيسى: (نعم لهم أن عنعوه من ذلك. 

فال اقا ابه رق ق که غل اة منت مانا ا بع ل 

ضي ابن رشد يي على من مسائل سئل عنها عيسى ` من 

السداد والأمار: إذ لیس تن النهر من جانبه أن تفص بالصید فما يوازي آرضه دون 
عامة الناس» ولا أن يعمل مصائد فيها عنم الحيتان أن بحوزهاء فقال: إنه إن فعل 


(۱) کان: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) البیان: ۲۹۲/۱۰. 
(۳) من: سقط من (ط) و(ك). 
(4) عیسی: سقط من (و). 
۳۷ 


۱۰۳ 


ذلك فشکی حجيرانه بعد مدة أن ذلك یضرهم يريد في أن الحيتان لا تخلص إليهم 
كان لمم أن ,کنعوه. قال ابن رشد: وهذا كما قال إذ ليس هذا ما یستحق بالقام؛ 
لأنه أمر يتكرر ولا يختص جيرانه بالضرر بذلك دون جاعة الناس» وقال: إن“ لهم 
أن ,عنعوه من الضرر بمم) . فانظر تمام/ كلامه. 
[٤ ۸[‏ [إجبار أهل الطعام على بيعه حال الجاعة] 

فان كانت شدة ومجاعة» واحتاج أهل البلد إلى الطعام. هل يجبر أهل الطعام 
(فلا أرى بأسا أن يأمر الإمام أهله فيخرحونه إلى السوق فيباع إذا احتاج الناس إليه. 
قال ابن رشد: هذا ما يحب الحكم به للعامة على الخاصة؛ إذ لا يصح أن يترك الناس 
يحوعون وفي البلد طعام ولا ضرر في ذلك على البائع؛ إذ انه“ لا يؤحذ منه إلا 
بالشمن الذي“ يسوى في السوق) (. 
[459][حكم هدم الجدار المائل] 

قلت: فان كان جدار بين دار رحلين وهو لأحدمماء ومال ميلا شديدا حی 
خيف انهدامه هل يجبر ربه على هدمه إذا رفعه إلى السلطان أم لا؟. 


قلت: قال ابن القاسم: (واجب عليه هدمه. قال جی: قلت [لابن القاسي]7: 
فعلى من بنيانه؟.قلت: يقال لجاره إن شئت فاستر على نفسك أو دع ولا يحبر 


)١(‏ إن: سقط من (ط) 
(۲) البيان: ۲۷۸/۱۰ - ۲۷۹. 
(۳) انه: سقط من (ط) و(ك). 
(4) الذي: سقط من (ط) و(ك). 
(۰) البیان: ۳۹۲/۹. 
(1) لابن القاسم: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
۳۸ 


صاحب الحدار على بنيانه. قيل له: آیبق حاره في موضع الجدار؟.فقال: ليس له 
ذلك» وإنما يقال له: إن شعت أن تبي في أرضك وحوز دارك وإلا فدع. قيل له: 
فان شكى إليه ما يخاف من انهدام الجدار فلم يهدمه حى انهدم على أناس أو دواب 
أو بيت لضيق به“ فقتل أو هدم ما سقط عليه. أيضمن ذلك“ صاحب 
الجدار؟.قال: نعم يضمن كل ما أصاب الجدار بعد الشکوی [إليه]7" والبيان له. 
قال يحيى: وإن ۸ يكن سلطان فإنه ضامن إذا تقدم إليه وأشهد عليه. قال ابن رشد: 
وقد قيل: إنه لا ضمان عليه إلا فيما أفسد باهدامه بعد أن قضى عليه السلطان يدمه 
ففرط في ذلك. وهو قول عبد الملك. 

وقد قيل: أنه ضامن لما أصاب إذا تركه بعد أن بلغ حدا كان يحب عليه 
هدمه“ وان ۸ يتقدم في ذلك إليه ولا أشهد عليه. وهو قول آشهب 
EE‏ 
701 4][ضمان المالك لما وجد في زرعه] 

قلت”؟: فان وحد رحل في زرعه مهرة فساقها إلى داره» فأدخلها داره فلما 
كان من جوف الليل حرحت من الدار فعقرها السباع أو ساقها إلى داره وحبسها 
وربطها حى ماتت. فهل يضمن ام لا؟ 

قلت: قال ابن وهب: (أراه متعديا» وأرى عليه الضمان فيها إن آصابما في ذلك 


+ 
ص 


سي ء. 


(۱) أو بيت لضيق به: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) إليه: زيادة من (و). 

(<( هدمه: سقط من (و). 

(ه) يضمن كل ما أصاب. . . وسحنون: سقط من (ط) و(ك). 
(5) البيان: ۳۹۲/۹ - ۳۹۳. 

(۷) قلت: سقط من (و). 


۱۳۹ 


۱۰۳ ب| 


وقال اهب" هو ضامن ها آبدا حن ترحع إلى صاحها ماتت في داره أو 
عفرت حارج داره) 7 . 


[471][فتح باب حانوت مقابلة باب دار] 


قلت: فان فتح رحل [باب|0) حانوت مقابلة ات دار رحل. هل يمنع من 
ذلك؟.وهل حکم باب الحانرت کحکم/ باب الدار التقدم ذکرها أو بینهما فرق؟ 

قلت: قال البرزیی نی أحوبته ناقلا (عن ابن رشد: ان لا فرق مين باب اانوت 
وبين باب الدار» وقل تعدم الحكم في باب ل 


ونقل عن الازري التفرقة بینهما» وقال: احانوت آشد ضررا من باب الدار) 
لكثرة ملازمة ابحلوس فيه» وأنه عنع من |حداثه"" على كل حال. 

وصوبه البرزلي لشدة؟ الضرر فیه) *. 
[۲ ۷ 4] [هدم الدكاكين التي تضر بالارین] 


قلت (وق معن الضرر ما حدنه أهل الأسواق من الد کا کب( الي تكون بين 
آيدي الحوانيت» ورعا أضرت بالارین وتضیق علیهم عند انصرام الأحمال وكثرة 
٤ ۹‏ 
الناس) . هل تمدم عليهم وعنعون منها أم لا؟ 


(۱) البيان: ۳۹۸/۹ ۳۹۹. 

(۲) باب: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) باب: سقط من (ط) و(ك). 

3 وقد تقدم. . . باب الدار. : سقط من (ط) و(ك). 
)°( وانه عنع من |حدائه: سقط من (ط) و(ك). 

)١(‏ (ط) و(ك): لكثرة. 

(۷) أحوبة البرزلي: ۸۲/۲ ۲. 

)۸( ما حدنه. . . الد کاکین: سقط من (ط) و(ك). 
(9) أحوبة البرزلي: ۲۸۸/۲ ب. 


55٠ 


قلت: في أحوبة البرزلي: (عن ابن أبي الدنیا): ما أضر بالمارين يهدم من غير 
حلاف ف هدمه وزواله حی لا يبقى له رسم. 

نا:قال البرزلي: ونزلت بتونس في أسواقهاء وم تزل القضاة يوقفون ویحبسون 
عليهم ولكن العامة تغلب» والصواب مراعاة الضرر فحيث ما ثبت في حق العامة 

تاه یه ل قاس رر مر كا الع ودل ان بت امار رهست 
ماء المطر من أسطاحها من ميازيب في الشارع» وأحدثت لأسطحها مطالع» وصار 
الناس يطلعون منها لأسطح الحوانيت ويخلون فيها بالبول والعذرة» فإذا نزل الطر 
على الأسطح اندفعت تلك العذرة إلى الميازيب» وصبت في الشارع فیتتحس الناس 
منهاء فلما ثبت ذلك حكم على أرباب الحوانيت ببناء تلك المطالع فبنيت 
وف تلاق المله غ تایه لله 


(۱) عبد الحميد بن أبي الب رکات بن أبي الدنیا الصدیی الطرابلسي. مف الدیار الافريقيت أذ عن الفقیه 
الراوية أبي محمد عبدالله بن محرز التميمي» تولى القضاء في عهد أبي إسحاق الحفصي ثم عزل» له تآليف 
اعد ن أصول الد و كاب الات اق العمل بالق اش .شرها مالس الح ة الق از 
( ۲-۰ ۱۸۳ او ۸6 ۱۲۸-۱۲۰۹ أو ۱۲۸۰ م) (تاریخ الدولتين: ۵۱ درة الحجال: 
۳ -- ۰۱۲۱۲ آزهار الریاض: ۷۱/۳ الحلل السندسیة: ٠١٤/۲‏ ۱۵۸) 

(۲) هذا من کلام البرزل وتمامه في أحوبته (۲۸۸/۲ ب):(. . . وغلته مردودة لا تحل للمغتسل تصرف 
للفقر اء). 

(۳) أحوبة البرزلي: ۲۸۸/۲ ب. 

(4) وسميت تلك الحوانيت بذلك نسبة إلى قيصر آکبر ملك في عصره في أوروباء و کانت کل مدن الساحل 
الموريتاني تحت حکم الرومان» وی كل مدينة من هذه الدن یوحد سوق يحمل امه ومنها فاس (وصف 
افریقیا: ۲۶۲ - ۲1۷ معلمة الفقه المالكي: ۲۹۱). وفي جين زهرة الآس: الأصل القيصرية سوق بیع 
الثياب بناه [دریس بجوار داره (دار القیطون) ومسحده (مسجد الشرفاء) بحومة المقرمدة بفاس ولا تزال 
موحودة وما ذکر سابقا هو أصلها. (حی زهرة الاس ف بناء مدينة فاس: ۱۱۵ - الطبعة الملكية ‏ 
الر باط) 

(۰) (ط) ورك): وحسمت. 


]] ٠١ :[ 


[47][حكم إحداث السوابيط في الأزقة] 

قلت: ومن الضرر إحداث السوابيط والبروز قي الأزقة إذا كانت تضر بالمارين. 
وأما إحداثها في غير السكك النافذة فذكر البرزلي: (عن ابن زيادة الله20: أنه لا 
يحدث في غير السكك النافذة ساباط ولا غيره» وما كان منها قديما ليس لأحد فيه 
مقال» وكذلك ما أحدث بحضرة أرباب ذلك الزقاق وسكتوا عنه من غير عذر فلا 
قيام شم ولا لمن ملك بعدهم ب 

وأما إحداثها في السكة النافذة إذا لم تضر بالمارين فيباح جعلها. 

قلت: وأحاز سحنون في نقل ابن دبوس: (إباحة عمل الساباط على الاطلاق 
في السكة النافذة وغيرهاء وإنما عنم من تضییق السکة فأما ما لا ضرر فيه“ على 
السكة ولا على أحد من الناس فلا ينع“ . 
471][طرح زبل الخربة على من يكون] 

قلت: ومن الضرر/ إذا كانت خربة بين ديار» وتشكى صاحب الدار احاورة 
للخربة بأن الأزبال الي بالخربة تضر بحدران داره» وطلب من صاحب الخربة طرح 
ما يما من الأزبال» فقال صاحب الخربة: الأزبال الى بماء أهل الحومة طرحوهاء 
وجهل الأمر في ذلك الزبل من طرحه. على من يكون طرحه؟ 

قلت: نقل البرزیي (عن کتاب ابن سحنون قولین: 


(۱) آبو عبدالله ابن زيادة القابسي» وهو آول قاض حفصي بعد عزل آبو زکریا ء یی قاضي الجماعة بتونس. 
(تاریخ الدولتین: ؛۲) 

(۲) وأما احداثها. . . انه: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) أحوبة البرزلي: ۲۹۰/۲ ب. 

(4) فيه: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) اعلام ابن دبوس: ۰۱۳۷/۱۷ 


"۹: 


الأول منهما: طرحه على صاحب الخربة. 

والثاني: طرحه على الجيران» يؤحذ فيه الأقرب فالأقرب على الاحتهاد) . 

قلت: وما أفى به نص عليه ابن أبي زيد قي النوادر. 

ثم قال البرزلي: (ومن هذا المعيئ إذا دحلت يمة دار قوم فماتت [فيها]". 
ففي أحكام أبي عمران: أن إخراجها على من ماتت في داره. وأحفظ ف الطرر فيها 
قولا آخر: أن إخراجها على صاحبها. 

نا: قال البرزلي: ونزلت بتونس وأفى فيها الغبرین"" بالثابي. وكان ابن عرفة 
يأحذه من المدونة من رهوفا من مسألة العبد الرهن إذا مات أن کفنه على 
°( 
الراه0. 
[47] [سقوط حائط رجل في دار جاره] 

قلت: ومن هذا العق إذا سقط حائط رحل في دار حاره. فهل يكلف ربه رفع 
ترابه أو لا يكلف ذلك؟.وهل لربه أن يأحذ ما ينتفع به منه» ويترك مالا ينتفع به أم 
لا 


قلت: قال المتيطي في آخر کراء الأرضین: لرب التراب حنه إن شاي وان 
طالبه بإزالته من صار في أرضه م يلزمه ذلك. قال: و کذلكک ان وقع التراب على 


(۱) أخوبة البرزلي: 1۲۹۱/۲. 

(۲) أهل الحومة طرحوها. . . ثم قال البرزلي: سقط من (ط) و(ك). 

(؟) فيها: زيادة من (و). 

(4) الأصل و(و) و(ط) و(ك): العون. وهو تصحيف. 

(۰) هذا من كلام البرزلي وتمامه في احوبته (۲۹۱/۲ أ): (.... ودفنه يريد لأنه من توابع الحياة). 
(<) أحوبة البرزی: 1۲۹۱/۲. 


"4۴۳ 


0 17 5 £ )۱( 0 0 5 ۳ ۰ 0 
شجر فاضر با واما ما له ثمن وينتفع به كالحجر والخشب والاحر فعلى ربه رفعه 
عن الوضم وإزالته. 


(۱) ما: سقط من (ط) و(ك). 


النوع الاخر في الرهن (*) 


[۷۰:][اصل المشروعية] 


قلت: (الأصل فيه قوله عز وحل: لإوإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا 
قان 


وجاء عن رسول الله ي (أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أحل ورهنه 


درعه). 


مهي وأحازهني السفر بظاهر الاية غیر 0 


۷۷ ][تناز ع الراهن والرگن في الحيازة] 


فإذا تقرر هذا وتناز ع الراهن والمرقن في الحيازة. قلت: 


(*) الرهن لغة: ما وضع عند الانسان ما ينوب مناب أخذ منه. یقال: رهنت فلانا دارا رهناء وارقنه لذا 
اذه رهناء والجمع رهون. (لسان العرب: رهن). وشرعا: قال ابن عرفة: (مال قبضه تونق به في دین) 
(شرح الحدود: ٤‏ ۳۰). 

(۱) البقرة: ۲۸۳. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان البي صلی الله عليه وسلم اشتری من يهودي 
طعاما إلى أجل ورهنه درعه. (صحيح البخاري ‏ کتاب الرهن في الحضر ‏ باب من رهن درعه: 
ع/١١).‏ 

(۳) أبو الحجاج بحاهد بن حبر المكي المخزوميء موی السائب بن أبي السائب» روى عن علي ابن أبي 
طالب» وعنه روى عطای عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» كان أعلم بالتفسير» قارئاء عالطا 
ثقة» كثير الحديث» ورعاء قال ابن معين وابن زرعة: ثقة. (۲۱ ٠٠١‏ ه وقيل غير ذلك / ٦٤١‏ 
۷ (طبقات ابن سعد: 217/6 - ۰41۱۷ كذيب التهذیب: ۲/۱۰ - 4 4): 

(4) القدمات: ۳۷۱/۲ - ۰۳۲۲ 


"۶ ۵ 


قال فلان بن فلان الفلایي: أنه باع من فلان [بن فلان الفلان]“ سلعة كذا 
٠[‏ ب] بکذا وکذا ديناراء من سكة كذا إلى اجل كذاء / وقبض السلعة ورهن 
الشتري بيد البائع الذ کور جيع الدار التي بموضع کذا. وحدودها كذاء وقبضها 
الرهن الذ كور ععاينة بينة سماهاء وان فلانا الراهن المذكور سکن الدار المد كورة 
بغير إذن الرمن, فطالبه بالخروج منها إلى ان يحل الااجل. وبمكنه منها أو يكون 
بینهما موجب الشرع. فحضر فلان ووافق على [جيع]" ذلك عدا سكناه 
الدار المذكورة بغير إذن المرقن بيده فإنه ادعى أنه سكنها بإذنه. 
قلت: حكمها على الراهن البينة أو بمين المرتمن بیدی وله قلبها عند وجويماء 
وتبقى ني“ سكن الراهن إلى تمام الأمد. فان لم يرض بقلب اليمين حلف 
وأحرحت”' من يد الراهن» فان ۸ يقم المرقن بيده حي حل الأمدء وقام غيره من 
الغرماء على الراهن كان الرن بيده أسوة الغرماء في قيمة الدار إن ۸ يكن سواها 
يخاصه الغرماء بدیوشی وكذلك الحكم إن وحبت عليه اليمين إنه ما أذن للراهن في 
سكناهاء وحلف الراهن أنه سكنها بإذن المرمن وقام الغرماء حرحت من الراهن 
عجرد الاذن ولو“ لم يكن الراهن سكنها وكان المرتمن أسوة الغرمای فان قام 
الغرماء وادعى الرقن الحوز وأثبته ببينة» وادعى الغرماء عدم الحوز وأنما مازالت بيد 
الراهن وني سكناه فبينة الحوز أعمل على قول المريمن“. 


(۱) بن فلان الفلان: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) من سكة كذا: سقط من(ط) و(ك). 

(۳) جميع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)٤(‏ بيده: سقط: من (ط). 

(5) في: سقط من (ط). 

(5) (ط) و(ك): وأحرجها. 

(۷) لو: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) المرتمن: سقط من (و) و(ط) و(ك). 


۱۰۰ 


وقیل: (فان و حد الرهن بيد الرمن بعد تفلیس الراهن» فادعی المرتمن بيده أنه 
قبض قبل التفلیس وححد ذلك الغرمای يجري الأمر على اعتلاف قي الصدقة توحد 
في يد التصدق عليه بعد موت التصدق فيدعي قبضها في صحته. وق الدونة دلیل 
على القولين جميعاء ولو لم يتعلق بذلك”" للغرماء حق لوحب أن يصدق الراهن؛ 
ويقبل إقراره له أنه حاز الرهن فيكون إقراره له شاهدا على حقه إلى مبلغ قيمته) ° 
ملخصا من المقدمات. 

قلت: والقولان اللذان أشار إليهما ابن رشد من قوله. وقي الدونة دليل على 
القولين: 

آحدهما: هو(" لعبد اللك الذي يقول ببطلان الحوز. 

والثابي: لطر ف وأصبغ يقولان بصحته. 

قلت: فان لم يتقاررا على القبض وتقاررا على الرهن» فوحد الرهن بيد 
المرتمن”'؟ فادعى أنه قبضه قبل التفلیس لم يقبل قوله في ذلك. قال ابن رشد: (باتفاق 
إلا أن تكون له بينة على ذلك ولا تنفعه البينة في الرهن أنه قبضه وحازه قبل قيام 
الغرماء حي تشهد أنه قبضه وحازه بأمر/ الراهن وإذنه) . قاله ابن رشد في 
تكلمه على المسألة الحادية عشرة من رسم الرهون من ماع عيسى. 


(۱) بذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) المقدمات: ۰۳۱۷/۲ 

(۲) هو: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ فوحد الرهن بيد المرتمن: سقط من (ط) و(ك). 


زه( البیان: ۱ تمحقیق: حمد العرايشي - ط ۲ ار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» نان 
۸ مه ۱۹۸۸ 


TEV 


[78 : ][۱(اختلاف في لازم بيع الرهن] 
“مسار وغيره ؤباعه المرتمن. على من يكون ذلك اللازم؟ 

قلت: قال ابن رشد في ”ماع عيسى: (الجعل على الراهن. قاله عيسى. 
E‏ 
[4۷۹] [یبع الراهن للرهن عند حلول الأجل] 

فان حعل الراهن للمرمن بيع الرهن وصدقه فيه دون مشورة قاض ولا غيره. 
هل له أن يبيع إذا حل الأحل أم لا؟ 

قلت: قال ابن رشد في الأولى من رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من 
كتاب الرهون: (اختلف في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن ذلك جائز» لازم ليس له أن يفسخ وكالته ولا يعزله عن بيعه؛ لما له 
في ذلك من الحق وهو إسقاط العناء عنه في الرفع إلى السلطان؛ إذ آلد به“ وإسقاط 
الإثبات عنه إن أنكر وكان غائبا. وهو قول اساعیل القاضي واین القص ار" وی 
محمد عبد الوهاب. 

والثاني: أن ذلك لا يجوز ابتدای وله أن يعزله. واحتلف على هذا القول إن باع 
قبل العزل على ثلاثة أقوال: 


۰۷۳/۱۱ البيان:‎ )١( 

(۲) الأصل: لو أسقطء ون (و): ان ألد» و (ط) و(ك): أنه أراد. 

(۳) الأصل و(و) و(ط) و(ك): وابن العطار. وهو تصحيف. 
۸ 


أحدها: أن ذلك جائز ا من غير تفصيل بين الأصول والعروض. وهو 
قول مالك الأول الذي بلغ ابن القاسم [واختاره ابن القاسم] وذلك إذا أصاب 
و حه البيع. وأما إن با ع باقل من القيمة فیکون للراهن أن يأعذة من الشتري بالنمن 


الذي اشتراه به» وان تداولته الأملاك كان له أن يأحذه بأي الانمان شاء(*. 


والثاي: أن ذلك حائر على العروض إذا أصاب وجه البیع» ومردود في 
الأصول» وان أصاب وجه البيع ما لم تفت" ما يفوت به البيع الفاسد في العروض. 
وهو قول مالك الثان. 


والثالث: أن ذلك جائر في العروض إذا أصاب وحه البيع» ومردود في الأصول 
فاتت أو لم تفت. وهو قول أشهب؛ لأنه قال: إن فاتت كان [بائعها]“ ضامنا)" '. 


قلت : و قد تعدم شي ء من هلأ المع ف الى کالات. 


تم قال ابن رشد: (وهذا ما هو إذا وقع التوكيل من الموكل للوكيل في أصل 
البيع. وأما لو طاع له بعد حصول البيع وقبل حلول الأحل برهن؛ ووكله على بيعه 
عند حلول الأحل دون مؤامرة السلطان لجاز ذلك باتفاق؛ لأن ذلك كله 


ع 


)١(‏ جملة: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) واعتاره ابن القاسم: زيادة من (و). 

(r)‏ هذا من كلام ابن رشد وثمامه في البيان (۷/۱۱): زج عل حكم الشفيع ان بعد أن تداولت 
الأملاك بالبيع في الشقص). 

(4) الأصل و(و) و(ط) و(ك): ما لم يفت. وهو تصحيف. 

(۰) بائعها: زيادة من (و)» وني (ط): البائع» وني (ك): بائعا. 

.١7/1١١ البيان:‎ )7( 

(۷) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في البيان (۱۸/۱۱): (. . . من الراهن والمرتمن في الرهن والتوكيل على 
البيع). 


(۸) البيان: ۱۷/۱۱ - ۰۱۸ 


1۹ 


۱۰۰۱ ب] 


[ ]عزل الموكل للوكيل] 

اقلت: وللموكل عزل الوكيل أيضا باتفاق. فانظره. 
۶1 [طلب الراهن إبدال الرهن] 

فان طالب الراهن الرمن أن يبدله الرهن بغیره ما هو أغبط له. هل یعکن من 
ذلك أم لا؟ 

قلت: قال مالك في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم: (ليس له 
ذلك إلا برضى صاحب الحق. 

قال ابن رشد: هذا لإشكال فيه؛ لأنه قد تعين حقه في عين ذلك فهو يقول: 


لا يخرج من يدي بعوض سواه وان كانت قيمته أكثر؛ لأني آحشی أن يستحق 
[ذلك]”" العوض من يدي) ”) 
[4۸۲][بیع الرهن بغير إذن المرقن] 

فان تعدى الراهن على الرهن وباعه بغير إذن المرتمن. هل يرد البيع أم لا؟ 

قلت: قال ابن رشد في الرسم المذكور: (قال مالك9©: يعطى المرتمن الثمن في 
حقه كله» حل الأحل أو لم يحل» وعضي عليه البيع. 


قال ابن رشد: هذا نص في أنه لا حيار له في أن يفسخ البیع» ومعناه إذا باعه 


عثل حقه فأكثر إذ لا منفعة له في نقض البيع» بل فيه ضرر عليه وعلى الراهن. وأما 


)١(‏ فانظره: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) البيان (۲۹/۱۱): تعين له حق في عينه. 
(۳) ذلك: زيادة من (و). 

(4) البيان: ۰۲۹/۱۱ 

(۰) قال مالك: سقط من (ط) و(ك). 


إن باعه بأقل من حقه فله أن ينقض البیع» ويبقى له رهنا بحال؛ لاه یقول: اا ارج 

أن ترتفع أسواقه إلى وقت بيعه عند حلول الأحل أو ينمو إلى ذلك إن كان حيوانا. 
وما وقع في المدونة من قوله"": إن البيع لا يجوز إلا أن يجيزه المرتمن. معناه: إذا 

باعه بأقل من حقه» أو كان الدين عرضا إذ لا يلزمه [قبض العوض]”" قبل حلول 
قال القاضي: فليس ما ف المدونة بخلاف ذه الرواية على ما تأولناه [فيها]7" 

وخالف أشهب في ذلك) 7" فانظره. 

[4۳[رهن فضلة الرهن] 


فان أراد رب الرهن أن يرهن فضلة الرهن» ومنعه المرتمن من ذلك. هل له ذلك 
أم لا؟. 


قلت: نقل ابن رشد في الثانية من رسم الأقضية: (إن فضلة الرهن ال رهنها 
ريا بيد مرن ثان إن علم بذلك المرقن الأول ورضي به كانت رهنا وإلا فلا. قال: 
وهو المشهور من مذهب مالك في المدونة وغيرها. 

وقال أشهب في الواضحة وغيرها”” وابن القاسم في المبسوطة”: تكون الفضلة 
رهنا وان ۸ يعلم المرتمن الأول بذلك. 

وقال أصبغ في رواية: إنما لا تكون رهنا له إلا أن يعلم بذلك الرقن الأول. 


(۱) قوله: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) قبض العوض: زيادة من (و) و(ط). 

(۳) فيها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(4) البيان: ۲۹/۱۱ ۳۰. 

() وقال آشهب ف الواضحة وغیرها: سقط من (ط) و(ك). 

(1) الأصل ورو) ورط) و(ك): البسوط. وهو تصحیف. 
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]] ۱۰[ 


ثم قال: وهذا إذا كان الرهن بيد المرتمن الأول”". وأما إذا كان موضوعا على 
يد عدل فالاعتبار قي ذلك إنما هو بعلمه دون علم المرتمن صاحب الحق. واستدل 
رحمه الله على أن حوز الرقن الأول أو الأحنبي حوز للمرقن الثاني بمسألة الدو نت 
في العبد/ المخدم أن قبض المخدم قبض للموهوب له) . فانظره. 
[484] [اخعلاف الراهن والمرقن في قدر المرهون] 

فان اختلف الراهن والمرتمن عند حلول الأحل في الرهن» فأخرج الرقن وبا 
يساوي مائة» وقال الراهن: الذي رهنتك يساوي ثلافائت والعدد الذي جعل فيه 
الرهن [قدره]“ مائتان» وتصادقا عليها. القول قول من هو منهما؟ 

قلت: قال أصبغ في نوازله من الرهون: (إذا تصادقا على عدد الدين الذي وضع 
فيه الرهر.9؟ كان القول قول الراهن؛ لأنه أشبه» فيحلف على صفة ثوبه ويحاسبه 
بقيمته» ويسقط عنه قول الرقن؛ لأنه قد تبين كذبه حين ادعى ما لا يشبه. انظر 
كلام القاضي عليها لأنه اعترض تعليل أصبغ بدعوى الأشبه وعلله بغيره) 7©. 
4851 ][رهن متاع الزوجة] 

فان رهن رحل متاع امرأته» ثم أعلمها بذلك وقال ها: أنا أفكه فسکتت حي 
مات الزوج ثم طلبته. هل يقبل ذلك منها أم لا؟ 

قلت: قال ابن القاسم في رسم البيوع من سماع أبي زيد: (تحلف بالله ما رضيت 
ولا كان سكوني تركا لذلك» وتأحذه حيث وجدته ويتبع المرتمن مال الميت. قال 


)۱( ثم قال. . . الأول: سقط من (و). 

)۲( المدونة: سقط من (و). 

.45 45/1١ البيان:‎ )۳( 

(4) قدره: زيادة من (و). 

(5) البيان :)١١9/11(‏ (. . . الرهن واختلفا في الرهن على فعل هذين حى يتباين هكذا ويتفاوت). 
)١(‏ البيان: ۰۱۱۹/۱۱ 


"۰ 


أصبغ : وذلك إذا عرف أن الشيء شيؤها أو“ ثبتت عليه بينة. قال القاضي: هذا 
مخالف لما تقدم قي سماع عيسى؛ لأنه قال هنالك: لا رحوع لا إذ طال ذلك بعد 
علمها. 

وقال بعضهم: نما قال في هذه إن" لما أحذ شيئها؛ لأا حشيته أي حافت منه 
فلها ان تأحذ حقها بعد بمينهاء وتكون هذه موافقة لتلك. 

ثم قال: فان ۸ يعرف ما تدعيه من الخوف إلا من قوضا. قال: حمل أمرها على 
ما يعلم من حالما معه قي غلظ الحجاب والشدة والسطوة فان حهل ذلك كان 
القول قوغا (. فانظره. 
451 ][بطلان حوز الرهن لاکتراء الراهن له] 


فان ارقن رحل رهنا من آخرء وحازه .ععاينة البينة له» ثم اکتراه رحل أحبي من 
المرتمن» وعقد له الرقن الکرای ثم اکتراه ربه من الکتري. هل یبطل حوزه لأحل 
اکتراء الراهن الرهن وسکناه فيه أو لا یبطله؟ 


فلت: قال المتيطي: ادا ااکتر اه من الرهن من لا يتهم بر ده للراهن ثم اکتراه من 
المكتري الراهن لم يبطل حوزه لذلك الرهن» وكان المرتمن على حيازته» بخلاف إذا 
وضع الرهن على يد عدل» فأراد الذي وضع على يديه أن يساقيه صاحبه الذي هو 
له. قال في العتبية: (لا يكون. قيل: أيساقيه الذي له الدين من“ الذي وضع على . 
يديه؟.قال: لا بأس بذلك) . 


(۱) الأصل و(و) و(ط) و(ك): الشيء شيؤها و. وهو تصحيف. 
(۲) إن: سقط من (ط) و(ك). 

(؟) البيان: ۳8/۱۲ ۱ 

(4) من: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) البیان: ۰۱۲۳/۱۱ 


"or 


٠٠٠[‏ ب] قال/ التيطي: (لأنه لو حازه من أول لحاز؛ لأن حيازته لنفسه أقوى من 

حيازة غيره) ”"2. 

قال ابن رشد: (إذا أكراها الأحبي إلى ربا الراهن إن ذلك جائز. معناه: أن 
الکراء يجوز ولا ينفسخ الرهن؛ لأن المرتمن مغلوب على ذلك ما لزمه من عقد 
الكراء للأحني» فأشبه ما لو سرقه الراهن فلم يعلم المرتمن بذلك حي قام [عليه] ° 
الغرماء فان الرهن لا ينفسخ بذلك) . 
[4۸۷][ضیاع الرهن من يد الرقن] 

فان ضاع الرهن من ید المرتمن» ولم تقم [له]“ على ضیاعه بينة» ولزمت القيمة 
للمرتمن» وأمر بوصفه فلم یصفه وم یصفه الراهن وعمیت القيمة بسبب ذلك. ما 
یکون الحكم فیها؟ 

قلت: قال التيطي: قال أشهب في العتیبة: (لیس له شيء» يعن للراهن؛ لأنه لا 
شيء له ولا للمرقن» و آن الرهن ما فیه. 

قال آصبغ: وذلك إذا عمی مره" للحدیث الذي جاء الرهن ما فیه(؟. وذلك 
إذا هلك الرهن وعمیت قيمته» و کذلك قال ابن القاسم. قال بعض الشيوخ”": وهو 
ما لا احتلاف فيه في الذهب) (. 


(۱) هذا من کلام ابن رشد وتمامه في البیان (۱۲4/۱۱): (غیره له؛ لأنه إذا حاز لنفسه كان الرهن شاهدا له 
على اتفاق في الذهب. وإذا حازه له غيره لم يكن شاهدا الا على احتلاف» وهو أحق به من الغرماء في 
الوجهين جميعا). 

(۲) عليه: زيادة من (ط) و(ك). 

.١١5/١١ البيان:‎ )۳( 

(4) له: زيادة من (ط) و(ك). 

(۰) أمره: سقط من (و). 

ء ۵ 5 


۸۸ 4][الرهن في القرض] 
فان كان الرهن في قرض» واشترط المرتمن على الراهن بيعه دون أمر حاكم. 
قلت: قال ابن عبد الرفيع: (قال ابن العطار: ذلك جائز. ومنعه ابن الفخار 
وقال: هو سلف جر نفعا) . 


(۱) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلی الله عليه وسلم قال: (لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه» له غنمه وعليه غرمه) رواه الشافعي والدارقطيئ. وقال: هذا إسناد حسن متصل. (نيل الأوطار من 
أحاديث سيد الأخبار شرح منتقی الأخبار للش وكاني محمد بن علي بن محمد کے کتاب الرهن -. حکم 
الرهن: ۲۳۰/۵ - قوبلت بنسخ كثيرة وبالأخص الى طبعت بالمطبعة الأميرية سنة ۱۲۹۷ه- دار 
الحديث» القاهرة ‏ دار الجيل» بيروت» لبنان). 

(۲) مراده ببعض الشيوخ: ابن رشد. (البيان: ۱۱/۱۱) 

(۳) البيان: ۰۱۱/۱۱ 

(4) معین الحكام: ۰۸۱۱/۲ 


و ۵ 1" 


نوع آخر في الشهادات ر 


]4۸٩[‏ [أصل المشروعية] 

قلت: الأصل فیها من القرآن: قوله تعالى: لو کذلك حعلنا کم أمة وسطا 
لکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهيدا» ”© وهذه الشهادة تكون 
في الدنيا و[ي]" الآخرة يوم القيامة على ما أتت به الآثار عن رسول الله يل فأما 
كوفا في الدنيا”" فبیانه: ما روي عن سيد المرسلين ل (أً ن جنازة مرت به فقيل 
فيها خيراء وتتابعت الألسن بالخير. فقال رسول الله #: وحبت. ومرّت به حنازة 
أخرى فقيل فيها شراء وتتابعت الألسن بالشر. فقال رسول الله : وحبت» أنتم 
شهداء الله في أرضه» فمن أثنيتم عليه حيرا وحبت له ابحنق ومن أثنيتم عليه شرا 
وحبت له النار). فهذه شهادة الدنيا. وأما کوفا يوم القيامة فما روي في حديث 


(*) قال عياض: معناها البيان وبه سمي الشاهد؛ لأنه يبين الحكم والحق من الباطل وهو أحد معان تسميته 
تعالى شهيدا. (تقييد الزرويلي: 57/5 رقم ۸۰). والشهادة لغة: تطلق على الإعلام وعلى الحضور 
نحو شهد زيد مجلس القوم وعلى العلم نحو #إشهد الله أنه لا له إلا هو آل عمران: ۱۸. وعرفا: 
إخبار عدل حاکما يما علم ولو بأمر عام ليحكم عقتضاه فقد لا تتوقف على تقدم دعوی كاعلام 
العدول برؤيتهم الشهر فيحكم بثبوتماء ويترتب على حكمه أمور كوجوب الصيام أو تمام أجل الدين 
ونحو ذلك. (الشرح الصغير: ۲۳۷/4 ل ۲۳۹) 

(۱) البقرة: ۱۳. 

(۲) في: زيادة من (و). 

(۳) الدنیا: سقط من (و). 

)٤(‏ آخرجه البحاري في صحیحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: (مروا بجنازة فأثنوا عليها حيرا فقال 
الني صلی الله عليه وسلم: وحبت. ثم مروا بأحری فأثنوا علیها شرا فقال: وحبت. فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما و حبت؟.قال: هذا أثنيتم عليه حيرا فوحبت له الحنة» وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض ). (صحيح البخاري ‏ کتاب الجنائز ‏ باب ثناء الناس 
علی الیت: ۱۰۰/۲). 
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[i ۱۰۷[ 


الشفاعة حين قال رسول الله يه: (يدعى بنوح إلى آخر الحديث فيقولون: ربنا 
بعشت إلينا الرسل» وأنزلت علینا"" عهدك وكتابك» فقصصت علينا أنهم قد بلغواء 
فشهدنا عا.عهدت إليناء فيقول الرب: نعم صدقواء فذلك قوله: لو کذلك 
حعلنا کم أمة و سطا 014 إلى آخر الایة) 0 

قال ابن رشد: وهذه شهادة صحیحة؟؛ لأنهم شهدوا ما علموا" بأحبار من 
علموا/ صدقه بالادلة الظاهرة. 
[۰٩4][وجوب‏ الشهادة عند العلم] 

ثم قال: و کذلك کل" من علم شيا بوحه من الوحوه ال يقع ها العلم 
وحبت عليه الشهادة به إذا دعي إليها. قال: والعلم ندرك بار بعة آشیاء: وهی العقل 


بانفراده فإنه يدرك به العلوم الضرورية» مثل أن" الاثنين أكثر من الواحد» والسماء 
فوقنا. (الأول). 


(۱) علينا: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) البقرة: ۰۱6۳ 

(۳) هذا طرف من حدیث رواه البحاري عن أبي سعید الخدري بلفظ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(يجاء بنوح یوم القيامة فیقال له: هل بلغت؟.فیقول: نعم یارب فتسأل أمته هل بلغکم؟.فیقولون: ما 
جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟.فيقول: محمد و أمته فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله صلى 
وسطاة وما أمر به البي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. .)١57/8‏ 

)٤(‏ (ط) و(ك): شهادة القيامة. 

(5) ما علموا: سقط من (ط) و(ك). 

)١(‏ كل: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) أن: سقط من (ط) و (ك). 

" ۷ 


والثاني: العقل مع الحواس النمس» وهي السمع» والبصر والشم والذوق» 
و اللمس. 

والثالث: الأحبار التواترق فانه یعلم يما آحبار البلدان النائية والقرون السالفة 
الماضية» وظهور البي عليه السلام» ودعاژه إلى الاسلام وما آشبه [ذلك] )۳ . 


٩۱ [‏ 4] [آحوال الشاهد في شهادته] 

فاذا تقرر هذا فقال ابن رشد: (اعلم أن للشاهد في شهادته حالین: حال تحمل» 
وحال آداء. فأما حال“ تحملها فليس من شرط الشاهد فیها الا ان یکون ضابطاء 
ثميزاء صغیرا كان أو کبیرا» حرا كان أو عبداء مسلما كان أو كافراء عدلا كان أو 
فاسقا. وأما حال أدائها فيشترط فيها مسة أوصاف: البلو غ والعقلء والحرية» 
والإسلام» والعدالة)2©00, 


[۲٩4][مراتب‏ الشهادة وأقسام كل منها] 
فإذا تقرر هذا فالشهادة على مراتب أربع: 


أو لاها: شهاده نو حب الشی ء الشهود به دون يعين. 


(۱) قال ابن فرحون: (بحوز شهادة الأعمى عند مالك إذا كان الشهود عليه لازمه كثيرا حى يقطع بآن ما 
سمعه صوت فلان. ودليل مالك رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يسألون أزواج البي يل عن المسائل 
ويعملون بقوههن» ولا يسمعون منهن غير الأصوات). (تبصرة ابن فرحون: 7/7/) 

(۲) ذلك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۳) المقدمات: ۲۱۹/۲ إلى ۲۷۲. 

(4) حال: سقط من (ط) و(ك). 

زه( والعدالة: سقط من (ط). 

قال الزرويلي: (قال عياض في كتاب الشهادات: شروط العدالة أربعة: صدق اللهجة» واحتضاب الکباثر 
وتوقي المصارة على الضغائر» والتزام ا مروءة). (تقیید الزرويلي: ۸ ا'ب). قال ابن عرفة: (صفة مظنة 
لمنع موصوفها البدعة» وما يشينه عرفاء ومعصية غير قليل الصغائر). (شرح الحدود: )45١‏ 

۱ ۰۲۸۳/۲ القدمات:‎ )١( 
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والثانية: [شهادة] ۹ تو حب الشىء المشهود به مع الیمین. 


والثالثة: شهادة لا توجب الشيء المشهود به إلا أا“ توحب حكما من 


والرابعة: شهادة لا توحب ها 

فأما الأولى فهی على سبعة أقسام: 

أحدها: أربعة شهود قي الزنا. والثان: شاهدان فيما سوى ذلك. 
والثالث: الشاهد والمرأتان في الأموال. 

والرابع: شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرحال. 

والخامس: شهادة السبماع” ' فيما جوز فيه أهل العلم شهادة السماع. 


والسادس: شاهد واحد فيما يبتدأ الحكم فيه بالسؤال» وفيما كان علما يؤديه. 


(۱) شهادة: زيادة من (و). 

(۲) لا: سقط من (ط). 

(؟) (ط) و(ك): المشهود به ولكن. 

3 شهادة: سقط من (ط). 

(۰) قال ابن عرفة: (شهادة السماع: لقب لما يصرح الشاهد فيه باسناد شهادته لسماع من غير معينء 
فتخرج شهادة البت والنقل وفيها طرق). (مختصر ابن عرفة: 1١11/4‏ رقم 708٠١‏ مكتبة وطنية). 
وأما شروط شهادة السماع فسبعة: الأول: أنه لا یستحرج با من يد حائز وإنما يشهد يما لمن كان 
الشيء بيده فتصحح حيازته. الثاني: الزمان. قال مالك: لا بجوز شهادة السماع في ملك الدار هس 
سنين. قال ابن القاسم: وإنما تحوز فيما أتت عليه أربعون أو مسون سنة. حكاه ابن هشام في مفيده. 
الثالث: السلامة من الريب» فان شهد اثنان بالسماع» وفي القبيلة مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من 
ذلك ۸ تقبل شهادقما إلا أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم. الرابع: أن يحلف المشهود له. الخامس: أن لا 
يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول. السادس: أن 
يشهد ذلك اثنان فصاعدا ويكتفى هما على المشهور. وقال عبد الملك: أربعة. السابع: أن يكون السماع 
فاشيا من الثقات. (تبصرة ابن فرحون: ۲۷۷/۱ س ۸ ۲۷). 
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والسابع: شهادة الصبيان فيما أحيزت فيه شهادقم(). 


المرتبة الثانية: وهي الشهادة الي توحب الشيء مع اليمين فافا على خمسة 
أقسام : 


أحدها: شاهد عدل [واحد]”' وامرأتان عدلان في الأموال. 
الثاني: شاهد غير عدل تحب القسامة به على رواية أشهب عن مالك. 


الثالث: ما يقوم مقام الشاهدين من الرهن» وإرخاء الستور» ونكول المدعى 
عليه» ومعرفة العفاص والوكاء'"» واليد مع محرد الدعوی» أو مع تکافو البينتين» وما 
آشبه ذلك. 


الرابع: الشهادة بغالب الظن فيما“ لا سبیل فيه إلى القطم. 
الخامس:الشهادة على السماع في الولاء “على مذهب ابن القاسم. 


(۱) قال ابن فرحون: (وفٍ قبول شهادتهم في الجراح والقتل ثلائة أقوال: الجواز لمالك. والمنع لابن عبد الحكم. 
والجواز في الجراح دون القتل قاله أشهب. وعلی القول بالجواز فلابد ها من أحد عشر شرطا: الأول: أن 
يكونا من يعقل الشهادة. الثاني: أن يكونا حرين. الثالث: أن يكونا ذكرين» وقد روي عن مالك جواز 
قبول شهادة إناث الأحرار اعتبار بالبالغات في كوفا لوثا في القسامة على إحدى الروايتين. الرابع: أن 
يكونا حکوما هما بالاسلام. الخامس: أن يكون ذلك فيما بين الصبيان لا لكبير على صغير. السادس: أن 
يكونا اثنين فصاعدا. السابع: أن تكون الشهادة قبل تفرقتهم وتخبيتهم. الثامن: أن تكون الشهادة متفقة 
غير مختلفة. التاسع: أن تكون الشهادة في قتل أو جرح على الخلاف التقدم لا في الأموال. العاشر: أن لا 
يحضر ذلك أحد من الكبار» فمق حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان. الحادي عشر: قال 
القراني: ورأيت بعض العتبرین من المالكية يقول: لابد من حضور الحسد المشهود بقتله وإلا فلا تسمع 
الشهادة). (تبصرة ابن فرحون: 7/9 ۳۷) 

(۲) واحد: زيادة من (ط) و(ك). 

(r)‏ العفاص: كل ما حعل على فم القارورة والراقود وهو إناء الخل. والوكاء: الخيط الذي تشد به. (عارضة 
الأحوذي: )١١1/5‏ 

(4) فيما: سقط من (ط) و(ك). 
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٠١[‏ ب] 


المرتبة/ الثالثة: وهی الشهادة الى توحب الحكم» ولا توجب الحق فافما على 
نلانة أقسام : 

أحدها: شهادة الشهود غير العدول فى استحقاق الشىء المعين» فإها تو حب 
نو قیفه عند اس 

قلت: والعمل الآن حرى بالحكم ها. 

(الثان منها: شهادة شاهدین أو شاهد وامرآتین أنه سرق له مثل ما يدعي» أو 
شاهدین إذا حرحا على اختلاف بینهم في ذلك. 


الثالث منها: شاهد عدل أو امرآتان على الطلاق والعتق» فافا توحب اليمين 
عند جميعهم أولى من الاحر) ۳ *. 
٩۳[‏ ] [سقوط الشهادة بابطال الشاهد ها 


فإذا شهد شاهد بحكم لرحل» فلقيه المشهود عليه فقال له: بلغ [عنت |۲۲ أنك 
شهدت على بكذا وكذاء فقال له الشاهد: إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا فيه 
مبطل وكان قد شهد بذلك. هل تسقط بذلك"" شهادته أم لا؟ 


(۱) الولاء: هو لمن أعتق ذكرا كان أو أنثى» كان عتقه بعوض أو غيره» أو بتدبير» أو كتابة» أو عتق عنه بإذنه 
أو بغير إذنه» أو ما كان ثم من بعده لعصبته من الرجال» والولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا 
يبدل. (العقد المنظم: ۱۷۹/۲) 

(؟) القدمات: ۲۹۲/۲ - 9 

(۳) القدمات (۲۹۳/۲): (. . عند جميعهم أو على الخلطة فإهُا توجب اليمين عند بعضهم أو على النکاح 
فاا تسقط اد أو على دعوى العروف فما توحب اليمين على المدعى عليه عند من لا يرى القضاء 
باليمين مع الشاهد. وإذا نكل المدعي عن اليمين مع شاهده). 

.۲۹۳/۲ القدمات:‎ )٤( 

(۰) عنك: زيادة من (ط) و(ك). 

() له: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) بذلك: سقط من (ط) و(ك). 
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قلت: قال سحنون في رسم قطع الشجرة من سماع ابن القاسم: (أرى هذا 
روه" ۰ وتسقط شهادته إذا كان ذلك قبل القضای وان كان بعده ضمن ما رجع 


خكلة. 


وقال ابن حبيب عن مطرف وابن ی الاحشون وأشهب وأصبغ: إن ذلك ل 
برحوع ون كانت عليه بينة بذلك إلا أن يرحع عنها رجوعا تا 


٩ 61‏ 4] [شهادة البدوي على الحضري] 


فان شهد بدوي على حضري هل ينتفع الشهود له بتلك الشهادة أم لا؟ 

قلت: قال ابن القاسم ثي رسم القبلة من ماع ابن القاسم: (أما في الحقوق فان 
لا آراها جا وذلك أن الناس ۸ یتر كر العدول» والذي یشهد بدویا وشم اد 
حيرانه من هل" الحاضرة عندي مریب. وأما الجراح فان أرى إذا كان البدوي 
عدلا أن تحوز شهادته. قال ابن رشد: هذا فيما يقصد إلى شهادقم دون أهل 
الحاضرة» فيما يقع في الحاضرة من المبايعات والمناكحات والهبات وما أشبه ذلك؛ 
لأن القصد إلى شهادقم دون أهل الحاضرة ريبة» فلا شهادة للبدوي في الحضر على 
حضري» ولا على بدوي خضري ولا بدوي إلا في الجراح والقتل والزنا وشبه ذلك 
ما لا یقصد ال *) الإشهاد عليه» وتحوز شهادتهم فيما يقع في البادية من ذلك كله 
على الحضري والبدوي للحضري والبدوي إذا کانوا عدو لا متا 
إلى شهادهم في البادية. 


(۱) البيان (4۲/۹): رجوعا إذا كان على قوله بينة. 

(۲) البیان: ۱/۹ 1۲. 

(۳) البیان (4۳۰/۹): (. . لم يتركوا ان يتوثقوا لأنفسهم ویشهدون). 
)٤(‏ آمل: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) الى: سقط من (ط) و(ك). 

)٦(‏ من ذلك: سقط من (و). 

(۷) (ك): لا ريبة للقصد. 


ثم قال: هذا تحصيل القول في هذه المسألة على معن هذه الرواية) ”©. 
٩ ۵[‏ 6 ] [شهادة العام على العام] 


ثم قال: (ومن هذا المع شهادة العام على العال» وقع في البسوطة" من قول 
۱۰۸ ]] عبدالله بن وهب: أنه لا تجوز شهادة القارئ/ على القارئ يعن العلماء؛ لام أشد 
الذاس تحاسدا وتباغضا("گ وقاله سفیان الثوري» ومالك بن دینان (*. 


٩۰[‏ 4][الاقرار بشيء بعد انکاره لشهادة معینة] 


فان قال رجحل لآخر: لي قبلك. فیقول الدعی علیه: لیس لك قبلي شيء. فیقول 
الدعي: فلان يشهد لي بذلك. فیقول الدعی علیه: كل ما يشهد به علي فلان 
حق» فیان فلان الستشهد به فیشهد عا ادعاه الدعي. هل حکم عليه بتلك الشهادة 
أم لا؟ 


قلت”': قال ابن رشد في رسم الشحرة تطعم بطنین في السنة من ساع ابن 
القاسم: (إن الدعی عليه إن قال ذلك على وجه التبکیت"؟ لصاحبه» والابراء 
للشاهد عن الکذب"" فلا احتلاف في" أنه لا يلزمه ما شهد به عليه وان لم يقل 
ذلك على وجه التبکیت ففي ذلك ثلاثة آقوال: 


(۱) البيان: 1۳۰/۹ ل ۰۳۱ 

(۲) الأصل ورو) ورط) و(ك): البسوط. وهو تصحیف. 

(۳) البیان (4۳۲/۹): وتباغیا. 

(4) البیان: 4۳۱/۹ - ۳۲. 

(ه) قلت: سقط من (ط) و(ك). 

(1) التبكيت: کالتقریم والتعنیف» وبکته بالحجة أي غلبه. (الصحاح: بکت). 
(۷) عن الکذب: سقط من (و). 

(۸) في: سقط من (ط) و(ك). 
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أحدها: أنه لا يلزمه ما شهد به علیه( كان يحقق عل ما نازعه فيه خصمه 
5 ۳ 5 ۶ ۱ سيم ع ۳ 

من ذلك أو لا يحقق» إلا أن يحكم به مع شاهد آخر أو مع یکین المدعي". 
قلت: يريد إن كان عدلا. 


ثم قال: (وهو قول ابن القاسم وابن الماحشون وأصبغ وعیسی. 

والثابي: و يلزمه ما شهد به عليه. كان يحقق علب ما نازعه فيه خصمه 
من ذلك أو لا يحققه» ويؤخذ منه دون مين المدعي. وهو قول مطرف. 

والثالث: أنه يلزمه إن كان لا يحقق معرفة( ما نازعه فيه حصمه ولا يلزمه إن 
كان يحقق معرفة ذلك. وهو قول ابن دينار وابن كنانة واختيار سحنون. 

وقال في آخر نوازله: وسواء كان الشاهد قي هذا كله عدلا أو مسخوطا أو 
نصرانيا. وقد قيل: [إنه] “لا يلزم الرضى بشهادة النصران بخلاف المسخوط. 

ثم قال: فإن لم يتبين من صورة اجتماعهما التبكيت من غيره» فهو حمول على 
التبكيت حى يتبون منه الرضى بقوله» والتزام الحكم به على نفسه فيما نازعه فيه من 
حدود أرض أو دين على أبيه وما أشبه ذلك فان ۸ يتبين فهو محمول على غير 
التبكيت حى يتبين منه التبكيت» ولا حلاف في أن له أن يرحع عن الرضى بقوله 


(۱) وإن ۸ يقل. . . عليه: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) علم: سقط من (و). 

(۳) البيان: 475/9. 

(4) انه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۰) علم: سقط من (ط) و(ك). 

)١(‏ من ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) معرفة: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) انه: زيادة من (ط) و(ك). 

(9) في: سقط من (ط) و(ك). 


٠١4[‏ ب] 


في جميع الوجوه قبل أن يشهد» وذلك [كله]”“ بخلاف الرضى بالتحكيم في 
الوجهین) . 

وقي كتاب ابن بطال"*: قال القاضي محمد بن بشير في حصمین تراضيا على 
شهادة رحل» يلزمهما ذلك في مثل حدود الأرض وما أشبه ذلك. 
٩۷[‏ 2] [القضاء بشهادة المفتي] 


فان استفیق رحل الفق في مسألة قصها عليه من آوها إلى آخرهاء وذهب عنه 
فسمع صاحبه بذلك» و کان سواله يوجب حقا لصاحبه, فجاء“ ذلك الصاحب/ 
رل الفق وقال له۲۳: تشهد لي عا سعت من فلان الذي سألك في قضية كذاء فإن 
شهد له المفى. هل تنفعه شهادة الفی ام لا؟. 


قلت قال ابن رشد في ”ماع عيسى: (آما الذي استفى في أمر ينوي وة 
إذا أتاه مستفتيا أو لا ينوي إذا حضرته البينة فلا احتلاف في أنه لا جوز له 
و[لا]“ لمن حضر استفتاءه إياه أن يشهد عليه أنه حلف بكذاء فان شهدا عليه 


(۱) كله: زيادة من (ط). 

. ٤٠١/۹ البيان:‎ )۲( 

0 ایو أيوب سليمان بن بطال بن ايوب البطليوسي» روى عنه ابن عبد البر» وكان صديقا لأبي عبدالله بسن 
أي زمنين» كان فقيهاء عالما مقدما في أهل العلم والفهم والشعر والادب كثير الشعر» مشهوراء مال 
أخيرا إلى الزهد والورع والانقباض» من تصانيفه: المقنع في أصول الاحكام فيما لا يستغنٍ عنه الحكام. 
05-١‏ :أو 4.4ه/ ٠١١١‏ أو ١١1م).‏ (الديباج: ۰۱۲۰ إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للبغدادي إسماعيل باشا: 94۸/۲ - عي بتصحيحه وطبعه: 
محمد شرف الدين بالتقابا ‏ منشورات مكتبة الث بغداد» معجم المؤلفين ۲۵/4). 

(4) فجاء: سقط من (و). 

(۰) (و): بذلك 

)١(‏ له: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) في: سقط من (ك). 

(۸) لا: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
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بذلك أو آحدهما"" باء بالإثم» وكانا قد شهدا بزور إذ ۸ يؤديا الشهادة على وجهها 
بأن يقول العالم: استفتاني فلان" في كذا وكذاء ويقول الذي حضره: سعت فلانا 


ا کے( 
وو 


وأما الذي یستفی العام فيذ كر له من أمره ما يوحب عليه طلاقاء أو عتقاء أو 
حداء أو حقا لأحد من الناس. فقال في رواية ییی: إن العا لم يلزمه أن يشهد علي 
ما أقر به عنده إذا دعي إلى الشهادة [عليه](° وكذلك من حضره إذا سمع القصة 
كلها" ' واستوعبها ولم يفته منها ما يخشى أن يكون فيه إبطال" للشهادة. قال ابن 
رشد: فليس رواية یی بخلاف لرواية عيسى» بل مسألتان مسألة عيسى: لا يجوز له 
أن يشهد إفيها] "“ باتفاق. ومسألة جى يلزمه أن يشهد فيه [ذ(٩‏ ممع 
القصة واستوعبها. وذلك على مذهب ابن القاسم في المدونة وأحد قول 
مالك فيها)''. 


(۱) البيان (0۱۲/۱۰: أو حلف أحدهما. 
0 فلان: سقط من (و). 

(۳) في عينه: سقط من (ط) و(ك). 
(4) عليه: سقط من (ط) و(ك). 

(5) عليه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(5) كلها: سقط من (ط). 

(۷) البيان (0۱۲/۱۰: إبطالا. 

(۸) فيها: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
)٩(‏ فيها: سقط من (ط) و(ك). 
(۱۰) البيان (۰ ۱۲/۱): وکل من. 
۳۱۵ 


٩۸[‏ ۶] [صحة الشهادة بسماع] 

فان مع رحل رحلا یقول: لفلان على فلان کذا و کذا. هل يشهد الرحل على 
ذلك آم لا؟ 

قلت: قال عیسی عن ابن القاسم في ساعه: (ما أحب أن يشهد. قيل له: فإن 
شهد أتقبل شهادته”''؟.قال: لا. قال ابن رشد: هذا ما لا حلاف فيه» وهو مثل ما 
في المدونة. 


م قال: ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة أحد مما مع منه دون أن 
یشهده(. وإغا احتلف إذا سمعه يشهد غيره على شهادته. فقيل: إنه وز له أن 
يشهد على شهادته إذا سمعه يشهد على شهادته به". 

وقيل: [إنه]© لا يجوز له" أن يشهد على شهادته حى يُشهده هی . 

٩٩[‏ 4] [صحة شهادة الواقف على الرسم بعد غيابه] 

قلت: فان وقف شاهدان على رسم فيه شهادة عدلين معروفين ثم غاب الرسم. 

هل ينتفع طالبه بشهادة من وقف عليه أم لا؟ 


قلت: قال البرزل في أحوبته: (عن ابن عرفة: عن ابن عبد السلام": لا عبرة 
بالوقوف على الرسم ولا يحكم بذلك وذلك غير نافع) . 


(۱) البيان (۱۳/۱۰): شهادقما. 

69 م قال. . . یشهده: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) به: سقط من (و). 

)٤(‏ إنه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)5( له: سقط من (ط) و(ك). 

(5) البیان: ۱۳/۱۰ -- 6 ۱. 

(۷) عن ابن عبد السلام: سقط من (ط) و(ك). 
(۸) أحوبة البرزلي: ۰۲+ 
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[۵۰۰] [شهادة المختفي وحكمها] 

/قلت: ومن هذا المع شهادة المحتفي. قال فيها ابن رشد في رسم باع“ شاة 
من ماع عیسی: فا لا تحوز على القول بأن هی لا رر وهي أن يشهد 
الشاهد على الرحل ما ممع من إقراره دون أن يشهد على نفسه به“ وهو أحد قولي 
مالك في المدونة» وقول ابن أبي حازم“ » وابن الماحشون وروايته عن مالك ف 
المدونة” “» ومثله لمالك في كتاب ابن المواز قال2©: لا يشهد الرحل على الرحل .كما 
مع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفا. وإنما 
احتلف في شهادة المختفي الذين يجيزون شهادة السماع. وهو قول ابن القاسم 
إقراره وان لم يشهده إذا استوعب كلامه. وهو قول أشهب وسحنون وعیسی( 
وعامة أصحاب مالك وأكثر أهل العلم. فهؤلاء منهم من أحاز شهادة المختفي على 


(۱) باع: سقط من (و). 

(۲) البيان 55/٠١‏ ): شهادة السماع. 

)ج( به: ليست ف البيان (۰ 2006 ). 

)٤(‏ أبو تمام عبد العزیز بن أبي حازم سلمة بن دینار المدن» الإمام» الفقیه حدث عن أبيه» وزید بن اسلی 
كان من أئمة العلم بالمدينة كير الشأن» و نقه غير و احد واحتج به أرباب الصحاح» اكير الحديث» قال 
4ه / ۷۲١‏ - ۸۱۰ أو ۸۰۰ع). (طبقات ابن سعد: 4۲4/۵ تاريخ خليفة: ۵۱ المعارف: 
۹ محذيب الكمال: ۸۳۰/۲) 

(5) قال: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) منه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) وعيسى: سقط من (ط) و(ك). 


الإطلاق» وأباح له الاحتفاء بحملها وهو قول عمرو”؟ حکی ذلك البحاري 
قال: وكذلك يفعل بالكاذب” الفاحر. واحتج على حواز ذلك بحديث البي يع في 
قضية ابن صياد"" أن مع منه شيا قبل ان يراه فأحبر ابن صياد فقام فقال البى ل 
(لو تركتموه لبين) . 

ومنهم من كره الاختفاء لتحملها“ . وهو ظاهر قول عيسى خلافا لابن القاسم 
في تفرقته بين من يخشى أن يستخدع لضعفه وجهله عا يقربه على نفسه من يؤمن 
منه ذلك لنباهته ومعرفته بوجه الاقرار على نفسه. ولو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار 


(۱) البيان :)٥۷/٠١(‏ عمرو بن حريث» أبو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو بن مخزوم القرشي الخزومي» 
رأى البي ی ومع منه ومسح برأسه» ودعا له بال ركة» وعط له بالمدينة دار الفرس» وقيل: قبض الني 
يه وهو ابن اثنى عشرة سنة» نزل الكوفة» وابتئ يما داراء وزعموا أنه أول قرشي اتخذ بالكوفة داراء 
وقد ولي إمارة الكوفة. (- ١۸ه/  )7١5‏ (الاستیعاب: ۵۱۰/۲) 

(۲) الأصل و(و) و(ط) و(ك): بالكذاب. وهو تصحيف. 

(۳) عبدالله بن صائد وهو الذي يقال له ابن صیاد. كان آبوه من اليهود ولا يدرى من أي قبيلة هوء ولد على 
عهد رسول الله يد أعور مختوناء ومن ولده عمارة بن عبدالله بن صياد» وكان من خيار المسلمين ومسن 
أصحاب ابن المسيب» روى عنه مالك وغيره. (الإصابة ۱۳۳/۳ - )١4‏ 

(4) هذا طرف من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ... انطلق 
بعد ذلك رسول الله َة وأبي بن كعب إلى النخل الي فيها ابن صیاد. وهو يختل أن يسمع من ابن صياد 
شيئا قبل أن يراه ابن صياد» فرآه البي و وهو مضطجع ‏ يعي في قطيفة له رمزة أو ز مرة ‏ فرأت أم 
ابن صياد رسول الله يه وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف» وهو اسم ابن صياد هذا 
محمد وو فثار ابن صياد فقال البي يمْ: (لو تركته بين ). (فتح الباري ‏ کتاب الجنائز ‏ باب إذا 
اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الاسلام: ۲۱۸/۳). قال ابن حجر: قوله: له 
فيها رمزة أو زمرق فأما الي بتقدم الراء وميم واحدة من الرمز وهو الإشارة؛ واما الي بتقدم الزاي فمن 
الزمر والمراد حكاية صوته. (فتح الباري: ۲۲۰/۳ - ۲۲۱) 

(۰) البيان :)58/٠١(‏ لتحملها وقبلها إذا شهد ما وهم الأكثر. 
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۱۰۹ ب] 


جلة للزمته الشهادة به عليه» و(غا یصدق عنده مع ينه إذا قال: (غا اقررت لواجه 
لاا 
1 6][انتفاع الرفقاء بشهادة بعضهم لبعض] 

فان سلب رجال سلبهم الرحال ونزعوا مالهم» وم يجدوا من يشهد شم على 
اللصوص غير أنفسهم. هل ينتفع بعضهم بشهادة بعض أم لا؟. 
آقوال: 

آحدها: أن شهادقم علیهم جائزة بالسلب والال لأنفسهم ومن سواهی فيقام 
الحد على السالبين بشهادقهم» ويقضى عا شهدوا به من الال لهم ولمن سواهم. وهو 
قول مطرف وروايته عن مالك. 

والثاني: أن“ شهادقم لا تجوز في الحدء ولا في المال لأنفسهم ولا لمن سواهم. 
وهو قول أصبغ. 

فان كان الشهود] أربعة قضي للاثنين منهم بشهادة الاثنين» وللاثنين 
بشهادة الائنین<؟. وان كانوا اثنين قضي لكل واحد منهما بشهادة صاحبه مع عينه. 


(۱) البیان: ۵1۱/۱۰ - ۵۸. 
)۲( إن: سقط من (ط). 
(۳) ولا في المال... في الحد: سقط من (و). 
(4) الشهود: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(ه) منهم: سقط من (ط) و(ك). 
60 وللائنین بشهادة الائنین: سقط من (ط) و(ك). 
.۷ 


والرابع: انه لا يحوز في ذلك أقل من أربعة شهدای وإنما تجوز ا : 
الحد وقي أموال الرفقة» ولا تجوز في أموال الشهداء. وهذا كله إنما هو إذا شهدوا 
فقالوا: سليونا فأحذوا منا هذا المال وهذا التاع والحارية لفلان» والدابة لفلان") 
والثوب لفلان"» وكان الذي شهد به الشهود من ذلك لأنفسهم كثيراء وأما إن 
كان الذي شهدوا به لأنفسهم يسيرا لا يتهمون عليه فشهادقم جائزة قي الجميع هم 
ولغيرهم» ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة في ذلك 
الوضع» ولموضع الضرورة وقع الخلاف الذ کور)**. فانظرها هنالك. 

[۲ 6۰] [الشهادة بتعريف معرف عرف به] 

وقي نوازل آصبغ من کتاب الشهادات: فان [کان]“ شهد شهود على شخحص 
باسقاط حق» وكانت الشهادة عليه بتعریف معرف”' عرف" به ثم شهدت بينة 
أخرى أن المشهود عليه لم يكن قي ذلك الوقت بتلك البلدة الى شهد فيها المشهود 
علیه. 


قلت: قال ابن رشد قي مسألة من هذا العق فى نوازل سحنون من كتاب 
الشهادات: رف الذي شهد اف بدم عمد على رجلء فجاء المشهود عليه بشهود 
یشهدون أنه كان [ق]”' ذلك الیوم ببلد كذا ناء “عن الوضع الذي قتل فيه. 


)۱( شهادهم: سقط من (و). 
(۲) والدابة لفلان: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) والثوب لفلان: سقط من (و). 
)٤(‏ البيان: .۸۷/٠١‏ 
(۰) كان: زيادة من (ط) و(ك). 
(1) (و): معروف. 
(۷) عرف: سقط من (و). 
)۸( له: سقط من (ك). 
(9) في: زيادة من (ط) و(ك). 
۷۱۰ 


قال الشهور من الذهب ما قاله سحنون: إن الشهادة عاب" علی الشهود علیه 

بالدم لا یبطلها عنه شهادة من شهد أنه كان [ي]" ذلك الیوم في غير ذلك البلد. 
وقد ذهب إسماعيل القاضی إلى“ أن الشهادة بذلك ساقطة. وهو قول ابن عبد 

الحكم. 

٠" [‏ 3 ][التعارض في شهادة الشهود] 


ثم قال: لو أن شاهدين شهدا على رحل أنه أقر عندهم بعرفات" يوم عرفات 
من هذا العام .عائة دينار لفلان» وشهد آخران أنه كان عندهم عصر قي ذلك اليوم 
بعينه» إن شهادة الذين شهدوا عليه بالمائة أحق وأولى؛ وقالوا: لأن هذين شهدوا 
بحق» و لم يشهد الآخران بحق. 

ثم قال: ولست أعرف لهذا معين» والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان شهدا 
أنه كان .عصر في ذلك الوقت*" أعدل لا يكون له شيء. ألا ترى لو أن رحلين 


(۱) الأصل و(ط) و(ك): نائيا. 

(؟) الأصل و(و) و(ط) و(ك): عاملة. 

(۳) في: زيادة من (و). 

)٤(‏ إلى: سقط من (و). 

(ه) منطقة ممكة معروفة وحدها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من الحبل المشرف على بطن عرنة بضم 
أوله وفتح ثانيه وثالثه هو ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة» والعلمين اللذين هما حد الحرم إلى أجبال 
عرنة إلى الوصيق ‏ موضع أعلاه لكنانة وأسفله لهذيل ‏ إلى وادي عرفة. والسبب في تسميتها بذلك 
فلتعارف آدم وحواء فيها؛ لأن آدم هبط بالهند وحواء بجدة فتعارفا بالموقف. (أخحبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار للأزرقي أبي الوليد محمد بن عبدالله: ۲ - ۰۱۹۰ تحقيق: رشدي الصاح ملحس ل 
مطابع ماتیو کروموش. م. بنتو - دار الأندلس -- مدريدء إسبانياء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لابن 
على أبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي: 1۸۹/۱ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدميري ل 
ط دار الكتاب العربي ‏ بیروت لبنان ۱۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م). 

() شهدا أنه کان: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) في ذلك الوقت: سقط من (ط) و(ك). 

036 


]] ۱۱۰[ 


شهدا على رحل بحق [أنه]“ آقر به عندهما في سنة مائتین/ وشهد شضهود عدل 
أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهر أنهما حرحة ولو كانتا في" العدال 2 سواء 
النظی*. 

وقال ابن رشد في نوازل أصبغ: (فيلزم إذا تساوت البینتان في العدالة أن تسقط 
البینتان جميعاء إلا أن تکون إحداهما أعدل من الأخرى فیقضی با . 

قلت: فمساألتنا من هذا العیی؛ إلا أن شهاده إحداهما هی بتعريف والأحرى 
هي معرفة» فينبغي ألا ينظر فیها في أعدل البينتين؛ لان بينة التعریف لم تجزم إن 
المشهود عليه هو فلان حقيقة والأخرى شهدت به حقيقة» فينبغي أن تكون شهادة 
بينة العرفة أعمل» ولا هو معلوم من مسامحة الشهود في التعريف بالشهود عليه سمح 
الله لنا في ذلك. 
٤[‏ ١٠5][الحكم‏ بشهادة الشاهد إذا تأحرت عن وقتها] 


قلت: فان رأى الشاهد الشيء الشهود فيه يباع ويحول عن حاله» ولم يشهد 
ولا قام بشهادته» ثم يقوم با ويشهد با بعد ذلك. هل يحكم ما [بعد ذلك]”"' أم 
3 


)١(‏ انه: زيادة من (ط) و(ك). 
(۲) في: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) البيان :)١57/١١(‏ لطرحتها. 
)٤(‏ البيان: ۱۱۵/۱۰ - ۱۱۲ 
(ه) البیان: ۲۰۲/۱۰. 
)١(‏ هي: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) بعد ذلك: زيادة من (و). 
"VT‏ 


|۱۱۰ ب| 


قلت: قال ابن رشد في رسم شهد على شهادة صي من ”ماع عیسی: (قال ابن 
القاسم: ۸ أر شهادته مقبولة إذا كان حاضرا يرى الدار تباع» وكذلك في الفروج 
والحيوان وغير ذلك إذا كانت هذه الأشياء حول عن حالها بعلمه. قال القاضي في 
قول ابن القاسم: لا أرى شهادته مقبولة» معناه: إذا كان المشهود له حاضرا لم يعلم 
بشهادة الشاهدء؛ لأنه إن كان حاضرا عالما بشهادة الشاهد فهو الذي أضاع ماله 
إذا لم يقم بحقه» فيدعو الشاهد إلى تأدية الشهادة؛ إذ لا احتلاف في أنه لا يلزم 
الشاهد أن يقوم بشهادة الحاضر في مال حن يدعوه إلى ذلك. قال تعالی: ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا..4 ( ولا یلرمه ر الال یفوت ویحول ع حاله آن 
یعلمه بأنه عنده شهاده فان م يفعل كان ذلك حرحه في شهادته؟. 

١ ۵[‏ د ][أقسام الشهادة] 

ا شهادة لا يصح القيام با إلا بعد أن يدعى إليهاء وهی الشهادة للحاضر بالال 
فهذه الشهادة تبطل شهادة الشاهد فيها على هذه الرواية بترك إعلامه المشهود له لا 
بترك رفعه شهادته إلى السلطان. 

۲ وشهادة يلزم القيام يما وان ۸ يدع إليهاء وهي الشهادة .ما يستدام/ فيه 
التحريم من الطلاق والعتق وشبه ذلك» فهذه تبطل شهادة الشاهد فيها بتر که رفع 
شهادته إلى السلطان إلا على ظاهر قول أشهب. 

۳ وشهادة يختلف في وحوب القيام يماء وف صحته إذا لم يدع إليهاء وهي 
الشهادة بالمال لغائب» فهذه الشهادة في بطلان شهادة الشاهد فيه(" بترك الرفع إلى 
السلطان على القول بوجوب الرفع وصحته قولان. 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
البيان (۳۸/۱۰): (... حرحة فيه وبطلت شهادته على هذه الرواية).‎ )۲( 
فيها: سقط من (ط) و(ك).‎ )۲( 

ء ۷" 


6 وشهادة لا يلزم القيام يما إذا لم يدع إليها » وهي الشهادة على ما مضى 
مین ادود الخ لا بتعلق ما حق لخلوق کالزنا و شرب الثمر وما آشبه دلب 
فهذه لا یلزم. فیها القيام» ویستحب فیها الستر إلا في الستهتر فلا تبطل شهادة 
الشاهد في ذلك بترك رفع شهادته إلى السلطان وإن كان الشهود عليه مستهترا" 
باتفاق. 
ه ‏ وشهادة لا يجوز للشاهد القيام با وان دعي إليهاء وهي الشهادة الي يعلم 
الشاهد من باطنها حلاف ما يوحبه ظاهرهاء وذلك مثل أن يأي الرحل إلى العام 
فيقول: حلفت بالطلاق ألا أكلم فلانا فكلمته بعد ذلك بشهرء إلا أني كنت نويت 
في عيئ إلا أكلمه شهراء فهذا إن دعته امرأته إلى أن يشهد لما فيما أقر به عنده 
من أنه حلف بالطلاق فلا يشهد)0 ". 

قلت: وقد تقدم القول قي هذا القسم الأحير في شهادة الفی. فانظره. 

فصل: 

[1 6۰] [رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم] 
فان رجع الشاهد بعد الحكم عن شهادته وقبل إنفاذ الال: 


قلت: قال ان حارث: (ان رجح يعد الحكم وقبل قبض المال» وجب للمحکوم 
۲۳۰ قبض الال اتفاقا) . 


(۱) ما مضی من: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) الأصل و(و) و(ط) و(ك): الشتهر. وهو تصحیف. 

(۳) الأصل و(و): مستتراء وني (ط) و(ك): مشتهرا. وهو تصحيف. 
(4) عنده من: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) البيان: /٠١‏ ۳۸ - 4۱. 

)١(‏ (ط) و(ك): للمحكوم عليه. 

(۷) أصول الفتیا: ۳۲۸. 


Vo 


۱۱ اآ] 


وقال ابن عر فة: روف سرقتها إن رجعا بعد الحكم بدین صمناه ظاهره ولو 
قبل تنفيذه. وهو مقتضى نقل الصقلی عن الموازية: إن رحعا بعد الحكم بقرب 
القضی عليه“ [فهرب المقضى عليه]" قبل أن يؤدي» فطلب المقضى له الشاهدين 


مما كانا يغرمان لغریعه لو غرم» ۸ یلزمهما"" حن یغرم القضي [عليه]“ ولكن ينفذ 


القاضي الحكم للمقضي عليه على الراحعين بالغرم هرب أو لم يهرب» فإذا غرم 
أغرمهما. وكما لو شهدا بحق إلى سنة ثم رحعا فلا غرم عليهما حى یغرم هو. 

وقال محمد بن عبد الحكم: للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حي 
يدفعاه عنه للمقضي له به) 0 

ثم قال ابن عرفة عن محمد : (ل يحفظ عن مالك في غرم الشهود حواب إذا 
شهدوا بحق يحكم به م/ رجعواء ولكن قال ذلك اصحابه: أجمع المدنيون 
والمصريون. قال ابن القاسم: أخبرن من أثق به عن عبد العزيز ابن أي“ سلمة” “في 


(۱) بقرب المقضي عليه: ليست في مختصر ابن عرفة (۱۸/۶ ب). 


(۲) فهرب المقضي عليه: زيادة من (و). 

(*) مختصر ابن عرفه ۱۸٤/٤(‏ ب): ۸ يلزمه. 

(4) عليه: زيادة من (و). 

(ه) مختصر ابن عرفة: ۱۸/4 ب. 

)١(‏ عن محمد: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) أبي: سقط من (ط) و(ك). 

)۸( ۳ عبدالله عبد العزيز بن عبدالله بق أ سلمة الماحشون التيمي المدني» الفقيه» الامام احدث. مع 
الزهري» وضعد بن إبراهيم» وغيرهماء روى عنه الليث» كان ثقة» كتير الحديث. ( س ٠٦٤١‏ أو 
ه/ ۷۸۰ أو "لالام) (طبقات ابن سعد: ۰۳۲۳/۷ طبقات الشيرازي: ۰1۷ العبر: 
۱ طبقات الحفاظ: ٤‏ 5). 


1۷٦ 


رحوع أحد الشاهدين بعد الحكم قال()۰ يغرم نصف الحق» ولا يرد الحكم. قال 


الحق. 


قال ابن القاسم: ولا شيء عليهما حن يقرا بتعمد الزور. ولو قال ذلك 
أحدهماء وقال الآحر: وهمت”2 أو شبه علي“ أو كان قضاه المدين” 'ونسيت 
فهذا لا یغرم ويغرم الآحر نصف الحق. وكذا قال عبد الملك وابن عبد الحكم 


واصبع. 


قال ابن عرفة: قال حمد: ولا يمين على المقضي عليه برحوع أحدهماء ولو کان 
قبل قبضه حقه) . 
[901] [رجوع الغائب بعد الحكم بموته] 

قلت: وف استحقاق المدونة فيمن شهدت بينة .مو ته» فبيعت تر کته وتزوجت 
امرأته. قال ابن عرفة: (وهو نص في النوادر» ثم قدم حیا ثم یظهر ما یبطل به مشل 


(۱) (ط) ورك): انه. 
(۲) مالکا: زيادة من (و). 
(۳) وهمت: سقط من (ط) و(ك). 
(4) رط) و(ك): الاحر اشتبه علي. 
(ه) ختصر ابن عرفة (/۱۸۵ ): لدین. 
(5) الأصل و(و) ورط) ورك): رحعا ولم يشهدا. 
(۷) ختصر ابن عرفة: ۱۸٥/٤‏ س ۱۸۵ ب. 
۷۷ 


]] ۱۱۱[ 


ذلك ما یظهر فيه الکذب أو یظهر الرجوم" قال ابن عرفة: فان ۸ تأت البينة ما 
تعذر به من شبهة دخلت علیهم لذلك لتعمدهم"" الزور فيأخذ متاعه حیث وجده 
وترد إليه زوجته» وله أحذ ما عتق من عبیده أو کوتب أو دبر أو أمة اتخذت أم ولد 
وقيمة ولدها من المتاع» كالمغصوبة يجدها بيد مشتریها) ©. 
[۸ 6۰][اعتبار إبطال الشاهد لشهادته رجوعا] 

قلت: فإن قال لرجل: شهدت علي بكذا. فقال له الشاهد: إن كنت شهدت 
عليك بكذا فأنا فيه مبطل وكان شهد عليه بذلك. هل يعد ذلك رجوعا أم لا؟. 

قلت: قال سحنون في نوازله: (هذا رحوع إن كان على قوله بيية وتبطل 
شهادته» ولا يثبت بأي شيء إن كان ذلك قبل القضاءء وإن كان ذلك بعد القضاء 
ضمن ما استهلك من المال. 

ونقل ابن رشد فيها عن ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ: أن قوله هذا لا يضره 
قي شهادته» وان قامت عليه بينة إلا أن یرجع عن شهادته رجوعا. ووجهه: أن قوله 
ذلك يحتمل أن يكون ذلك اعتذارا لا رجوعا فلم يبطل الحكم بشهادته إلا بيقين» 
ولو شهدت/ عليه البينة أنه قال ذلك ابتداء دون أن يعاتب على شهادته كان 


| اسع ادس CD‏ 


(۱) زاد ابن عرفة (۱۸۸/4 ب): أو يظهر الرجوم بحبوبا. 
(۲) (و) و(ط) و(ك): كتعمدهم. 

(۳) مختصر ابن عرفة: ۸۸۱/6 ب ۱۱1۸۹ 

(4) ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) ذلك: سقط من (ط) و(ك). 


)١(‏ مختصر ابن عرفة: /٤‏ 189أ. 
ين 


فصل: فيما يثبت بشاهد وین 
]5١4[‏ [وجوب اليمين على الغریم قبل الصبي صاحب الحق] 

قلت: في صي يكون له حق على شخص بشاهد واحد. والصبي من لا يحلف. 
هل يحلف الغريم ويبرأء أو يوقف الدين إلى بلوغ الصبي ما حكمها؟. 

قلت: قال ابن رشد في رسم جاع" من ماع عیسی: (حلف الذي عليه الحق» 
ويبقى الغلام إلى بلوغه فيقال له: احلف مع شاهدك وخذ حقكء فان حلف أحذ 
حقه» وان ۸ جلف وأراد أن يحلف الغرعم ثانياء يقال له: ليس لك ذلك؛ قال أصبغ: 
لأنه قد بريء حين حلف» وهو بریء آبدا حي جلف الصبی فیکون حلفه 
کالشاهد(؟. قال ابن رشد: وقد قیل: إنه جلف ثانية إذا بلغ الصبي فأبى أن بحلف. 
قال: وهو بعيد) "". 


[6۱۰] [خوق اليمين الصبي بعد بلوغه] 
قلت: فان نكل الغريم عن الیمین" ولا وغرم. هل له أن يحلف الصبي إذا بلغ 


(۱) جاع: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) البيان (45/۱۰): كالشهادة الحادثة القاطعة. 
(۳) البيان: 44/١١‏ - 4۵ . 
(4) عن الیمین: سقط من (ط) و(ك). 
1۷⁄۹ 


قلت: قال ابن رشد: (لا حلاف أن الصغير لا يجب" عليه يمين إذا بلغ؛ لأن 
نكوله كالإقرار) ”". 


فصل: 


في اليمين مع الشاهد تي الأموال على القول المحتار في ذلك وهو القسم 
الثاین** الذي قدمناه عن ابن رشد. 


قال ابن دبوس: قال محمد: إذا ادعی رجل على آخر حقا» وأتى بشاهد واحد 
على حقه فهو البداً باليمين يحلف مع شهادة شاهده ويستحق حقه فان نكل ردت 
اليمين على المنكر» فان حلف برىء وإن نكل غرم. 

قلت: فان قامت بينة بحق“ لرحل على آخرء فأقام المشهود عليه شاهدًا أن 
المشهود له أقر له“ بأن ما شهد به شهوده على فلان باطل. هل يحلف المشهود عليه 
مع شهادة الشاهد ويبرأ ما شهدته به البينة عليه أم ۹ 


اليمين على صاحبه» فيحلف على تكذيبه الشاهد» ويأخذ ما ثبت له أولا بالبينة. 


[١511][جواز‏ الارث بشاهد وامرأتين] 


.)45/١١( لا حلاف: ليست ف البيان‎ )١( 
(؟) (ط): لا تحب.‎ 
.۵ 4/۱۰ البيان:‎ )۳( 
الثاني: سقط من (ط) و(ك).‎ )4( 
بحق: سقط من (ط) و(ك).‎ )۰( 
له: سقط من (ط) و(ك).‎ )١( 
معه: سقط من (ط) و(ك).‎ )۷( 
۸۰ 


]أ١١١[‎ 


أم لا؟ 

قلت: قال ابن دبوس: قال مالك: يستأن عثل هذا حى يثبته» فإذا لم يجد غيره 
حلف وأخذ المال. 

وقال آشهب: فا جلف في مثل هذا ويأخذ المال إذا كان نسبه من الميت قبل 
ذلك ثابتا؛ لأنه إنما شهد/ له عال ولم يشهد له على نسب. 
[؟١١5][القضاء‏ بشهادة شاهد على كتاب قاض مع ین الطالب] 

قلت: قال في كتاب محمد: (لا يجوز في ذلك إلا الشاهدان. رواه ابن وهب عن 
[*51][الحكم بحكم القاضي بشهادة شاهد ويمين] 

واختلف هل يحكم حکم( الحاكم إذا شهد عليه شاهد واحد» وحلف 

قلت: قال في كتاب محمد: (لا يجوز في ذلك شاهد وبيمين. وقاله ابن الاحشون 
وان كان في مال. قال مطرف: يحلف مع شاهده ویثبت له القضاء)(. ۱ 

قلت: بقول مطرف أفي الزرویلی في أحوبته"؟. قال ابن عبد السلام في تعلیله: 
(لأنه حق لیس عال» أو یوول إلى الال) . 


(۱) بحکم: سقط من (و). 

(۲) النوادر والزیادات: 4۹/4 ب رقم ۰۷۳۰ -- مكتبة وطنية. 

(۳) تقیید الزرويلي: 40/7 ب رقم ۸۰ - مکتبة وطنية. 
A1‏ 


قلت: وف أقضية المدونة: (اليمين فيما [هو]“ أضعف من هذا أن القاضي إذا 
عزل أو مات وقد شهد شهود عنذه وت ذلك ف ديوانه قال فيها: و للطالب أن 
يحلف المطلوب أن هذه الشهادة الى في ديوان القاضى ما شهد با على" أحدء 
فان نكل حلف الطالب وبتت الشهادق 19 

قلت: (ویوید ذلك آیضا ما في نکاحها الثاني في الزوجین إذا احتلفا في فريضة 
القاضي قال الشیوخ: عليها“ [الیمین] فان كانت تستحق المرأة القضاء باليمين 


قلت: ویژیده آیضا ما وقع لابن رشد في ماع عیسی من رسم جاع من کتاب 
الشهادات قال فیه: (فالظاهر من مذهبه في الدونة أن حکم الحاكم یستحق بالیمین 
مع الشاهد“) بخلاف الشهادة على الشهادة. قال: وهو مذهب مطرف وأصبغ) 


(۱) ابن عبد السلام على مختصر ابن احاحب: 9۷/4 ب رقم 7771 مكتبة وطنية. 

(۲) هو: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) على: سقط من (ط) و(ك). 

(4) تمذيب المدونة: ۷۷/۲. ونصه: (وإذا مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتهم لم ينظر 
فيه بعده وم يجزه إلا أن يقوم عليه بينة» ون قال المعزول: ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي لم 
يقبل قوله ولا أراه شاهداء فان لم تقم بينة على ذلك أمرهم القاضي امحدث بإعادة البينة» وللطالب أن 
يحلف المطلوب بالله أن هذه الشهادة الق في ديوان القاضی ما شهد ما عليه أحد» فان نكل وحلف 
الطالب وثبتت الشهادة ثم نظر فيه الوالي بعده كما كان ينظر فيه المعزول). 

(۰) عليها: سقط من (ط). 

(1) اليمين: زيادة من (ك). 

(۷) تهذيب المدونة: ١/57أ.‏ 

(۸) البيان 4/١١9‏ 4): الشهادة. 


585 


11١١|‏ با 


۳ حلافا لما نقله ابن الحاحب عن ابن القاسم قال فيه: (وأما الشهادة بالقضاء عمال 
فالمشهور لا ی 

نا: قلت: ونزلت هذه المسالة ی( عام ستة وا ونماغائت ووقع الحكم 
فیها بالاول. 
[ 4 6۱] [صحة الوصية بالشاهد والیمین] 


فان أوصى رحل لآخحر بوصية ولم يشهد على الوصية غير شاهد واحد. هل 
يحلف معه ويستحق أم لا؟. 

قلت: قال“ مالك في ماع یجی: (يحلف الموصى له مع شهادة”' شاهده 
ويستحق الوصية) ". 

قال ابن القاسم: فإن كان في الوصية عتق عبد بعينه» وحلف الموصى له أن“ 
نما یأحذ الباقي بعد العتق؛ لأن الوصية بالعتق مبدأة عليه. 
[ه١ه][صحة‏ الحبس بشهادة شاهد وبمين] 

فان كانت/ الوصية بحبس على غير معينين» مثل أن يقول: حبست هذا املك 


على ولد زید وعقبهم وشهد به شاهد واحد. هل جلف من وجد منهم) ريصح 


(۱) البیان: 44/۱۰ . 
(۲) مختصر ابن الحاحب: ۱۱۲. ونصه: (وأما الشهادة بالقضاء مال فالشهور لا مغضي. وله استحلاف 
الطلوب ون نكل لزمه بغیر عین). 
(۲) في: سقط من (و). 
(4) (و): وثمان. 
(۰) قال: سقط من (و). 
[7) شهادة: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) البيان: ۹۳/۱۰. 
(۸) إنه: سقط من (و) ورط) و(ك). 
۸۲ 


قلت: قال ابن دبوس: قال محمد: (الذي يقول به أصحابنا: إن كان حبسا 
مسبلا ومعقبا فلا تصح فيه اليمين» كما لو ذكر قبيلة أو عددا لا يحصى. 


حلف [منهم]"" ولغيرهم'" ولغائبهم ومولودهم إذا ولد بعدهم. ومثله في 
اوه 
ين رجحل واحد مع شهادة الشاهد» وت له الحبس ولجميع أهل 
الحبسءولكل من يأن من شرطت له من غائب وصغير وان م جلف عليها غيره. 
قاله أ () 
وكاله اصبع) > 
1 ۱ ]کم بيمين العبد أو الوکیل مع الشاهد] 

فان آمر رحل عبده أو و کیله بقضاء دين عليه ففعل وححد القابض فأقام عليه 
شاهدا. هل يحلف العبد أو ال وکيل أو الامر أم لا؟. 


قلت: قال ابن دبوس: قال مالك: (حلف العبد أو ال وكيل» عبدا كان أو حرا 
مسلما كان أو نصرانیا؛ قال ابن القاسم: لأنه لل وكيل شهد”“. فان نكل ال وكيل عن 


(۱) منهم: سقط من (و). 

(۲) منهم: زيادة من (ط) و(ك). 

(۳) ولغيرهم: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ زاد ابن ابي زيد في النوادر والزیادات (۰۰/64 أ) نقلا عن کتاب ابن الواز: الا الشاهد على الصدقة احبس 
يشهد لقوم ها في بون حملهم معه. 

(ه) قال: سقط من (ط) و(ك). 

(1) من أهل احبس: سقط من (و). 

(۷) النوادر والزیادات: ۰/6 1. 

(۸) (ط) و(ك): شاهد. 


اليمين غرم بعد مين الطلوب" ؟؛ قاله محمد: لأنه ضيع إذ لم يشهد شاهدين”'. وأما 
إن نكل العبد فيحلف السید و كذلك إذا كان ال وكيل عدها أو ميتا) ". 


[511][القضاء بشهادة السماع في المال والنسب] 


فإذا مات رحل بالمغرب وأهله بالدینق فشهد أهل الغرب على السماع في 
ولاية. هل يقضى بشهادقم قي المال والنسب ام في المال خحاصة؟. 


قلت: قال ابن دبوس:(روي عن مالك: أنه يقضى بمذه الشهادة ق الال بعد 
كينه ) ولا يشت له ها و لا ء. و به آنحذ أصبغ» وقاله ابن القاسم. و حالف اه 5 
ذلك» وقال: له الولاء والمال) ۳ 


فصل: في شهادة النساء وما يجوز منها" وما لا جوز» وضابط ما تجوز فيه 
شهادتين 
]ما تجوز فيه شهادة النساء] 

قلت: قال او قال سحنون: (أصل قول مالك وأصحابه: أن كل ما 
حاز فيه شاهد وين حازت فيه شهادة النساءء وما لا يجوز فيه شاهد وين لا يجوز 
فيه شهادة النساء) ”. (وكل ما لا يطلع عليه الرحال من ایض والولادة 


(۱) النوادر والزيادات (51/4 أ) نقلا عن كتاب محمد ابن المواز: (.. فإن نكل ال وكيل غرم بعد رد اليمين 
على الطالب إنه ما قبض.. ). 
(۲) النوادر والزيادات (١ه‏ ب): شاهدين ونكل عن اليمين. 
(۳) النوادر والزيادات: ۵۱/۶ ب. 
(:) النوادر والزيادات: 45/84 ب. 
(5) وما جوز منها: سقط من (ط) و(ك). 
(5) البيان: ۱۳ /۱۷. 
1A‏ 


[î ۱۳( 


والاستهلال"* وشبه ذلك فشهادمن على ذلك جائزة» قال سحنون:ولا جوز في 
ذلك اقل من امرأتین. 

وقال مكحول”©: بحوز/ شهادقن ف احيضة والعدة» والسقط. 

وقال سحنون: إنما تجوز شهادتمن على الاستهلال“ إذا بقي حسد" الصبي 
حن رآه الشهود میتا) ". 

ثم قال: (وأرى أن ينظر إلى عيوب المرأة الحرة الى في فرجها. 


ثم قال: وإذا ادعى الزوج أنه وحد امرأته رتقاء أو مما داء في فرحها 
فأصحابنا يرون: أنما مصدقة» وأنا أرى أن ينظر إليها النسای “. 


(۱) أهل الولود إهلالا حرج صارخا. (المصباح: أهل) 


(۲) النوادر والزيادات: > /"اها. 

(۳) أبو عبدالله مكحول بن عبدالله» مولى بي هديلء من علماء التابعين» مع من واثل بن الأسقع» روى عنه 
الأوزاعي» قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مكحولء له من الكتب: كتاب السنن في الفقه 
وكتاب المسائل في الفقه. ( ل ۱۱۳ أو 5١١ه/ ‏ ۷۳۱ أو ۷۳۶ع) (طبقات ابن سعد: 5۳/۷ - 
۰ 6 الفهرست: ۰1۷۸ طبقات الشيرازي: ۸۷۰ البداية والنهاية: ۰۳۰۰/۹ شذرات الذهب: /١‏ 
۱:1( 

)٤(‏ لاستهلال: سقط من (ط) و(ك). 

(0) حسد: سقط من (ط). 

(5) النوادر والزیادات: ٤۸/٤‏ ب 144. 

(۷) الرتق: فد الك وقد رتقت الفتقا أرتقه فارتتق أي التأم» والرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقای 
بينة الرتق» لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها. (الصحاح: رتق) 

وفي الشرح الصغير: الرتق بفتح الراء المهملة والتاء الفوقية انسداد مسلك الذكر بحيث لا عکن الجماع معه إلا 
أنه إن انسد بلحم أمكن علاجه لا بعظم. (الشرح الصغير: 4۷۰/۲). 

(۸) النوادر والزيادات: 49/85 ب .۰ 5ا. 

“۸A 


قلت: وقال الشيخ الحزولي': العيوب على قسمين: عيب في الفرج» وعيب 
تحت الثوب. فعيوب الفرج: إما أن تكون في الحرائر» أو في الإماء. فإن كانت في 
الحرائر فان النساء ینظرن إليها. 

وقیل: لا ینظرن إليهاء ولا یکشف ال حرائر عن مثل هذا. 

وان كان العیب تحت الثوب فانه ینظر إليه النساء. 


وقیل: تلبس المرأة الثوب» ویرفع موضع ذلك ويشق عليه» وینظر إليه الرحال. 
وان كان في الأمة فان كانت في الفرج نظر إليها النسای وان كانت في غيره نطر 
إليها الرحال. 

فصل: 

في التركية وحقيقة المزكي والمزكى ولفظ التزكية. 
[519][صفة المركي] 
ولا تقبل تزكية من يرى تعديل كل مسلم. 

وقال سحنون: ليس كل من بحوز شهادته تحوز ترکیته» ولا يجوز في التركية إلا 
المبرز الناقد"» الفطن الذي لا يخدع في عقله» ولا يسسزل”" في رأيه. 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن عفإن الحزولي» من أهل فاس» أخذ عن أبي الفضل راشد» كان أعلم الناس في 
عصره عذهب مالك حافظاء ورعاء صالحاء وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يس تظهر 
المدونة» له تقاييد على الرسالة» وليست من تقييداته كما ذكر صاحب شرف الطالب بل من تقييدات = 
= الطلبة في جلسه. ( س ١4لاه/  ١84.‏ م) (شرف الطالب: 28١‏ كفاية احتاج: 9ه ب» سلوة 
الأنفاس: 4/۲ ۱۲). ۱ 

(۲) الناقد: سقط من (ط). 

(۳) الأصل ورو): ولا یستزل. 

"AY 


۱۱۳ با 


ثم قال: وروی مطرف عن مالك أنه قال: قد تجوز شهادة الرحل ولا يجوز 
الحكم وأصبغ) . 
| ١ه‏ ] [صفة الز کی | 

وأما ارک (فلا يز کيه حى یصحبه الز کي و یعرف ظاهر ه و باطنه. 

وقال سحنون: لا ينبغي للمزكي أن يزكي ال زکی حت يعرفه بالصحبة الطویلت 
والمعاملة» والأحذ والعطاء في السفر والحض ”. قال ابن العطار: (وهذه الأحوال 
الخ تتکشف با السرا 


[571] [لفظ التركية] 


وأما لفظ التركية: قال ابن دبوس: قال مالك: (لا تحوز التزكية حي يقول: 
عدل [رضى]”' وأراه عدلا. قال سحنون: ولا جزئه أن يقول: هو صالح) ©. 


وقال الأكري: كل لفظ يعبر به عن العدل”' والرضى فإنه يجرىء؛ لأنه به ورد 
القران بقوله: (وآشهدوا / ذوي عدل منكم..) و هن ترضون من 
الشهداء. ٩.‏ 0 


(۱) النوادر والزیادات: ۲۷/4. 

(۲) النوادر والزیادات: /۲۷]. 

(۳) وثائق ابن العطار: ۳۳۰. ونصها (.. الا من آکلته وسافرت معه وبایعته ووقفت على كثير من باطنه 
وظاهره). 

)٤(‏ رضی: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

.۲ ۸ النوادر والزیادات: ۲۷/۶ ب ل‎ )٥( 

(1) قال آبو إسحاق الشاطي: العدالة تعتبر في كل زمان بأهله وان احتلفوا في وجه الإنصاف» فنحن نقطع بأن 
عدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين» وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من بعدهم وكذلك كل 
زمان مع من بعده إلى زمننا هذاء فلو قيس عدول زمننا وعدول الصحابة والتابعين لتباين ما ات ق 

TAA 


وقال ابن كنانة: (التعديل أن يقول: أعرفه وأعلمه عدلا رضي حائز الشهادق 
ولا يقبل منه إذا قال: لا أعلمه إلا عدلا رضي . 

فصل: في التجريح”' ووجوهه 
[۲۲ 6][الوجوه التي يصح فيها التجريح] 

قلت: التجريح يصح في وجهين: 

أحدهما: أن يعرف القاضي حرحته» فإذا علمها لم تحر شهادته وان غدل عنده. 

قال أصبغ : وهذا إذا علم الجرحة وقت الشهادة أو بقرب ذلكء وأما إن طال 
الزمان فهذ"' بمترلة من حهل حاله إذا عدل عنده قبل شهادته؛ لأنه قد يتحول إلى 
خير. 


والثان: أن يشهد بذلك عنده و متا 


الإنصاف بالتقوی والمروءة» لکن لابد من اعتبار کل زمان بحسبه والا ۸ تمكن ولاية يشترط فیها 
العدالة» بل لو فرض زمان یعری عن العدول جملة ۸ يكن به من إقامة الشرع تعطیل المراتب الدينية؛ 
لإفضائه إلى مفاسد عامة یتسع ضررها على الواقع. (ا کمال الفوائد وإتمام الصلاة بالعوائد على اللامية 
بشرح ميارة للشریف حسن بن عبد الکرم: أ رقم ۷۱۲۱ - مكتبة وطنیة). 

(۱) الطلاق: ۲. 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) النوادر والزیادات: ۲۸/4]. 

)٤(‏ قال ابن حبیب: سألت مطرفا وابن الاحشون عن التجريح هل يجوز أن یکون شرا؟. فقللا: إن كان 
الحكم هو الذي سأل عن ذلك لنفسه فجائز أن يكون ذلك شراء ولکن لا یقبل ذلك من العدل البين 
العدالة العارف بوجوه الجرحة» وأما إذا كان المشهود عليه شهود يجرحون الشاهد سراما ميجر إليه 
الحرحة من العداوة بين الناس لم يجر للحاكم أن يقبل ذلك إلا علانية ويعرف هم المشهود عليه الأول. 
(المنتحب في الأحكام لابن أبي زمنين: ٤‏ ب رقم 5919 مكتبة وطنية). 

(۰) (ك): فانه. . 

(1) و: سقط من (ط) و(ك). 

۰۸۹ 


[57][يمن يجرح الشاهد وع] 
قلت: قال ابن دبوس: قال مطرف”؟: (جرح الشاهد يمن فوقه ومثله 
[ودونه]"" بالاسفاه والعداوة إذا كان المجرّح عدلاء عارفا بوجوه التجريح. 


بالعداوة والهجرة"» وأما بالاسفاه فلا. وقاله أشهب”' إذا كان الشهود من جر ح 
مثلهم» وإنما يقبلون بالتعديل لا بالتبريز في العدالة» وحسن"" أن يقول له القاضي: 
قد زكواء أفعندك ما تدفع به شهادقم. وأما المبرزون فلا يدعه القاضي لتبجرهم. 
وقاله مالك . 


وقال ابن وهب عن مالك: (لا يقبل بجریح واحد. 

وقال مطرف وابن الماحشون: يجرح بالواحد كما يعد ل بالواحد) . 

(ومما يحرح به المقامرة بالحمام وبالترد"؟ إن كان مدمنا عليهاء وان ۸ يقامر ۸ 
تحر شهادته. ورواه أشهب وابن القاسم عن مالك . 


وقال ابن عبد الحكم: رف اللاعب بالشطرنج إذا كان يكثر ذلك حي يشغله 
عن الصلاة في اللجماعة م بحر شها 7" 


(۱) قال مطرف: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) ودونه: زيادة من (و) ورط) و(ك). 
(') والمهجرة: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ النوادر والزيادات (٤/۲۹ب):‏ (ومن المجموعة: قال أشهب). 
(ه) النوادر والزيادات (۲۹/4ب): فحسن. 
(5) النوادر والزیادات: ۹/6 ۲ب. 
(۷) النوادر والزیادات: ۱۳۳۰/4. 
)۸( النرد: شيء يلعب به. (لسان العرب: نرد) 
)٩(‏ النوادر والزيادات: ۳۰/۶ ب. 

۹۰ 


f ۱۱ [ 


(وها یجرح شهادته آیضا إذا كان آخذا في التنجیم وهو يدعي القضاء وکذلك 
الكاهن» و کذلك من یقطع الدنانیر والدراهم. قال ابن الواز: الا أن یعذر جهل)". 
وقال عنه العتي: (لا تقبل شهادته وإن كان جاهلاء [ و کذلك من استحلف آباه وان 
كان جاهلا])““. وكذلك قال محمد بن عبد الحكم: (من سمع صوت العيدان 
وحضرها وان لم يكن معه" نبيذ لم تحر شهادته إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع 
فلا أبلغ به طرح شهادته إن لم يكن معه نبيذ مسكرء وكذلك من يبيع المزامير 
والعيدان” 2 لم تحر شهادته) "۳ (وكذلك من يقبل جوائز العمال المضروب على 
أيديهم لا تجوز شهادته» وكذلك المدمن/ على الأكل عندهم) » (وكذلك من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود لا جوز شهادته إذا فعل ذلك من غير عذر ولا 
سهو في فريضة ولا نافلة) . 


.۳۱/4 النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات: /۳۰ب. 

(۳) وكذلك من.. حاهلا: زيادة من (و). 

)٤(‏ البيان: ۰۱۳۷/۱۰ ونصه: (قال أصبغ: قال ابن القاسم في الذي يقطع الدراهم جاهلا بكراهيتهاء أو 
يستحلف أباه جاهلا في الحقوق انه عقوق» وأنه لا تجوز شهادته وان كان جاهلا. قال محمد بن رشد: 
قد روي عن ابن القاسم في كتاب ابن المواز: في الذي يقطع الدنانیر انه ترد شهادته إلا أن يعذر بجهل 
فهي ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك ليس بجرحة وان لم يكن جاهلا. وهو ظاهر قول سحنون. والثاني: إن 
ذلك حرحة وان كان جاهلا يظن أن ذلك جائز له. وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه هذه. 
الغالث: إن ذلك جرحة إلا أن يعذر جهل. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز). 

(۰) الأصل و(و): معها. 

)١(‏ والعيدان: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) النوادر والزيادات: 51/54 أ. 

(۸) النوادر والزيادات: 1۲۷/4. 

(9) النوادر والزيادات: ۳۳۰/4 


نوع آخر في القسمة*) 


[ء ١۲‏ ] [أدلة مشروعية القسمة] 


قلت: (الأصل فيها القرآن والسنة: فمن القرآن: قوله تعالى: لوإذا حضر 
الفسمة أولوا القرق والیتامی والساکین/۹ لكر 
ومن السنة* قوله عليه الصلاة و السلام: (آعا دار OO‏ ق ابحاهلية افهی على 


قسم الجاهلية ]° وأعا دار أدركها الاسلام وم تقسم فهي على إ[قسم]“ 
الاسلام). 


[ه ۲ ۵] [ما تکون فيه القسمة] 
قلت: قال ابن رشد: فالقسمة تکون في شیئین: 


آحدهما: رقاب الأموال. و الثان: منافعها. 


)*( القسمة لغة: قسم قسما من باب ضرب فرزته أحزاء فانقسم. (الصباح: قسمته) . را تعن تفر 
كل شريك في مشاع ولو باحتصاص تصرف أي فيما عين له مع بقاء الشركة في الذات» كأن يختص 
كل بدابة من الدواب المشتركة» أو بجهة من الدار مع کوفا بينهم. (الشرح الصغير: .)٠١۹/۳‏ 

(۱) قوله تعالى : لأواليتامى وللساکین..٩‏ : سقط من (ط) و(ك). 

(۲) النساء: ۸. ۱ 

(۳) فهي علی قسم الجاهلية: زيادة من القدمات )٩۱/۳(‏ لیستقیم الکلام. 

(4) قسم: زيادة من (و) و(ط) ورك). 

(ه) آحرجه مالك في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي بلفظ أنه قال: بلغي أن رسول الله يل قال: (أمما دار أو 
أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وأا دار أو أرض أدركها الإسلام ول تقسم فهي 
على قسم الإسلام). (الموطأ ‏ كتاب الأقضية ‏ القضاء في قسم الأموال: ۵۳۰). 

۹ 


[575][وجوه قسمة الرقاب] 

فأما قسمة الرقاب فاما تكون على ثلاثة أوجه: قسمة قرعة بعد تقويم وتعدیل 
وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقوم" وقسمة مراضاة بغير تقوم ولا تعديل» ولكل 
وجه من هذه الوجوه الثلاثة أحكام تختص يما دون ما سواها. 

فأما قسمة القرعة بعد التعديل والتقويم فهي القسمة الي يوحبها الحكم» ويجبر 
عليها من أباها فيما ينقسم» ولا تصح إلا فيما تماثل أو بحانس من الأصول والحيوان 
والعروض» لا فيما احتلف وتباين من ذلك» ولا في شيء من المكيل والوزون ولا 
يجمع فيها حظ اثنين قي القسم» ويجب القيام فيها بالغبن إذا ثبت؛ لأن كل واحد 
منهما دحل على قيمة مقدرة وذرع معلوم فإذا وحد نقصا من ذلك وحب له 
الرجوع به) . 

فأما الدور إذا كانت ببلدة واحدة فلا يخلو حاشا:ما أن تكون قي موضع واحد 
وهی متساوية قي الحودة أو الرداءة» أو مختلفة فيهما. فان كانت قي موضع واحدء 
وتساوت قيمتها [قسمت]”" بالقرعة بعد التقويم والتعديل» وإن كان بعضها أعمر 
من بعض» وهي في نمط واحد» فقال ابن دبوس في نقله عن سحنون: لا حمع في 
القسم. وقال في نقله عن أشهب: بحمع كالأرضين على ما يأ بيانه فيها. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا كانت الدور في موضع واحد وبناء بعضها 
آجود من بعض جمعت في القسم. 


)۱( و قسمة مر اضاه. و نقودم: سقط من (و). 
(۲) المقدمات: ٩۱/۳‏ - ۹۲. 
(r)‏ قسمت : زیاده من (ط) و(ك). 
1۹۴۳ 


وقال ابن الاحشون: إن اشتبهت الدور في بنيافهاء وتقاربت في أماكنها جمعت 
ی القسم"؟. قال: ولیس للقرب عد . 


وحده ابن رشد في الأرض"" بأن قال: (القرب الیل ونحوه» وقیل: الیلان ونحو 
ی 
قلت: و كيفية قسمها إذا كان لأحدهم النصف» ولآخر الثلث» ولآخر السدس 
أ ا قسمت الدار عل انل سهما بعد تقوم البنیان من قاعته؛ / وما یلیه من ساحة 
الدار"“ بعد أن يجعل لكل حهة طریقها. قال ابن دبوس: طریق من باب الدار إلى 
أقصى بيوتماء فإذا عرفت القيمة لما عدا الطريق كتب آهل كل سهم في بطافة ثم 
بحعل البطاقات قي كم رحل مأمون» ويخرج منها بطاقتين بطاقة ترمى على هذا 
الطرف والأخرى على الطرف الآحر» فمن حرج سهمه في ناحية أخذه؛ وضم إليه 
تمام ميراثه» ثم يفعل بباقي البطاقات كذلك حن تتم البطاقات(؟. 


(۱) وقال ابن الاحشون. القسم: سقط من (ط) و(ك). 

)۲( قال الزرويلي: (فإن كانت ف النفاق والرغبة في مواضعها والتشاح فيها سواء» وكان بعضها قريامن 
بعض جمعت في القسم. قال الشيخ: يجوز جمع الدور والأرضين في القسم على مذهب ابن القاسم 
بشرطين: أحدهما: التقارب في الأماكن. والثان: التساوي في النفاق. وعند أشهب بشرط واحد وهو 
التقارب» وأحذ سحنون بقول ابن القاسم في الدور» وبقول أشهب في الأرضين. ويراعى في قسمة الديار 
وحهان: موضعها وصفتهاء فأما موضعها: فإن كانت في محلة واحدة أو محلتين متقاربتين جمعا بالقرعة. 
وأما صفتها. فان احتلفت فكان منها الحديد والقدم الرثت وهي ذات عدد قسم الحديد بانفراده» وان 
كانت دارين جديدة وقدعة جمعتا بالقرعة). (تقييد الزرويلي: ۱۰۷۲/6 ب رقتسم ۲۹۱۳۸ 
مكتبةوطنية). 

(۳) في الأرض: سقط من (ط) و(ك). 

(4) البيان: ۰۱۰۲/۱۲ 

(ه) الدار: سقط من (و). 

(5) انظر البیان: ۱۲/ ۱۲۸ - ۱۲۹. 


هذا طائفة وهذا طائفة» على أن لأحدهما الطريق على صاحبه» وملك الطریق لمن 
فار لا بأس. 


قال سحنون: إنما هذا في التراضی بغیر سهم وإنما یضرب بالسهم بعد رفع 
الطريق. 

قلت: ما قاله سحنون 3 لأن القرعة ا جر علیها الش رکاء لرفع الضرر و( 
أي ضرر [أعظم](؟ من حواز هذا علی هذا وهذا علی واا ذلك © قال 
سحنون: [نغا هذا"؟ نف التراضی. 


[۲۷ 6] [قسمة اجنات بالقرعة] 


وأما قسم الجنات وأشجارها بالقرعة. قال ابن رشد: (ما حاز في قسم الارضین 
حاز في قسم الحوائط» وما لم یجز في الأرضين ۸ يجر في الحوائط. فإذا كانت 
الحوائط في موضع واحد» وكانت قريبة بعضها من بعض مع استوائها في القرب من 
الحاضرة الى تعمر منها قسمت قسما واحدا بالسهم» وان كان بعضها أقرب إلى 
الحاضرة بيسير تخر ج ذلك [عندي]”" على اختلافهم في جواز قسم الأرضين 
بالسهم إذا كان بعضها أكرم وأطيب من البعض. وحد الیسیر: الیل ونحوه. وقيل: 
والميلان ونحو ذلك. يختلف أيضا في جواز قسمتها بالسهم إذا بعد بعضها من بعض 


(۱) لمن صارا: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(۲) و: سقط من (ك). 
(۳) أعظم: زيادة من (ط) و(ك). 
(6) وهذا على هذا فلذلك: سقط من (ط) و(ك). 
(ه) (ط): ذلك. 
(٦)‏ وما لم جز .. الحوائط: سقط من (ط) و(ك). 
(۷) عندي: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
و ۹ 


| ۱۱۰[ 


وهي على حد واحد في القرب من الحاضرة إلا أن" الأغراض تختلف ف ذلك 
[فتقسم]”' قسما واحدا على ما في المدونة في الدارين إذا استوت في النفاق وإن 
تباعدت في الوضع» ويأتي على ما في سماع أشهب في مسألة الدور: نها" لا تقسم 
قسما واحدا إلا على التراضي) " فان أرادت قسمها في محل يجوز قسمها فيقوم 
أهل البصر بذلك كل شجرة مع أرضها بعد أن يسألوا أهل الخبرة والمعرفة عما 
عرف من حمل کل" شجرة. 

قال ابن دبوس: فرب شجرة ها منظرة ولا مخبرة” ' لما وأخرى يكثر حملها ولا 
منظر ۲(5) لهاء فإذا تم تقوم ذلك جمعت القيم» وقسمت على قدر الانصبای فإذا علم 
ما يحب منها للسهم الواحد ضرب بالسهم على أي الطرفين» فإذا عرف الطرف 
الذي يبدأ منه كتب أسماء الأشراك في بطاقات» / م بحعل تلك البطاقات ف كم 
رحل أمين بعد خلطهاء ثم يخرج من تلك البطاقات" الأول سهم فينظر کم 
لصاحب ذلك”' " السهم. فيقال مثلا: عشرة فيعطى له من أشجار تلك الناحية 
بقدر العشرة فان بقي له آقل من قيمة شجرة» كان له من تلك الشجرة بقدر تلك 


)01( إلا أن : سقط من (ط) و(ك). 
(۲) فتقسم: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۳ إها: سقط من (ط) و(ك). 

5) البیان: ۰۱۰۶/۱۲ 


( 
)4 
(۰) کل: سقط من (ط) و(ك). 
)١(‏ رط) و(ك): منظرة ولا مخبر. 
(۷) (ط) ورك): ولا منظر. 
(۸) ثم: سقط من (ك). 
() في كم رحل.. البطاقات: سقط من (و). 
(۱۰) ذلك: سقط من (ط) و(ك). 
٦۹٦‏ 


الباقية“ يكون با شريكا في تلك الشجرة, ثم يفعل بالثاني والثالث كذلك حن يتم 
الحائط» وتتم السهام فهذه قسمة القرعة الى يحبر عليها الشر کاء . 


[5174][قسمة الأرضين] 

و آما قسم ارو 

قلت: الأرض الق يطلب الشر کاء قسمها: ما أن تکون سقیا كلهاء أو بعلا 
كلهاء أو بعضها سقیا وبعضها بعلا. فان كانت كلها سقیا فلا يخلو حال سقيها: 
إما أن یکون سقي كلها بالعیون أو بالابار أو بالسوان وبعد”" آبارها أو 
اھا و عیو ها متحد» أو“ بعضها بالعیون و بعضها بالابار و بعضها بالسوایني 
أو بعضها سقي وبعضها بعل» فيجوز قسمها بالقرعة في القسم الأول» ولو كان 
بعضها أكرم من بعض إن كانت في نمط واحدء قاله آشهب و سحنون وخا 
ابن القاسم؛ ولا يجوز فى القسمين الأخيرين إلا بتراض بين الشركاء من غير قرعة. 


قال عياض: (لا تجتمع في القسمة قرعة مع تراض. 


(۱) (ط) و(ك): القيمة. 

(۲) انظر تقييد الزرويلي: ٠١7/5‏ ب رقم 77178 مكتبة وطنية. 

(۳) قال الزرويلي: (فإن استوت الأرض في الكرم وتقاربت أماكنها واستمرت العيون في سقيها الأرض جمعت 
في القسم» فان احتلف الأرض في الكرم والعيون في الغزر قسمت كل أرض وعينها على حده). (تقييد 
الزرويلي: ۱۰۳/4 ). 

)٤(‏ (ط) و(ك): أو كلها بالابار. 

(۰) الأصل و(ط) و(ك): أو بالسواقي. 

(5) (ط) و(ك): وتعدد. 

(۷) (و): أو سواقيها. 

(۸) (ط): متحدة. 


)٩(‏ الاصل و(و): وخالفهم. 


وأما قسمة مراضاة بعد تقوم وتعديل فلا يجبر عليها من أباها» و تحوز فيما 
مشهور المذهب. 

وأما قسمة مراضاة دون تقوم ولا تعديل فتکون قي المتفق وق المختلف كما ٤‏ 
القسم الذي قبله) . 
المتقدمين هل فيهما تمييز حق» أو هما بيع من البيوع: 


و دهب سحنول: إل اما ييز ج 


فصل: 

فإذا وقع تناز ع بين وراثين» وادعی آحدهما أن القسمة وقعت بینهما بتلة. وقال 
الاحر: إنما كانت قسمة حراثة. ولم تقم لواحد منهما على دعواه بينة. 

قلت: قال الزرویلی في أحوبته: ینظر في أيام التصرف بعد القسمة إن كانت 
مدة الحيازة كان القول قول مدعى القسمة الأبدية» وان لم تكن مدة الحيازة كان 

وقال في موضع آخر: إن کان مدعي الأبدية لم يزل ينكر“ ذلك قي خلال 
المدة كان القول قولهء وألا كان القول"؟ قول الآخر. 


(۱) التنبيهات المستنبطة: ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ رقم 78٠‏ مكتبة الجامع الكبير عکناس. 
(۲) المقدمات: ۹۳/۳. ونصها (وأما القسمة على الوجهین الأولين فاحتلف هل هي تمبيز حق أو بيع من 
البيوع؟. فنص مالك رحمه الله في الدونة على أنما بيع من البيوع. وذهب سحنون إلى ما تمييز حق). 
(۳) كان: سقط من (و). 
)٤(‏ (و) و(ط) و(ك): يذكر. 
۹۸ 


۱۱۱ با قلت : وف أحوبة ابن الحاج: أن القول قول مدعي البتل» وعلى الآخر ال 

كمدعي البتل في البيع مع مدعي الخيار» والقول قول مدعي البتل. فان احتلفوا بعد 
مضي أعوام في حدود القسمة. هل تفسخ القسمة لأجل ذلك ام لا؟. 

قلت: قال ابن رشد في رسم البراءة من سما ع عيسى: (القول قول كل واحد 
اا فیما هو بیده(؟؛ لما قار غك الق 

قلت: قال ابن دیوس: اختلف ى قسم الثمار بالخرض”©. فروی آشهب عن 
مالك أنه قال: (لا بأس بقسم جمیم"؟ الثمار با لخرص من نخل وعنب وتين وغير 
ذلك اود که د 

وقال ابن عبدوس: إن أثمر لم جز قسمه. 
[9؟ه][قاعدة] 


وقال في الواضحة: (كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري 


(۱) قوله.. القول: سقط من (و). 

(۲) منهما: زيادة من (ط). 

(۳) البيان (۱۳۱/۱۲): بيده مع ,کینه. 

(4) البیان: ۰۱۳۱/۱۲ 

(ه) الخرص: خرصت النخل خرصا حزرت تمره» والاسم الخرص بالکسن وخرص الکافر خرصا کذب فهو 
خارص وخراص. (المصباح: حرص) 

(1) جميع: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) البیان: 1م 

(۸) فیما یوزن: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)٩(‏ أو یکال: زيادة من (ط) و(ك). 


بدا صلاحه واجتلفت الحاحة فيه فيقسم بالخرص. قاله مالك وأص حابه إلا ابن 
لقاسم فلم يجزه إلا في النخيل أوالعنب) ”©. 

وقال ابن الماحشون: أحاز أصحابنا قسم الثمار الى يستعجلها أهلها بالخرص 
من الثمر والعنب الي تخرص. 

وكره مالك قسم الثمار الكثير حذا؛ لأنه“ ما لا ينال تعجيله کله ولا تختلف 
منه!" الحاجة إلا في الشيء الخفيف اليسير [حدا]٩.‏ 


وقال ابن رشد في رسم البيوع من ”ماع ابن القاسم: (قال ابن القاسم: قال 
مالك: لا بأس بقسم الشيء [الیسیر" ]من الثمار النخل والعنب والتين والثمار كلها 
في رؤوس الشجر بالخرص إذا وجد من يعرف ذلك» وإنما يجوز ذلك إذا طابست) 
وحل بيعها إذا كان أحدهم يريد أكلها رطبا أو بيعهاء والآخر يريد أن يأكله أو 
يبيعه تمراء فإذا احتلفا هكذا قال: لا أرى به بأسا. قال القاضی: ساوى في هذه 


الرواية بين نار النحل وغيرها من الثمار فيما جوز فيه التفاضل وما لا جوز إذا 
قال فيها: لا تجوز القسمة بالخرص مع اختلاف الحاحة إليها إلا في العنب والنخل. 


(۱) تقيبد الزرويلي: 54/4 ٠١‏ ب - رقم ۲٦۳۸‏ مكتبة وطنية. 
(۲) لأنه: سقط من (و). 
(۳) (و): فيهاء وني (ط) و(ك): فيه. 
)٤(‏ جدا: زيادة من (ط). 
(ه) الیسیر: زيادة من (ط) و(ك). 
(7) البیان (۱۱۹/۲۱): طابت الثمرة. 
(۷) البيان (۱۲۱/۲۱): (.. التفاضل, وما لا جوز في حواز قسمة ذلك بالخرص. ) 
(۸) البیان: ۱۱۹/۲۱ - ۰۱۲۱ 
Vo»‏ 


| ۰۱ 


وقال ابن دبوس في كتاب تحمد: کل(" ما يكال من الطعام أو عیره فلا یقسم 
تحرياء وما كان لا عکن فيه إلا الوزن حاز قسمه تحریاء مشل اللحم والخبز 
والحيتان. 


قال ابن القاسم: هذا في الشيء القلیل(. 

قال ابن حبيب: والفرق بينهما أن الكيل لا يتعذر ولو بالأكف بضلاف 
الوزن”©. هذا فيما يجوز التفاضل/ من الطعام والثمار. 

فصل: في دعوى بعض ۲ الاشراك الغلط بعد القسمة. 


ينظر إلى دعواه تلك وان بان غلطه”"؛ كبيع التساوم» وان كانت بعد التعديل © 


(۱) كل: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) الوزن: سقط من (و). 

(۳) قال الزرويلي: (قال في كتاب ابن حبيب: كل ما يحرم فيه التفاضل فلا يقسم بالتحري» وسواء كان رطبا 
أو يابسا. وقال أشهب في المجموعة: إن كان مما يجوز فيه التفاضل حاز قسمه بالتحري وطعاما كان أو 
غيره. وقال ابن القاسم في العتبية: يجوز في اليسير). (تقييد الزرويلي: ٠١4/4‏ ب ل رقم ۲۱۳۸ ل 
مكتبة وطنية). 

(4) قال الزرويلي: (وقيل: الفرق بين ما يوزن أو يكال؛ لأن الكيل لا يفقد ولو بالأكف وليس بالصحيح). 
(تقييد الزرويلي: ۱۰۹/۶ ب) 

(5) (و): هذا فيما لا يحوز. 

(0) بعض: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) قلت: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) (ط) و(ك): لم ينظر إلى دعوى الغلط وان كان غلط. 

(9) م: سقط من (ط). 


۷. 


يقبل قوله إلا ببينة تشهد على ذلك فان شهدت البينة فسخت القسمة حي تعاد 
ولا تعدل عن القسم الأول. 


فصل: في نصيب بعض الأشراك يستحق أو يظهر فيه عيب بعد القسم ما يكون 
حكمه؟. 


قلت: قال عبد العزيز بن أيي“ سلمة في رسم الأقضية من صاع يحيى: إن 
كانت القسمة ,عراضاة؛ فهو عيب ينظر فيه كما ينظر فيما وحد معيبا في البيوع, 
وذلك أهم إذا تراضوا فكأنما اشترى بعضهم من بعض» وان كانت على سنة 
الاقتسام يريد بالسهم» واستحق بعض ما في أيديهم ووحد به عيبا فان القسم يعاد 
بينهه”". قال القاضي: هذا التفصيل الذي فصل عبد العزيز”؟ يان على قياس القول 
بان القسمة قن عق لا بیع“ . 


(۱) قال الزرويلي: (قال ابن حبيب: إذا ادعى أحدهم الغلط بعد القسمة؛ فان قسموا بالتراضي بلا سهم وهم 
حائزو الأمور فلا ينظر إلى دعوى ذلك وان بان الغلط ببينة أو بغير ذلك من أمر ظاهر؛ لأنه كبيع 
التساوم فيلزم فيه التغابن» وإن قسموا بالسهم على تعديل القيم فلا يقبل قوله إلا ببينة أو يتفاحش فيه 
الغلط فترك فيه القسمة كبيع المرابحة. قال أبو عمران: إنما يصح قول ابن حبيب على وحه وهو إذا 
تولوا القسمة بأنفسهم» وأما إن آدحلوا بينهم من يقسم ثم ظهر فيها الغبن فسخت القسمة بينهم؛ لأنا 
وان سمیناه تراضيا فلم يدحلا فيه إلا على إرادة التساوي). (تقييد الزرويلي: ٠٠١/5‏ ) 

(۲) أبي: سقط من (ك). 

(۳) البيان (۱۳۹/۱۲): (.. إذا اقتسم الورثة الدور والأرضين على سنة اقتسامهاء ثم استحق منها بعض ما في 
أيديهم أو وحد ببعض ذلك عيب فان القسم يعاد بينهم. قال: وان كانوا اقتسموا على وجه الراضاق 
وكلهم قد بلغ أن يحوز أمره فيما نظر فيه لنفسه ثم استحق بعض ذلك أو وجد معيبا فأبما عيب دحل 
فيه فينظر فيه .عا ينظر فيه فيما وجد معيبا ها يشتري» وذلك أفم إذا تراضوا فكأنما اشترى بعضهم من 
بعض إذا اقتسموا على وجه الاقتسام). 

(4) الذي فصل عبد العزيز: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(۰) البيان: ۰۱۳7/۱۲ 

۷. 


نوع آخر ٤‏ المساقاة 


[4۳۰][رسم المساقاة وأصل مشروعيتها] 
المساقاة: (عمل الحائط على جزء من نمرته» وهي مأحوذة من السقي» لأن 
السقي حل عمل الحائط وهو يصلح ثمرها وينميها. قال مولانا حل وعز: لوق 
الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغیر صنوان يسقى 
عاء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون4 (. 
وساقى رسول الله مج يهود خیبر يوم افتتحها في النخل على أن لهم نصف 
الثمرة. 
[۳۵ ۱[1]۱لساقاة و صفتها] 


قال ابن رشد: وهي جائزة عند مالك رحمه الله و[جميع] أصحابه). (وهی 
تثناة من الأصول"" للضرورة إليها وهی أصل قي نفسها ولا تنعقد إلا بلفظها 


(۱) لأن السقي جل عمل: سقط من (ط). 

.٤ الرعد:‎ )۲( 

)ج( یوم: سقط من (ط). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) جميع: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)<( المقدمات: ۵۶۷/۲ - 1۸ ۵. 

)۳ والأصول هي أربعة كل واحد منها يدل على المنع: الأول: الإحارة باحهول؛ لأن نصف الثمرة مغلا 
بجهول. الثاني: کراء الأرض ,ما يخرج منها فیما إذا جعل للعامل جزء من البیاض والبذر علیه. الثالث: 
بیع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وحودها. الرابع: الغرر؛ لأن العامل لا يدري أتسلم النمرة آم لاه 
وعلی تقدیر سلامتها لا يدري كيف یکون مقدارها؟. وبعضهم زاد بیع الطعام بالطعام نسيئة إذا كان - 

۷ «۳ 


وقيل: إنما تنعقد وتلزم بالشروع في العمل) ©. 
[؟5][فيما تكون المساقاة] 

وتكون في النخيل والأشجار بشرط بلوغها الإطعام» وان يكون عقدها قبل أن 
يحل بيع غرها» وقي الزرع والقابي بشرط أن يعجز عنها ربا على الملشهور من 
الذهب. وكذلك القطاني كالفول والجحلبان والقرع والبطيخ وقصب السكر والفجل 
والجزر واللفت لا تساقى أيضا إلا بعد عجز ربا عنها. 

قال ابن رشد: وتحوز على ما اتفقا عليه من الأحزاء ولا يجوز فيها أن يشترط 

[۱۱۰ ب] أحدهما على صاحبه زيادة دنانير ولا دراهم ولا شيئا من الأشياء إلا ما استخف من/ 

الظفیرة "۲ وهي مجتمع الماء)”. 
[ ۳۳ 5 ][شروط صحة الساقاة| 

قال البرزیی: (وشروط صحتها ممانية: 

الأول منها: إنما لا تصح إلا في أصل مثمرء أو ما في معناه من ذوات الثمار 
والأوراق النتفع يما کالورد. 

الثانی: أن تکون قبل طيب الثمرة مدة معلومة ما ۸ يطل جدا. 

الثالث: آن تکون بلفظ الساقاة. 


الرابع: أن تکون بجزء مشاع مقدر. 


= العامل یغرم طعام الدواب والأحراء؛ لأنه يأحذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة» والدین بالدین؛ لأن 
المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض فتكون مستثناة من أصول ستة. (حاشية الصاوي: ۷۱/۳). 

)۱( المقدمات: ؟/7هه. 

(۲) المقدمات (555/7ه): إصلاح الظفيرة. 

(۳) المقدمات: ۵۰۳/۲ - وه ه. 


الخامس: أن يكون العمل على العامإ . 

السادس: أن لا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا خاصا لنفسه. 

السابع: أن لا يشترط العامل شيعا حارجا عن الثمرة. 

الثامن: أن لا يبقى بعد الحداد ماله بال) . 
فصل 
[6 ۳ 6] [التداعي بين رب حائط ورجل ادعى عليه أنه أخذ منه حائطه مساقاة] 

فان وقع نراع بين رب حائط وبين رحل ادعى عليه أنه أحذ منه حائطه 
مساقاة. قلت: 

قال فلان بن فلان الفلاي: إنه عقد مع فلان بن فلان الفلاي المساقاة في جميع 
جنته التي وضع کذا وكذاء وحدها كنذا وکذا“) وتتصل بكذا وكذاء دة عام 
واحد أوله کذا وآخره آخر(*) الجداد, على أن يتولى حرثه وسقیه وزبره(؟) وشد 
زربه ودفع السائبة نه و سل مساقطه( وما أفاء الله عر وجل [من الحدة] © من 
الثمرة يكون منها للعامل العشر والتسعة الأعشار لرماء وان الزكاة إن وجبت 
اجنة المذكورة ويتولى عملها الذي شرط عليه. فحضر فلان المدعى علي“ 


(۱) (ط) و(ك): أن تكون على العامل. 
(۲) أحوبة البرزلی: ۲۳۳/۲ ب ل ۲۳4 أء رقم ۱۸۰۷۷ - مكتبة وطنية. 
(۳) وحدها کذا و کذا: سقط من (ط) و(ك). 
(4) آحر: سقط من (ط) و(ك). 
(۰) الأصل و(و): وزبيره. 
)١(‏ الأصل: ساقطه. 
(۷) من الجنة: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۸) فحضر فلان المدعى عليه: سقط من (ط) و(ك). 
و ۱۷ 


]] ۱۱۷[ 


وقریء عليه القال المذكور» وسئل منه ما عنده فیه. أجاب: بأن انكر ما نسب 
الیه الدعي المذ کور. 

حکمها: أن يكلف الدعي البينة على دعواه فان آتی يما وقبلت أعذر فیها 
للعامل» فان ۸ يدفع فیها أو دفع وعجز لزمته المساقاة» وان دفع فیها وأسقطها 
وحبت على الدعی عليه اليمين» وله قبلها لیحلفها رب الجنة» فان حلفها ثبتت له 
على الدعی عليه الساقاة» ون نكل عنها بطلت دعواه. وهذا على القول الش‌هور 
العمول به الذي قدمناه عن ابن رشد ف القدمات. 

(وما يتعلق بإصلاح الثمرة» وما لا يتعلق بإصلاح الثمرة على ضربین"*: 
_ ضرب منه ينقطء”) بانقطاعهاء ولا یبقی بعدها ۳ الشیء ی 
وصرب يتأبد ويبعى أثره. 


فأما ما ينقطع بانقطاعهاء أو يبقى منه الشيء اليسير فهذا/ الذي يلزم الساقي 
وجب له“ به العوض» وذلك مثل الحفر والسقي» وزبر الکرم وتقليم الشجرء 
واصلاح مواضع السقي» والتذ كير و احداد» و ما آشبه ذلك. 


(۱) (ط) و(ك): دفع فیها وأسقطت لزم. 

(۲) وما لا يتعلق باصلاح الشمرة: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (۵۵۵/۲ 55 ه): (.. فأما مالا يتعلق بإصلاح الثمرة فلا 
تحب على المساقي» ولا يصح أن يشترط عليه من ذلك إلا الشيء اليسير. وأما ما يتعلق بإصلاح الشمرة 
فإنه ينقسم على ضربين.. ). 

)٤(‏ الأصل و(و) و(ط) و(ك): يتعلق. وهو تصحيف. 

(5) زلا: سقط من (ط) و(ك). 

(1) له: سقط من (و). 


و آما ما يتأبد ويبعى بعد الثمرة مثل إنشاء ظفيرة الما وإنشاء غرس أو بتاء 
بيت تحئ فيه الثمرة"؟ وما أشبه ذلك فلا یلزم العامل» ولا يجوز اشتراطه عليه عند 
عقد الساقاق 0 


تنبیه : 


[۵ ۳ ]ما يلزم العامل من عمل الساقاة] 
إذا وقع العقد بين رب الحائط ومساق في مساقاة في" حائط» ولم یعین"* ما 
قلت: ينظر إلى عرف تلك البلدة في المساقاة فيحملان عليه؛ لأن العرف 
كال 


فصل: 
[۳۰ ][التداعي في البياض المسكوت عنه في عقد المساقاة] 


فان كان في الجنان المساقى بياض» وسكتا عنه في عقد المساقاة» وتشاحا فيه بعد 
ول :ها کر 


قلت: قال ابن عبد الرفیع: (قال ابن حبيب”“ ومحمد: الذي عند مالك أنه 


للعامل. 


(۱) بيت تحى فيه الثمرة: سقط من (ط) و(ك). 
0 المقدمات: o00/¥‏ -] "مه. 

(۳) في: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(4) (ط) و(ك): وم يبين. 

(ه) لأن العرف كالشرط: سقط من (ط). 

60 بعد ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) قال ابن حبيب: سقط من (ط) و(ك). 


ووقع في کتاب ابن امحلاب: أنه لرب الحائط یفعل فيه ما يشا وان سکتا عنه 
حي زرعه العامل لنفسه فهو له. زاد ابن نافع و علیه کراژه) 7 
قلت: فان كان البياض إلى ناحية» وكان تبعا الثلث فأدن. قال ابن عبد الرفيع: 


(العاوه(؟ أحب إلى مالك» ويجوز أن يكون على تحزئة المساقاة» ویکون* البذر من 
عند العامل. 


فان احتلفت تحزأته مع تحزأة السقاء"" في الثمرة لم يجر عند ابن القاسم» 
واحتلف فيه عند أصبغ. فان شرطا أنه على حكم جزء السقي”' في الثنمرة إلا أن 
البذر من عند رب الأرض أو من عندهما ۸ يحر ورد العامل إلى أحرة مثله*". قاله 
مالك (. 
فصل: 

[07” ه][حكم المساقاة الفاسدة] 


(والمساقاة الفاسدة الواقعة على غير الوحه الذي سوغه الشرع تفسخ ما ۸ تفت 
العم ودد تقاط إلى ون 


)١(‏ معين الحكام (۵1۸/۲): نافع عن مالك. 

(۲) معين الحكام: 148/7ه. 

(۳) معين الحكام (58/7 5): إلقاؤه للعامل. 

)٤(‏ معين الحكام (۵۸/۲).. وان كان. 

(*) (ط) و(ك): المساقاة. 

(1) معين الحكام (۵۸/۲): جزء السقاء في الثمرة. 

(۷) معين الحكام (۵6۸/۲): (.. في الثمرة إلا أن البذر من عندهما أو من عند رب الحائط لم جز ورد إلى 
أرض مثله). 

(۸) معين الحكام: 4۸/۲ 5. 


[۱۱۷ با 


[۵۳۸][ما يجب للعامل عند فوات الساقاة بالعمل] 

و احتلف إذا فاتت بالعمل. مإذا يحب للعامل فیها بحق عمله؟. على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يرد إلى أحرة مثله. قال ابن رشد: نهو على قاش فول عا 
العزيز في القراض الفاسد. 

لثان: أنه يرد إلى مساقاة مثله. وعليه قال*: يأ قول أصبغ. وهو على أصل 
این الاحشون وروایته عن مالك وقزل آشهب و القراض الفاسد. 

الثالث: يرد في بعض الوجوه إلى أجرة المثل' "2 وقي بعضها إلى مساقاة الشل. 
وهو مذهب ابن القاسم. 

مثال: ما یرجع/ عنده(؟ إلى أحرة المثل إذا أعطاه حائطه على أن يزيد صاحب 
الحائط للمساقي دنانیر أو دراهم من عنده. 

ومثال: ما یرجع عنده إلى مساقاة الثل إذا اعطاه حائطه على النصف وآحر 
على الثلث. 

ثم قال ابن رشد: فما“ يرد فيه العامل إلى أحرة مثله بفسخ مي ما عثر عليه 
قبل العمل وبعده» ويكون له في الذي عمل إن عمل شيئا أحر مثله» وما يرد فيه إلى 


(۱) قول: سقط من (و). 

(۲) قال: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) المقدمات (۵6۷/۲): اجارة. 
(:) (ط) و(ك): فيه. 

زه فما: سقط من (ط). 


مساقاة مثله اما" يفسخ ما لم يفت [بالعمل]) فإذا فات بالعمل لم تفسخ المساقاة 
فيه وكان له في باقي الأعوام مساقاة مثلم ". 


(۱) إنما: سقط من (ط) و(ك). 


(۲) بالعمل: زيادة من (و). 
(۳) المقدمات: ٥٥٦/۲‏ - ۵۵۸. 
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نوع آخر في الشركة (*) 


٩[‏ ۵۳] [أغراض الشركة وأقسامها] 


اقسام: شر كة الأموال» وشركة الأبدان» وشركة الوجوه. وهي شراكة الذمم. 


فأما شركة الأموال فإهها حائزة عند جميع الأمة من الکتاب والسنة» وهي تنقسم 
إلى ثلانة أقسام: شراكة مفاو ضة وشركة مضار بة» وشركة عنان. 


فأما شركة المفاوضة: فهي أن يجوز“ فعل كل واحد منهما على صاحبه» وان 
يستويا في جميع ما يستفيدانه؛ وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان. 


وأما شركة الضاربة: فهي أن يدفع الرحل إلى الرجل مالا يتحر به» ويكون 
الربح فيه بینهما"؟ وهذا هو القراض"". 


(*) الشركة بكسر الشين وسكون الراء وبفتح الأولى وكسر الثانية وفتح فسكون لغة: الاختلاط. 

وشرعا: عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معا وهي شركة الأموال. 

(الشر ح الصغیر : ۳/ 0 5ه:) 

(۱) (ط) و(ك): فهو ان يجير. 

(۲) المقدمات (75/5): (.. على ما يتفقان عليه من الأحزاء والوضيعة على رأس المال). 

(۳) والقراض: مأحوذ من القرض وهو ما یجازی علیه من خر أو شر لقوله تعال؛ نها الذي بقرض الله 
قرضا حسنا البقرة: ۲4۵ ومنه سمي السلف قرضا؛ لأنه يجازى عليه» فلما كان العامل ورب المال 
یقصد کل منهما إلى منفعة الآخر اشتق منه القراض؛ لأنه مصدر قارض (شارة إلى النفعة شما. هذا قول 
أهل الحجاز» وأما أهل العراق فیسمونه الضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر فقال تعالى: 
و آحرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اله الزمل: ۲. (اعتصار المتيطية لابن همارود: 
٤ب‏ رقم 7١١9‏ مكتبة وطنية). 


۷۱ 


]] ۱۸ 


و آما شر كة العنان: فهي شركة في شيء خاص اشترکا فيه» وهي حائزة عند 
جميع الناس. 

وأما شركة الأبدان"*: فأحاز مالك وأصحابه في الصناع وغيرهم إذا كان 
العمل واحدا وتعاونوا فيه» ول يفترقوا في المواضع. 

وأحاز أشهب عن مالك: افتراق الصانعين الشريكين في حانوتين إذا كان العمل 
واحذا. 

وأجاز ابن حبيب افتراق الأكرياء في الواضع والبلدان”© إذا كانت الدواب 
شركة بينهم. قال ابن رشد: وليس قوله عندي بخلاف لابن القاسم. 

وذهب سحنون: إلى أن الصانعين إذا اشترط لا يضمن أحدهما ما يقبل الآخر 
من المتاع إلا أن يجتمعا على أحذه) . 
[۰ 4 ۵] [من أعطى دابته رجلا ليحطب عليها على أن ما يجتمع بينهما يكون نصفين] 

قلت: فإن اعطى رحل دابته ليحطب عليهاء أو يحش عليهاء وما أشبه ذلك على 
أن يكون ما يجتمع بينهما نصفين. هل يجوز [ذلك] أم لا؟. 

قلت: فرق فيها أبو الحسن الزرويلي في أحوبته/ بين أن يقول: اعمل على داب 
وبع ولك نصف ما تبيع [به]”2 أو يقول: نصف عملك في مقابلة نصف عمل 
دابى. فأجازه في الثايي ومنعه ق الاول. 


)۱( شركة الأبدان: عقد على عمل كخياطة أو حياكة بينهما والربح بينهما عا يدل عرفا (الشرح 
الصغير: .)٤٥١ ٤٥٥/۳‏ 

(۲) الأصل و(و) و(ط) و(ك): والأبدان. وهو تصحيف. 

(۳) الأصل و(و) و(ط) و(ك): إلا. 

.۳۸ - ۳/۳ القدمات:‎ )٤( 

(ه) ذلك: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

)١(‏ به: زيادة من (و). 


[541][حكم شركة الذمم] 

(وأما شر كة الذمم فلم يجزها مالك رحمه الله؛ لأا شركة بغير مال ولا صناعق 
يكن كل ,میا قال اجه با ف ف مات علبي ألا 
أ عنك جيف ما اشتریت» وذلك غرر وا 0 


[۲ 4 ۵][ ما تنعقد به الشركة] 

ثم قال: رواحتلف فیما تنعقد به الشركة بین التشار کین على قولین: 

أحدهما: إا تنعقد باللفظ وان بقى ما آحرحه کل واحد منهما بيده فكان 
ضمانة منه. وهو قول ابن القاسم وروایته عن مالك في المدونة” '» وهي من العقود 
الجائزة» ولکل واحد”" منهما أن ینفصل مى شای ولا یلزمه معه"" البقاء على 
الشركة . 


(۱) القدمات (۳۹/۳): حصل. 
(۲) (ط) و(ك): نصف. 
(۳) القدمات (۳۹/۳): آتحصل. 
(4) (ط) و(ك): نصف. 
(ه) المقدمات: ۳۹/۳. 
() القدمات (6۲/۳): (. والثان: فا لا تنعقد بينهما حى یکون ضمان ما تلف بینهما. قیل: بخلط ما 
(۸) معه: سقط من (ط) و(ك). 
(9) القدمات: ۰1۲/۳ 


۷ ۳ 


فصل: 
[۳ ۶ 5][الشركة بالعروض] 

وأما الشركة بالعروض. فقال ابن عبد الرفيع: (هي جائزة كانت ما يكال أو 
يوزن أم لاء كانت صنفا واحدا أو أصنافاء فإذا تقاوماها قبل الشركة فاعتدلت( 
كانت القيمة في رژوس آمواهما" ولا ينظر إلى ما بيعت به. 
٤ ٤[‏ 5][الشركة بالعين والعرض] 

قلت: فان كان عند آحدهما عين» والآخر عرض جازت. 
[5؛ 6] [الش رکة بطعام وغيره وعرض] 

قال ابن عبد الرفيع: ( و کذلك بحوز بطعام وغير طعام"" وعرض» وذلك كله 
على التساوي في القیم) '. 
[1545][ما يجوز للشريكين في المال] 

قلت: (ویجوز للشريكين ف المال أن يفرقاه في التجر في حانوتين أو بلدين يجهد 
هذا على هذاء وإن احتلف متجرهما مثل أن يكون هذا جزارا وهذا عطارا. قال ابن 


عبد الرفيع: ولكل واحد منهما أن ينفق من مال الشركة» وتكون نفقته ملقاة( 
سواء اتفقت الأسعار أو اختلفت» أو یکون لا حدهما ولد وعيال والآخر منفردا إلا 


(۱) الأصل و(و) و(ط) و(ك): فان اعتدلت. وهو تصحيف. 

(۲) الأصل و(و): القيمة فيها رأس أموالهماء وني (ط) و(ك): القيمة فيها برأس أموالهما. وهو تصحيف. 
(۳) الأصل و(ط) و(ك): ما بيع» وفي (و): ما يبيع. 

)٤(‏ معين الحكام: ؟/7ه. 

(۰) معين الحكام 88/9 ه): تحوز بطعام وعين وطعام. 

(7) معين الحكام: ۵۳۳/۲. 

(۷) (ط) و(ك): ملغاة. 


[۱۱۸ ب] 


أن تزيد نفقة آحدها على [نفقة]( الآخر زيادة فاحشة فلصاحبه أن جیسب 
الزيادة علیه( (. 
[۷ ۶ 5][إقرار أحد الشریکین بدين في التجارة] 

قلت: ومن أقر منهما بدین في التجارة لزم صاحبه. 

قال ابن عبد الرفیع: (ان كان الاقرار لأحبي لا يتهم علیه. 

قال بعض التأخرین: معن هذا ماداما شريكين» وان أقر بعد افتراقهما لزم المقر 
حصته“» ولا يلزم صاحبه إقراره بالدين. قاله ابن القاسم» وروي عن عيسى 
ا 

فصل: في مسائل مختلفة من الشركة 
[۸ ۶ 5][الأمر بشراء سلعة وطلب الشركة فيها] 

فمنها: إذا قال رجحل لرحل اشتر من فلان كذا أو انقد ثمنه عن وعنك» وأنا/ 
شريك لك فیه ثم فعل المأمور ما آمره به. هل يلزم الآمر ذلك ام لا؟. 

قلت: (يلرمه ما أمره به) 0 


۳ ت ۰ 1 ۳ , ۹ : (WD.‏ .: 02 اس 
وقال ابن رشد: (والامور قد فعل مع الامر معروفین » آاشر که 4 ند 


غ270 . 


(۱) نفقة: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲) الأصل و(و): يحاسبه بالزيادة وفي (ط) و(ك): يحاسبه في الزيادة. لعله تصحيف. 
(۳) معين الحكام: ۰۳۳/۲ - 574. 

)٤(‏ (و): في حصته وني معين الحكام (0۳4/۲): فان المقر تلزم حصته. 

(ه) معين الحكام (۵۳4/۲): وروي عن سحنون غير هذا. 

.۵۳ ۰۳۳/۲ معين الحكام:‎ )١( 

(۷) البيان: ۰۰/۱۲. 


[59 5][من أمر بشراء سلعة وطلب الشركة فيها فأشرك غيره ] 

ومنها: إذا قال لرحل اشتر لي 'سلعة كذا وكذاء وأنا فيها“ شريككء 
فاشتراها المأمور ثم أشرك فيها رحلا آخر بعد الشراء وقبل أن یقبض الآمرر ما 
حكمها؟. 

قلت: ان قامت بينة بالأمر أو بإقرار المأمور بذلك قبل أن يشرك الشان» 
وقامت بينة للمشرك بالاشراك فللمشرك نصف” نصيب الذي أشركه وهو الربع» 

وقيل: إن للمشرك جميع حظ الذي أشركه. والقولان لدليل المدونة الأول 
لكتاب المرابحة منهاء والثان لکتاب العتق منها) 0 


وإن قامت بينة بالأمر والتزامه لم يقبل قول المأمور بأنه أشرك فيها غيره وان 
قامت بينة للمشرك فان قال: أشركتك و لم يسم الجزء الذي أشركه فيه ثم باعها 
المشتري بنقصان عن الثمن الذي اشتراها به» وقال الذي أش ركه“: إنما أشركتئ 


على الربع أو السدس» و ان باعها بزياده على لعي" الذي اشتر اها ب-4. 4 ۱ 
حكمها في الوجهين؟. 


)١(‏ معروفين: سقط من (ط). 

(۲) (و) و(ط) و(ك): الشركة. 

(۳) البيان: ۵۰/۱۲. 

(4) لي: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) فيها: سقط من (ط) و(ك). 

)١(‏ نصف: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) البيان: ۳۳/۱۲: 

(۸) (ط) ورك): آشرك. 

)۹( الذي اشتراها به.. الثمن: سقط من (و). 


۷۱1٦ 


قلت: قال مالك في رسم سن رسول الله يلد من ماع ابن القاسم من الشركة: 
(إذا كان النقص( فالقول قول الذي أشرك وعليه اليمين» وذلك أن الذي أشركه 
مدع. وإذا كانت الزيادة فالقول قول الذي أشركه وعليه الیمین"" وذلك أن الذي 
آشر که مد ع» قال القاضي: يحلفإن على نیاقما(؟ فان لى تكن هما نيةو ل 
یدعیاها كانت السلعة بینهما نصفین) © . 

٠[‏ ۵ ۵] [تعدي الشريك بزراعة الأرض جميعها] 

فان كانت آرضا شركة بين رحلین, فتعدی أحدهما على الأرض وزرع جميعهاء 
ثم قدم الذي م۸ يزرع وطلب نصف أرضه. كيف حكمها؟. 

قلت: طالب الأرض لا يخلو: إما أن يكون في إبان الحراثة» أو بعده. فان كان 
بعد الإبان فلا سبيل لرب الأرض"(؟ القادم إليهاء وإنما له الكراء حاصة. ون كان 
في الإبان فظاهر ما في الأخيرة”2 من سماع ابن القاسم الاطلاق من أن يكون في 
الإبان أو غيره أن الزرع لصاحب الزر ع» وعليه نصف كراء الأرض. قال عیسی: 
بحاضر | كان شریکه أن غاثباه غير آن شریکه |ذا كان حاضرا جلف بالّه انه افا 


تر که إياه رضی منه بذلك. 


(۱) (و) ورط) و(ك): النقصان. 

(۲) وذلك.. الیمن: سقط من (و). 

(۳) البيان (۱۲/۱۲): (.. على نیاقما إذا لم يدعيا الإفصاح. ). 
):( لهما: سقط من (و). 

(ه) البيان: ۱۱/۱۲ - ۰۱۲ 

(۷) الأخيرة: سقط من (ط) و(ك). 


۷ ۷ 


قال القاضي: وهو خلاف قوله في نوازل سحنون: أن البذر إذا لم يفت أحذ 
15550 نصیبه من الارض وخالف قول ابن القاسم دق أو ل سماعه من الاستحقاق: | أنه 

یکون له فیما بی ف أرض شریکه قيمة بنیانه منقوضا. 

ثم قال: فمرة رأی الشركة بینهما ‏ الأرض شبهة توحب أن يكون الزرع 
لزارعه وان لم يفت ابان الحراثة“» ومرة: لم ير ذلك شبهة. 

ثم قال: وقول عیسی التقدم حلاف روايته عن ابن القاسم. 
فصل: في التزارعین یتداعیان 
[66۱][مدخل ] 

تقول: قال فلان بن فلان الفلایی: انه اشترك مع فلان بن فلان الفلایی ق 
حراثة شتوة عام تاریخه, بأن آخرجا البقر والأرض بینهما مکتسراة من را 
وتساویا في آلات اخرائة والعمل عليهما على التساوي» وکذلك جميع وجوهها 
من نقل الزرع وحصاده ودرسه حتی يصير حبّا مصفی. وطلب من فلان المذكور 
الشروع في العمل في ذلك. فحضر فلان الذکور وقریء عليه القال المذكور, 
وستل عنه(؟ ما عنده فیه. آجاب: بأن نکر ذلك. 

فحکمها: أن يكلف الدعي البينة على دعواه. فان قال: لي بينة تشهد بذلك إلا 
أا ليست بحاضرة أحل فیها على ما تقدم» فان أثبتها آعذر فیها للمدعی علیه فان 
سلم الدفع فیها أو ادعاه وعجز وحبت عليه اليمين» وحینتذ جلفها ويبرأً. فان 
نكل عنها وقلبها على الدعي فحلفها حکم عضمن دعواه» وان نكل عنها فلا 
شيء له. 


(۱) (ط) و(ك): الزراعة. 
(۲) في: سقط من (و). 
(۳) عنه: سقط من (ط) و(ك). 


[1 0 ه] [بم تلزم المزارعة] 
وقیل: ام( لا تلزم بالعقد لار 
وقیل: نما لا تلزم الا بالعمل کالش ركة نی العین. 


قال ابن رشد رحمه الله: وبه جرت الفتیا بالأندلس» وهو على قياس قول علي 
بن زياد عن مالك: في أن اباعل يلزمه الجعل بشروع المجعول له في العمل)"*. هذا 
إذا كان التداعي قبل العمل(؟. وأما إذا كان بعد العمل» وكانت الأرض لكل واحد 
منهما وهی مستوية الجودة حاز ذلك. 


[ ۳ ۵ 6] [الاشتراك في الحراثة] 
فان اشتر كا في الحراثة فحرئا بعض الأرض» ثم غاب آحدهما وحاف الاخحسر 
فوات الزارعة"" فزرع الباقي ببذرة من عنده. ما حکمها؟. 


(۱) (و) ورط) و(ك): فقه. 

(۲) الزارعة لغة: مأحوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض لقوله تعالی: لإأفرءيتم ما تحرئون» ءأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون_الواقعة: ٩۳‏ - 54. وشرعا: الشركة في الزرع» ویقال: الشركة في احرث. وبه عبر 
اللخمي. (الشرح الصغیر: )4٩۲/۳‏ 

(۳) لازمة: سقط من (و). 

)٤(‏ انها: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) وقیل.. للمدونة: سقط من (و). 

(1) القدمات: 1۲/۳. 

(۷) هذا إذا کان.. العمل: سقط من (ط) و(ك). 

)۸( (ط) و(ك): الزرع. 

۷۱۹ 


[قلت]*: قال ابن عبد الرفيع: (الزرع كله لزارعه» وعليه كراء نصف الأرض 
محروثة» ولا ينفعه أن يحضر رجالا فيقسمها بحضرقم ويزرع نصفه ويلزم نصف 
الكراء فيما زر ع" منه”" إلا أن يكون ذلك بأمر السلطان. رواه أبو زيد عن ابسن 
القاسم. 

قال ابن الواز: فان زرعها احاضر من غير قسم یکون بینهماء فان رضي 
الغائب بذلك جاز" ون كان زرعها لنفسه ۸ جز أن یعطیه نصیبه من البذر 
لیکون الزرخ ۳ شتا 
و نصفه*. كيف حکمها؟. 

قلت: قال ابن عبد الرفیع: (علی الزار ع كراؤهاء والزرع كله ل“ . 


فإن أعطى لصاحبه دراهم يشتري له يما ما يحب عليه من الزريعة فزرعء ثم 
1: دی 2 : ا ۱۰( 
ادعى أنه لم يشتر زريعة» وإنما زرع من عنده ليكون الزرع بينهما : 


(۱) قلت: زيادة من (ط) و(ك). 

)۲( زرع: سقط من (و). 

(۳) ويلزم نصف الكراء فيها زر ع منها: ليست في معين الحكام (۵۱۱/۲). 

)<( فان زرعها الحاضر من غير قسم يكون بينهماء فان رضي الغائب بذلك جاز: ليست في معين الحكام 
(۵۱۱/۲) 

() معين الحكام (۵۱۱/۲): البذر. 

.5۱۱/۲ معين الحكام:‎ )١( 

(۷) (و): الحاضر نصف الغائب ونصفه» وقي معين الحكام (؟/1١51):‏ فغاب أحدهما وزرع الآخر نصفها. 

(۸) معين الحكام (؟/١51):‏ (.. فالزرع له وعليهما كراء ما تعطل منها. ). 

.5۱۱/۲ معين الحكام:‎ )٩( 

(۱۰) قلت: فان غاب... بينهما: سقط من (ط) و(ك). 


۷۲ ٠ 


[ ۹ اب 


قلت: وقال ابن عبد الرفيع: (روى سحنون عن ابن القاسم: أن الزر ع بینهما 
ولا يصدق. قال: وإن صدقه كان مخيرا بين أن يعطيه المكيلة ويكون الزرع بينهماء 
ووقع لیجی بن عمر: أن“ هذا لا يجوز إذا صدقه» وليس له إلا 
او 


٤ [‏ ۵ 6] [إخلال أحد الشريكين في الزارعة بواجبه] 

قلت: فان آحرجا البذر بينهما على السوای وأحرج أحدهما الأرض والاخر 
العمل» فضيع العامل ولم يزرع من غير عذر ولا قحط ولا غير ذلك حي ذهب 
الابان. ما يلزمه بسبب ذلك؟. 

قلت: قال ابن عبد الرفيع: (عليه لرب الأرض نصف كرائها نقدا) 7©. 

قلت: فان أحرج آحدهما قمحا والآخر شعيراء وتساويا في القيم (حاز عند 
سحنون» ولم يجر عند ابن حبيب» واتفقا على المنع إذا أحرج هذا قمحا وهذا شعيرا 
وهذا فول فإذا وقعت الشركة وخلطا الزريعة وزرعاها فلا إشكال. وإن زرع 
كل واحد زريعته على حدة فأحاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون وقال: لا شركة 
ديسا ویأحذ کل واحد منهما ما انف بذره. فعلی قول أبن القاسم"*: [ذا تمت 
بذر أحدهما ول ينبت بذر الآحر» فان غره ببذره وعلم أنه لا ينبت فعلیه لصاحبه 


(۱) ویکون له کراء حصته من الأرض: ليست في معين الحكام .)٩۱۱/۲(‏ 
(۲) إن: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) معين الحکام: ۰۷۲ 

۰۷۲ معين الحكام:‎ )٤( 

(5) معين الحكام (517/7): وهذا فولاء وهذا سلتا. 

.)۵۱۲/۲( فعلى قول ابن القاسم: ليست في معين الحكام‎ )١( 


۷ 


مثل نصف بذره والزرع بينهماء ولا عوض له في بذره( وان لم يغر ولا علم 
فيكون على الذي نبت بذره أن یغرم للآحر مثل نصف بذره على أنه لا ينبت 
ویأحذ منه هل نصف بذره ما نبت) (*. وعلی قول سحنون: لا (شکال ولا 
تراجع. 

قليف (هذه البذور الي لا تراد إلا للزريعة إذا بيعت حملت على أنها لا تباع 
إلا للرريعة وان م يكن شرطاء وإذا كان البائع عالما أنما لا تنبت رد جميع 
ي 

قلت: و كذلك الثور في زمن الحراثة إذا لم يحرث» وقال البائع: م أشترط أنه 
حراث حمل على الحراثة حن يشترط البائع أنه ليس بحراث. وكذلك البقرة في زمن 
اللبن إذا قال البائع: لم أبعها للبن ولا شرط علي. 
[ههه][دعوى رب الأرض المزارعة والعامل الكراء] 

قلت: (فإن ادعى رب الأرض الزارعة وادعى العامل الکرای فالعامل مصدق 
مع بمينه» ولا يصدق إذا قال: دفعت الكراء. قاله ابن حبيب. 
51 د] [دعوی العامل المزارعة ورب الأرض الكراء] 


وإذا ادعى العامل المزارعة ورب الأرض الکراء فالقول قول رب الأرض مع 


(۱) ولا عوض له في بذره: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) مثل: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) معين الحكام: 5117/7. 

(4) لا تباع الا: ليست في معين الحكام (۵۱۳/۲). 
(۰) معين الحكام: ۵۱۳/۲. 


۷ 


[i ۱۲۰[ 


[/ه ه][دعوى العامل ملك الزريعة وانکار رب الأرض] 

وان ادعی العامل أن الزريعة كلها من عنده أسلف لرب الأرض نصفهاء 
وأكذبه رب الأرض وقال: دفعت نصفي 7" . قال ابن حبيب: القول قول العامل مع 
بمينه إن آشبه والا فالقول قول الآخر إن آشبه فان ۸ يشبه ما قال واحد منهما 
قدرت الأرض على ما تحمل من ادر م 0 

[551][دعوى رب الزرع عدم قبض الصابة وإثباته من قبل العامل] 

وان قال رب الزرع: ۸ أقبض من الصابة شيئاء وقال العامل: قبضته“. قال 

ابن عبد الرفيع: (إن كان ذلك في إبان الاندر” » أو بحدثان انقضائه كان القول 


ول را او كان :ذلك و 


[555][زراعة أرض الغير غلطا] 
قلت: (فإن اكترى أرضا وزرع ال تليها غلطاء فإنه جلف أنه غلط وعليه لرها 
كراء المثل. قاله آصبغ» و حالفه ع 


/ صدق العامل مع بينه) " 


(۱) معين الحكام (؟/4١51):‏ (.. نصفي فالقول قول العامل مع يمينه وكذلك ان قال العامل: زرعت قفيزاء 
وقال رب الأرض: مدا). 

(۲) معين الحكام (۱4/۲ه): (. منهما بورت الأرض). 

(۳) معين الحكام: ۰۱۳/۲ - ۵۱. 

(4) (ط) و(ك): قبضه 

(ه) الأصل: في إبان الإبذار» ون (و): في أيام الاندار والصحیح ما في (ط) و(ك) كما آثبته وهو موافق لما في 
معين الحكام (۵۱/۲). 

)١(‏ كان: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) معين الحكام (۵۱4/۲): قول رب الأرض مع كينه. 

(۸) بعد: سقط من (ط) و(ك). 

(9) معين الحكام: ۵۱/۲. 

(۱۰) معين الحكام: ۵۱/۲. 


VY 


[۵7۰] [ضابط الحكم في الزارعة] 

قلت: وضابط الحكم في الزارعة وما يجوز منها وما لا يحوز. قال عياض”: في 
وجوه المزارعة: (هي ثلاثة وحوه: 

وجه لا حلاف في جوازه: وهو الاشتراك في الأرض والآلة والعمل والزريعة. 

ووحه لا حلاف ف منعه: وهو اختصاص أحدهما بكون البذر( من عنده 
دون الآحر» ومن عند الآخر الأرض الى لها قيمة استويا في غير ذلك" أم له 
احتلفوا فيما سوى ذلك أو تساووا؛ لأن كراء الأرض عا يخرج منها حلاف ما 
ذهب إليه الداودي. ویجزیء كراء الأرض”' بالجزء على ما ذهب [الیه |( الليث في 
الوحهين» وكلاهما حارج مذهب مالك وما عدا هذين الوجهین مختلف فيه كيف 
ما قدرته إذا استقريت أقوال أصحابنا ومسائلها) ”. 


قلت: وقد نبه العلماء على صورهاء واكثروا وأطنبواء وكلها حارية على ضابط 
عیاض. فانظر ه(؟. 


۸ E و‎ 5 


(۱) عياض: سقط من (و). 

(۲) (ط) و(ك): الزريعة. 

(۳) (و) و(ط) و(ك): في غير ذلك وف الأصل: اشتركا في ذلك. وهو تصحيف. 

.) إلا ما ذهب اليه الداودي وييى بن جى في حواز كرائها.‎ .( :)١ ۳/۲( التنبيهات‎ )٤( 

() إليه: زيادة من (ط) و(ك). 

(5) التنبيهات المستنبطة لعياض: 4۳/۲ ١فيلم‏ ۸ ۱۲. 

(۷) فانظره: سقط من (ط) و(ك). انظر التنبيهات: ۱6۳/۲ 

(۸) الخماس: الأجير الفلاحي الذي ينوبه مس الغلة مقابل حدمته» وكان النظام نفسه موجودا بالأندلس. 
(معلمة الفقه المالكي: ۱۲۰) 


ء ۲ ۷ 


قلت: سئل عنها ابن شعیب() فأحاب عنها على ما نقله عنه" اليرزلي: (إذا 
استأحر بجزء مسمی مما يخرج من الزرع» فهي إجارة مجهولة لا جوز والاحارة بيع 
من البيوع يحلها ما يحل البيع ويحرمها ما يحرم البيع. وحقيقتها: بيع منافع إلى مدق 
والبيع يرجع إلى بيع منافع على حهة التأييد [و](" كما لا يجوز بيع الزرع قبل أن 
يخلق» فكذلك لا تجوز الاحارة به» ولا فرق إلا وقوع آحدهما ثمنا والاحر مثموناء 
وليس من باب الشركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول ال هي مستندة 
الأرباح“» وكان ذكر له قي السؤال أن شركة الخماس على وحه صحيح متعذر؛ 
لعدم المساعد لماء فقال عليه: ألا ینتهض عذر من جهة الفساد فيه وف أمثاله لإهمال 
جملة الشريعة» ولو أنهم تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد عند عثورهم عليها لما 
استمروا على فسادهم» فان حاجة الضعيف إلى القوي أشد, واهم‌ال الشريعة لا 
ینتهض عذرا في إباحة احظور وارتكاب الكبيرة؛ لأا سبب التخفيف برفع التكليف 
عن الجا . 

نا: ثم قال": ووقعت هذه المسألة بالقیروان") قدیعا وحدیثا فكان شيخنا أبو 
محمد الشبیی( رحمه الله يحكي عن الرماح“ [أنه]”" إذا استبد الخماس بشيء 


(۱) شعيب بن سهل بن شعيب» أرجوني» كان من جیان. اعتئى بالحديث والفقه» ورحل فلقي محمد بن عبد 
الحكم وجماعة من العلمای كان من أهل الفهم بالفقه والرأي. (ترتيب المدارك: ۲۲۷/۰) 

(۲) عنه: سقط من (و). 

(۳) و: زيادة من (ط) و(ك). 

(4) الأصل و(و) و(ط) و(ك): مستندة الإباحة. وهو تصحيف. 

(ه) ثم قال: سقط من (ط). 

)١(‏ قال الأزهري: القيروان معرب» وهو بالفارسية كاروان» مدينة بتونس» تشتهر بصناعة السجاد» وقد تول 
إمارتها عقبة بن نافع وقد تقرر عند علماء التاريخ أنه إذا اطلق اسم أفريقيا فإنما يعنون به بلد القیروان 
وعند أهل السير یجعلوفا إقليما مستقلاء وقد بنيت القيروان في سنة مسين من الهجرة» وبا جامع عظيم 
وهو جامع عقبة بن نافع. (معجم البلدان: 41۷/6 س 41۸ الجلل السندس یة: ۲۳۳/۱ - ۰۲۷ 
التحفة المرضية: ۲ ۲ ب» رقم ٠٠١‏ مكتبة وطنية). 


۷ ۲ ۵ 


[۱۲۰ ب] زائد» غير داحل/ في الشركة مثل الثور والطعام ونحوه أن في المسألة قولين: بالجواز, 
والمنع» ولا يفي بالجواز» ويحري”'' على مسألة الشركة. هل يشترط فيها الاعتدال أم 
لا؟. في ذلك أربعة أقوال: حكاها ابن رشد(؟. 

رابعها: قوله القياس على القول بتغليب الإحارة عليهاء ولزومها بالعقد حواز 
التفاضل بكل حال. ثم أباح ذلك شيخنا المذكور ورحصه وعمل به واشتهر العمل 
به عندهم جدا فلما قلدت الفتيا بالقیروان منعتهم على طريق ابن شعيب وآشیاخنا 
بتونس فضح عند ذلك الضعفاء ورعا معت أنهم دعوا على من صنع ذلك" وكان 
الشيخ قد أحازه لضرورة الزمان لذلك. 

وأما فساد الخماسة بقطر تونس» فسمعت انهم , يشترطون على الخماس إلا يأحذ 
نصيبه من التبن" وأنه یندم( شريكه في حیوانه» وهذا لا يتحرج سواله"؟ إلا على 
ما ذكرناه إلا أن يكون ما يغتفره الخماس يسيراء فأحراه بعض المغاربة على مسألة 


(۱) عبدالله بن محمد بن يوسف البلوي الشبيي القيرواني» الفقیه احافظ اف أخذ عن أبي الحسن علي 
العواني» وأحذ عنه البرزلي» وأبو القاسم بن ناحي» كان فقيهاء راوية» صالحاء متفنناء فصيحاء متواضعاء 
وقد أن عليه البرزلي؛ له مختصر في فرائض المالكية وغيره. ( ۷۸۲ه/ ۱۳۸۰ م). (تاريخ الدولتين: 
ديل ات 48 - ان وی 1 "). 

(۲) أبو عبدالله الرماح القيسي. الشيخ» فقيه القيروان» آدرك طبقة ابن زيتون» واظب على التدریس والعبادة 
إلى أن مات» كان عالماء صالحاء زاهداء متعبدا. (كفاية المحتاج: 44 أ الحلل السندسیة: 1۲۸/۱ ( 
44لاهم/ غ46 15م) 

(؟) أنه: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(4) (و): ويجريهاء وف (ط) و(ك): من يجريها. 

(5) حكاها ابن رشد: سقط من (ط) و(ك). 

(1) الضعفاء.. ذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) (ط) و(ك): الخمس. 

(۸) (ط) و(ك): يخدع. 

)٩(‏ أحوبة البرزلي (؟/40؟ ب): (.. وهذا لا يتخرج إلا على ما ذكرناه إلا أن يكون إصلاح نحو الظفيرة 
وأخواتها). 


A 


مسألة”'2 اشتراط الساقي على العامل إصلاح نحو الظفيرة وأخواتها. وكان شيخنا 
الفقيه ينكر ذلك ويقول: الاصلاح هنا داحل في عمل المساقاة ومن منافعهاء 
والاستبداد هناك ببعض الخارج”' من الشركة ليس بداخل فيها. 

وأما ما یقع!" من شرط السلف في أصل العقد فلا حلاف في منعه؛ لأن 
السلف ما قارن عقدا الا آفسده. 


واحتلف فيه إذا تطو ع به بعد العقد هل يجوز وهو مذهب سحنون وظاهر 

00 ع ۱ 1 ۲ 7 9 5 

ثم قال: وسئل عن مسألة الخماس أبو علي القوري؟. فأحاب: بأن قال: أما 
شر كة الخماس فلا بحوز إلا إذا كانت ععی الشر کت وتکون قيمة عمله بقدر اللجزء 
الذي له ويكون لے( وعليه من جميع ما يتعلق بالشركة بعدر حزئه فدلك جائن 
وله حينئذ حظه من كل ما يكون. 


والمستعمل منه اليوم بين الناس غالبا ما لا يجوز لكونه آحر نفسه بشيء 
بجهول)". 


تنبيه آخر: في الذي يعطي الثور بجزء من الزرع لمن يحرث به» ولا يعطى زريعة 
و ۷ کراء. هل يجوز ذلك أم لا ؟. 


(۱) مسألة: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) الاصل ورو) و(ط) و(ك): الخراج. وهو تصحیف. 

(۳) احوبة البرزلي (۲۰/۲ ب): ما يقع بما. 

(4) عدم: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) ویکون له: سقط من (و) و(ط) و(ك). 

(1) أحوبة البرزلي: ۲۰/۲ ب - ۲۱ » رقم ۱۸۵۷۷ مكتبة وطنية. 


۷۳۷ 


قلت: قال البرزلي: (عن أبي علي المذكور: لا يجوز ذلك؛ لأنه بأحرة مجهولة؛ 
وإنما جوز إذا كانت أحرته 5 الحرث بقدر حزء من الزر ع» ويكون على صاحبه من 


ثم قال: وف كلام ابن الحاج ما يدل على التوسعة في ذلك . 


(۱) أحوبة البرزلي: 51/7 17. 


V۸ 


نوع آخر في الوصايا وأنواعها 


1[ رسم الوصية] 

قلت: قال ابن حروف”©: الوصية: عبارة عن كل" قول يلقيه إنسان إلى آخر 
ليعمل له. ومدلوضا شرعا: على كل ما يأمر به الانسان يفعل بعد موته. وهي على 
أقسام. 
]٥٦۲[‏ [حكم الإيصاء] 

قال ابن خروف: مندوب إليه» ومكروه» وممنوع» وواحب» ومباح. فالمندوب: 
ما فعله الأنبياء عليهم السلام وفعله خاتمهم سيدنا محمد که حين أوصى بكتاب الله 
وسنته وأوصت به أم المؤمنين رضي الله عنها وهو: أن يشهد قي أول وصيته 
ويوصي من ترك من أهله بتقوى الله عز وحل. 

والمكروهة: هي أن يوصي وماله يسير» وورثته فقراء لا مال شم. 

والممنوعة: إن تعلقت با معصية. 


و الواجبة: الوصية بدين عليه يقضى بعده. 
والمباحة: الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث إذا ترك مالاء وهي في الأقارب 
أفضل. 


(۱) علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي» يعرف بابن حروف, أحذ عن أبي محمد ابن الزقاق» كان إماما 
في صناعة العربية» مشا ركا في علم الكلام وأصول الفقه له كتاب في الفرائض. (حذوة الاقتباس: 
۲ (- ۰۹ هب /-۱۲۱۲م) 
(۲) کل: سقط من (ط) و(ك). 
۷۲۹ 


[*5ه][منزلة الوصية وحكم وصية الصغير والسفيه] 


قلت : وهي من أفضل القرب إلى الله عز وحل» ونحوز من الصغير إذا كان 
)1( : : ع 1 
من عيز القرب» ومن السفيه والمولى عليه؛ قال ابن رشد: لأهم إنما حجر عليهم 
في ماهم" مخافة الفقر» والوصية نما تنفذ بعد الوت في حال يؤمن عليه فيه الفقر0. 
وحوز وصية البحنون في حال إفاقته. 


والمصاب قي حال إفاقته) ° 


[554] [صفة عقد الوصية] 


قلت: وهي من العقود ابحائزة غير اللازمة؛ لأن للموصى أن يرحع عن وصيته 
كلها أو [عن|" بعضهاء ويفعل با( في حياته ما أراد إلا أن يكون بتدبير فإنه لا 
رحوع [له]"" عنه لا قولا ولا فعلا من غير حلاف ف المذهب. وكذلك إن اشترط 
في وصیته"" إلا رحوع له عنها فليس له أن يرجع عنها على المشهور من الذهب 


(۱) مثمن: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): ملكهم. 

(۳) والوصية.. الفقر: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ تمذيب المدونة: ۱۳۲/۲ ب. 

(5) عن: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(5) الأصل و(و): فيها. 

(۷) له: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۸) في وصيته: سقط من (و). 


VT 


(وبه أف أبو القاسم بن مشكان والبرجیق() على ما حكاه عنهما البرزلي في 
آجوبته بكلام يطول ذ کر ه؛ فمن أراد استيفاءه فليطالعه فيه) 7 ©. 


[۵ 1 ۵] [الحاصة في الوصية إذا تعددت ] 


قلت: فعلی هذا إذا كانت معها وصية أخرى. فهل حاصص با أهلها أو لا 
يخاصضص؟. فانظره؛ لأن منعه من الرجوع عن الكل کمنعه قي الرحوع عن البعض 
أو لا حاصصه فانظره. 


قلت: وقيل: له الرجو ع عنها. 


[۱۲۱ ب] ‏ (وقيل: الفرق بين العتق وغيره. فيلزم شرط عدم الرحوع/ في العتق» ولا يلزمه 
ی غیره) 17 انظر ابن عرفة(. 


قلت: (وصية الوصی إذا أوصى أنه إن حدث به حدث الوت: إما أن تکون 
مطلقت واما ان تکون مقيدة عوته من مرضه هذا أو سفره هذاء فان قیدها فلا 
یخلو: إما أن يموت من مرضه [الذي قيد هما]") أو لا يموت منهماء فان مات 
منهما فلا إشكال ولا حلاف» وان ل يمت من مرضه أو سفره الذي قيد ما" فلا 


(۱) أبو محمد عبد السلام بن عيسى البرحی؛ أحذ عن أبي یی بن الحداد» فقيه فاضل» ولي القضاء والافتاء 
بتونس لاي محمد بن أبي حفص, له فتاوى. ( س ٦٦۲‏ ه/ ‏ ۱۲۲۳م) (تراحم المؤلفين التونسيين 
حفوظ: ۱۱۳/۱ - دار الغرب الإسلامي - بيروت ۱۹۸۲ع). 

(۲) انظر أحوبة البرزلي: ۱۳۷/٤‏ ۱۳۷ ب» رقم 4۸۱ - مكتبة وطنية. 

(۳) ختصر ابن عرفة: ۹۲/6 ۱۲. ونصه: (. فلو التزم فیها عدم الرحوع ففي لزومها احتلاف بين متأخري 
فقهاء تونس. وقال بعضهم وهو الشیخ آبو علي بن علوان: ففي لزومها بالتزامه عدم الرحوع ثالشها إن 
كانت بعتق و مم یغرها). 

)٤(‏ انظر ابن عرفة: سقط من (ط) و(ك). 

(ه) فلا يخلو: سقط من (ط) و(ك). 

(5) الذي قيد هما: زيادة من (و). 

(۷) أو لا يموت منهما... قيد يمما: سقط من (و). 


۷ ۳۱ 


يخلو حالما: إما أن تكون بلفظ أو بكتابة. فان كانت بلفظ ومات بعد مرضه أو 
سفره نفذت أيضا من غير حلاف» [وإن صح منهما ومات بعدهما بطلت أيضا من 
غير حلاف]" ". وإن كانت بكتاب فلا تخلو إما أن تكون مطلقة أو مقيدة» وأقر 
الكتاب عنده أو على يد غيره حي مات فهی ماضية بغير حلاف. وان قبضها من يد 
من حعلها على يديه فقال ابن شبلون"*: هي باطلة. 


وقال أبو محمد: لا تبطل ورحح ذلك أبو عمران. 
وقال این رشد: باتفاق(؟. 

وان كانت مقيدة فان حعلها في يد غيره فهي نافذة بلا حلاف» وان أحذها من 
يد من جعلها على یدیه" بطلت بغير حلاف وان ۸ يخرحها من يده ومات“ من 
مرضه ذلك وی سفره ذلك حازت باتفاق» وإن مات من غير مرضه أو مب 
غير سفره ذلك ففي ابحموعة لمالك وابن القاسم قولان: 


(۱) وان صح.. حلاف: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 

(۲) تقیید الزرويلي (۱۳۰ أ): (لا تخلو هذه الوصية ما أن تکون بلفظ أو بکتاب. فان كانت باللفظ فلا تخلو 
أن تکون مطلقة أو مقيدة. فان كانت مطلقة فهي نافذة آبدا لا یستطها الا تغییرها أو نسخهاء وان 
كانت مقيدة فان مات في ذلك الرض أو السفر الذي قيده به نفذت بلا حلاف وان مات بعد القدوم 
أو البرء بطلت بغير حلاف» وان كانت بكتاب فلا تخلو أيضا أن تكون مطلقة.. ). 

(۳) أبو القاسم عبد الخالق بن أبي سعيد بن حلف بن شبلون» تفقه بأبي سعيد ابن أبي هشام فقیه عليه 
الاعتماد بالقيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد» من تآليفه: كتاب القصد في أربعين جزءا. (- 
۱ هہ/ ‏ ۱۰۰۰ع). (طبقات الشيرازي: 2١5١‏ وفيات ابن قنفذ: 4 ۲۲) 

)٤(‏ تقييد الزرويلي (۱۳۰/4 أ): تبطل باتفاق. 

(۰) (ط) و(ك): بیده. 

(") من مرضه.. مات: زيادة من تقييد الزرويلي (۱۳۰/4 أ) ليستقيم الکلام. 

(۷) من: سقط من (و). 

vr 


أحدهما: جوازها. والثان: إبطالها. والقولان مستخرجان من المدونة. وفيها قول 
ی 5 )١‏ . 5 ) 2 5 2 
ثالث عن مالك" في ا مجموعة»ورواه [عنه]“ أشهب وابن القاسم وعلي وابن نافع 
فا تنفذ إذا مات من مرض آخر أو سفر آخر. وقاله شهب قال": والاستحسان 


ا : ا . أله : 200 
أن تنفذ وإن مات في غير مرض وفي غير سف“ . 


[55ه][الحكم بشهادة الأب على الابن إذا أوصى الابن بإنفاذها] 

فإن شهد رحل على نفسه بأن قال: ما یشهد؟ به علي أبي من دين فانفذوه 
وهو مصدق. هل يقضى بشهادة أبيه بعد موته» سواء كان الأب" عدلا أو غير 
عدل, أو الفرق بين أن يكون عدلا فيستحق المشهود له ما شهد له به مع يمينه أو 
غير عدل فلا يقضى بشهادته؟. 


قلت: نقل البرزلي: (عن العتبي: إن م يكن عدلاء أو أى المشهود له من اليمين» 
أن لا شيء للمشهود له من الدين إلا قدر نصيب الأب الشاهد. 


ونقل عن أصبغ في الواضحة: أنه يصدق الأب وان لم يكن عدلا) ”“. زاد ابن 
یونس(۲ کقوله فیمن قال: من ادعی علیه من دینار إل عشرین دینارا فافض وة إن 
ذلك نافذ» ولم یذ کر عدلا من غيره. 


(۱) عن مالك: سقط من (و). 

(۲) عنه: زيادة من (و). 

)۳( قال: سقط من (ك). 

)٤(‏ وقاله أشهب.. سفر: سقط من (ط). 

(ه) تقييد الزرویلی: ٠٠۳٥/٤‏ رقم ۲۱۳۸ - مكتبة وطنية. 
(1) الأصل و(ط) و(ك): ما شهد. 

(۷) الأب: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) الان 5971ب 

)٩(‏ ابن يونس: سقط من (ط). 


۷۳۳ 


[irr] 


7۷ ][عکن امحتسب من محاسبة الوصي] 
من ذلك أم لا؟. 

فلت نقل البرزلي: (عن ابن الحاج: ان للمحتسب القيام على الوصي بذلك 
وان لم يكن احتسب وارثاء فان آنکر الوصي بعض ما ادعاه احتسسب ولم تقسم 


للمحتسب بينة حلف الوصي ولا تؤخر الم 


قلت: ما لم يقصد احتسب بکلامه إضرار الوصي فان قصد إضراره لم يمكنه 
القاضي من ذلك؛ لا“قالوا في الوكيل: إن كانت بينه وبين مطلوب موكله عداوة 
لا عکن(" من ذلك ویقال للطالب: و کل غيره أو تكلم بنفسك على حقك. 
[۸ 61 [جواز انفراد أحد الوصيين لعذر ] 

فان أوصى رحل"؟ على بنیه رجلین» وشرط في وصیته أن من مات منسهما أو 
غاب فالحاضر ینفرد بالایصاء فثبتت سحطة آحدهما. هل ینفرد الباقي بالایصاء أو لا؟ 

قلت: قال ابن سهل: (يو کل القاضي مع الباقي ناظرا مأموناء ولا ینفرد الباقی؛ 
لأن العزول لسخطة ۸ يمت ولا غاب)(*. 

نا: قلت: نزلت مسألة من هذا العق في وصيين امتنع أحدهما من القبول بعد 
موت الوصی. فحکمت فیها ما قال ابن سهل: إن الذي مم یقبل ل .يمت وم یغب» 
وهو إنما شرط الاستبداد بعد الموت أو الغيبة. 


(۱) انظر احوبة البرزلي: ۶ سب ۱6 رقم 5١‏ مكتبة وطنية. 


(۲) (ط) و(ك): کما. 

(۳) (و): ۸ عکن. 

(4) رحل: سقط من (ط) و(ك). 

(5) نوازل 5 سهل: ۲۸ ب. ونقل ابن سهل قولا آحر عن أيوب بن سلیمان: ما بالتشريك بأس» ولا یعود 
إلا إلى خير وحياطة» فليفعله القاضي إن شاء الله عز وحل. 


ء ۳ ۷ 


[559][انخلال الوصي عن الوصية بعد موت الموصى] 

قلت: فان أراد الوصي أن ينحل عن الوصية بعد موت الموصي لغير عذر ثبت» 
هل له ذلك ام لا؟ 

قلت: فرق ابن عتاب بين قبول الوصی أن یکون! في حياة الموصي» أو بعد 
موته. فان كان قبوله في حياة الموصي فلا يحله القاضي إلا بعد نبوت عذر يو حب 
ذلك. وان كان قبوله بعد موت الموصي فللقاضي أن يعفيه لغير عذر. 


57١1‏ ][الحكم بوصية لم يشهد عليها كاتبها] 

فان كتب وصيته بخط يده و م يخرحها من يده حى مات ووحدت ف تر كته. 
هل يحكم بها وهي عاملة أم لا؟ 

قلت: قال ابن رشد: (إذا لم يشهد الموصي على خطه؛ وم يثبت للموصى له 
من يشهد له بأنه دفع الكتاب» سقط الحكم يما تضمنه الخط المذكور؛ إذ قد 
يكون أراد أن يؤامر نفسه» ولم يعزم [على] ‏ إنفاذه. والرواية به“ عن مالك 
مسطورة)“. 

قال البرزلي: (قلت: ما ذكر عن مالك هو ما رواه الباجي وغيره: من كتب 
وصيته بيده فوحدت في تركته» وعرف اما حطه بشهادة عدلين» ۸ یثبت شيء منها 
حي يشهد علیه. إذا ' قد يكتب ولا يعزم. رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية)” 2. 


(۱) أن يكون: سقط من (و). 

(۲) على: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 
(۳) به: سقط من (ط) و(ك). 

۰۱۱۲/۳ القدمات:‎ )٤( 

() إذ: سقط من (و) و(ط) و(ك). 
(1) أحوبة البرزلي: ۱۲۵/4 ب. 


[۱۲۲ ب] ونقل البرزلي: (عن اللخمی أنه: إن قال الموصي: / فليشهد على حط من 

و قف عليه فلینفذ ما فیه. و الا فالره ایة۲) EY‏ 
[ ۷۱ 6] [سقوط الایصاء عن الزوجة بزواجها] 

فان أوصى زوحته على أولاده ایصاء( ۲ مطلقا فمات» و انقضت عده المرأة 
وتروحت. هل یسقط نظرها ویتر ع الال من يدها أم لا؟ 

قلت - قال اپن رشد: (إذا علم من الزوحة الصلاح لي حاطالء وهي و افره الالء 
ترك عندها بالاشهاد عليهاء ون حهل حالما شرك معها في النظر من يكون اللمال 
عنده» ولم يترك عندها“؛ لأن المرأة إذا تروحت غلبت على حل آمرها كما قال 
دا 
[5۷۲] [من أوصى بجنان لأول ولد ولد لولده] 

اقلت ]۰: فإن أوصى الوصي بجنان لأول ولد 0 لو لده ولان فان ۰ 
يولد اف ولد يعطى ذلك الجنان لرحل ساه» فبقي الجنان بعد موت 
الموصي موقوفا حن يتزايد الولد. لمن تكون الغلة في خلال ذلك هل للوالد أو 
لور نة الوصي؟. 


(۱) الأصل ورو) و(ط) و(ك): فالروایات. وهو تصحیف. 
(۲) أحوبة البرزلي: 1۱۲۹/6 

(۳) ایصاء: سقط من (ك). 

(4) و ۸ يترك عندها: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) فتاوی ابن رشد: ۱۱١۱/۲‏ - ۰۱۱۹۲ 

(1) قلت: زيادة من (ط) و(ك). 

(۷) (و): يولد. 

(۸) (ط) و(ك): له. 


۷۳۹ 


قلت: نقل البرزیی في هذه المسألة عن بعض المفتين خلافا. قال: (هو ف المدونة 
وغيرهاء وقال: بخلاف ما إذا كانت الوصية بجزء شائع أن غلته تكون للموصى له 
من غير حلاف. 

ثم قال البرزلي: والخلاف الذي آشار اليه في الدونة وهو قوله: فيمن أوصى 
موت الموصيء والثلث يحمل الجنان وما أثمر و( الأمة وما ولدت» فالثمرة للورثة“ 
دون الموصى له( وما أثمر الجنان بعد موته قبل النظر في الثلث نفذت الوصية 
بالثمرة للموصى له ولا تقوم الثمرة مع الأصل. قال: وقيل غير هذا وهو قول أكثر 
الرواة. 


وأحاب فيها ابن أبي الدنيا: أن الغلة للورثة» ولا تكون للموصى لهم إلا من يوم 
القبول على المشهور من القولين» وقبول هذا لا يكون إلا بعد وجوده. وأحاب فيها 
لتوزري"*: الاستغلال للورثة في خلال تلك المدة یقتسموفا") على فرائضهم. 
ووافق عليه ابن زياد الله [ومال إليه] ” وذكر أن المسألة منصوصة لابن يونس“ 
في الثاني من الوصايا) ٠”‏ 


(۱) وذلك: سقط من (ط) و(ك). 

(۲) (ط): أو. 

(۲) (ط): للولدء وقي (و): فان الثمرة للورئة. 

(4) والثلث يحمل ابحنان وما أثمر والأمة وما ولدت» فالثمرة للورئة دون الموصى له: ليست في أحوبة البرزلي 
(i ۳1/6)‏ 

(۰) أبو زيد عبد الرحمن بن علي التوزري» عرف بابن الصائغ» الإمام» الفقیه العالم» لا تأخذه في الله لومة 
لائم» أذ عن أعلام عدة. تولى قضاء الجماعة بتونس عوض ابن نفيس. (الشجرة: ۱۸۹) 

(5) الأصل و(و) و(ط) و(ك): یقتسموفا. 

(۷) ومال إليه: زيادة من (ط) و(ك). 

(۸) لابن يونس: سقط من (ط) و(ك). 

(9) أحوبة البرزی: ۱۳۰/۶ ب إلى ١5‏ ب. 


۷ ۳۷ 


قلت: انظر ما شهره ابن أب الدنيا هو غير ما في المدونة» وما قي المدونة من قول 
۱۲۳ ] ابن القاسم هو المشهور. وصوابه: أن يقول: والمعمول به من/ القولين [هم] ۲ أن 

الغلة للورثة. 

نا: قلت: ونزلت مسألة في امرأة أوصت بثلثها"" لمن عينته في رسم وصيتها 
على أن يكون لفلان كذا ولفلان كذا وباقي الثلث للمساکین, ثم بعد ذلك أوصت 
بثلث آخر عينت فيه عتق مل وكة» ويعطى من باقيه لفلانة كذا ولفلان كذا وباقى 
الثلث للمساكين» وماتت المرأة الموصية و ۸ يحز الورثة غير الثلث. فوقع الحكم فيها. 
بأن أحذ ثلث جميع التركة» وبدىء منه عتق المملوكة» ووقع الخصاص بين 
أصحاب”'' الباقی من الثلث» وأصحاب الثلث قي الباقي من الثلث”* بعد اخراج 
المملوكة منه. وذلك على“ ما عند ابن يونس ثي وصاياه. 

فان كانت المسألة بحاها إلا أن بعض الموصى لحم كان“ مات في حياة الموصي» 
ثم مات الموصي. كيف حكمها؟ 

قلت: المشهور من المذهب فيها الذي قال ابن القاسم في المدونة: (ان ما ناب 
الميت منهم في الحصاص یصیر للورثة» وما ناب لمن وحد حيا بعد موت الموصي 
أحذه إن وحد حيا يوم القسمة أو لورثته أن وحد ميتا يوم القسمة)”". 


(۱) هو: زيادة من (ط) و(ك). 

(۲) (ط) و(ك): بثلث متخلفها. 

(۳) ثلث: سقط من (ط) و(ك). 

(4) (ط) و(ك): الحصاص في الباقي. 

() في: سقط من (و). 

(1) وأصحاب الثلث... الثلث: سقط من (ط). 
(۷) على: سقط من (ط) و(ك). 

(۸) (ط) ورك): وذلك ما. 

(9) كان: سقط من (ط) و(ك). 
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وقي المسألة ثلاثة أقوال لمالك» وهی روايات عنه: الأول منها هو ما قدمناه. 

والثان: یسقط نصيب الیت من احصاصء كأن الیت ۸ یوص له. 

والثالث: یفرق فيه بين أن یعلم الوصي موت الوصی له أو ۸ یعلم. فان علم 
فكالثاني» وان م یعلم فکالاول. 
من يترك عنده المال من الوصيين] 

قلت: فان أوصى رحل وصيين على أولاده ومات وترك مالاء فطلب كل واحد 
من الوصیین أن یکون الال عنده. کف حکمهما؟. 

قلت: ینظر القاضي في الوصيين» ويدفع الال إلى آحودهما إن تساویا في العدالة. 
قاله ابن القاسم. وإن م یتساویا في العدالة. قاله مالك. وان قسما الال وضاع. فقال 
ابن الماحشون: يضمناه. 

وقال أشهب: لا ضمان عليهما. 

وقال این دبوس كن غل واعجبها؟ إل أن یفتسموا إن خشاحصوا ولا 
نه 
[4 ۵۷][اقرار الوصي بدين على محاجيره] 

فإن أقر الوصي بدين على محاجيره هل يلزمهم ذلك أم لا؟ 

قلت: فرق البرزلي في نوازله بين إقراره في الذي تولى المعاملة فيه وغيره» 
فيلزمهم فيما ولي فيه المعاملة» وی غيره هو كالشاهد عليهم. 


(۱) المدونة: ۳۰/۲. 
(۲) الاصل ورو): وأعجب. 
۷۳۹ 


١١|‏ ب] 


[هلاه] [الو صية بدنانير أقل عددا من الأول] 

قلت: قال ابن دبوس: له أكثر العددين؛ قال عبد المللك: لأنه م يبين أنه رحع 
عن الاول. 

وقي كتاب ابن حبيب: أن كانت و صية وأحده» و ”می له“ في أوهها عشرة وق 
آخرها عشرة فأقل» فله المالان جميعا. وإن سمى له في آخرها أكثر من عشرة/ فله 
الزائد على العشرة» وله الأحرى فقط. ون احتلفت الأصناف كانت له الوصيتان 
معا. 
[5ل/اه][الخلاف في الوصية بالدنانیر والدراهم] 

واحتلف في الوصیةبالدنانیر والدراهم. (فجعلها ابن القاسم صنفين» وحعلها 

قال أشهب عن مالك: وإن كانت وصية بدراهم في موطنين كان له أكثر 
و 

قلت: نقل ابن الجلاب في ذلك ثلاث" روایات: 


(۱) من الاول: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) له: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) الوصیة: سقط من (ط) ورك). 
ِ) معين الحكام: ا 

() ثلاث: سقط من (ط) و(ك). 


Vf. 


والثانية: يبدأ أصحاب العدد. 

والثالثة: یتحاصان وهو المشهور منها)” '. 

وقال ابن رسد : الا حلاس ادا قال: لفلان ثلثان ولفلان منه عشره» إن 
العشرة" تبدأ على الثلث وأما إن ۸ يأت يمن أولا”” ولا آخرا فاختلف قول 
مالك وأتى عثل ما قدمناه عن ابن الجلاب) ( انظر رسو" الوصايا من ماع 
أشهب وابن نافع. 
[0171][الوصية بشراء رقبة على أن تعتق] 

فان أوصى أن تشترى رقبة بشرط العتق. هل يجوز للناظر في الوصية أن يشتريها 
القاسم: (إن كانت الرقبة واحبة فلا يجوز أن يشتريها بشرط العتق» فان فعل ضمن 
وان كانت تطوعا فیکره له أن یفعل ذلك» فان فعل ۸ یضمن) 27 

فان أوصى رحل بو صایا ومات(؟ فادعت زو حه ما حامل ولا على الروج 
الدین ولا تنفذ الوصیة؟ فان قلنا بالتتفیذ هل یعطی لمن له فرضان آحصدها مع 


(۱) التفریع لابن الجلاب أبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن البصري: ۳۲۸/۲ - دراسة وتحقيق: د. 
حسين الدهماني - ط ۱ - دار الغرب الإسلامي - بيروت» لبنان ۰۸ ۱ه/ ۵۱۹۸۷). 

)۲( إن العشرة: سقط من (ط) و(ك). 

. ٤٤/۱۳ البيان:‎ )٤( 

(ه) رسم: سقط من (ط) و(ك). 

. ٤٤/١۲ البيان:‎ )1( 

)۷( ومات: سقط من (ط) و(ك). 


]] ١١ [ 


[غير]”؟ حاحب والآخر بحاحب؟ وهل یعطی له الفرض مع الحاحب آولا یعطی له 
شيء حن تضع الحمل ما حکمها؟ 

قلت: قال ابن رشد في رسم البراءة من ماع ابن القاسم: (إذا كانت الوصية 
بعدد من دنانير أو دراهم لوحب أن يعجل الوصية التو کالدین في وحوب( 
إحراحها من التركة قبل القسمة لقول الله عز وحل: لمن بعد وصية يُوصى يما أو 
دین 4 .۰ ونصيب الوارث لا يعطى له“ شيء حب تضع الزوجة” الحمل. 

قلت: فخلاصة کلام ابن رشد في هذه السألة ما على مفهوم کلامه في هذا 
الرسم» وما صرح به في غیره: أن المأحوذ من مال الیت بعد موته وقبل وضع الحمل 
على ثلاثة آقسام: 

الأول منها: أن يكون دينا. 

والثالت: أن یکون و ارنه وازئا له حظان اعلی وأدن» فعلی تقدیره أن الدین 
يعطى لربه من غير حلاف. كما لا يعطى/ نصيب الوارث من غير حلاف. والوصية 
ينظر فيها أن كانت بعدد ألحقت بالدين» وان كانت بجرء ألحقت بالميراث. 


)١(‏ غير: زيادة من (ط) و(ك). 
(۲) بالعدد: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) وحوب: سقط من (ط) و(ك). 
)٤(‏ النساء: .١١‏ 

(۰) له: سقط من (ط) و(ك). 

(5) الزوحة: سقط من (ط) و(ك). 


۷ ۲ 


فان أوصى رحل بثلث ماله للمساکین وله أملاك كثيرة ومال ناض فلما 
طلب الناظر في الوصية بيع تلك الاملاك لیخرج الثلث من جميع المتروك؛ وقال له 
الورئة: قوم علينا المتروك» ونعطيك مناب الوصية من الدنانير. هل يلزم الناظر في 
الوصية ذلك أم لا؟. 


قلت: قال ابن رشد في رس" الوصايا من ماع ابن نافع وأشهب: (لا يقوم 
ذلك عليهم ولا یبا ع؛ فقال مالك ": لأنهم تترلوا متزلة الإشراك في المتروك» وليس 
بين الإشراك أمر يجبرون علیه ". 


وقال ابن القاسم: ليسوا ,كترلة الاشتراك في قسمة ما قسم إذا دعوا إلى قسمته. 


وروی أصبغ عنه"*: أن التقويم حق الورثة إذا دعوا إليه» وكرهوا البيع» كان 
ذلك ما ينقسم أو مما لا ينقسم. وهو قول ثالث في المسألة. 


وفرق ابن المواز بين ما ينقسم وما لا ينقسم. وهو قول خحامس فانظره؛ لأن 
فيها كلاما طويلا)7". 


(۱) الناض: أهل الحجاز يسمون الدراهم والدناتیر نضا وناضاء قال أبو عبيد: إنما يسمونه ناضا إذا ول غیت 
بعد أن كان متاعا؛ لأنه يقال ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل» وخذ ما نض من الدین؛ أي تيسر. 
(المصباح: نض) 

(۲) رسم: سقط من (ك). 

(۳) قال مالك: سقط من (ط) و(ك). 

)٤(‏ البيان: (۳۳/۱۳): يجبرون عليه للاقتسام. 

(5) عنه: سقط من (ط) و(ك). 

)١(‏ البيان (۳۳/۱۳): على بن زياد. 

(۷) البيان: ۳۲/۱۳ - ۳۳. 


Ver 


[/51][من أوصى بمائة دینار وأوصى لآخر بوصايا] 
الوصی له يما رحوع عن الوصية أم لا؟ 
قلت: قال عيسى عن ابن القاسم في رسم نقدها: (لا وصية له با إن كان قال: 
مالي على فلان فهو له» ثم أحذه منه فليست له وصية وهو أمر رجع فیه؟؛ قال ابن 
شد لأنه لا وجه له لأحذ المائة منه إلا الرحوع فيها. 
ثم قال: ويختلف هل يحاص ها الورثة أهل الوصايا إن كان الثلث. لا يحملها 
على اختلاف قول مالك في المدونة في الذي يوصي لرحلين بعشرة عشرة» وبلانة 
عشرة» فيموت أحدهما في حياة الموصي» ويعلم بذلك قبل موت" . 
[6۷۹]من أوصى بعتق عبد له ثم مات ولأخر بثلث ماله ولثالث بسدس ماله] 
فان أوصى بعتق عبد له ولرحل بثلث ماله ولاخر بسدس ماله» ثم مات العبد 
ثم مات الموصي. كيف حكم العبد الميت في ثلثه؟ 


قلت: حکمها على ما عند ابن يونس أن يقوم الملوك وتحمع قيمته إلى سائر 
الت ركة» ويقوّم“ ثلث الجميع يؤحذ منه قيمة الملوك ترحع للورثة» وباقي الثلث 
يتحاص فيه سائر أهل الوصايا صاحب الثلث بثلثه» وصاحب السدس بسدسه. 


(۱) في مرضه: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) البيان (۹۰/۱۳): (... رحع فيه إلا أن يكون أوصى عائة مبهمة. أو عرفت المائة بعينها ۸ تحرك؛ أي لم 
تقبض). 
(۳) البیان: ۹۰/۱۳- ۹۱. 
)٤(‏ الأصل و(ط) و(ك): ويوحذ. 
Vé‏ 


ونقل ابن يونس في المسألة قولا آحر: وهو أن العبد الميت لا تجمع قيمته إلى 
[4؟١‏ ب] سائر التركة/ ويبدأ باحراج قيمته من ثلث سائر التركة ال هي ما عدا قيمة العبده 
وباقي الثلث يقع فيه اخصاص كما تقدم. 


6٠١ [‏ ه][الوصية بشيء لأكثر من واحد] 


فان أوصى رحل لرحل بدار له في موضع معروف» ثم أوصى بها لرجل آحر ثم 
مات. لمن تكون الدار منهما؟. 

قلت: قال ابن رشد: (قال ابن القاسم: فيمن أوصى لرحل بشيءع) ثم ثم أوصى به 
لرحل آخر يكون بينهما نصفین)"". 

قلت: فكذلك الحكم في هذه المسألة» ولا يكون إيصاؤه ما للثان رجوعا عن 
الوصية ما للأول. 
۱ من أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بسكنى داره حياة المسكن] 

فان أوصى رجحل لرجل عائة دينار» ولآخر بسكن دار الموصي حياة الس‌کن؛ 
تم مات الوصي وضاق النلث عن مجموع ذلك» فيحاص الموصى له بالائت ويحاص 
الوصی له بالسکین بقیمة سگناه هبن تعمیره وأعطي للموصی له بسكن الدار ما 
أو جبه فوا ثم إن مات العمر قبل انقضاء أحل التعمیر الذي عمر أو 
عاش حی جاو زه؛ هل ينه ينتقض الحكم الذي كان وقع'' بينهما أم لا؟. 


قلت: [قال ابن رشد] “: قال ابن القاسم في رسم العرية من ماع عيسى: (لا 
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(1) الان ۱۳/۱۳ 

(۲) (و) و(ط) و(ك): اخصاص. 

(؟) وقع: سقط من (ط) و(ك). 

(4) قال ابن رشد: زيادة من (ط) و(ك). 


۷ ۵ 


ونقل عن ابن رشد من ماع أشهب من رسم الأقضية منه: (أن العمر إن 
عاش أكثر ما عمر لا رحوع له على أهل الوصاياء وأن أهل الوصايا يرجعون عليه 
عا فضل ما وقف له إذا لم يستنفذه قبل الأحل الذي عمر إليه. 

ثم قال: وقد قيل: إنه یرجم على أهل الوصايا أن عاش أكثر ما عمرء كما 
يرحع أهل الوصايا عليه فيما فضل ما وقف له أن مات قبل أن يستنفذه. وهو 
اعتیار أشهب” والثلاثة الأقوال في آخر الرسم الأول من ماع أصبغ من 
الوصايا)” '. 
[؟85ه][حكم الوصية إذا زادت قيمتها عن الثلث بعد موت الموصي] 

فان أوصى رحل لرحال بأشياء بأعیافا ومات» وزادت قيمة تلك الأشياء على 
لكل واحد من الموصى هم يكون بحسابه في عين ما أوصي له به؟. 


من الوصی لهم يجعل له في الذي أوصي له"" خاصة لا ینقل" " عنه إلى غيره. 


ثم قال: وإن كان أوصى مع هذه لرجل عائة دينار قطع”" لهم بالثلث يتحاصون 


(۱) قد: زيادة من (و). 
(؟) البيان IT‏ 
(۳) عن: سقط من (و) و(ط). 
)٤(‏ البيان: ۱۰/۱۳ - .١١‏ 
(ه) البيان: ۲۸۹/۱۳ - ۲۹۱. 
(5) (و): أوصى به. 
(۷) (و): لا ینتقل. 
(۸) البيان: (۲۰۷/۱۳): قطع الورئة. 
:۷ 


[i ۱۲۰۱ 


قال ابن رشد: لم يفرق في المدونة هذه التفرقة» وذكر أن قول مالك اختلف فى 
ذلك فتفرقته في هذه الرواية قول ثالث في المسألة) . انظر بقية توجیهه. 
[58][حكم من أوصى لرجل بدار ثم بناها] 

فان أوصى/ رحل لرحل بعرصة دارء ثم بناها الموصي ومات. هل تكون كلها 
للموصى له أو لا يكون له منها شيء أو يكون شريكا مع الورثة بقيمة العرصة؟ 

قلت: جمع ابن رشد قي نوازل سحنون في بناء العرصة وهدم الدار إذا أوصى 
ما ثم هدمها ثلاثة أقوال: 

(أحدها: أن الوصية تبطل في الوجهين. 

والثالث: الفرق بين البناء والهدم. فتبطل في مسألة البناء» ولا تبطل في مسألة 
الهدم. 


ثم قال: ويختلف على القول فى إن“ الوصية بالعرصة لا تبطل ببنيافها. هل 
يكون للموصى له" ببنیافا" أو يكون شريكا مع الورثة بالعرصة؟ ويختلف أيضا 
على القول بأن الوصية بالدار لا تبطل بهدمها. هل يكون له النقض"" مع البقعة أم 
لا ؟. 


فقیل: لا یکون له النقض. 


(۱) البیان: ۲۰/۱۳ - ۰۷ ۲. 

(۲) آن: سقط من (ط) و(ك). 

(۳) البیان (۲۲۸/۱۳): هل یکون لا موصی له. 

(<( هل... ببنيانها: سقط من (ط) و(ك). 

(۰) الأصل و(و) و(ط) و(ك): الأنقاض. وهو تصحيف. 
۷ ۷ 


وقيل: أن يكون له. وهو قول ابن القاسم في احموعة) ". 
[584][حكم الوصية للوارث والأجنبي] 

فان أوصى لوارث وأحني بوصايا. كيف حكمها؟ 

قلت: وصية الوارث مع الأحنبي لا يخلو حالما من أربعة أوجه: 

الأول منها: أن يوصي لوارث وأحبي» ويتحد الوارث. 

الثاي: أن يوصي لوارث وأحبي» ويتعدد الوارث» وتكون الوصية على الرژوس 
لا على السهام. 

الثالث: والمسألة بحاها إلا أن الوصية على السهام. 

الرابع: في" أن يوصي لأجنبي ولبعض الورثة. 

[قلت] : فأما“ القسم الأول فقال ابن رشد فيه في رسم القضاء العاشر من 
ساع أصبغ: ليس للوارث أن يحاص الاحني بوصيته إذا لم يوص له إلا عا هو واحب 
له بالیراث» ولا حجة له على الأحني بالثلث فما دونه. 

قلت: و کذلك الحكم في القسم الثالث. وأما القسم الثاني فقال له: أن الورنة 
یحاصون الأجبي عا فضل به بعضهم على بعض إذا لم يحمل الثلث ما آوصی به 


للأحبي ولبعضهم؛ لأن التفضیل لبعضهم على بعض وصية له دون غيره من الورنق 
فما ناب الوارث بالحصاص”' عاد للورثة إذا لم یجیزوا ذلك. 


(۱) البیان: ۲۲۷/۱۳ - ۲۲۸. 
(۲) (ط) و(ك): ما. 
(۳) في: سقط من (ط) و(ك). 
(4) قلت: زيادة من (ط) و(ك). 
(ه) فأما: سقط من (ط) و(ك). 
(1) الأصل ورو): بالخصص. 
V €۸‏ 


|۱۲۰ ب] 


قلت: وغثل لك مثالا» وذلك آن اليف ترك ابنین وابنتین وستمائة دیناره 
وأوصى لكل واحدة من البنتین عائة» وأوصی لأحبي عائتین فالذي زادت الوصية 
في سهام کل بنت() حمسون فیتحاص"(" البنتان عائة والأحبي عائتین» فیقسم الثلث 
بينهما أثلاثاء ثلثه للبنتین بستة وستین وثلثين» وثلثاه للأحبي عائتین وثلاثة وثلاثين 
و 

وقال ابن رشد: (وقيل: / إنمما نما" يحاصان الأحببي با زاد ما أوصى به هما 
على ما يجب ممما بالميراث من جميع الوصية مما ولأخويهما وذلك ستة وستون 
وثلثان؛ لأن مبلغ الوصية هما ولأحويهما أربعمائة» يجب لما منها بالميراث مائة 
وثلاثة وثلاثون وثلث وقد أوصى هما" عائتین فتبقى هما ستة وستون وثلشانء 
فهي الي بقع بها هما الحصاص مع الاحنبي”/ 

قال ابن رشد: وهذا القول أظهر. ثم قال: ویجب على قياسه إذا أوصى الرحل 
لأحبي ولبعض الورثة فلم يحمل ذلك الثلث إلا بحاص الورثة الأحبي إلا عا يبقى من 
وصية الوارث بعد ما يجب منها بالميراث. 


(۱) (ط) ورك): لذلك. 

(۲) بنت: سقط من (ط) و(ك). 

(؟) (ط) و(ك): فيتحاصص. 

(4) (و): عائة وثلاثين وثلث. 

(ه) وغثل لك مثالا وذلك... وثلث: سقط من (ط) و(ك). 
)١(‏ إنما: سقط من (ط) و(ك). 

(۷) البيان :)۲۷١/١۳(‏ هما ولأخويهما. 

(۸) البيان (۲۷۰/۱۳): فهي الى بحاصان با الأحنبي. 


۷ 48 


قلت: وهذا هو القسم الرابع ومثاله: أن يترك المتوق أربعة بنين» وموصی) 
لأحدهم عائة دينار؛ ولأحبي عائة وثلثه!" مائیق"" فيحاص الأحنی") بخمسة 
وسبعين؛ لأن المائة الى أوصى له با ربعها بخمسة وعشرین(. 

ثم قال: والمشهور من المذهب أنه يحاص بجميع المائة) ”2 انتهى ملخصا فانظره. 

فان أوصى رجحل لرحل بثوب من ثيابه» وله ثياب عدة» ولم يعين أي ثوب 
هو( منها. ما حکمها؟ 

قلت: قال أصبغ في نوازله: (ينظر إلى عدد الثیاب إن كان عددها مثلا عشرة 
تقوم كلها ویعطی للموصی له بثوب منها عشر القيمة بالسهم» فان كان في الثوب 
وفاء فذلك له وان كانت قيمته أكثر لم يكن له» وصار له مبلغ عشر(" قيمة جميع 
الثياب» ون كان الذي صار إليه آقل صرف له ما بقي حي یستوی. 

قال القاضی"*: هذا ما لا حلاف فیه)( '. 

]١۸٠[‏ [السکة العتبرة عند تنفیذ الو صیة] 

فان آوصی عائة دینار مثلا في صحته؛ نم قطعت تلك" السکة الى كانت يوم 
عقده الوصية وبدلت بغیرها. من أي السكتين تنفذ الوصایا. هل من سكة یوم 
العقد. أو من سكة یوم الوت؟ 


(۱) (ط) و(ك): ويوصي. 

(۲) (ط) ورك): والثان. 

(۳) (و): مائت وق (ط) و(ك): عائة. 

(4) الأصل ورو) ورط) و(ك): فیحاص ابن الاحني. 
(5) رط) و(ك): حمسة وعشرین. 

.۲۷١ -۲۷/۱۳ البيان:‎ )1( 

(۷) هو: سقط من (ط) و(ك). 

(4) عشر: سقط من (ط) و(ك). 

)٩(‏ القاضي: سقط من (ط) و(ك). 

(۱۰) البيان: ۰۳۰۹/۱۳ 


[؟١‏ ب] 


قلت: قال ابن عبد الرفیع!*: (إذا لم يشترط سكة بصفة معلومة نفذت السكة 
ابحارية يوم العتفيك: بحخلاف الكوالىء و الدیون)"؟. 
[ 6۸ [قاعدة] 

قلت: (و کل وصية لا تدحل إلا فیما علم به الوصي)" قاله ابن عبد الرفیع. 

وقیل: تدخل فیما علم وما ۸" یعلم. 

وقیل: الفرق بين العتق وغیره. فالعتق یدخل فیما علم وما لم يعلم» وغيره لا 
یدخل الا فیما علم فقط. 
[51] [إعطاء الورثة من الوصية إذا صاروا مساکین] 

فان أوصى رجل بثلثه للمساکین فمات وتأحر تنفیذه والنظر فيه إلى أن صار 
الوصية آغنیاء أو مساکین. 

ثم قال: وفي هذه/ المسألة عن ابن الاحشون غير هذ . 
[۸۸ 4] [تصدیق الوصي عند ادعاء الدفع لليتيم] 

فان طلق الوصي يتيمه من الحجر» وادعى انه دفع إليه ما كان بيده من ماله" 
وأنكر اليتيم الذي كان محجوراء هل يقبل قول الوصي في الدفع أم لا؟. 


(۱) تلك: سقط من (ط) و(ك). 
(۲) قال ابن عبد الرفيع: سقط من (ط) و(ك). 
(۳) معين الحكام: ۰۷۰۱/۲ 
(4) معين احکام: ۰۷۰۸/۲ 
(۰) (ط) و(ك): وفیما لم. 
(5) معين الحكام: ۰۷۱۳/۲ 
۷۰۱ 


قلت: قال ابن عبد الرفيع: (لا يقبل قوله. 

قال ابن العطار: وبه القضاءء وللوصي على المدعي إذا لم تقم له على الدفع بينة 
اليمين» ولليتيم ردها. واحتج بقول الله عر وحل: #أفإذا دفعستم إليهم أموالهم 
فأشهدوا علیهم...)) 90 

وروی آبو زيد عن ابن القاسم: أنه إن طال الزمان البعيد والسنون الكثيرة 
وادعى الوصي الدفع ولم تكن له بينة له أنه يحلف ويبراً. 

ووقع لأشهب في كتاب ابن المواز: ان" الطول هو مشل العشرين سنة 
والثلاثين» إذا كان مقيما معه لا يدعي شيئا ثم طلب* بعد ذلك(. 

وقال ابن زرب: إذا قام بعد إطلاقه بعد أعوام كثيرة كالعشرة والثمانية» فلا 
شىء له“ قبله"" عدا اليمين فيحلف الوصی ويبرأ) © انتهى. 


)١(‏ من ماله: سقط من (ط) و(ك). 

)۲( النساء» 5 

(4) (ط) و(ك): ثم قام عليه. 

(۰) مغن الحكام (۷۱۷/۲): (... إذا كانوا مقيمين معه لا يدعون شيئاء ثم قاموا يطلبون الان فليس عليه في 
هذا إلا اليمين لقد دفعت إليهم). 

0 معين الحكام ۷۱۷/۲ )2 كالعشرة والثماني يدعي آنه : یدفع إليه مالا فلا شي ء له.. ( 

(۷) (ط) و(ك): له فيما. 

(۸) معين الحكام: ۷۱/۲ - ۷۱۷. 


۷۰ 


نوع آخر في الحبس*) والصدقة والهبة**) 


]°۸4[ [دلیل مشروعية اهبة والصدقة وع تلزم] 

قال ابن رشد: (أجمع أهل العلم على حواز البة والصدقة» وثبوت حكمها قي 
الشرع» وإنما اختلفوا هل تلزم''' بالقول أم لا؟ وإذا لزمت بالقول. هل تفتقر إلى 
حیازه ام ل وهل تجوز أن “كانت بحهو له أم ل؟ 

فالذي ذهب إليه مالك رحمه الله وجميع أصحابه أنما تلزم بالقول» وتفتقر إلى 
ا لحيازة» فیحکم على الواهب أو المتصدق بدفعها ما لم يمرض أو يفلس خحلافا لأبي 
حنيفة والشافعي) ؟ (وما لم يجز ومرض أو فلس الواهب”" أو المتصدق). 
(وتحوز الحبة والصدقة عند مالك وان كانت مجهولة)7". 
[۰٩6][وجوه‏ الاختلاف بين الحبة والصدقة] 


أحدهما: أن اهبة تعتصرء والصدقة لا تعتصر. 


(*) الحبس لغة: النع» وهو مصدر حبسته من باب ضرب. ثم أطلق على الوضع» وجمع على حبوس» وحبسته 
ععين وقفته فهو حبيس» والجمع حبس. (الصباح: حبس). وشرعا: جعل منفعة ملوك ولو بأحرة أو 
غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه احبس. (الشرح الصغير: ٩۷/4‏ - ۹۸). 

(**) الحبة لغة: وهبت لزيد مالاء أهبه له هبة أعطيته بلا عوض (الصباح: وهب). وشرعا: قال ابن عرفة: 
الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض. (شرح الحدود: 4۲۱). 

(۱) المقدمات (4۰۸/۲): هل تلزم الهبة والصدقة. 

.1۰٩ - 1۰۷/۲ المقدمات:‎ )۲( 

(۳) الواهب: سقط من (ك). 

(4) القدمات (4۱۰/۲): (.. وم ۸ تحز عن الواهب أو التصدق حي مات أو فلس فقد بطلت). 

(ه) القدمات: ۰4۱۲/۲ 


Vor 


۳۹ ب] 


بیع ولا هبة إلا أن تکون الصدقة على الابن. فعن مالك في ذلك ثلاث روایات: 


آحدها: أن الرحوع فیها لا جوز الا عن ضرورة. مثل أن تکون أمة فتبعتها“ 
نفسه آو حتاج فيأ نجل حاجته. و هو ظاهر الده نة. 

الثانية: أن الرجوع فیها بالبیع يحوز وان لم تكن ضرورة» ولا یکون له اعتصار. 
وهو قول مالك ی کتاب ابن الواز. 
وهو قول مالك. 
]4٩۱[‏ [حکم الحبس ودلیل مشروعیته] 

وأما الحبس فاحتلف آهل العلم في جوازه: 

فمذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه جوازه ۲ (وقد حبس رسول الله کل 
وعمر» وكثير من الصحابة رضي الله عنهم» فالاحباس سنة قائمة عمل ما البي يلل 
والمسلمون بعده» إلا أن من شرط تمامه القبض وال حيازة كاهبة والص‌دقة. فان ۸ 
© . ۰ 62 ۰ 03 
يقبض من المحبس ولا حرج عن يده حى مات فهو باطل" " ويكون ميراثا. ولیس 
للمحبس الرجوع قي حبسه ويلزم إقباضه للمحبس عليه» فان امتنع من ذلك حبر 
عليه» ولا يبطل العقد"؟ بتأخر القبض ما ۸ يمت الحبس» أو يتراخى المحبس عليه في 
القبض حن فوته احبس. 


(۱) المقدمات :)4١4/5(‏ فتتبعها. 

(۲) يحوز وان لم تكن.. بالبيع: سقط من (و). 

(۳) الأصل و(و) و(ط) و(ك): تجوز إن كان. وهو تصحيف. 
)٤(‏ المقدمات: ۲/ ۰۷ - 6 4۱. 

(۰) (ط) و(ك): مات بطل البس. 

() (ط) ورك): احبس. 


[۲ ٩6][وجوه‏ اخبس] 

واحبس على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون حبس على معينين. 

والثاني: أن يكون [حبس] ‏ على بحهولین غير محصورين ولا معينين. 

والثالث: أن يكون على محصورين غير معينين. 

فأما الوحه الأول: فهو أن يقول هذه الدار حبس على فلان. فاختلف قول 
مالك هل تكون صدقة محرمة لا ترحع إلى احبس. وتكون بعد موت المحبس عليه 
لأقرب الناس باحبس» أو لا تكون صدقة محرمة» وترجع بعد موت المحبس عليه إلى 
احبس ملكا مطلقا يبيعه ويصنع فيه ما يشاء على قولين منصوصين عنه'" في الدونق 
وسواء قال: حياته أو لم يقل. وهذا ظاهر المدونة» وهو قول سحنون. 

وقد قيل: إنه إن قال: في حياته ورحع بعد موته إلى احبس ملكاء وان ۸ يفل 
في] "" حياته رحع مرجع الاحباس على أقرب الناس باحبس. قاله ابن المواز. 

وأما الوحه الثان: إذا حبس على بحهولین. قال ابن رشد: ليس قي هذا اعتلاف 
ما صدقة عرمة موقوفة على الوجه الذي سبّلها فيه» لا ترجع إلى الحبس أبدا. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يحبس على محصورين. قال ابن رشد: فإن هذا ليس 
فيه حلاف ما صدقة محرمة لا ترجم للمحبس ويكون بعد انقراض المحبس عليهم 


)١(‏ حبس: زيادة من (ط) و(ك). 
(۲) المقدمات (۲۰/۲): عليه. 
(۳) 

(<) 


في: زيادة من (ط) و(ك). 
حرمة: سقط من (ط) و(ك). 


[î ۲۷ 


حبسا على آقرب الناس باحبس لقول البي عليه السلام لأبي طلح”؟: (وأرى أن 
تحعلها في الأقربين) 7" إلا أن يقول في حياهم» فذهب ابن الماحشون: [إلى] ”° اما 
ترحع إليه ملكا بعد انقراض العقب)”©. 
[۳٩6][قسمة‏ الورثة ما وهبه الوالد لولده] 

فان صنع الوالد” حليا لولده؛ ثم مات الوالد فأراد ورثته قسم ذلك. / فقال 
مالك في رسم حلف من ”ماع ابن القاسم: ليس لهم ذلك: قال ابن رشد: لأن الأب 
يجوز لصغار بنيه ما وهبه هم» وهو محمول على امبة حي يشهد بالعارية. 

فصل: 
[5955][ما يصح فيه الحبس] 


فالأشياء احبسات قال ابن عبد الرفيع: (ثلاثة: 


(۱) أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري» مشهور بکنیت» 


ووهم من ”ماه سهل بن زيد» ربيب أنس بن مالك» شهد بدراء وكان أبو طلحة لا يصوم على عهد 
البي و من حل الغزو» وصام بعده أربعين سنة لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطرء وروی عنه من 
الصحابة ابن عباس» وأنس» وزيد بن خالد وغيرهم. ( - ١هه/‏ - ١1۷م).‏ (الاستيعاب: 0۳۰/۱ 
a‏ ۱ الإصابة: ١/49ه‏ - ۰۰ه) 

(؟) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال البي ول لأبي طلحة: 
(أر ى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وب 
عمه). (صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الاقارب: ۱5۹۰/۳). 

(۳) إلى: زيادة من (ط) و(ك). 

.4۲۱ إلى‎ 4١7/9 المقدمات:‎ )٤( 

(۰) الوالد: سقط من (ط) و(ك). 

)١(‏ قلت: زيادة من (و) و(ط) و(ك). 


الأول منها: الدور والأرضون والحوانيت والحوائط. 
فأما الصنف الأول فلا حلاف في جواز تحبيسه. هذا مذهب مالك. 


والثياب على أربعة أقوال: 

فأحاز ذلك ابن القاسم في المدونة» وعنه في كتاب محمد: أن مالكا اسثقل 

وقيل: ویجوز في الیل( 

و آما الصنف الثالث: وهو السلاح والدروع فذلك حائز . وأحاز ف المدونة 
حبیس السرو ج. 

قال بعض التأحرین: هذا الاحتلاف في الحيوإن وما آشبهه إنما هو راجع إلى 
الاحباس المعقبة» أو على النفر بأعيافهم. وأما تحبيس ذلك كله لينتفع به في السبيل 
ويجعل ماله غلة من ذلك" موقوفا لاصلاح!" الطرق أو منافع مساجدء أو 
يفرق على المساكين وما أشبه ذلك فلا حلاف في جواز ما عدا العبيد“ 
والإماء) . 


(۱) معين الحكام (۷۲۳/۲): (... استثقل حبس الحيوان. وقيل: بالنع في الخيل). 

(؟) من ذلك: سقط من (و). 

(۳) معين الحكام (۷۲۳/۲): (... وأما تحبيس ذلك كله لينتفع بعينه أو ليجعل ما له عليه من ذلك موقوف 
لإصلاح.. ). 

(4) الأصل و(و) و(ط) و(ك): ما عدا العين. وهو تصحيف. 

(ه5) معين الحكام: ۷۲۲/۲ - ۷۲۳. 


Vo 


[555][بيع الحبس عند انقطاع منفعته] 

قلت: فان انقطعت منفعة الحبس. هل يباع بثمنه» أو يعوض به من غير بیع( 
أو لا يعوض به ولا يباع؟. 

قلت: قال ابن عبد الرفيع: (إذا انقطعت منفعة الحبس" جاز بيعه عند مالك 
وابن القاسم). 
]۵٩*[‏ [بیع الرباع الحبسة إذا خربت] 

ثم قال: (واحتلف قول مالك قي بيع الرباع احبسة إذا حربت فالمشهور عنه 
المنع. وروی عنه آبو الفرج"؟ في حاوية: الجواز) ٠١‏ 

قلت: وسثل الفقيه ابن علال عن سدس جنان بتازا لا تفي غلته بخدمته؟ 
فأحاب: بأن يباع ويعوض بثمنه ما هو أغبط للحبس. 


قلت: وبفتياه جرى العمل. 


(۱) من غير بيع: سقط من (و). 

(۲) أو لا يعوض به: سقط من (و). 

(۳) قلت: فان انقطعت... الحبس: سقط من(ط) و(ك). 

(4) معين الحكام: ۲ /۷۲. 

(ه) معين الحكام (۷۲/۲): اخربت. 

(1) أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمروء ویقال ابن محمد بن عبدالله الليثي البغدادي» نشأ ببغداد وأصله من 
لبصرق صحب إسماعيل القاضي» روى عنه أبوبكر الأبهري كان إماما في اللغة والفقه» فصيحاء ولي 
قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغورء وقد تعلم الفروسية» وألف کثاب الحاوي في مذهب مالك 
وكتاب اللمع في أصول الفقه. ( - ۳۳۱ه-/ - ۹٩:۲‏ م) (الفهرست: ۰4۲ الديباج: ۲۱۵ )5١5-‏ 

(۷) معين الحكام: 1/۲ ۷۲. 


۷۸ 


[۱۲۷ ب] 


فصل: في ذکر مسائل ختلفة. 
[4۹۷][لزوم النص على جميع احبس في عقد اخبس] 

فمنها: إذا حبس الرحل جميع أملاكه على ولده. فذکر الموثق بعض الواضع 
وترك بعضها. هل یدحل ما می وما لم یسم أو لا يدحل إلا ما می فقط؟ 

قلت: سئل عنها الزرويلي فأحاب عنها: بان يدحل في الحبس ما مى وا لم 
یسم وان كان حص بعض الواضع بالذکر/ وترك بعضها غير أن الحصص بالذ کر 
دحل في الحبس بلفظ اخصوص ولفظ العموم وغير الخصص بالذ كر دحل بلفظ 
العموء”") نخاصة» وهو كاف 8 الدحول. 

ثم قال: ونحو هذا في ماع أصبغ. 

ثم قال: ومثله قال ابن زرب في الرحل يوصي على أولاده فیقول: فلان وفلان 
وفلان) وله أولاد غير ما سصی. قال: يدخل غير من سمى كما يدخل من 

نا: ومنها مسألة نزلت في رحل حبس نصف جنان له على أولاده وأعقاهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين وحوز ذلك ثم مات احبس وانحبس عليهم» وكان شرط في 
حبسه إن انقرض المحبس عليهم وعقبهم رجع ذلك لأقرب الناس باخبس يوم 
المرحع» فوحد للمحبس يوم المرحع أخ وأحت فوقع الحكم فيها بأن يقسم بينهما 


(۲) ولفظ العموم.... العموم: سقط من (و). 


۷۹ 


قلت: وقد نص على هذا المرحع ابن يونس في كتاب الحبس: أن المرحع يكون 
الذكر والأنثى فيه سوای وان شرط للذكر مثل حظ الأنثيين فلا شرط؟ له. 

ثم قال: ألا تری أن لو لم يكن يوم المرحع إلا أحت أو ابنة لكان ذلك لما 
وحدهاء و كذلك إذا كان معها ذكر كان بينهما شطرين. 
[534] [انتفاع الأولاد بغلة الحبس عند الحاجة] 


ومنها: مسألة إذا حبس ایس حبسا علی الساکین وحیز عنه اديب "وات 
وترك آولادا واحتاج الأولاد. هل یعطی هم من غلة الحبس شيئا أم لا؟ 
الاحشون: أن أولاد حبس إذا احتاجوا هم أولى بالغلة» إلا أنه یحعل طرف منها 
للمساکین؛ لثلا درس احبس. 
1 ][(صلاح دار الامام من غلة المسجد] 
ناظر الحبس أن یصلح ما تحتاج إليه الدار من الاصلاح من غلة السحد. هل يسوغ 
للناظر أن یفعل ذلك أم لا؟ 

قلت: سئل عنها الزرويلي فأحاب عنها بأن قال: رم“ دار إمام السحد [من 


غلة أحباس السجد] ”2 واجب إذا امتنع الامام من أداء الكراء أو خرج لتُكرى با 
: 02 ع 5 اه هآ )ا 


(۱) (ط) و (ك): كتاب الحبس للذكر مثل حظ الأنثيين بلا شرط» وف (و): كتاب الحبس أن للذكر مفل 
حظ الأنثيين بلا شرط. 
(۲) وحیز عنه الحبس: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۳) (ط) و (ك): يدرس. 
)٤(‏ (ی): اصلاح. 
۷٦ ۰‏ 


[î ۸۱ 


قلت: ما أفی به رحمه الله من“إباحة أحذ الأجرة للامام(؟» هو على مذهب 
محمد بن عبد الحكم» وبه أخذ الأندلسيون. وهي إحدى المسائل الي خالفوا فيها 
مذهب ابن القاسم على ما يان ذكرها في آخر هذا الكتاب أن شاء الله. 
[۰ 1۰] [من يحق له الانتفاع بالحبس] 

ومنها: مسألة المدارس/ المحبسة على الطلبة لقراءة العلم. هل يسوغ لأحد أن 
یقضی حاجته فيها وأن يتوضأ ويشرب من مائها أم لا؟. 

قلت: نقل البرزلي: أن ابن عرفة نقل فيها: (إن من توضأء أو شرب أو قضى 
حاحته [فيها] ۲٩‏ إن كان من جنس أهلها ساغ له ذلك؛ لأن الحبس لأهل ذلك 
لأهلهاء وان كان من غير صنف [أهل]“ الحبس فلا يجوز له ذلك)". 
[۰۱][دخول الثمرة والزرع في الأصل امحبس] 

ومنها: إذا حبس حنة وفيها ثمرة أو أرضا وفيها زرعه”"» ولم ينص على الثمرة 
ولا على الزرع في التحبيس. هل يدحل في الحبس أم لا؟ 

قلت: المحبس عليه لا يخلو: ما أن يدَّعي» على احبس أنه حبس الجميه”) أو 
يدعي أن ذلك يقتضيه التحبيس. قال ابن عبد الرفيع: (إذا ادعى الحبس عليه أنه 


(۱) من غلة أحباس المسجد: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) (و): عا تقوم به. 

(۳) للامام: سقط من (ط) و (ك). 

(4) فیها: زيادة من (ط) و (ك). 

(ه) أهل: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 

(1) أحوبة البرزلي: ٠٤/٤‏ ب رقم 4۸5۱. 

)۷( (و): وفیها زر ع. 

(۸) الجميع: سقط من (ط) و (ك). 


حبس الزرع» أو الثمرة مع الأرض" لزمت احبس اليمين» وإلا لم تلزمه اليمين)””. 
[۰۲][رجوع المحبس في مدة الحيازة] 

ومنها: مدة الحيازة إذا حبس الأب على بنيه داره”" أو غيرهاء وحوزها لهم 
أقلها سنة» فإذا رجع إليها في داحلها ومات فيها رجع الحبس ميراثا. قال ابن عبد 
الرفيع: (وهذا القول هو المشهور المعمول به» وقاله ابن القاسم وعبد اللك وسوّی 

ووقع في كتاب محمد: أن الولد الصغير بخلاف الكبير» أن في الصغير یبطل 
برحو ع الأب إليها بعد هذه الدی ولا ييطل في الكبير لين ا 
[۰۳*][قسمة الحبس قسمة اغتلال] 


ومنها: قسم الحبس بين احبس علیهم قسمة اغتلال. هل يجوز ذلك أم لا؟ 
قلت: قال ابن عبد الرفیع: (اختلف العلماء في ذلك: فکره ذلك قوم 
و أحازه آحرون. و حری العمل بافتسامه لضرر الاشاعة) تا 
٤[‏ 1۰] [كيفية قسم الحبس بين الذكور والاناث] 


فان وقع حبس على ذکور وإناث» ولم يعين احبس كيف یقسم بینهم. هل 
على المساواة أو على الفاضلة كيف یقسم؟. 


(۱) معين الحكام (۷۲۷/۲): حبس الأرض أو الأصل مع الزرع والثمرة. 
(۲) معين الحكام: ۷۲۷/۲. 

(۳) (و): دارا. 

)٤(‏ معين الحكام (۷۲۸/۲): ولا تبطل صدقة الکبیر. 

() معين الحكام: ۷۲۸/۲. 

(5) معين الحكام: ۷۳۰/۲. 


A 


| ۸۱ 


قلت: قال ابن عبد الرفيع: (سنة الحبس» والصدقة, واطبسة والوصاياء 
والنحل"» والعمرى”" الاعتدال حي ينص المعطي على المفاضلة) (, ٠‏ 
[۵ ۰ 7] [انرال الأولاد منرلة آبائهم وأمهاقم في الحبس] 


وان [كان] (7؟ حبس على أولاده الك كوو و الاناث وقال: من مات منهم 
فولده عنزلته. هل یکون لولد الذ کور وولد الإناث» أو لولد الذکور دون ولد 
الاناث؟ 


قلت: (قال مالك ق کتاب خحمد: لا آری لولد البنات شیثا. 

وقال ابن القاسم في المستخرجة: فيمن قال: داري حبس على ابنی وولدها 
فولدها يمترلتها» ذكورهم وإناثهم. وكذلك قال مالك . 
[0>][با تجب الثمرة في الحائط الحبس] 

فان كان الحبس في حائط. فيما يجب لهم ثمرته هل بالطيب أو بالإبار”؟ . 


قلت: قال ابن عبد الرفيع: (إن كان المحبس/ عليهم باعیافم وحبت لهم الثمرة 


بالإبار. 


(۱) النحل مؤنتة» الواحدة نحلة ونحلته أنحلته بفتحتين نحلا مثل قفل أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفسء» 


ونحلت المرأة مهرها نحلة بالكسر أعطيتها. (الصباح: التّحل). 

(۲) قال ابن العربي: فهي عندنا تمليك المنفعة للمعمر كأها إجارة بغير عوض. وأعمرتك لفظ عربي ومعناه: 
جعلتها لك عمرك أو أعطيتها لك عمرك وعقبك عمرهم إن ذكر العقب. (عارضة الأحوذي: 
a‏ 

(۳) معين الحكام: ۷۲۸/۲. 

)٤(‏ كان: زيادة من (و). 

(5)معين الحكام: ۷۲۹/۲ . 

)١(‏ الأبار: أبرت النحل أبرا من بابي ضرب وقتل لقحته وأبرته تأبيرا مبالغة» والأبور ما يؤبر به والأبار وزان 
کتاب. النخلة الي يؤبر طلعهاء وقيل الأبار أيضا مصدر كالقيام والصياح. (المصباح: أبرت). 

كب؟ 


وقيل: لا بحب لحم إلا بالطيب. 

وقيل: أن كانوا هم سقوها وآبروها"" وحبت هم بالطيب. 

وإن كان على غير معنيين. فقيل: تحب بالطيب”" . 

وقيل: لا تحب" إلا بالقسمة) . 
[1۰۷][من هم أقرب الناس بامحبس] 

فان قال قي حبسه: أن انقرض هذا رحع لأقرب الناس باحبس. من هم أقرب 
الناس باحبس(۴۳ 

قلت: قال ابن عبد الرفیع: (هم" من كان يرثه يوم الرجع لو مات في ذلك 
الوقت للفقراء منهم. 


حبسا صدقة” لا يباع ولا يوهب على قوم ما عاشواء ثم هلك المحبس عليهم 
و انقر ضوا فانه یرجع إلى و رنة اج ويدحل معهم البنات*۲ في السكئ» والغلة» 


(۱) معين الحكام (۷۳۱/۲): وقیل أن کانوا هم سقوه وآبذروه. 

(۲) وقیل لا تحب هم... بالطیب: سقط من (ط) و (ك). 

(؟) (ط) و (ك): لا تحب لهم. 

(4)معين الحكام: ۰۷۳۱/۲ 

(5) من هم.... باحبس: سقط من (و). 

() هم: سقط من (ط) و (ك). 

)۷( صدقة: سقط من (ط) و (ك). 

(۸)فانه يرحع إلى ورثة احبس: سقط من (ط) و (ك)» وفي معين الحكام (۷۳۲/۲): فإنه يرحع إلى عصبة 
ا حبس . 


)٩(‏ (ط) و (ك): الإناث» وی معين الحكام (۷۳۲/۲): النساء. 
:كم 


و الأحوات» و المهات والجدات» والعمات» ولا مدحل للزو جات و یبدا بالأقرب 
فالأقرب. 


وروی أصبغ عن ابن القاسم: أن كل ما يرجع ميراثا من الحبس فهو عا 
الأقرب من الحبس یوم" " يرجع الحبس. 


وروی ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه قال: الأمر امع" عليه عندنا الذي ل 
يختلف فيه علماؤنا وحكامنا أن الحبس لا يرجع لأحد من النساء إلا البنات( 
وبنات الأبناء» والأخوات» ومن يرث من النسای وأما العمات» والخالات وبنات 
الأخ» وبنات العم“ فليس لمن مرجع في الحبس ولا مدحل للأم فيه؛ لأنها ليست من 
الست ولا ابحدات من أي ناحبة لفن 7 


قلت: ونقل ابن رشد في الثانية من رسم الرطب باليابس من ”ماع ابن القاسم 
[۰۰۸] [وقت رجوع الحبس لأقرب الناس بامحبس] 
قلت: والحبس هل یرجع"؟ لأقرب الناس باحبس يوم الموت» أو يوم المرجع؟ 


(۱) معين الحكام (۷۳۲/۲): (... فهو على أقرب الناس باحبس يوم يموت» وكل ما رجع حبسا فهو على 
أقرب الناس باحیس يوم ....). 

(۲) الإجماع لغة: العزم والإتفاقء وف الاصطلاح: اتفاق المحتهدين من أمة محمد كله في عصر على أمر. 
(منتهى ابن الجااجب: ۳۷) 

(۳) (ط) و (ك): الذي عليه. 

)1( معين الحكام (۷۳۳/۲): إلا إلى البنات. 

(ه) وبنات العم: سقط من (ط) و (ك). 

(7)معین الحكام (۷۳۳/۲): حذع النسب. 

(۷) أضاف ابن عبد الرفيع في معين الحكام (۷۳۳/۲): ولا الزوجة. 

(۸) معين الحكام: ۷۳۲/۲ - ۰۷۳۳ 

۱۹۰/۱۲ البيان:‎ )٩( 


۷" 


]ةدعاق[]5٠١8[‎ 


باحبس [یوم موته» وكل حبس برجم حبسا فهو على أقرب الناس باحبس]" يوم 
۳ 
المرحع) 
قلت: هذا الذي قاله رحمه الله هو نص عيسى عن ابن ن القاسم في الثانيية من 
رسم [نقد] ‏ نقدها من سماعه من الحبس7 . 
قلت: قال ابن رشد: (قوله على أقرب الناس معناه: على أحق الناس .يراه يوم 


مات) 00 


[١٠5]]|صحة‏ این إذا قبض الأب للصغير] 

فان حبس رحل على أولاده الصغار والکبار» وحاز الكبار لأنفسهم والأب 
للصغار» أو كانوا كلهم صغارا وبلغ بعضهم وخرج من ولاية أبيه. هل يصح 
الحبس في حق الجميع» أو يبطل في حق الحميع؟. 


(۱) هل برجع: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) يوم موته... باحبس: زيادة من (ط) و (ك). 

(۳) کلیات القري: ٩۳‏ ب. ونصها: (كل حبس لقوم فهو لمن وحد منهم يوم القسمة» أو ولد بعد خاصة 
يقسمون غلته وينتفعون به على قدر حاحتهم ويفضل الأحوج فالأحوج» فان لم يكن الفقير سقط 
الغي» وكل أنثى لو كانت ذكرا كانت عاصبة فإهُا تستحق مرجع الحبس وبالعكس). 

(4) نقد: زيادة من (ط) و (ك). 

(ه) البيان والتحصيل: 54/١١‏ 5؟. 

.75 4/١7 البيان والتحصيل:‎ )١( 


۷٦٦ 


]] ۲۹ 


وقال بعض الموثقين: بالأول) » ونسبه التيطي للباحي. 
(ونقل ابن العطار القولین) © 
[71۱۱] [بطلان احبس بسكن احبس في بعضه] 


/فان كان الحبس في دور وحنات» وسکن المحبس في دار من الدور احبسة وهي 
آکثر من الثلث. هل یبطل الحبس ف الدار وق غيرهاء أو [يبطل] ۲ في الدار 
فقط؟. 


قلت: قال في المدونة: (يبطل جميع الحبس. 


قال ابن حبيب عن مطرف وابن الاحشون: إنه يصح مالم يسكن, قليلا 
کا و کر 


ونقل ابن عبد الرفيع: (التفرقة في احبس عليه بين أن يكون من يحوز لنفسه 
وبين من يحوز له والده. فان كان من يحوز لنفسه صح ما حاز» وبطل ما لم يحر أن 
كان كثيراء وان كان يسيرا صح ما حيز وما لم بح( وان كان من يحوز له والده 
بطل جميع ام € 


(۱) معين الحكام: ۷۳۳/۲. 

(۲) وثائق ابن العطار: ۱۷۹. 

(*) يبطل: زيادة من (ط) و (ك). 

(4) كان: سقط من (ط) و (ك). 

(۰) معين الحكام: ۳/۲ 

)١(‏ ما جاز وبطل... وما لم يحر: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) معين الحكام: ۲/ ۰۷۳۱-۷۳۵ ونصه: (وان كان ما سكن من هذه الدور المفترقة مبلغ الثلث فأقل 
حاز ما سكن وما لم یسکن» وان كان الحبسن على من يحوز لنفسه نفذ لهم ما حازوا یسیرا كان أو 
كثيرا وما لم بحوزوه. فان كان يسيرا الثلث فأدن صح هم وان كان كثيرا بطل وحده وإذا حاز الأب 
ما حبسه على ولده الصغير وبقي في يديه حى بلغ الابن مبلغ من يحوز لنفسه وما لم يحز حب مات الأب 
بطل الحبس). 

۷1۷ 


[>؟١51][بطلان‏ الحبس بتصرف اخبس في غلاته] 
قلت: فان حاز الأب لبنيه الصغارء وبقي يتصرف في غلات الحبس لنفسه 
ويدخلها في مصالح نفسه إلى أن توي. فهل یطل ذلك" اس آم لا؟ 


قلت: قال ابن عبد الرفيع: يبطل اخبس. 

قال ابن العطار: (لولا احتماع الشيوخ على هذا لكان النظر والقياس [أن]" 
تعدي الأب على غلة واحدة لبنیه ليس نقضا للحبس ولا فسخاء لكن بحرت 
الفتيا ببلدنا بفسخ الحبس إذا ثبت ما ذکرناه) (* وإلى هذا ذهب ابن بقي. 

رون الثمانية27: قال عبد الملك: أن الأب إذا تصدق على صغار بنيه» وبقي 
یتصرف في الغلات كما كان یتصرف قبل الصدقة بالأكل والبيع حى مات أن 
الصدقة جائزة ماضية إلا أن یکون حازها من ید الأب أحنبي» وبقي یتصرف 
بالأكل والبیع فالصدقة موروثة عنه”2 إلا أن يكون الأحني قد حازها اي ازة 
الطويلة» ثم رحع الأب فيها يملكها حي مات فلا يضر ذلك" الحبس ولا الصدقة. 


)۱( ذلك: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) إن: زيادة من (ط) و(ك). 
(۳) لبنیه: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ وثائق ابن العطار: 555. 
(5) معين الحكام (۷۳۷/۲): حامس الثمانية. 
(1) عنه: سقط من (ط) و (ك). 
(۷) ذلك: سقط من (و). 
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وقال أصبغ: إنما تبطل الصدقة إذا علم أن تصرف الأب على وجه الانتزاع له 
منهم ليس على وجه الحيازة لبنيه» وإذا لم يعلم ذلك" فهو على وجه الحيازة لبنيه 


آنا 


وقال ابن لبابة: شهادة الشهود شهادة غموس» لا يكاد يعرف أن ما استغل 
من غلة احبس أن المحبس” أدحلها في مصالحه قطعا("؛ لأنه أمر“ غائب» فالشهادة 
فيه غير جائزة)7 ى انتهى 


)١(‏ ذلك: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) أن احبس: سقط من (و). 

(۳) قطعا: سقط من (و) و (ط) و (ك). 

(4) معين الحكام (۷۳۷/۲): (.. قال محمد بن لبابة: شهادة الشهود ما استلف من غلة الحبس أن المحبس 
آدخلها في مصالحه شهادة غموس لا يكاد يعرف ذلك لأنه أمر ...). 

() معين الحكام: ۰۷۳۷/۲ 


۷۹۹ 


[۱۲۹ب] 


نوع آخر في الحمالة 


۳1 ] [رسم اخمالة] 


قلت: (امالة*: هي الضمان ومعناها: الترام القيام بالشيء والاستطلاع(؟ 


۱ 


[4 ۱] [حکم الكفالة] 

ثم قال: (والكفالة” بالمال جائزة في الشرع” لازمة في صریح!؟ اک وهي 
من العروف» وتحوز عند/ مالك وأصحابه في العلوم واحهول. 
[۵ 71۱] [الفرق بين الحمل والحمالة] 


ثم قال: والحمل والحمالة في اللغة سواء في المعئ؛ لما جیعا مصدران من حمل 
يبحمل حملا وحمالة» ویفترق معناهما عند الفقهاء*" بعرف التخاطبء فالحمالة عندهم 


أن ا بالحق على أن يؤديه عن الطلوب ویرجع به عليه. والحمل عندهم أن 


(۱) المقدمات (۳۷۳/۲): الكفالة. 
(۲) قال ابن رشد: وأما الضمان فهي مأخوذة من الضمن» وهو الحذر» وكل شيء أخرجته في شيء ضمن 
إياه. (الفائق في الوثائق والأحكام لابن راشد القفصي: ۸۰/4 ب رقم ١80178‏ مكتبة وطنية). 
(۳) الأصل و (و) و (ط) و (ك): والاستطاع. 
(4) به: سقط من (و). 
(5) المقدمات: ۳۷۳/۲. 
(7) قال ابن راشد: وأما الكفالة فأصلها الكفل وهو الكساء الذي يجعل بسنام البعير. (الفائق في الوثائق 
والأحكام: 1۸۰/۶. 
(۷) لقوله تعالى: # وأنا به زعيم...4© يوسف: ۸۷۲ وقوله تعالى: #[ وكفلها زكريا..© آل عمران: ۳۷. 
(۸) (و): صحيح. 
)٩(‏ الأصل و (و) و (ط) و (ك): الحمل. 
)١ 5‏ (ك): التحمل. 
VV۰‏ 


يتحمل بالحق عن المطلوب ولا يرجع به عليه. ولفظ الضمان عندهم يحتمل 
الوجهين. 

فإذا ضمن الرحل عن الرحل المال في عقد البيع أو بعده أو ضمن عنه الصداق 
بعد عقد النكاح فهو على الحمالة حن ينص أنه أراد بذلك الحمل بلا حلاف. 
فاحتلف فيه هل يحمل على الحمل حن يبين أنه أراد به الحمالة أو هو محمول على 
الحمالة حن يتبين أنه أراد به الحمل؟ 

فمذهب المدونة: أنه حمول على الحمل حت يبين أنه أراد به الحمالة. وهو قول 
ابن حبيب في نكاح الواضحة وقول ابن القاسم في رواية سحنون ف العتبية. 

وروی عیسس عنه في غير العتبية: أنه حمول على الحمالة9) 
۱1 ]تمحمل الال في البیع أو الصداق في النکا ح] 

ثم قال: فإذا تحمل الرحل عن الرحل الال في عقد البيع» أو الصداق(" في عقد 
النكاح» فذلك لازم له ثابت في ذمته وماله قي الحياة وبعد الممات. 

واختلف إذا حمل ذلك عنه بعد عقد البيع أو بعد عقد النكاح: 

فروى أصبغ عن ابن القاسم: أنه يلزمه في الحياة ويسقط عنه بعد الممات» كاطبة 
إذا لم تقبض حن مات الواهب. وقاله ابن حبيب في نكاح الواضحة. 

وقال ابن الماحشون: ذلك لازم له في الحياة وبعد الممات؛ لأفا تمن لما ترك 
احمول له من ذمة غرعه )*. 


)۱ القدمات: (۳۷۷/۲): ابنه. 

)۲( هذا من كلام ابن ر شلد و امه ق القدمات (۳۷۷/۲): حي یرید به الحمل. 

(۳) القدمات (۳۷۷/۲): (حمل الرحل عن الرحل المال في عقد البيع أو حمل عنه الصداق). 
۷۷1 


[i °] 


[5117][التداعي بين الضامن والمضمون] 

فإذا وقع تداع بين ضامن ومضمون تقول: 

قال فلان بن فلان الفلای: إنه عامل فلان بن فلان الفلاي بأن باع له سلعة 
كذا وكذا بشمن قدره كذاء وقبضها منه وأمطله في الثمن الذ کور. تم إنه لقي 
فلان بن فلان [الفلاي] وضمن له العدة المذكورة. فحضر الضامن المذكور 
وسئل عما عنده في ذلك, فوافقه على الحمالة المذكورة وقال: إنه لا يعلم صحة 
الثمن الواجب على الضمون المذ كور" . كيف حكمها؟. 

قلت: ويكلف المتحمل له البينة بوحوب العدة قبل الضمون فان أثبتها أعذر 
فيها للحميل المذكور” , فإن سلم فيها أو ادعى مدفعا وعجز عجزه القاضي وحكم 
عليه بالعدة المذكورة» وإن دفع في البينة وأثبت ما يمسقطها وأراد رب الدين 
إحلاف الضامن» فان حلف برئ» وان نكل وقلبها على الدعي حلفها المدعي/ 
وقضى له بدينه2 على الضامن. 

قلت: وهذا إذا كان المضمون غائبا. قال ابن رشد: (إذا كان غائبا تلوم له ف 
الغيبة القريبة الأيام اليسيرة يريد اليومين والثلائة حلاف ما في ماع بجی. 


ثم قال: وهذا" على اختلافهم في الحميل. هل يكون الطالب مخيرا فيه وقي 
الغرتم يتبع أيهما شاءء وان كان الغريم ملياء أو لا يكون له على الحميل سبيل إلا في 


)0 القدمات: ۳۷۰/۲ - ۳۷۷. 

(۲) الفلاني: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۳) المذكور: سقط من (ط) و (ك). 

)٤(‏ المذكور: سقط من (ط) و (ك). 

(5) في: سقط من (ط) و (ك). 

(1) بدينه: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) البيان (۳۳۱/۱۱): ولا احتلاف في هذا. 


VV 


عدم الغريم أو غيبته» وإن كان حاضرا مليا فلا“ سبيل لرب الال إلى الضامن" 


ثنبية : 


» مه 


[۱۸ *][لزوم الحميل الغرم باقراره] 
فان طلب رب الحق حقه في غيبة الغرع» ولم تقم له [به] ۳" بينة إلا أن الحميل 
أقر به" للغرم. هل يلزم احمیل الغرم باقراره أم لا؟ وإذا غرم هل یلزم الغرم الغرم 
ا 
قلت: قال ابن رشد: (احتلف في غرم الحميل على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يلزمه غرمها بالكفالة وإن أنكر المطلوب أن يكون له“ عليه شيء. قال: وهو قول 
والثان: لا يلزمه غرمها وإن كان منکرا. وهو قول مالك في رواية أشهب. 
والغالث: يلزمه غرمها وان كان منكرا إذا كان معدما). 


قلت: والإشارة بقوله إذا كان منكرا عائدة على الغريم» أي إذا كان الغريم 
منكرا. فإذا غرم الحميل على القول الأول لا یرجم على الغريم إلا إذا قامت"" له 
على أصل الدین بينة. انظر رسم الثمرة من مماع عیسی(. 


(۱) إلا في عدم.... فلا: سقط من (ط). 
(۲) إلى الضامن: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) البیان لابن رشد: ۰۳۳۱/۱۱ 
(4) به: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 
(ه) به: سقط من (ك) 
(۰) له: سقط من (ط) و (ك) 
(۷) البیان: ۰۳۲۰/۱۱ 
(۸) (و): کان. 
VY‏ 


[۱۳۰ ب] 


[1۱۹] [جواز تأخير الدين للاتیان بحميل] 

إن كان لرحل على آخر دين قد حل أحلهء فطلب الغرم التأخير على أن بآ 
له بحمیل. هل جوز ذلك أم لا؟ 
ما لو أسلفه إياه ابتداء على ميل . 

قلت: لأن من آخر شيئا بعد حلوله عد مسلفا. 
57١ [‏ ][انفساخ الحمالة بانقضاء أجل الدين] 

فان تحمل رحل عن رحل عال إلى أمد كذاء فلما حل الأحل أخر التحمل له 
الغرم إلى أحل آخرء فلما علم الحميل بذلك قال لصاحب الحق: قد انفسخت عى 
حمالتك. هل تنفسخ!؟ بهذا التأخر أم لا؟. 

قلت: قال القاضي قي رسم باع من السماع المذكور في المسألة الي تليها: 
(ينظر إلى المطلوب فلا يخلو حاله: إما أن یکون معدما أو ملياء فان كان معدما فلا 
كلام للحميل”' ولزمته الحمالة قولا واحدا. وإن كان مليا فلا يخلو الأمر؟ من 
ثلاثة آو جه: 

أحدها: أن یعلم بذلك الحميل فینکر. 

والثاني: أن يعلم بذلك فيسكت. 


والثالث: أن لا يعلم بذلك حى يحل الأحل/ الذي أخره إليه. 


.5؟7/١١ البيان والتحصيل:‎ )١( 
. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱۱ البيان:‎ )۲( 
إلى أحل آخر... تتفسخ: سقط من (ط) و (ك).‎ )۳( 
البیان (۳۰۳/۱۱): للکفیل.‎ )4( 


(ه) الامر: سقط من (و). 


فأما إذا علم بذلك فأنكر فلا تلزمه الحمالة”'؟» ويقال للطالب: أن أحبيت أن 
تمضي التأخير على أن لا كفالة لك على الكفيل وإلا فاحلف إنك إنما آحرته على 
أن“ يبقى الكفيل على كفالته» فان حلف ا وإن العم 
[کان]“ سكت فيها عن اليمين. 

وقد قيل: أن الكفالة“ ساقطة على كل حال. وهو قول الغير في المدونة. 

وقیل: إا“ لازمة بكل حال. 


وأما إذا علم الكفيل“ وسكت حي ل الأحل فالحمالة لازمة. قاله في 
المدونة. 


ثم قال: ويدحل في هذا الخلاف المعهود في السكوت. هل هو كالإقرار أم 
و 


وأما إذا لم يعلم بذلك حي حل الأحل فيحلف صاحب الحق ما ره لیر 
الحميل من اال ا فإن نكل سقطت الحمالة. 


(۱) البيان (۳۰۳/۱۱): الكفالة 

(۲) البيان (۳۰۳/۱۱): ما آحرته إلا أن.. 

(۳) كان: زيادة من (ط) و (ك): وف (و): كان قد. 

)٤(‏ البيان (۳۰۳/۱۱): الحمالة. 

(۰) (ط) و (ك): وقد قيل 

)١(‏ إنها: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) (ط) و (ك): علم أنه کفیل» وني البيان (۳۰۳/۱۱): علم بذلك. 
(۸) في: سقط من (ط) و (ك). 

(9) البيان (۳۰۲/۱۱): الحمالة وتلزمه الحمالة. 


۷۷ 


ثم قال: وهذا كله في التأحير الكثير» وأما التأخير اليسير فلا حجة فيه 

للكفيل) . 
71[ تمكين البائع من قبض السلعة عند وفاة أحد الحميلين] 

فان اشتری رحلان سلعة من رحل إلى أحل» على أن كل واحد منهما ميل 
عن صاحبه» فسافر أحدهما ومات الآخر قبل أن يحل الأحل» فأحذ البائع السلعة من 
ورثة اميت النصف الذي على مورثهم من تن السلعة» فطالبهم بالنصف لكون”" 
كل واحد منهما هميل عن صاحبه. هل عکن من ذلك أم لا؟ 

قلت: قال ابن رشد قي رسم الشريكين من ”ماع ابن القاسم عن مالك: (إذا 
مات أحدهما أن صاحب الق" يأخذ من مال الميت [جميع] ۲ حقه كله 
صحیح؛ لأن النصف عليه في خاصة نفسه فيحل عليه .كوته”'. 


ثم قال: وروی ابن وهب عن مالك: أنه يوقف حق الطالب من مال الميت حى 
يحل الأحلء فإذا حل الأحل قبضه أن م يأت الغائب» فإن أتى. رد نصف ما أوقف 
علی الورثة وودّی الغائب النصف(. 

ثم قال ابن رشد: في ایقاف حق الطالب من مال الیت نظر(؛ لأن الذي 
یوجبه النظر ویقتضیه القیاس أن يأحذ نصف حقه معجلاء وهو الذي يجب له على 


(۱) البیان: ۱۱/ ۳۰۲ - ۳۰۳. 
(۲) لکون: سقط من (و). 
(۳) البیان (۲۹۸/۱۱): صاحب الدین. 
(4) جميع: زيادة من (ط) و (ك). 
(ه) کله: سقط من (ط) و (۵) 
)0 هذا من کلام ابن رشد وتمامه في البیان والتحصیل (۲۹۸/۱۱): (باتفاق والنصف هو به یل فیحل عليه 
عوته على ما في المدونة» وفي ذلك اختلاف). 
(۷) هذا من كلام ابن رشد وثمامه في البيان والتحصيل (۲۹۹/۱۱): وذلك إذا رضي الطالب بذلك. 
۷۳۹ 


[i ۱۳۱[ 


الميت في حاصته ویوقف النصف الثاني وهو الذي يجب عليه بالضمان حى يحل 
الأحل» فإذا حل الأحل قبضه أن ۸ يأت الغائب» فان أتى رد ما وقف على 
الورثة وودّى ذلك [الغائب] ۲ ويؤيد ذلك ما في المدونة من قوله: إذا مات الغرم 
لا يحل الدين على الكفيل. 

/ثم قال: وهذا مما لا حلاف فيه أحفظه وإنما الخلاف في الكفيل إذا مات هل 
يحل عليه ما تكفل به أم لا حسبما ذكرناه) ۲6۱ 
[+57][مصالحة صاحب الق الحميل] 

فان ادعى رحل على رجل أنه تحمل له عن رجل بحق” إلى أجل» فلما حل 
الأحل طلبه .ما تحمل له [به| ”“ لأجل غيبة الغرم» فلما حضر المذّعى عليه الحمالة 
وطلب( ما فأنكرهاء ثم صالح صاحب الق على بعض حقه”"» فلما قدم التحمل 
عنه طالب صاحب الق عا بقي له. هل يكمل له حقه أم لا؟. 


قلت: قال عيسى في نوازله: (يرحع عليه ما بقي له من كمال حقه» ويدفع 


للحميل ما صالح به عليه" . 


(۱) نظر: سقط من (و). 

(۲) الغائب: زيادة من (و) و (ط) و (ك) 

(۳) البيان: ۱۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹. 

)٤(‏ (ط) و (۵): بدین. 

(ه) به: زيادة من (ط). 

(7) (و): وطولب. 

(۷) (و): حظه. 

(۸) البيان (۳۳۷/۱۱): (يرجع فيأحذ ما نقص من حقه» ویدفع التحمل عنه إلى احمیل ما .صاخ به عن 


۷ ۷ 


صاحب الحق على الغريم إلا بعد اليمين أنه ما صاخ الحميل رضى بالصلح من جميع 
حقه إلا أن یکون آشهد أنه إنما یصاخ الحميل لانکاره الحمالة» وأنه على حقه على 
الغریم فلا يكون عليه بمين» واليمين هي“ ين تممه . 


[*؟57][إنكار المتحمل عنه الحمالة] 

فان أقر رحل لرحل أنه تحمل له .ماله“ على غرم [له] ‏ فأنكر الذي زعم له 
أنه تحمل عنه. أيكون للطالب قبل المقر شيء أم لا؟ 

قلت: قال ابن رشد: (هي مسألة حلاف. قيل: إنه لا يلزم الغرم“ بإقراره 
بالكفالة» وإن أقر أنه يعرف الحق قبل المطلوب إذا كان المطلوب منكرا. وهو قول 
مالك قي رواية أشهب عنه. 


وقيل: إنه يلزم الغريم” ' بإقراره بالكفالة وان كان المطلوب منكرا إذا كان 
الغريم معدماء ولا يلزمه أن كان مليا. وهذا القول يقوم من قول ابن القاسم في أول 
. سس 46 ۱ 
رسيم هن ۳ 9 : 


فصل: ‏ حالة الوحه(؟. 


)1( هي: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) البیان: ۱۱/ ۳۳۷ - ۰۳۳۸ 

(۳) (ط) و (ك): عائة. 

)<( له : زیاده من (و). 

(ه) الأصل و (و): الغرم» وني البيان (۳4۵/۱۱): لا يلزمه الغريم. 

)٦(‏ الأصل و (و): الغرم» وني البيان :)٤١/١١(‏ يلزمه الغرم. 

.545/1١ البیان:‎ )۷( 

(۸) وحمالة الوجه: عبارة عن إحضار ذات المدين وقت الحاحة إليه. (الفواكه الدوان: ۲۱۲/۲). والمراد 
بالوحه: الذات وهو بحاز مرسل من إطلاق اسم البعض وإرادة الكل ولا يلزم هذا الضمان إلا أهل التبرع 
كضمان المال. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (to.‏ 

۷ ۷۸ 


قلت: إذا تحمل رحل لرحل بوجه رحل إلى أجل سمياه» فمات المتحمل عنه. 
هل يلزم الحميل غرم أم لا؟. 
قلت: موت المتحمل عنه لا يخلو حاله: إما أن بموت بالبلد الذي به المتحمل له 
أو ببلد آخرء وان مات ببلد آخر إما أن يموت قبل تمام الأحل أو بعده والبلد 
الذي مات به إما أن تكون بعيدة جداء أو قريبة [جدا ]. فأما إذا مات بالبلد 
الذي به المتحمل له" كان موته قبل الأحل أو بعده. فقال ابن القاسم في رمسم 
سلف دينارا من ماع عيسى: (لاشيء على الحميل"» وان مات بغير البلد الذي 
تحمل به فيه قبل الأحل» وكان المكان الذي مات فيه لو كان حيا لم يأت به حت 
عضی الأحل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامنا له 
[فيه] © طلبه أو لم يطلبه؛ لأنه لو طلبه منه لم يقدر على أن يأتيه به» فان كان قادرا 
[۱ ب] /على أن يأتيه به“ بقرب ۸ يكن على الحميل غرم» وان كان مموضع لو كلفه أن 
يأ به ل يأت به إلا إلى أبعد من الأحل بكثير لكان ضامنا)” . 
قلت: قال ابن رشد في الرسم" المذكور: (ما قاله في موت الغريم بغير البلد» 
RS OD,‏ لمعنه لاقت ما فق اناوه من قزل كه اف تون ياد 
الحميل بالغريم والغرم غائب» فحكم على الحميل وأغرم المال» ثم طلعت للحميل 
بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل اربحم الحميل ماله؛ لأنه لو علم أنه 


)۱( جحل|' زیاده من (و). 
(۲) له: سقط من (ط) و (ك) 
(۳) البيان والتحصيل (۳۲۰/۱۱): المتحمل. 
(4) فيه: زيادة من (ط). 
(ه) به: سقط من (ط) و (ك). 
() البيان: ۰۳۲۰/۱۱ 
(۷) (ط) و (ك): في السماع. 
۷۷۹ 


ميت حين أحذ به الحميل لم يكن عليه شیء؛ لأنه ما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد 
ذهبت. فعلى مذهبه في الدونة"؟ إذا مات لا یبای حيث مات تسقط الحمالة .عوته 
سواء مات في مغيبه أو في البلد. وهو قول آشهب. ويدل على قوله في هذه المسألة: 
ما وقع له في العتبية7" في هذه المسألة من" قوله: وكل ما قلت لك من حلاف في 
هذه المسألة قدعه و نحل بمدا) )° فانظره. 
[4؟5][ما يترتب على الحمالة] 

فتحصل من الحمالة: ما أن تكون بالمال» أو بالوجه. فان كانت بالمال فن 

إحداهما: بخيار رب الدين يطلب من شاء من غريم أو حميل. 

والثانية: أنه لا يطالب الحميل إلا في غيبة الغريم أو موته» وبالثانية أحذ ابن 
القاسم وعليها العمل. 

وان كانت بالوحه فمذهب الدونة على ما قررناه عن ابن رشد: أن الحميل لا 
یغرم إلا قي موت الغرم وغيبته. 

ومذهب ابن القاسم قي رواية العتبية: أن الحميل یغرم في الغيبة مع الحياة» وقي 
الوت مع الغيبة إذا مات بعد حلول الأحل” أو مات قبل حلول الأحل» وقد بقى 
للأحل ما يمكن للحميل أن يأ بالغرم(" فانظره. 


(۱) البيان والتحصيل: (۳۲۱/۱۱): أخل منه. 
(۲)الدونة: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) في هذه المسألة.... العتبية: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ البيان والتحصيل (۳۲۱/۱۱): (.. أشهب وقد دل على احتلاف قوله في هذه المسألة). 
)٥(‏ البیان: ۳۲۰۰/۱۱ - ۳۲۱. 
(5) إذا مات.... الأحل: سقط من (و). 
(۷) (ط): ما عکن أن يأ به الحميل. 
VA‏ 


[î ۱۳۲[ 


نوع آخر في الدیان (*) والتفليس ر**) 


[۰ 1۲] [ما يحمل عليه الغريم] 

قلت: قال ابن رشد: (الغريم محمول على الملا حي يتبين عدمه» كان أحذ في 
الدين الذي يطالب به عوضا أو لم يأحذ فيه عوضا"" ؛ لأنه أن كان احذ له عوضا 
فهو مال قد جعل”" إليه فلا يقبل منه دعوى العدم حي یبته ون كان لم يأخذ 
له عوضا فالمعلوم من أحوال الناس التكسب. 


ثم قال: ويدحل عندي ف هذا الوجه الآخر الاختلاف بالعی من مسألة الذي 
يغيب عن المرأة ثم تطالبه بالنفقق. 


[5؟5][وجوه حبس المديان] 
3 قال: / (و حبس المديان على ثلانة أو جه: 


(*) الصيغة للمبالغة والمراد المدين وهو أقسام: الأول: إما موسر قادر على الخلاص في ظاهر الحال فمطله 
ظلم لحديث (مطل الغي ظلم) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي لله عنه» (صحیح البحاري ل 
كتاب الحوالات ‏ باب في الحوالة: 55/7). والثاني: وإما معسر بالنقد وله عروض وأصول يحتاج في 
بيعها إلى زمان» وف بيعها عاحلا إضرار به فينبغي في شأنه الانظار. والثالث: ما معدم قد أبان معذره 
أي أقام بينة بعدمه فواحب إنظاره الميسرة لقوله تعالى: لإوان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# البقرة 
۰ (حلي المعاصم: ۳۲/۲ - ۳۲۰) 

(**) قال ابن عرفة: التفلیس آحص وأعم» فالتفلیس الأحص حده بقوله: حکم الحاكم بخلع كل ما لمدين 
لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه» والاعم قیام ذي دين على مدین ليس له ما يفي به. (شرح الحدود: 
1۱ 

(۱) أو لم يأحذ فيه عوضًا: سقط من (و) و (ط) و (ك) 

(۲) القدمات (۳۰۷/۲): حصل. 

(۳) المقدمات (۳۰۷/۲): حي يبينه. 

.۳۰۷/۲ المقدمات:‎ )٤( 


۷۸1 


أحدها: حبس تلوم واختبار فيمن حهل حاله. 


ان 


والثاي: حبس من ألدّ واتهم بأنه خبأ مالا وغیبه. 

والثالث: حبس من أخذ أموال الناس وادعى العدم فتبين كذبه إذ ل يعله”" له 
سبب إذهاب أموال الناس. 

اا حبس احهول الخال فبقدر ما ترا آمره» و ذلك یختلف باختلاف 
الدین. فالذي رواه این حبیب عن ابن الاحشون: عبس ى الیسیر قدر نصف 
الشهر وقي الكثير آربعة أشهرء وقي التوسط شهرین. 

وأما حبس من ألدّ فانه حبس حي يؤدي آموال الناس» أو یثبت عدمه فیحلف 
ويسمرح. 

و آما حبس من آحذ آموال الناس فانه جبس آبدا حى يودي أ سوال الناس أو 

وروي عن سحنون: أنه یضرب بالدرة الرة بعد الرة» وليس هذا بخلاف 
لمذهب مالك رحهه الم . 
[1۲۷] [تعكين المحبوس للتلوم من الحميل] 

ثم قال: (فإن سأل امحبوس للتلوم والاحتبار“ أن يعطى حميلا. قال في المدونة: 
یوحذ عليه یل" وم يبين هل بالمال أو بالوجه. 


)١(‏ وغيبه: سقط من (ط) 

(۲) (ط) و (ك): لم يظهر. 

(۳) فأما: سقط من (و) 

(4) المقدمات: ۳۰۸/۲. 

(۰) والاختبار: سقط من (ط) و وك : 

)١(‏ القدمات (۳۰۹): يحبس أو يؤخذ عليه حميل. 
VAY‏ 


قال أبو إسحاق: یل" بالوحه دون المال في مذهب ابن القاسم إلى ادن 
الى يجب حبسه إليهاء فان حضره عندها برىء من الضمان» وحبس إن تبين9” أن 
له مالا يؤدي منه) ۳۱ . 


قلت: كان توت أن له مالا وادعى أن ماله هو آصول یکلف ابات ذلك. فان 
أثبته أجل في بيعها الشهر والشهرين. وهل يحلف أو يعطى حميلا حلال الأحل؟ 
قولان. وان لم يتبين أن له مالا أطلق بعد اليمين» وان ۸ يحضره غرم. 


[574][تمكين المحبوس للدد من الحميل] 


(وإن سأل احبوس للدد أن يعطى حميلا بوحهه إلى أن يثبت عدمه ۸ يمكن من 
ذلك؛ لأن التضییق بالسجن واحب عليه للتهمة اللاحقة به رجاء أن يؤدي؛ فإذا 
أراد أن لا يسجن أعطي حميلا غارما. 

ثم قال: فان أثبت العدم وسأل الطالب أن يعذر إليه في الشهود الذين شهدوا 
بالعدم» فإن قدر على حميل بوحهه فيحضره أعطاه وإلا يسجن””» فان عجز المدفع 
في البينة أحلف له بمينا ) ۲۳ يقول فيها: بالله الذي لا اله إلا هو" (ماله مال ظاهر 
ولا باطن» ولش وجدت ماللا َو ديه حقه)7'. 


(۱) حميل: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) المقدمات (۳۰۸/۲): (في مذهب ابن القاسم يريد حميلا بإحضاره عند انقضاء المدة). 
(۳) أن تبين: سقط من (و). 

.۳۰۹/۲ القدمات:‎ )٤( 

زه( القدمات (۳۰۹/۲): (.. حميل بوحهه لیحضره فیعاد إلى السجن أن دفع في البينة). 
)١(‏ المقدمات: ۳۰۹/۲. 

(۷) يقول فيها بالله الذي لا إله إلا هو: ليست موحودة في القدمات (۳۰۹/۲). 

(۸) (ط) و (ك): لأودينه. 

(9) القدمات: ۳۱۲/۲. 


VAT 


[۱۳۲ ب] 


قلت: انظر ظاهر کلام ابن رشد: أن القاضي حلفه وان لم يطلب ذلك رب 
الدین. 

وعند ابن العطار: أن الحاكم لا حلفه إلا إذا طلب ذلك رب الحق. 

قلت: ولا يبعد أن يكون ابن رشد وابن العطار اختلفا في ذلك / واختلافهما 
فيه مب على أصل مختلف فيه وهو ین الاستظهار. هل یوجبها احکم وان لم 
تطلب لأا من تمام الحكم أم لا؟. : 

قلت: وإذا تم ذلك ولا عتحن(؟ (واما أن طلب الغريم التأخير عا حمل عليه» 
فلا يترك إلا بحمیل بالمال. قاله سحنون”" . 

قلت: إلا أن يتركه رب الدين من غير حميل» فإن عجز عن الحميل سجن)0'. 
[۲۹][دعوى رب الال أن الغريم صاحب محضر وقصده الإضرار] 

قلت: فان ادعى رب المال أن الغرم صاحب”' محضرء وان طلبه التأخير إتما هو 
للدد والاضرار برب الال. هل یقبل قول رب الال في ذلك آم لا؟. 

قلت: (فإن علم أنه من اهل“ احضر وحقق رب الال الدعوی» فان الیمین 
تحب على الغريم وله قلبهاء فان حلف رب المال جبر الغرم على الأداء وان ۸ يحقق 
عليه الدعوى جرى على الاختلاف في لحوق بين التهمة) . 


(۱) (و): الحاكم. 

(۲) (ط) و (ك): تم الحكم فلا. 

)س( قلت... سحنون: سقط من (و). 
(:) المقدمات: ۳۱۱/۲. 

(ه) صاحب: سقط من (ط) و (ك). 
)١(‏ أهل: سقط من (ط) و (ك). 
(0) المقدمات: ۳۱۱/۲. 


۷۸ + 


قلت: قال ابن رشد عن أبي عمر الأشبيلي: (إن اليمين هنا ضعيفة). 
[١"][فتش‏ دار الغريم عند ادعائه العدم] 

قلت: فإن سأل الطالب أن يفتش على الغريم داره عند ادعائه العدم وقال: إنه 
قد غيب ماله فيها. هل عکن من ذلك أم لا؟. 

قلت: قال ابن رشد في المقدمات: (إن بعض المتأخرين كانوا يختلفون في ذلك. 

حكى ابن سهل عن أهل الفتيا بطلیطلة" *: أنهم كانوا يأمرون بفتش مسكن 
المطلوب عند ادعائه العدم فان ألفي فيه متاع الرحل بيع عليه وأنصف الطالب منه 
وأنكر ذلك أكثرهم'" فاستصروا فيه“ و م یرجعوا عنه. 

ثم قال: وأعلمت ابن القطان بفعل أهل طليطلة فقال لي: ما يبعد و لم ينكره. 

ثم قال: وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الالداد والمطل واستسهال الکذب)(؟. 

قلت: قال بعض الشيوخ: وتفتيش الشكارة مثله. 
[51][ما حمل عليه مدعي العدم] 

قلت: وعلى مإذا يحمل الانسان عند إدعائه العدم على الملا أو على العدم؟. 

قلت: قال ابن رشد: (الغرم محمول على الملا حى 1 العدم آن کنان 
آحذه في أكثره عوضاء وان كان لم يأخذ له“ عوضا فالمعلوم من أحوال الناس 


.۳۱۱/۲ المقدمات:‎ )١( 

(۲) بطليطلة: سقط من (ط) و (ك) 

(؟) القدمات (۳۱۱/۲): وأنكر ذلك على أكثرهم. 
(4) الأصل و (و) و (ط) و (ك): فاستبصروا فيه. 
(ه) القدمات: ۳۱۱/۲ - ۳۱۲. 

(5) (و) و (ط) و (ك): یثبت. 


۷/۸ 


[i ۱۳۳[ 


التكسب وطلب الال. هذا قول أبي (سحاق وغيره» ویدخل عندي في هذا الأخير 
احتلاف الغ . 

وقال بعض الشیوخ: أن اخلاف في السألة موجود على ظاهر قول مالك في 
المبسوط إنه حمول على العدم؛ لأنه قال: لا يسجن إلا التاجر الملي. 

قلت: وعثل التفصيل الأول أف البرزلي ونسبه للحمي» وهذا إذا كان الدين 
من غير عوض. فانظره. 
[ ۳۲[ [تصرفات من احاط الدین عاله | 

فان أحاط الدين .عال الإنسان فلا/ يجوز له هبة» ولا صدقة» ولا عتق» ولا إقرار 
بدين لمن يتهم عليه» ويجوز بيعه وابتياعه ما م يحجر عليه» وكذلك له أن ينفق على 
زوحه وعلى كل من تلزمه نفقته» وله أن يتزوج من المال الذي" بيده ما مم يضرب 
علی یدیه قر عل 

وقال ابن رشد في کتاب التفلیس من القدمات: وله أن یفعل [به] ۲ ما 
حرت العادة بفعله؛ لأن إتلاف الال في الذي حرت به العادة جائز له. ثم قال: 
و لا جوز فيما لم بحر العادة بفعله. 


(۱) انظر القدمات: ۳۰۷/۲. 
(۲) قلت: سقط من (و). 

(۳) الذي: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ علیه: سقط من (و). 

(۰) القدمات: ۰۳۱۳/۲ 

(۰) به: زيادة من (و). 


م/م 


ثم قال: واحتلف قول مالك في قضائه بعض الغرماء دون بعض ورهنه: فقال 
مرة: ذلك جائز. وقال مرة: لا يجوز. 


وقد قيل: يجوز قضاؤه ولا يجوز رهن وهذا من" لا يتهم عليه)020©. 
[58] [التفليس الانع لقبول الإقرار] 

ثم قال ابن رشد رحمه الله: (وحد التفليس الذي بمنع قبول إقراره هو أن يقوم 
عليه غرماء فيسجنوه» أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه. 

قال محمد: ويحولون بينه وبين التصرف ف ماله. 


وقد قال مالك: أن إقرار المفلس يجوز لمن تعلم مداينته وخلطته مع 


ین( 


ينا 


[ 1۳] [فلس المكتري بعد سكناه الدار] 


فان اكترى شخص من آخر دارا بثمن معلوم ف كل شهر» على أن يدفع 
واحب الشهر عند تمامه» فسكن المكتري نصف السنة ثم فلس وقام عليه أرباب 
الديون» وقام"" من جملتهم رب الدار» ومن جملتهم كراء أرض وطلع منها زرع. 
كيف [يكون] ”“ الحكم فيها وق حصصها؟. 


.) المقدمات (۳۲۰/۲): (... رهنه وهو قائم من المدونة بدليل..‎ )١( 

(۲) (و): مما. 

(۳) المقدمات (۳۲۰/۲): (... وهذا إذا قضى أو رهن من لا يتهم علیه وأما إذا قضى أو رهن من يتهم عليه 
فلا جوز وذلك ما ۸ يتشاور الغرماء في تفليسه على مذهب ابن القاسم). 

.۳۲۰/۲ القدمات:‎ )٤( 

(ه) هذا من کلام ابن رشد وتمامه في القدمات (۳۲۳/۲): (... ينه ویحاص من له بينة ولذلك وجه). 

(1) القدمات: ۰۳۲۳/۲ 

(۷) قام: سقط من (ط) و (ك). 

(۸) یکون: زيادة من رط) و (ك . 


VAY 


قلت: قال ابن رشد: (يخير رب الدار في أن يحاصص مع أرباب الديون بكراء 
باقي المذة» أويفسخ الكراء. قال ابن رشد: وهذا ما لا علم فيه نص خلاف)". 


[175] [أحقية صاحب الأرض عند فلس المكتري] 


بالأرض كما يبدا بالستأحر على المساقاة من ثمن غلة الحائط" وكما يبدا الحمال 


۳ 


قلت: حصل ابن رشد في رب الأرض إذا فلس المكتري ثلاثة أقوال: 
(الأول: لابن القاسم وابن الماحشون وأصبغ: أن صاحب الأرض أحق في الموت 
والثالث: لابن القاسم أيضا: إنه أحق في الفلس دون الموت. 


Cs رد‎ 


(۱) انظر المقدمات: ۳۲۹/۲ - ۳۳۰. 

(۲) (ط) و (ك): احترث. 

(۳) (ط) و (ك): من تمر الحائط. 

(5) البیان: ۳۹۶/۱۰ قال ابن رشد: (ووحه قول الحزومي لأنه ل يبع منه الزرع فیکون أحق به ونما باع 
منه منافع قد استهلكت» ولكلا القولين الآحرين وجه من النظرء وذلك أن الزرع لما كان ناميا بسقي 
الأير صار كالبائع له ويده عليه إلا أنه في أرض المستأجر الفلس فمن غلب کون يده عليه رآه أحق به 
أحق به في الفلس دون الموت كما باع سلعة ففلس البتاع بعد قبضه وهي قائمة بيده). 


۷۸۸ 


[۱۳۳ ب] 


قلت: فإذا قلنا با لحصاص» وإن صاحب الدار لم يرض بفسخ الكراء وطرأ له 
في الحصص كراء. هل يقبضه رب الدار أو يبقى موقوفا إذا تم شهر أحذ بحسابه؟ 
قال ابن رشد: (الثان هو القياس على مذهب آشهب وأما على مذهب ابن 
القاسم/ فالقياس ألا يحاص مع الغرماء بباقي المدة» وإنما يأحذ داره ولا يسلمهاء ولا 
يحاص بقيمة کرائها). 
٩[‏ ۳ 1] [ادعاء الغرم علم رب الال بعدمه] 


قلت: فان ادعی الغرم العدم وادعی أن رب الال یعلم بذلك. هل يجب على 


قلت: الذي اختاره الشیوخ ألا مین وحکی مثله البرزلي: (عن ابن عرفة يحكيه 
عن بعض قضاة تونس من لقيه قال: وبه العمل؛ لأنه يؤدي إلى تعمية حق الطالب 
لقدومه على الیمین) (*. ونقل البرزلي: (عن ابن شعبان: أن الطالب جلف فان نكل 
عن اليمين لم یسجن له الغريم» ويحلف الغرم ما له مال ظاهر ولا باطن في علمه. 


وبه كان یقول ابن الفخان ° . 


[ ۳۷[ [قضاء الغ رم بعض غرمائه دون بعض | 


فان قضى الغريم بعض غرمائه» وهو قد أحاط الدين بعاله» ثم فلس بعد ذلك» 
فأراد من ۸ یقبض أن يرد الذي قبض ما قبضه. هل له ذلك أم لا؟ 


(۱) انظر البيان: 4۲4/۱۰ ونصه: (وأما ابن القاسم فالقياس أن يحاص الغرماء بكراء ما مضى ويأحذ داره» 
ولا يكون له أن يسلمها). 

(۲) عن: سقط من (و). 

(۳) أحوبة البرزلي: 1۳۱۷/۲- رقم ۰4۸9۱ 

(4) أحوبة البرزلي: 1۳۱۷/۲. 


۷۸۹ 


و التفلیس(: (قال ابن القاسم: أن كان ذلك بعد أن تشاوروا في تفليسه رد القابض 
ما قبض. وذکر قولا انیا: أنه يرد وان لم یتشاوروا في تفلیسه. وذکر عن أصبغ قولا 
الثا: أن قضاءه ماض وان تشاوروا في تفلیسه مالم یفلسوه. واعتار الأول). 
[۰۳۸] [محاصة الزوجة الغرماء في مال زوجها] 
فان آقر الرحل لزوجته في صحته بحق لما عليه و ۸ يؤده لما ثم فلس بعد اقراره 
قلت: قال ابن رشد عن ابن القاسم في رسم باع شاة من ماع عیسی: (ها أن 
تحاص الغرماء إذا ثبت الاقرار ببينة. 


(۱) الأصل و (و) و (ط) و (ك): احبس وهو تصحیف. 
(۲) البیان: ۰4۳/۱۰ 
(۳) البیان: 1۹/۱۰ 


۷۹۰ 


نوع منه آخر في الصلح «*) 


[۳۹] [أصل المشروعية] 


(الأصل فيه القرآن: قوله تعالى: إلا حير في كثير من بحواهم الا من آمر بصدقة 


1 ۳ > )۱( 
او معروف أو إصلاح بين الناس . 


۲ ی اه 
ومن السنة: ما روي عن رسول الله يل: (آنه"" ذهب إلى بي عمرو بن 


و 0 كا بينهم)”2. 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن”؟: (إن اببئ هذا سید» ولعل 


الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من السلمین)) فكان كما قال يل)0. 


0) 
(۲) 
0 


(1) 


)*( الصلح لغة: تصالح القوم بينهم) والصلح السلمء (لسان العرب: صلح). وأما شرعا: قال ابن عرفة: 


(انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو حوف وقوعه). (شرح الحدود: ۳۱). 

الساء: ٤١١١ء‏ 

إنه: سقط من (ك) 

عمرو بن عوف: بطن من الأوس من الأزد» من القحطانية» من منازهم قباء والصفينة. (فماية الأرب في 
معرفة أنساب العرب» للقلقشندي أبي العباس أحمد: 7077 تحقيق: إبراهيم الأبياري ‏ ط ۲ نشر دار 
الكتاب المصري» القاهرق ودار الكتاب اللبناني» بيروت ١4.٠‏ ه/ ۱۹۸۰م» معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة» لكحالة عمر رضا: ۸۳٤/۲‏ ط ۳ مؤسسة الرسالة» بيروت ۱۰۲ه-/۱۹۸۲م) 
(ط) و (ك): ليصلح. 

أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه في حديث طويل بلفظ: (أن ناسا من بت عمرو بن 
عوف كان بينهم شيء فحرج إليهم البي يله قي أناس من أصحابه يصلح بينهم... إلى آحر ادیث)» 
(صحيح البخاري ‏ کتاب الصلح ‏ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس: .)١٠١/۳‏ 

أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأمه فاطمة بنت رسول 
الله يِه سبط الرسول عليه الصلاة والسلام» روى عن البي تج أحاديث وعن أبيه وأخيه الحسين 
وغيرهم وروی عنه ابنه الحسن وعائشة أم المؤمنين» وقد كان الحسن أشبه الناس برسول الله من الصدر 
إلى الرأس: وقال عنه عليه الصلاة والسلام إنه ريحان من الدنیاء كان فاضلا حليماء ورعاء دعاه ورعه = 


۷۹ 


[١٤٠][الندب‏ إلى الصلح وحكمه] 


قال ابن رشد: (ينبعي لاما آن يندب المتخاصمين إلى الصلح ما م يتبين له 
4 أن الحى لأحدعما. ولا يجوز الصلح بالحرام. قال/ رسول الله لل (الصلح حائز بين 
المسلمين إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالا)(". 


فقيل: إنه يفسخ ويرد ولا بمضي. وهو قول جمهور أهل العلم. 


و دهب آصبغ: آنه جوز في وجه الحكم ولا يحل له“ فيما بينه وبين الله عز 
وحل أن يأحذ إلا ما يجوز في التبایم. 


ثم قال: والصلح إنما هو قبض شيء عن عوض» فهو يشبه المبايعة ويجحري ججراها 
في أكثر الوحوه. فلا ينبغي أن بمضي فيها ارام كما بمضي في البيوع. 


= إلى أن ترك الملك رغبة فيما عند الله ( “اه 48 أو.ه ه/ 1۲٤‏ 559 أو 1۷۰ م). 
(الاستيعاب: ۳٦۸/۱‏ ۳۷۷ ۰ الإصابة : /١‏ ۳۲۷ - ۳۳۰) 

(۱) آحرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عن (صحیح البخاري ‏ کتاب الصلح ‏ باب قول البي وَل 
للحسن بن علي رضي الله عنهما: اب هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين: .)١ ١9/6‏ 

(۲) المقدمات: ۵۱۵/۲ -5١ه.‏ 

(۳) للإمام: سقط من (و). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده بلفظ أن رسول الله يل 
قال: (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرحه ابن ماجه في 
سننه بلفظ الترمذي من غير والمسلمون. (سنن الترمذي -- کتاب الاحکام - باب ما ذكر عن رسول 
الله ب في الصلح بين اللاس: ۲۵/۳ - 1۲۲ سنن ابن ماجه ‏ کتاب الأحكام ‏ باب الصلح: 
ا). 

(5) له: سقط من (ط) و (ك). 


۷۹ 


قال ابن رشد: ولا احتلاف أن الصلح إذا انعقد بين المتصالحين على حرام لا 
يحل لواحد منهما أنه يفسخ» مثل أن يدعي رجل أن له“ عليه عشرة دنانی فيقر له 
منها بخمسة وينكر الخمسة» فيصالحه عن جميع دعواه بدراهم إلى أحل وما أشبه 
ذلك. 


[۱ ۶ 7] [انعقاد الصلح على حرام] 

وإنما يختلف إذا انعقد الصلح على حرام في حق آحدهما دون صاحبه» مثل أن 
يدعي عليه عشرة دنانیر فینکره» فیصاه عنها بدراهم إلى أحل؛ لأن الدعي لا يحل 
له أن يأخذ في عشرة دنانیر له“ دراهم إلى حل والدعی عليه جائز له أن یصاخه 
عن بمينه الواحبة عليه بدعواه على درا فهذا أمضاه أصبغ وه زقس اه( 
والمشهور أنه يفسخ)20. 

قلت: انظر تفصيل ابن رشد رحمه الله في قول أصبغ» وبين الخلاف في أي 
صورة هو و ۸ يتنازل غيره لذلك. انظر ابن سهل» وابلزيري" وأحكام ابن 
حبيب» وغيرهم, فافم أطلقوا في قول أصبغ» و ۸ يتنازلوا لما نبه عليه ابن رشد. انظر 
المقدمات“. 


(۲) له: سقط من (ط) و (ك). 

(r)‏ المقدمات ) ۹/۲ 142 على دراهم ال أجل. 

)٤(‏ المقدمات ( 515/7): (ولم يفسخه بحكم على ما جاء عن علي بن أبي طالب). 
(۰) المقدمات: ۰.۱/۲ - 8 إه. 

(1) و: سقط من (و) و (ط) و (ك). ۱ 

(۷) وثائق الحزيري: ۱۱۲ ب رقم ۸۲4۷ - مكتبة وطنية. 

(۸) المقدمات: ۰۱۹/۲. 


۳ 


١٠7 :[‏ ب] 


٤ ۲[‏ 1] [الصلح بالمكروه] 
رو أما الصلح بالکروه: فقیل: انه عضي إذا وقع. 


وقال ابن الاحشون: [إنه]“ یفسخ إذا عثر عليه بحدثانه") مالم يطل» وهو أن 
يقع بين المتصالحين على وحه ظاهره الفساد ولا يتحقق في حهة واحد منهماء مثل: 
أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم وينكره فيها ولا يقر له 
بشيء منهاء فيصطلحان على" أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه( كما يدعيه 


[عليه] ٩‏ قبل . 


[۳ 1][رجوع الذعي على الدّعی عليه با بقي له بعد الصلح] 

فان ادعی رجحل [إعلى رجحل |50 مالا من وديعة أو غيرهاء وأنكر ذلك المدعى 
عليه وم تقم للمدعي بينة على دعواه فصا حه الدعی عليه على شیء أخذه منه7) 
المدعي» فان أقر الطلوب بعد الصلح عا ادعاه الطالب. هل يرحع عليه ما بقي له ما 
أقر ونم ام لا؟ قلت: قال فضل: للمصاح آن ير جع اغلها سید یا قال: 


وهو الذي أعرف/ لأصحابنا. 


)١(‏ انه: زيادة من (ط) و (ك). 
(۲) بحدثانه: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) على: سقط من (و). 

)٤(‏ صاحبه: سقط من (ط) و (ك). 
(ه) عليه: زيادة من (ط) و (ك). 
(1) هذا من كلام ابن رشد وتمامه في المقدمات (515/7): قبله إلى أحل. 
(۷) القدمات: 19/7ه. 

(۸) على رحل: زيادة من (ط) و (ك). 
)٩(‏ منه: سقط من (و). 

(۱۰) ما آقر به: سقط من (ط) و (ك). 
(۱۱) علیه: زيادة من (ط) و (ك). 


]٤٤[‏ [حكم الشهادة باجهول] 
فان ادعی رجحل على آخر حصة في دار ولا یعلم الدعي قدرهاء وأتى ببينة 
قلت: الشهور من الذهب أن الشهادة باحهول ساقطة ويحلف الطلوب ويبراً. 
وقیل: يخرج اللك من يد من هو بيده حى يقر بشيء ويحلف علیه. 
فلیسجن الطلوب حى يقر [أو ینکر ](. 
وقیل: يحلف الطالب. ويأحذ إذا أتى عا يشبه”" قاله ابن العطار وأحمد بن 
عبدالملك. 
[۵ ء *] [دعوي المرأة کالیء صداقها وميراثها قبل إثبات موت الزو ج] 
فان ادعت امرأة على ورثة زوجها التوق کالیء صداقها ومیرائها من زوجهاء 
وأنه ترك كذا وكذاء وهي مشتملة على رقیق وحیوان وعروض وطعام وحلي. هل 
يلزم الورئة أن يجيبوها على ذلك عوافقة أو مخالفة قبل إثبات موت زوجها وعدهة 
ورئته أم لا؟ قلت: لا يجب عليهم أن يجيبوها على قوها إلا بعد إثبات الموت وعدة 
الورثة» فإذا أثبتتها حينئذ يلزمهم الجواب على قوهاء فلما أثبتت ذلك ولزمهم 
الجواب على قولما أحابوها بالموافقة على قدر كالئها وعلى المتروك المذكور» وادعوا 


)١(‏ له: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) أو ينكر: زيادة من (و). 
(۳) الأصل: .عحاسبته. 
و ٩‏ ۷ 


"۱۳۰۱ 


وقبضتها منهم وابراقم من الكالىء» ومن میرائها من الزوج المذكور» وقدر 
مقبوضها قدر موروئها من العين التروك وآفا طاعت باسقاط كالئها وموروئها من 
سائر التر كة التقدم ذکرها بعد معرفتها بذلك"* فحضرت الزوحة أو وكيلها 
وانکرت ذلك إنكارا كليًا. 

کات یکت یره نالك ان ر هلوس 
فان سلمت فيه أو ادعت مدفعا وعجزت بعد الأحل لزمها الصلح المذكور”"» وان 
دفعت قي البينة أو أسقطتها وجب علیها اليمين على نفي دعوی الورثة» فان حلفتها 
وحب فا كالئها وموروثها من جميع الباقي من التركة» وان نكلت عنها وقلبتها على 
الورئة حلفوها على صحة دعواهم ولزمها الصلح المذكورء فان نکلوا عنها بعد 
القلب فلا شيء هم» ولزمهم كالئها ومیرائها من الباقي من جميع التركة. 


1 ]صلح المرأة عن كالئها ومیرانها عن زوجها] 


۳ 
تنبيه! 


/فإن كان الذي ادعوه عليها اما أحذته في صلحها أقل من موروثها من الناض 
أو أحذت في صلحها عرضاء جاز الصلح إذا أقرت به» فيجوز صلحها عر 
الكالىء والميراث» وإن كان الذي أحذته في صلحها(" أكثر من موروثها فلا جوز 


(۱) بذلك: سقط من (و). 
(۲) المذكور: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) (و): قلت. 
(4) (و) و (ط) و (ك): علی. 
(5) في صلحها: سقط من (ط) و (ك). 
۷۹1 


الصلح إلا إذا أفردت الصلح في الميراث وحده و(" أفردت الصلح في الكالىء 
وحده» ولا يحوز جمعهما تي صلح واحد. قاله الزرويلي” في أحوبته. 


قلت: وعلة المنع الجهل بالتركة؛ لأن الموروث من التركة لا يعلم إلا بعد أداء 
الصداق. وأحازه الجزيري في الميراث والصداق فى عقد واحد" فانظره فیه. 

قلت: فان کانت السألة بحاما من دنانیر وعرض( وصالها الورثة بدنانیر 
قدر مورونها من العين» فان كانت الدنانیر من التركة جاز ذلك» وان كانت من 
غير التركة لم يجز. قاله ابن القاسم في المدونة» وآحازه آشهب فیها والأول رح 
واستحسن اللخمي قول آشهب. وضعفه بعض القروین. 


[1۶۷][الصلح بين شریکین بدنانیر عن جميع ما بینهما] 
فان [کان] ' وقع صلح بين شریکین بدنانیر" من جمیع ما بينهماء وهو دنانیر 
ودراهم وفلوس وعروض. هل يجوز ذلك أم لا؟. 


(۱) (ط) و (ك): آو. 

(۲) (و): قال البرزلي. 

(۲) وثائق الجزيري: ۱۱۳۰ ۱۳۰ب» رقم ۸۲:۷ - مكتبة وطنية. ونصها: (ولا جوز صلح المرأة عن 
كالئها وميرائها صفقة واحدة بدنانیر أو دراهم لأن الجهل یدخله, وان كان في التركة دنانیر ودراهم ۸ 
يحر صلحها إلا بقدر ميراثها منهاء ولا يجوز باکثر منها؛ لأن ذلك رباء فان ذهبت إلى استیفاء حقها 
بالصلح فلتعقده بعرض على ما تقدم» ولا يجوز صلحها بذهب أو ورق من غير التر کت وان كانت قدر 
مورثهاء فان حذت من دراهم التركة أكثر من حظها منهاء وفي التركة ذهب وعروض» فان كان حظها 
من الذهب أقل من صرف دینار جاز؛ وإن لم يكن فيها ذهب جازء لأن ما زاد على قدر میرائها بيع 
منها به بحظها من العروض إذا لم يكن في التركة دين ولا سلف في طعام ولا عروض غائبة). 

(4) قلت وعلة المنع... فيه: سقط من (ط). 

(۰) (ط) و (ك): وعروض. 

() کان: زيادة من (و). 

(۷) بدنانير: سقط من (ط) و (ك). 


۷ ۲۷ 


قلت: قال ابن القاسم في المدونة: (لا يجوز ذلك)"". 

وضبط ذلك المقري في كلياته بأن قال: (كل صلح على عرض هو 
کالبیع)". 
[۸ 4 71] [الصلح على الاقرار عند الاستحقاق] 

وقال ابن عبد الرفيع ضابطه في الاستحقاق: (إذا استحق ما بيد الدعي والصلح 
على الإقرار أنه یرجم في عين شيئه أن وحده قائما؛ وان فات یرجم بقیمته أو مثله 
أن كان له مثل كالبيع» وان استحق ما بيد المدعى عليه رجع هما دفع. 
]٦ ٤۹[‏ [استحقاق ما أخذه المدعي بعد الصلح على الإنكار] 

وإن كان الصلح على الإنكار فاستحقّ ما أحذه [المدعي] 7" رجع عثل ما قبض 
أو شيمته. 

وقيل: يرحعان إلى الخصومة» وإن استحق ما بيد المدعى عليه رجع هما دفع. 


وقيل: أن استحق بحضرة الصلح رجحع» وان كان بعد طول كثير لم يرحع 
[بشیء] 7 . 


(۱) انظر المدونة: ۳۹٦١ /٤‏ ۳۱۷. 
)۲( كليات المقري: ٩۱‏ ب. 
(۳) المدعي: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(<( بشي ء: زیاده من (و). 
(۰) معين الیکام: ۰/۳ 
۷۹۸ 


[۱۳۰ ب] 


1 ۰ ۵ 1 [قاعدة] 


قال الجزيري: (وضابط هذا الباب أن ما آدی إلى التفاضل بين الذهبين أو 
الفضتين» أو صلح"؟ إلى بيع“ ذهب بذهب [وعروض] 7" أن ذلك لا یجوز» وفي 
الدراهم كذلكء أو إلى بيع الطعام قبل قبضه. أو إلى الجهل والغرر أو إلى الصرف 
المستأحر» أو إلى دين بدين» أو إلى سلف عنفعة» [أو إلى تأخير بنفع] ”2 فإن ذلك 
لا جوز آیض/2. 


[551][المراعى في الصلح] 


قلت: والمراعى في الصلح على مذهب مالك دعوى المدعي/ وإنكار المنكرء 
وظاهر الصلح فيما اصطلحا عليه» فإن صحت المعاوضة على هذه الوحوه الثلاثة 
صح الصلح وإلا فسد» والمراعى فيه على مذهب ابن القاسم يعتبر الصلح في حق”") 
كل واحد من المصطلحين» فان صح الصلح على ذلك ولم يكن فيه فساد مضى 
الصلح» ولم يعتبر ما یوجبه الاقرار والسكوت. 


(۱) صلح: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) بيع: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) وعروض: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(4) أو إلى تأخير بنفع: زيادة من (ط) و (ك). 
([5) أيضا: سقط من (و). 

(1) وثائق الجزيري: ۱۱۲ ب. 

(۷) حق: سقط من (ط) و (ك). 


۷۹۹ 


نوع آخر في الوديعة *5) والعارية (**) 


[16۲] [ضمان القابض للوديعة] 

(أما الوديعة فلا ضمان على من قبضها إلا أن يفرط أو يتعدى)”. 

قال ابن عبد البر في الكافي: (إن ادعى ردها إلى ريما صدق مع بمينه إلا أن 
يقبضها ببينة فلا يصدق إلا ببينة) . 


قلت: قال بعض الشيوخ: أن كان الاشهاد على وجه التوثقة من راء وأما أن 
كان" أشهد بذلك المودع وحده تحفظا للموت فالقول قوله وان ادعى تلفها 
صدق على كل حال قبضها ببينة أو بغير بينة إلا أن يكون متهما فيحلف. 
[16۳] [ضمان الوديعة المدفوعة للغر] 


فان أودع رحل عند آخر وديعة» فأراد من هي بيده أن يسافر فأودعها غيره؛ 
فضاعت بيد الآخر. هل يضمن المودع الأول أم ل 


قلت: لا ضمان علیه. 


(*) الودیعة: مصدر على غير قياس مأحوذة من الودع وهو الترك وهي لغة: الأمانة. وشرعا: ت وكيل على 
حفظ مال. (الفواکه الدوان: ۱۱4/۲ - ۱16) 

(**) العارية مأحوذة من التعاور یقال: هم یتعاورون العواري؛ أي یتداولوفا بینهم ويأحذون ویعطون. وفي 

الشر ع: تمليك منفعة موقتة بعوض. (حلي العاصم: 4/۲ ۲۷) 

۱ الكافي: ۰۸۰۱/۲ 

؟) الكافي: ۸۰۱/۲. 

۳ كان: سقط من (ط) و (ك). 

(< 


(و): كلفد . 


يي تچ يود bl‏ 


قال ابن هشام: (وإن لم يودعها عند أحد وسافر يما وضاعت فهو ها ضامن. 
وإن كان الإيداع في السفر فأودعها المودع غيره وضاعت ضمنها المودع الأول . 

قلت: قال ابن عرفة: (قال عیاض: خرّج بعض الشيوخ في هذا الأصل من 
مسائل وقعت قي الواضحة لأصبغ في توجيه القاضي مال الأيتام والبضع معه تحدث 
له إقامة وشبههما من جواز السفر بالال أو توجیهه لأربابه» رفع الضمان في 
ذلك . 
[:ه"_][إضمان الوديعة المدفوعة لزوجة أو خادم] 

قلت: قال في المدونة: إلا ضمان عليه)0". 


ونقل ابن عرفة: (عن أشهب: إنه يضمن. فقال ابن عرفة: قيل: أن قول أشهب 
هو وفاق لقول ابن القاسم أن كان العرف عدم وضع ماله عند أهله“» فكل تكلم 
على مقتضى عرفه. فعلى هذا الاختلاف بينهم أن عرف غرف البلد ويختلف أن 
حهل: فأشهب يضمنه حن تقوم البينة أن الناس انون أهلهم» وابن القاسم لا 
يضمنه حى يثبت أن الناس لا يأتمنون أهلهم. 
[555][لزوم الوديعة في ذمة المودع بعد موته] 


فان اودع رجحل عند آخر دراهم ثم مات الود ع ونم توحد تلك الدراهم في 


(۱) الفید: 4 14. 

(۲) ختصر ابن عرفة: ۱۷۹/۳ ب. 

(۳) الدونة: ۱4/٩‏ هذيب الدونة: ۷۳ رقم ١551417‏ مكتبة وطنية. 
(4) ختصر ابن عرفة (۱۹۸/۳ أ): عدم رفعه ماله عند أهله. 

(ه) مختصر ابن عرقة: ۱۹۷/۳ ب ل 98١أ).‏ 


۷۱۰۱ 


قلت: قال اللخمي: (محملها في العين”' أنه تسلفهاء وكذا المكيل والموزون 
[د۱۳ ]| بالبادية إلا من علم من/ شأنه أن لا يتسلف”" وني العروض على التلف”" إلا مسن 

علم منه قلة الأمانة» و کذا الکیل والوزون باحاضرة والخازن بالکیل والموزون 
تود ع با لحاضرة» الشأن عدم الافتیات عليهاء وشأن البادية إسراع أيديهم إليها. 

قال ابن عرفة: وإذا تعلقت بالذمة ضرب با مع الغرماء. 

وقال بعض آهل العلم: لا یضرب [ما] *؛ لأن الضمان بغلبة الظن دون قطع. 

وقال ابن الحاحب: مي مات ولم یوص با وم توحد ضمن. قال مالك: ما لم 
قاذم کعشر سنین)(. 
[7 1۵] [ضمان الودع الدراهم إذا وضعها في جیبه] 

فان أودع رحل آخر" دراهم فجعلها في جیبه. هل یضمنها أم لا؟. 

قلت: نقل ابن عرفة: (عن الزاهي الضمان. 

وقیل: لا ضمان علیه. والاول أحوط. 

وی نوازل ابن الحاج: أفى ابن رشد بالضمان. 


وقال ابن عیشون" : لها ضمان عليه» يحلف ولا شيء عليه) ۲۳ . 


(۱) في العین: سقط من (و). 

(۲) الاصل و (و): أن لا يتكلف» وی (ط) و (ك): أنه ییکلف. وهو تصحیف. 
(۳) الأصل و (و) و (ط) و (۵): على التسلف. 

(4) ختصر ابن عرفة (۱۹۸/۳): ( و کذا الکیل والوزون يودع بالحاضرة.. ) 
(5) با: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(0) رط) و (ش): الا أن یتقادم. 

(۷) ختصر ابن عرفة: ۸۱/۳ 1۹. 

(۸) آحر: سقط من (ط) و (۵). 


[16۷][ادعاء المودع ضياع الوديعة التجر فيها] 

فان أودع رحل آخر مالاء فتجر به المودع وربح فيه ربحاء ثم رده إلى موضعه 

قلت: قال ابن هشام: (الربح له» والقول قوله في الرد مع بمينه؛ لأنه لو قال: لم 
آخذ منه شيئاء أو قد تلف بسرقة» أو غيرها لكان القول قوله) (. 

فان آود ع رحل آخر و ديع فاعری(٩)‏ عاد على المودع, فأغرمه على الوديعة 

قلت: قال عیسی عن ابن القاسم: (لا شيء على صاحب التاع. 

قال ابن رشد: وقد قیل: إن له أن یرجم على صاحب الوديعة .ما غرم. 

وقد قال سحنون يي الرفاق في أرض الغرب یعرض لهم اللصوصء فيريدون 
أكلهم» فيقوم بعض أهل الرفقة فيصا حوا اللصوص على مال عليهم وعلى من غاب 
من أصحاب الأمتعة. قال: إن كان ذلك ما قد“ عرف من سنة [أهل ]22 تلك 


)1١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيشون» من أهل طلیطلة » مع من وسيم بن سعدود» ووهب بن عیسی» 
وأحمد بن خالد وغيرهم؛ روى عنه أبو لما لصوي ومحمد بن إبراهيم» وعبدوس الطليطلي؛ له 
رحلة إلى المشرق): كان اله متقدمٌاه فتیهاء دناه حافظا لمذهب مالك» من أهل الصلاح والخير 
متنقلاء رأس العلم وشهر به وحمل عنه» له مولفات منها: ختصر ف الفقه و کتاب في توحيه حسدیث 
الموطأ. ( - ۳4۱ه/ - 157م). (تاريخ علماء الأندلس: 14/۲ الدییاح: ۰۲۵۶ هدية العارفين: 
4۱/۲( 

(۲) مختصر ابن عرفة: ۲۰۱/۳ب. 

EE الفید:‎ )۳( 

(4) (و): فعدی. 

(ه) قد: سقط من (ط) و (ك). 

(5) أهل: زيادة من (ط) و (ك). 


[۱۳۰ ب] 


البلاد أن (عطاء الال يخلصهم وينجيهم فان ذلك يلزمهم» حاضرهم وغابهم من له 
آمتعة فى تلك الرفقة» وان كان الأمر بخلاف ذلك ۸ یلرمهم ذلك)” ©. 
[554][ضمان العارية] 

وأما العارية: فقال ابن عبد البر في الكاقي: (العارية: أمانة غير مضمونة بي 
الحيوان كله من الرقيق والدواب» وكذلك الدور» وكل شيء ظاهر لا يغاب عليه لا 
ضمان فيه إلا إذا كان تعد أو تضییع وأما الحلي والثياب والسلاح والتاع كله 
الذي يخفى هلاكه فإنه لا يقبل قول المستعير فيما يدعي هلاكه؛ وهو له ض‌امن إلا 
أن تقوم بينة على هلاكه من غير تفريط ولا تضييع ولا تعذء وكذلك الدنانير 
والدراهم والفلوس والطعام إلا أنه هاهنا ترد مكيلة الشيع)”". 
[10] [ضمان المستعير لما استعار] 

/فان استعار شخص من شخص فأساء فأتى يما مكسورة وزعم أنها انكسرت 
في الوجه الذي استعيرت إليه. هل يضمنها أم لا؟ 

قلت: حصل ابن رشد في رسم باع شاة من ”ماع عيسى من كتاب العارية 
(أربعة أقوال: 

أحدها: لابن وهب وابن القاسم: أنه لا يصدق إلا أن يأ ببينة. 

والثاني: أنه يصدق إذا أتى ما يشبه. وهو قول عيسى ومطرف وأصبغ. 

و الثالث: قوله في المدونة في السيف: إنه لا يصدق إلا أن يان ببينة أنه كان معه 
ف اللقاء. 


.595/١٠ البيان:‎ )۱( 


(۲) الكافي: .A*A/Y‏ ونصه: (.. إلا أنه هنا يرد مثل مكيلة الشيء أو وزنه في عينه وصفته ويضمن كل ما 
تقدم ذكره ما یغاب عليه من العروض كلها بقیمته) . 


۸ ۰ f 


والرابع: أنه لا يصدق إلا أن تكون له بينة أنه ضرب به ضربا يجوز له. وهو 
قول سحنون. 

قال ابن رشد: والرابع أبعد الأقاويل» وأولاها بالصواب قول عیسی)" '. 
[ 1۰ 1] [ضمان اللابس لثوب استعاره] 

فان آعار شخص آخر ثوباء فلبسه العار فمر شخص بجنب اللابس بزیت؛ 
فأریق الزیت على الثوب فأفسده. هل يضمن اللابس ما نقصه أم لا؟. 

قلت: قال یی عن ابن القاسم: (اللابس الستعیر ضامن» كان الثوب رفیعا أو 
وضيعاء إلا أنه إن كان الفساد يسيرا أصلحه» وان كان كثيرا آغرم قيمة الشوب 
وحبس الثوب) ”". 

قال ابن رشد قي رسم باع غلاما یتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: 

(الأول منها: أن صاحب الثوب”" مخير إن شاء أذ ثوبه وما نقصه”» وان 
شاء أحذ قيمته يوم تعدی عليه. 

الثاني: أن خیاره إنما هو مخير بين أذ ثوبه ولا شيء له غيره» أو يأحذ قيمته 
يوم تعدى علیه]". 

الثالث: الذي كان مالك يقول: إنه یغرم ما نقصه» ولا يفرق بين قليل من 


.88./١٠ البيان:‎ )۱( 

(۲) البيان: ۰۳۳۱/۱۰ 

(۳) الثوب: سقط من (ك). 

)٤(‏ البيان (۳۲۱/۱): وما نقصه اللباس. 
(5) علیه: زيادة من (ط) و (ك). 


حاصة)(؟. 


7۱1 1] [ضمان الراکب لدابة استعارها] 


فان استعار رجحل من آخر دابة لیر کبها إلى مدينة من المدن» فرکب‌ها إلى بلد 
غيرهاء فعطبت الدابة في أثناء الطريق» هل يضمن الستعیر أم لا؟. 

قلت: قال سحنون في سماعه عن على بن زياد عن مالك: ان [كان]" البلد 
الذي عطبت قي طريقهاء إن كان طريقها”؟ مثل طريق البلد الذي أعارها إليه في 
السهولة والصعوبة لا ضمان عليه. 

قال ابن رشد: ولابن القاسم في المبسوطة”': أنه ضامن إن ركبها إلى غير البلد 
الذي استعارها إل . 


(۲] [ادعاء ١‏ لمستعم رد العارية | 
فان ادعی الستعیر رد العارية إلى را. هل یقبل قوله في ذلك أم لا 


الرد ان کانت ما یغاب علیها" الا ةف ولو(" ادها بغیر بين و کذا ما لا یغاب 


(۱) فیه: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) البیان: ۳۲۱/۱۵. 

(۳) کان: زيادة من (ط). 

(۰) الأصل و (و) و (ط) و (ك): البسوط. 
(") البیان: ۰۳۳۲/۱۵ 

(۷) (ك): علیه. 

(۸) (ط) و (ك): وله. 


|۱۳۷ أ] عليه إن أخذه ببينة» ون أحذها دوا صِدّق مع كينه ]إن ]© ادعی هو شتا / أو 


قال ابن حبيب: وبقول مطرف أقول) ”". 


(۱) ان: زيادة من (ط) و (ك). 
(۲) مختصر ابن عرفة: ۳ - ۲۱۰ب. 
۷۱۷ 


نوع آخر في أحكام الدماء والحدود 


[“55|] [أحكام الدماء ] 


قلت: أحكام الدماء: القصاص في العمدء والذیة والقسامة والکفارة 


والضربء» والسجن. وأحكام الحدود: القتل ق ار ابة( 6 والقطع ق الف 
والحد في الزن » [والحد في الخمر] والحد في القذف" وقتل من حرج عن 
اللإمام» وقتل ال وقتل الز ندیق وفتل تارك الصلاة وقتل يق 


(۱) 


الدية مأحوذة من الودي وهو الحلاك, ميت بذلك؛ لأا مسببة عنه ودية كعدة محذوفة الفاء وهي الواو 
وعوض عنها هاء التأنيث» وذكر أنها تختلف باختلاف الناس بحسب آمواهم (حاشية الصاوي: 
6 قال ابن عرفة: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو جرحه مقدرًا شرعا لا باحتهاد. (شرح 
الحدود: 4۸۰) 

الحرابة لغة: حرب حربًا من باب تعب أحذ جميع ماله فهو حريب (المصباح: حرب). وشرعا: كل فعل 
تفت یا اعد الال على وجه يتعذر معه الاستغائة عادة» كإشهار السلاح والحخنق ال امال قال 
القاضي آبو محمد: انحارب هو القاطع للطريق؛ الخیف للسبیل الشاهر السلاح لطلب الالء فان أعطي 
ولا قاتل عليه كان في الحضر أو حارج الصر. (تبصرة ابن فرحون: ۱۸4/۲) 

لغة: ار بسر من انب ضرب. والصدر سرق بفتحتين» الاسم السرق بکستر الراءء والسرقة 
مثله. (المصباح: سرق). وشرعا: هي أخحذ مال الغير مستترًا من غير أنه يؤتمن عليه. (العقد 
المنظم: 577/5). 

الزنا: بالقصر لغة أهل الحجازء وبالمد لغة نحدء ولذا حدّ بعض القضاة من قال: يا ابن المقصور والممدود؛ 
لأنه تعريض بالزنا الذي يقصر وعد (الشرح الصغير: 47/4 4). وشرعا: أن يطأ فرج آدمي لا ملك له 
فيه باتفاق متعمدًا. (ابن عبدالسلام على مختصر ابن الحاحب: 5/5١١أ)‏ 


A۸۰۸ 


[5"5][ما يغبت به القتل] 

قلت: فالقتل لا يكون إلا ببينة عادلة على معاينة القتل» أو على اعتراف القاتل 
بالقتل» أو بالقسامة إذا وجبت. 
[1۵ 1 ][صفة قتل العمد] 

قلت: قال ابن هشام: (وصفة قتل العمد: كل”' ما عمد [به] ° الانسان يريد 


۸) 


به ' نفس صاحبه من حديد» أو حجرء أو غير ذلك ما يقصد به إلى القتل ولو 
لطمة أو لکزق إذا كان ذلك على وحه النائرة والعداوة) (. 


)١(‏ والحد في الخمر: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) القذف لغة: الرمي بالحجارة ثم استعمل بحارًا في الرمي بالکاره ولذا قال تعالى: #إوالذين يرمون 
أزواحهم4 النور: .٩‏ ويسمى أيضًا فرية؛ لأنه من الافتراء وهو الكذب وهو من الكبائر والموبقاتء 
ولذلك أوجب الله فيه الحد. قال ابن عبدالير: (وإنما يحب الحد بأحد معنيين: ما قطع نسب مسلم 
مشهور النسب ورميه بالزنا في نفسه وما أشبه ذلك ومن قال لآخر: يا ابن الزانية فعليه حد القذف). 
(الكافي: ۱۰۷۰/۲ 

(۳) الردة: كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف (انظر الشرح الصغير: 4۳۳/۶) 

(4) قال التهانوي: إن كان مع اعترافه بنبوة البي ي ينطق بعقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق). (كشاف 
اصطلاحات الفنون: ۱۲۲/۲). 

(۰) قال التهانوي: السحر بالكسر وسكون الحاء المهملة هو فعل يُخفى سببه ويوهم قلب الشيء عن حقيقته» 
وسمي السحر سحرا لأنه صرف الشيء عن حو فکان الساحر لا آری الباطل حقا أي ف صورة ال 
وحیل الشيء على غير حقيقته فقد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه (کشاف اصطلاحات الفنون: 
08/١‏ ). 

)٦(‏ كل: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) به: زيادة من (و). 

(۸) يريد به: سقط من (ط) و (ك). 

)٩(‏ المفيد: ۸١٠٠ب‏ - زاد ابن هشام: (... وكل ذلك عمد وفيه القود عند مالك» وما كان على وحه 
الأدب من يجوز له الأدب» وما كان على وحه اللعب فسبيله سبيل الخطأ). 

۸۰۹ 


[>15] [وجوه القتل وحكم كل وجه] 


قلت: قال ابن رشد رهه الله تعاللى في رسم مرض وله ام ولد من ماع ابن 
القاسم من كتاب امحاربین: (إن القتل على أربعة أوجه: خطأء وعمد» وشبه عمد 
ل 


فالنطاً فيه الدية على العاقلة» والعمد فيه القصاص للأولياء إلا أن يعفوا على 
الدية» أو بغير دیق وهو أن يقتل قاصدا القتل على وجه النائرة والعداوق وشبه 
العمد قيل: فيه الدية» ولا قصاص فيه. وقيل: فيه القصاص» وهو أن يعمد للضرب 
فيقتل به غير قاصد للقتل. والقولان لمالك» والمشهور عنه أن فيه القصاص. 


وقتل الغيلة”2: هو أن يقتل الرحل الرحل على ماله فهذا يحب عليه القتل حدًا 
من حدود الله عز وحلء ولا عفو فيه للأولياء قياسا على احارب في قول الله عز 


وحل: نما حزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله...4 الآآية)”"”". 
[57] [صفة القسامة وم تجب] 


وأما القسامة(*: فلا يقتل يما أكثر من واحد بعد إكان أولياء المقتول خمسين ينا 
فاا 


(۱) غيلة: بكسر المعجمة وإسكان الياء؛ أي حديعة؛ أي سرًا. (شرح الزرقاني: )۲١٠/٤‏ 

(۲) الائدة: ۳۳. 

(۳) البیان: ۳۷۰/۱۹ - تحقیق: أحمد الحبابي - ط ۲ - دار الغرب الاسلامي - بیروت: لبنان ۱۰۸ه/ 
۸م 

)٤(‏ القسامة: بفتح القاف مأحوذة من القسم وهو اليمين. وقال الأزهري: القسامة اسم الأولياء الذين 
يحلفون على استحقاق دم المقتول. وقيل: مأحوذة من القسمة؛ لقسمة الاعان على الورئة واليمين فيها 
من جانب المدعي؛ لأن الظاهر معه بسبب اللوث المقتضي لظن صدقه وفي غير ذلك الظاهر مع المدعى 
عليه فلذا حرحت عن الأصل. (الزرقان على الموطأ: ۲۰۷). 

لم 


۱۳۷ ب] 


قال ابن القاسم: (ويحلفون على البت) "۳ (وبحب بشيئين: 

الأول منهما: ۲ تحب بشهادة عدلين على القتول أن فلانا قتلی عمدا أو 
حطاً بشرط أن يكون المدمى حرا بالغا مسلماء ويقول في تدميته: فلان قتلئء أو 
فلان ضربئ عمدا أو 0 و کانت حاله مر ضیف ويكون مأموناء فيقتل به من 
غير حلاف) . 

قلت: قال ابن سهل في ديات المختلطة” : (تلحق التدمية أورع الناس(. 

/قال عيسى: یدمی بالضرب کله وباللطمة إذا مات قال تعالى: لإفوكزه 
موسى فقضی عليه...4 © كان الضرب ظاهرا به أو لا يحمل من ذلك 

١) 5‏ 
ما تحمل) '2. 


(۱) قال ابن هشام في المفيد: (فإن كانت القسامة في مدينة النبي عليه السلام حلفوا عند المنبر» فأما غيرها ففي 
المسجدء ويحلفون قيامًا دبر الصلوات وعلی رؤوس الناس بالله الذي لا له إلا هو هو ضربه ولمن ضربه 
مات لا يزاد على ذلك. (المفيد: 5١‏ ١أ).‏ 

)۲( ال ا 

(۳) إها: سقط من (و). 

)) بشرط.. وكانت: سقط من (و). 

(۰) انظر الكافي (۱۱۱/۲)» ونصه: ولا تحب القسامة عند مالك لمدعي الدم على القاتل عمدًا أو خطأ إلا 
بأحد آمرین: إما بأن يشهد شاهدان. أو شاهد عدل على قول القتول الحر البالغ السلم قبل موته فلان 
قتليي أو فلان ضربي عمدًا أو خطأء وكانت حاله مأمونت وقد قیل: لا یثبت قول القتول دمي عند فلان 
وفلان قتلی إلا بشاهدي عدل). 

(5) نوازل ابن سهل (۱۹۱+ب: (... في کتاب الدیات من المختلطة). 

(۷) نوازل ابن سهل (۱٩۱ب):‏ (... قال ابن القاسم قال مالك: من قال: حقي عند فلان ففيه القسامة ولم 
یذ کر لنا مالك كان مسخوطا أو غير مسخوط ولیس کالشاهد؛ لأنه لا يتهم والمرأة كالرحل في 
دک 

(۸) القصص: ۱۰. 

)٩(‏ به: سقط من (و). 

(۱۰) نوازل ابن سهل: ۱٩۱ب.‏ 

^۱11 


وقال أصبغ: (من قال: سقاني فلان سا ومنه أموت ومات أقسم على قوله. 
0 )0( 
ووجب القود) ۱ 


وفي آحر ماع عیسی: (لا قسامة في مثل هذا الا في الضرب الشهود عليه» أو 
آثار الضرب) . ومسألة اللولوي في التدمية البیضاء مشهورة» و کان یقول مها ثم 
۳ 


وقال ابن عبد البر في الکانی: (ویکون ذلك شاهد واحد عدل) . 


(۱) البیان: 1/۱۰ ۲. 
(۲) البیان: ۱۰/ 0۲. 


(۳) كان أحمد بن عبدالله بن أحمد اللزلوي في آحر عمره لا يفي بالتدمية ولا یقول با؛ لقصة غريبة جرت له 
مع بعض جيرانه بالبادية» وذلك أن جارّا له كان له حقل مداحل لحقل اللولوي» وکان اللولوي يود لو 
جمعه لحقله» لکن جاره يرفض بيعه حن أصابه الرض في یوم ماء فعاده اللؤلؤي ففرح بذلك اللجارء 
وطلب اللؤلؤي منه بيع الحقل فوافق» فانطلق فجاء بعدد من الفقهاء أصحابه فأدحلهم عليه ودنا الفقيه 
منه وقال: آشهد الفقهاء ببيعك مين. قال آشهدکم أن الفقیه اللولوي قاتلي قاصا متعمدًا لقتلي» وأنه 
المأخوذ بدمي فان حدث بي حدث الوت استقیدوا لي منه» فان دمي في عنقه» فدهش اللولوي وقام 
على الرحل يستثبته» و کذلك الفقهاء فلم يرحع عن ذلك ویقول: ما آشهد کم الا على ما کان. فلما 
حرحوا حلی به اللولوي وقال له: ما ملك على ذلك فقال له: وهل قلت إلا ما فعلت؟ دحلت علنی 
وأنا أحسبك عائدٌا مشفقا فسررت. فلما مسستی ق سویداء قلي وأعدت علي من حدیث احقل» 
وتعلم حي له فهل آردت إلا قتلی» فاعتذر إليه اللولوي وقال: آنا تائب لله تعالى فارحع عن قول لك 
فقال له: احلف بالاعان اللازمة أنك لا تلتمس هذا الحقل في حيان ولا بعد مان وتحرمه على نفسك 
وتدفعه عن نفسك ولو صار إليك .عیراث فحلف له على ذلك وتوثق منه, وأذن للفقهاء بالدحول, فلما 
دخلوا آشهدهم أنه قد عفا عن الفقیه اللؤلؤي واسقط عنه تبعة دمه (انظر ترتیب المدارك: ۱۱۳/۹- 
۱۷ 


(4) الكافي: ۰۱۱۱/۲ 


قال ابن هشام: (وقد قيل: إن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين عدلین وأما 
الشاهد العدل(" فلا توحب شهادته القسامة إلا إذا شهد أن فلانا ضرب فلانا حي 
قتله عمداء أو ضربه خطأء فمات من ضربه. 

ثم قال: لم يختلف قول مالك فيمن ثبت قوله بشاهدي عدل أن فلانا قتلئى عمدا 
ثم مات إن قوله ذلك [لوث] ۱ يوجب القسامة لأولياء الدم» وإنما احتلف قوله إذا 
قال: فلان قتلق خطأ: 

فمرة قال: بالقسامة. ومرة قال: بعدمهاء وان ذلك لا يكون لونا. 

قال(*۲: والأولى حصیل مذهبه فهذا هو الشيء الأول من ا 


والثاني: أن يا أولياء الیت إذا ادعوا على أحد قتل ولیهم بلوث من بينة على 
رؤية القتل أو الضرب. واللوث [هو] 7" الشاهد الواحد العدل أو الجماعة ال 
ليست بقاطعة) (©. 


ونقل ابن سهل: (عن أشهب وابن نافع عن مالك: إن اللوث الشاهد العدل 
وغير العدل واللفیف". 


(۱) ان ذلك: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) المفيد (1۱۲۰): (وقد قيل: لا يثبت قول القتول دمي عند فلان أو فلان قتلي). 

(۳) لوث: زيادة من المفيد (۱۰ب). 
اللوث: بثاء مثلثة» والراد به الوجوه ال يقع ها التلويث والتلطيخ في الدماء وهي كثيرة. (تبصرة ابن 
فرحون: .(Torl\‏ 

)٤(‏ قال: سقط من (ك). 

(ه) المفيد (۱۲۰ب): فهذا وجه واحد من الوجهين. 

(1) هو: زيادة من (ط) و (ك). 

(۷) المفيد: ۱1۰ - ۱۲۰ب. 


A1۳ 


| ۳۸۱ 


ونقل ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن اللوث اللطخ البین مثل اللفیف من 

وقال ربيعة: المرأة الواحدة لوث یقسم الورثة مع شهادقا. وقاله جى بن سعید. 
وقالا: و کذلك كل ما شهد فيه النسای أو العبید آوالصبیان» أو اليهودء أو 
النصارى» أو ا حوس من قتل فجاة أو ضرب أو جرح ولا يحضره غيرهم فإن 
شهادم في مثل هذا لطخ ولوث بحب به القسامة. 

وقال ابن حارث: رأيت لسحنون انما يقسم مع الشاهد إذا رأى حسد المقتول 
میتا) . وأما إذا وجب القتل بشهادة على القتل أو بالقسامة» فلا يقتل من وحب 
عليه القتل حي يثبت أولياء المقتول موت المقتول وعدة ورثته» فإذا بت الموت 
وعدة الورثة» وأعذر للقاتل في الذي وجب عليه القتل وم يكن عنده قي ذلك“ 
مدفعء / أسلم الامام القاتل للاولیای ما أن يقتلوه أو يعفوا عنه» فإن قتلوه فيقتلوه 

ونقل ابن عرفة عن الباحي اقلا عن أشهب: (التخيير في تقدیم السجن 
على الضرب أو الضرب عليه) ( ونقله عن أشهب بعض شراح الدمياطية 


(۱) اللفيف: شهادة بالغرب أحدثت في منتصف القرن التاسم ال هجري عند تعذر إشهاد العدول؛ أي بعد 


هجرة الغرناطيين إلى المغرب» وقد اشترطوا فيه سمة المروءة» وعدم الجرح» وعدم وجود عدول في البلد 
وعدم القرابة أو العداوة. (معلمة الفقه المالكي: ۲۹). 

(۲) نوازل ابن سهل: 1۱۹۰ - ۱۹۰ب. 

(۳) في ذلك: سقط من (ط) و (ك). 

.0 ۰۵ البیان:‎ )٤( 

() ختصر ابن عرفة: ۲۳۷/۶ب. 


ء ۸۱ 


انى وبه وقع الحكم من القاضي المهقري قي عام خمسة 
و مسين وسبعمائة. 


[71۸*] [مقادیر الدیات] 


وأما إن كان العفو على الدية فالدية على أصحاب الابل مائة من الابل( 
وعلى أهل الذهب ألف دینار"" وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف درهم. 

قلت: فالابل لا" كلام في بيائماء والألف دینار هي من دنانير السنة الى في كل 
دينار منها أربعة وعشرون قبراطاء قي كل قبراط ثلاث حبوب من حب الشعير» 
ففيها من دنانير المائة التاسعة على ما حققه أشياخنا المحققون واحتبرناه بأنفسنا تمانمائة 
دینار وثلاثة وخمسون دينارا وسبع الدينار؛ والاثنا عشر آلف درهم فيها من الأواقي 
ألف أوقية وثمانون أوقية. 

قلت: (ودیات النساء الحرائر على النصف من ديات الرحال* وق ذماب 
السمع الدية کاملت وق ذهابه من أذن واحدة نصف الدية» وفي ذهاب الشم الدیت 
وق اللسان الدية» وی البصر الدية» وق عين واحدة نصف الدية) وق اليدين 
الدية» وفي الواحدة منهما نصفهاء وف قطع الذكر والأنثيين بضربة واحدة دیتان» 
وی كل زوج من الأسنان الدية» وقي عين الأعور الدية» وقي الشفتين الدية» وقي 


(۱) من الابل: سقط من (و). 

(۲) وزن الدینار 4,۷۲۹ غرام» وكان يساوي في أيام المرينيين والسعديين ٠١‏ درهما. (معلمة الفقه المالكى: 
۷ - ۲۱۸) 

(۳) لا: سقط من (ط). 

)٤(‏ قال ابن هشام: ودية الجنين إذا ضرب بطن آمه فسقط ميئًا غرق عبدًا أو وليدة قيمتها مسون دینارا. 
(المفيد: 537 ١أ)‏ 

(۰) وفي ذهاب الشم ... نصف الدية: سقط من (ط) و (ك). 


۸ ۱ ۵ 


الرحلين الدية» وقي أحدهما نصفهاء وقي أصابع اليدين الدیت وكذلك في أصابع 
الرجلين) ا 


]114٩[‏ [رضا أولياء القتول بالدية واباية القاتل منها] 


وان وحب القتل على رحل في نفس قتلهاء فرضي أولياء المقتول بالدية وأبى 


وقال أشهب: يجبر القاتل عليها. 

فصل: في ذكر الجراحات9". 
[۰ 1۷][أصناف الجراحات والواجب في كل منها] 

ففي المنقلة“ على أهل الورق مائة واثنان وستون أوقية. وفي الموض حة الى 
توضح العظم» ولا تكون إلا في الرأس أربع وخمسون أوقية. وقي المنقلة مثل ذلك. 


قال أبو محمد: وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. 


(۱) المفيد: 517-117اب. 

(۲) الجراحات: جمع جراحة بالكسر وهي مثل الجرح» وجرحه بلسانه جرحًا عابه وتنقصه ومنه جرحت 
الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته» وجرح واحترح عمل بيده واکتسب, ومنه قيل لکواسب 
الطير والسباع جوارح؛ لأا تكسب بيدها (المصباح: جرح). واصطلاحًا: قال ابن عرفة: الجرح هو 
تأثير امحناية في الجسم. (شرح الحدود: .)٤۷۹‏ 

(۳) المنقلة: بكسر القاف الشديدة وفتحهاء وقيل وهو أولى؛ لأنها محل الأجراح وهكذا ضبطه ابن السكيت» 
وهي الي تنقل منها فراش العظام وهي مارق منهاء وضبطه الفارابي والجوهري بالكسر على إرادة نفس 
الضربة؛ لأنها تكسر العظم وتنقله. (الزرقاني على الموطأ: ۱۷۹/4) 
وقال ابن حزي: المنقلة هي الى تكسر العظم فيطير العظم مع الدواء. (القوانين الفقهية: .)٠٠٠١‏ 

م 


[171] [من دمى على آخر ثم أبرأه ثم دمى على آخر] 
[۱۳۸ب] قلت: فان دمى شخص على آخر ثم أبرأه» ثم دمى على آخر. هل يقتل الأول/ 
أو الثاني أو لا يقتل واحد منهما؟ 
قلت: قال ابن عبد الرفيع: ( قال ابن القاسم [وأشهب] ° وأصبغ: لا يقبل 
قوله في واحد منهما) . 


ثنبية : 


71 ][من قال فلان ضربني ليس بي غيره] 
(فلو قال: فلان ضربئ ليس بي غيره فلا سبيل له إلى غيره» وان م يقل ذلك 
عاما. قاله أصبغ) . 
[*7ا5][من قال فلان سقاى هرا وإن مت فمنه أموت] 
[قلت] “: فان قال المدمي: سقاني فلان مرا وان مت فمنه أموت فمات. هل 
قلت: قال ابن عبد الرفيع: (فیقسمون معه ویقتل الدمی علیه. وقال ابن لبابة 
وغيره من المتأخرين: لا قسامة الا في الضرب الشهود علیه والأثر البین من الضرب 
أو الجراح) . 


(۱) وأشهب: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) معين الحكام: ؟//80. 

(۳) معين الحكام: ۸۷۳/۲ - ۸۷. 

(4) قلت: زيادة من (ط) و (ك). 

(۰) معين الحكام: 7 . 


۸ ۷ 


[ ]امن دمى على آخر وقال فلان ضربني وم يقل عمدا ولا خطأ] 

فان دمی شخص على آخر وقال: فلان ضربئ ولم يقل عمدا ولا خطأ. هل 
یقسم الولاة مع ذلك أم لا؟ 

قلت: قال ابن عبد الرفیع": (ينظر إلى الولاة فما أقسموا عليه من عمد أو 
حطأ استحقوه وحكم لهم به. ثم قال: وقيل غير هذا) 7) 
فصل”": 

(فان قال المدمي: فلان ضربئ عمداء وقال الولاة: حطأء فقد أبطلوا حقهم. 


قاله ا 


فصل: 
[ه7ا5]إ[قذف الجماعة] 

(فإن قذف رحل جماعة فحد لأحدهم» فذلك امد لكل قذف“ تققدم» 
قاموا"* طالبوه بذلك أو ۸ يقوموا) ”. 

فصل: في جهاد احاربین هل يجوز أم لا؟. 

قلت: قال في الدونة: (جهاد اعاربین جهاد) 


(۱) معين الحكام (۸۷۰/۲): قال ابن عبدالرفیع: قال ابن القاسم. 

(۲) معين الحكام: ۸۷۵/۲. 

(۳) (و): تنبیه» وسقط من (ط) و (ك). 

.۸۷ ۱/۲ معین الحكام:‎ )٤( 

)°( معين الحكام (۸۸۲/۲): حد. 

)٦(‏ قاموا: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) معين الحكام: ۸۸۲/۲. 

(۸) المدونة: 2.05/5 قذیب المدونة: ۱۹۱١ب‏ - رقم ٠١۹۷٤‏ - مكتبة وطنية. 


^1۸ 


j ۱۳۹[ 


قال ابن شعبان: (جهاد احاربین أفضل من جهاد الکفا . قال ابن رشد في 
رسم يدير ماله من نوازل أصبغ: (جهاد الحاربين عند مالك وأصحابه جهاد. 

قال آشهب عنه: هو أفضل الجهاد وأعظمه أجرا. 

وقال مالك* في أعراب قطعوا الطريق جهادهم ا إلى من جهاد 
ا 

نا: قلت ونقل البرزلي: (عن ابن عرفة: أنه سئل عن عرب نزلوا تونس يريدون 
الدخول إليها لفساد كرومها على عادتهم الفاسدة. فأحاب: بأن ندب الناس لقتالهم 
وذكر لحم من قول مالك وما ذكر في قتال امحاربين الخالفین"" على أهل الاسلام 
من الفضل. و آراد آن یستعن .عشیخهة الوقت فلم نا ع و محتجين أن الناس لیس 
شم .عدافعتهم طاقة, فقال لهم رحمه الله: لو کانوا كلهم على قلب [رحل] © واحد 
لغلبوا لکن ضعف الإيمان حمل الناس على العجز عن قتاهم؛ إذ لا یقاتلهم إلا الدین 
/وأهله» وهم قد قلوا في هذا الزمان) ”. 


(۱) أحوبة البرزلي: ۲۳۹/۶ب - رقم 4۸۱ - مکتبة وطنية. 


(۲) البیان: ۰4۱۷/۱۲ 

(۳) الخالفین: سقط من (ط) و (ك). 
(4) (ط) و (ك): فلم یساعدوه. 

(۰) رحل: زيادة من (ط) و (ك). 

1۲۰ - أحوبة البرزلي: ۲۳۹/۶ب‎ )١( 


نوع آخر جعلته جامعا لمسائل من كل باب من الأبواب 


فمنها: مسائل من الذي يحتاج إليه القاضي في حلسه ومنها: ما نزل بعد الفراغ 
من تأليفنا هذاء ومنها: مسائل غريبة. 
۷ ما يشهد به على الغائب] 

فأما ما يحتاج إليه القاضي في مجلسه فمنها: ما يشهد به على الغائب. لا بد 
للقاضي أن يعين في الحكم عليه الشهود الذين حكم عليه يبمم؛ لكي يخبره هم إذا قدم 
لعله يكون عنده فيهم حجة من تحريح أو عداوة أو غير ذلك. 
[1۷۷] [قضاء القاضي إذا لم تقم عليه بینة] 

ومنها: إذا وحد في ديوان القاضي بعد موته أو عزله أنه حكم على فلان بكذاء 
ولم تقم بينة على القاضي بالحكه”'" في تلك القضية. 

قال مالك في أقضية المدونة: (للطالب أن يحلف المطلوب أن هذه الشهادة الي 
في ديوان القاضی ما شهد با على أحد» فان نكل حلف الطالب ولبتست 
الشهادق(؟. 

7۷ قلت: وقد نزلت هذه السألة بين شخصين ادعی أحدهما على الآح 7(" 
بذعوی» فقال المدعى عليه: قد كنت ادعيت على با في حياة القاضي فلان الیت؛ 
وحكم فيها برفع نزاعك وطلبك عينء فأنكر ذلك المدعي» فوقع الحكم فيه" 


(۱) بالحكم: سقط من (ط). 
(۲) تمذيب المدونة: ١14‏ ب - رقم ١59141‏ - مكتبة وطنية. 
(۳) على الآحر: سقط من (ط). 


م٠‎ 


۱۳۹۱ ب] 


بوجوب اليمين على المدعي أن القاضي الیت ۸ يكن حکم فيهاء وناز ع بعض الناس 
في ذلك» واحتج .ما وفع لاي الحاجب في قوله. 
[1۷۸[ [الشهادة بالقضاء بمال] 

وأما الشهادة بالقضاء كمال فالمشهور أن لا بكضي ») فاحتججت عليهم س اة 
المدونة المتقدمة الذ كر وما اعترض شراح اپن اخاجب على ابن الخحاجب» وما وفع 
لابن رشد في رسم جاع من ساع عيسى”“ من كتاب الشهادات» وا في نكاح 
المدونة الثاني وبغير ذلك. 

فالذي اعترض على ابن احاجب هو ابن عبد السلام بأن قال: هذا الكلام فيه 
نظر» والذي حكاه الباحي وغيره أن القولين في قبول كتاب القاضي بشاهد وبين ؛ 
لأنه حق ليس مال أو يؤول إلى مال. 


بالشاهد واليمين اتفاقا )”". 


و آما دعو ی أحد الخصمين على الاحر أن القاضي حكم عليه .عال فدعوى 


ال0 حقيقة لا ينبغي أن يختلف فيه. ولذ ê‏ رشد في رسم جاع قال: 


(وأما قوله في الرواية أن المقضي له لا يحلف مع الشاهد على أمر القاضي وقضائه 
فهو حلاف أصله في المدونة؛ لأنه قال في أقضيتهاء وأتى .ما تقدم لنا عنها” '. 


(۱) من ماع عيسى: سقط من (و). 

(۲) بشاهد ... كتاب القاضی: سقط من (و). 
(۳) البيان: ۰4۳/۱۰ 

(4) فدعوی عال: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) الذي: سقط من (ط) و (ك). 

() عنها: سقط من (و). 


ثم قال: فإن: كان يستحق ذلك باليمين مع النکول فأحرى أن يستحقه باليمين 
مع الشاهد) . 

ثم قال رحمه الله: (فالظاهر من مذهبه في المدونة أن حكم الحاكم یستحق 
باليمين مع الشاهد”2 بخلاف الشهادة على الشهادة. وهو مذهب مطرف 
أل ۶ م() 
واصبع) . 

قلت: فقول القاضي ظاهر الدونة في الشاهد والیمین» وأما اليمين مع النکول 
فهو نصها كما قدمناه. روالذي في نکاح الدونة الثاني هو في الزوحین إذا احتلفا في 
فريضة القاضيء قالوا!*: فان كانت المرأة تستحق القضاء باليمين مع النکول وحب 
أن 7 نستحق مع الشاهد) 00 
[ 7۷۹ [خلو رسم الاستر عاء من الشهادة عند تسجيله | 

ومنها: إذا ثبت رسم الاسترعاء عند القاضي و ۸ يشهد على تسجیله وإنما وضع 
بخطه اکتفی» وأعلم با کتفائه فلان بن فلان الفلان فإذا وصل إلى غيره فانه يعمل به 
على ما حری عليه العمل» وسواء عين في الإعلام المكتوب إليه» أو البلد الذي 
كتب إليها أو ل يعين ذلك» وسواء مات المكتوب إليه أو عزل قبل أن يصله هذا أو 
بقي حيا. 

قلت: قال ابن ر شد في ماع عیسی : (اتفاقا 0 


(۱) البیان: ۰4۳/۱۰ 

(۲) ثم قال .... الشاهد: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) البیان: ٤٤/٠١‏ . 

)٤(‏ قالوا: سقط من (ط) و (ك). 

.٤٤ - ۳/۱۰ البیان:‎ )۰( 

)٦(‏ في: سقط من (ط) و (ك). 

(۷) البیان: ۲/۹ ۲. 


قال ابن المناصف: مالم يحجر عليه الإمام في ذلك حين ولاه. 
[ ۸۰[ [ما یثبت به خط القاضي] 

قلت: وما یثبت خط القاضي الكاتب عند من وصل إليه. قال ابن رشد ي 
أقضية البيان: (يثبت ذلك عنده”؟ بشهادة شاهدين أنه خطه”". قاله ابن القاسم 
وابن الماحشون. 

وقال أشهب: لا جوز شهادقما أنه حطه وكتابه حي يشهد أنه قد أشهدهما 
علیه) . ۱ 


قلت: ونقل ابن عرفة: (عن ابن الناصف أنه قال: اتفق أهل عصرنا في البلاد 
الي ينتهي إليها آمرنا على قبول کتب القضاة في الأحكام والحقوق” محرد 
الشهادة على“ حط القاضي دون إشهاده على ذلك مع أن لا أعلم خلافا في 
مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز .مجرد معرفة حطه) . 


(وظاهر نقل [بعض] ‏ الشيوخ: أن شهادة الشاهدين على حط القاضي 
جحائزه. وإن كان ذلك ي زنا. 


وقد قال سحنون في كتاب ابنه: وأنا أرى ألا یثبت ذلك إلا بأربعة) ‏ فتأمله. 


(۱) عنده: سقط من (و). 

(۲) البيان :)١0/9(‏ كتابه. 

(۳) البيان: ۰۱۱۰/۹ 

(4) واحقوق: سقط من (ط) و (ك). 

(۵) ختصر ابن عرفة (۱۲۹/4ب): عجرد معرفة. 

(1) ختصر ابن عرفة: ۱۲۹/۶ ب. 

(۷) بعض: زيادة من (ط) و (ك). 

(۸) تقیید الزرويلي: ۳۸/۸ب. قال الزرويلي ناقلاً عن ابن سابق: روالفرق بين إحازة شهادة شاهدین على 
کتاب القاضي وان كان في زناء وعدم حواز شهادة رحلین على شهادة أربعة في الزنا واضح؛ وذلك - 

NYY 


]] ۱۶۰[ 


قلت: انظر هذا مع ما كان جرى عليه اصطلاح من آدرکناه من القضاء 
یعملون على حطوط"" کل من یعرفون خطه من القضاة» ومن ۸ يعرفوا حطه 
يكتفون في ذلك بالشاهد الواحد. وهذا ما م یساعده نص ولا تخريج على ما 
قدمناه / عن ابن الناصف"*. وغاية ما وقع لسحنون أنه كان يكتفي بكتب أمنائه 
من أعراض البلد» فإن كان إعمال”" من آدر کناه على ذلك فلا جامع بين البابين؛ 
لأن أمناءه كان له النظر ني توليتهم وعزشم. 

وق حوبة الشيخ أبي الحسن الصغير: (لا يحكم القاضي برسم تخاطب 
بخطاب قاض حن يشهد على خطاب ذلك القاضي شاهدان أن هذا حطه» وم 
یذ کر في ذلك حلافا )0©. 

قلت: قال ابن عرفة: (قال ابن المناصف: وإذا ثبت خط القاضي ببينة عادلة 
عارفة باخطوط وجب العمل به» وان ۸ تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه 
يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز عندي قبوله ععرفة حطه» وقبول سحنون 
كتاب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك» وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه الذي 
لا جوز القضاء يو 


= أن الشاهدین على کتاب القاضي ليسا بناقلین شهادة على أربعة وإنما هي شاهدان على إقرار القاضي 
بأن الحكم آثبت عنده بخلاف الشهود على الشهود في الزنا فإِهُم نقلوا عن غيرهم في حکم لم ينبت 
وإنما یثبت بهم فاعتبر لذلك العدد). 

(۱) عطوط: سقط من (ط) و (ك). 

(۲) عن ابن الناصف: سقط من (و). 

(۳) (ط) و (ك): عمل. 

)٤(‏ الصغیر: سقط من (و). 

(ه) آن: سقط من (ط). 

(") تقييد الزرويلي: ۳۸/۸ب. 

(۷) ختصر ابن عرفة (۱۳۰/4): (... القاضي به لأن ورود کتاب القاضي عليه بذلك الحق كقيام بينة عنده 
بذلك فقبوله الکتاب ما عرف من خطه کقبوله بينة ما عرف من عدالتها). 


ء ۲ ۸ 


ثم قال: ويحتمل أن يقال لا بد من الشهادة عنده على حطه) 7. انظر هذا مع 
نقله المتقدم الذي قال فيه: لا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز 

قلت: الحمد لله على عمل متأحري قضاة بلدنا عوافقة عالم من علماء المسلمين 

قلت: وهذا الذي قاله ابن الناصف فيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أن" القاضی!* إذا 
تحاكم عنده شخصان برسم شهادة عدلين ميتين أو غائبين» ولم یوحد من يعرف 
حطهما والقاضي يعرف خطهما”» أن يحكم بذلك الرسم» وهذا ما لا يقوله 
حك فانظر ه". ۱ 
[0۸۱][كيفية نسخ الرسوم] 

قلت: ومنها إذا نسخ الشاهد رسم ابتياع أو غيره من الرسوم فلا یخلو حال 
شهوده: ما أن یکونوا أحياء أو آمواتا. ون کانوا أحياء إما أن یکونوا حضوراء 
آوغیبا. فان کانوا أحياء حضورا؟ قابلوا الأصل بالنسخة حرفا حرفا » ونقلوا 
شهادقم من الأصل إلى النسخة» ویکتب الشاهد الأول بعد وضع شهادته ونقل 
ویعطف عليه الثاني. وفائدة کتب ونقل لكي یعلم أن هذا الرسم هو نسخة من 
رسمآخر. 


)١(‏ مختصر ابن عرفة: ٠١0/4‏ أ. 

(۲) إن: سقط من (ك). 

(؟) (ط): لان القاضي يلزمه عليه. 

)٤(‏ والقاضي يعرف خحطهما: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) انظر تبصرة ابن فرحون: ۳۷/۲ - ۲. 

)١(‏ أو آموائا ... فان كانوا أحياء حضورا: سقط من (ط) و (ك). 
(۷) حرفا حرفا: سقط من (ط) و (ك). 


۸۲ ۵ 


۱۰ ب] 


وإن کانوا غيبا أو أمواتا وأردت نسخه رفع على شهادقم عند القاضي عدلان 
ويكتب القاضي بخطه“ شهد على خطهم لوغم أو مغيبهم العدلان فلان وفلان 
فاستغل» فإن أردت نسخه بعد الرفع استفتحت النسخة بأن تقول: هذه نسخة رسم 
واحد نصه بعد سطر افتتاحه إن كان استفتاحه بالبسملة أو بعد الحمد لله من أوله 
إلى آخره إن كان استفتاحه بالحمد لله» ثم / تنص الرسم حرفا حرفا من غير زيادة 
ولا نقصان» حي تصل إلى أسماء الشهود. فتنقل أسماءهم وما أوقء7 القاضي عليهم 
من قوله شهد على خطهم لموقم أو لغيبهم» ثم تقول: وتقيد عقبه بخط من يب 
استغل'" ولا يصح أن يرفع على خطهم في موقم أو مغيبهم إلا بين يدي القاضي» 
ولا يصح إحبارهم من غير رفع إلى القاضي» وم أر من نص على ذلك إلا الفقيه 
الحافظ شيخ الشيوخ أبا الحسن علي الزرويلي المدعو بالصغير» فانه نص على ذلك 
ف أحوبته( وانتصر له ووحهه بوحوه یطول ذکرها. فحلاصة ذلك: أنه إن 
آوقف"" عدلان على رسم بشهادة عدلین معروفین عند من وقف علیه ورفعا 
شهادهما بالوقوف على الرسم إلى القاضي فان صاحب الرسم تنفعه شهادهما 
بذلك عند الزرويلي» ولا تنفعه عند غيره. 

قلت: (فان كان شاهد الرسم أحدهما حي والآخر ميت» فالاحتياط فيه أن 
يؤدي اي منهما شهادته عند القاضي» ويرفع على الميت أو الغائب منهما عدلان 
كما تقدم ني الرفع» وينسخ ذلك على ما مضى تي كيفية النسخ» والذي جرى عليه 


(۱) بخطه: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) الأصل و (و): وقع. 
(۳) استغل: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ انظر تقييد الزرويلي: 1۳۷/۲ - ۳۸. 
(۰) انه: سقط من (ط) و (ك). 
(3) (و) و (ط) و (ك). 
5 


العمل عند [شهود] ”© سماط العدول”" بفاس قي هذا" أن الحي ينقل شهادته في 
النسخة» ويضع بعدها ونقل» ويكتب ناسخ الرسم بعد ونقل من" قابله بأصله 
فمائله» ووقف ف الأصل المذكور على شهادة من أدركته الوفاة أو الغيية من 
شهيديه» وهو فلان بن فلان الفلاني» وهو موقع شهادته أولا أو ثانيا على مضمن 
الرسم التصوصء وأمعن النظر و فعا العهودة عنه؛ والتکرر ها 
كتبه [في] ”7 أيام حیاته إن كان ميتاء أو آيام حضوره إن كان غائبا» من غير 
شك لحقه في ذلك ولا ریب» وهو موسوم [بوسم] "" بالعدالة» وقبول الشهادة إلى 
أن مات أو إلى أن غاب قيد به شهادته في کذا (*. 


قلت: وهذا الذي اصطلحوا عليه لا أصل له. فان كان على ماسلك الزرويلي 
فلا فرق عنده بين الشاهدين وبين الشاهد الواحد» ون كان على المعلوم العروف 
فلا فرق في النع في الشاهدین أو الشاهد الواحد. فانظره ؟. 


(۱) شهود: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۲) ویسمی أيضًا ساط الموثقين» وهو حي الشهود قرب جامع القروین. (ح زهرة الاس: 1 معلمة الفقه 
المالكي: ۲۳۸) 

(۳) في هذا: سقط من (ط) و (ك). 

(٤)(ط)‏ و (ك): فمن. 

(۰) رط) و (ك): الشهادة. 

(0) في: زيادة من (و). 

(۷) بوسم: زيادة من (ط) و (ك). 

(۸) المنهج الفائق: 14۸. 

)٩(‏ وبين: سقط من (ط) و (ك). 

(۱۰) وإن كان ... فانظره: سقط من (ط) و (ك). 


ATV 


]] ۱ ۱[ 


[1۸۲][ما جرت السامحة فيه عند الشهود في رسم [ثبات الأصول] 


ومنها: ما حرت الساحة فيه عند الشهود في رسم بات الأصول إذا ثبت 
الرسم عند القاضي وقع عليه اکتفی» فيحاز عليهم» فيكتب الشاهد الحمد لله حضر 
عن إذن قاضي اجماعة بمدينة كذا وهو فلان بن فلان الفلائ شهيداه الموقعان 
أسماءهما عقب تاريخه حيازة شهود رسم الاسترعاء أعلاه» قالوا لحما عند 
حیازشم/ لذلك. وتعيينهم إياه هذا الشيء الذي حزناه لكما وعيناه عمحضر كما 
هو الذي شهدنا فيه عند من ذكرء وأدينا بذلك شهادتنا عنده حيازة تامة على 
واجبها. فمن حضر الحيازة المذكورة ووعاها وعلم الإذن با من ذكر وسمع مقال 
الخائزين المذكورين إلى آخرهء فخرج من هذا أن شهود الحيازة ما شهدا على 
القاضي بأنه قدمهما للحيازة» فكيف تصح شهادقما لأنفسهماء فبحثت على ذلك 
مع من أدركت من شیوخ السماط فلم أحد من حرر لي فيها جوابا» غير أن 
شاهدا واحدا ذكر لي أن عادتمم كانت في القدم في أن الشهادة في الحيازة تکون 
بأربعة من الشهود. اثنان منهم يشهدان على القاضي بص حة الرسم ويتوجه 
الآحران" للحيازة» واثنان يشهدان على الحائزين بالحيازة» فقلت له »: إذا كان 
[هذا] ”“ هكذا فلا إشكال فيه. 


11۸۳1 شهادة الشهود على تسجيل القاضي] 


ومنها: شهادة الشهود على تسجيل القاضي إذا وضع القاضي خحطه» يكتب 
الشاهد شهد على إشهاد من ذكر فيه عنه» فهذه شهادة على الخط» وكيف تصح 


(۱) رسم: سقط من (ط) و (ك). 
)١(‏ لي: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) (و): وبتوجيه الآحرين. 

(4) له: سقط من (ط) و (ك). 
9 هذا: زيادة من (ط) و (ك). 


الشهادة على الخط مع أن بين موضع حلوس القاضي وموضع جلوس الشهود ما 
غايته أن يكون أربعين خلفة. وهذا ما لا يقوله أحد في الشهادة على الخط في هذا 
القدار» فتكلمت مع نبهائهم على ذلك فقال لي: هذه عادة قد حرت» ولا أدري 
ما وجه هذه العادة. 


[584][قبول شهادة القاضي على قضائه] 

ومنها: القاضي يشهد على قضائه معزولا أو غير معزولء أو يرفع إلى إمام غيره 
شهادته. قال أصبغ عن ابن القاسم: (لا يقبل ولا يجوز ذلك القضاء إلا بشهادتین) 
عليه. وقاله أصبخغ. 

قال ابن رشد: في هذه المسألة معن خحفي» هو أن قول القاضي» وهو على 
قضائه» حكمت لفلان بكذا لا يصدق فيه إن كان .ععی الشهادة» مشل قول 
المتخاصمين عند قاض» حكم لي قاضي بلد كذاء فيسأله البينة على ذلكء فيأتيه 
من عند القاضي الذي ذكر بكتاب فيه: أي حكمت لفلان على فلان يكذاء 
أو ثبت عندي له عليه كذاء فهذا لا جوز؛ لأنه على هذا الوجه شاهد. ولو 
أتى الرحل ابتداء للقاضي فقال له: حاطب لي قاضي بلد كذا ما بت لي عندك 
على فلان» أو مما حکمت لي به" علیه فحاطبه بذلك لاز لانه عن ° 


لا شاهد) 0 


(۱) (ط) و (ك). بشاهدين. 
(۲) به: سقط من (ط) و (ك). 
(۳) مخبر: سقط من (ط) و (ك). 


.۲ ۸۷/۹ البيان:‎ )٤( 


[1۸۵] [سقوط الکراء عن الكتري بتعدي و عليه] 

١41[‏ با بسوق e‏ و ل این و 
المكتري بعض الدق وتعدى عليه الوالي قي باقي المدة» وأخرجه منهاء فحين تمت 
المدة طلب قابض الأحباس [من] 7 للكتري کراء السنة الى اکتری إليها. 

قلت: يقال للمکتري تعدي الوالي عليك قي إخراحك من الحانوت» هل هو 

لقصد الاضرار بك» أو لقصد ذات الحانوت؟ فان قال؟: لقصد ذات الانوت( 
فیقال له: اثبت ذلك» فان آثبته بينة لا عذر فیها للناظر سقط الکراء عنف والا لزمه 
الکراء. واعتمادنا على الحكم بذلك ما نقله ابن أبي زمنین في القرب عن مالك. 
[1۸7] [وجوب ین القضاء على السفیه] 


قلت: وقع الحكم فیها بأن لا يمين على احجور إعمالا على ما في الأول من ابن 
سهل أنه قال فيها عن سائر فقهاء الأندلس: أن لا مین على احجور. قال : ولم 
يقل فيها باليمين إلا الأصيلي”» و لم يوافقه ابن سهل عليهاء ولم يختر الحكم يما. 


(۱) القشاشون: قوم لا حلاق شم كانوا يشترون خط الخزن من الغلات إذا بدا صلاحهاء حيث يباع حارة 
فحارة. (الروض الهتون: ۲۶) 

(۲) من: زيادة من (و). 

(۳) (ك): فان کان. 

)٤(‏ فان قال ... الحانوت: سقط من (ط). 

زه آعمالاً على ما ی ۰ قال: سقط من (ط) و (ك). 

(1) آبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأموي» یعرف بالأصيلي» من أهل أصيلة» أحذ عن أي بكر 
اللؤلؤي» وروی عنه المهلب بن أي صفرة من كبار أصحاب الحديث والفقه» حرج الصدر ضيق = 


۷۳۰ 


قال ابن رشد: وما قاله ابن سهل هو الحق. 

قلت: وبه أفى الزرويلي. 
[1۸۷][ضمان المودع للوديعة إن أودعها غيره لسبب] 

ومنها: امرأة أودعت عند أخرى فرد مقياس» فسمعت الموضوع عندها المقياس 
أن السلطان أمر بحوس دارهاء فأودعت حوائجها في دار امرأة أحرى» وأودعت 
القیاس المود ع المذكور» فكان من قضاء الله أن حوست الدار المودع فيه" 
الحوائج والمقياس المذكور» فقامت ربة المقياس على المرأة الق أودعت عندها المقياس 
المذكورء وقالت لما: من أمرك أن تودعيه فى تلك الدار. 

قلت: فحكم فيها بأن لاضمان على المرأة المنقلة للمقياس من دارها إلى الدار 
الاحری لما ثبت من أمر الدار المنقل إليهاء ولا أقرت ربة المقياس بحوس الدار المنقل 
إليها. واعتمادنا في الحكم بذلك على ما عند أبي الحسن اللخمي: (قي قوم حرج 
عليهم اللصوص, فدفع أحدهم لواحد منهم صرق فخاف المدفو ع" إليه الصرةء 
فطرحها في الأرض رجاء ألا يحدها بيده اللصوص. فلما ذهب اللصوص رج ع إلى 
الوضع الذي طرحها فيه فلم یجدها) "*. وما وقع في أحوبة الشيخ الزرويلي: فيمن 
حاف على ماله فدفعه لامرأة من جيرانه وف فجاء الذين طلبوه» وقالوا: کل من 
وحد عنده شيء من مال هذا الفار يعاقب عقوبة شديدة» فسمعت المرأة ذلك 


= الخلق» عالما بالكلام والنظرء كان من حفاظ رأي مالك إلا أنه كان على مذهب العراقیین ولي قضاء 
سرقسطة وإليه انتهت الرئاست جمع كتابًا في احتلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة ”ماه بالدلائل على 
أمهات المسائل. ( - ۳۹۲ه-/ - ١١٠1م).‏ (تاريخ علماء الأندلس: ۰۲۹۰/۱ طبقات الشيرازي: 
6 جذوة المقتبس: ۲۰۷ - ۲۵۸ بغية الملتمس: ۳۲۷ - ۳۲۸ سير أعلام النبلاء: 570/1). 

(۱) المودع: سقط من (ط) و (ك). 

۰ (۲) (ط) و (ك): عندهما. 

(۲) الأصل و (و): الودع. 

)٤(‏ تبصرة اللخمي: ۱۰۳ - رقم 14 - خزانة عامة - الرباط. 


۸۷۱۳۱ 


[۷] وحافت» وأحذت ما أعطاها الفارٌ وحعلته في / حلابة وحعلتها" في كنيفء 
فلما ذهب الطالبون للفار طلبت ذلك فلم بحده قال: لاضمان عليها. 
[58] [حکم المطالبة ببعض مالته البراءة] 
ومنها: امرأة توفي زوجها وترك ورثته» ومن جملتهم بنت من المرأة المذكورة 
فتزوحت البنت ثم توفيت عن أمها المذكورة وزوجها وأولادها من الزوج المذكور, 
وتركة الزوج لم تقسمء فوقعت مفاصلة بين المرأة زوجة افالك الأول" وبين زوج 
البنت» وهو نائب عن نفسه وعن أولادها من وحرج كل واحد منهما ما حرج 
[به] ”“ من الثياب والأثاث”' وتقارا على الشركة في الأصول وتبارا مسن جميع 
المطالب كلها مبارأة آتية على كل دعوی ثم بعد ذلك قامت المرأة المذكورة 
وطلبت من زوج ابنتها ما يحب عليه“ في صداقها قبل زوجها المتوق» فقال ها زوج 
ابنتها: هو داحل ق المبارأة المذكورة الواقعة بيننا وأنكرته» وقالت: ۸ يدخل في 
المبارأة“. فحكم بينهما بأن يحلف زوج الابنة [المذكورة] ”“ على دخول الصداق 
في الإبراء المذكور وييرأ منه» واعتمادنا في الحكم بذلك"؟ على ما لابن القاسم في 


(۱) والحلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. (لسان العرب: حلب). 
(۲) (و) و (ط) و (ك): وجعلته. 
(۳) الأول: سقط من (ط) و (ك). 
(4) به زيادة من (ط) و (ك). 
(ه) والأثاث: سقط من (و). 
(5) عليه: سقط من (ك). 
(۷) الواقعة ... المباراة: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۸) المذكورة: زيادة من (ط). 
(9) (ط) و (ك): واعتمادنا في ذلك. 
م 


رسم الرطب باليابس من ”ماعه من کتاب التفلیس وقول القاضي هنالك فهدا ما لا 
حلاف فیه(؟. 


[۸۹] [التداعي في الصداق الفاسد] 

ومنها: رحلان من البادية تداعيا في صداق فاسد» مختلف فيه بعد موت الروج 
وقبل البناء بالزوحة. فحكم بينهما بسقوط الصداق» وثبوت الميراث. 

قال ابن عرفة [ناقلا] ” عن محمد عن أشهب: من مات قبل البناء في فاسد 
هره" لزمه كل اله ولو طلق قبل البناء فلا شيء لها.. قال ابن عرفة: هذا بعينه 
ذكره” ابن رشد عن أصبغ قال: جعله كنكاح تفويض على قول من جعله فيه مهر 
الثل الوت ولیس معروفا عذهبنل(. 


نا: ومنها: رحل وحد حریحا صبيحة یوم السبت الثالث والعشرین من شهر ذي 


القعذة من عام سبعة و تمانين وتماتمائة بعرصة بباب ا فبعث من وراء عدول 


£ 


من“ السماط أشهدهم أنه أبرأ أهل تلك العرصة من تلك الجراح» فقال له الشهود: 
من فعل ذلك بك؟ فقال: ۸ أحمل أحدا“ على عنقي» أنا لا أعرف من فعل بي 


.۳۵6۵ - ۳۰/۱۰ انظر البيان:‎ )١( 

(؟) ناقلاً: زيارة من (و) و (ط) و (ك). 

(۳) (ط) و (ك): مهره. 

(4) (ط) و (ك): نقله. 

(ه) بالوت: سقط من (ط) و (ك). 

(") مختصر ابن عرفة: ۳۹/۲ ب - رقم ٩۲۹۹‏ - مكتبة وطنية. 

(۷) من آبواب مدينة فاس» والکان الذي بين فيه هذا الباب هو مکان قوس ساباط حومة الحفارين فوق 
رحبة الذراع القديمة» وباب حصن سعدون هو أصل هذا الباب. (حی زهرة الآس: 1۳) 

(۸) من: سقط من (و). 

.)2( أحدًا: سقط من (ط) و‎ )٩( 


AYY 


۲۱ با 


هذاء ثم إنه بعد [أن]“ حمله أبوه إلى داره قدم لشاهدين غير الأولين وحمل هما إلى 
داره فأشهدهما الجريح المذكور بأن الفاعل طذه الجراح ها" فلان وفلان فشهدا 
عليه بذلك, ثم مات فرفع والد الميت رسم التدمية إليناء ثم رفع أهل المدمى عليهم 
رسم إشهاد الميت أنه لا علم عنده من فعل به ذلك» فقلت لوالد/ الميت: إشهاد 
ولدك يوم صبيحته جرا لا أعرف من فعل بي ذلك هو مبطل لتدميته إلا أن يكون 
له عذرء فقال لي: سبب إشهاده بذلك كان ثقية وحوفا من أن يجهزوا عليه؛ اة 
لا؟ فقال لي: سمع ذلك منه. فقلت له: تقيم بذلك بينة فذهب لإقامتها. 

قلت: اعتمادنا في قولنا لوالد الميت إشهاد ولدك لا أعرف من فعل بي ذلك 
على ما وقع لابن رشد في رسم أول عبد من ماع يى من قوله: (لا آدري من 
فعل بي؛ لا كنت سکران. ثم دمى على رحل قال: لا تلزم القسامة وتبطل. 
قاله أصبةغ) 9) 
وفاله اصبع) 2 . 
[۰ ٩1][مقدار‏ ما يلزم من اشترى دارًا على قاعة للمخزن في كل سنة] 

ومنها: رحل اشترى من آخر دارًا على قاعة للمخزن بثمن مسمىء و م۸ يعين له 
كم يلزمها في كل سنة» فسأل المشتري صاحب الجحزاء عما لزمها في كل عام؟ فقال 
له: نصف أوقية. فقال المشتري: ظننت أن الذي يلزم مثل ربع أوقية“ فحكم بينهما 
بفسخ البيع؛ لأن جزاء السلطان هو على التبقية» والمشتري دحل على شيء بحهول 
يعطيه في كل سنة» وهو“ لا يدري كم مقداره. 


(١)أن:‏ زيادرة من (ط) و (ك). 
6 هما: سقط من (ك). 
(۳) البيان: 75/15. 
)<( فقال المشتري.. أو قيه: سقط من (و). 
(5) هو: سقط من (ط) و (ك). 


ووقع في أحكام ابن سهل” ' عن ابن المواز: ما ظاهره غير هذاء وهو من ابستق 
في أرض سلطان ثم باع نقضه وم يشترط كراء مسمى ولا قال": انزل اممك 
مكان اسمي. قال محمد: حاز؛ قال محمد: لأن أرض السلطان لا تنترع”" من بين 
فيها. 

قلت: [انظر] ”© ما معن هذا الكلام؟ كيف يصح مع جهل ما يلزم في كل سنة 
إلا أن يقال: الباني لم يكن اترم“ للسلطان وبئ من غير الترام» فكأن المشتري دحل 
على القيمة في البقعة؛ لأن شأن السلطان”' لا يزيل من يد من بئ» ولنما يلزمه قيمة 
العرصة فإذا كان هذا" فلا إشكال في كلام ابن المواز. فتدبره. 
١[‏ ۹[ [طلب إبراز الشورة لاستحقاق الارث من الصداق] 


ومنها: السائل الى جمعت : فمنها: بكر تزوحت"؟ عقد علیها والدها بصداق 
مسمی» فتوفیت الزوحة وطلب والدها من الزوج إرثه من الصداق» فقال له الزو ج: 
ابرز لابنتك شورة مثلها الى علیها تروحت بعرف آهل البلد وعادقا في الشورة 
فامتنم الوالد من ذلك فهل يجب على الأب ذلك أم لا؟. 


فلت: وقع في الشامل وی مختصر خليل ما نصه: لو ماتت فطلبوه .عا حل» 
فطلبهم بابراز شورقا ۸ تلزمهم على الختار. 


(۱) (ط) و (ك): ووقع في أجوبة ابن عرفة. 
(۲) قال: سقط من (ط). 

(۳) (ط): تن ع. 

(4) انظر: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 
(ه)(ط) و (ك): ۸ یلتزم. 

(1) السلطان: سقط من (ط) و (ك). 
(۲)(ط) و (ك): هکذا. 

(۸) تزوحت: سقط من (ط) و (ك). 

)۹( من ذلك: سقط من (و). 


هم 


]] ۱۶۳ 


قلت: وعلی غير الختار تلزمهم. ورأيت في تقييد الشیخ أبي الحسن الصغیر: فا 
تلزمهم ولم يحك غیره. 

/وقي أحوبة ابن رشد: (إذا ماتت الزوحة وطلب والدها الزوج بالصداق» 
وطالبه الزوج بالشورة. قال: إن ۸ یبرز له شورة فلا یلزم الزوج من الصداق الا 
صداق مثلها على أن شورقا بصداقها خاصة) (. 

قلت: فتحصل ف السألة ثلاثة آقوال وأظهرها ما قي الاحوبة. 
]14٩۲[‏ [دعوی الغبن في البيع] 

ومنها: مسألة من ادعی أن عليه" الغبن في بیعه. قال ابن لب”": يكلف البائم 
البينة أنه من يجهل مثل هذا ویخد ع فیه( فان آثبته عمل له به. قال: وبه كان 
العمل عند القرطبيين. 

قلت: فتوی ابن لبٌ على رواية البغدادیین. 
[۳٩0][ما‏ يحمل عليه مدعي العدم] 


ومنها: من ادعی العدم وأكذبه خصمه. هل يحمل على العدم أو 
على اللا؟. 


(۱) فتاوی ابن رشد: ۰۱۲۱/۱۳ 

(۲) ان علیه: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) آبو سعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلي الأندلسي» شيخ شیوخ غرناطة, قرأ على أي حعفر 
الزیات وعنه حذ لسان الدین ابن الخطيب» کان شیشاء فاضات ا متفنئاء نحوياء آدیباه أصولياء 
مفسرا إليه مدار الفتوی ببلده لغزارة حفظه وقیامه على الفقه واضطلاعه بالسائل والران في التوئیق 
والقیام بالقراءات» وولى الخطابة بالجامع» و کان معظما عند الخاصة والعام له تآليف عدة منها: ینبوع 
الثرة في تفريع مسألة الامامة بالأحرة. (۷۰۱ - ۱۳۰۱/۵۷۸۲ - ۱۳۸۰). (بغية الوعاة: 
۲ - ۰۲6 نفح الطیب: ۰ - ۱ معجم المؤلفين: ۰۵۸/۸ الفكر السامي: ۸۲/۲). 

(4) فیه: سقط من (ط) و (ك). 


۸۷۳۹ 


قال البرزلي: (اختلف العلماء في ذلك. هل الناس محمولون على العدم أو على 
الملد؟ والاحر هو الصحيح من قول مالك. 

ثم قال: وأعرف أن اللحمي حكى قولا آخر أن الدين إذا لم يكن له عرض 
حمل على العدم ويحلف» وإن كان له عوض حمل على الملا. ونحوه في الطرر. 


العمل» فقام أصحاب الحقوق بحقوقهم. هل يجب عليه إعادة العدم أو يكتفى 
بالأول؟ ومن ادعی الا کتساب فعلیه الانبات) 0 


قلت: ويلزم على اللخمي أن" الإثبات على أرباب الديون. وقول البرزلي عن 
ابن الحاج: (إن إثبات العدم على الغرع. 

ونقل قولا آخر بالتفرقة في الغرماء بين أن يكونوا هم الذين أثبت شم العدم أم 
لا. فان كانوا هم" [لا] ۳ يحتاج إلى إثبات. وان كانوا لم يكونوا هم فعليه 
الانبات) 0 


[6 1۹][لزوم الغرع ما التزم به في عقد الدین] 


ومنها: الغرم یلتزم في عقد الدین" " ألا يعي في الدين عجرا ولا عدمًا. هل 
یلز مه ما التزم ام لا ؟ . 


(۱) علیه: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) أحوبة البرزلي: ۳۱۷/۲ - رقم 4۸۱ - مكتبة وطنية. 
(۳) ان: سقط من (ط) و (۵). 
(4) هم: سقط من (ط) و (ك). 
(۰) لا: زيادة من (ط) و (ك). 
(1) أحوبة البرزلي: ۳۱۷/۲ ب - رقم ۸5۱ - مكتبة وطنية. 
(۷) فان کانوا هم ... عقد الدین: سقط من (و). 
(۸) الأصل: ألا برعی. 
ATV‏ 


قلت: نقل ابن الحاج عن أحوبة ابن رشد"؟: (أنه لا يقبل منه إثبات العدم إلا 
بإثبات جائحة أصابته بعد الالتزام) 0 


[595][ضمان رب الكلب حال تعدي الكلب] . 


ومنها: کلب لرحل تشبث”" بصي وجرحه وخرق عليه ثيابه. هل يضمن رب 
الكلب أم لا؟. 

قلت: نقل"** ابن دبوس: إذا علم ربه منه ذلك» وتقدم الكلام معه في ذلك عند 
السلطان ضمنء وان كان لم يتقدم لذلك منه ول يشتهر' ' ذلك منه إلا مرة واحدة 
فلا ضمان عليه. 

قلت: هذا إذا كان اتخاذ(؟ الکلب في موضع أذن له في اتخاذه فيه",. وأما 


الوضع الذي ۸ يؤذن في اتخاذه فيه فيضمن مطلقا. 


.)585( عن أجوبة ابن رشد: ليست في نوازل ابن الحاج‎ )١( 

(۲) نوازل ابن الحاج: ۲۸۲. 

(۳) (ط) و (ك): نشب. 

)<( (و): قال. 

(۰) (ط) و (ك): وم يشاهد. 

)١(‏ (ط) و (ك): يتحذ. 

)۷( عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: (من اقتئى كلبًا لا يغ عنه 
زرعًا ولا ضرعا نقص من أجر عمله كل يوم قيراط). 
قال الزرقاني: والاقتناء: الاتخاذ. قال عياض: الراد بکلب الزرع الذي يحفظه من الوحش بالليل والنهار 
لا الذي يحفظه من السارق» و کلب الاشية الذي يسرح معهاء وقد أجاز مالك اتخاذها للحفظ من 
ارق اقا ما مت لصو واتفقوا على أن المأذون قي اتخاذه هو ما م يتفق على قتله وهو 
الکلب العقور. (الزرقان على الموطأ: ۳۷۱/۶). 

ATA 


[؛١‏ ب] 


٩ *[‏ 1] [بیع الجنان احبسة على المساكين جهلا] 


ومنها: حنان حبس على المساكين» فرفع آمره/ إلى قاض» فجهل وباعه وفرق 
نه على المساكين» فرفع ذلك إلى غيره بعده ففسخ من رفع إليه ذلك الیع؛ ورد 
الجنان إلى الساکین حسبما کان. قال: ويرحع بالثمن في غلة اجحنان ولا شيء علی 
القاضي" ؟؛ لأن الخطأ قي الأموال يعذر فيه من احتهد. قاله مطرف ف الواضحة. زاد 
ابن العطار في وثائقه: (والغلة“ في سالف ا الح ي إذا كن 
جاهلاً بالحبس» ويحلف أنه لا علم عنده بم ©. 


قلت: الظاهر من هذه الرواية في قوله فجهل وباع أن القاضي يضمن التمن؛ 


إلى المساكين» وتكون هم الغلة من يوم الرحوع. 


۷1 [نبش قبر الدفون في أرض الغير] 


ومنها: في الذي يُدفن في أرض غيره؛ ثم يعلم صاحب الأرض بالدفن. هل يُنبش 


ام . 


قلت: قال البرزلي عن ابن رشد: (لا يقلع إن طالت الدة مثل الثلائین يومًا؛ لأن 
ثم نقل اللحمي: أنه إن لم يطل أحرجء وان طال بقى 
قال: وق النوادر: ينتفع مالك الارض بظاهرها. 


(۱) البيع وزد ابحنان ... القاضي: سقط من (ط) و (ك). 
)۲( والغلة: سقط من (و). 
(۳) وثائق ابن العطار: ۹۳ه. 


۷۱۳۹ 


ونقل عن ابن رشد آیضا: أنه یقلم مطلقاه و ان ۾ يقلع أعطي مالك البقعة 
قیمة 4 
[534][بيع الناظر ما اشترى بغلات الحبس] 

ومنها: في غلات"؟ الأحباس ووفر كرائها إذا اشترى به" الناظر في الأحباس 
داراء وأراد بعد ذلك بيعها. هل له ذلك أم لا؟ قلت: قال البرزلي: قال ابن رشد: 
(له أن يشتري وليس له أن يبيع إلا بعد أن يرفع ذلك إلى الحاکم» ويثبت عنده وجه 
النظر في بيعه. قال البرزلي: وليس هذا“ من بیع احبس؛ لأن الشراء لا حرج على 
رج الاجهاة يقال ایس 

ثم قال: ويجري على التجارة للوصي عال اليتيم)“. 
[1۹۹] [سقوط النفقة موت التطو ع] 

ومنها: من تطوع بنفقة شخص لمدة معلومة أو طول حياة النفق عليه فمات 
التطو ع. هل تسقط النفقة .عوته أو بُوَحذ من تركته؟. 


قال ابن رشد: «تسقط؛ لأنها هبة ۸ قبض. قال"*: ولا حلاف في ذلك . 


(۱) أحوبة البرزلي: ۳۷/٤‏ - ۳۷ب. رقم ۳۱۷۷ - مكتبة وطنية. 

(۲)(ط) و (ك): غلة. 

(۳)(ط) و (ك): بما. 

(4) هذا: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) هذا من کلام البرزلي: وتمامه في أحوبته (۰۲/6ب): (عال اليتيم لليتيم حسبه وهو حائز). 
)١(‏ أحوبة البرزلي: ۲/4 هب. 

(۷) قال: سقط من (و). 

(۸) فتاوى ابن رشد: ۱۲۳۹/۲. 


85٠ 


î ١: :[ 


1 اقول الزوج لزوجته الطلقة متی حلت حرمت] 
حرمت» ثم تزوجحت زوجا ودخل با وطلقها وأراد الأول ردها. هل له ذلك أم لد 


قلت: قال ابن لبٌ: (نظر للمطلق ما نيته؟ هل أراد حلية الترويج أو المراجحعة 
كما في قوله عز وحل: فلا تحل له من بعد حب تنكح زوحًا غيره ...4(. أي لا 
بحل له ترويجها ولا مراحعتهاء فلا تحرم عليه مع هذا/ القصد مراحعتها بعد زوج؛ 
لانه إنما حرم التزويج الستأنف, وهو لا يحرم بإجماع؛ فله أن يراحعها ولا شيء 
عليه» وان كان الرحل أراد بالحلية حلية الوطء بعد حصول العقد فحينئذ يمنع من 
مراحعتها؛ لأنه علق التحريم على حصول الراحعق فكأنه قال: إن راجعتك فأنست 
حرام» فان هو عقد مراحعتها حرمت عليه ساعتقذ) ۳" . 


قلت ° ووقفت على مثل هذا للفقيه العبدوسي» وزاد فيه بأن قال: یفرق ي 
الطلق بين أن یکون ۳ بالتعليق أم لا. فإن كان ع بالتعليق لزمه التعلیسق» 
وإلا فلا. 


.۲۳۰ البقرة:‎ )١( 

(۲) ساعتئذ: سقط من (ط) و (ك). 

)س( النهج الفائق: 6 ۱ - 15 ١ب.‏ ونصه: (فأحاب: قول القائل مى حلت حرمت يحتمل وجهين: 
آحدهما: أن يكون الراد مى حلت للأزواج حرمت فتكون الحلية منصرفة إلى حواز العقد بفراغ عدة من 
زوجء فعلى هذا لا يلزمه طلاق؛ لأنه إنما حرم العقد وهو لا يحرم إجماعاء وعلى هذا المع جاء لفظ 
الحلية في القرآن والسنة و کلام الفقهاء قال تعالى: لإوأحل لكم ما وراء ذلکم #النساء: ۲٤‏ وقال: لا 
يحل لك النساء من بعد .. الأحزاب: 57 يعن العقد. والوجه الثاني من الاحتمالين: أن يكون المراد 
مى حلت لوطئي إياها بالعقد عليها حرمت» وفي هذا العی يصح. 
التعليق: فالصواب عندي في هذه النازلة أن يحلف الزوج يمينا بالله تعالى: إنه لم يقصد قط في زوجته تلك 
ورود حرع عليها بعد مراحعته إياهاء فإذا حلف خلي بينه وبين زوجته). 


۸۷:۱ 


[۷۰۱] [السکوت عن الدين لغيبة الرسم] 

ومنها: من له دين على شخص برسم» ومات الغرم وقسمت تركته على 
عين رب الدين و ۸ يتكلم بدينه» ثم قام بعد ذلك يطالب برسم دينه) وقال: اک 
سكت لأن الرسم كان غائبًا عي وحفت إذا طلبت ديي عجزني السلطان. هل يمكن 


قلت: قال ابن رشد في نوازل عيسى: (لا شيء له إلا أن يكون له عذر في 
ت رکه لقيام آو یکون لورثته سلطان عتتعون به و نحو هذا) ( 

وقال الشیخ آبو الحسن الصغير قي تقييده عند قوله: (لو قال: علمت ولم أحد 
ما آقوم به حي وحدته الآن. هل یعذر بذلك آم لا؟ 

قال: انظر من اشتری حدة ووضنها وهي تعلم بحرية نفسها. فقال ابن 
القاسم: لا حد علیها. وقال الاهري: علیها الحد. ثم قال: فانظر على قول ابن 
القاسم. هل ينتفع بذلك من قال: إنما سكت لأني ۸ آحد ما أتكلم به؛ لانه یقول: 
حفت أن أرفع ذلك إلى الحاكم فیجزّن. أو الفرق بين المسألتين؛ لأن الحدود تدرا 
بالشبهات) “7 . 


وقال ابن أبي جى قي تقييده على المدونة في هذا الموضع: انظر مسألة الزوحة 
تقسم التركة وهي حاضرة ساكتة عن صداقها إن كانت خرجت مع الورثة فالغالب 


(۱) البيان: ۰1۷۰/۱۰ 

(۲) لقوله ي فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ادرأوا الحدود عن السلمین ما استطعتم فان كان 
له مخرج فخلوا سبیله فان الإمام أن يخطئ في العفو حير من أن يخطئ في العقوبة) (سنن الترمذي - 
كتاب الحدود - باب ما جاء في درء احدود: /۳۳) 

(۳) تقیید الزرويلي: ۱/ 10۱. 

۸:۲ 


إها إنما رضيت ببقاء حقها في حظ كل واحد من الورثة وان فارقتهم فالغالب أن 
سکوقا مبطل. 

ثم قال: انظر لما سكت رب الدین فلما قسمت التركة قال: إنما سكت لغيبة 
لرسم عيني» وحفت إن تکلمت عجرن السلطان أو قال: ۸ يكن لي به علم. قال: 
هذا كله من الأعذار الى أشار إليها في رواية عيسى» ولو اس تحفظ ذلك ببينة 
لكان آین. 

[:؛١ب]‏ قلت: ونقل ابن دبوس في هذه/ المسألة رواية عن أصبغ. 

قال فيها بعد أن ذكر الأعذار المذكورة؛ فإذا كان هذا قبل قول 
صاحب الرسم. 

قلت: وما جلبناه في المسألة من أوله إلى آخره ۸ يقع فيه تصريح أن القائم 
بالرسم يقبل قوله في ذلك مع يمينه من غير استحفاظ ل نلک( أو لابد من 
استحفاظه عند بينة بذلك ثم وقفت على المسألة بعينها عند أبي عبدالله القیروان في 
تأليفه الذي ألفه في الدعوى والإنكار قال فيه: إذا قام بالرسم بعد قسم التر کت 
وقال: نما كان سكوت لأحل غيبة الرسم عی. قال: يحلف بالله الذي لا إله الا هو 
ما“ كان سكوت [إلا] 2 لأحل غيبة الرسم عن ويستحق حقه» وان قلبها حلف 
المطلوب وبرئ. 


(۱) لذلك: سقط من (و). 
)۲( الأصل و (و): إنما. 
(۳) إلا: زيادة من (ط) و (ك). 
A4‏ 


]۲ ۰ ۷ [شهادة السماع ف النکا ح] 


ومنها إذا ادعی نکاح امرأة وأنكرته» وم جد من يشهد له بذلك إلا بالسماع. 
هل شهادة السماع ها“ هن" ' عاملة أم لا؟. 

قلت: قال ابن الحاج: (شهادة السماع جائزة في آشیاء منها النکاح» وصفة 
حوازها فیه: أن تکون المرأة تحت ححاب الرحل» فیحتاج أن يمتها" ببينة» أو 
يموت أحدهما فیطلب الحي منها الميراث» فیثبت الزوجية بالسماع الستفیض!؟ 
فیحکم له بالیراث. فلو لم تكن المرأة في عصمة آحد بزوجية» فأثبت رحل آضا 
زوحته تروجها بسماع لم يستوحب البناء علیها بذلك؛ لأن شهادة السماع إنما تنفع 
مع الحيازة للمرأة» وهذا لم يحرها إليه؛ إذ يحتمل أن یکون السماع من واحد» وقد 
فشا ذکره“» وواحدة”' يجوز با" النكاح. 


قلت: فيظهر منه ألا يبن" عليها بشهادة السماع مع أنه يرثها مما إلا أن 
يكون سماعًا منتشرً”” ۲ مستفيضًا يقع به العلم» كما أن عائشة''" زوج البي محمد 


(۱) ها: سقط من (و). 

(۲) ها هنا: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) نوازل ابن الحاج (۷۳): یثبت الزوجية. 

)٤(‏ الستفیض: سقط من (ط) و (ك). 

(5) نوازل ابن امحاج (۷): وقد آفشی ذلك وذکره. 

(7)(ط) و (ك): وواحد. 

(۷) نوازل ابن الحاج (۷4): في. 

(۸) نوازل ابن الحاج (4 ۷): فیظهر منه أن له ینب. 

(9) بما: سقط من (ط) و (ك). 

(۱۰)(ط) و (ك): فاشيا. 

(۱۱) عائشة بنت أبي بكر عبدالله بن عثمان» وأمها رومان بنت عامر بن عوعر الكنانية» وقد تزوجها الرسول 
صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح وهي بنت ست» وقيل سبع» ودخل با وهي بنت تسع في 
شوال» قال هشام بن عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال عطاء بن = 


ء ۸۶ 


|] ١4ه[‎ 


ِو فلا عکن أن يختلف في هذا أنه یبن با بذه الشهادة لا سيما إذا طال الأمدء 
وماتت البینات) ۱*. 


[۷۰۳] [تصدیق الأجير في دعوى الضياع] 
و منها: من استأجر أجيرًا دم له ق بستانه وأعطاه قاس حدم ما فتخدم له 


إلى وقت خحروج الخدام من حدمتهم» فقدم الخدم إلى رب البستان وقال: آعطی 
[آحرتٍ | ”“ وفأسك قد ضاعت لي. هل یصدق في ضیاعها أم لا؟ 


قلت: قال آبو الحسن اللخمي قیل: يصدق. وقیل: لا بصدق. واعتار القول 
بالتصدیق وعلله بأن قال: ليست الإحارة کالرهن؛ لأن حق الرقن في الرقاب 
تباع”" له إن لذ ما“ الطلوب» وحق الستأحر في النافع والرقاب بيده أمانة لا حق 
له فیها. 
٤[‏ ۷۰] [وجوب الیمین في دعوی الکراء] 


/ومنها: من ادعی على رحل أنه أكرى له داره أو حانوته أو رحاه أو هامه 
وأنکره رها» ولم تقم [له] ' بينة تشهد له بذلك. هل يجب للمدعي"" على رها 


= أبي رباح: كانت آفقه الناس» وأعلم الناس؛ وأحسن الناس رآیا في العامة» وقد ولدت بعد البعثة بأربع 
00 هس وماتت سنة فان وحخمسين. وقيل سبع وحخمسين. (الاستيعاب: ۳4۵/6 - ولا 
الإصابة: ۳٤۸/٤‏ - ۳۵۰). 

)۱( نوازل ابن الحاج: ۰۷-۷۳ 

(۲) أحري: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(؟) الأصل: تبع 

)٤(‏ الأصل و (و) فيها. 

(5) له: زيادة من (ط) و (ك). 

(5) للمدعي: سقط من (ط) و (ك). 


۸ ۵ 


قلت: قال الرعيئ: ( لا بمين على رب هذه الأشياء إلا أن يكون رما أوقفها 
تک ان كوك معرو ا بالك ابوط فلت هرا فان نكل حلف الع © ولزم 
الكراء» وان نكل فسخ الأمر بينهما)". 
[5١٠][رفع‏ ركن بين دارين] 

ومنها: حائط بين دارين» لكل دار فيه ركن» وأحد الركنين أسفل من الآخرء 
فأراد صاحب الال آن برفعه موازیّا کن صاحیه. هل یمکن من ذلك آم لا؟. 

قلت: وقع لابن حارث في أصول الفتیا له: (إن لصاحب الأسفل [أن يرفعه 
موازيًا] ۳" ذلك ولفا یمنع إذا أراد أن يرفع خشبه فوق حشب صاحبه) (. وقال 
ابن الرامي غير هذا. 
[١7][طلاق‏ إحدى الزوجتين من غير تعيين] 


ومنها: رحل له زوجتان إحداهما دحل يما والأخرى ۸ يدخحل بماء فطلق واحدة 
منهما ومات قبل انقضاء العدة» ولم تدر المطلقة منهما من هي وم يدفع لواحدة 
ها فان قال ابن ارت رل ها الان کاب ين اش سول 
ها وها ثلاثة أرباع الميراث؛» وال لم يدخل ها لائة رباع الصداق وربع 
الميراث. وبيان ذلك: أن الى ۸ يدحل ما ها نصف الصداق على كل حال» كانت 
هي المطلقة أو لم تكن» والنصف الثاني يزول عنها مرة ويثبت ها آحری فيكون لما 
نصفه فذلك ثلاثة أرباع الصداق, وأما ربع الميراث فانه إن كانت هي المطلقة فلا 


(۱) الدعوى والانكار (1۱۸): (... لذلك أو يكون هذا المدعي يعلم أنه قد ساومه بذلك). 
(۲)(ط) و (ك): المكتري. 

(۳) الدعوى والانكار:8١أ.‏ 

(4) أن يرفعه موازيًا: زيادة من (و) و (ط) و (ك). 

(۰) أصول الفتيا: 85057. 

)١(‏ بما: سقط من (ط) و (ك). 


65 


١:5[‏ ب] 


شيء لها من الميراث» وان كانت المطلقة [هي] ۲۲ المدخول يما فلها نصف الیراث» 
فثبت لما نصف الميراث مرة7؟ وزال عنها أخرى فلها نصفه وذلك ربع الميراث» وأما 
ما جب للمدخحول با من الميراث فان لا نصف الميراث على كل حال» والنتصف 
الثاني یزول عنها مره ویثبت فلها(؟ أخرى ها نصفه فذلك ثلاثة أرباع الميراث) (. 


قلت: ولا يقال هنا لا ميراث لواحدة منهما لأحل الشك لقول البي وَلهِ: (لا 
ميراث بشك) 7؛ لأن الشك هنا في المانع» والشك في المانع لا أثر له. 
[۷۰۷] (حق جع المطالب في التقیید] 

ومنها: جمع المطالب في التقييد. هل هو من حق الخصم فقط أو هو من حقه 
وحق القاضي؟ / قال الفقیه العبدوسي: هو من حق اخصم ولا مدخل فيه للقاضي 
إلا أن یظهر للقاضي في ذلك لدد فیأمرها بجمع الطلب. 
[۷۰۸][خلاف في حد الغبن] 
- ومنها: مسألة القیام بالغين إذا باع أو آکری لموكله؛ أو أوصى”" على غیرهما 
من محجور أو غيره» أو ناظر ف حبس أو في وصية» أو ما في معن ذلك» احتلف في 


د 


فقال ابن عرفة: المتعارف فيه أن الغبن يتقيد بدون ما زاد على الثلث. 


(۱) هي: زيادة من (ط) و (ك). 
(۷) مرة: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) ها: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ أصول الفتیا: 55" - .۳٦۷‏ 
(5) لم أحد له تخريجًا. والأصل في عدم الإرث للشك إجماع الصحابة رضى الله عنهم. (حاشية حجحازي: 
)2 
(5) الشك في: سقط من (ك). 
(۷)(ط) و (ك): أو وصى. 
(4)(ط) و (ك): احتلف فيه. 
5م 


وقال أبو عمر: (اتفق أهل العلم على أن النائب عن غيره إذا باع أو اشترى 
مالا يتغابن الناس في مثله أنه مردود) . 

وكان الأهري وأصحابه يذهبون إلى أن" ما لا یتغابن الناس في مثله هو الثلث 
فاکش وما كان دون ذلك لم يرد فيه البيع. 

قال ابن عرفة: ففي حده بالأكثر أو بالثلث. ثالثها ما دونه أن حرج عن العتاد 
لنقل ابن رشد عن بعض البغداديين مع أبي عمر عن الأبمري وأصحابه والباحي عن 
القاضي. 

قلت: فهذه الأقوال الثلائة أن الغبن یعتبر بالثلث فما فوق» أو .ممالا يتغابن 
[الناس] ”© في مثله من ثلث أو غيره. قال ابن عرفة: هو الصواب؛ لأنه مقتضى 
الروايات قي المدونة وغيرهاء ولا يسمى غبنا حن يزيد على الثلث. فإذا وجد باعتبار 
مراعاة كل قول منها. هل ينقض البيع لاحله أو يلزم المشتري أو المكتري عا وقع به 
الغین» الأتيكون لش او ال شرع شریکا بالقدر الذي لا غبن فيه؟. 

قلت: قال ابن رشد: ینقض البیع فیما هو قائم بيد البتاع من وصىء لا فيما 
على احتلاف فيه. قیل: للمبتاع أن يوقي تمام القيمة» ولا يرد البیع وان لم یفت. 


(۱) على: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(۲) الكافي: ۰۷۹۰/۲ 
(۳) ان: سقط من (و) و (ط) و (ك). 
(4) الناس: زيادة من (ط) و (ك) . 
۸:۸ 


[> غ١‏ أ] 


قلت: فهذه الأقوال الثلاثة كان الفقيه العبدوسي آفی بالشركة فيها لأهل 
مشتري الأرض"'' بالزيتون. وكان القاضي ابن علال يحكم بتمام القيمة ولا يرد 
البيع ولا الكراء. والمشهور منها الأول الذي هو الفسخ ما دام المبيع قائما م یسع» 
والحكم بغيره إنما هو لصا وقتية. 
۰ ۷] [افتقار التصيير للحيازة] 

ومنها: مسألة التصيير”'؟ هل تفتقر لحيازة أم لا؟ وعلى الحيازة. هل بالعاينة أو 
يكفي فيها/ الاعتراف؟. 


قلت: أفى فيها القاضي أبو سال إبراهيم اليزناسئ: أنه لا يفتقر إلى حيازة» وهو 
بيع من البيوع. وأفی الفقيه العبدوسي أنه يفتقر إلى الحيازة. قال المتيطي: وبافتقاره 
إلى الحيازة حرى العمل» وهو الشهور من الذهب. ويكتفى بإقرارهما بالحوز على 
ار ا 

وأفى الوانغيلي”" عثل فتيا اليزناسي» وذكر أن اعتماده في فتياه على ما ذهب 
إليه جماعة من شيوخ قرطبة. وهو الصواب عند ابن سهل. 

ثم قال: والصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن التصيير في المعين“ لا يفتقر 
إلى حوزء ولا يدخله الدين بالدين. 


(۱) (و) و (ط) و (ك): الأراضي. 
(۳) آبو محمد عبدالله الوانغيلي» الفقيه» الأصوليء المحقق» الشهی أخذ عن أب الربیع البحائي» وعنه أذ جماعة 
۷ ) (وفيات الونشريسي: ۱:۸ لقط الفرائد: ۲۱۸ الشحرة: ۲۳۰) 
(4)(ط) و (ك): العین. 
٩‏ ۶ ۸ 


قلت: الذي أفن به اليزناسئ هو الذي لمالك في آحال المدونة» والذي أفق به 
العبدوسي هو الذي“ لالك في بيوعها الفاسدة. هذا على حمل كلام مالك على 
الخلاف. وقيل: مسألة البيوع الفاسدة تفسير لمسألة الآحال. فانظره. 
[١١7][تحبيس‏ مستغرق الذمة ملكا من أملاكه] 

ومنها: مسألة مستغرق الذمة إذا حبس ملكا" من أملاكه ال اكتسبها في أيام 

قلت: أفی فيها الفقيه ابن علال أن ما فعله من التحبيس من المال الذي جهلت 
أربابه» أو علمت وجهل ما ينوب كل واحد منهم غير سائع ولا نافذ؛ إذ هو في 
حكم المفلس المضروب على يديه في المشهور في الذهب. نعم ينفذ من فعلهم ما 
تصرفوا فيه من صدقات الفقراء والمساكين» أو وضعوا ذلك في وجه من وجوه 
الخير فيما فيه مصلحة عامة للمسلمين» على القول إن مصرف ذلك مصرف الفيء. 

وقد نص أحمد الداودي على منع وصاياهم وردها. ومثل ذلك في نوازل ابن 
سهل؛ قال أحمد: لأن ما بأيديهم للمظلومين إن علموا أو للمسلمين إن جهلوا. 
انتهی. 
[۷۱۱][دعوی بطلان الحبس لعدم الحيازة] 

ومنه: مسألة رحل حبس مقطعا له معدا لعمل الجيار على مسجد عینه 
وأشهد على حبسه وحدوده وم يقع حوز فيه حن مات احبس بقرب إشهاده“ 


(۱) الذي: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) انظر التحریر لسائل التصيير لليعقوبي آهد بن محمد: ۱ ب 1۸ - رقم ۵۳۷ - مکتبة وطنية. 
(؟) ملكًا: سقط من (ط) و (ك). 
)٤(‏ ذلك: سقط من (ط) و (ك). 
(5) (و) و (ك): الشهادة. 
۸۵۰ 


اا 


في وقت لا يمكن فيه عمل في المقطع الذ کور فقام ناظر ذلك السحد) واستظهر 
بعقد الحبس» قور ا ذلك الجحبس لم جز فلا يلزمنا. هل 
حجتهم ذل ای زد( ام لا . 

قلت: قال ابن رشد في رسم تأخير العشاء/ من سماع ابن القاسم من كتاب 
امبات: (فیمن تصدق بأرض ف زبان احرائة فحرثهاء أو آکراها التصدق عليه 
صحت الصدقة فيهاء فان لم یفعل بطلت الصدقة. وأما إن كانت الصدقة“ في غير 
إبان الحرائة فالاشهاد على الصدقة وقبول التصدق عليه حيازة إن مات التصدق با 
قبل آوان حیازمما. 

قال مطرف وآصبغ: إن حددها الشهود وأوقفهم علیها فذلك آقوی الحيازة, 
وان حددها" ول يقف علیها الشهود فذلك أيضًا حوز وهو دون الأول» وان ۸ 
بعت التصدق حن أتى آوان الحراثة وم يجزها بحراثة ولا عمل حي مات التصدق 
فقد بطلت الصدقة. 

ثم قال ابن رشد: وقد فرق ابن القاسم في الحيازة بين الدار الغاثبة والأرض الق 
لا بعکن حوزها. فقال في الأرض: إن مات المتصدق ما قبل إمكان حیازقا لى 
اكتفي بالإشهاد فيهاء ولم تبطل الصدقة فيها)". فانظره. هذا معن كلام ابن رشد 
عليها. 


(۱)(ط) و (ك): فقام ناظر حبس ذلك المسجد المذكور. 
)۲( ذلك: سقط من (ط) و (ك). 

(۳) عاملة: سقط من (و). 

)٤(‏ وأما ان كانت الصدقة: سقط من (و). 

(ه) البیان (۳۸۹/۱۳): جددها. 

(5) (ط) و (ك): إمكان الحيازة. 

(۷) انظر البيان: ۳۸۸/۱۳ - ۳۸۹. 


قلت: فمسألة المقطع من هذا المعين» فالحبس فيها إذا صحيح نافذ؛ لما ذكر من 
عدم إمكان الحوز لموت المحبس بقرب التحبيس حيث لا يمكن عمل فيه» ولا 
اشترط الشامل من عمل من وهب له بالهبة» قال فيه: وصحت إذا مات واهبها قبل 
عملك» ولا يبطل ذلك الحبس إلا ببينة تشهد لورثة الحبس أنه تصرف في المقطع 
بعد إشهاده ا 


[۷۱۲][فعل الناس في إجارة الشماع للعمارية] 


ومنها: ما يفعله الناس قي إحارة الشماع للعمارية”" كيف يفعل فیه؟ سكل 
عنها الفقيه العبدوسي فأحاب عنها بأن قال: لا نص عندي ف المسألة» والظاهر أنه 
جوز للمحتاج لذلك أن يشتري من الشمعة شيئا جزافا إلى حد معلوم مثل شبر أو 
شبرين مثلا. وكان غيره فی بان يشتري منه) أرطالاً معلومة يدل معه غاب 
فيها في شاع معلومة» يكون معه شریکا فیها [ها] ”“ ثم ينظر لما يؤول إليه الأمر. 


قلت: قوله يكون معه شريكاء ثم ينظر لما يؤول الأمر لم يكن" الأمر بينهما في 
النهاية على حكم الشركة؛ لأنه لو عمل على حكم الشركة“ لكان الاشتراك 


(۱) (ط) و (ك): بعد الشهادة باحبس. 
(۲) الاصل و (و): أحرة. 
(۳) العماریة: شبه هودج تحمل عليه العروس إلى بيت زوجهاء ونسمی أيضًا البوحة. (الروض افتون: 9ه - 
هامش: ۵ ۱۰) 
(4)(ط) و (۵): منها. 
(5)(ط) و (ك): علیها. 
(5) ما: زيادة من (ط) و (ك). 
(۷) لم یکن: سقط من (ط). 
(۸) لأنه لو عمل على حکم الشركة: سقط من (ط) و (ك). 
65م 
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۱ ۱ لس ۲ كت 00 ۴ 


إل ال 


[۷۱۳][دفع أجباح النحل بجزء من الناتج] 

ومنها: من دفع أجباح نحل بجزء ما يطلع منها. هل يجوز ذلك أم لا؟. 

قلت: آفی فیها ابن لب بالنع على أصل الذهب؛ لأنه عمل باحارة مجهولة. 
قال: وكذلك النع في الأفران والأرحی. حكي هذا الأصل عن ابن يونس وجاعة. 

نا: / قلت: ونزلت مسألة من هذا العن وهي رحل أعطى جنانه لمن يذكره 
بجزء من التين ال تنبت وتتضح فیه. فحکمت بفسخ ذلك بينهما» والزمت رب 
الجنان بأحرة العامل في عمله» ولیس من باب الساقاة ولا من باب القراض. 


[۷۱4][وجوب اليمين في دعوی العروف] 

ومنها: دعوی العروف هل تحب فیها اليمين أم لا؟ 

قال ابن رشد: قد كان فیها بین شيوخنا احتلاف: منهم من كان يذهب إلى 
أا مسألة [ذات] 7" قولين جملة من غير تفصيل. ومنهم من كان يقول: إنما العی 
ف دلت أن الشیء المدعى فيه إن كان بيد الدعی» أو كان له به“ تشبث» وجحب 
له اليمين على المدعى عليه» وان لم يكن بيده ولا كان له به“ تشبثء لم تحب له في 
ذلك اليمين» قال: وهو تفصيل حسن. 


(۱)(ط) و (ك): وما. 

(۲) ذات: زيادة من (ط) و (ك). 

(؟) إنما المعى في ذلك: سقط من(ط) و (ك). 
(4) به: سقط من (ط) و (ك). 

(ه) به: سقط من (ط) و (ك). 


[۵ ۷۱] [وجوب اليمين في دعوى الإقالة] 


[قال | ©2: وأما دعوى الإقالة“ فتجب فيها اليمين. 


[۱ ۷] [خدمة سواقي الماء الطاهر المعدة للسقي] 

ومنها: حدمة سواقي الماء الطاهر”" المعدة للسقي. فقال ابن رشد فيها: (یکون 
حفرها وتنقيتها على ما ذهب إليه أصبغ على قدر الحقوقء لا على عدو 
الجماحم. قال: وهو الأظهر ما قيل قي ذلك. 

ثم قال: وأما إذا احتنقت الساقية بعد أن بحاوزت حظ أحدهم وهو الأعلى 
منهم» فلا يلزم الأعلى أن يعمل مع الأسفلء إذ لا منفعة له في العمل» ولا ضرر عليه 
في تركة لتأي السقي له في ال حالتين جميعًا) . 

قلت: وكذلك إذا كان التخميل فيها بعد أن حاوزت”“ حظ الأعلی» الحكم 
[فیها] ۲۳ سواء. 


قلت: انظر هذا الذي قال ابن رشد رحمه الله إنما عکن إذا كان نصیب كل 
واحد إذا سقى به وتم به منفعته لا يصرفه للساقيت وأما إذا كان تم به“ عمله صرفه 


)١‏ قال: زيادة من (ط) و (ك). 

۲) قال ابن عرفة: (ترك المبيع لبائعه بثمنه) (شرح الحدود: ۲۷۹). والإقالة بيع من البيوع إلا في ثلاث 
مسائل: الإقالة في المرابحة» والإقالة في الطعام» والإقالة في الشفعة. (اللائق في الوثائق لابن عرضون: ۸٦‏ 
- رقم 4١٠0‏ - مكتبة وطنية) 

(۳) رط): الطاهرة. 

)٤(‏ (ط) قدر. 

(۰) البیان: ۳۲۸/۱۰ -- ۳۳۰. 

(7)(ط) و (ك): تحاوزت. 

(۷) فيها: زيادة من (ط) و (ك). 

(۸)(ط) و (ك): کان إذا تم. 


) 
۱ 


۱۷ ب] 


إلى الساقية» فیجب عليه أن یخمل مع من بعده حي یصل ماء الساقية إلى مصرفه من 
النهر الکبیر. 
[۷۱۷][کنس ساقية الرحاضات] 

وأما كنس ساقية الرحاضات”' الى ينتفع بعضهم بأعلاها وبعضهم بأسفلها. 
[قال] (*: فالحكم فيها على ما قاله أصبغ: (من أن يعمل الأعلى مع الأسفلء ولا 
يعمل الأسفل مع الأعلى؛ لأن ماء الأعلى ووسخهم"" يجري على الأسفل» ولیس 
للأسفل على“ الأعلى بحرى. وقد بين ذلك ابن أبي زيد في النوادر على ما نقله عن 
سحنون فقال: على الأول أن يكنس وحده حن يبلغ إلى القاني» ثم على الأول 
والثاني الكنس حي يبلغا إلى الثالث هكذا أبدًا حي يبلغوا' ‏ إلى آخرها. 

ثم قال: وهذا الاحتلاف فيه إذا كانت بحري قي الأزقة والطرق» وأما إن كانت 
تحري ف الدور والأملاك فقيل: إن على كل واحد من أرباب الدور والأملاك أن 
ينقي ما في داره أو ملكه منها. وهو الذي يات على مذهب/ آشهب. وأحد قولي 
ابن القاسم قي أن تنقية الكنف المشتركة على قدر الأنصباء» وتنقية كنف الدور 
المكتراة على أرباب الدور لا على المكتريي“. 


(۱)(ط) و (ك): المرحاضات. 
(؟) قال: زيادة من (ط). 

(r)‏ (ط): ورشحه. 

)٤(‏ (ط): مع. 

(ه) (ط): يبلغوا أبدًا. 

(5) البيان: (۳۰/۱۰): المكترين. 
(۷) البيان: .٠١/٠٠١‏ 


قلت: والقول الاخر لم يذكره ابن رشد هناء وهو الذي وقع لأصبغ في الروايت 
وهو الذي تقدم لابن رشد عن أصبغ أن الأعلى يعمل مع الأسفل ولا يعمل الأسفل 
مع الأعلى. 

قلت: ويمذا كان يفي الفقيه ابن آملال» وبالآخر كان يفي الفقيه العبدوسی؛ 
وعلل العبدوسي فتياه بأن قال: لا تملك عليه أرضه ندل ونقل ابن دبوس مثل فتيا 
العبدوسي وخلاصته: (إن علم ملك مر الساقية لأرباما كان عليهم التحميل؛ وان ۸ 
يعلم ملكهم لممرها فالتنقية على أرباب الدور) . 
۷۱۸ [المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم] 

ومنها: ذكر المسائل ال حالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم وهي نان 
ف ما 

منها: مراعاة الكفء في النكاح والحال والمال. 
لازم. وهو قول المغيرة. 

ومنها: ألا يلزموا الأخدام إلا في ذات القدر. وهو قول ابن الماحشون. 

و منها: جواز أخذ الأجرة على الصلاة. وهو قول ابن عبداشکم. 

ومنها: حواز بیع کتب الفقه. وهو قول اکثر أصحاب مالك. 

ومنها: جواز أفعال السفیه الذي لم يول علیه. وهو قول مالكء ودليله لي 
كتاب المديان. 


)۱( أعلام ابن دبوس: 4 . 
)( ذكر الغرناطي هذه المسائل في وثائقه فانظرها. (وثائق الغرناطي: 57). 
(۳) بعد الحولين: سقط من (ط). 


۷۱5۹ 


۱۶۸ أ| 


ومنها: جواز التفاضل في المزارعة إذا سلمت من كراء الأرض بالطعام أو ببعض 
ما يخرج منها. وهو قول عيسى بن دينار. 

ومنها: المرارعة لا تنعقذ إلا بالشروع في العمل. وهو قول ابن كنانة. 

ومنها: عدم حواز قسمة الدار إلا أن يصير منها لكل واحد من البیوت 
والساحة ما ينتفع به عن صاحبه” '» ويستتر فيه عن صاحبه. 

ومنها: و جوب الشفعة في الأموال الوظفة. وهو مذهب الليث. 

ومنها: عدم وحوب الحميل باق الا بشاهدین. وقال سحنون. 

ومنها: وحوب الحميل عن من لا تعرف عينه لتشهد البينة [علی عينه] ‏ فان 
عجز عنه و کانت البينة غائبة سجن. وقاله آشهب. 

ومنها: دحول الشيء الستحق في ضمان الستحق من وتکون له الغلة وجب 
توقیفه وقفا یال بينه وبینه إذا ثبت بشاهدین. وهو قول مالك في الوطاً والغير في 
المدونة. 

ومنها: وجوب القسامة مع/ شهادة غير العدول من اللفيف. 

ومنها: عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس المعقبة الموقوفة”") 
إذا اقترن يما السماع. 

ومنها: وحوب اليمين على الحالف قائمًا مستقبل القبلة. وهو مذهب ابن 
اماجشون. 

ومنها: منع الوصي من النظر لأولاد حجوره الا بتقدم مستأنف. 

انتهی ما حضرن في هذا احموع. واطمد لله حق حمده والصلاة والسلام على 


سیدنا ومولانا محمد نبيه وعبده. 


(۱) عن صاحبه: سقط من (ط) و (ك). 
(۲) على عینه: زيادة من (ط) و (ك). 
(۳) الوقوفة: سقط من (و). 


لاوم 


فهر س الایات القرانية: 


الآبة رقمها السورة الصفحة 
ای وت العالمين ١‏ الفاتحة ‏ ۵۲۱ 
- و کذلك حعلناکم أمة وسطا... ۳ البقرة ‏ 1۵۷-۵۱ 
- فلا تحل له من بعد حى تنکح زوجا غيره ۰ البقرة A٤١‏ 
- من ترضون من الشهداء ۲ ابقره ۸۸ 
- ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ۷۲ البقرة ۱1۸ 1۷۶ 
- وإن كنتم على سفر ولم بحدوا كاتبا فرهان مقبوضة ۳ البقرة 4 
- وابتلوا الیتامی 1 النساء ۶۵۰ 
- فاذا دفعتم إليهم آموامم فاشهدوا عليهم 5 النساء ۷ 1۱۷ 
- واذا حضر القسمة أولوا القری والیتامی والساکین ۸ النساء 19 
- للذ کر مثل حظ الأنثيين ۱ النساء ۱۸۳ 
- من بعد وصية يوصى ها أو دين ۱ النساء :۷ 
- غير مضار ۲ النساء ۳۹۲ 
- يا أيها الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 8 النساء 40 
- فلا وربك لا يؤمنون حون يحكموك فيما شجر بينهم ٥‏ النساء ۱۱۸ 
- إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس ۵ النساء ۱۸ 
- لا حير في کثیر من بحواهم إلا من آمر بصدقة ٤‏ النساء ۷۹۱ 
- يا أيها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ۵ النساء ۳۸۵ 
- نما جزاژا الذین بحاربون الّه ورسوله ۳ المائدة ۸۱۰ 
- ومن ۸ يحكم .ما أنزل الله فأولك هم الفاسقون ۷ المائدة ١١‏ 


۱ 3۴ أسقطت قي ترتيب الفهارس أل» ابن» ايء ابن أبي . 


۸۱۹ 


- فان عثر على أنهما استحقا اما ۷ المائدة 1 


- ولا تبخسوا الناس أشياءهم ٥‏ الأعراف ‏ 1۲۹ 
- هم قلوب لا يفقهون ها ۹ الأعراف ‏ 65ه 
- وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب الرعد ۷۰۳ 
- والأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 5 النحل 218 
- والخيل والبغال واخمیر لتر کبوها ۸ لفحل 828 
- ولا تبدر تبذیرا» إن البذرین کانوا إحوان الشیاطین ۰۹ الإسراء ‏ ۵۸۵ 
- فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ۹ الکهف {0٠‏ 
- وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا ۹ الكهف AY‏ 
- وهو الذي خلق من الاء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ۵ الفر قان ۱۸۰ 
- والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا ۷ الفرقان ‏ ۸۵ه 
افر كزه موس لقص كانه ۰ اقصص ۰ ۸۱۲ 
- أو م يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ۷ السجدة ‏ ولاه 
- يا داود نا حعلناك خليفة في الأرض 0115 ص ۱۸ 
- ستکتب شهادقم ویسئلون ۱۹ الز حرف ۰ ۱۶۱ 
- نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياة الدنیا... ۲ ازخحرف ۵۲5۹ 
- أفرأيتم ما تحرئون» ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون “٤-۳‏ الواقعة هلاه 
- وآشهدوا ذوي عدل منکم... ۲ الطلاق  ١‏ 1۸۲ 
- وان كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حي یضعن حملهن... 1 الطلاق ۲ ۰۲ ۳۱۰ 
- فان آرضعن لکم فآتوهن آحورهن... 1 الطلاق ۰۹ 
- ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ٤‏ الملك ١١‏ 


۷۹۰ 


فهرس الأحاديث النبوية 


اخدیت 
رقم الصفحة 
۳ 
- إذا احتلف التبایعان والسلعة قائمة فالقول قول البائم ۲۰ 
- إذا نوی الامام العدل أعطاه الله مس خلال ۱۱۹ 
- آعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن حبل ۱۳۸ 
- آقضاکم علي ۱۳۸ 
- إن ابی هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتین عظيمتين ۷۹۱ 
- آنت أحق من آبیه ما لم تنكحي ۳ 
- إن جنازة مرت به فقيل فیها حيرا وتتابعت الالسن بالخير 15 
- إنكم ستحرصون على الامارة وستکون حسرة وندامة یوم القيامة ۱۱۳ 
- إنما آنا بشر مثلکم وانکم تختصمون إلي ۸ 440° 
- إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور ۱۱۸ 
- إن نفرا من أصحاب رسول الله صلی الله علیم وسلم نزلوا في سفر ۱ - مه 
- انه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه 14٥‏ 
- إنه ذهب إلى بي عمرو بن عوف یصلح بینهم ۷۹۱ 
- أا دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ا 
560 
- البينة على من ادعی واليمين على من آنکر ۵ ۵۵ 
و اد 
- تزوجوا فإ مکاثر بكم الأمم يوم القيامة. ۸٥‏ 
اخ - 
- الخراج بالضمان. 8ع 440 


۸۷۱ 


- وا 


- رفع القلم عن ثلائة فذكر فيهم الصبي حى يحتلم. AA‏ .وه 
0< 

- ساقى رسول الله مت يهود خیبر يوم افتتحها.. كلام .¥ 

- سبعة یظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ۱۱۸ 
نب 

- الشفعة فيما م ينقسم 1° 
دش 

- الصلح جائز بين السلمین إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ۷۹۲ 
دق - 

- القضاة ثلاثة:واحد في ابنة واثنان في النار ١١4‏ 

- قضی بالشفعة. ه .+ 
- ل - 

- لا تشهد ما لم يقع عليه سعك ویعقد عليه قلبك ۱۱ 

- لا ضرر ولا ضرار دوه YA‏ 

- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ۳۹۸ 

- لا میراث بشك ۸۱:۹ 

- لا نولي عملنا من آراده و حرص عليه ۱۳ 

- لو تر کتموه لبین 11۹ 

- ليس لعرق ظام حق ۱ 2 
سم 

- من استأحر أجيرا فليعلمه أجره o۰‏ 

- من استأحر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم 5-05 

- من حاز شيئا عشر سنين فهو له ê‏ 


A٦ ۲ 


- من مات عن حق فلوارنه 


- يدعى بنوح يوم القيامة. 


۱۲ 


۳۳۱ 


IT 


68 


65 


۰۷ 


فهرس القواعد والكليات الفقهية 


- الأحكام للمعاني وليست للأسماء 
- الأصل براءة الذمة 
- إن ثبتت البينتان وتكافأتا سقطتا 
- إن على كل مسلم اغتصب مسلمة الحد» وهو إن كان محصنا الرحم 
یت 
- البينة على من ادعی والیمین على من آنکر 
اح - 
- الحدود تدرأ بالشبهات 
دا خ - 
- الخراج بالضمان 
-ش - 
- الشأن في التداعبین أن ینظر لمدعي الأشبه یکون القول قوله 
ا 
- الضمان بغلبة الظن دون قطع 
- ضمان النافع من رها 
اع - 
- العرف كالشرط 
کے 
- كل حبس يرحع حبسا فهو على أقرب الناس باحبس يوم المرحع 
- كل حبس یرجم ميراثا فهو على أقرب الناس با محبس يوم موته 
- كل دعوى قام له فيها شاهد واحد فلا بد من اليمين. 


55م 


رقم | ل 
١ 7:‏ 
۶ ۷ ”هه 
VT CY o‏ 


۲۹ 


0۵۰۲ ۷ ۶ 


Io ۹ 


۶ اه 


۳ 


۷1٦ 


۱۸۱ 


- كل دعوى لا تثبت بشاهدين فلا ین .عجردها. ۷ ۹۳ 


ف كل صلح علي عرص هی کالیع: 0 
- كل عقد عقد عليه والده في حال ولايته فهو نافذ حي يبلغ رشیدا. 466 
- كل ما أقر به عليه الأب فيما ولي من أمره ونظر فيه فإقراره جائز. e‏ 
- كل ما أقر به عليه من باب الغصب والجنايات فلا يجوز اقراره به عليه. ٠٠‏ 
- كل ما جاز فيه شاهد وعین حازت فيه شهادة النساء... 1A0‏ 


- کل ما عقد الأب على ابنه من شروط النكاح في طفولته لم يلزم منها شيء. 1606 
- كل ما عقده الصبي على نفسه من العقود اللازمة للبالغين فلا يلزمه منها شيء 0 


- كل ما فعله الصبي أو البکر لم يجز وان آحازه الاب أو الولي 1.۱ 
- كل ما كان ضمانه فعليه البينة على رده ۳ 
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري 505 
- كل مالا يطلع عليه من الرحال من الحيض فشهادة النساء على ذلك جائزة. ۸٥‏ 
- كل ما هو مقلوع بالدار المبيعة لا يدخل في المبيع إلا بنص عليه دك 
- كل ما وهب الوالد من مال ولده أو تصدق به فإنه غير جائز من فعله ٠‏ 
- كل ما يرجع ميرائا من الحبس فهو على الأقرب من احبس .. كك 
- كل ما يكال من الطعام أو غيره فلا يقسم تحريا ۷۰۱ 
- کل من أقام شاهدا واحدا على دعواه فاليمين عليه جلف ۱۸ 
- کل من ثبتت عليه ولاية بحكم أو بغیر حكم» فلا ينفك عنها إلا بحكم. 1 
- کل من عضد قوله عرف أو أصل فهو الدعی عليه ۱۷۰ 
- كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الى يقع بها العلم وحبت عليه الشهادة 10۷ 
- كل من له شرك ف الثمرة فله الشفعة. 1 
- کل من يملك الزوج رجعتها تحب عليه النفقة. ۳۰ 
- کل وصية لا تدخل إلا فيما علم به الوصي. ۷۳۰۱ 


A" 


ل - 


- لا تحب اليمين على أحد .عجرد دعوى قي نكاح ولا حد في قذف. ۹۳ 

- لا میراث بشك. ۲۰ ۷ ۸ 
سم - 

- ما آدی إلى التفاضل بين الذهبین أو الفضتين أو صلح إلى بیع ذهب بذهب. ۷۹۹ 
يم 

- يحلف السفیه فیما يقبض» ولا حلف فیما یدفع ۱2۷ 


۸۹۹ 


فهرس الأعلام الواردة في الكتاب 
ا 

آبان: ۲۷/۳ . 
أبو ابراهيم: ۳۳۱. 
إبراهيم بن أحمد بن عبد ال رحمن الغرناطي: ۰۸۹ ۹6 ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ لالاه. 
إبراهيم التازي:٤‏ ۰4 ۰۸۲ .۸٤۳‏ 
إبراهيم بن حسن ابن عبدالرفيع: ۰۸۸ ۰۹6 ۰۱۲۳ ۰۳4۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷ 41۲ 
۸ ۲ )۲ 6 25:55 ۵۰۰ ۵۰۱ كف ۰5۸۱ 
(VY: (V1 VIE CVA (VV o07 coeAYT ۸۲‏ اكللء (VoY (Vo1 VIYT‏ 
كهلاء VA VY eV CVE CVT ۰۲ «VOA‏ ۷۹۸ ۰۸۱۷ ۰۸۱۸ 
(براهیم بن أي امحسن الرین: ۵۱. 
إبراهيم بن على ابن فرحون: امه 
إبراهيم بن هلال: ٥۹٩‏ . 
إبراهيم الیزناسیی: ۷ ٩ CALA‏ ۶ ۸. 
الهري: ۰۳۱۷ ۳۰ ۶۳۱ ۰۸ ۰۸4۷ 
أحمد بن آهد زروق: .۵٩‏ 
آهمد بن ادریس القراق: ۰۸۷ ۱۲۷. 
آهد بن خالد: ۲۹ 4. 
أحمد بن خالد. ابن بشتغیر: ۰۸۸ ۰۱۳۰ ۰۳۶۲ ۰۳۵۰ ۰1۲۸ 1۳۰. 
آهد بن سعيد بن إبراهيم ابن افندي: ۹۰ ۹۵ ۰۵۳۱۱ ۰۳۵۰ ۰۸ 4۵۳ 1555. 
أحمد بن الشيخ الوطاسي: 0۰ 
آهد بن عبد اللك: ۰1۱۲ 0۷۸۰ ۷۹۵ . 


هد بن علي النجور: ۰۷۰ ۷۱. 


AY 


أحمد اللؤلوي: ۵71۰ ۸۱۲. 

أحمد بن محمد بن آهد. ابن رحو الریی: ۰۳۶ ۷۲. 

أحمد بن محمد بن مغيث: ۹۰ ۹۵ .٥۲٤‏ 

أحمد بن نصر الداودي: ۰۲۸ ۰۹ 0۷۲ .۸٤۹٩‏ 

أحمد النفزي: ۰۸۷ ۱۳۰. 

أحمد بن یی الونشريسي: ۰4۸ ۲ 1۵ 5 ۸ ۹ ۵۷۰ ۸۵ 55. 

ابن الأحمر: ۵۳. 

بو إسحاق التونسي: ۰۳4۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۰۵۸۱ ۰۷۸۳ ۰۷۸۰ 

إسماعيل بن إسحاق = مماعیل القاضي: ۰۸۸ ۰۱۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ ۰۳۷۳ ۰۱۸ ۰۱۷۲ 
اه او كن اال OA‏ 
مكلا CTV CYT!‏ 51 55ت ه56 cTAA‏ ال TEI cTTo 1: CTT.‏ 
انا انا "الا TAV TIE‏ يزه نأ ادق COV‏ 66 618 1ع Te‏ 
255٠١ CEY‏ ۹۷ ۵۰ ۰۵۰5 ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸ ۱ ۰۵ ۰۵۱ 
اس نم افاي وو كا وي لووك TENTES‏ 
OTE‏ راكاد ORT‏ امرك ماق AT‏ 51555 
14۹ لال ؟ (VET VET (VEY Vf CVT ۳ CVI‏ ۷۲ ۰۷۷۳ 
cAI ° ۸۵۱6 ۸۰۱ ۷۹۷ CVA ۰۷۸۰ ۷ (VVE‏ الى ۸۵۱۷ ۸۱۹ ۸۲۱ 
.AoY 566 «ATT‏ 

Y7 ۰۲۲۳ ۰۲۱4 ۰۲۱۱ 1۹7 ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۳۰ ۰۸۹ أصبغ = أصبغ بن الفرج:‎ 
۳ ۱ TYTN TT TTT TIST ee افر ل اي‎ 
۳ ۱: ۱۵۵ ۵ CCT ۳ ETA TVET OTIS TIT TEY 
«<00 (O7 (Of. ۵۲۱ ۵۳۵ ۵۰۸ ۵۰۳۴ ۰8٩۹۱ ۰8۳7۲ ۰۶8۵۳ ۰۶ ۷ ۲ 


TEV ۰۱۳۲ TTT ۰۳۰ CTY ۲۷ ۰۲٩ ۱۱۵ ۱۰۸ ۵۹۹ ۵٩۹ 5م‎ 


۸۷۸ 


IAT 6 AVN الاك الاك‎ ATE TTY Mot ادك‎ ۲ ۸۲۱ 
(Vo: 0۷۸ (VET ۰۷۲ ۰۷۳۳ ۰۷۲۳ ۰۷۰٩ ۰۷۰۲۱ TAA TAV Ao ۶ 
+ (۲ 4 CAY CAE حتلك اتلك كلك‎ CVAAR الالال‎ ¥۹41 "۰+ +۰ ۹ 
۸ ۵2۵ ۲ ۶۵۰۳ ۲ 6 "كل‎ (4 

AT الأصيلي:‎ 

ابن املال = محمد المديون. 

الأنفاسي: ا 

الاوزاعي: ”ل/اه. 


الباحي = سليمان بن خلف الباجي. 

الباجي = محمد بن أحمد بن عبدالله الباحي. 
البحاري - محمد بن إسماعيل البخاري. 

البرجي: 17 . 

البرحيئ: ۷۳۰. 

البرزلي = آبو القاسم بن محمد بن إسماعيل البرزلي. 
ابن بشتغير = أحمد بن خالد بن بشتغير. 

ابن بشير = محمد بن بشير. 

ابن بطال = سليمان بن محمد البطليوسي. 
البطرن: ۳۷۷. 

ابن بمي : 7. 

آبو بكر بن عبد الرهن: ۰۲۱ ۰1۳۷ ۳۸ .٥۷۰‏ 
بكر القاضي: 4 ۲۷. 


۸۹۹ 


أبو بكر محمد بن هد بن الجهم: ۰۸۸ 5515. 
ابو بكر محمد بن عبد الله التيمي: ۸۵ ۸۷ ۱۸۸ ۵۲۰۷ ۰۳۰۵ ۳۲۹ 361 455 
AEF ITY ۰۲۳۱ ۱۲۲ ۰۵۷ cof ۰۵۳۲ ۶۷۶ ۲‏ ۰۷/۳۳ ۰۷۲۷ ۰۷۲۸ 
AO ۰۷6 ۷ 6‏ 
آبوبکر محمد بن محمد. ابن عاصم: ۰۸۳ 46 .٩٦‏ 
ابن البنا: ۷۲ 
رام بن عبد الله الدميري: ۸۷. 
ات 2 
التازغدري: ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۳۶۶ 11١85‏ ۰۱۱ ۱۲۷ . 
التازي = إبراهيم التازي 
العاوذدي: 11 
التوزري: ۷۳۷ . 


التونسی: بو إسحاق التونسي 
الثغري: 40 ۲. 


ابن جابر الغسان: .۵٩‏ 

حبریل عليه السلام: 4 ۰۱۱ ۰.۱۱۵ 

ابن جدير: ۰۲۸۳ 

الجحرولي: 1۸7٦ 5٠‏ . 
ابحزيري = علي بن بحیی الجزيري 

ابن اللجحلاب = عبيد الله بن الحسن» ابن الجلاب 
ابن ابلهم = أبو بكر محمد بن آهد. ابن ابحهم 


۷۷۰ 


سح - 
ابن الحاج = محمد بن امد بن الحاج 

ابن الحاحب = عثمان الكردي 

ابن حارث = محمد بن أسد بن حارث 

ابن أبي حازم: ۰11۸ ۰۷۹۰ 

ابن الحباك: ١۷ء‏ 

ابن حبيب = عبد اللك بن سلیمان بن حبیب 
احجازي: 575. 

الحسن: ۰۱۱٩‏ ةا 

آبو احسن الزقاق = الزقاق. 

أبو الحسن بن ابي سعید: ۰۳۸ ٠٤١‏ . 

أبو الحسن الطنجي: /اه. 

أبو الحسن = أبو الحسن اللخمي = علي بن محمد اللخمي 
أبو الحسن بن أبي محمد أبو جمعة: ۳۳. 

أبو الحسن المطغري - المطغري. 

حسين بن عاصم: ۳۵۳ ۰۱۳۰ ۷۲۲. 

الحسين اليهودي: ۲۰ . 

حکیم: ۰ 

ابن همدین: ۲ ۱۰. 

Vo IY أبو حنيفة:‎ 


الحوق: ۷ ۰ ۷. 


ابن حرو ف : ۷ 


A۷1 


. ٤۸۷ اخضر:‎ 

ابن حلدون: ١ه.‏ 

حلف بن سليمان بن فتحون: .4١5 ٩۰‏ 

خلف بن مسلمة بن عبد الغفور: ۰۸۷ ۳ ۰۵۸۲ 
خليل = خلیل بن إسحاق المالكي: ۰44 ۸۲ ۸۸. 


EON CT TT اپن حويز منداد:‎ 


الداودي = أحمد بن نصر الداودي 
ابن دبوس = عبد الله بن أحمد بن ديوس 
ابن دحون: ۰۲۶۲ 2555 ۰8٩۲‏ 
دراس بن إسماعيل: .5١‏ 
الدمياطي = عبد الرحمن بن أبي حعفر الدمياطي 
ابن آيي الدنیا: ٩۹۳ ٩۲‏ ۰11۱ ۰۷۳۷ ۷۳۸. 
ابن دینار = مالك بن دینار 
52006 
ابن راشد = علي بن موسی» ابن راشد. 
ابن الرامي التونسي = محمد بن إبراهيم اللخمي. 
ربیعة: ۰۱۳۶ ۰۲۷۳ ا 
ابن رحو - محمد بن أحمد 
او راب۱ ۱ 
ابن رشد - محمد بن أحمد 
رضوان الجنوي: ۷۰. 
الرعييي = محمد بن اخسن 


كلام 


الرماح: ۷۲۵. 

ي 
O TE E‏ الع وا ار 
TE TYE COA ۸‏ لادلا .Vo4‏ 
الزرويلي = الصغير = علي بن محمد الزرويلي 
الزقاق = علي بن قاسم بن محمد التجيبي 
أبو زكرياء السراج: .۷١‏ 
أبو زكرياء السوسي: 1۷. 
أبو زكرياء الصمون: 559. 
ابن أبي زكرياء الوطاسي = محمد الشيخ ابن أبي زكرياء الوطاسي 
أبو زكرياء الوطاسي = يى بن عمر بن زيان الوطاسي 
ابن أبي زمنين = محمد بن عبد الله بن عيسى بن ابي زمنين 
رو ارد رسا 
زونان: ۵٩۹۰‏ ۶ ۱۳. 
زیاد: ۰6۵٩۲‏ ۰685۹۳ 6©55. 
ابن زيادة الله: 161۲ ۷۳۷. 
آبو زيد = عبد الرحمن بن ابراهيم بن عیسی القرطي 


السجيري: ۰۳۰ ۲۲. 


ابن سحنون = محمد بن سحنون. 


AVY 


.۳۸٤ 25555٠ السطي:‎ 

ابن سعدون: 557. 

او 

آبو سعيد الريي = عثمان بن يعقوب المنصور 
سعيد بن المسيب: ۱۷۰. 

سان الور 1۱۲ 

ابن سلمون = عبد الله بن علي بن سلمون 
سليمان بن حلف الباجي: ۰۸۵ ۰۹۳ ۰۵۸۳ 1۲۸ ۰۷۳۵ ۸۱۵ ۰۸۲۱ ۰۸۷ 
یمات بن كيك الله 5۳ 

سليمان بن محمد البطليوسي: ۰۸۵ ۹۳ 556. 
ابن سهل:عيسى الأسدي القرطي 

سيبويه: 1۸ . 


O Ed‏ و ا 


دش - 
ابن شاس = عبد الله بن نحم بن شاس 

الشافعي: 57. 

شاويل: ۲۰ . 

ابن شبلون: ۲۲ ۷. 

الشبيي: ۲۰ ۷. 

ابن شعبان = محمد بن القاسم بن شعبان 

الشعبي = عبد الرهن بن قاسم الشعبي 

ابن شعيب: ۲۵ ۰۷ ۱ ۲ ۷. 


۸۷ 


ابن شهاب: ۱ ۱۲. 

- ص - 
الصغیر = الزرويلي = علي بن محمد الزرويلي 
الصقلي = عبد الحق = عبد الحق الصقلي 


دض - 
أبو الضياء مصباح = مصباح بن عبدالله اليصلوني 

۷ 
الطرطوشي: ۱۲۰. 
آبو طلحة: ۷ . 

كك ا 


عائشة رضي الله عنها: ٤۳‏ ۸. 

ابن عات = أحمد النفزي 

ابن عاصم = أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم 

ابن عاصم - حسين بن عاصم 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

عبد الحق بن أبي سعيد بن أبي العباس بن أبي سالم المريئ: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۵ ۲۰ 
اس 7 5ن 

عبد الحق = عبد الحق الصقلي: ۳۵۲ ۰۵۰۲ 575. 

ابن عبد الحكم = محمد بن عبد الحكم 


ال الصائغ: 5 5,. 


۸۷ ۰ 


عبد الرهن بن ابراهيم بن عيسى القرطبي: 285 ۰۲۱۶ ۳۳۶ 4۸۲ 2595 ۵۲ 


2 


. 76 


عبد الرححمن بن أبي حعفر الدمياطي: ۰۸۸۷ ۲۷۱. 


ل ا ل مال 
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«co ل‎ 
۵ ۵ ۶ 
۰۷۹ 
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۹۷ 
۷۳۲ 
۷ ۰۹ 


۷۳۳۸ 


۰ 
۳۸۳۲ 
۳۳ ۰ 
۳۹ 
Cfo 
CET 
VY 
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۰-۰-۳۷ 
۵ ۵ ۵ 
“ممه‎ 
۷ 
۳۵ 
0 
(Ve 
۷۳۹ 
۷ ۰۷۲ 


۳۷۹ 


(To 
cA 
TTY 
CTY 
۶ ۰ ۵ 
c٦ 
CAY 
اه‎ 
coTA 
۵5 
9 ۱ 
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“TTA 
1۷ 
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۷۳۸ 
۷۰۸ 


CVA‘ 


۳۳۹ 
c۹۰ 
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(TV. 
°“ 
60 
cA 
۵۱ 
۳۹ 
«o۳ 
c۲ 
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۰:۸ 
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ل‎ 
۰۷۱ 
۷ 


(YAY 


E 
۳۳۸ 
4° 
۳: 
۳۷۲ 
۰-۷ 
) 6 
۹° 
هام‎ 
(O 
هدم‎ 
«o4۳ 
۱ 
015 
۷۰ 
۷.۹ 
۷: 
CYT 


VARA 


۰١ 
CY 
۳۰۲ 
۳ ۶ ۵ 
امي‎ 
40 
۶:۷ 
۹۲ 
۹ 
۵ 0 
۵1 
+ 
٦1٦ 
(10° 
1Y1 
الل‎ 
VET 
۷ 


CYA 


۱۰۲ 
قل‎ 
35 
۳۰ ۵ 
TEY 
۳۸۵ 
0۹ 
CEA 
CEE 
co1۸ 
۵ 
۷ 
0۹° 
11۸ 
٥| 
1¥ 
۷۱۵ 
VE 
V1 


(V۹ ۰ 


كلام 


:ل 
11 
۷ 25 
۳۰۸ 
«To!‏ 
۳۹۱ 
CEY‏ 
{oO‏ 
E‏ 
coYA‏ 
cot‏ 
۹« 
55 ) 
CE‏ 
«oY‏ 
“TAY‏ 
۷ ۰۷ 
۵ ۶ ۷ 
۷ 


۷ 


۰۱ ۵ 
۳۱۸ 
۰.۲ ۸ 
۳.۹ 
۳۰ 
CTA 
c1۳ 
2 
c۹۷ 
4ه‎ 
cot 
(OV » 
5۹۸ 
۳ 
015 
“TAT 
كل‎ 
الل‎ 5 
الالال‎ 


5,926 


2١5 
25215 
۲۰ 
CT 
۳۰۹ 
۳۹ 
25١ه‎ 
CEN 
c۹۸ 
cor 
۵ ۶ ۵ 
۷۱ 
۵ ۹ 
1T 
1 ° 
۳۸۹۵ 
(VY ° 
ىل‎ 
3۵ 0 


۸۰۰۱ 


201 ۷ 
۲ ۲ ۰ 
c٦ 
c۳1 
۳۰۸ 
۳۹۷ 
۰-۱۸ 
c٤ 
0۰| 
۳۳ 
51 
CONT 
“۰۱ 
۱ ۱ 
1۲ 
ملك‎ 
۷۳۱ 
هل‎ 
1 


۰۸۰۰۳ 


1٦١ 


۳۳۳ 


۰.۲ ۷ 


۰۳ ۲ ۵ 


۳ ۹ 


TAA 


CET ° 


3C 


(Oo. 


۵۳ ۵ 


۰۰۰ 


«0¥ ل٦‎ 


SEs 


TTY 


27 


.ه15 


VY 


۰۱۷ 5 ۲ 


۷۳۹۳ 


۸۰ ۶ 


«Ao ۰۸۵۱ ۰۸۳۲ CATA ۰۸۲۳ ۰۸۱۷ cAI" ۰۸۱۶ cAI! ۰۸۱۰ كيل‎ ۰ ۵ 
۸۰1 

عبدالر من بن قاسم الشعي: ۰۸۰ ۰۸۸ ۹۶ ۰۲۵۷ ۲۸ . 

عبدالرهن بن محمد الزواوي: .4٩‏ 

عبدالر حیم = عبدالرحیم اليزناسي: ۰۸۹ ۰1۱5 

ابن عبدالرفیع = إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع. 

۱۵۰ ۰۱۵ ۰۱6۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۳۳ 201155 ۰۸۹ ۰۸۸ عبدالسلام بن سعيد بن حبيب:‎ 
۰۱ ۰ ۲۰۲ ۵ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲۲۲ ۱۷۱۷۲۱ ۱۷۱۹ 
6۲ ۱۷:6 IV ۵ ۱. ۱ ا ا‎ ۱۱ ETTI ETS 
۲ ۵ :5أاق‎ ۱ CoA cL. TOO CEE 220/5 Cf CTE 
۰58۳ «cot: ۰6۳۰ ۰۵۳ اام‎ ۰۵۱۸ 88٩۱ ۰88۹۰ CEY (1° ۹ هه كع‎ 
۰*1 ۱۲ ۰۷۶۲ ۷۱۲ ٩ ۷۲۲ ٩ ۰۱۲ ۲ ۰۷۱۷ ۱۰۲ ۵٩۱ COA ۵ ۶۷ ۵ ۶۱ ۵ ۶ ۶ 
لاقت‎ "A0 TAFT TAA TAY TA" ألاك "الات لات مأك‎ CTA CT £ 
CVAY VV1 VTE (Vo COVEY VYT ۷ (۱۷6 CVYT1 ¥1۹ VIA CVI AA 
.AoV cAoo cAYo CAY E CATT cAI € cA‘ cA‘ cA‘ (VAS 

ابن عبد السلام = محمد بن عبد السلام بن يوسف 

عبد العزيز = عبد العزيز بن أبي سلمة: 51/5 ۵۷۰۲ 0۷۰۹ 

عبد العزيز بن محمد بن أحمد الیفرن المكناسي: ٥۷‏ . 

عبد العزیز بن موسی الوریاغلی: ۵ ۲ ۲ ۰۰5 ۰1۱ 04 ۲. 

ابن عبد الغفور = حلف بن مسلمة بن عبد الغفور 

عبد القادر بوخريص: 1 . 

عبداللطيف الشيخ: .٩‏ 


عبد الله : 3 


AVY 


عبد الله بن أحمد بن دبوس: ۸۲ 54۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ .15 ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
۵ ۱ ۰ 01۹° كفل CY ۰۲۲ ۳۲۲ ۲ cT ° AY‏ ۰۲۱۱ 
OA‏ لالح نح ۵ ۲ ۵ 4۵۷ 4۵۹ 4 4۱۱ 
4 4۵ 4۱۱ 4۱۷ هنارق هه OOO‏ ۱۲۷ 4۲ ۱۸ 
AES ۸ ۸ OAS ۳‏ 1۹6 وات ۰۱۵۹ ۵۷۰۱۱ ۷۳۹ 
Ao CATA ۰‏ 

أبو عبد الله الحفيد = محمد بن علي الجوطي 

عبد الله بن الزبير: ۲۸۶. 

عبد الله بن على بن سلمون: ۸۶ ۹۵. 

عبد الله بن عمر: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰۱۲۰ 

عبد الله الغزواني: 15. 

أبو عبدالله القوري = محمد بن قاسم اللخمي. 

عبد الله القیروان: هين ۰۱۳۵ ۰۱۵۳ ۳۰۱ ۰۳۹ ۳۸۲ 4۰۵ ۰ ۱۵ ۵۳۲ 
.Aot ۳‏ 

أبو عبد الله القيرواني = محمد بن الحسن الرعيئ 

عبد الله بن محمد اليفري المكناسي: ۰0۷ ۷۸. 

عبد الله بن نحم ابن شاس: ۰۸۷ 21814 450. 

عبد الله بن وهب: ۰۱۲۳ 514ل ۰۲۷۱ 5١ل‏ 4۹۰ 4۷ هی لادف 0۸7 
م AE AY ATA ITE‏ دكت كلالاء ۸۰6 

4713 471۰ 107 1٥٤ 1٤۰ 6ل‎ ۱۲۷ C۸٩ عبدالملك بن سليمان بن حبيب:‎ 
TAA ۰۳۱۷ ۰۳۹۹ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷۰۲۰۵ ۰۹۱۹۴۱۳ CTIA 11 NY 


۰۵۰۴ ۰۵۰۱ 6۹6 CEO (foo ۰8۳۶ ۰۳۲ ۰۶۳۱ ۰۶۳۰ ۰۶۲۵ ۰۶۲۲ كلق‎ 


AVA 


۰*۱۵ ۰۱۰ ۰۰۸ لادق ۲ ۲ 562 ۵۶ ۵۵5 ۰۵1 ۵۷۱ كارف‎ 
ات‎ CVTI ا ا ال ل ال‎ VY TAY To ATT T° TY ۵ 
- ۰ ۵ ۵۲ ۷ ۳6 ۷ ۱۷ 6/۸۷۲۷ VV! CVIV CVO CVT CV 

۱۹۰ ۱۵۷ ۱۵ ۱۵4 ۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۳۷ عبداللك - عبداللك بن الاجشون:‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۶۰ ۰۲۲ 1 ۲۲۰ 4۲۲۶ CTIA ۲ C11۲ 
۵ م١5‎ ۲ ۸ الاقف‎ CET لاتقلل ادق انف‎ CTA ال‎ 1 
۰۱6 ۰1۱۰ ۰1۰۷ لت‎ 101١65 ۵۹۱ ۰۵۷۹ ۵۷۸ ۰ 21526557 ۱ 
19۱ TAY TAL TA! AVY AVE TTT TEY ATA ATT AYY 0 ۵ 
۰۷ ۱۸ ۰۷ ۱۷ ۰۷۲۵ ۰۷۲۲ ۰۷۱۰ ۰۷۱ ۰۷۵۱ ۷۶۰ ۰۷۱ ۰۷۰٩ ۷۰۰ ۶ 
.AoV ۲ ۲ 6 6 ۷ ۸6 (VY! 

عبد الواحد بن أحمد الحميدي: 514. 

عبد الواحد بن أحمد بن یی الونشريسي: ۵۰ 1۲ 1۵ ۱۷ ۰۷۰ الاء ۷۲. 

عبد الوارث بن عبد الله اليصلون: .۸٦‏ 

ابن عبدوس - محمد بن ابراهيم بن بشير بن عبدوس 

العبدوسي: ۰۳۲ ۵16 ۰۱6 كات ۰۸۸۱ لاكألى 2455 ۸۵۰ ۸۵۲ ۸۵۲ 
.Ao¥‏ 

AERIALS OTOP AA TY OS عيك ھا‎ 
۸۱ ۷ ۲ 

عبد الو هاب الزقاق: ۷۱. 

عبید اللّه بن امسن ابن ابحلاب: ۰۸۲ ۰۲۱۳ ۷۰۸ 0۷۰ ۰۷۱ 

ابن عتاب: ۰۱۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲ ۳۹۳ ۰۳۷۱ ۰۳۵ ۰8۳۲ 


. ۷/۲ ۲ ۷ ۸ 


العتی = محمد بن أحمد بن عبد العزیز العتی 


48م 


ابن عثمان بن الحاج بن محمد الکافی: ۹۸. 

عثمان بن عفان: .١١٠‏ 

AST ۰ ۳۱۵ ۳۲۲ ۰۱۲۲۰ ۵۱۹۳ ۰۱۷۷ ۰۸۸۸ ۰۵۸۷ ۰1۸ ۰۷ عثمان الکردي:‎ 
SAYI cA‘Y 

عثمان بن يعقوب المنصور: ۰۲۲ ۰۳۸ 625٠١‏ "5. 

ابن عرفة - محمد بن محمد بن عرفة 

ابن العطار = محمد بن آهد. ابن العطار 

ابن علال - عيسى بن علال المصمودي 

على: ۱۲۸. 

علي = علي بن زياد = علي بن زياد التونسي: ۸۹ ۹۸ ۰۷۱۹ ۰۷۳ ۰۸۰۱ 

على بن عبد الله بن إبراهيم المتيطي: ۸۹ 288 ۰۱۲4 ۱۲۱ ۵۲۰۹۰۱۸ ۲۱۰ 
ل ا 
:لا CTA‏ ادل الت ۱ CTVT CTIVY‏ ا ctoT 2.455 CETV‏ امف 
اخف كات كم كلاف ألمت أذك'كت ToT TET ATT‏ :ملت ۲ ACA‏ 
علي بن قاسم بن محمد التجيي: ۰۵٩‏ ات الاء ۰۷۸ ۰۸۳ .٩٩ ۰٩٤ ۰۹۲ ۰٩۱‏ 

علي بن محمد الزرویلی: كل ITY‏ ادل CYTE‏ معدت ۲ ۲ ۲ ۶6 ۲ ۰۲۳۲+ 
۹ ۲ ۵ ۲ ۰ كدف ۷ ۳ TAA TA! ۳ (To‏ 
؟! الل كه لل عكلل لاقلل CATE‏ مكل ۷ ۳ + 

على بن محمد اللحمي: ۰۸۲ 2355 ۰۱۷۸ ۰۱۹۱ ۰۲۰۸۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۸ ۱ ۲۰۰6 6۲ ات هت لوت تت ۱ ۱ لماكل ۱ ۷۵ ۱۳۵۱ ۷ 6۲ 
۱ ا و ۱ ۱ هه ۱ ا 


۰657۷ ككم‎ cO" ۶۱ ۰۵۲۲۱ ۵۰ لاقف‎ ۶۷۰ CEA ۰۶۵۲ ۶۳۷۱ ۶۰ 


AA» 


2-۳۴۳۳ TATO اك 1ك‎ 5 TE TY الام كلاف ارفص ارس لحت‎ (oV 
Ato CATA ۲ ۲ ۲ ۲ لاهلل كلملل لاقلل‎ 

علي بن موسی ابن راشد: ۳۲. 

علي بن موسی بن علي بن هارون الطغري: ۰1۲ ۷ 1۹ ۰۷۰ ۵۷۱ ۷۲. 

علي بن میمود: 4۷. 

علي بن یی احزيري: ۰۸۹ ۰۹6 ۰۲۳۹ ۰۳۵۱ ۰۳۷۳ ۵1۸ ۰۵۷۹ ۵۸۰ ۰۸ 
ا ا ل ۱۵ ااا تع لات م5 

علي بن يوسف الوطاسي: ۲۳. 

أبو عمر = أبو عمر بن عبد البر = يوسف بن عبدالله بن عبد البر 

أبو عمر الاشبيلي - أحمد بن عبد الملك 

عمران الجاناق: 9ه. 

أبو عمران = موسى بن عيسى بن أبي الحجاج 

عمر بن الخطاب: ۲۱۷ ۱۱۵۱۱۰۵۱۳۱ ۱۱۱۷۲ 0 0۱۸۱ ۹ ۲ 
عمر بن عبد العزیز: ٤‏ ۳۰. 

.٩۲ ۰٩۱ ۰۷۸ عمر الفاسي:‎ 

عمرو: 11۹ . 

عرو < حمر و ين جرب 

عمرو بن محمد المالكي: ۸۷ .۷٥۸‏ 

أبو عنان = فارس بن علي المريي 

ابن العواد: 4 ۳۱. 

عياض = عياض بن موسى السبیَ: ۰۸۲ ۰۲۰۷ ۰۲۲۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۹ 
ا ا ا اسل 


عيسى عليه السلام: 5 4 . 


AAI 


عیسی بن أحمد الاواسي: ٤‏ 1. 
عيسى = عيسى بن دينار: ۸۹ 01565 0165 ۰۱۸۹ ۰۱۹۰۱۹۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ 
CIT‏ ۱۱ الل ۱ ا ا ار الل ال ار ۱ 2 
CEVA ۵ ۲۵۶ ۱۱ CEE‏ 6۶۸۱ ۸۲ ۵۰ ۵۱۲ ۵۱۶ مام 55م 5۲۷ 
۳ 7 ۲ 007( رهف COTE COTY‏ ۰۵1۱۵ ۰۵/۱۸ ۰۰۲ ۰۲۲ ۰*۳۷ 
۱ مه ها ۱ عي يي يد ال اق عام قد 
ه ۷۲ VEE VIA VIV‏ و ۱۱۲ 4 VVE‏ ۲ الاو CA‘T ۰۷ ۱ VV‏ 
6 مل ميل ۰۸۱۲ ۰۸۱6 ۰۸۲۱ ۰۸۲۲ ۰۸۶۲ .AoV‏ 
عیسی الاسدي القرطي: ۰۸۲ ۰۱۲4 ۰۱6۸ ۰۱۱۸ ۰۲۶۲ ۲۹۹ ۳۰۵ ۰۳۱۰ ۳۳۱6 
۲ ۲ 6 ۱ ۲ ا 6 ۱ ۵ ۱ ا الي ارت ۷ ۷۰۱۲ 
۸( 6( لي 5 AST‏ 
عیسی بن علال الصمودي: ۰1۰ ۳۶۲ ۳4۶ ۰۱۵ كات ۰۰۲۷ ۰۷۵۸ ۸۵۰. 
ابن عیشود: ۲ ۸۰. 

5 
ابن غازي = عمد بن هد بن غازي. 
الغبريئ: ۰.۰۳ 
الغرناطي = ابراهیم بن هد بن عبد الرهن الغرناطی 
الغزالي: ه . ۲ 

۲ 
فارس بن علي الرین: ۰۳۸ ۰4۰ ۰4۱ ۰1۳ ۵۳. 
ابن فتحون = خلف بن سلیمان بن فتحون 
ابن الفخار: ۰۱۵۸ 250825155 ۰51 ۰۷۰۲ 785. 


م/م 


ابن فر حون = ابراهيم بن علي بن فرحون 
الفشتالي = محمد بن محمد الفشتالي 
فضل: ۰۲۱۱ ۰4۶۷ .۷۹٩۹٤‏ 


القابسي: 5 0. 
ابن القاسم = عبد الرهن بن القاسم 
آبو القاسم بن محمد بن إسماعيل البرزلی: ۸۵ ۲ ۰۹۳ ۰۲۱۰۱۳۲ ۰۳۰۰ ۳۶۷ 
كبن ۷ ۰0۳۸۲ CAT CAY‏ حمق قلت 1۹ EY TE TY TY‏ 
Vf AY CET CEY‏ ۰۷۲۵ ۰/۲۸ ۰۷۳۰ ۷۳۳ ۷۳۶ ۷۳۵ ۵۷۳۲۱ ۰۷۳۷ 
Af‘ CATA ۸۳۷ ۰۸۱۹ ۷۸۹ «VA <11 ۹‏ 
آبو القاسم بن مشكان: اا 
القرافي = أحمد بن ادریس القرای 
أبو قرة: ١٠۷‏ . 
القرويئ: ٤١١‏ . 
ابن القصار: ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۳۳۲ ۰۵۷۰ .1٤۸‏ 
ابن القطان: ۰۳۰۲۱ ۰۳۳۹ ۰۳۶۲ ۰:۳۵ ۰۳۹۱ ۰:۳۷ ۰۶:۳۸ ۰5۹۳ ۷۸۵. 
القوري = محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد القوري 
بت اك ست 
الكراسي: ۳۳. 
كعب: ۲۸۳ . 
ابن كنانة: ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۳ ۲۱°« ۰۳۲۱۱ ۰۳۷۰ ۰۳۸۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰۱۵ 


۰۸6۷ ۰۱۷۹۰ ۰۷۱٩ TAA TAY ۰۱۸۶ ۰۳۲ ۵۹۹ ۵٩۰ ۵۲۷۲ ۶ ۲ ء‎ 


م/م 


إل 
ابن لب: ۰۸۳۲ ۸۶۱ ۸۵۲. 
ابو لبابة: نكن ۱ ۱ ۱ ۱ 
اف انشا ۱ ۲ ۲ 
اللحمي = آبو الحسن = آبو الحسن اللحمي = علي بن محمد اللحمي 
للولوي - أحمد اللولوي 
للف م واااو بده (VTE‏ م 
ابن أن لیلی: 015 4 

-م- 
ابن الاجشون = عبد الملك = عبد الملك بن الاحشون 
المازري = محمد بن علي المازري 
ابن :مالك 2۲ ۲ 
ماللن نج مالل:بن انس ۸۵۹۵۸۸۵۸۵۱۸6۱۲ ۱۲۲ ۰۲۳۲۵۱۲۷ 6۱6۰6۱۳۹ 
CTV EASON ۱‏ تي مات ات ۱ ۱۵ ۳۱ 
ل مت ا ا ار تا ۱ ۱ ات ا ۲ ۱ 
۰۲٩۶ ۰۲۸۱ ۰۲۱۷/۸ ۰۲۷۲۱ ۰۲۱۷ ۶ ۰۲۱۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷۱ ۲ ۰‏ ۳۰۵ ۰۲۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۱۰۵ ۲ ل 5 cToV 6۲ ۲ CTT‏ ره قت CTI CTY‏ الوك“ 
CTA. CTAY (‏ اقل CTA‏ ای ردق ۱ ۲ ۱ هم 16١85‏ ۱ 
٩‏ ۰4۲۰ ۰۸۲۲ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰644۵ ۰84۱ ۰4۵1 دف ۰4۹5 ۰5۹۷ ۰18۹۸ 
متف :ام ۱6 0 ۸ 6 ااي لاف راف لكلف 6۸5 هانق ۷ 5ه 
كف لكف 017<« 01۹©<« «oV:‏ كلاف نمف كلف ۲ ١5ه co‏ 
cO f ۳‏ ۹5 ۵۹۲۱ 5535م كنت ۰۰۷ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰*۲۷ 


1A4 2 ELNYT CIA CIVV OIVN م‎ ELI CLOTS CTE OITA 


۱۸ 


2-۴7۲ (5 احلا‎ Ve V للك الا‎ 4۹ +۷ ۲۵ 
لايق لقالا‎ ۳ ۱۵۲ ۲ EE ES ۱۳ ۳۵ ۳۲ N 
CAST CA‘ ۰۸۰۵ ۸۰۲ ۷۸۸۷ الالال‎ CVV" 0/۷۳ ۰۷۷۰ CVE CVT ۸ 
+ ۸ 6 ۷ لكالل‎ cAYo CAT‘ فلل‎ cAI 

مالك بن دینار: ۳۲۸ 11۱۳ ۰.1۱۶ 

التيطي - علي ين عبد الّه بن ایراهیم التيطي 

حاهد: 156 . 

ابن محرز: ۰۲۰۷ ۱۵ ۰ 

۱۲ ۲ ۳۲۹۰۵۱۳۹۹۵۱۱۸6۱۵ ل لا ا‎ OATS (8۹ 0 د‎ 
۳/۳ ۳ CTYTY CTVA CYVY c1۰“ تلان هنل‎ ۲ ۷ 
85۲ 15ت‎ ۰۵5۳۰ ۰۵۲۲ ۰6۲۱ (OA ۰4۹۵ CAY ۹۸ 6 ۰ ۹ 
رمك تأك‎ oV 1 6 ۲ هلاق "لاهو ۱ "دكت حلت‎ 
.AoV CACY ۳ ۲ <¥۹41 (Vo 5هللا‎ VTA VIV Ve T۹۲ 

محمد بن إبراهيم بن بشير بن عبدوس: ۰۸۸ ۰۳۲۱ ۰1۹۹ 

محمد بن إبراهيم بن زياد ابن الواز: ۰۸۹ ۰۱۹۳ ۲۰۱ ۰۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۲۲۱ 
۰ ۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱۶ ۰۲۲۸۷ ۰۲۲۸۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ ۰۲۰۱ 
OER‏ الا اللا اي ل اوت مم 1 17 111 2154543 CEE‏ 
الو اام اام ۵( م۱ ل 5 واكك ۵0۷۳۰۵۱6 
TAT AIS ۰۸۰ VY AY TA ۰۱۱۱ cof ۶۱ ۳۸ co‏ ۰*۸۶ 
CATT CVAY CVT cCV"Y (VoV (Vo (Vof ۲ (۲ ۲ ۷ ۷۲ ۰‏ 
۵ ۸۳/. 


محمد بن إبراهيم اللخمي: ۰۸۲ ۰۹6 ۰۱۵۲ ۰۸45 
محمد آبو الاحفان: .٩‏ 


هم 


محمد بن أحمد الباحي: ۰۸۹ 256 27155 /771. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري: لم ۱۷۵ ۷ ۷۹۸ ۸۱۵ 

محمد بن أحمد بن الحاج: ۰۸۵ ۰۳۳۹ ۳۹۶ ۰۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۳ 
CATV ۵۸۰۲ CYTE VTA ۰1۹۹ ۰۰۲ ۰۰۱ ۳۹۰ ۰۳۸۲۱ ۰۳۷۷ «(Too ۹‏ 
۸ ,+ 

محمد بن هد ابن رحو الریی: ۳۰. 

محمد بن أحمد بن رشد: ۸۵ ۰۸ ۵۸ ۱۲6 ۱4۵ الال ۷۳ ۱۸ ۱۹6 
CENET‏ الي ال ۱ ۱ ۲ ۱ الا ۲ 
ع ات ل ل 2 0 سك يرث و ا ل م و 
دكت "هدلت :دل cToYV «(To «(Too‏ اردنت TTT ۱ cT!‏ بلحى 
TY‏ الراك CTIA ۳ ETAT ETAT CTI: CTAA CTAY‏ كدق هداق EVE‏ 
۱ ۱ ا ال ل فت ال لكا لاا أت كا الال بلع ۵ 
۰۸ 4 ۲ 25155 ولاق هلاق ۷ 6 )6 ۲ اللرق CEAV CEAY‏ 
CEA ۸‏ كنف ۵۰۵ ۵۰٩۹ (OA (OT‏ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۶ ۵۱۵ ۵۱۶ 
(o00 «(oof (oof ۵۵۲ ۵0۱ ۵۶٩ ۰۳۹ ۰۵۳۳ ۰۵۳۰ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ (oY:‏ 
«o10 ۵1۶ ۰۵1۱۲ ۰۵۱۱ ٩‏ ككف الاق ۰۵۷۵ ۵۱۷۷ ۰۵۸۶ اذأف ۵۹5 
اه ECVE‏ ۱ ۵ ۱ ۵ اناي اذاي اه ۱ 
ما لمن او ٩ COTES‏ كان 
ا ااا انير افا ات لكا لامكا بالا COVENT‏ 
CVS ۱۹4۱۹4۵ ۱9۹۶ ۰۱۶۹۲ ۸۲ ۰۱۵۵ ۹‏ ۰۲ ل ۰۱۱ ۷۰۵۹ 
ا الل هال CVT. CVT CV‏ ”لاا مثالا CVT‏ اتلك VEY‏ ۶۳ ۱۷ 
(VoY VE CVEACVEVY CVE (VEO VEE‏ ههلك ¥07(« ¥< VY CYA‏ 


CYAA cYAY كنت‎ cYA® cVAS CVA CYA‘ CVV CVVYA CVV VVE الالال‎ 


5م 


۲ CATS CAI CAI ° CA*" مهدالب‎ CA‘ f cA‘ اتلل “اتلك‎ ¥۹4۰ ۸۵ 

۸ ۵۸ 5۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۲۲ ۲6 ATI cAY «AYY 

محمد بن أحمد بن عبدالعزیز العتي: ۰۸۷ 4۵۹ ۰۰۱ ۰۱۰۷ ۰1۹۰ ۷۲۳۳ . 

محمد بن أحمد ابن العطار: ۸۹ ۹۵6 ۰۲۱۵ ۰۲۵۰۰ ۰۲۲۱ ۰۳۱۱ ۰۳۳۹ ۰۳۱ ۳۷۰ 
ATA ۰۷۹۵ ۰۷۸۶ CYA ۰۷/۸۷ cVoY CTA" 6 ۷ ۲ ۸‏ 

محمد بن أحمد العقبان: ۷ 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رحو: ۳. 

محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثمان المكناسي: ۰1۲ ۰1۸ 1۹ ۰۷۰ ۰۷۱ 

محمد بن أسد بن حارث: ۰۸۲ ۰۱۵۸ ۰۲۹ ۰۳۰۲ اعت ۰۱۵ ۰۷۵ ۰۸۱۶ ۸4۵. 
محمد بن إسماعيل البخاري: ۵٩‏ ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۵۲۱ ۰1۱۹ . 

محمد بن بشار: ٤٠۰٥‏ . 

محمد بن بشیر: ۰۲۱۲ 1٦١‏ . 

محمد بن الحسن: ۰.۱۲۲ 

محمد بن الحسن الرعیی: ۷ كي ٩‏ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰۸۸ 
۵ 6 ۸. 

فين ار 1 

محمد أبو خبزة: ٩‏ ۰6۷ ۹۷. 

محمد الرزیی الغماري: 55. 

محمد بن سحنود: ESTERS‏ ۱( ا ل الم كاك 
TEY ۶۱ ۰۱۱ 6۵‏ ألمت ۰۸۲۲ 

محمد بن سیرین: ۲۸۲ . 

محمد الشیخ ابن أبي زكرياء یی بن زیان: ۰۲4 ۰۲۵ 0۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۳ 


وذ اود انح ۷ 


۷۱۸۷ 


أبو محمد صالح: ۳۳۱. 

محمد الطاهر ابن عاشور: ۰٩‏ ۹۸. 

محمد بن عبد الحكو: ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵4 ۱۲۰۱ ۰۲۲۲ FIV‏ ی 
COA CEVA CEY ۰‏ لااف زاف انه دلت لاكت الات VV IVT‏ 
ل 6 ۲ 5 ۲ ۸ 

آبو محمد = آبو محمد عبد الوهاب = عبد الوهاب. 

محمد بن عبد الرحمن الشريف القائم بأمر الله: ۲۱. 

محمد بن عبد السلام بن يوسف افواري: ۰۸۷ ۰۱۷ لالاك ۸۲۱. 

محمد عبد الصادق باشا: 59. 

محمد بن عبد الكريم الغیلی: 5هه. 

محمد بن عبد الله بن عيسى بن أي زمنين: ۸۹ ۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۲۳ روم ٥۷٦۰‏ 
AT.‏ 

4۷ ۲٤ ۲۲ ۰۲۱ ۰۱۵ ۰۱4 محمد بن عبد الله بن محمد القاضي المكناسي (المؤلف):‎ 
قبن‎ CVA CVV (Vo CVE CVT CT CTV CIT CTY CY CT c0۹ لام‎ co «(oo 
111 595 لاق‎ 51 ۶ ۲ ۰۹۱ ۰ CA CAT 

محمد بن علي الحوطي: ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۲. 

محمد بن علي المازري: ۲( ۱6۲ ۵0 ۶۵۱ 067 
TE ۵۰۳ 4۷۰ ۰۶1۱۹ 2558255155068 (got‏ 

محمد بن عيسى المغيلي: 1۷ . 

محمد عيسىء ابن المناصف: 285 ۹۶ ۰۸۲۳ ۸۲ .۸۲١‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان: ۷۲ c1۰ CTET (۱ CAA‏ ةق AI CVA‏ 
محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد القوري: ۵۸ ۱ ۲ ۳۰۵ 4151045 4۳۰ 


.- ۲ الاك‎ CAY ° COA: 


AAA 


محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي: 44 . 

محمد بن محمد الشيخ المعروف .محمد البرتغالي: ۰۳۲ ۰۳۳ 2595 ۳۷. 

حمق ون غيل بن عبد الله الیفرن الکناسی: ۵۷. 

محمد بن محمد بن عرفة: ۰۸۸ ۰۱۳۵ ۰۲۳۲ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۹۲۱ ۰۲۰ ۳۱ 

۰1۱۷ ۰۵8۷ ۰۵8۳۲ ۵۲۵ كدف‎ ۵۰۵ ۵۰۳ ۰۵۰۲ ۰1۸۲ CEA 4۸ ۳ 
VEN ۱6 ۷ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱۲ ۷:0۱ الع رفيا ۱ ۱ را‎ 
(۲ CASEY CATT CATE CATT ۲ معلل‎ cA‘ لأعضب الملل‎ CVA <¥ | 

تن را بن ی غلال E‏ ۰ ۳ . 

محمد بن محمد الفشتاليى: .١57 ۹۱۰۹۱ ۰۸٩‏ 

.۸٥٦ 255١ ۶۲ محمد المديون:‎ 

محمد بن مسلمة: 0575714 39987 ۷۹۰. 

المخزومي - المغيرة = المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 

ابن مرزوق الكفيف: 537. 

مروان: ۱۳۹. 

.5٠١ المرحلدي:‎ 

ابن مزين: ۱۵ . 

مسروق: ۱۲۰. 

ابن مسعود: 2١١5‏ ۸۷ . 


.١ ١4 مسلم:‎ 

ابن مسلمة = محمد بن مسلمة 

مصباح = مصباح بن عبد الله الیالصوق: 4۰ 1ك اا 

ابو مصعب = مطرف = مطرف بن عبد الله: ۱۳۷ 0۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵6 ۱۵ ۱۵۷ 


2۱۳ ۷ CTAA eTIA CTY CTY لعل هك‎ ۲ ۲۲۲۰٩۲ ۲ ۲۷۲ ۰ 


A۸۹ 


۰ "لاق foo‏ مكق كلاق انف ۸ كلاف عقف CT f coQAA‏ كد“ 
۷ ۷۲ 6 نأك ملك 6 ATT‏ كلت TAY TAI ATE ATTY AMEY‏ 
TAY ۶‏ قرت ۸۹۰ ۰۷۸۱۷۲ ۷۱۷۸ CA‘ f‏ ۰۵۰ لامب CATA ۸۱۲۲ cAI‏ 
.Ao!‏ 

الطغري = علي بن موسى بن علي بن هارون المطغري 

معاذ بن جبل: ۰۱۲۸ 4 

ابن العذل: ۰۲۰ ۰ . 

معن بن عیسی: ۲۷۸ . 

ابن مغيث = آهد بن محمد بن مغیت. 

المغيرة بن شعبة: ۰۱۳۵ ۲۸۳. 

المغيرة > المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث الخزومي: ۰۳۹۲ ۰۷۸۸ ۰۷۹۰ .۸۵٩‏ 
المقري = محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري. 

AT مکحول:‎ 

الكناسي = محمد بن عبد الله بن محمد المكناسي 

ابن المكوي = أبو عمر الاشبیلی = أحمد بن عبد الملك 

ابن المناصف - محمد بن عيسى بن المناصف 

المنجور = أحمد بن علي المنجور 

المنصور المريني = عثمان بن يعقوب المنصور 

ابن المواز = محمد بن ابراهيم بن زياد» ابن المواز 

موسى بن عيسى بن ابي احجاج: ۵ ۷6 ۲ كارك )۳( .VTY‏ 


A۹ ٠۰ 


ا 
این نافع : ۵ ۲ ۳۲۷ ۶ ۶ ۰۳ ۰:۱۵ ۰۶۱۷ ۰۶۱۸ ۰۶۲۶ ۰8۶۲ ۰۵۹۸ 
ا اس با ۱ بت ا ال ل ارت قرا اا 


نوح عليه السلام: ۰11۳ 


ابن هارون المطغري - المطغري. 

هارون اليهودي: ۰۲۵ ۲۱ . 

هشام: ۲۷۷ . 

ابن هشام = هشام بن آهد بن هشام: ۰۸۸ ۹۶ ۱۹4 ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۳۱ ۳۸۵ 

۸۱ ۲۳ ۳ (۲ ۷ ۳۲ الاي ال‎ IYA EV TAV ETT 

ابن افندي = أحمد بن سعيد بن ابراهیم اممداني 
5-0 

الواقدي: 55 ۲. 

.۸ ٤۸ الوانغيلي:‎ 

الورياغلي: 

الورياغلي = عبد العزيز بن موسى الورياغلي 

الونشريسي = هد بن يحيى الونشريسي 

ابن وهب = عبد الله بن وهب 

ابن امندي = أحمد بن سعيد بن إبراهيم الحمداني. 
-ي - 

ابن أبي یی = إبراهيم التاري: 

یی بن زيان الوطاسي: 5 ۲. 


یی السوسي: .۷١‏ 

ين a‏ و الل الام ا 

یی بن عمر بن زیان الوطاسي: ۰۲۳ 0 7. 

يى بن بجی (الوزیر): 4 ۲. 

یی = یی بن بيى الليثي : CA‏ كه ل 1۹4۰ 535ل 5 co TEA‏ لااق 
انام 5 قو القن ارالك لتو اوت OV CITTEOIT‏ ارك ارا و کر 
لاو الاو هحمل ۲ ,+ 

یرفا: ه١.‏ 

اليزناسيئ = ابراهيم اليزناسئ 

اليسيتئ : ۷۰ ۷۷۲ . 

یصلوت بن عبد الله بن أبان ين عثمان بن عفان: ۷۰. 

یعقوب التسولی: ٠٤‏ . 

یعقوب بن عبد الحق الريي: 4۰. 

تعقو و یی الیل ری الا ا 

وسنت مرگ ال عبد اليه نال ايفن رسع Ai Ao ELT O‏ 
ASA ۳‏ 

یوسف بن منصور بن زیان الوطاسي: ۰۳۰ ۳۲. 


فهرس البلدان والأماكن 


أسفي : ۳ 

أسواق تونس: ا 

.۱۰ ۲ ۰۵٩ اشبيلية:‎ 

TET Ora 

الاندلس: ۰۳۵ ۰۳۵۰ ۰1۰ ۷۱۹. 


ل ا 


باب الجيزين = باب الحمراء: 1۰. 
نات تساه ۲ ۳ 

باب الفتوح: ۰۱۱ 11. 

.۲ ۱٩ بجاية:‎ 

البرتغال: ۳۲. 

۲ (۵ 

بغداد: ۱ ۶. 


پلاد احبس: .5١‏ 
بلاد اخبط: ۱۰ . 


البحرین: 9 


NAF 


.۷۸ ۵0۱ 25 تازا:‎ 
. ۲۵ تامستا:‎ 
.۹۷ ۹۱ ۰۱۸ ۰۱۶ ٩ تطوان:‎ 
وومةه‎ Taal 
۰۷ ۲۲۱ TET ۰۶۱ AT ۰٩۲ ۰۷۶ o لاف‎ c1 ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۸ تونس:‎ 
۳۹ 

= ج 
الجامع الأعظم بتونس: .۹٩‏ 
حامع الاندلس: ۳۹ ۰.۱۲ 
جامع باب الجيسة: ٤)۷‏ . 
حامع القروین: ۰4۵ ۰۷ ۶2۸ ۰۲ ۰۷۰ ۲ ۷. 
جامع مکناس: ٤۲‏ . 
جوامع بقاس: 1 1 
حوطة: ۲٩‏ . 


خوانیت الفیساریة: 0۷۸ 15۱. 


جر اسان ۶ ۰ ۲. 
حزانة الاندلس: ۲ ۲. 
حزانة اق الحسن: 5 


۸۹٩ ء‎ 


حزانة القرويين: 2١5 ٩‏ ۰۲ ۰.4۰ 
حزانة أبي يوسف: 4۰. 
الخزينة العلمية بتونس: .۹٩‏ 
الخلوات الأسبوعية ختم القرآن الكريم: 4۱. 
حلوة الأسبوع السفلى: 4۱. 
حلوة الأسبوع ببغداد: 4۱. 
خيبر: ۵۷۲ ۰۲ ۷. 
۳ 
دار الکتب الوطنية بتونس: ۰۱ ۰۱۸ لاه 0۷۸ ۰۷۹ ۹۹. 


دبذبو: مو ا" 


الرباط: .٩‏ 
رحبة دار مروان (رحبة القضاء): 1 
- س.- 
سبتة: ۰۲۷ ۳۳ ۰۵۱ .1٩‏ 
سلا: ۵۵51 . 
سماط العدول بفاس: ۰۸۲۷ 
سوق العطارین: .۳۹٩‏ 


مه شفشاو ن: INET‏ 


۸٩ ۵ 


طليطلة: 1۵۷ 16۸ ۷۸۵. 
طنجة: ۰۲۷ 45 ۱۱ . 


. 1107: عرفات‎ 
نت‎ 
.۲ ۵ غرناطة:‎ 
ح'ق تت‎ 
Ce 16۲ ۲ ۲ ۲ ۱ فا م ا ار الل‎ 
“o MEAT MY CTI N° coAcoV هق كلتق ۷ و ۱ ا‎ CEY CEI 
: ۱2 ۱ COTE TOV ONO 1ه‎ 55 ۱۷ CIT OVNACVT EVI TTT 
. ٤۸ ۰۳۲ ۰۲۲ فاس الجدید:‎ 


قبة العدل: ۱۷ ۵. 


.۸ ٤۸ قرطبة:‎ 

لقروین: ۳۹ 4۰ 4۱. 
القصر الملكي بفاس الجديد: ۵۱. 
القور: .۵٩‏ 


۰۷۲۱ ۰۷۲٩ القیروان:‎ 


1٩ ۰۶۷ الکتاتیب:‎ 


5م 


كرسي التهذيب بالدرسة الصباحیة: ۲۵۰. 

كرسي مدرسة الحلفاوين أو الصفارین: ۲ 4. 

کرسی سدوسة اها د كرسي ارس ا 
كرسي مدرسة الصهریج: ٤۳‏ . 

كرسي الونشريسي عبد الواحد: ۲۵۰ 

الكغادين: 55. 


مجلس الفصل بفاس: ١ه.‏ 

اجلس المسمى بالاسبوع: 4۲. 

مدارس الأطفال: /4. 

مدارس فاس: ۰۰ ۰4۲ ۰1۷ 259 5۰. 
الدارس احبسة: ۲۱۰۱ ۷. 

مدرسة اخلفاوین = المدرسة اليعقوبية = مدرسة الصفارین: ۰۳۹ ۰. 
مدر سة السبعین: ۳۹. 

مدرسة الصهریج: ۳۹. 

مدر سة العطارین: ۳۹ ۷۰. 

مدرسة جامع باب الجيسة: ۷ 5 

المدرسة التو كلية: 1۰ . 

الدر سة الصباحية: 6.۰ ۷۱. 

مدر سة الوادي: .۳٩‏ 

المدينة (دار امجرق: ۰۸۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۲۹۶ ۰.۱۸9 
مراکش (البلاد الما کشيق: ۱۰۲۷ ۳. 


اطر سی: ۸ AA‏ 


۸۷۱۹۷ 


مسجد العقبة الزرقاء: ۲ ۷. 
مصر : ۲١‏ . 

مصمودة کتامة: ۱۰ . 
مطغرة تلمسان: 1۹٩‏ . 
العاهد: ٩‏ . 

TATO Sa‏ ۵۲ ۵6 كن ۱۸۵ اال 
مكتبة تطوان: .٩‏ 

مکتبة الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور بالرسی: ۰۱۸ ۹۸. 
مكتبة أبي عنان العلمیة: 4۰. 

مکتبة الصاحف القرآنية: 4۱. 

مکناس (مکناسق الزیتون: ۰۲۲ ۰۳۲ مه ۰1۳ ۵۵1. 
ملاح الیهود: ٤۸‏ . 


هر ملویة: ؟ ۳. 


۸4۸ 


فهرس الشعوب والجماعات والقبائل 


الأتراك: ع ه. 

أدارسة فاس: ۲۹ . 

الأدباء: ۳۸. 

الإإسبان: ۳۰. 

الأشراف: ۰۲۰ ۰۲۷ ۲۹. 

الاشر اف الادارسة: ٩‏ ۲. 

أصحاب الأهري: ٤۷‏ ۸. 

EY. 404 ۲ ۳۸۵ ۳۸۵ ۰۳۲۱ ۰۲۲۳ ۰۱۸۰ اصحاب مالك (أصحابنا):‎ 
«04۹% ۹۵ ۵٩۹۱ ۵۸۸ نكف كلاف‎ ۰۵۰۳ 44٩۹ CLEA ۰۳۹ ۳۷ ۸ 
۱ Vo اال :الل‎ Ve CV: AT ملت‎ AT Y1 لمحت‎ 
.Aoo 

.)١ ٤١ »۳۸ الأطباء:‎ 

كابر العلماء: ۷۱. 

الأمراء (أمراؤها): ۰۲۲ ۵۰ 1۹. 

أمراء الو طاسیین: 1۷ . 

.۸۲ ٤ ۰۵۲ الأمناء:‎ 

الأندلسيون: ۵۲ ۸۵ ۳۳۰ .كام 5لا ۷۰۱۱ كهم. 

أهل الأسواق: ۰٩۲‏ 14۰. 

أهل الأصول: (الأصوليون): 4۵4 . 


۸4۹۹ 


أهل البصر (أهل المعرفة» أهل الخبرة): ١ه )4١5 241١ ۰۲۵۳ ۰۲۷ ۰۱۵۱ 255٠.‏ 
ETT EYe ۳‏ ۲۷ ده OAV ONY CEY‏ 19ت 141 
أهل البصرة: .٠۲٠‏ 
أهل طليطلة: 40۸ . 
أهل العلم بالأدواء: 4 4۱. 
آهل فاس: ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۳۱ 
أهل الفتیا بطلیطلة: ۸۰ ۷. 
أهل الکتاب: 4۱۲. 
أهل المدينة: ih‏ 
عن ج 
البرتغال: ۰۲۷ ۰۳۰ ۳۲ ۰۳۰ ۳۷ 1۵. 
البغدادین: ۰۸۳۲ ۷ ۸. 
بنو الخ ۳۵. 
بنو عمرو بن عوف: .۷٩۱‏ 
بنو عمرال: ۰۲٩‏ 
بنو مرین (اطرینین): ۰۲۲۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۰ ۰4۳ 858 ۰81 4۷ 
٩‏ ۰ ۰۵ ۲ ۵. 


.5۰ EA لاك‎ Te YE YY بنو وطاس (الوطاسيون):‎ 


بی يصلوت: 16 . 


تلامیذ الکتاتیب والدارس: 525 
- ج 
جاعات صوفية: ۵ . 
جند السلطان أبي عبد الله الحفيد: 0۲٩‏ ۳۲. 
حند أى عبد الله الشیخ: ۰۳۱ ۳۲. 
سح - 
الحجاب: ۲ ۲. 
حفاظ الدونة في فاس: 1۰. 
حکام (حكامنا): وف ۰۸۷۳ ۰۷ ۰۹۰ ۰۱۱۱ ۰۱۵۸۰۱۳۰ ۰۱۷۹ ۳۰۲ ی 
۷1 


الدلالون: ٤۸۳‏ . 
رحال فاس: ۲۵. 
الرواة: ۷۳۷. 
الروم: 7 


زعماء الصو فیة: 4۵ . 


T1 السعديون:‎ 


سكان فاس: 1٩‏ . 


الشاویة: ۰۲۳ ۳۵. 
الشترفاء: ۰۳۲۳ 
الشیوخ (آشیاخنا » شيوخنا » مشایخ): ۰۲۱ ۸۶6 0۲۰۱۰۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۷۱ 
اال اال ات اا الوب ا العا اف ۱۵۵۱ ۲ 5 
۹ ی TAA‏ 6 مزلاء ۰۷۸۰ «VA‏ 
دح[ كلعل مكل ۳۵ ۸۰۲ 
شیوخ السماط: ۸۲۸. 
شیوخ القاضي الكناسي: ۰۵۸ .5١‏ 
شیوخ قرطبة: ٤۸‏ ۸. 
د ص - 
الصحابة (أصحاب محمد رسول الله 2 ۰۱۷۹ ۰6۲۱ ۷۰. 
الصناع: ۵4 4۰۳ ۷۸ 0/8١ه.‏ 
الصوفیة: ۰1۳ ۵. 
را ات 
طلبة (طلاب » طلبة علم): ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰4۰ ۰4۳ CEA‏ ۰۱۰ ۰۷۲ ۰۷۱۱ 
اع - 
عائلات أندلسية: ۵۲. 
عائلة البرجي: ه. 
عائلة الیرناسی: ۲ ۰. 


العدو ل: ۵۳۲. 


عرب الحجاز: ۲۳. 
علماء (أهل العلی علماؤنا): ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ «fo‏ ۰4۷ ۰4۹ ۰۷۱ ۰۱۳۱ ۰۱۷۹ ۲۸۸ 
۲۱ ۲ ۰۶۹9 ۵۰۸ كلاف ۰۵۸۸ كدت 1۶5۵ ۰۱6۹ TIA TT‏ ۶ ۲ ۰۷ 
(VoY‏ :هلل 6 ۱۷ ۷ 6( ۲ ACV‏ 
علماء افریقیا و الأندلس والغرب: ۰۸1 
العلماء اججتهدون: ۱۳۲. 
علماء الغرب: ۰۱ ۰۵۷ ۹۷. 
علماء المتقدمين: ۶ .5٠١‏ 
کا 
فمهاء: ۰۲۵ ۰۶۳ ۰8۶ 8۵6 ۵۰ ۵۱ ٩۹۰ (of‏ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ ۰۲۶۵ ۰۲۳۷ ۶/۸ ۰۲ 
6 ۵ ۰۱۲۷ ۷۰ ۷. 
فشا ا ۲ 
فقهاء الأندلس: ۰۲۰۷ 4۲۰ ۸۳۰. 
فقهاء طلیطلة: ٤٥١‏ . 
فقهاء المغرب: ۷۲. 


القبائل الجبلية: ۳۱. 
قبائل غماره: 1۸ . 
القبائل امبطیة: ۳۱. 
قبائل الیمن: ٦١‏ . 
قبيلة زنانة: ۶ ۳. 
القر طبیون: ۰۸۳۲ 


القرویون: ۵۰۰ ۵۲ 55م 6۷۳ ۰۰۳ ۷۹۷. 


۹.۲ 


قضاه: ١ه‏ ۵۲ ۰۵۳ CVE CVT To 1۶ «oo «(Of‏ هلل ۷۷ ۰۷۹ CAE CAY‏ 
IIE AFT AF 4°‏ در ۱ TAT ۱ ITA‏ 
AYE CATT T1 005548‏ 
قضاة الأندلس: ۳۰۵. 
قضاة بلدنا: ۱ ۰۸۲ 
قضاه تونس: ۷۸۹. 
قضاه مصر: ۰۳۹۲۱ 
قواد بی مرین: ۶ ۳. 
قومة امدارس: .۳۹٩‏ 
-م- 
المتأحرون: 55-١ ETA ۳۷ 4۱۱ ۰۳۰۹ ۰۱۱۶ ۰۸ ۰۵٩‏ 44۱ 4۸ 4۹۷ 
۹ كارف ۰۰ ۰۷/۱۵ ۰۷۵۷ ۰۷۸۵ ۰۸۱۷ 
التقدمون: .۸٦ 6٩‏ 
التقدمون من أصحابنا: 
ابحوس: ۰۸۱ 
احامون: ‏ ۵. 
الدرسون: .4٩‏ 
الدنیون: 6 ۵. 
الدنیون من أصحاب مالك: ۰۳۹۲ ۰۶۳۱ ۰۸۳ ۰۱۷۱ 
اون ١١‏ 
مشایخ الدونة: 4۸. 
المصريون: ۲۱ ۱۷ . 


مغاربة (أهل الغرب): 4۵5 ۰5۲ ۷۲۱. 


مفتون (أهل الفتيا): ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۷ ۰۸۲ ۳۵۰ ۳۰ ۷۳۷. 


مفو ضو الشرطة: 5ه. 


القرئون (قراء): ۰۳۹ ۰4۱ 4۲. 


اللو 

لوك وين هی ۱:۲۱ 
ملوك تلمسان: ‏ ۳. 

ملوك اطغرب: ٤)١‏ . 


الموتقون (اهل الونائق): رن امارج ا كع بالا CTO ETE LET INET ET ISR‏ 


.VYV الام‎ cO OYY الم‎ cEoY CEE لضن‎ CTE TAY CTVT تكن‎ 


ال وت ا 8 
الموحدون: 45 ۰6۲ ۸. 
الوّذنون: .۳۹٩‏ 


المؤرحون: /ه. 


النبیو ن: AY‏ 
النصارى: ۱۳۲۲ ۵۶ .3١5‏ 


الوزراء: 7 بر 2 ۲ 


وزراء السلطان عبد الحق: ۲۳. 


وله الامر : ۳۷ 


- ي - 


اليهود (اليهودية): ۲۵ ۰۲٩‏ ۳۹۰۳۱ 44 46 کی .ف A6‏ 


يهود خخيبر. ۹ ۲ 7١‏ . 


فهرس الكتب المذكورة في نص المؤلف 


£ 


ا 
أحوبة البرزلي (نوازل البرزلي): 25519 ۰4۰ 4۱ لات ۰۷۳۰ ۰۷۳۹ 
أحوبة ابن رشد: ۰۱4۵ 55 ل 0۷۲ 5۸6 ۳۰ ۰۸۳۰ ۰۸۳۸ 
أحوبة الزرويلي (تقييد الزرويلي): 25*1١‏ ۰4۵۲ 6185 ۰۱۲ ۰1۸۱ ۰1۹۸ ۰۷۱۲ 
ATT ۰۸۳۱ ۰۸۲۱ «AYE ۷‏ 
أحوبة ابن الحاج (نوازل ابن الحاج): ۰۳۶۷ ۰۳4۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۶ ۰۳۷۷ TAT‏ ۰۱ 
۹ ۲ ۸۰. 
أحكام الباحی (فصول الأحكام): ۰۱۸۹ 1۲۸ 
احکام ابن دبوس: 71 1۰. 
احکام ابن سهل (نوازل ابن سهل): ۰۳۳۲ ۰۸۳۵ ۸۵۰. 
أحكام ابي عمران: 14۳. 
احتصار آحکام الشعي: ٤۲۸‏ . 
اختصار ابن أبي زید: ۵۳۲. 
اختصار ابن يونس: ۵۳۲. 
او ل الا 1۰۱ ۸6۵ 
ج 
البيان والتحصيل: 55 23 ۰۲۹۳ كدف ۰۵15 ۸۲۳. 
راا بے 
التبصرة: ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۸۱. 
التبيهات: ۲۲۸ ۳۳۳ 4۲٢‏ 5 ۵: 


TTY التوضيح:‎ 


الثمانية: ۰۷۸۲۱ 

كك 
الجديرية: كأ ۸ 
الجزيرية: .٠١‏ 

ي ا 
الحاوي لاب الفرج: 74 . 

ا لله 
الدعوی والانكار: 81557/. 
الدمياطية: 273١5‏ 2”55 هال. 

اه 
الزاهي: A.1‏ 

- س - 


ماع أحمد بن خالد: .٤۲۹‏ 
سماع آشهب: ۰۲۱۲ ۰۲۹۸ ۰۳۳۶ ۳۳۵ ۰۳۶۱ ۰۳۵۲۱ ۵۰۳ ۱۱۸ AA‏ جو 
سماع أشهب وابن نافع: ۰۳46 ۰4۱۵ ۱۳۷ ۰0۷۱ ۰۷۳ ۷۷. 

۷۹۸ YET CTT ۳۹۲ ۳۶۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۱۵ ۰۲۹۹ ۰۲۱ ماع أصبغ:‎ 
. 0۹ 

ماع حسين بن عاصم: ۱ 

ماع زوناد: ۶ ۱۳. 

ساع ان زید: ۰۲۱۶ ۰۳۳۰ 15۲. 

ماع سحنول: ٦‏ ۸۰. 

سماع عبد الملك: ۳ 


cto 1 44۹ CTV (TE ۰۳۳۸ ۰۲۹۱ ۰۲۳۰ ۰۱۹۹ ۱۹۰ ۰۱۸۹ ماع عیسی:‎ 
۰۵۲۷ ۰۵۲۱ ۵۱۸ ۵۱6 6۱۳ ۰۵۰۱ 8۸۲ ۰8۸۱ ۰8۷۹ ۰۷/۷ CEY ۱ 
۰115 oT TEA EV ۱۲۲ كدف ۵۵۸ لكف ۵16 مكف‎ «ooo ۳ 
۰۸۱ ۰۸۱۲ ۰۸۰ ۶ ۷۹۰ ۰۷۷۹ "الالال‎ 0۷۵ 1۹4۹ ۸۲ ۰1۷/۹ CVE ۸ 
AYY ۲ ۱ 

9۰۱۰8۸۰ ۰1۲ ۰۳۹۶ ۰۳۹۸ ۳۵۹۷ ۰۳۵۹۲ ۰۲۲۳ ۰۱۹۶4 ماع ابن القاسم:‎ 
۰۱۷ ۰1۱۲ ۰۱1۱۲ ۱۵۰ TEA ITA ATT MV كنت‎ ۵۳ ۶ ۰) ۰۵ 
.Ao1 CATT cAI ملالا‎ CVV تكلا‎ CY <¥ ۰۰ ۳۲۲ ۷۲۷ ۰۰ 
۷۷۲ ۰۷۷۲ ۰۷۰۲ TAT ۰1۷۰ ۰۱۸ 8۱9 ۰۲۳۸۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ماع ییی:‎ 


AT 
.۸۳۰ الشامل:‎ 


صحيح البخاري: .07١‏ 

ول سل 
الطرر: ۳۱۰ ۰۵۸۲ ۵۸۳ ۰۱۳۰ ATTY ET‏ 

ع - 
العتبية (الستخر حق): ۱9۵ ۰۱۵۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۰ ۰۲4۶6 ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۳۷۱ 
CEPT CEVA ۷۱۷ CTAY‏ كدف مام ۵1۸ eT‏ لاحت ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۳۷ 
CVT ۰۷۳۵ 0۷۰۰ of ۳‏ ۰۱۷۷۲۱ ۷۸۰ . 

کو ات 
الكافي: ۰۲۸۷ ۳۹۰ 66۸ ۵1۹ TTY‏ ۰۱۳ ۸۰۰ ۰۸۰ ۰۸۱۳ 
کاب ابن بطال ۱۱۵ 


كتاب ابن الجهم: 1514. 
کتاب ابن احلاب: ۷۰۸. 
کتاب ابن سحنون: ۰۱۵۲ ۰۲۱۳ ۰۲۶ ۶4۰۱ ۶۰4 ۰4۰۱ ۶۰۹ ۰04۱ TEY‏ 
.AYT AFT ۱‏ 
کتاب فضل: ۷ . 
کتاب محمد (الوازیق: ۰۲۱۱۸۱۹۳ ۰۲۳۰ CTIA CTV ۰۲۱۶ «(oV‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
ال بالا ا ۱ ۱ ۱ 0 ۲ 
كلاف ۰۶/۸۲ ۰۶8۹۱ ۰۶۱ ۰۱۱ CTA‏ كلاك الكت ۰۷۰۱ ۰۷۵۲ ۰۷۵ ۰۷۵۷ 
VT ۲‏ 
کلیات القري: ۰۱۷۵ ۰۷۱۱ ۰۷۹۸ 
سم - 
المبسوط: ۲۸ ۲۷۶ ۰۳۵۹۱ ۰۷۸۱ 
المبسوطة: ۰۳۱۷ ۰۸۵۱ ۰۱۱۳ 5١ق.‏ 
المجموعة: ۰۱۸۰ ۷۲ ۸۶6 ۷۳۲ ۰۷۳۵ ۷۸. 
مختصر الاسدیة: ٩‏ 4۷. 
مختصر خلیل: ۰۳۲۲ .۸۳۲٩‏ 
الختصر الکبیر: ۰4۲۷ 59ه. 
ختصر ما لیس ق الختصر: ۰۲۱۱ ۲۷۳ . 


:۳ ۲ ٩: المداوك:‎ 

EYE CEVA ۶۱۷ ۰۳۹۸ ۰۳۳۷ الدنیة:‎ 

الدونة (الکتاب): ۰۱۳۹ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
لاا CTEV‏ 0۵ ۱۵ ۱۷۱۵۲۷۱ لوت CTVA‏ توك ۲۸۲ 


To (۲ ران الال كع‎ CTIVY CTI ”ال‎ CT CT دن‎ ۲ ۰۰ 


۹1۰ 


هلال CTA‏ كاك ١ق CEY‏ ”255 555 2555 25153105585 لا 255 too‏ 
م ال ا اه ۱ اا ال ۱ واي 9۱0 
(O‏ 0۰17©( أت "الات ”فى COCA (OV ۰ ۰ ۵ (Ot: (OPV (ofTo‏ 
«oof‏ ۵۵۸ ۵1۱۵ 17 ©< لكف ۵۷۱ cOVA‏ ۵۹۱ ۰۱۲ ۸۱۳ ۰۱۱۵ ۰*۱۱ 
CTET ۲ ۰6 ۲‏ ۱۵ ل ل ۱ ۱ 4 ۱ ل ۱ للك 
CAY‏ 1۹1 ۰/۷ ,۷۹ ۷(۱(۳۵/۷(/۷(/۷(/۰/۰/۰«۰/ ۱۷۱/۱۷۱( (۷( ۸ ل ل 6 ۷ ۷ CVTY CVTYT CVT‏ ۷ 
CVV ۰۷۵۷۲ ۰۷۵۵ ۷۵ ۶ ۷ ۶۷ ۷ 6‏ ۰۱۷۷/۱ ۰۷۷۵ ۰۷/۱۷/۷ ۰۱/۷/۹ ۰۷۸۰ ۰۸۳ 
4۷( ۸۷۲۷( ۷ ۷ أل 6 6 ۲( .كل أاكل 5 ۸ .AoV‏ 

E المفيدة‎ 

6۲:6۷ EVO 2 ۰۵ ۲ ااال‎ OTA امتاخ‎ 
VAI 6 (6 TEV IY ۰ ۳ 6 6 8 

القرب: ۰۳۹۰ ۰۷۲۰ ۸۳۰. 

معين الحكام: ۳۷۰. 


الموطأ: ۰۲۱ لاام ۲ ۸۵. 


النادر: 707/7 . 

Ao CATA IVY TET ۱۵۰۷ 4.5 4۱۵ ۱۵4 ۰۱۵۳ النوادر:‎ 

نوازل آصبغ: ۳4۰ 4۲۲ ۰۱۲۹ ۵۲ ۰۱۷۱ ۱۷۳ ۰۷۰۰ ۰۸۱۹ 

نوازل سحنون: ۰۳۳۸ ۶۰۱۰۳۹۳ راف ۰114 الات VA‏ ۰۷۱۸ ۷ ۷. 
نوازل عیسی: ۷٩‏ ۰۷۷۷ ۲ ۸. 

الواضحة (کتاب ابن حبیب): ۰۱۳۹۰۱۲۷ ۰۱۶۰ ۰۱۵۱ ۰۱۰۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
cto ۰46۵ ۰8۲۱ ۰۶۱۸ ۶۱۳۱ ۰۳۸۸ ۳۰۰ ۰۲۷۷ ۰۲ ۶‏ ۰۵۰۸ ۰1۰۸ ۰*۱۵ 


الت CVTT CTA CTO‏ م إن ب ۲ ۷ VAT‏ و ۲ 


٩ ۱ 


وثائق ابن العطار: ۰۳۳۲ ۰۳۶۱ ۸۳۹. 


الوثائق احموعة: ۰۳۰۵۰ مزه 


٩ ۲ 


فهرس المصادر والمراجع 
التعطو طات 
5-5-7 
- البراذعي, أبو سعيد خلف بن أي القاسم: 
قذیب المدونة - رقم 1551417149717 ۱۸۰۲۱ - المكتبة الوطنية» تونس 
- البرزلي, أبو القاسم بن أحمد البلوي القيروابي: 
جامع مسائل الأحكام (أجوبة البرزلي) - رقم ۳١۱۷۷‏ ۰4۸6۱ 6۳۰ 
۷ - المكتبة الوطنية» تونس 
IS‏ 
ا ا علي بن یا الجادم: 
الترجمان المعرب عن فتاوى متأخري علماء المغرب - رقم هه7ه- المكتبة 
الوطنية» تونس. 
_- التنيکتي مد بابا السودایی: ۱ 
كفاية احتاج لمعرفة من ليس ف اللايباج ¬ رقم ١545591‏ - المكتبة الوطنية» 
نونس 
اج - 
- الجزيري» أبو الحسن علي بن جى: 
ظ المقصد ا محمود في تلخيص العقود (وثائق الجزيري) - رقم ۰۸۲۷ ۰۹۲۹۱ - 
المكتبة الوطنية» تونس 
ا ح- 
- ابن الحاج» محمد بن أحمد الاندلسي: 
النوازل - رقم ج ده - الخزانة العامق الرباط 


۹1۴۳ 


- ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان الكردي: 
الختصر - رقم ۹٩‏ - المكتبة الوطنية - تونس 
عدت 
- ابن دبوس» آبو محمد عبد الله بن أحمد: 
الاعلام باحاضر والأحكام فيما يتزل عنه القضاة والحكام - رقم ۳۸ - خزانة 
القرويين» فاس. 
ت 
- ابن راشد» محمد بن عبد الله البكري القفصي: 
الفائق في معرفة الأحكام والوثائق - رقم ۱۸۵۷۸- المكتبة الوطنية» تونس 
- ابن الرامي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللخمي: 
الاعلان بأحكام البنيان - أطروحة مقرونة لنيل شهادة التعمق في البحث ف 
التاريخ الوسيط - دراسة وتحقيق: فريد بن سليمان» اشراف: الاستاذ / هشام 
حعيط - كلية الاداب ماي ۱۹۹۰ 
- الرعيني» أبو عبد الله محمد بن الحسن القیرواین: 
الدعوى والانكار - صورة عن مخطوط مملوكة للاستاذ الدكتور / محمد أبو 
الاحفان 


- زروق. أحمد بن أحمد البرنسي: 

التعريف برجال المذهب - رقم ۱4۸۱۳- المكتبة الوطنية» تونس 
- ابن أبي زمنین. محمد بن عيسى: 

المنتحب في الأحكام - رقم ۵۹۱۹ - المكتبة الوطنية» تونس 
- ابن آي زید. عبد الله القیروایین: 

النوادر والزيادات - رقم 517/7١‏ - المكتبة الوطنية تونس 


٩ ۱ ء‎ 


و 
- ابن سهل, آبو الاصبغ عیسی الاسدي: 
الاعلام بنوازل الأحكام - رقم ۱۸۳۹ - المكتبة الوطنية» تونس 
تس 
- ابن شاس» أبو محمد عبد الله بن محمد اجحذامي السعدي: 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» رقم ۲۰۵۹ - المكتبة الوطنية» 
تومن 
- الشريف» حسن بن عبد الكريم: 
اكمال الفوائد واتمام الصلاة بالعوائد بشرح ميارة على لامية الزقاق - رقم 
١‏ -المكتبة الوطنية» تونس 
ا 
- الصغیر. أبو الحسن علي الزرويلي: 
تقييد على المدونة رقم ۰۸۰ ٤‏ ۱۸۰» ۰۲۳۸ ۱۲۰۹۹ - المكتبة الوطنية تونس 
داع - 
- ابن عبد السلام محمد بن عبد السلام بن يوسف المواري: 
شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن احاجب - رقم 755177 - المكتبة 
الوطنية» تونس 
- ابن عرضون, أحمد بن الحسن بن يوسف: 
اللائق في الوئائق -- رقم 4١٠١‏ - المكتبة الوطنية -- تونس. 
- ابن عرفة أبو عبدالله محمد بن محمد: 
المختصر الفقهى - رقم 57579 ۰1۰۷۹ ۰۸۰ ٠١854‏ - المكتبة الوطنية» 
تونس. 
- عیاض, أبو الفضل عياض بن موسى السبتي: 


٩ ۱ ۵ 


التنبيهات المستنبطة في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلقة ما وقع في كتاب 
المدونة والمحتلطة -- فيلم ۸ - الخزانة العامة - الرباط» ورقم ۲۸۰ - 
مكتبة الجامع الكبير» مكناس. 
ضع 
- ابن غازي محمد بن امد المكناسي : 
تكميل التقييد وتحليل التعقيد - رقم ۰۵۳۳ - المكتبة الوطنية» تونس. 
قل بد 
35 الفاسي, أبو حفص عمر بن عبدالله: 
تحفة الحذاق شرح لامية الزقاق - رقم ۳۰۹۰ - المكتبة الوطنية» تونس. 
- ابن فتحون. خلف بن سلیماد: 
الوثائق الحموعة - رقم 47١‏ -- خزانة القرويين» فاس. 
- الفشتالي» أبو عبدالله محمد بن محمد بن شعيب: 
الوثائق - رقم ۲۸6۷ - المكتبة الوطنية» تونس. 
- ل - 
- اللخمي» أبو الحسن علي بن محمد الربعي: 
التبصرة -- رقم ١9١‏ - مكتبة الجامع الكبير» مکناس. 
-م- 
- المازري, محمد بن علي: 
شرح المازري على التلقين -- رقم ۳۰۲۷ - المكتبة الوطنية» تونس. 
- التيطي, أبو الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري: 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام - رقم ق ۰۵۱۳ ق ۸۱۳ - فيلم 
۷ - الخزانة العامة الرباط. 


- القري. محمد بن هد بن أبي بكر: 


الکلیات الفقهية - دراسة و تقیق = اعداد: محمد أبو الأحفان - رسالة ليل 
الاحستیر في الفقه وهي تحت الطبع - كلية الشريعة. الریاض ۶ ۰ ۱ه. 
- مو لف مجهول: 
التحفة المرضية بنشر بعض مزایا افریقیا -- رقم ۲٠١‏ - المكتبة الوطنيت و 
- میارق محمد بن أحمد: 
فتح الخلاق شرح لامية الزقاق -- رقم ۰ :9ه -المكتبة الوطية» 
نونس. 
ن 
- ابن ناجي» قاسم بن عيسى التنوخي: 
شرح ابن ناحي على الدونة - رقم ۲۶ ۸ -- الکتب 2 الوطنية» 


تونس. 


- ابن هارون. محمد الکنایی التونسي: 
اختصار المتيطية -- رقم ۳۱۱۹ - المكتبة الوطنية» تونس. 
- ابن هشام أبو الوليد هشام بن أحمد: 
مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام - رقم ۳۱۲6 - المكتبة 


الو طنية تو نس . 


- اليعقوبي, أحمد بن محمد: 

التحرير لمسائل التصيير - رقم ۵۰۳۰۷ - المكتبة الوطنية» تونس. 
- ابن یونس, أبو بكر محمد بن عبدالله: 

جامع ابن يونس - رقم ۱۲۹۲۳ - المكتبة الوطنية» تونس. 


الطبوعات 


۳ 
- آبادي. آبو الطیب محمد هس الحق العظیم: 
عون العبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزية - تحقيق: 
عبدالرهن محمد عثمان - ط ۳ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت» لبنان ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م. 
- ابن الأبار» محمد بن عبدالله: 
المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي - مطبعة روخسء حریط 
65 .. 
- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبى الكرم محمد بن محمد الجزري: 
أسد الغابة قي معرفة الصحابة - دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. 
الكامل نی التاريخ - دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۸ه-/ ۱۹۷۸م. 
- ابن الأحمر, إسماعيل بن يوسف: 
روضة النسرين في دولة بي مرين - تحقيق: عبدالوهاب بن منصور - ط ۲ - 
المطبعة الملكية, الرباط ١١141١1ه/‏ ۱۹۹۱م. 
- الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبدالله: 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - تحقيق: رشدي الصاح ملحس -- مطابع 
ماتي و کروموش. م. بنتو - دار الأندلس - مدرید اسبانيا. 
- امماعیل سرهنك: 
حقائق الأخبار عن دول البحار - ط ۱ - الطبعة الأميرية» بولاق ۱۳۱۲ه-. 


۹۸ 


- الأصبهابن, أبو نعيم أحمد بن عبد الله : 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط ۳ - نشر: دار الكتاب العربي -- بیروت 
لبنان,» ٠.٠14١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

د 

- الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف: 
فصول الأحكام - تحقيق وتقديم: د. محمد أبو الأحفان - الدار العربية للکتاب» 
المؤسسة الوطنية للکتاب» 9/825١م.‏ 

- البخاري, أبو عبدالله محمد بن إ«ماعيل: 
صحيح البخاري - طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول - 
دار الفكر. 

- ابن بشکوال. أبو القاسم خلف بن عبدالملك: 
الصلة - سلسلة تراثناء المكتبة الأندلسية - الدار المصرية للتأليف والترمة 
۲ + 

- البغدادي, أححمد بن علي الخطيب: 
تاريخ بغداد - المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

- البغدادي. إسماعيل باشا: 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون عي 
بتصحیحه وطبعه: عمد شرف الذين بالتقابا < منشورات مکتبة المنيق» بغداد. 
هدية العارفین - أسماء المؤلفين و آثار الصنفین -- طبع بعناية و کال 2 العارف 
الجليلة» استانبول ١95١م‏ - وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثى» بغداد. 

- البكري» أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزیز: 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - ط ۳ - عالم الکتب» بیروت 
۳ ه/ ۱۹۸۳. 


- البيهقي, محمد: 
السنن الكبرى - مط مع الجوهر النقي لابن الت ركمان - ط ۱ - مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» الحند» ۱۳۵۲ه-. 

IE 

- التازي» عبداهادي: 
جامع القرويين - ط ١‏ - دار الكتاب اللبناني» ۱۹۷۳. 

- التاودي أبو عبدالله حمد: 
حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم - مط مع البهجة في شرح التحفة للتسولي 
علي بن عبدالسلام - ط ۳ - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۷هب/ 91/7١م.‏ 

- الترمذي, آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة: 
الجامع الصحیح - سنن الترمذي - تحقيق: إبراهيم عطوه عوض - ط ۱ - 
نشر: شركة مکتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده عص ۱۳۸۲ه-/ 1977م - 
وطبعة آحری تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی - ط ۲ - شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي وأولاده عصر ۱۳۸۸ه/ ۱۹۲۸م. 

- التسولي» آبو احسن علي بن عبدالسلام: 
البهجة في شرح التحفة - ومامشه حلی العاصم لبنت فکر ابن عاصم للتاودي 
أبي عبدالله محمد - ط ۳ - دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیم - بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۷ه/ ۹۷۷ ۱م. 

- ابن تغري. مال الدين آبو احاسن یوسف الاتابکي: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - نسخة مصورة عن طبعة دار الکسب 
مع استدراكات وفهارس جامعة - وزارة الثقافة والارشاد القومي - الموسسة 


المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


۹۲۰ 


- التنبکي. امد بابا السودابي: 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج - مط مع الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
- دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 

- التهانوي, محمد بن علي: 
كشف اصطلاحات الفنون -- طبع بتصحيح: المولوي محمد وجيه والمولوي 
عبدالحق والمولوي غلام قادر» وباهتمام ألويس اسيرنكر البترولي ووليم 
ناسوليس الارلندي - دار قهرمان للنشر والتوزیع» كلكته سنة ۶۱۸۲۲ 
و أعید طبعه بأوفست استانبول ۱۰ه/ ۸۱۹۸. 

س ج 

- اجحزري. آبو السعادات البارك محمد بن الأثير: 
حامع الأصول في أحاديث الرسول ع#- تحقیق: عبدالقادر الأرنووط - نشر: 
مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» ۱۳۹۲ه-/ ۱۹۷۲م. 

- ابن الجزري, مس الدين أبو الخير محمد بن محمد: 
غاية النهاية في طبقات القراء - عن بنشره: ج. برجستراس - ط ۲ - دار * 
الکتب العلمية - بیروت لبنان ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

- الجزنائي» علي: 
حن زهرة الآس في بناء مدينة فاس - الطبعة الملكية - الرباط. 

- ابن جزي, آبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي: 
القوانين الفقهية - الدار العربية للكتاب - ليبيا» تونس» ۱۹۸۲. 

- ابن احلاب. أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن البصري. 
التفريع -- دراسة و حقیق: د. حسين بن سالم الدهماني - ط ۱ - دار الغرب 
الإسلامي - بیروت لبنان» 54٠04‏ ١1ه/‏ ۱۹۸۷م. 


۹۲۱ 


- ابن الجوزي» ھال الدين أبو الفرج: 
صفة الصفوة -- حققه وخرج أحاديثه: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه حي 
ط -١‏ نشر: دار الوعي بحلب» ۱۳۹۳ه. 

- اخوهري, إماعيل بن ماد: 
لصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية -- تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار - عي 
بنشره: حسن شربتلي - مطابع دار الکتاب العربي - مصر وطبعة ری - 
دار العلم للملایین - ط ۲ - بیروت. ۱۳۹۹ه-/ ۱۹۷۹م. 

- آبو حبیب. سعدي: 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - ط ۱ - دار الفکر ۱٤۰۲‏ ه/ ۱5۹۸۲م. 

اح - 

- ابن احاجب. أبو عمرو عثمان الكردي المقري: 
منته الوصول والأمل .في علم الاصول واللجدل - مطبعة ومكت مكتبة الاتحاد 
الأحوي ١‏ الحسين» مصر . 

- ابن حارث. محمد بن أسد الخشبي: 
أصول الفتيا في الفقه على مذهب مالك - تحقيق: الشيخ/ محمد احدوب ود. 
حمد آبو الأحفان و د. عثمان بطيخ - الدار العربية للكتاب» المؤسسة الوطنية 
للکتاب» 65 ۱ م. 

- ابن حجرء آمد بن علي بن محمد العسقلایی: 
الإصابة في تمييز الصحابة -- مط معه الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر 
مذیب التهذيب - ط ۱ - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميق الهمند - دار 
صادر» بیروت. لبنان ۱۳۲۷ه. 


الدرر الکامنة ني أعيان المائة الثامنة - دار اليل - بیروت. 


۹۲۲ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حب الدين 
الخطيب -- دار المعرفة -- بيروت» لبنان. 
لسان الیزان + عل ۲ - منشورات الأعلمي للمطبوعات - بیروت. لبنان» 
۰ه/ ۹۷۱ ۱م. 

- احجوي. محمد بن اخسن النعالي: 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي - تخریج أحاديث وتعلیق: عبدالعزیز بن 
عبدالفتاح القارئ - طبع على نفقة المكتبة العلمية» الدينة المنورة» ۱۳۹۷ه/ 
۷ ١م.‏ 

- حرکات. إبراهيم: 
المغرب عبر التاريخ -- ط ۱ - نشر: دار الرشاد الحديث» الدار البیضای 
ه/9178١م.‏ 

- حقي. احساد: 
الغرب العربي - دار اليقظة العربية للتألیف والترجمة والنشر» بروت. 

- الحميدي» أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي: 
حذوة المقتبس فق ذكر ولاة الأندلس - الدار الملصرية للتأليف والترجمتة 
۲ (م. 

- الحميريء أبو عبدالله محمد بن عبدالّه بن عبدالنعم: 
لروض العطار اق عبر الأقطار - تحقیق: د. ان عباس حل - موسسة 
ناصر للثقافق ۱۹۸۰م. 
صفة جزيرة الأندلس - عن بنشرها وتصحیحها: إ. لافي بروفنسال أستاذ 


التاریخ بجامعة الجزائر. 


اخ - 

- ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيدالله الأشبيلبي: 
مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس - تحقيق: محمد على 
شوابكة - ط ۱ - دار عمار» مؤسسة الرسالة 14.5 ١ه‏ / ۱۹۸۳م. 

- الخزرجي» صفي الدين هد بن عبدالله: 
خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال - تحقيق: محمود عبدالوهاب 
فاید ت نشر: مکتبة القاهرة. 

- الخشني» آبو عبدالله محمد بن الحارث القروي: 
طبقات علماء افریقیا - مط معه طبقات علماء افریقیا لأبي العرب محمد بسن 
أحمد بن یم وطبقات علماء تونس لأبي العرب التميمي - عبن بنشر الجميع: 
الشیخ/ محمد بن أبي شنب. الجزائر» ۱۳۳۲ه-/ 6 ۱۹۱م. 
قضاة قرطبة - تحقيق وتقدم: إبراهيم الابياري - ط ۱ - نشر: دار الکتاب 
اللبناني» بیروت» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

- ابن اخطیب. لسان الدین: 
الا حاطة في أخبار غرناطة - تحقيق: محمد عبدالّه عنان - ط ۱ - نشر: مكتبة 
الخانحي, القاهرة» ۱۳۹6هس/ 4 ۱۹۷م. 

- ابن خلدون. عبدالرهن: 
لعبر وديوان البتداً والخبر في أيا العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر - نشر: دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشر ۱۹۷۸م. 

- ابن خلكان, آبو العباس أحمد بن محمد بن ابي بکر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -- تحقيق: د. إحسان عباس - دار الثقافة - 


٩ ۲ ء‎ 


- ابن خیاط. خليفة: 
تاريخ خليفة بن خیاط - تحقيق: د. أكرم ضياء العمري - ط ۲ - ساعدت 
جامعة بغداد على نشره - مؤسسة الرسالة» بيروت - دار القلم» دمشقء 
۷ سص/ ۱۹۷۷م. 

- آبو داود سلیمان بن الاشعث السجستایی: 
السنن - ومعه کتاب معا م السنن للخطابي - طبعة استانبول» تر کیا. 
الراسیل > تحقیق وتعلیق: شعیب الارنووط ج - موسسء الرسالة 
بیروت ۱۰۸ه/ ۸۱۹۸۸. 

- الدردير آبو البر کات آهد بن محمد: 
الشرح الصغیر على آقرب السالك إلى مذهب الامام مالك - وهامشه حاشية 
الصاوي أحمد بن محمد -- تخریج وفهرسة: د. مصطفی كمال وصفي - دار 
العارف» مصرء ۱۳۹۲ه. 

- الدسوقي, محمد عرفة: 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للدردیر أبي الب رکات مد - ومامشضه 
الشر ح المذكور مع تقریرات للعلامة محمد علیش - دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع. 

او 

- الذهي. هس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: 
تذكرة الحفاظ -- تصحيح: عبدالرهن بن ييى العلمي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» لبنان. ظ 
سير أعلام النبلاء -- تحقيق: مجموعة من العلماء بعدة طبعات - مؤسسة الرسالة 


٩ ۲ و‎ 


العبر في حبر من غبر - ضبط: أبو هاجر محمد السعيد - ط ١‏ - دار الكتب 
العلمية - بیروت لبنان ۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۵م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال - تحقيق: علي محمد البصاوي - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بیروت. لبنان. 
رات 

- ابن رشد. آبو الولید محمد بن أحمد القرطي: 
البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل الستحرجة - وضسمنه 
الستخرحة من الأسمعة للعتي محمد - تحقيق: بحموعة من الأساتذة - ط ۲ - 
دار الغرب الاسلامي - بیروت. لبنان ۱۰۸هت/ ۱۹۸۸م. 
فتاوی ابن رشد - تحقيق: د. ختار التليلي - دار الغرب الاسلامي - بیروت 
لبنان ۱۹۸۷. 
القدمات المهدات لبیان ما اقتضته رسوم الدونة من الأحكام الشسرعیات 
والتحصیلات احکمات لامهات مسائلها الشکلات - تحقیق: د. محمد حجي 
وسعيد أحمد آعراب - دار الغرب الاسلامی - بیروت لبنان ۱۰۸ه-/ 
ام. 

- الرصاع أبو عبدالله محمد الأنصاري: 
شرح حدود ابن عرفة - الطبعة التونسية؛ فج سوق البلاط» تونس 


.”اها 


- الزبيدي, محمد مرتضى: 
تاج العروس من جواهر القاموس - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» 
لبنان. 


معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس - تحقيق: محمد مصطفى الدمياطي 
- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» الدار المصرية للتأليف 
و الترجمت 65 ۱م. 

- ابن أبي زر ع» آبو الحسن علي: 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية - اعتق بنشره: الشيخ محمد بن أبي 
شنب - طبع .عطبعة حول كربونل في ساحة الدولة بالجزائر» ۱۳۳۹هص/ 
٠‏ ۱ م. 

- الزرقاین» أبو عبدالّه محمد بن عبدالباقي بن یوسف: 
شرح موطأ الامام مالك - المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة - الشركة الشرقية 
للنشر والتوزیع» بیروت» ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م. 

- الزركشي, أبو عبدالله محمد بن إبراهيم: 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية - تحقيق: محمد ماضور - ط ۲ - المكتبة 
العتيقة» تونس» ۱۹۱۲۱. 

- الزر كلي» خير الدین: 
الاعلام - قاموس وتراجم - ط ۷ - دار العلم للملایین» ۱۹۸۲م. 

- ابن زیدان. عبدالرهن بن محمد: 
اتحاف إعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس - ط ١‏ - المطبعة الوطنية» 
لرباط ۱۳٤۹‏ ه/ ۱۹۳۰م. 

ان 

- السائح, الحسن: 
الحضارة الإسلامية في المغرب - ط ۲ - دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار 
البيضاء ۰ 1ه/ 9/5١م.‏ 


- سحنون؛ عبدالسلام بن سعيد التنوخي: 
الدونة الكبرى - رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك بن أنس - طبعة 
جديدة بالاوفست. دار صادر - بيروت. 

- السخاوي. همس الدين محمد بن عبدالرهن: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» 
لبنال. 

- السراج» محمد بن محمد الأندلسي: 
الحلل السندسية في الاخبار التونسية - تقدم وتحقيق: محمد الحبيب اهيلة - ط 
۱ - دار الغرب الاسلامي - بیروت. لبنان» 9/26١م.‏ 

- ابن سعد محمد: 
الطبقات الکبری دار صادر - بيروت. 

- ابن سلمون. آبو محمد عبدالّه بن علي الکنایی: 
العقد النظم للحکام فیما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام - امش 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحن - ط ۱ - دار 
الکتب العلمية - يروت لبنان ۱۳۰۱ه. 

- السيوطي جلال الدین عبدالرهن: 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - 
الکتبة العصرية - بیروت. لبنان. 
حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم - ط 
١‏ - دار إحياء الکتب العربية - بیروت» لبنان» ۱۳۸۷ه/ ۱۹۷م. 
طبقات الحفاظ - تحقیق: علي محمد عمر - ط ۱ - نشر: مكتبة وهبة» 


القاهرق ۱۳۹۳ه/ ۹۷۳ ۱م. 


طبقات المفسرين - تحقيق: علي محمد عمر ¬ ط ١‏ - نشر: مكتبة وهبة» 
القاهرة» 795١1هم/‏ 9175١م.‏ 


هة 


- ش - 
- الشعي» عبدالرهن بن قاسم: 
الأحكام - تحقيق: د. الصادق الحلوي - ط ١‏ - دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» .۸۱۹٩۲‏ 
- الشوكاي» محمد بن علي بن محمد: 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الاعبار - قوبلت بس خة 
الطبعة الأميرية سنة ۱۲۹۷ه - دار الجيل» بیروت. لبنان - دار الحديث» 
القاهرة. 
- الشيرازي, أبو إسحاق إبراهيم الشافعي: 
طبقات الفقهاء - تحقيق: د. إحسان عباس - ط ۲ - دار الرائد العربي - 
بیروت لبنان ٤۰۱‏ ۱هت/ ۱۹۸۱م. 
تا ب 
- الصاوي» هد بن محمد: 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
- مط مع الشرح الصغير للدردير -- خریج وفهرسة: د. مصطفى كمال وصفي 
- دار العارف مصرء ۱۳۹۲هنت. 
- ض - 
- الضي. أحمد بن یجی: 
بغية اللتمس في تاريخ رحال الأندلس - طبع في مدينة بحریط عطبعة روخحس 
5 ام. 


ات ارت 
- ابن عاشور. محمد الطاهر : 
التحریر والتنویر - الدار التونسية لللشر تونس» ۱۹۸۶. 
- ابن عاشور. محمد الفاضل: 
أعلام الفکر الاسلامي في تاريخ الغرب العربي - نشر وتوزیع: مکتبة النجاح - 
وطبع .عطبعة النجاح» تونس. 
- عبدالباقي محمد فؤاد: 
العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - ط ۱ - دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 5٠05‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م.‏ 
- ابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن حمد: 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب - مط مع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني -- نشر: دار الكتاب العربي - بیروت لبنان. 
ماديك الوریتان - ط ۱ - مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 9/8+١اه/‏ 
۷۸ ام. 
- عبدالرزاق» فوزي: 
الطبوعات الحجرية في المغرب -- فهرس مع مقدمة تارخية -- دار نشر المعرفة 
- ابن عبدالرفیع أبو اسحاق إبراهيم بن حسن: 
الغرب الإإسلامي " بيروت» لبنان» ۹ ۱ م. 


۹۳۰ 


- ابن عبد الله عبدالعزيز: 
تاريخ المغرب - نشر وتوزيع: مكتبة السلای الدار البيضاء - مكتبة المعارف» 
الرباط. 
معلمة الفقه المالكي -- ط ۱ - دار الغرب الإسلامي - بیروت لبنان» 
۳ هب ۱۹۸۳م. 

- العجلوبي, (ماعیل بن محمد اجراحي: 
کشف الخفاء ومزیل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
آشرف على طبعه و تصحیحه والتعلیق علیه: أحمد القلاش - ط ٤‏ - مؤسسة 
الرسالة - بیروت لبنان ۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۵م. 

- ابن عدي, أبو امد عبدالله الجرجاي: 
الكامل في ضعفاء الرحال - تحقيق: لحنة من المختصين - ط ۲ - دار الفكر - 
بيروت» لبنان» ٤٠٠١‏ ١ه‏ / ١۱۹۸م‏ - وطبعة أخرى بمراجعة: يحيى مختار 
غزاوي - ط ۳ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزييع - بيروت» لبنان 
۹ ه/ ۸۱۹۸۸. 

- ابن العربي, آبو بكر محمد بن عبدالله الاشبيلي: 
أحكام القرآن - تعليق ومراجعة: محمد عبدالقادر عطا - ط ١‏ - دار الكتب 
العلمية - بیروت. لبنان ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 
عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي - مكتبة العارف - بیروت. لبنان. 

- ابن عسكرء محمد الحسني: 
دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر -- تحقيق: محمد 
حجي - دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط ۱۳۹٩‏ ه/ 2۱۹۷ 


۹۳ 


- ابن العطارء محمد بن أحمد الأموي: 
الوثائق والسحلات - حقیق ونشر: ب. شالیتاوف. كورنيطي - مجمع 
الموثقين احریطی - العهد الاسباني العربي للثقافق مدرید» ۱۹۸۳م. 

- ابن عطية, آبو محمد عبداطق امحاربي الأندلسي: 
فهرس ابن عطية - تحقيق: د. محمد آبو الاحفان ومحمد الزاهي - ط ۱ - دار 
الغرب الاسلامي - بروت لبنان» ۱۰۰هت/ ۱۹۸۰م. 

- ابن العماد. آبو الفلاح عبدالحي اخنبلي: 
شذرات الذهب ‏ آخبار من ذهب - الکتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت لبنان. 

- عیاض. آبو الفضل عیاض بن موسی السبتي: 
ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة اعلام مذهب مالك - تحقيق: بحموعة 
من الأساتذة - نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - المملكة الغربية. 
وطبعة آحری قى د. آهمد بكر - منشورات دار مکتبة ایا بیروت - 
دار مکتبة الفکر - طرابلس ليبياء ۱۳۸۷ه/ ۱۹۲۱۷م. 
الغنية - فهرست شیوخ عیاض - دراسة وتحقيق: د. محمد بن عبدالكريم - 
الدار العربية للكتاب - لیبیاء تونس» ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م. 

ا 

- ابن غازي, أبو عبدالله محمد بن مد المكناسي: 

الروض امتون ف أخبار مكناسة الزيتون» المطبعة الملكية - الرباط ۱۳۸4ه/ 


14 ۱ م. 
فهرس ابن غازي - تحقيق: محمد الزاهی - مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر. 


۹۳۲ 


- الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد: 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية - تحقيق: رابح 
- الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ابحزاثر. 

- الغرناطي, أبو إسحاق إبراهيم بن هد 
الوثائق المحتصرة - أعدها: مصطفی ناحي - ط ۱ - مركز إحياء التراث 
المغربي» الرباط 5٠0‏ ١ه/‏ ۸۱۹۸۸. 

- الغزي, نجم الدين: 
الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة - حققه وضبط نصه: د. جبرائيل 
سليمان جبور - ط ۲ - منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» ۱۹۷۹. 

۲ 

- الفاسي, آبو الطیب محمد بن أحمد بن علي: 
شفاء الغرام بأخبار البلد ارام - تحقیق: د. عمر عبدالسلام تدمري - ط ۱ - 
دار الکتاب العربي - بیروت لبنان ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

- الفاسي, محمد العابد: 
فهرس خطوطات خزانة القرويين -- قدم وترجم له ابنه: محمد الفاسی الفهسري 
- ط ۱ - دار الکتاب. الدار البیضاء ۱۳۹۹هت/ ۱۹۷۹م. 

- ابن فرحون. برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد: 
تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام - وبال هامش العقد المنظم 
للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود en‏ 
- ط ۱ - دار الكتب العلمية - بيروت» لبنا ۱۳۰۱ه. 
الديباج الذهب ف معرفة أعيان الذهب - معه نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
للتتبکی - دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


۳۲ 


- ابن الفرضي» أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي: 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس - تصحيح: عزت العطار الحسيي - 
مطبعة الدني - ط ۲ - نشر - مكتبة الخانخي» القاهرة» ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 
- الفيلالي؛ افانمي: 
دروس في تاريخ المغرب - ط ۲ - ۱۳۷۷ه/ ۱۹9۸م. 
داق - 
- القاري» نور الدين علي بن محمد بن سلطان: 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة -- تحقيق: محمد الصباغ - دار الأمانة - 
مؤسسة الرسالة - بيروتء لبنان» ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م. 
- ابن القاضي. أبو العباس أحمد بن محمد: 
حذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس - دار المنصور للطباعة 
والوراقة الرباط ۱۹۷م. 
درة الحجال في أسماء الرحال - تحقيق: د. محمد الأحمدي آبو النور - ط ۱ - 
نشر: دار الترات القاهرة - المكتبة العتيقة» تونس» ۱۹۷۰. 
لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد - ضمن كتاب ألف سنة من الوفیات - 
تحقيق: محمد حجي - مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 
RYT‏ 
- ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم: 
المعارف - تحقيق: د. ثروت عكاشة - ط > - دار العارف. القاهرة. 
- القرافي. بدر الدين محمد بن يحبى بن عمر بن أحمد: 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج - تحقيق وتقدم: أحمد الشتيوي - ط ۱ - دار 
الغرب الإسلامي - بیروت لبنان» 4007 ١1هل/‏ ۱۹۸۳م. 


۹۳ 


- القرانی شهاب الدين أحتمد بن إدريس:' 
الفروق - مط معه إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط- ط ۱ - 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية» 15425 ١1ه.‏ 

- القفطي, جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف: 
إنباه الرواة على أنباه النحاة - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - ط ١‏ - 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرق ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۲م. 

- القلقشندي. أبو العباس أحمد: 
فهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيق: إبراهيم الأبياري - ط ۲ - 
نشر: دار الكتاب المصري» القاهرة- دار الكتاب اللبناني» بيروت» ٠.٠15١هم/‏ 
ام. 

- ابن قنفذ, أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب: 
شرف الطالب ق آسی الطالب - ضمن كاب آلف سنة من الوفیات - 
تحقیق: محمد حجي - الرباط ۱۳۹۲ه/ ۲ ۱۹۷م. 
الوفیات - تحقيق: عادل نویهض - ط ۱ - نشر: الکتب التحاري للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت ۱۹۷۱م. 

خض( حت 

- الكتابي. عبدالحي بن عبدالکبیر: 
فهرس الفهارس والائبات ومعجم العاجم والمشيخات والمسلسلات - اعتناء: 
د. إحسان عباس - ط ۲ - دار الغرب الاسلامي - بيروت» لبنان» 
هم ۱۹۸۲م. 

- الكتابي, محمد بن جعفر: 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس .عن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس - ط 
حجرية - فاس. 


٩۹ ۳ ۵ 


- ابن کثیر. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي: 
البداية والنهاية - ضبط وتصحيح: هيئة بإشراف الناشر - دار ابن كثير - 
بيروت» لبنان -- وطبعة آحری ضبط وتصحيح: هيئة بإشراف الناشر - ط ۲ 
- مكتبة المعارف - بیروت. لبنان. 
- كحالة» عمر رضا: ۱ 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - ط ۳ - موسسة الرس‌الة - بيروت» 
هم ۱۹۸۲م. 
معجم المؤلفين ¬ تراحم مصنفی الکتب العربية - مطبعة الترقي دمشق 
۷ ص ۱۹۲۱. 
- الكراسي, آبو عبدالله حمد: 
عروسة المسائل فيما لبق وطاس من الفضائل - المطبعة الملكية:؛ الرباطء 
۳اه ۹۲۳ ۱م. 
- کنون. عبدالله: 
۱ النبوغ المغربي قي الأدب العربي - ط ۳ - مكتبة الدرسة ودار الكتاب اللبنان 
للطباعة والنشر - بیروت ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵. 
سم - 
- ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: 
السنن - تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة العلمية -- بيروت» لبنان. 
- مالك بن أنس الأصبحي: 
الوطاً + اعداد: آهد راتب عرموش ك ۱۰ - دار النفائس بیروت» 
۷ هس ۸۱۹۸۷. 


۹۳۹ 


- المالكي, أبو بكر عبدالله بن محمد: 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقيا - تحقيق: بشير البکوش - 
مراحعة: محمد العروس المطوي - دار الغرب الاسلامي - بيروت» لبنان» 
۳ص ۱۹۸۳م. 

- مجموعة من العلماء: 
الوسوعة العربية الميسرة -- إشراف: محمد. شفیق غربال - صورة طبق الأصل - 
دار نضة لبنان - بيروت» لبنان 956١م.‏ 

- محفوظء, محمد: 
تراجم المؤلفين التونسيين - دار الغرب الإسلامي - بیروت لبنان» ۱۹۸۲ - 
۰۲ ١م.‏ 

- مخلوف. محمد بن محمد: 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرق 
75ت 

- المرّيء جال الدين أبو الحجاج يوسف: 
مذیب الكمال في أسماء الرحال - تقدم: عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق 
داز الام نالرات := ومشى» روت 

- المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد - دار 
الفكر. 

- مسلم بن الحجاج القشيري: 
صحيح مسلم بشرح النووي - ط ۲ - دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 


۹۳۷ 


- القري, شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسای: 
" آزهار الرياض في أخبار عياض - أعيد طبع الكتاب تحت إشراف اللجنة 

الشتر كة لنشر التراث بن حکومة الغرب ودولة الامارات. 2 
الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي - تحقیق: د. عبدالعظیم الشناوي 
- دار المعارف» القاهرة. 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب - تحقیق: د. إحسان عباس - دار 
صادر» بیروت ۱۳۸۸ه/ 5۹۲۸ ۱م. 

- ابن الناصف. محمد بن عیسی: 
تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام -- أعده للنشر: عبدالحفيظ منصور - دار 
التركي للنشرء ۱۹۸۸. 

ا أبو العباس أحمد بن علي: 
فهرس المنجور -- تحقيق: محمد حجي - دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط ۱۳۹۲ه/ ۹۷۲ ۱م. 

- ابن منظور: 
لسان العرب امحيط - إعداد: يوسف خياط - دار لسان العرب - بیروت» 
ليان 

- المنوبي. حمد: 
التيارات الفكرية في المغرب المريئ - مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية. 
الغرب» ١91١م.‏ 
ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بي مرين - منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية -- مطابع الأطلس» الرباط. 


۹۳۸ 


- الهدي الوزابي الحسني العمرابي: 
حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي لتحفة الحكام - ط حجرية» فاس» 


۸ أهس. 


- الناصري, هد بن خالد: 
الاستقصاء لاخبار دول الغرب الأقصى - تحقیق: حعفر الناصري ومد 
الناصري - دار الکتاب. الدار البیضای ۱۹۵۵م. 

- النباهي, آبو احسن علي بن عبدالله بن حمد: 
المرقبة العلیا فيمن يستحق القضاء والفتیا - ط ۱ - نشر: إ. ليفي. بروفنسال 
- دار الکاتب الصري القاهرت ۱۹۸م. 

- ابن الندیی محمد بن (سحاق: 
الفهرست - تحقيق: د. ناهد عباس عثمان - ط ۱ - دار قطري بن الفجاءق 
۰۵ ام. 

- النسائي, مد بن شعيب بن علي: 
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي - تعليق: 
عبدالفتا ح آبو غدة - ط ۲ - مصورة - دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
- بیروت. لبنان ۱٤۰٦‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

- النفراوي» آمد بن غنيم الالکي: 
الفوا که الدواني على رسالة الشیخ ابن أبي زید القيرواني - تصحیح: نة من 
العلماء - المكتبة التجارية الکبری - توزیم: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع 


- بيروت» لمنان. 


۱۳۹ 


— وړ — 
- افيتمي. نور الدين علي بن أبي بكر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ط ۳ - دار الكتاب العربي - بيروت» لبنان. 
و 
- الوجار محمد ا لصغير ابن احاج الرا کشی: 
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي عشر - ر تصحيح: السيد/ هوداس - ط 
۲ - مكتبة الطالب» الرباط. 
- الوزان. الحسن بن محمد الزياي: 
وصف افریقیا -- ترجمه من الإيطالية للفرنسية آ. ابیسولار وعلق عليها: أ. 
ایبولار» ت. مونوا. ه. لوت» و ر. مون - وترجه للعربية: د. عبدالر هن 
حميدة - وراجعه: د. على عبدالواحد - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
.- كلية العلوم الاجتماعية» المملكة العربية السعودية. 
7 ي - 
- ياقوت» شهاب الدین آبو عبدالله الحموي: 
معجم الأدباء - ط ۳ - منقحة ومصححة - دار الفكبر للطباعة و النشر 
والتوزيع 6 4۰ ١ه‏ / ۱۹۸۰م. 
معجم البلدان -- تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي - ط ۱ - دار الكتب العلمية 


- بیروت. لبنان ۱۱۰ه/ ۸۱۹۹۰. 


۹ 


فهرس الموضوعات 


شكر وتقدير 
المقدمة 
رموز وإشارات 
القسم الأول 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف القاضي المكناسي 
عصر المؤلف 


الحياة السياسية في عصر المؤلف 
الحياة الثقافية في عصر المؤلف 
المؤلف (اسمه ونسبه وكنيته) 
أسرته 

ولادته ونشأته 

شيو خه 

أقرانه 

توليه القضاء والإفتاء والخطابة 


o۸ 


1١ 


E 


11 


YY 


الفصل الثابئ: درانسة كتاب مجالس القضاة واحکام - التنبيه والاعلام فيما أفتاه الفتون 


وحکم به القضاة من الأوهام ۷۷ 
نسبة الکتاب لو لفه ۷۷ 
الداعي إلى تألیف الکتاب ۷۹ 
موضوعاته وتبويبه يا 
منهجه و أسلوبه ۸۲ 
اصوله و مصادره ۱ A0‏ 
أثر هذا الکتاب في الحركة الفقهية ۹ 
وصف النسخ المعتمدة 5 

القسم الاي ۱ 

تحقیق الکتاب ۱۰۹ 
مقدمة الكتاب ١١١‏ 


المجلس الأول: ف بیان القضاء والتحذير منه لأمثالي والتعنيف على من ولى 


الفصل الأول: فيما ورد قي التحذير منه ١‏ 
الفصل الثان: فیما ورد في التعنیف على من ول من لا یلیق بالقضاء ۱۷ 
الفصل الثالث: فیما ورد في شرفه وتعظیمه لمن یستحقه من العلماء ۱ 

امجتهدين» وهم غير موحودين في هذا العصر. ۱۸ 
المجلس الثایی: في الشروط الشترطة في القاضي سدده الله تعالى ۳۲ 
شروط الکمال قي القاضي ۱۳۱ 
الذي يطلب من القاضي في أحواله وتصرفاته ۱ ۱۳۳ 


٩ ۶ ۲ 


1 


١ 


حواز كتابة القاضي لكتاب الحكم 
ما يجتنبه القاضي 


اجلس الثالث: في صفة حلوسه للحکومة و تصرفه فيه 


1 
4 
6 


5 


أول ما ينظر فيه القاضي 


الشروط الق تشترط على الشهود 
تن تیان 


ا مجلس الو 5 في ابتداء حکمه بين الخصمین 


.۷ 


#۸ 


۹ 
النوع الأول منه في النکاح وما یتعلق به من الاقرار والانکار 
۷ 
م١‏ . 
۱۹ 
۰ 


صفة تسجيل الحكم 

معن الاستفصال 

رسوم الاسترعاءات 

قاعده 

بيع الصغير بعد بلوغه وقبل الضرب على يديه 
التمييز بين المدعي والمدعى عليه 

قاعده 

أصل مشروعية القضاء باليمين والشاهد 
قاعده 


فاعده 


أصل الشروعية 
حقيقة النكاح 
وجوه النكاح 


حكم النكاح 


۱۸۹ 


۱۸۹ 
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من ادعى نكاح امرأة فوافقته 

إقرار المرأة بعد موت زوجها بالنکاح 

دعوى رجل نكاح امرأة وإنكارها ذلك 

قاعدة 

قاعده 

و جوب اليمين إذا ادعت المرأة عدم علمها بالنکاح 
دعوی امرأة على رجل النکاح 

احتلاف الزوج مع الولي في المرأة 

التداعي في تعيين الزوجة هل الكبرى أم الصغرى 
من النكول الذي لا يوجب يمينا 

دعوى نكاح امرأة متزوجة 

تفويض التزويج للولي 

المسائل الى لا تفوت فيها الزوج بالدحول 
التداعي في مقدار الصداق 

طلب الزوجة الصداق والنفقة وهي لا تطيق الوطء 
ادعاء الزو ج الإعسار بالصداق 

مقدار الأحل الذي ی للزوج العسر 

التداعي في الصداق بعد البناء 

الاحتلاف في نوع الصداق 

الخلاف في عين التزو ج به 

الاحتلاف في عدد الصداق قبل البناء وبعد الطلاق أو الموت 
الاحتلاف قبل البناء في دفع المعجل 

الاحتلاف في قبض المعجل بعد البناء 
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- القرافي» شهاب الدين مد بن إدريس:' 
الفروق - مط معه إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط- ط ۱ - 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية» 45 ١ه.‏ 

- القفطي» جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف: 
إنباه الرواة على أنباه النحاة - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - ط -١‏ 
مطبعة دار الكتب الصرية القاهرق ۱۳۷۷ه/ ۹٩۵۲‏ ۱م. 

- القلقشندي. آبو العباس أحمد: 
هاية الأرب في معرفة نساب العرب - تحقیق: إبراهيم الأبياري - ط ۲ - 
نشر: دار الکتاب المصري» القاهرة- دار الکتاب اللبناي» بروت ۱۰۰ه/ 
۰ م. 

- ابن قنفذ, أبو العباس آمد بن حسن بن علي بن اخطیب: 
شرف الطالب قل آسی الطالب - ضمن كاب الل سنة من الوفینات - 
تحقيق: محمد حجي - الرباط ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 
الوفیات - تحقیق: عادل نویهض - ط ۱ - نشر: الکتب التحاري للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت ۱۹۷۱. 

عدا ت 

- الکتاین عبداي بن عبدالکبیر: 
فهرس الفهارس والإثبات ومعجم العاحم والشیخات والسلسلات - اعتناء: 
د. إحسان عباس - ط ۲ - دار الغرب الاسلامي - بيروت» لبنان» 
۲ ه/ ۱۹۸۲. 

- الکتاین. محمد بن جعفر: 
سلوة الأنفاس و حادنة الا کیاس من آقبر من العلماء والصلحاء بفاس - ط 


- ابن کثیر. عماد الدين آبو الفداء إسماعيل القرشي: 
البداية والنهاية - ضبط وتصحیح: هيثة باشراف الناشر > دار ابسن كتين - 
بیروت. لبنان -- وطبعة آحری ضبط وتصحیح: هيئة بإشراف الناشر - ط ۲ 
- مکتبة المعارف - بیروت. لبنان. 
- کحالة. عمر رضا: ۱ 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - ط ۳ - مؤسسة الرسالة - بيروت» 
هم ۱۹۸۲م. 
معجم المؤلفين - تراحم مصنفي الکتب العربية - مطبعة الترقي» دمشقء 
۲ ۱ م. 
- الكراسي, أبو عبدالله حمد: 
عروسة السائل فيما لبي وطاس من الفضائل - المطبعة الملكية الرباط 
كك ۱۹۲۱۳م. 
- کنون» عبد الله : 
النبوغ المغربي قي الأدب العربي - ط ۳ - مكتبة الدرسة ودار الكتاب اللبنان 
للطباعة والنشر - بيروت ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م. 
سم 
- ابن ماج آبو عبدالله محمد بن يزيد القزوینی: ۱ 
السنن -- تحقيق وتعليق: محمد فؤاذ عبدالباقي - المكتبة العلمية - بيروت» لبنان. 
- مالك بن أنس الأصبحي: 
الموطأ = إعداد: أحمد راتب عرموش - ط ٠١‏ - دار النفائس» بيروت» 


۷ ها ۷ ام. 


۹۳" 


- المالكي, أبو بكر عبدالله بن محمد: 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقيا - تحقيق: بشير البكوش - 
مراحعة: محمد العروس المطوي - دار الغرب الإسلامي - بیروت. لبنان» 
۳ ه/ ۱۹۸۳م. 

- مجموعة من العلماء: 
الوسوعة العربية الميسرة - |شراف: محمد. شفیق غربال - صورة طبق الأصل - 
دار هضة لبنان - بیروت لبنان» ۱۹۲6م. 

- محفو ظ. محمد: 
تراجم المؤلفين التونسیین - دار الغرب الاسلامي - بیروت. لبنان» ۱۹۸۲ - 
7 ام. 

- مخلوف. محمد بن محمد: 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 
۹ ھه. 

- الزي. جال الدين أبو الحجاج يوسف: 
مذیب الكمال في أسماء الرحال - تقدع: عبدالعزيز رباح وأحمد يو سف دقاق 
وان كافون کی روت 

- السعودي, آبو احسن علي بن الحسين بن علي: 
مرو ج الذهب ومعادن الجوهم - تحقيق : محمد محيي الدین عبداگمید - دار 
الفکر . 

- مسلم بن الحجاج القشيري: 
صحیح مسلم بشرح النووي - ط ۲ - دار إحياء التراث العريي - بیروت 
لبنان» ۱۳۹۲ه/ ۹۷۲ ۱. 


۹۳۷ 


- المقري. شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسایی: 
- آزهار الرياض في آخبار عیاض - أعيد طبع الكتاب تحت إشراف اللجنة 

الشتر کة لنشر التراث بین حکومة الغرب ودولة الامارات. 
الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي - تحقیق: د. عبدالعظیم الشناوي 
- دار العارف, القاهرة. 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب - تحقیق: د. إحسان عباس - دار 
صادرء بیروت؛ ۱۳۸۸ه/ ۲۸ ۱۹. 

- ابن الناصف. محمد بن عیسی: 
تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام - آعده للنشر: عبدالحفيظ منصور - دار 
التر كي للنشر» ۱۹۸۸م. 

داور آبو العباس آمد بن علي: 
فهرس المنجور -- تحقيق: محمد حجي - دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط ۱۳۹۲هب/ 19177م. 

- ابن منظور: 
لسان العرب احیط - إعداد: يوسف حياط - دار لسان العرب - بیروت» 
لبنان. 

- المنوي» حمد: ۱ 
التيارات الفكرية قي المغرب الریق -- مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية» 
المغرب» ۱۹۷۱م. 
ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بي مرين - منشورات كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية -- مطابع الأطلس» الرباط. 


۹۳۸ 


- المهدي الوزابي الحسني العمرایی: 
حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي لتحفة الحكام - ط حجرية» فاس 


۸ هب 


- الناصري» آهد بن خالد: 
الاستقصاء لاخبار دول الغرب الأقصی - تحقیق: جعفر الناصري و محمد 
الناصري -- دار الکتاب. الدار البیضای ۹۵۵ ۱م. 

- النباهي آبو احسن علي بن عبدالله بن حمد: 
المرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفتیا - ط ۱ - نشر: إ. ليفي. بروفنسال 
- دار الکاتب المصريء القاهرق ۱۹۶۸ 

- ابن النديم, محمد بن إسحاق: 
الفهرست - تحقيق: د. ناهد عباس عثمان - ط ۱ - دار قطري بن الفجاءق 
۰۵ م. 

- النسائي, هد بن شعيب بن علي: 
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي - تعليق: 
عبدالفتاح آبو غدة - ط ۲ - مصورة - دار البشاثر الاسلامية للطباعة والنشر 
- بیروت لبنان ۰۲ ۱هت/ ۱۹۸۲م. 

- النفراوي. مد بن غنيم الالکي: 
الفواكه الدواني على رسالة الشیخ ابن أبي زيد القيرواني - تصحیح: نة من 
العلماء > المكتبة التجارية الكبرى - توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


- بیروت» لبنان. 


۹۳۹ 


= ون ت 
- اميتمي» نور الدين علي بن أبي بكر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ط ۳ - دار الكتاب العربي -: بيروت» لبنان. 
او 
- الوجار محمد ا لصغيم ابن الحاج الرا كشى: 
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي عشر ¬ تصحيح: السيد/ هوداس - ط 
؟ - مكتبة الطالب» الرباط. 
- الوزان, الحسن بن حمد الزياي: ۱ 
وصف افریقیا - ترجه من الإيطالية للفرنسية آ. ابيولار وعلق عليها: 1. 
ايبولار» ت. مونوا. ه. لوت. و ر. مون - وترجه للعربية: د. عبدالرهن 
- كلية العلوم الا حتماعیت المملكة العر بية السعو دية. 
ساي - 
- یاقوت. شهاب الدين أبو عبدالله الحموي: 
معجم الأدباء - ط ۳ - منقحة ومصححة - دار الفكبر للطباعة والنشر 
والتوزیع 4 4۰ ۱ه/ ۱۹۸۰م. 
معجم البلدان - تحقیق: فرید عبدالعزیز ابندي - ط ۱ - دار الکتب العلمية 


- بیروات ) لبنان ۰ ه-/ ۰ ۱ م. 


۹۶ 


فهرس الموضوعات 


شكر وتقدير 
المقدمة 
رموز وإشارات 
القسم الأول 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف القاضي المكناسي 
عصر المؤلف 


الحياة السياسية في عصر المؤلف 
الحياة الثقافية في عصر المؤلف 
المؤلف (امه ونسبه و کنیته) 
آسر ته 

و لادته ونشأته 


أقرانه 
توليه القضاء والإفتاء والخطابة 


11 


07 


الفصل الثابئ: دراسة كتاب مجالس القضاة واخکام - التنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون 


وحکم به القضاة من الأوهام ۷۷ 
نسبة الکتاب لو لفه ۷۷ 
الداعي إلى تألیف الکتاب ۷۹ 
موضوعانه و تبویبه ۷۹ 
منهجه وأسلوبه ۸۲ 
اصوله و مصادره ۱ ۸ 
أثر هذا الكتاب في الحركة الفقهية ۹٠‏ 
وصف النسخ المعتمدة 45 

القسم الثانی ۱ 

تحقیق الکتاب ۱۰۹ 
مقدمة الکتاب ١١١‏ 


اجلس الأول: في بیان القضاء والتحذير منه لأمثالى والتعنيف على من ولى 
أمور المسلمين من لا يليق با وشرفه لمن يليق به من العلماء وما ورد في ذلك ١١‏ 


الفصل الاول: فیما ورد في التحذیر منه ۳۳ 
الفصل الثاني: فیما ورد في التعنیف على من ول من لا یلیق بالقضاء ۳1۷ 
الفصل الثالث: فیما ورد في شرفه وتعظیمه لمن یستحقه من العلماء ۱ 
ابحتهدین» وهم غير موجودين في هذا العصر. ۱۱۸ 
المجلس الثابي: في الشروط الشترطة في القاضي سدده الله تعالى ۱۳ 
شروط الكمال في القاضي 0 
الذي يطلب من القاضی في أحواله وتصرفاته ۱ يض 


٩ ۶ ۲ 
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حواز كتابة القاضي لكتاب الحكم 
ما ختنبه القاضي 


اجلس الثالث: في صفة جلوسه للحکومة وتصرفه فيه 


28 
1 
ه. 


۳ 


أول ما ینظر فيه القاضي 


الشروط الى تشترط علی الشهود 
شهود أهل البصر 


حائط بين دارين ولیس لاحد فيه عقد ولا:مرافق 


اجلس الرابع: قي ابتداء حکمه بين الخصمين 


¥ 


.۸ 


اده 


صفة تسجيل الحكم 

معن الاستفصال 

رسوم الاسترعاءات 

قاعده 

بيع الصغیر بعد بلوغه وقبل الضرب على يديه 
التمييز بين الدعي والدعی عليه 

قاعده 

أصل مشروعية القضاء باليمين والشاهد 
قاعده 


فاعده 


النوع الأول منه في النكاح وما یتعلق به من الاقرار والانکار 


۷ 


.۸ 


is 
. ۰ 


أصل المشروعية 
حقيقة النكاح 
وجوه النكاح 


حكم النكاح 


۹:۳ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


1 


۳ 


من ادعی نکاح امرأة فوافقته 

إقرار المرأة بعد موت زوجها بالنکاح 

دعوى رحل نكاح امرأة وإنكارها ذلك | 

قاعده 

قاعده 

وجوب اليمين إذا ادعت المرأة عدم علمها بالنكاح 
دعوى امرأة على رجل النكاح 

احتلاف الزوج مع الولي في المرأة 

التداعي في تعيين الزوحة هل الكبرى أم الصغرى 
من النكول الذي لا يوحب يمينا 

دعوى نكاح امرأة متزوجة 

تفويض التزويج للولي 

المسائل الى لا تفوت فيها الزوج بالدحول 
التداعي في مقدار الصداق 

طلب الزوجة الصداق والنفقة وهی لا تطيق الوطء 
ادعاء الزوج الإعسار بالصداق 

مقدار الأجل الذي یعطی للزوج المعسر 

التداعي قي الصداق بعد البناء 

الاحتلاف في نوع الصداق 

الخلاف في عين المتزوج به 

الاحتلاف في عدد الصداق قبل البناء وبعد الطلاق أو الموت 
الاحتلاف قبل البناء في دفع المعجل 

الاحتلاف قي قبض المعجل بعد البناء 


22626 


1 


. 6 


الاحتلاف في قبض الصداق بعد الموت 

تحمل الصداق للزوجة 

دعوى الحميل أنه دفع للزوجة الصداق بعد البناء 
التداعي في الشيء المصدوق 

هلاك المملوكة قبل البناء وهي بيده أو بيدها ثم وقع الطلاق 
من تزوج على عبد من الرقيق ولم يسم ذکرا ولا أنثى 
من تزوج على عبد غير موصوف ثم طلق قبل البناء 
ضمان الشيء المصدق إذا ضاع بيد الزوج 

غلة الشيء المصدق 

التداعي في ضياع الصداق 

تصرف الزوجة في الصداق إن كان عینا 

هبة الزوحة من مالا وتحملها 

دعوى رجل نكاح امرأة وادعاؤها نكاح غيره 

من ادعى وكالة غائب له في نكاح 

طلب الزوج فسخ نكاح عقده ولي بغير موافقة المرأة 
دعوى زوجة نكاح موی عليه 

ما يفعل القاضي إن طلبت امرأة الزواج 

حبر المرأة على النكاح 

دعوى الزوج إسقاط الشروط عنه 

دعوى الزوجة التسري عليها 

دعوی الزوجة آن الزوج حعل شا آن الداحلة عليها طالق ثلاث 
من جد اي النااععلة بت تیه فطلقیا لاو بای 


من حعل آمر الداخحلة بيد زوجة فجنت 


٩ ۵ 


۷ دعوى الزوحة التزام زوجها بعدم التسري 
۸ دعوى الزوجة أنه اشترط لما سكئ مدينة كذا 
68 دعوى الزوجة اشتراط زوجها ها زيارة أهلها 
النفقة 

.0 سقوط النفقة عن الزوج 

.١‏ دخول الكسوة في لفظ النفقة 

التداعي في الضرر 

۲ دعوی الزوجة التزام زوجها عدم الاضرار يما 
۳. شكوى الزوجة الضرر من آبوي زوجها 

0.4 شكوى الزوحة من ضرر زوجها 

التداعي في المغيب 

التداعي في الجهاز 

.٥‏ دعوى الزوج أنه دفع نقد زوحه وم تبرز له جهازا 
۰ شمان الولي لما قبض من النقد 

.2 هبة الأب ما جهز به ابنته 

۸. دعوی الأب العارية فيما جهز به ابنته 


فصل: فإن تداعى الأب مع الزوج في الدحول بابنته 
النوع الثابي في الطلاق والخلع وما يتعلق به من الاقرار والانکار 


3 


م/. 


.8١ 


۹ 


.AY 


دعوى الزوجة الطلاق 

دعوى الزوحة على زوجها الإصابة 

سقوط حق الزوجة البكر ببناء الزوج إن تصادق على نفي المسيس 
استحقاق الصداق بالمسيس في القبل 

استحقاق الصداق بالإصابة قي الدبر 


۹٤٦ 


4 وحوب الصداق بالافتضاض بالاصبع ۲۹۷ 


۵ ادعاء الخلع على الزو حة ۲۷ 
75 رسم الخلع ۲۷ 
۷ الخلع بشرط بقاء الزوجة إن لم يصح ۳۹۸ 
۸ الخلع على مال لا تملكه الزو حة ۲۹۸ 
نوع آخر في الرجعة والراجعة ۳۹۹ 
9 الا حوال الى تکون فیها الر احعة ۲۹۹ 
.٠‏ شروط صحة الر جعة Vs‏ 
۱ تصدیق الزوحة لزوجها أو تکذیبه في العدة ۳۷۲ 
۲ دعوی امرأة انقضاء عدا في مدة قليلة ۲۷۲ 
۳ الإشهاد على الر جعة VE‏ 
النوع الآخر في الظهار 58 
.٤‏ دعوی امرأة على زو جها الظهار ۳۷۵ 
.٥‏ بدء أجل الظهار ۲۷٦‏ 
5. التلوم للمظاهر بعد انصرام الأحل ۲۷٦‏ 
۷. کفارة الظهار ۳۷۹ 
۸. الخلاف ف مقدار الكفارة VY‏ 
5 ما يحرم على الظاهر ۳۷۸ 
۰ مقدمات الجماع للمظاهر ۲۷۸ 
۱ مضاحعة الظاهر ۱ ۲۷۸ 
۲ نظر المظاهر إلى شعر زوجته 5ع 
۳ اشتراط النية ی لزوم الظهار ۳۷۹ 
النوع الا خر في الایلاء ۳۸۰ 


۶ دعوى امرأة أن زوجها آلى منها واعتزلما 
۵ قيام الزوجة بعد انقضاء أجل الإيلاء بالتوقيف 
۲ الخلاف في ارتحاع الولي من غير إصابة 
۷ ترك الوطء للمضارة 

۸ ترك الوطء للعبادة 

8 الخلاف في وقوع الإصابة 

۰ من لا حكم لإيلائه 

نوع آخر في اللعان 

١‏ . دعوى قذف زوج لزوحته 

۲ وقت وقوع الفرقة بين المتلاعنين 

۳ اشتراط وصف الرؤية لصحة اللعان 

6 التعان الزوحة قبل الزوج 

۰۵ لعان الزوجة الى ۸ تبلغ احیض 

7 . آثار اللعان 

۷ دعوی الاستبراء 

۸ احختلاف الزوجين في الغصب 

8. أحوال المرأة المدعية الغصب 

۰ السائل الى يكون فيها القول قول الدعي 


النوع الأخر في النفقات 


ا" 


hi 


.١ 77 


TE 


حالات طلب النفقة 

طلب الزو جة النفقة في حال العصمة 
طلب النفقة بعد الطلاق 

طلب النفقة بعد الطلاق لحمل تدعیه 


۹۸ 


۳۸۹۰ 
۳۸۱ 
YAY 
YAY 
YAY 
YA“ 
YAS 
YA 
YA 
۳۸۹ 
YAY 
YAY 
YAY 
۳۸۹۸ 


۳۸۸ 


. من أنفق من مال ولده في غيبته لعدم الأب 


نفقة المتوق عنها سيدها 
نفقه الطلقة طلاقّا e‏ 


. قاعده 


. آقسام غيبة الزوج 

. غائب لم خلف شيئا ولا لزوجته عليه شرط مغیب 
نفقة الزوحة من ودائم الزوج أو قراضه أو دینه 

. من غاب وعلیه لزوجه شرط الغیب 

. من غاب وتخلف نفقة وعلیه لزوحه شرط الغیب 

. من غاب وتخلف نفقة ولا شرط عليه وهو معلوم الکان 
. من غاب و تخلف نفقة ولا شرط عليه ولا یعلم له مکان 
. قیام الأب عن البکر في طلب النفقة ها 

. دعوی الزوج أنه حلف نفقة لزوجته 

ادعاء الزو ج العسر 

نفقة الز و جة الامة 

قد ال 

. من التزم نفقة رحل مدة فطالبه بالكسوة 

. مطالبة الأبوين بالنفقة 

. من دفع لزوحه نفقة سنة وكسوقا ثم مات آحدهما قبل انقضاء السنة 


النوع الآخر في الحضانة 


EE 


۱: 


طلب الزو حة الحضانة 
. سک الجحدة الحاضنة مع أم الاولاد 


۹:۹ 


۳۹۹ 


ب ۰ ۳ 


۳۰۸ 
1۰ 
1 
51١١ 
EY 
T1۳ 
T1۳ 


E 


۷ مراتب الحضانة 

۸ سقوط الحضانة 

۶۹ الأولى بحضانة الایتام 

۰ الخلاف قي الحضانة هل هي حق للحاضن أو احضون 

۱ الخلاف في أحرة الرضاع 

١‏ . دعوى الأب سقوط الحضانة عن الأم 

۳ الخلاف في سقوط الحضانة إذا تزوجت الحاضنة ودخل ها 
فصل: في ترتيب الحضانة بين الحاضنين 

فصل: في أن رحيل الحاضنة من بلد احضون إلى بلد بعيد يسقط حضانتها 
1" . طريقة ابن رشد قي نقل من بحب له الحضانة 

۵ . الخلاف ف أحقية الأب بالحضانة 

5 . شروط استحقاق النساء للحضانة 

النوع الآخر في الرضاع 

۷ دعوى امرأة بطلان النكاح بسبب الرضاع 

۸ قيام محتسب بدعوى رضاع بين زوجين 

8 . إرضاع الصغير بعد فطامه 

۰ حكم إرضاع الرحل 

۱ صب اللبن في حلق الصبي في الحولين 


نوع آخر في البيوع بأنواعها وإقرارها وإنكارها 


FEAT 


EE 


.١ ۶ 


.١ 6 


دعوى بيع الثنيا 

ما يفوت به المبيع 

وحوب اليمين على المشتري إن ۸ تقم للبائع بشرط الثنيا 
الخلاف في الشروط الي تكون في البيع 


٩4 ۵ , 


۲ 


۳۱۰ 


ادن 


EE 


. دحول المقلوع بالدار في عقد البيع 

. دخول السلم ف المبيع 

. دخول حجر الأرحى البنية في المبيع 

. دخول أجباح النحل وحمام الأبرحة في المبيع 
. دخول الخوابي والرخام والصخر ف المبيع 

. حکم ما وجده المشتري بداحل الحوت المباع 
. دعوى البائع أن البيع كان على وجه الرهن 
. أحكام بيع الأنقاض 

. دخول الماء الذي يجري بالدار في المبيع 

. قيام المشتري بعيب خحفي 

. استثناء البائع سكن الدار سنة 

.. دعوی البائع على الشتري اشتراط العیب 

. دعوی البائم عدم قبض الثمن بعد إقراره بذلك 
. طلب البائم استرداد دعائم كانت بداره 

: شروط بیع احاضن 

. طلب البائم الثمن بعد موت الشتري 

. إغفال تحديد وقت أداء تمن السلعة 

. دعوى البائع التضامن في الثمن بين المشترين 
. دعوى التوليج في البيع 

. اشتراط البائع على المشتري ألا يزيد على جدرات الدار المبيعة 
. عجز الشتري عن احمیل الشترط في البیم 

. شراء الأب لابنه عمال وهبه له 


. الخلاف في دخول اد في المحدود 


٩ ۵ ۱ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
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دخول ثياب وحلي الأمة قي البيع 
اشتراط البائع على المبتاع أن لا يبيع ولا يهب 


. من اشتری سلعة فوجد أسفلها مخالفا لأعاذها 
. آنواع الفساد في الطعام وما كان قي معناه 
. شراء الشجرة للقطم 

. بيع السلعة بناء على أن فلانًا آعطی فیها کذا 
. فوات الأرضن الشتراة شراء فاسدا بغرسها 
. بیع الفضولي 


. دعوی الاکراه على بیع الدار 

. من باع ملکه وملك غیره بغیر إذنه 

. رجوع الشتري على البائع عند طروء استحقاق للمبیع 
. استثناء البائم استغلال البیم مدة معينة 

. تناز ع الشرکاء في إخحلاء الدار الشتر كة 

. بيع الدار بحکم الرهن 

. دعوی شراء ملوك وإنكار الدعی عليه ذلك 

. دعوی شراء أمة وإنكار الدعی عليه ذلك 

. النفقة في أيام الواضعة 

. قيام حتسب بالبخحس ف البیع 

۱ من تصدق على ولده بالبیم ثم باعه بعد الاشهاد بالصدقة 
. إخراج الصدقة للولد باسم افبة ثم بیعها 

. دعوی البخس في الثمن 


٩ ۲ 


۳۰ 
۳۰1 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۸ 
۳ 
101 
۳1۲ 
Té 
1° 
1¥ 
۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳V1 
۳۷ 
۳۷۳ 
۳۷ 
Vo 
۳۷۵ 
۳۷٦ 
TV 


VY 


. ۲ ۵ 


. القدر الراعی في الجائحة 


ضمان الجان لثمار الاغصان إن انکسرت 


النوع الاخر في الاقرار 


رو 
EY‏ 
TIA‏ 
0 


.1 


رسم الإقرار 

أصل مشروعية الإقرار 

أنواع الإقرار 

الإقرار تشخص بشيء في يد القر 


. بيع العبد ثم الإقرار ببنوته 

. من آقر لشخحص عال وأقر آن له علیه مالا 

. من سثل عن شيء فقال هو لفلان هل یلزمه 
. إقرار الریض لزوجته بدین أو بصداق ها 

. الاقرار قي الرض لصدیق ملاطف 

. من أقر لمن يرئه في صحته ثم مات وترك عمه وأقر للام بدين 
. إقرار الریض في مرضه لاحني ولولده عمال 
. إقرار المريض في مرضه للزوحة 

. دعوی القر له بحلول الدين على المقر به 

. إنكار الدين ثم الإقرار به 

. دعوى القراض 

. الاقرار ببيع المترل للزوحة 

. قول رحل لفلان على كذا فيما أعلم 


1o۳ 


۳۷۸ 


۳۸۱ 


TAY 


TAT 


۳۸ 


2 


۳۸ 


Ao 


۳۸۹۵ 


Ao 


۳A۹ 


۳A۹ 


٤١ قول رحل لفلان علي كذا قد قضيته إياه بكلام متصل‎ .٤ 
4٠١ من أقر أنه قبض من آخر دینا عليه وأنكر المقر له ذلك وادعى السلف‎ ۵ 
۰۰ من آقر بقبض شيء فادعی القابض العارية وادعی ربه الغصب‎ ۰ 
°۳ قاعده‎ ۷ 
6.7” ضمان المستعير للدابة بعد ردها لربها إن عطبت ف الطريق أو ضلت‎ ۸ 
۳ من أقر لآخر بعدد وقال له إذا حلفت أخذقا‎ ۹ 
4 من أقر لاخر بثمن سلعة ثم أنكر قبضه للسلعة‎ .٠ 
٦ الغلط ف الاقرار‎ ۱ 
۸ طلب الزوجة الكراء من زوجها إن سكن دارها‎ ۲ 
٤١ النوع الاخر في العيوب‎ 
5١ قيام المبتا ع على البائع بعيب‎ YE 
وجوه العيب في الحيوان‎ . ٤ 
۶۱ قيام الشتري على البائع بعيب في الرقیق‎ .۲ 2 ۵ 
5 دعوى المبتاع على البائع بعيب خفي‎ . 7 
۱۵ اليمين في بيع البراءة‎ ۷ 
۷ اقسام العيوب وحكم کل منها‎ ۸ 
۹ دخول السلعة المردودة بالعيب في ضمان البائع‎ .4 
2 ° رسم بیع البراءة‎ 0٠ 
C۰ الخلاف في بيع البراءة وفيما يصح‎ ."6ه١‎ 
CF دعوی المشتري و جود عيب بالدابة‎ ۷۲ 
(Yo ادعاء المشتري وجود عيب خفي بالعرض‎ ۳ 
8 دعوى المشتري وجود عيب بالأصل‎ ۶ 
۸ أقسام العيوب وأحكامها‎ ۰۵ 


٩ ه‎ 


57 العيوب الي لا يرجع ها المشتري على البائع 


نوع منه آخر في السلم 

۷ التداعي في رأس مال السلم 

۸ التداعي في صحة السلم وفساده 

48 . شروط السلم 

۰ انقطاع المسلم فيه قبل استيفاء المسلم 
۱ أقسام الطعام 

النوع الاخر ني الوکالات 

۲ اصل الشروعية 

۳ آنواع ال و کالة 

64 حق الو كل في عزل و کیله 

۵ الأحوال الق لا يجوز فیها عزل الوكيل 
۲ صفة الوكالة في حق الوکیل 

۷ تصرفات ال وكيل قبل علمه بالعزل 
۸ انعزال ال وکیل .عوت مو کله 

۶ بيع ال وكيل وموت الاخر قبل قبض الثمن 
۰ أحوال الت وكيل على الخصام 

۱ حکم |قرار الوکیل 

۷۲ شروط الناظر ‏ آمور الو کلاء 

۳ نسخ طول الزمان الاذن ف الت وكيل 
۶ قبض ال و کیل بعد عزله 

۵ دعوی الغرع قضاء الحق للموکل 
۲ تنازع الوکل وال وكيل في شراء مملوكة 


٩ هده‎ 


. من أسلم في طعام دراهم بوكالة ثم وجد فيها زيوفا 
. تنازع الموكل وال وكيل فيما تباع به السلعة 

. تنازع الموكل والوكيل في تمن السلعة الموكل عليها 
. التو كيل على بيع السلعة مع تسمية الثمن 

. التوكيل على رهن السلعة 

. تلف تمن السلعة عند المأمور بشرائها 

. ضياع السلعة الموكل على شرائها 

. الوكالة على السلم 

. ضمان الرسول لما أمر بدفعه 

. التوكيل على القبض 

. مصالحة ال وكيل للغرم 

. دعوى الو كيل دفع الثمن للم و كل 

. التو كيل على التفويض 

. أصناف القابضون والدافعون 

. مایضمن :الو كيل 


EY 


وجوت الضمان علی الدلال والنخاس 


نوع آخر ف الغخصب و الاستحقاق والتعدي 


TAT 


REN 


أقسام التعدي على الأمول وحكمها 


۱ ما جب على الغاصب 
. حق الغصوب منه 
. الخلاف في نقل الشيء الغخصوب 


. آقسام ما يخر ج فيه من ماله ما له عين قائمة 


۹9 


. ° 


. ۳۱٦ 


.۳ ۷ 


. الخلاف قي غلات الغصوب 

. دلیل الاستحقاق من القرآن 

. رسم الاستحقاق وبا یثبت 

. غلة الشيء الستحق 

. الفلاف في الخراج بالضمان 

. ما تستحق به الثمرة 

. وجوب اليمين عند استحقاق الشيء الستحق 
. طروء وارث على آخر فیما يستغله 

. من وحبت عليه القيمة هل يعطي ضامنا أو رهنا 
. نفقة الامة والدابة في أيام الایقاف 

. وجوه الاستحقاق في بعض الاصول 

. حد الكثير 

. استحقاق الشيء المعين 

. طلب الستحق من يده قيمة ما بى 

. الخلاف في وفت القيمة 

. رجوع الشتري على البائع بالشمن إن ظهر استحقاق للمبیع 


دعوى المستحق من يده ضياع الشيء الستحق 
ما يلرم قاطع شجر الغير 
استحقاق العبد الوهوب 


نوع آخر في تضمين الصناع 


T1۸ 


T۹ 


.۳ ۰ 


وجوه القبض لال الغير 
استجار الثوب م ادعاء ضياعه 


۱ التداعي بين رب الثوب والقصار ٥۱۱‏ 


خی لا التداعي بين الخياط ورب الثوب في خياطته 01۲ 
TTT‏ التناز ع بين حائك ورب نوب اه 
6 قبول قول الصانع إن أقر لفلان بثوب 4ه 
۳۳۵ التداعي بين رب توب وصانع الصانع هاه 
۳۳ التداعي بين رب التا ع والصانع في رد التا ع ۰۱۹ 
۷ التداعي في دفع الغسال الثوب لغير ربه ۰۱۷ 
۸ التداعي بين القصار ورب الثوب في القرض 0۱۸ 
نوع آخر في الجعل والإجارة o۲۰‏ 
۹ رسم الجعل وحكمه o۰‏ 
۳۰ ۳. صفة الجعل 0۲۰ 
۱ شروط صحة المجاعلة ۲۰ 
۲ اصل الشروعية ۰۳۱ 
۳ ضرب الأجل في الجعل o۲‏ 
a:‏ أقسام الأعمال o۳‏ 
0 ما يصح فيه الجعل والاجارة oY‏ 
۳۰ ما لا يصح فيه الجعل ولا الإجارة o۳‏ 
۷ ما تصح فيه الاجارة ولا يصح فيه ابحعل o‏ 
۸ آاقسام الحكم قي الاستفجار على الأعمال 4 o۲‏ 
T۹‏ تداعي روف الثوب مع السمسار على بيع الثوب ه oY‏ 
۰ اعالة على حفر بئر ۰۳۹ 
۱ الجعل بين الطبیب والعلیل ۰۳۷ 
۲ جواز اشتراط الدواء من عند الطبيب o۲۸‏ 


٩ ۵ ۸ 
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. المجاعلة على اقتضاء الدين بجزء منه 
. الخلاف ما يلزم الجاعل 

. أصل المشروعية 

. أقسام الإجارة 

. صفة الإحارة وأنواعها 

. أقسام الإحارة اللازمة في العين 

. التداعي بين رب عرصة وبناء 

. التداعي بين خحدتم وورنة مخدوم 

. ضياع الثوب من مكتريه 

. استئجار دابة لحاجة ثم فواتًا 

. أقسام الإحارة على الأشياء المعينة 
. أقسام الإحارة على عمل موصوف يرتبط بعين 


سقوط ذكر الاختیار من عقد الظئر 


. انفساخ الإحارة .عوت الصبى 
.١ 48‏ 


انفساخ الإحارة عوت أب الصبي 
سقوط ذكر التحميم من عقد استئجار الظگر 


. مؤاحرة الظفر نفسها لرضاع صي أخخر 
3 


التداعي على رعاية عنم 


التداعي في استئجار حصاد زر ع بعينه 


568 


o1۸ 
o۸ 
o۹ 
o۹ 
بده‎ 
oY. 
o1 
or 
or 
۳ 
۳ 
۰۳ ۵ 


۰۳۹ 


۰۲ دفع الدابة لرحل وما بينهما يكون نصفين 
۷ استئجار الثوب لمدة 

۸ لزوم أجرة مدة ضياع الثوب المستأجر 

نوع آخر في كراء الرواحل والدواب 

8. أصل المشروعية 

۰ صفة عقد الكراء وما لا يجوز فيه 

۱ من کی دابة اسل وی مرحنا أو هين عملا 
۲ وجوه كراء الدواب 

.TYT‏ التداعي بين المكري والمكتري في نوع الكراء 
4 ۷ الاحتلاف في ضمان الدابة أو تعيينها 

۵ اللاف قي عدد الكراء قبل العمل 

۰ الخلاف في عدد الكراء بعد السير 

7 انفساخ كراء الدابة بتلف الشيء المحمول عليها 
۸ الخلاف في رد الدابة المكتراة 

۹ الخلاف في حديد مسافة السير 

۰ اختلاف المكتري والمكري في موت الدابة 
نوع آخر في كراء الدور 

۱ رسم الكراء ووجوهه 

۲۰ التداعي في كراء دار بيد رها والمكتري 
۳ الاختلاف في الوقت الذي سكن فيه المكتري 
۶ الخلاف في المدة وم تتعين 

۰ كراء الدور مشاهرة 


5. الخلاف في دفع الكراء 


۹ ۰ 


oY 


o۳ 


. TAY 
TAA 
TA 
.5 4٠ 
E 
FT 
۱ 
TAS 


.١ ۵ 


الخلاف في إلزام رب الدار قيمة ما بناه المكتري 

الحدم قي الدار المكتراة 

إلزام المكتري بسكن الدار المكتراة 

التداعي قي وقت بداية الكراء 

حلول الكراء .عوت المكتري 

تنازع المكري والمكتري في صناعة الحانوت المكترى 

دعوى المكتري قلة الوارد لسکی الفندق أو الطحن في الرحى 
اعتبار قلة التجارة جائحة 


الاخيدلااف ف آمد انقطاع الماع عن الأرحى 


نوع آخر في كراء الأرض 


EE 
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أصل الشروعية 
دلیل کراء الارض بالجحزء منها 
حکم غرس الشجرة ‏ المسجد 


. عاذا یعلم أصل السواد بحکم التبع أم لا؟ 


سقوط کراء الأرض 


نوع آخر في أحكام احاجیر والأصاغر 
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شروط جواز التصرف بال مال 

من وحب عليه حد وقد أنبت وادعى عدم الاحتلام 
عتق العبد الممثل به 

محل العقل وحده 

حد البلوع 


۹٦۱ 
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o۷۱ 
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امه 
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۸ حد الرشد 

٩‏ الحال الى يحكم فیها على الصبي بالسفه 
۱ حکم ما آفسد الصبي أو کسر ف ماله 
۱ حلف الصي و حنثه بعد رشده 
۲ مين الصي مع شاهده 

t۳‏ آحوال سفه الصبي ما ۸ یظهر رشده 
4 ۱ أفعال الصغير بعد موت الأب وعدم الإيصاء عليه 
5 أفعال البكر قبل البلوغ وبعده 

٦‏ . الخلاف في حد التعنيس 

۷ ما يلزم الصبي في ماله 

۸ قاعده 

8 . مااتحر به الصبي فلحقه فيه دين 
۰ التزام الزوج لصبية أن لا يتزوج عليها 
۱ قاعده 

۲ أحوال الحجر على الصي بعد بلوغه 
نوع آخر في الشفعة 

۳ الأصل قي تسمية الشفعة 

64 أصل المشروعية 

. ما تكون فيه الشفعة 

۲۲ تعيين المناقلة 

۷ صفة الأحذ بالشفعة 

۸ الشفعة في الشقص 

۵ الحد الذي تنقطع فيه شفعة الحاضر 


۹٦۲ 


۸۷ 


5۸۸ 
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شفعة الغائب 


سكوت الشفيع عن طلب الشفعة 


. وجوب ألم ليمين على الشفيء ادا كيت دة 
. الشفعة فیما كان متشبثا بالأصول أو متصلا به 


الشفعة في الثمرة 


. الشفعة في المقاني 

. الشفعة في الزرع 

. الشفعة في الكراء 

. الشفعة في رقيق الحائط والرحى 

. هراتب الشر كاء في الشفعة 

. تعدد المشتري في الشفعة 

. فاعده ۱ 

. وحوب اليمين على الشتري ان استکثر الشفیع الثمن 
. الشفعة للورثة فیما باع الوصی 

. كيفية أذ الشريك بالشفعة فما لم یسم 
. اسقاط الشريك الشفعة للمشتري 

. قیام الشفیع بعد علمه بالبیع وسکوته 
. نبوت الشفعة للمحبس علیهم الشقص 
. الشفعة لصاحب الواریث 

. الشفعة في الشحرة 

. الشفعة لوارث الصبي العدم بعد موته 


سقوط الشفعة بقسمة الشريك للثمرة 
e‏ 
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۳ لوت الشفعة للشريك بسبب الکراء 
نوع آخر في الضرر ووجوهه 

٤‏ . الاصل ‏ تحر الضرر 

.٥‏ معن الضرر 

1 إحداث الحمام والفرن بقرب دار 
۷ حيازة الضرر 

. فتح الكوى المطلة على الجيران 

9 حق الجار في الإذن على التكشف عليه 
E‏ حكم التكشف على الأسطح 

۱ قطع الشجرة المطلة على دار الجار 
۲ فتح الباب في زقاق غير نافذ 

۳ حكم اتخاذ النحل المضر 

6 دار خربت ووقع التنازع في طريقها 
۵0 ضمان رب الدار للجرة الموضوعة نحت داره 
1 شكوى ایران من ضرر حفر البئر 
7. شكوى الحخيران من ضرر مناصب الحيتان 
۸ إجبار أهل الطعام على بيعه حال ابحاعة 
8. حكم هدم الجدار المائل 

۰ ضمان المالك لما وجد قي زرعه 

۱ فتح باب حانوت مقابل باب دار 
۲ هدم الد کاکین الى تضر بالمارين 
۳ حکم |حداث السوابیط في الازقة 
4 طرح زبل الخربة على من یکون 
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النوع الاخر في الرهن 


5 أصل الشروعية 

۷ تنازع الراهن والمرتن في الحيازة 
۸ الاحتلاف في لازم بيع الرهن 
48. بيع الراهن للرهن عند حلول الأحل 
۰ عزل الموكل للوكيل 

۱ طلب الراهن إبدال الرهن 

۲ بيع الرهن بغير إذن المرتمن 

۳ رهن فضلة الرهن 

۶ اختلاف الراهن والمرتمن قي قدر المرهون 
۵۰ رهن متاع الزوحة 

٩‏ بطلان حوز الرهن لاكتراء الراهن له 
۷ ضياع الرهن من يد المرتمن 

۸ الرهن في القرض 

نوع آخر في الشهادات 

۵٩‏ اصل الشروعية 

۰ وحوب الشهادة عند العلم 

۱ أحوال الشاهد ف شهادته 

۲ مراتب_الشهادة وأقسام کل منها ' 
۳ سقوط الشهادة بابطال الشاهد ها 
6 شهادة البدوي على احضري 
۰ شهاده العا م على العالم 


٩ ۲ و‎ 
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۰ الإقرار بشيء بعد إنكاره لشهادة معينة ۳ 


۷ القضاء بشهادة المفي 8 
۸ صحة الشهاده بسماع TTY‏ 
8. صحة شهادة الواقف على الرسم بعد غيابه AV‏ 
۰ شهادة المختفي وحكمها 1۸ 
۱ انتفاع الرفقاء بشهادة بعضهم لبعض 38 
۲ الشهادة بتعريف معرف عرف به 1۷1 
۳ التعارض في شهادة الشهود 34 
6 ۰ الحكم بشهادة الشاهد إذا تأحرت عن وقتها ۷۳ 
ه.ه. آقسام الشهادة ۷ 
۰.1 رحو ع الشاهد عن شهادته بعد الحكم Vo‏ 
۷ رجوع الغائب بعد الحكم .عوته 1۷۷ 
۸ اعتبار ابطال الشاهد لشهادته رجوعا 1۷۸ 
تس فصل: فیما یثبت بشاهد وین ۰۷۹ 
9 وجوب اليمين على الغرم قبل الصبي صاحب الحق ۷۹ 
۰ لحوق اليمين الصبي بعد بلوغه 1۷⁄۹ 
۱ جواز الارث بشاهد وامرآتین 1۸۰ 
۲ القضاء بشهادة شاهد على کتاب قاض مع يمين الطالب 1۸۱ 
۳ الحكم بحكم القاضي بشهادة شاهد وعین 1۸۱ 
٤‏ ۱ صحة الوصية بالشاهد واليمين AY‏ 
۵ صحة الحبس بشهادة شاهد وین AY‏ 
۰ الحكم بيمين العبد أو الوکیل مع الشاهد 1۸ 
e‏ القضاء بشهادة السماع ثي المال والنسب 1A‏ 


۹٦ 


فصل: تي شهادة النساء وما جوز منها وما لا جوز وضابط ما تجوز فيه شهادقن 5/5 


۸ ما بحوز فيه شهادة النساء 1A0‏ 
فصل: في التزكية وحقيقة المزكي وال زکی ولفظ التزكية 1۸۷ 
۹۹ صفة ال زكي AY‏ 
o‏ صفة از کی 1A۸‏ 
۱ لفظ التر كية ۰۸۹۸ 
فصل: في التجريح ووجوهه ۸۹ 
۲ الوجوه الق يصح فيها التجریح ۸۹ 
۳( من بجر ح الشاهد وم ىرد 
نوع آخر في القسمة ۳ 
6 ادلا مشروعية القشمة 1۹۲ 
۵ ما تکون فيه القسمة ۳ 
1 وجوه قسمة الرقاب ۹۳ 
۷ قسمة ابنات بالقر عة ۹ 
۸ قسيمة ال رخ ۹۷ 
فصل في قسم الثمار ۳ 1۹۹ 
٥۹‏ . قاعدة 1۹۹ 
فصل: في دعوى بعض الاشراك الغلط بعد القسمة ۷۰١‏ 
فصل: في نصيب بعض الاشراك یستحق أو یظهر فيه عيب بعد القسم ۷۰۲ 
نوع آخر في المساقاة Vv.‏ 
۰ رسم الساقاة وأصل مشروعیتها ۷۰۳ 
۱ المساقاة و صفتها ۷.۳ 
۲ فیما تکون الساقاة ۷ 


۳ شروط صحة المساقاة 

o4‏ التداعي بين رب حائط ورجل ادعى عليه أنه أخذ منه حائطه مساقاة 
۰ ما يلزم العامل من عمل المساقاة 

۳۲ التداعي في البياض المسكوت عنه في عقد المساقاة 
۷ حکم المساقاة الفاسدة 

م"ه. ما يجب للعامل عند فوات المساقاة بالعمل 

نوع آخر في الشركة 

9". أغراض الشركة وأقسامها 

60. من أعطى دابته رجلاً ليحطب عليها على أن ما يجتمع بينهما يكون نصفين 
۱ حكم شركة الذمم 

۷۲ ما تنعقد به الشركة 

۳ الشركة بالعروض 

6 . الشروط بالعين والعرض 

٥‏ . الشركة بطعام وغيره وعرض 

5. ما يجوز للشريكين في المال 

۷ إقرار أحد الشريكين بدين في التجارة 

فصل: في مسائل مختلفة من الشركة 

۸ الأمر بشراء سلعة وطلب الشركة فيها 

9 . من أمر بشراء سلعة وطلب الشركة فيها فأشرك غيره 
٠‏ .. تعدي الشريك بزراعة الأرض جميعها 

فصل: قي المتزارعين يتداعيان 

> مدخل 

۲ مم تلزم الزراعة 


۹۸ 
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۳ للاشتراك ى الرانة 8 


1 . إخلال أحد الشريكين في المزراعة بواجبه ۷۲۱ 
۰ دعوی رب الأرض الزارعة والعامل الکراء ۷۳ 
5 . دعوى العامل الزارعة ورب الأرض الکر اء ۷۳ 
۷ دعوى العامل ملك الزريعة وإنكار رب الأرض VY‏ 
. دعوى رب الزر ع عدم قبض الصابة وإثباته من قبل العامل VY‏ 
8 . زراعة أرض الغير غلطا 70 
۰ ضابط الحكم في الزارعة 7 
تنبیه: في شر كة الخماس ۷ 
تنبيه آخر: في الذي يعطي الثور بجزء من الزر ع لمن يحرث به 

ولا يعطي زريعة ولا كراء هل يجوز ذلك أم لا؟ V۷‏ 
نوع آخر في الوصايا وأنواعها ۷۲۹ 
0 رسم الوصية 95 
۲ حكم الإيصاء 5 
۳ مزلة الوصية وحکم وصية الصغیر والسفیه ۷/۳ 
45 . صفة عقد الوصية VT.‏ 
6 . احاصة في الوصية إذا تعددت A‏ 
7 . الحكم بشهادة الأب على الابن إذا أوصى الابن بانفاذها ۷۳۳ 
۷ تمكين المحتسب من محاسبة الوصي ۷۳۳ 
۸ جواز انفراد أحد الوصیین لعذر ۷۳ 
٩‏ احلال الوصي عن الوصية بعد موت الوصي ۷۳۰ 
۰ الحكم بوصية ۸ يشهد علیها کاتبها ۷۳ 
۱ سقوط الایصاء عن الزو حة بزواجها ۷۳ 


۹۹۹ 


۲ ۵. من أوصى بجنان لأول ولد ولد لولده 7 


۳ من يترك عنده الال من الوصیین ۷۳۹ 
۶ اقرار الوصي بدین على محاجيره ۷۳۹ 
۵ الوصية بدنانیر أقل عددًا من الأول ۷۰ 
575 الخلاف في الوصية بالدنانير والدراهم VE.‏ 
۷ الوصية بشراء رقبة على أن تعتق ۷:۱ 
۸ من أوصى عائة دینار واوصی لاخر بوصایا ۷ 


۰ الوصية بشیء لا کثر من واحد ۷ 
0١‏ . من أوصى لرحل عائة دینار ولآخر بسک داره حیاه اللسکن و ء۷ 
5. حکم الوصية إذا زادت قيمتها عن الثلث بعد موت الموصي 75 
AY‏ حکم من أوصى لرحل بدار ثم بناها ۷:۷ 
۵6 حکم الوصية للوارث والأحبي ۷:۸ 
۵ السكة العتبرة عند تنفیذ الوصية .۷9 
۳ قاعدة ۷۳۰۱ 
۷ إعطاء الورثة من الوصية إذا صاروا مسا کین ۷0۱ 
۸. تصديق الوصي عند إدعاء الدفع لليتيم 7۳۰۱ 
نوع آخر في الحبس والصدقة واهبة Vor‏ 
8 . دليل مشروعية الهبة والصدقة وع تلزم Vor‏ 
۰ وجوه الاختلاف بين البة والصدقة Vor‏ 
۰۱ حکم الحبس ودلیل مشروعیته ۷۵ 
5. وجوه اخبس 8 
۳ قسمة الورئة ما وهبه الوالد لولده Yo‏ 


۹۷۰ 


6 ما يصح فيه الحبس 

0 0. بيع الحبس عند انقطا ع منفعته 

5 . بيع الرباع احبسة إذا حربت 
فصل: في ذكر مسائل مختلف 

. لزوم النص على جميع المحبس في عقد الحبس 
۸ انتفا ع الأولاد بغلة احبس عند الحاجة 
٩‏ اصلاح دار الامام من غلة السجد 

1 من يحق له الانتفاع باحبس 

۱ دخول الثمرة والزرع في الأصل احبس 
۷۲ رجوع امحبس في مدة الحيازة 

۳ قسمة الحبس في قسمة اغتلال 

٤‏ . کيفية قسم الحبس بين الذ کور والإناث 
۵ . إنزال الاولاد متزلة آبائهم وأمهاقم في احبس 
ا ا الج 

۰۷ من هم ا ت الناس بالحبس 

۸ وقت رجوع الحبس لاقرب الناس باحبس 
٩۹‏ قاعده 

۰ صحة الحبس إذا قبض الأب للصغیر 
۱ بطلان ایس بسکی لحيس بعضه 
۳ بطلان الحبس بتصرف المحبس ف غلاته 
نوع آخر في اخمالة 

۳ رس اا 

6 حکم الكفالة 


٩۹ ۱ 
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711 


711 


VY 


711 


VV 


VV۰ 


VV۰ 


۳۰ الفرق بين الحمل والحمالة ۷۷۰ 


۰ تحمل الال في البيع أو الصداق في اللکاح ۷۷۱ 
۷ التداعي بين الضامن والضمون ۳۷۲ 
۸ لروم الحميل الغرم باقراره ۷۷۳ 
8. جواز تأحير الدين للاتيان بحميل VV٤‏ 
۰ انفساخ الحمالة بانقضاء أجل الدین ۷۷ 
۱ تمكين البائع من قبض السلعة عند وفاة أحد الحميلين 70 
. مصالة صاحب الحق الحميل ۷/۷ 
۳ انکار التحمل عنه الحمالة ۷۷۸ 
فصل: في حالة الوجه ۷۷۸ 
ء . ما يترتب على الحمالة VA‘‏ 
نوع آخر في المديان والتفليس ۷۸۱ 
.٥‏ ما يحمل عليه الغرم ۷۸۱ 
۰ وجوه حيس المديان ۷۸۱ 
۷ تمكين امحبوس للتلوم من الحميل ۷۸۲ 
۸ تمكين امحبوس للدد من الحميل ۷۸۳ 
8 . دعوی رب الال أن الغرثم صاحب محضر وقصده الاضرار ۷۸ 
۰. فتش دار الغريم عند ادعائه العدم ۷۸۰ 
و۳ ما يحمل عليه مدعي العدم ۷۸ 
۲ تصرفات من أحاط الدین ,ماله ۷۸٩‏ 
۳ التفلیس الانع لقبول الاقرار ۷۸۷ 
۶ فلس الكتري بعد سکناه الدار VAY‏ 
۵ أحقية صاحب الارض عند فلس الکتري ۷۸۸ 


7۲ 


55" ادعاء الغرم علم رب المال بعدمه 
۳۷ فضاء الغرم بعض غرمائه دون بعض 


نوع منه آخر في الصلح 
۹ اصل الشروعية 
۲ الصلح بالکروه 


۳ رجوع الدعي على الدعی عليه ما بقي له بعد الصلح 
145 حکم الشهادة باحهول 

. دعوى المرأة كالى صداقها ومیرانها قبل إثبات موت الزوج 
75. صلح المرأة عن كالئها ومیرائها عن زوجها 

7 ". الصلح بين شريكين بدنانير عن جميع ما بينهما 
. الصلح على الإقرار عند الاستحقاق 

٩‏ استحقاق ما حذ المدعي بعد الصلح على الإنكار 
۰ قاعده 

۱ الراعی قي الصلح 

نوع آخر في الوديعة والعارية 

۲ ضمان القابض لو ديعة 

۳ ضمان الوديعة الدفوعة للغیر 

6 . ضمان الوديعة الدفوعة لزوجة أو حادم 

5 . لزوم الوديعة في ذمة المودع بعد موته 

5. ضمان المودع الدراهم إذا وضعها في جيبه 


1۷۳ 


YA۹ 


۷4۸ 


۷ ادعاء المودع ضياع الوديعة المتجر فيها 
۸ ضمان العارية 

48. ضما المستعير لما استعار 

. ضمان اللابس لثوب استعاره 

۱ ضمان الراكب لدابة استعارها 

۲ ادعاء المستعير رد العارية 

نوع آخر في أحكام الدماء والحدود 

۳ أحكام الدماء 

Mb:‏ ما یثبت به القتل 

5" . صفة قتل العمد 

5. وجوه القتل وحکم كل و جه 

۷ صفة القسامة وم بحب 

۸ ممقادير الديات 

8. رضا أولياء المقتول بالدية وإباية القاتل منها 
فصل: في ذكر اللجراحات 

۰ أصناف ابر احات والواجب في كل منها 
۱ من دمى على آخر ثم ابرأه ثم دمى على آخر 
۲ من قال فلان ضربئ ليس بي غيره 

۳ من قال فلان سقان خر وان مت فمنه أموت 
6 من دمی على آخر وقال فلان ضربی ولم يقل عمدا ولا خحطأ 
۵۰۵ قذف الجماعة 

فصل: في جهاد احاربین هل يجوز أم لا؟ 

نوع آخر جعلته جامعا لمسائل من كل باب من الأبواب 
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ما يشهد به على الغائب 

قضاء القاضي إذا تقوم عليه بينة 

الشهادة بالقضاء عال 

حلو رسم الاسترعاء من الشهادة عند تسجیله 
ها یثبت به حط القاضي ۱ 

كيفية نسخ الرسوم 

ما جرت المسامحة فيه عند الشهود في رسم إثبات الأصول 
شهادة الشهود على تسجيل القاضي 

قبول شهادة القاضی على قضائه 

سقوط الكراء عن المكتري بتعدي الوالي عليه 
وجوب بين القضاء على السفيه 

ضمان المودع للوديعة إن أودعها غيره لسبب 
حكم المطالبة ببعض ما شملته البراءة 

التداعي قي الصداق الفاسد 


. مقدار ما يلزم من اشترى دارًا على قاعة للمخزن في كل سنة 
. طلب إبراز الشورة لاستحقاق الإرث من الصداق 

. دعوى الغبن في البيع 

. ما يحمل عليه مدعي العدم 

. لزوم الغرم ما التزم به في عقد الدين 

. ضمان رب الكلب حال تعدي الكلب 

. بيع ابگنان احبسة على المساكين جهلاً 


نبش قبر الدفون في أرض الغير 
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الفهارس 


سقوط النفقة يموت المتطوع 


. قول الزوج لزوجته المطلقة مق حلت حرمت 
. السكوت عن الدين لغيبة الرسم 

. شهادة السماع في النكاح 

. تصديق الأحير في دعوى الضياع 

. وحوب اليمين في دعوى الكراء 

. رفع ركن بين دارين 

. طلاق إحدى الزوجتین من غير تعيين 
. حق جميع المطالب ف التقييد 

. الخللاف في حد الغبن 

. افتقار التصيير للحيازة 

ف ا ی ا 
. دعوى بطلان الحبس لعدم الحيازة 

. فعل الناس في إجارة الشماع للعمارية 
. دفع أجباح النحل بجزء من الناتج 

. وجوب اليمين في دعوى المعروف 

. وجوب اليمين في دعوى الإقالة 

. حدمة سواقي الماء الظاهر المعدة للسقي 
. كنس ساقية الرحاضات 


السائل الى حالف فيها الأندلسيون مذهب ابن القاسم 
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